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دكتور فى العلوم القانونية ودكتو فى العلوم السباسية والاتتصادية 
و ا جا معة وار يس 


رار إمباء الماب الى 


ببروبا- لبنان 


سأنم 


أفررنا شرًا الجر الام من الوسبط كار م فى عو, املك فى وام 6 
رون أسساب كس . أما أسباب كسب اللاي » وكزللك الحفروء المبنبئْ الرصلي 
التقرء: عن املك ( مى, ارونتفاع وى انور تفاو ) » تقار الجزء التاسع . 

وقر معلذا ها الجر الثامى مسمين : كسنا فى الفسى ارول نما اررسبار 
الأري: » ىم الوّسباء عبر الماديّ أى ما مسمى عارة بالذكي: وديم والفليز 


والصناعي . و يننا فى الفس الثالى عو, اللكية فى زائم ٠‏ 


م ب ١‏ »4 (ه© 
لس 


 لاطاو اموسباء وتقسهربا إلى مار وعبر مار - الثى,‎ - ١ 
نصى فائولى : تمهد للكلام فى ح الملكية و الحقوق العينية المتفرعة عنه ببحث‎ 
ماتيع غاب فى 'تقسمين ممأ (ايرّمْياء رمى المدكية) : بودرى وشوثو الطبعة‎ )( 


الثالئة سنة ه ١4٠.‏ أو برى و رو وبارتان جزء ؟ الطبعة الادسة سنة ١9870‏ و جزء " الطبعة اأسادسة 
منة ١988‏ - بيدان وقواران جزء 4 الطبعة ااثانية سنة ١4+84‏ - يلانيول ورييير وبيكار 





جزه ” الطبعة الثانية سنة ؟ ١90‏ - دى ياج وديكرز جزه ه سنة ١9037‏ وجزه 5 سنة ١98808‏ - 
بلانيول ورييير وبولانجيه جزء أول الطبمةالرابعة منة م44 -١5‏ كولان وكابيتان ودى لامورانديير 
جزء أول الطبعة الحادية عشرة منة ١940‏ - جومران جزء أول الطبعة ااثالثة منة م48١‏ - 
«عرى وليون وان مازو دروس ف القانون المدنى جزء 7 الطبعة الثانية سنة ١85+‏ - مارق 
ورينو ؟ مجلد ؟ سنة ١556‏ - كاربونييه جزء ؟ منةوه؟١‏ - أأسيكلوييدى دالرز جزء ١‏ 
صنه ١9801١‏ لفظ (816»88) ورجزء 4+ سنة وهو9١‏ لفظ (14]4:صومع6) وجزء ه سصنة 6م9١‏ 
( لفظ #مأووأوء©ه5 ) . 

محمد كامل م, مى جزء أو ل ف الآموال والحقوق و حو ّالملكية بوجه عام الطبعة الثانيةسنة ١4٠1‏ 
وجزء ؟ فى المحقوق المتفرعة عن ححق الملكية سئة ١94‏ - محمد على عرفة فى حق الملكية جزء أول 
الطبمة الثالثة سنة غج4هه١‏ - شفيق شحاتة فى النظرية العامة الحق العيى سنة ١560١‏ - عبد الفتام 
عبد الباق ى دروس قف الأموال مئة ١965‏ - عبد المنعم البدراوى فق الحقوق المينية الأصلية 
الطبعة الثادية سنة ١905‏ - حسن كيرة فى الحقوق العينية الأصلية ( ححق الملكية ) ااطبعة ااثانية 
سنة ١958‏ - إمباعيل غائم فى الحقوق العينية الأصلية جزء أول الطبعة الثانية سنة 1951١‏ - 
عبد المنعم فرج الصدة فى حق الملكية اطبعة الثانية سنة 4 145- منصور مصطومتنصور فى حق 
الملكية سنة 0 . 

وعند لإشارة إلى هذه المراجع يرجم إلى الطبعة المبيئة أمام كل مرجم مها . 

هذا وقد صدرت مؤلفات عدة تبحث ف الملكية فق القانو ن المدنى اامراق ٠‏ نذكر هنا ماوتم 
منها تحت بدنا ليرجم إلها من يشاء البحث فى هذا ال1نون : حامد مصطنى فى الملكية وأسبابها 
بغداد سئة ١468+‏ والملكية العقارية فى العراق ( معهد الدراسات الم بية المالية سنة 1١451‏ ) - 
حسن عل الزنون ف الحقوق آمينية الأصلية بنداد منة ١984‏ - شاكر ناصر حيدر فى المحقوق 
العينرة الأصلية بغداد سنة وهو١‏ - صلاح الدين الناهى فى الحقوق آمينية الأصلية بهداد سنة1451. 

وانظر أيفأ : عبد المنم فرج الصدة فى الملكية فى قوانين أبلاد المربية ( سمهد الدرامات 
المربية آلعالية سنة ١454 - ١6451١‏ ) - حسن كير ة فى الحفرق العينية الأصلية ى القان ث المدلق 
اقينان الخقارن ( مذاترات عل الآ لة الكاتبة سنة ©1956 ) . 
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فى الأشياء ٠»‏ إذ الشىء هو أكثر التصاقا وأشد ارتباطا بالحق العبى منه بالحق 
الشخصى . فالحق العييى مسلطة قانو نية مباشرة على الشىء #لل الحق » ومن ثم 
فعلاقة تقوم بين دائن ومدين » قد يكون لها شيثا ولكن الدائن امل 
بالشىء اتصالا مباشراً وإنما يتصل به بوساطة المدين . وهذا يجعل الحق العيى 
- بحلاف الحق الشخصى - يتركز فى الشىء وينصب عليه انصبابا مباشراً . 
و يستدعى. أن تمهد كا قدمنا للكلام ى الحق العيى بالكلام ق الى ء . 

والشىء » فى نظر القانون » هو ما يصلح أن يكون غلا لاحقوق المالية . 
قشرط الشبىء إذن أن يكون غير خارج عن التعامل » أى قابلا للتعامل فيه . 
وتنص المادة 4١‏ مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى : 

كل شىء غير نخارج عن التعامل بطبيعته أو محكم ااتنانون يصح أن 
كون 2لا للحقوق المالية » . 
أن يستأئر حيازتها » وأما الحارجة محكم اقانون فهى الى لا جز القانون 
أن تكون معلا للحقوق المالية »22 , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ى المادة ١١١‏ من المشروع المهيدى على و جه مطابق 
لا استقر عليه فى التقتين المدنى الحديد فيما عدا فروقا لفظية طفيفة . ووافقت عليه لحنة المراجمة » 
نحت رتم +م ف المشروع الهائى . بد إدخال بعض تعديلات لفظية . ووافق عليه مجلس التواب 
نحت رقم 6م . و وافقت عليه لحنة مجلس الشيوخ بعد إدخال بمضض تعديلات لفظية » وصار رقمه 
١ه‏ . ووافق عله لس الشيوخ كا أقرته لحاته نحت رقم ١م‏ ء بعد أن جرت مناقشة طويلة فى 
اقتراح تقوم به أحد أعفاء لس الشيوخ ير ى إلى إضافة فقرة تنص تقضى يحمل الكنائس والممايد 
مجر د بنانها و الصلاة فا مملوكة للهيئة اندينية العلياء وقد رفض مجلس الشيويخ هذا الاقر اح (مجموعة 
الأعمال 'تحضيرية ١‏ ص م4 داص 54+ ). 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى السابق » و لكن حككه يتفق مم القواءد العامة , 

ويقابل النص ى التمنيتات المدنية اأمربية الأخرى : 

التمنين المدنى الورى: م 8م ( مطابق ) . 

التغنين المدنى اقيبى : م ١م‏ ( سطابق ) . 

للتتمنين المدنى المراق : م 5١‏ (موافق). 

قانون الملكية المقارية اللبناق : لا مقابل ( و لكن الحكر يتفق مع القواعد العامة ) . 
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و مكن اعتبار ابلية الى ٠‏ للتعامل فيه شرطا ق الشبىء ء كا اعتشر ناها هنا » 
وهااما يدر أن اتن ن المدنى الحديد قد ذهب [إلره إذ تقول المذكرة الإيضاسية 
المشروع الهيدى فى صدد المادة ١‏ ملنى سالفة الذكر : «رضعالمشروع مهذه 
المادة أساس التفررقة بين الأشياء والأموال : فبين أن الشىء غير المال » وأنه 
( أى الى ء ) لا يعدو أن يكون علا لاحقوق المالة» بشرط آلا يكون نار جا 

عن التعاءلى بطبيعته أو محكي القانون 2076 . كا مكن اعتبار قابلية الشىء للتعامل 
فيه أساسا لتفسمم الأشياء إلى أشياء قابلة للتعامل فبا و أشياء غتر قابلة للتعامل 

فنها . فتكون الأشياء غر القابلة للتعامل فمها أشياء فى نظر القانون كسائر الأشياء 
رخوسو 92 علها حقوق مالية . 

ومواء أنخذنا بالاعشار , الأول أو بالاعتبار الثانى » فالمهم ى كل من 
الاعتبارين أن نحدد الأشياء غير القابلة للتعامل فها » وهذه قسمان : ( القسم 
الأول ) أشياء ترج عن التعامل بطبيعتها . وهى كا تقول المذكرة الإرضاحية 
للمشروع اك#هيدى : ١‏ الى يمكن أن ينتفع مها كل الناس يغبر أن حول 
انتضاع بعضهم دون انتفاع البعض الآ خر ؛ كاطواء والماء الخارى وأشعة 
الشمس [لخ . ولذلك عرفها المشروع بأنها الأشياء الى لا يستطيع أحد أن 
0 ميازتهاء . ( والقسم الثانى ) أشياء مرج عن التعامل حكم القانون . 

تقول المذ كرة الاإيضاحية للمشر وع الهبدى ا ى شأنها 7 : و والأشاء الى 
خرج عن التعامل .كم القانون هى البى ينص القانون على عدم جواز التعامل 





)١(‏ مجحمومة الأعمال نوناد أ لاف داقن الاق اد اا 
ص 9 - صن 1٠١‏ . 

(؟) مجموعة الأعمال اتحضيرية ١‏ ص .45 - وق الاصتبار الثانى النى يعرف بصفة 
ه الغىء ٠٠‏ للأشياء الى تخرج عن التعامل بطبيعبا » لا يتدخل القانون - والقانون هنا هو القانون 
الإدارى لا القانون المدن - إلا لظم استمال الناس طذه الأشياء ححيث لا يضر بمفهم بمضا »ء 
ولا يرتب القانون حقوعًا للأفر اد عل هذه الأشياء لا غر قابلة لعرتب حقوق علها إذ هى خار جة 
عن التعامل (بلانيول وديير وييكار # نضرة 69 ). 

وإذا انقفى حق المزلف ف استغلال مصنفه مضى سين دنة عل وفاته ٠‏ وقم حت استنلال 
المولف ى أبدى الناس كافة» وكان لكل فرد الحق فى نشر المؤلف واستغلاله . و لككن حت الاستغلال 
على هذا الوجه لا يدخل 0 الى ترج عن للتعامل بطبيمها » إذ أن الثىء هنا لا تستعمى 
طبيمته عل الاستنلال ٠.‏ بل هو أقرب إلى أن يكون شيئا باع راب ملحل لقره بتول 
اسعيلا له . 
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فها بوجه عام كالحشيش والأفيون والأشاء الى تدخل من الأموال 
العامة . ولا يغمر من هذا الوصف إجازة نوع معين من التعاءلى فى هذه الأشياء » 
كبيم الحشيش والأفيون لأغراض طبرة ٠‏ وإعطاء رخص لاستمال بعض 
الأموال العامة الت 27١26‏ ,. 

والحقوق المالية الى يكون الشىء لا ها كشرة التنوع . فها الحقوق 
العبنية الأصلية » كح الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق . وما الحقوق 
العينية التبعية » كحى ارهن وحق الامتياز . ومها الحقوق |أشخصية ء 
كحى المشترى فى تسم المبيع وف انتقالملكيته إليه وق المستأجر فى تسلم 
الععن المؤجرة وى تمكينه من الانتضاع مها وحتى اإواجر فى اسير دادها وحق 
المقرض ى أاسير داد مبلغ القرض . ومبا الحقوق الى تقع على شىء غير 
مادى . كحقوق الملف فيا يسمى بالملكية الآدبة والفنة والحقوق ابى تسمى 
بالملكية الصناعية وبالملكية التجارية . 





» صن 45.0 - وقد كتينا فى الحزء الأول من الوسيط‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
فى صدد الثىء غير القابل للتعامل فيه » ما يأق. : . يكون الكىء غير قابل قتعامل فيه .. إذا كانت‎ 
أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع . فالثىه‎ ٠ شضة أر الغرض النى خصصس له يأنى ذلك‎ 
لا يكون قابلا قتعامل فيه بطبيمته إذا كان لا يماس أن يكون محلا تتعاقد » كالشمس واطراء.‎ 
و البحر » وير جم عدم القابلية للتعامل إلى استدالته ( أما إذا كان الثىء يمكن التعامل فيه و لكن‎ 
لا مالك له فهو مال مباح » كالطير فى الحمواء و السمك فق البح » و رملكه من يستولى عليه ويستطيعم‎ 
أن يتعامل فيه ) . وقد يصبح التمامل بمكنا فى هذه الأثياء من بعض النواسى »© فأشعة الشمس‎ 
واطواء يستممله الكيمائ فى أغراضه » و البحر يزخذ من ماله‎ ٠ يحصرها المصور الفوتوغراق‎ 
ما يصلح أن يكرن محلا للامتلاك . فعند ذلك تصيهم الشمس واطواء و البحر قابلة لقتعامل فيها من‎ 
. له النراحى الحاصة . . . وقد يكون الثىء غير قابل للتعامل فيه لأن ذلك غير مشروع‎ 
وعدم المشروعية يرجع إما إل نس ف القانرن » أو إلى مخالفة هذا اتمامل قنظام امام‎ 
أو للآداب . على أن نص القانون النى يمام من التعامل فى الثىء يكون مبنيا على اعتبارات ترح‎ 
هى ذاءا إلى النظام العام أو إلى الآداب أو اليهما مما » ووجود النص دليل على عناية المشرع بالأمر‎ 
قآثر أن يورد له نصاً . أوهو إيضاح فى مقام قد يكو ن عدم التمس فيه مث ديا القنوض » كالنص‎ 
فقنى بحرم انتعامل فى التركة المتتبلة . أو هو تحديد لأمر يرى المشرح محديده » كا حدد الريا‎ 
القاحش . أو هر تحريم لأمر تقفى غلم وف البلاد الخاصة بتحر ممه » كا حظر المشرع المصرى‎ 
. ) 7١0 فقّرة‎ ١ الانجار فى الحشيش: والخدرات وقا حرم بيم الرفاء » ( اأومط‎ 

وفى الفقه الإملاى تدص الأشياء الى محرم التعا لى فيها » كاللسر و لم الخترير » بالمال غير 
اللغروم . 


وظاهر مما تقدم أن الأشياء تنقسم انقساما مبدثيا إلى أشياء مادية وأشياء 
غر مادية . والأصل فى الأشياء أن تكون مادية » أى أن يكون لها حيز مادى 
#سو س ؛ كالارض والميانى والمركبات والموالنى والاصولاات والمأكولات 
والمشروبات . ولم يكن القانون يعرف غير الأشياء المادية » ولكن تقدم الفكر 
البشرى مع اختراع الطباعة وازدهارها والتجارة والصناعة أخذ ينشى* 
بالتدر بح ا غير مادية ؛ أى أشياء غير ذات بز #سوا ص ؛ هرو نتاج 
العقل البشرى من تأليف أدى وفى وس #ترعات ومبتكرات فى الصناعة 
والتجارة . وإلى الأشياء غير المادية هذه تشر المادة 85 مدني عندما تقول : 
والحقوق الى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوانين خاصة » . ومتتناول 
الأشياء المادية والحقوق الى ترد علا فى الباب الأول من هذا القسم » وفى 
الباب الثانى نبحث الأشياء غير المادية ومايرد علها من حقوق . 

و تيز نا بين الشىء من جهة وبين ما يرد عليه من حقوق من جهة أخرى 
هو عين الأييز بين الشىء والمال . فالشىء غير المال : المال هو الحق المالى 
النى يرد على الشىء » والشىء هو مل هذا الحق7) . 


١(‏ ) و هذا المعى تقول المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى : و روعى فق هذا الفمل 
ييز بعن الأشياء والأموا ل . فالمال فى عرف القانون هو الت ذر القنيمة المالية أيا كان ذلك الى » 
سواء أ كان عينيا أم شخصيا أم حة] منحقوق الملكية الأدية و الفنية والصنامية إلخ . أما الثىء» 
سوأء اكاقياييا أ و ماف قي عن ذلك از . وقد أريد بنك تحائى م' وقم فيه اقتتنين الحالى 
( المابق ) ومعظ التتنييات الأجنبية من خلط بين الثىء والمال » ما جمل تلك التقنينات تم ف 
الخال وفنكن تموصسيا نان كوه رعق السوس اأخرى ألا عير . فأدى' ذلك إل فى إطلاق 
التةسيمات الخاصة بالأشياء عل الأموال أيفاً » فى حين أن بعض هذه التقسيمات لا يصدق إلا عل 
الأغياء كتقسيم الأشياء الى مثليه وقيمية وإل قابلة وغير قابلة للاسبلاك . ( مجموعة الأعمال 
للفشغيرية ١ا‏ ص 1420) . 


الباب الأول 


الاشساء المادية والحقوق ألى ترد علبا 





1 نمسى.. ت انسار الاديمٌ ومارر على ره الرسماء عون عبهوو» : 
قدمنا أن الأشياء المادية هى ماكان لا حيز مادى #*سوس ء وهى كشرة 
متاوعة ٠‏ بل هى الأصل الذى كان القانون لا يعرف غيره ها سبق القول . 
ولا “كن حصرها إلا عن طريق تقسهانها » وهذا ما تخصص له الفصل الأول 
من هذا الباب . وى الفصل الثانى نتناول الحقوق الى ترد على الأشياء المادية » 
وهذه الهتوق هى الأموال ٠‏ فتقابل بذلك بين الشى ء والمال . 

وبلااحظ أن الحقوق الى ترد على الأشياء غير المادية لها هى أيضآ جانب 
مالى » ؛ فيدخل هذا الحانب ضاءن . الأموال . ولكننا نفرد هذه الحقورق ببحث 


مستقل كما قدمنا ‏ ا ها من .خصائص تمز ها عن الحقوق المالية الى ترد على 
الأشياء المادية . 


الفصلالاول 
تفسهات الاشياء الماددة 
© تيان كلف : للأشياء المادية تقسهات #أتلفة . فالشىء إما أن 
يكون فابلا للاسهلاك أوغر قابل له » وإما أن يكون مثليا أوقيميا » وإما أن 
يكرن عاما أو خخاصا . ولكن هناك تسيا يا للأشياء المادية يعتير أهم تقسياتما 
حميعا » وهو تقس الشى ء ء إلى عقار ماقول0© . فنفرد لهذا التقسيم الفرع الأول 


)١(‏ وقد جاه فى المذكرة الإيضاحية فمشروع المّهيدى » فى سدد تقسيمات الأغياء المادية 
وغير المادية : ما بأل : و وقد بدأ المتررح تعريف قشىء اللى يسلح عملا قسشرق المالية 3 
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لآهميته » وفى الفرع الثانى ننناول التسهات الأخرى الى سبقت الإشارة إلبا ه 


الفرع الأول 


تقسبم الأشياء المادية إلى عقار ومنقول 


- نهى قاب وى :0 تنص المادة 87 مدنى على ما يأتى : 

و١1-كل‏ شىء مستقر حيزه » ثابت فيه » لا بمكن أله منه دون تلف » 
فهو عقار . وكل ماعدا ذلك من شىء فهو متقول ٠‏ . 

9" ومم دلك يعدر عقارا بالتخفيض النقول الذى يضعه صاحيبه 
فى عقار بملكه » ر صدا! على خدمة هذا العقار أو استغلاله 2١06‏ . 


المادة 1١١١‏ (م ١م‏ مدنف ) . وقسم الأشياء إلى عقار منقول ف المادة (١١5‏ م 7ه١اسدق)ء‏ 
ثم بين كيف تتعدى صفة العمار المنقول إلى المال ذاته » أى الحق الممّر تب عل الثىء »؛ ف المادين 
(11١41,‏ م 5/2 259 مدل ) . ثم نظر إلى تقرم الأثياء إلى قابلة للامهلاك وغر قابلة 
له » وإلى مثلية وقيمية » مكتفيا بتعريف الثىء المَابل للاسسّبلاك فى المادة 1١١٠©‏ (م4همدق) 
والثىء المثلى فى المادة ١١5‏ ( م هم مدق ) . ثم انتمل إلى بيان أنواع الأموال »فمرف الأموال 
المعنوية فى المادة (1١١17‏ م4 5 ماى ) والأموال المامة فى المادتين 1١١9‏ و50١1(‏ م لام - 
مدن ) - وقد أعمل المشرع فى هذا الفصل بعفى مواد التقّنين الحالى ( السابق ) كالمادة 70/5 م 
١‏ التى أشارت إلى تةيم الأموال إلى ملك وخر اجية 'لانعدام الفائدة منْها » والمادة ©/14 الى 
بينت الحقوق العينية#7تلفة اكتفاء بتخصيص القْسم' الثانى من المشروع لتفصيل أحكام هذه 
ارق . الأصلية .نبا فى الكتاب الأول .. والتبعية فى الكتاب الثانى .. ٠‏ والمادة ه/؟ - 4؟ 
الى تعرف المال المباح و تنظى الاستيلاء عليه لشناول هذا الموضوع ف مكاده الطبيمى بين أسباب 
كب الملكية ... وقد رأصص المشرع فيما اسثيماءه من مواد الْمنين الحالى ( السابق ) إصلاح 
عبارانا لتلاق ماو جه لها من نقد ٠‏ مم توخى الدقة فى التمريف والقمد فى اتمبير ( موعه 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ل/لاه؛ حاص 8ه ). 

١ (‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النصى ف المادة ١١+‏ وف الفةرة الثانية من المادة ١١4‏ من 
المشروع المّهيدى على الوجه الآنى : وم ١-1١١5‏ يكون عمارا كل ثىء له مستقر ثابت . 
حيث لا بمكن نقله دون تلف . ؟ - وكل ماعدا ذلك من ثىء فهو منقول. م 7/١١14‏ :ادم 
ذقك يعتير مالا عقارها حق الملكية الواقم عل المنقول النى يضمه المالك فى عمار إملكه ٠.‏ رصدا 
على خدمة هذا العقار واستغلاله ه. وف لنة المراجمة أديحت فرت المادة 1١9‏ فى فقرة واحدة 
و نملت الفقرة الذانية من المادة ١١4‏ لتكرن فَمَرة ثانية فى المادة ١١1‏ © وعدل انصي فصار 
مطابقاً لما استفر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا كلمة و بالتخصيص » الواردة فى المفرة 
الاانية فقد أغافها لمنة يلس الشيوخ ٠‏ وأصبح رتم المادة 4ه فى المشروع آنهائي . وواض س 


١ 


ويقابل هذا النص ف التقذن المسنى السابق المواد ” 15/4 -1214) 





> مجلس النواب على النص ٠»‏ تحت رق, 4 . فى لحنة مجلس الشيوخ تقدم أقبر اح من يعض م تشارى 
محكة النتقض ير ى إلى إضافة العبارة الآ تية إلى آخر الفقرة الثانية : . عل أنه لا يسوغ الحجز عليه 
منفرداً عن العقار الخصص له » ء مذيا .عم المادة ؛ من التقّننن المدنى الابق . و لكن الأجنة ل تر 
الأخذ هذا الاقتر اح , لأن الاسام بفكرة العقار بالتخصيص, لا يستةيم »مم قصر نطاق آثار هذه الفكرة 
عل طائفة من التتائج دون طائقة أخرى : ونتائج التخصيص قد تظهر ف العم و القسمة و الوصية » 
و لذك آثرت الجنة أن تبى النص عل حاله حى يكون نعلاق هذه النتائج أشمل من نطاتها الحالى ». 
ومن ثم وافقت المنة مجلى الشيوخ على النص دون الإضافة المقترحة » وأصبح رمه 2م . 
ووانق عليه مجلس الشيوخ كا أقرته لحنته (مجموعة الأعمال التحضير ية ١ص‏ 18 داص 1:56 ). 

١)‏ التقندن المدنى ااابتى م ؟ ١5/‏ : الأموال الشابتة هى الحائرة لمفة الاستقرار »سواه 
كان ذاك من أمل خلقتها أو بصنم صانم ء محيث لا بمكن ذتلها بدرن أن يعتر يها خلل أوتلف» 
وكذلك الحقوق العينية المتعلقة بتلك الأموال . 

م ١/7‏ : ماعدا ذلك من الأموال بعد منقولا . والتعيير ى القانون بلفظ أمتعة وأشياء 
منقولة وأموال منقولة يشمل بلا فرق حميع المنقولات . 

م ١١/4‏ : إلا أن آلات الزراعة والمائية اللازمة لما » مي كانت ملا 'صاحب الأرغي» 
وكذلك آلات المعامل ومهماتما إذا كانت ملكا لمالك تلك المعامل ٠»‏ تعشير أموالا ثابتة 6 ممعى 
أنه لا يوخ الحجز علها منفردة عن العقار المتعلتة به . 

وف المذكرة الإيضاحية لمشروع المّهيدى بيان واف لما أدخله اتقنين المانى الحديد من 
تعديلات عل نصوص التقن المدنى لابق ٠‏ إذ تقول : م قسمت المادة .. الأشياء الى يصمح أن 
تكرن محلا لحقرق مالية إلى أشياء ثابتة ( أو عقارات ) و أشياء منقولة .. وم تتمر ض لتقم الأمواله 
من هذه الناحية ء فحذفت المبار: الأخصرة من المادة 1١/8‏ من التقتين الالى (السابق ) الى نصت 
عمل المقرق العينية المعلقة بالأموال 'مقارية » إذ أن هذه الحقرق تعتير أموالا لا أشياء » وقد نص 
علها المشروح ف المادة التالية . وعرف النص العقار بأنه كل ثىء له مستقر ثابت بحيث لا بمكن 
“مله دون تلفاء وينطبق ذاك عل كل ثشى. حائز لصفة الاستقرار سراء أكان ذاك من أصل غلقته 
آم بصنم صانم . ولا كان الجم واحدأ ى كنا الحالكن . فقد رؤى حذف هذه العبارة ... وقد 
استثى المشروع حشرق الملكية الراقمة عل المنقولات الى يضعها المالك ف عقار مملكه رصدا عل 
خدمة عفار أو استنلاله ٠.‏ فاعير ها أمرألا عقارية » وهى المعروفة فى ألفقه بأنها المقارات 
بالتخصيص . وقد ترهم المشروع فيا فلى يقصر ها ٠»‏ كما فمل تتتقنين الحالى ( الاب ) » على 
الآلات #لازمة أى الضرورية الرراعة والمصاذم (م ١8/8‏ ) ء بل نص علما فى صينة عامة 
تجعلها لنشمل كل منقول يفمه مالكه فى حقار ملرك له » و مخصمه إما الدمة العقار كالقائيل الى 
رفصم عل قواعد متهنة » وإما لاستنلالكه كالآلات الزراعية والصناعية ومفروقات الفنادق 
والرفرف والحزالن والمقامد الخمصة لامعدفال امال التجارية الم . ولا يدترط أن يكرن 
اللنظول للازما أأى ضروريا الددية ااعقار لو امعدلؤله) بل يكى مخصص لله القسة أو الاستيلال ب 
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ويقابل ف التقنينات المدنية العربية الأأخرى : فى التقنين المدنى ااسور ى 
1" . وثى قانون الملكية العدارية اللبنانى م ١‏ م230 , 


6 - فيصل التفرفمْ بين العقار والنفول : ويئخذ من النص مالف 
الذكر أن فيصل التفرقة بين العمار والمنقول يرجع إلى طبيعة الأشياء . فالعقار 


0 
> ولو لم تكن هناك ضرورة تقتضى ذلك ... ولم ير المشروع أن يجمل أثر إلحاق صفة المقار 
بالتخصيص قاصرا على عدم جواز الحجز علالمنقول النى تلحق به هذه الصفة » حى يكون الك 
أكر مرونة وأوسم نطاقا © ( يجموعة الأعمال التحضير ية اص 455 دص #4507) . 

١ (‏ ) التمنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى_السورى م 4ه ( مطابق ) - وانظر أيفاً م 1م . 

التقنين المدنى اليببى م 1 ( مطابق ) . 

التثنين المدنى العراق م 58 : ١‏ - المقار كل ثىء له مستقر ثابت حيث لا ممكن نقله أو 
تحريله دون تلف » فيشمل الأرض » البناء واافراس والحسور واسدود والمناحى وغير ذلك من 
الأشياء المتتارية . ؟ - والمنقول كل ثىء يمكن نقله و تويله دون تلف » فيشمل النقود والمروض 
والحيرانات والمكيلات والموزونات و غير ذلك م الأشياء المنقولة . 

م 5 : يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذى يضعه مالكه فى عار مملرك له » رصدا عل 
خدمة هذا المتمار واستغلاله .( وأحكام التقنين العراق تطابق أحكام التقنين المصرى) . 

تقانون الماىية المقارية البنانى م ١‏ : امقارات عل ثلاث فئات » العقارات بطبيمبا » 
والمقارات بتخصيصها » والمقارات غير الادية . 

م ؟ : المقّارات بطبيعها هى الأشياء المادية الى يكون ها » بالنظر إلى جوهرها ؛ موهم 
ثابت غبر متنقل » كالأراضى والمناجم والنياتات المتأصلة فى الأرض ( مادامت لا عقة جها) 
والأبنية - ولا يقصد بلفظ ٠‏ أبنية , المبان فقط ( كيرت الكن ) والهازن والمصائم و المنابر 
والأعراء إلخ .. بل المنعآت الفنية أيفاً عل أنواعها كالحسور والآبار والأفران والدرد . 
واللهزانات .والأنئاق الخ ... وبصورة أعم كل م سن مواد البباء 3 - 0 إلى بعضس 
بصورة ثابتة » سواء كان ذكك عل ظاهر الأرض أو فى بالها - و خبم الأجهزة و القطهم [لخ .. 
اللاصقة بالبناء والمعدة لإممامه » كالشرفات والبلكونات والمزاريب وحراب السه_اعق وقساطل 
جر المياه » :تير عقارات بطبيّمَا . 

م "م : المّّارات بتخصيسما هى أثياء تشر بذاها منقولات . [ماهى من متمات عقار 
بطبيعته » بشرط : )١(‏ أن نكرن والمقار وطبيمته االك واحد . (؟) أن تنكون مخصصة لاستئار 
المقان أ وض أعى لحدمة العقار الى تكون هذه الأشياء من متمماته . 

( انظر أيناً الأواد «  -‏ ف الءمّارات الملك والمقارات الأميرية والمقارات المتروكة 
المرفقة واامثارات المتروكة الهمية والمقارات الحالية المباحة ) . 

( وأحكام اإنانون البنانى تتفق فى مجموعها .م أحكام الثانون المصرى ) . 
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هو الشى ء الثابت المستشر حدر ه . محرث لا مكن نقله من مكاد إلى مكان آخم 
إلا إذا هدم أو افتلم ٠‏ وص ثم لا مك نقله دون تلف والأرض وى 
خر مثل للعمار 5 نايتةه مستمرر ه م ٠‏ وإدا جار تقل أجزاء منها 
فإما يكرن ذاك بتمتيت سطحها وانتزاع بعض الأتربة أو الدخور . وكذلك 
البناء عقار لأنه ثابت مستقر محيزه . ولا ممكن نقله من مكان إلى مكان آآخر 
إلا سهدمه أو دم أجرراء فئة. ..."و الأكنيار :والترانى عقار . ولاعون نقلها 
إلا باقتلاعها هن الأرض الى هو مغرومة فب(© . 
ولم يعرف التقنى المدنى الماقول تعر يفا مباشرأ كما فعل تى تعر يمف العقار » 
بل افتصر على أن يقول : و كل ماعدا ذلك ( أى ماددا العتار ) ٠ن‏ شوىء 
فهو منقول 06© . فالمتقول إذن ١‏ بمفهوم الالفة ؛ هو كل شىء كان نقله 
من مكان إلى آخر دون تلف ٠‏ لآنه ثبىء غعر مستقر حيزه وغير ثابت فيه . 
ب سر © المتقول بأنه ه كل شبىء بمكننقله و مويله دون 
٠‏ فيشمل النقود والعروض واللروانات والمكلات والمورونات وغر 
0 المنقولة » . ففيصل التفرقة إذن بز العقار والمنقول ير جع 
ما قلنا إلى طبرهة الثىء ذائه . فإن كان بط يعته لا بق لى النقل دون تلف فهو 
عمار ٠‏ وإن كان بطبعته يقبل النقل دون تلف فهو «نقول . 
على أن هذا الفيصل الواضح ااستمد من طبيعته الأشياء سترآه غير و اضعح 





)١(‏ وتتقول المذكرة الإيضاحية أمشروع المهيدى ف هذا الصدد : وولا يمتبر الشىه 
ذا مدنقر ثابت إلا إذا كان لا مكن نقله دون تاف . فالا ؟دال الى ممكن حلها و إقامها فى مكان 
آخر لا تتبر أشياء ثابتة » أما المانى الى لا يمكن نقلها دون تاف فتمير ثابتة حتى لو كانت معدة 
لبى ماة قصيرة .. . ( مجخصوعة الأعمال الحضترية ١‏ صن 455) . 

(؟ )وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع المبيدى فى هذا الصدد :ه وقد اكتى 
المشروع ٠‏ كالتقنين الحالى ( الابق ) » بتعريف الثى. الثابت » واعتبار كل ما عداء منقولا . 
رن ةا لمقار و'أتقول تعريفاً مبائر؟ ... و لكنه خثى أن يقصر 
دلا التءريفين عز تمول ميم الآشياء ... وكات ف الو سم أن يعر المشروع اانقرل تعريفا مباشرآ 
وأنفرالة تفريق القذار سدت ها ن طريق غير مباشر ... و لكنه آاثر خخطة التقنين الحالى (السابق) 
نظر! 14 العقار ات من اعتبار خاص لا تزال آثاره باقية فى حملة التشريم المصرى» ( مجموعة 
الأععال التحضيرية ١‏ ص 455 - ص 450 ). 


(* ) انظر أنفا قَقَرة » فى الطامش 
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عندما عتد التقسيم ٠‏ .ن الأشياء إلى الأموال فيا سيجو.ء . فالأموال هى الحقوق 
كنا قدمنا .. والحق بطبيعته شىء معنوى لاشىء مادى » وليس تصور أن 
يكون الحق وهو الشىء المعنوى قابلا للتحرك دون تلف أوغر قابل لذلك » 
ومم هذا سيان أن الأموال ‏ أى الحقوق - ننقسم هى أيضاً بدورها إلى مقار 
ومنتو . وهنا ليد إلى فيصل آخر للتغرقة لا نستمده من طبهة الأشياء 
بطريق مباشر ٠‏ بل نستمده من طبيعة الشىء النى يكون 2لا للحق . وإذا 
كان فيصل التفرقة لا يزال حبى هنا مستمداً من طبيعة الأشياء ولو بطريق 
غير مباشر . فإنه بنفصل تماما عن طبيءة الأشياء » بل يناقضها » فى حالتين 
استثنائيتين : فى حالة مهما يعتير المنقول بطبيهته عقاراً بالتخصيص 20 
وفى الأخرى على العكس. من ذلك يعتير العقار بطبيعته منقولا بحسب المآل . 
وسيأف بيان ذلك تفصيلا فا يل ه ظ 

ولم يكن فيصل التفرقة المستمد من طببعة الأشياء بين العقار والمنقول 
مراعى بدقة ى القدم . فقد كان القانون الفر نسى القدم لا يعتمر عقارا إلا 
العقارات ذات اقيمة الى تتميز بأنها تغل دخلا كبيرأ ولها من الاستقرار 
والدوام ما بجعلها ذات شأن» ويتحقق ذلك بوجة خخاض فل الأرض :وق الميانى 
القائمة فى المدن الكبيرة . أما العقارات الأخرى الأقل أهية » كبعض المبانى 
| ريفية و الأشجار الى لا تحمل بمرأء فكانت تعتير «نقولا ويسرى علها حكم 
المنقولات . ومخاصة فى الممراث . فلم يكن إذن كل شىء مستقر محدزه ثايت 
ه يعتير عقارا 5 بل كانت هناك أشياء ثابتة لا مكن نقلها دون تلف ومم ذلك 
كانت تعتر منقو لالغماهة قيمها : ٠‏ إذ كان المنقولٌ فى تلك الأزمان عنو انا لتماهة 
القيمة0© كذلك لك » مع الزهن » وجدت متثولاات بطيهيا ذات قيمة كبيرة » 

( 5 ) ويبدو أن المشروع المّهيدى التقنين المدنى لم يكن يعتير العقار بااتخصيص من تقسيمات 
الأشياء » بل من تقيمات الأموال . فإن الفقرة الشانية من المادة ١١4‏ من هذا المشروع كانت 
تحرى على الوجه الآفى . و وءم ذلك يعتير مالا عقاريا ححق الملكية الواقع على المتقول الذى يضعه 
الماك فى عثار مله » رصدا عل خدمة هذا المقار أو م ا ال 
فددل هذا النص فى لحنة المراجعة عل الوجه الذى استقر عليه فى التقنين المانى » و بعد أن كان المقار 
باتتخصيص مقصوراً عل الأموال امند فأصببح يشمل الأشياء . 

( ؟ ) بلانيول ورببير وبيكار فقرة ١4‏ ص م8 - ص 54 - بلانيرل وريبير و برلانجيه 
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كبعض الو ظائف( وعء:1!إن ) والإيرادات المرتية ( 8ع6نناناة 900 165هع ) . 
فاعتتر ت عقاراً تحورطها ضمانات القار لعلو قيمها . 

“ - ما بنزنب مى اننا على أي ايرشباء إلى عفار منفول ؛ 
وقبل أن ننتقل إلى الكلام تفصيلانى كل من العقار والمنقول » نذكر أن هناك 
نتائج تترتب على تحديد ما إذا كان الشىء - أو المال أى الحق الممرتب على 
الغىء - يعتر عقاراً أو منقولا . وهذه النتائج كثيرة نكتى بذكر أهها » 
ونرجعها إلى أمرين أساسيين : 

( الأمر الأول ) برجع إلى طبيعة الأشياء . ذلك أن العقار له مقر ثابت 
كنا قدمنا » والتمّول ليس له مقر ثابت بل ينتقل من مكان إلى آخخر . وينبنى 
على هذا الفرق الطببعى نتائج متعددة » نذكر مها ما يأى : 

١‏ - بمكن تنظم إجراءات التسجيل والقيد بالنسبة إلى العقار لآن له مقراً 
ثابتا » ولا حكن ذلك بالنسبة إلى المنقول فليس له مقر ثابت . ومن ثم تسرى 
قواعد التسجيل والقيد على العقار ٠»‏ أما المثقول فتسرى عليه قواعد الحيازة 
لآنه لا محتويه مكان ثابت ولا ينضبط التعامل فى شأنه إلا بالحدازة . على أن 
هناك منقولات بلغت من الضخامة والأهمية ما مكن معه نحديد مكان ثابت 
لها حنى إذا انتقلت » كالسفن والمراكب الهرية والطائرات والسيارات 
والمتاجر » فهذه تخضع لنوع من الشهر يضاهى. التسجيل والقيد فى العقارات» 
إذ أن لا من ميزة التعيين الذائى ما للعقار . 

" - دعاوى الحيازة نحمى. العقار دون الاقول » وذلك بهل ما للعقار 
من مقر ثابت . 

» هناك حقوق لا مكن أن تقم إلا على عقار بفضل مقره الثابت‎ ٠# 
من ذلك حق الر هن الرسمى وحق الاختصداص وحقوق الارتفاق وحق السكبى‎ 
. وحق الحكر‎ 

- الشفعة يسبب ال حوار تفئر ض أن كلا من المشفوع فيه والمشفو م 
به ملاصق لآ خر ء وهذا لا يكون إلا فى العقار بفغفل مقره الثابت  .‏ 

ه -الوقف ‏ ولا يو-د الآن منه إلا الوقف الخرى 2 موابد فرقتضى 
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أن يكون للشىء الموقوف استقرار وئيات . ومن ثم يجوز وقف العقار إطلاقا » 
ولا محوز وقف للنقول إلا إذا تعورف وقفه كالكتب . 

١‏ فى القانون التجارى » لا تعتعر بوجه عام أعمالا تجارية إلا الأعمال 
المتعلقة بالمنقولات » أما الأعمال التعلقة بالعقارات فإنما لا تعتير أعمالا تجارية . 
ويقال عادة فى تعرير ذلك إن الأعمال التجارية تقتضى مسرعة تداول المال 
وتسيط الإجراءات ٠»‏ وهذا ما تستجيب له طبيعته المنقول إذ الحركة مز 
خصائصه ٠‏ و١٠‏ تستعصى عليه طبيعة العقار الثابت المستقر. ولكن هذا التعرير 
أخذ فى الوقت الحاضر يفقد كثشراً من وزنه » وهناك ميل واضح الفقه 
التجارى إلى إدخال أعمال تتعاق بالعقار ضمن الأعمال التجارية . 

لا قانون المرافعات . تكون اللمحكة الْمتصة بنظر الدعورى هى 
الشكةة الى يوجد فق دائرتها العقار » لأن للعقار مقرأ ثابتا يتيسر معه تحديد 
المحكاة التصة على هذا الوجه . أما اانقول فليس له مقر ثابت ء فيتعذر أن 
تكون المحكة الغختصة فى شأنه الحكة الى يو جد فى دائرما المنقول » ولم يبق 
إلا أن تكون الة الى بوجد اق دائر با موطن اأدعى عاره . 

مث القانون الدولى الحاص ٠‏ القانون الواجب التطبيق بالنسبة إلى 
العمقار واحد لا يتغير » إذ هو قانون موقعه ( قاذ أ©», كاع]) وموفم 
العقار ثاست فى مكان واحد . أما بالنسبة إلى المنقول فإن القانون الواجب 
التطءرة بق يتغر بغر الحهة الى يوجد فبا المنقول ؛ وقد نصت المادة م1 مدق 
عل أنه ..٠‏ يسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الحهة البى يوجد فبا هذا 
المتقول وقت فق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أوالحفوق 
العينية الأخرى أو فقدها » . 

( والأمر الثانى) برجم إلى فكرة قدعة عن المنقول لم تعد #أي.حة ف الوقت 
الحاضر : ولكبا لفت آثارا لا تزال قاتمة إلى اليوم . فققّد كان المنقول فى 
القدم يعدر شيا تافه القيمة بالنبة إلى العقار ٠‏ فالعقار وحده هو الثىء 
اأنفيس ) أما اانقرل فهو الثلىء المسيس - ؤزاألا وعء ,5أأاطمتم وع]]). 
١‏ 05565510م صن( زطمجم وزازلا . وقد كان ذلك صرحا ف وقت كانت 
فيه الأرض هى دعامة الثّروة » ولى نكن اله.ناعة أو التجارة قد يلغت 

)( 
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تقدما #سوسا . أما اليوم ع » مع وصول الصناعة والتجارة إلى الذروة من التقدم 
ف كثر من البلاد المتةقدمة اقتصاديا © ومع فا المشبودة <ى ف البلاد الى 
بدأت تعالج ما خبط با من تخلف اقتصادى ءلم يعد الأمر رحا . فهناك 
منقولات كبيرة القيمة » بل وتزيد فى قرمنها على العقارات » من ذلك الأسهم 

والسندات والأوراق التجارية والأوراق المالية بوجه عام والمتاجر . ولم تتطور 
القواننن بالسرعة الى تطورت بها الحياة الاقتصادية » وقد نخلف عما كان 
حيط العقار فى الماضى من جلال والمنقول من مهانة آثار نذكر مها ما يأ : 

١‏ - الولاية علىمال الصغير تضديق ف العقار عما هى فى المنقول . فلا يجوز 
للولى مثلا أن يتصرف فى عقار اللماصر لبفسه أو لزوجه أو لأقار به أو لأقار سما 
إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن اللهكة , ولا جوز له أن يردن عقار القاصر لدين 
على نفسه (م 3 قانون الولاية على الال ) ٠‏ أما المنقولات فرجوز له أن يتصرف 
فها بما يدخعل فى أعمال الإدارة ( م 4" ثانيا قانون الولاية على اال ) . ولابجوز 
الأب أن يتصرف فى عقار ابنه القاصر إذا زادتقيمته على ثلمائة جنيه إلا 
بإذن الكة » وهنا أضاف القانون إلى العقار تمشيا مع التطور الاقتصادى 
الحديث المتجر والأوراق الماللة فنصت المادة /ا من قانون الولاية على المال 
على أنه و لا بجوز للأب أن يتصرف فى العقار أوا لل ااتجارى أو الأوراق 
المالية إذا زادت قيمنها على ثليائة جنيه إلا بإذن الك » . 

دعوى نكاة امن بسبب الغين الفاحش لا تكون إلا فى بيع عقار 
من لم تتوافر فيه الأهلرة » أما إذاكان البيم مثقولا فلا يعتد بالغين حتى لومكان 
فاحشا ( م ه11 مدى) . 

 "*‏ إذا كان الحائز حسن النية ولديه سبب ديح . فإنه عتلك المنقوله 
عمجر د الحيازة » ولايتملك العقار إلا حيازة تدوم خمس ماوات . 

4 - لا تجوز الشفعة إلا فى العقار » سواء كانت بسيب الحوار أو بسيب 
الشبوع . أما فى المنقول فلا تجوز الشفعة » ومحل لها امترداد الحصة :لرمة 
فى الشيوع . 

هف تنصفية التركة إذا وجب ببم ::. ألما 2 ادا ديوعها » باع المنقول 
أولا » فإذا ل يك: بيع العثار (م 488 مدنى ) . كذلك فى بيع مال المفلس 
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يديع السنديك المنقول دون محاجة إلى إذن » ولا بيع العقار إلا بعد إذن القاضى . 
5 فى قانون المرافعات . الحجز عل العقار تحوطه ضهانات أكثر من 
الضمانات البى تحوط الحجزاعل المنقول » والحجز العقارى أكثر تعقيداً وأطول 
إجراءات من حجز الماقول . 
7ف القانون الدولى الخاص . من حرث حقوق الأجانب » كثيرآ 
ما منم القانون الأجانب من تملك العقارات دون المنقولات » ومخاصة كشراً 
ما منع القانون الاجانب من تملك الآ راضى اازراعية كنا هو الأمر فى مصر . 
ونتكم الآن بالتفصيل فى العقار 6 3 اأنقول . 


المىىئ ارول 
العقار 
/ا - المقار بطبيع, والعقار بالتمهيهى : يعرف التقنين المدنى المصرى 
نو عن ص العمار : العقار بطيعته والعقار بالتخصيص . 
والأصل هو العقار يطبيعته . أما العقار بالتخصيص فهو فى حقيقته منقول 
بطبيعته » ولكنه الحق بعقار معن رصدا كا قدمنا على خدمة هذا العقار, أو 
استغلاله » فهو عثمار لا عادته وطبيعته ولكن بالتبعية والتخصيص © 


الطلىب ابول 
العقار بطبيعته 
( :83165 عدم عأطاعتمتم]) 
- أنراء العقار بطبيعم : قدمنا أن العقار بطبيعته هو الأصل ى 
العقار » فهر إذن «كل شىء مستمقر بحدزه ثابت فيه » لا مكن نقله منه دون 
تلى ؛ . وأول ما يصدق ذلك على الأرض » وإذا كان العقار بطببعته هو 
الأصل فى العقار فالأءلى فى العقار بطبيعته هو الأرض » فهى. الى لا مكن 
نقلها من مكان إلى .كان مع الاحتفاظ بذانيها . يمكن نفل أجزاء من 
الأرض ٠‏ أن تقتلم بعص حذورها أو نحفر بعض أتر ينها ا ا 
الصخور والأتربة الى انتقلت من مكان إلى آخر ليست هى الأرض ذائها » 
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بل هى كانت أجزاء من الأرض وقد فقدت ذاتيها ونحولت إلى منقول منذ 
ااتزعت من الأرض ونقلت إلى مكان آخر » وتبى الأرض بعد كل ذلك 
وبعد أن تنتزع مها بعض أجزائها ثابتة ى مكابها لا تتحول . 

فالأرض إذن. هى الأصل فى كل عقار بطبيعته . ثم قد تنيت الأرض 
ثمرآ أو تغرس فبا أشجار . فهذا النبات النى اندمج ف الأرض 
وأصبح جزءا منها هو أيفه] عقار بطبيعته مادام ابتا فى الأرض : أما إذا 
اقتلع مها فإنه يصبح متقولا . وقد تقام منشآت فوق سطح الأرض أو فى 
باطنها » فهذه المنشآت نتصل بالأرض اتصال ثبت وقرار وقد اندمجت فبا ء؛ 
ولا مكن نقلها من مكاما إلى مكان آخر إلا إذا هدمت + أى أنه لا مكن 
نقلها دون تلف ء فهى, أيض عقار بطبيعته . ١‏ 

فالعقار بطبيعته أنواع ثلاثة : الأرض والنبات والمنشآت . 

إه - اررض : أى أرض » سواء كانت أرضا زراعية أو أرضا فضاء » 
وسواء كانت ف المدن أو فى اأريف » وسواءكانت أرفضا حجرية أو جيرية 
أو رملية » هى عقار بطبيعته » إذ أن لها مكانا ثابتا لا تتحول عنه علىالوجه 
الى أسلفتاه . وتشمل الآر ض (40505) سطحها ( 266 أعناة ) دون ما يقام 
فوق السطح (116!:عمدة ) من مبان ومنشآت أو ينبت من زرع أو يغر ص 
من شجر » وكذلك تشمل باطها ( 126080) بعغناصره التلفة من دور 
وأحجار وأتربة ورمال وجص ومعادن وغير ذلك . 

المناجر واغاجر هى إذن جزء من الأرضءومن ثم تعتبر عقارا بطبيعته . 
فإذا استخرجت المعادن من الاجر . كالحديد والتحاس و الفحم والذهب 
والنفط » أو اقتلعت الأحجار من الاجر ٠‏ فإن هذه وتلك تصبح منقولا 
كنا سبق القول . وكان القضاء نى مصر يقضى » قبل صدور القانون الخاص 
بالمناجم واغاجر 2 يأن المناجم ( 50151665 ,121865 ) و الاجر ( دع غانتء ) 
تعر عقارات بطبيعنا » وذهب الذقّه تبعا لذلك إلى أن لصاحب المامجي أن 


تدبعه أو ير هنه مستقلا عن سطح الأر ضر 000 ع صدار قَ أول أغسطه,ى. 


- ١م ص‎ ١ م +5 صصس :5ج د هالترن‎ 184091١ يرنيه سنة‎ ١4 استثناف #تلط‎ )١( 
.4” ص‎ «(١ فقرة‎ ١ محمد كامل مربي‎ 
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صنة ١964/4‏ القانون رقم 5 ألسنة ١9444‏ وهو أول تشره 0 
والماجر : فأكد هذه الأحكام ؛ إذ نصت المادة لواو دم 
أموالا ثابتة » وكذلك تعتير من الأموال الثابتة الآلات والآ بار ل 
ووسائل التقلو الحر وغير يي لاستغلال المناجم . على أنالمعادن المستدخرجة 
من المناجم تعتير من المنقولات +07 . ثم صدر القانون وتم 85 لسنة 1١65‏ 6 
وهو آخر تشريع خخاص بالمناج, والمحاجر » وقد فصل بين ملكية سطح الأرض ؛ 
وبين ملكية ما يوجد فى باطها هن المواد المعدئية وخامات المحاجر فجعلها ملكا 
للدولة ولو كانت ق أرض مملوكة للأفراد . إذ نصت الادة الثالئة من هذا 
القائرن على أن « يعتير من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم ى 
الأراضى المصرية والمياه الإقليمية . وتعتر كذلك من هذه الأموال خامات 
لحاجر عدا مواد البناء - الأحجار ادر ية والرملية والرمال - الى توجد فى 
امحاجر الى تثبت ملكيتها للغير » . ولكن هذا القانون منح بعض المزايا لمالك 
السطح » إذا 0 اد استغلال المواد المعدنية أو خامات المحاجر الموجودة فى 
باطن أرضه . فنصت المادة ١6‏ من هذا القانون على أن « بعى مالك السطح 
الذى يبلغ عن وجود خامات معدنية فى أرضه من قيد اسمه فى حل الكاشفين 
المشار إليه فى المادة /ا . ويكون له حق الأولوية على الهر فى الببحث والاستشلال 
متى طلب ذلك » ويمنح ترخيص البح ثأو عقد الاستغلال يغير مرّايدة . وبعى 
فى حالة البحث أو الاستغلال من الإيجار المنصوص عليه فى المادتين 1١‏ و١7‏ 
إذا قام بالبحث أو الاستغلال بنفسه ... وق حالة ار خيص ف الاستغلال الغير 
يكون مالك السطح الحق ى الحصول على نصف الإيجار من مصلحة الماجم 
والمحاجر » . وفيا يتعلق بالمزايا الممنوحة لمالك السطح إذا أراد استغلال خامات 
المحاجر » نصت المادة ”ل من نفس القانون على أنه و يجوز لمصلحة المناجم 
وامحاجر أن ترخص لالك الأرض الموجود مها مواد البناء أن يستخر جهذه المواد 
بتمصد استعاله الحاص دون استغلالها » مع إعفاثه من الإيجار والإتاوة . ويكون 
اياك الأولوية على الغير فى الحصول على الترخيص ف الاستغلال عن اللأرض 
)١(‏ وتصصر آلات اتقل والحر وومائله المخسمة لاستخلال المناجم عقارا بالتخصيصن 
لا عقارا بطبيعته » وتعتير المحاجر عقارات بطبيعها وإد كان القانرن ركم 5 لسنة لم؛و١‏ 
ثم منص صراحة عل ذلك كا ضمل بالنبة إلى للناس ( محمد كامل مرمى ١‏ فشّرة ١‏ صن 016 , 
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للملوكة له » وق هذه الحالة يعى من الإار دون الإتاوة . وسقط حقه .. 
وى هذه الحالة يكون لصاحب الأرض الاي قى الوصرل على تت الإيجار 
من مصلحة المناجم والمحاجر » . وسئمر” “ذه المسائل تفصيلا عند الكلام فى 
للناجم والمهاجر . 

أما الكنوز المدفوزة أو البوءة نى ياطن الأرض فهى متتو لات بطبيعنها 
مدفوزة أو عنيوءة » فليست هىى, إذن جزءاً من الأرض حرى تكون عقارا . 
وقد نصت المادة /الاممدنى على أن و ١‏ الكنز المدفون أو الذبوء الذى لا يستطيع 
أحد أن يثبت ملكيته له يكون لالك العقار الذى وجد نيه الكاز أو لمالك 
رقبته . ؟ ‏ والكئز الذى يعر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا نخاصا للواقف 
ولورثته » . والآثار تكون عتاراً بطررهته إذا كانت بناء مثبتا فى الأأرض 
(م اواوه وم من التانون رقم لسنة 141٠‏ الخاص بالا ثار) ٠‏ و تعتر 
آثارا عقارية الآثار المنقولة المثبتة فى الأرض أو الى يصعب نقلها ( م ه 
من قانون الاثار) 1 


٠‏ - الات : وكل ما تنبته الأرض من عمار ومحصول وزرح . وكل 
ما يغرس فها من أشجار و نخيل » يكون عقارا بطبيعته مادامت جذوره ممتدة 
فى باطن الأرض : 

فا يغرس من شجر و ّيل يكون عقارا بطريعته لاندماجه فى الأرض : 
نحبى لو كان الشجرمن أشجار المشاتل ( وع122هأم6م و06 وعءطمة) الى تغر س 
فى الأرض موقتا كم تنتزع مها بعد وقت قصير لتنقل إلى أرض أخرى . 
فا دامت المشائل مستقرة فى الأرض لم تنزع » فى المدة القصيرة الى يراد لها 
فها أن تبى » فإنها تحتفظ بصفتها العقارية إلى أن تنزع فعندئذ تصبح متقولا. 
وقد :تمل أشجار المشائل من أرض إلى أخرى لتتقوى وتتغذى تغذية كاملة 
قبل بيعها » فتكون عقارا بطبيعته حبى بعد نملها إلى الأرض الأخرى . 
وذاك إلى أن تنزع نهائيا من الآر ض عند الببع 210 . ولكن النباتات الى توضع 
فى الأوعية والقصارى تكون منقولا لآن جنورها لا تمتد إلى ياطن الأر ض, 
بل تبى #تواة فى الأوعية والقصارى » حبى لوكانت هذه الأوعية واإتصارى 

)١(‏ بودرى وشوثر فقرة 410 ص 48 - أو برى ورر : شرة ١١#‏ عن ١5‏ جلانيول 
ورييم ربيكار ” فقرة 9ل من 65لا. 


زف 


مدفونة فى الأرض 237 . وكذلك تعتير منقولا النباتات الى توضع موقتا فى 
الأرض حتى لا تجف ء انتظارا لبيعها أو لنقلها إلى مكان آخر لغرسها ء 
فإن هذه النباتات لا تمتد جذورها إلى باطن الأرض ولاتندمج فبا » والأرض 
نما تقها لا تغذسبا29) . 

وكل الكار والخصولات والمزروعات التى تنبت مباشرة فى الأرض 
ونمتد جذورها فها تعتير عقارا بطبيعته لاندماجها فى الأرض » وكذلك تعتير 
عقارا بطبيعته الفاكهة والأثمار الى تنبنها الأشجار والنخيل المغرومة فى الأرض 
والى هى بدورها عقار بطبيعته كما سبق ا!قول . فإذا ما جنيت المحصولات 
وقطعت اهار والفاكهة ٠.‏ فإسا تصبح منقولا حى لو بقت ىق الأرض دون 
أن تنقل©22 . 

وكل هذا النبات بأنواعه الهلفة . من أشجار ونتخيل وتمار و#صولات 
وفاكهة وما إلى ذلك » إنما يكون عقارا يفضلى اندماجه فى الأرض » 
فالآر ضهى الى تغذيه وهى,الى تضى عليه صفة العقار (60030)»5م 5نااءناءع 
62701211 مووع 106نأ 85 ). 

فإذا زال اندماجه بالأرض ٠‏ يأن قطم أوفصل » زالت عنه صفة العقار. 
الغر » ويستوى كذلك أن يكون قطع النبات أوفصله قد وقم بفعل فاعل 





84 فقّرة‎ ١ بلاثيرل ورييير وييكار م فقرة ؟لاا ص 75 - محمد كامل مرسى‎ )١( 
ص 44 - كذلك لا تعدير عقارا بالتخصيص حى لوكان مالك الأرض هو النى وضشعها . لأنها‎ 
ليدت مخصصة لخحدمة الأرض أو استفلاها ( بودرى وشوقر فمرة لالم ص ١خ هامش "م -- مد‎ 
. ) 44 فقّرة 4" صل‎ ١ كامل مرمى‎ 

(؟ ) دبرانتون ؛ فقرة 4ه - دبمواومب 4 فقرة ١407‏ - أوبرى ورو: ؟ فمرة ١514‏ 
حس 1١5‏ - بودرى وشوقر فمّرة ا ص 49 . 

(؟) وثنص المادة .٠ه‏ مدني فرنسى فى هذا المعنى عل أن و المحصولات انقامة على جنورها 
و مار الأعجار آلى لم تقطن بعد تكرن هى أيضاً عقاراً» و بممجرد أن تفطم الحبوب وتفصل امار 
فا تصبح منقرلا حى لو /م تقل من الأرض . و إذا م يتتزع إلا جزه من المحصولا ت » فَإن هذا 
الحزه وحده هو للنى يصمم منقولاه . وتبنص المادة 1ه مد فرنسى عل أن , الأخشاب ا 
تقطم عادة من الأشجار المشذبة ( المقلمة ) أو من الأحراش الى أعدت للقطم لا تصيح منقولا إلا 
بقطمها واحدة بمد الأخرى ,م . 1 
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سواء كان المالك أو غيره ء أو وقم بغير صنع الإنسان كا إذا أوقعته الموائى 
أو المواء أو وقم من تلقاء نفسه بسبب نشضبجه27©. ولا عمرة بقرمة النبات » 
فالأحكام سالفة الذكر تنطبق على الأشجار الكبيرة والنخيل كا تنطبق على 
الأشجار الصغيرة وأقل المحصولات قيمة وأصغرها شأنا9؟ , 


١‏ -البانى والات : والبانى والمنغآت هى أبضآ عقار بطبيعته 
لاندماجها فى الآر ض : والاندماج (ههغناهءهمءوءو) هر الذى يضى علبا 
صفة العقار » فالأرض إذن هى مصدر الصفة العقارية للمبانى والمنشآت كا 
هى مصدر هذه الصفة للنبات . وتختلف المبانى والمنشآت عن النبات فى أن 
الأولى نما تندمج فى الأرض بفعل الإنسان » فلابد من تشييدها بصنع صانع . 
أما النبات فاندماجه فى الأرض يضاف فيه إلى فعل الإنسان فعل الطبيعة » 
فإذا وضعت ابذور فى الأرض أوغرست الأشجار بفعل الإنسان قامت 
الطبيعة بعد ذلك بدورها فى إنبات الإذور وى تنمية الأشجار . ذلك بأن 
اأنبات كائن حى ينمو وير عرع 3 مخلاف المبانىو المنشآت فهى ماد لاحاة فمها , 

والمبانى والمنشآت قبل تشييدها فى الآأرض كانت حملة من مواد البناء 
وأدواته . فكانت منقولا9» . فهى كيات من الطوب والرمل والإسمنت 
والجير والحبس والحشب والحديد والأحواض والآدوات الصحية وغغر ذلك 
من المواد التى تستعمل فى البناء . ولا تصبح عقارا إلا إذا شردت فاندجت 
فى الأرض وأصبحت ثابتة «ستقرة » فلامكن نحو يلها أونقلها إلا إذاهدمت42). 





. فقرة 4م - فقرة م”‎ ١ فقرة لم6١ - محمد كامل مرمى‎ ١ جرسران‎ )١( 

. 44 فقرة #” صص‎ ١ ققرة م؛١ - محمد كامل مرمى‎ ١ حرسران‎ )١( 

(؟ ) استثناف “علط ١96‏ يونيه سنة م961١‏ م 6“ صل ؟١٠.‏ 

( ؛ ) فإذا هدم البناء أو انهدم © فإن الأنقاض تصبح منقولا كا كانت قبل أن يشيد البناه 
أول مرة » وذلك حتى لوكان المالك قد أراد من المدم إعادة البناء وأعاده فلا » فإن الأنقاض 
تبى متقولا حى يعاد بناؤها » وقد نصت عل ذلك صراحة المادة +08 مدفى فرنمى إذ تقول : 
و الأنقاض النائجة من هدم أحد الأبنية » والمواد المتجممة لتشبيد بناء جديد ‏ تكون منقرلا إلى أن 
يستخدمها المامل ى تشييد اابناء » . ( أوبرى ورو ؟ فّرة ١١4‏ مكررة صى 7# -- بوكرن 
وشوفر فقرة ؟4 وفقرة -1١+5‏ محمد كامل مرمى ١‏ فقرة 4# ) . عل أنه إذا انتزع باب ميلا 
من البناء لإصلاحه وإعادته فور إملاحه . فإن لبالب فى مدة انفمالكه المرقت عن أبناء يب عقارا ل 


١4 


ويشمل ذلك المساكن والمكاتب والحو انيت والمصانع واغخازن والخالج 
والحاراجات والزرائب والآفران والمطاحن وغير ذلك هن الأماكن الى 
تشيد عادة فوق سطح الأرض ويشل ذلك أيضا الحسور والكبارى والسدود 
والحزانات والةناطر وغير ذلك من الأعمال الهندسية اللازمة للرى ولغيره من 
الأغراض . ولي. هن الضر ورى أن تكون المنشآتمشيدة فوق سطح الأرض » 
بل يدح أن يَكون مشيدة فى باطلها . فتعتير منشآات ؛ ومن ثم تكون عقارا 
دطريعته ؛ الأنفاق والغارى و اله بار الى محفر لاستغلال المناجم والمواسير 
والأنابيب المدفونة فى باطن الأرض . فالمنشات إذن هى جموعة من مواد البناء 
شيدت على سبيل القرار فاندعت فى الأرض ». سواء أقيمت فوق سطح 
الأرض أو أقيمت فى باطها . 

واندماج الميانى والمنشآت فى الأرض هو الشرط الضرورى لإضفاء صفة 
العقار علبا » وهواى الوقت ذاته شرط كاف . قلا يشتر ط إذن أن يكون 
من ممالل المنشآت هو مالك الأأرض نفسره © فمقد يكون صضاحب حق انتفاع 
ع0 حائزاً حسن نية أو تسو له أو مغتصباً أو غر 

. وأيا كان من شيد المنشآات ٠‏ امالك أو غره » فإن المنشات عجر د 
تشييدها واندماجها فى الأرض تصبح عقارا بطبيعته97© . كذلك لابشتر ط 
أن تكو ن المنشآت مشيدة على سبيل الدو ام اوت عااعباغمععم 3) ء 
فقد تكون منشآت موقتة و مع دلك تصبح عقارا مى انديحمت اق الأرض 
س (أوبرىورو ؟ فقرة ١14‏ ص؟١‏ هامش ١9‏ - محمد على عرفة فقرة م4 - حسن كيرة فقرة 
5 ص 75 - عككس ذلك شفيق شحاته فقرة ه* ص 4ه ) . وهناك رأى يذهب !إإ, أن الباب » 
إذا انتزع من مكائه لإصلاحه + يعتير منقولا ملحةا بالبناء ٠‏ فتسرى عليه القاعد: الى تقغى بأن 
الفرع يتبع الأصل ( إمماعيل غاتم فى النظرية العامة اذحق ص ؟؟). 

)١(‏ اتناف حلط ١9‏ فبراير سنة 1956 ملام ص هم5 -ل ديمس صلة 1971م 
م6" ص اه - معر الختلطة أول ديمر صنة ١4580‏ جازيت ١7‏ دم 5١‏ ص 10# - 
نمض فرنسى ١؟‏ دوله ستة ١95١‏ داللرز 6؟١‏ - ١‏ - ”7 - أو برى ورو ؟ فمرة 1١54+‏ 
ص ؟١-بودرى‏ وشوقو فقرة 510 - يلانيول وريبير وديكار ” فقرة +7 ص 758 - جرسران ١‏ 
فمّرة م6١‏ - محمد كامل مرمى ١‏ فمّرة لام صل 45 - حسن كيرة فؤقّرة 55 ص 7٠‏ . وإذا 
شيد المنشآت غير الماك » فإن هذا يثير مألة أخرى غير مسألة طبيعة المنئآت وأنها عقار » وهذه 
المألة هى من ملك هذه المنشآت » ومتكون مرضم لمث عند الكلام فى الالتصاق كسبب لكسب 
الملكية 2 
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على سبيل القرار( 066:6 ذ ) . فى المعارض تقام عادة منشات موقتة 
من مبان وحوانيت وأعمال هند..ة أخرى » وقا. لا يدوم المعرض أكثر من 
بنضعة شيون أو مضعة أسمابيع م هدم كل هذه المنثشات وقد حيدت غل أن 
تكون موقتة لا تدوم إلا بدوام المعرض . ومع ذلك تعتير مادامت قاءمة عقارا 
بطبيعته » حتى إذا انّهى المعرض وهدمت فإن الأنقاض تصير منقولا92© . 
على أنه يشرط كما قدمنا » لتكون المنشآت عقارا » أن تكون مشيدة على 
سيل القورار » فيكون لها أساس ثابت فى الأرض حبى تكون مندمجة فسها9). 
و من ثم تكون أكشاك الاستحام (مع5 عل و6هأيء ) وهى مقامة من خشب 
دون أن يكون لها أساس ثابت فى الأرض وممكن نقلها من مكان إلى مكان 
آخر دون تلف » منتقولا لا عقار 291 . كذالك يعتير منقولا المنشات المتنقلة 
(01380165ا 1005لءنا0051) فوق سطح الآر ضْ تبى للة فصر ةَ م تمل إلى 
مكان آخر . وتشد عادة إلى الأرض محبال حى تقاوم هبوب الريح » وذلك 
مثل أكشاله الأغيو اق والمعارضص 0-7 ع وعناودئةط ) وخيام البدو الرحل 
وخيام الكشافة وخيمة السرك المتنقل والأكشاك الحشبية الى تقام فى الأعياد 
والموالد إذا لى تنبت فى الأرض2©) . 





10 بردرى وشوقو فقرة لاا ص 70 - بلانيول وريبير وبيكار فمّرة ”/اا ص 756 - 
بلانيول ورييير وبولانجيه ١‏ فقرة ++70 - كولان وكاييتان ودوىلامور|!ندير ١‏ فقرة ++7ه 
ص 7507 - وقد يحصل شخص عل رخصة موقتة بالبناء ى ملك عام ٠‏ فاليناء الذى يقام يعتبر 
عقاراً بطبيعته وإن كان موقتا بالرخصة ومصيره حا الحدم ( :ةمس فرنبى 4 نوفيرسنة 4موم١‏ 
دالرز 1١-684‏ 0850 ) . كذلك يعر عقاراً البناء الذى يقيمه المستأجر فى مين المورجرة وإن 
كان مصيره الحدم بعد انماء مدة الإبجار ( نقض مدفى "١‏ اير سنة ١445‏ مجموعة عمر ه 
رقم 976 ص 45 - نقضص فرنسى ١9‏ فبراير سنة 18177 داللوز 7د 7585-١‏ س حسن كبر ة 
فضرة 17 ص 7/6 - سليمان مرقس : ف المدخل للعلوم القاذونية فقرة 785 ) . 

)50 و تقول المذ كم ة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ه ولا يعتير الثىء ذا 
مستمر ثابت إلا إذا كان لا بمكن نقله دون تلف » فالا كثاك الى يمكن حلها وإقامها فى مكان 
آخر لا تعتبر أشياء ثابتة » أما المبانى الى لا مكن نقلها ن تلف فتعتير ثابتة تحبى لوكانت معدة 
لتبى مدة قصيرة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 411 ) . 

(؟) المنصورة الحزئية المحتلطة 0؟ ذوفير سنة ١11١‏ جازيت 7 صن "4# - محمد كامل 
مرمى ١‏ فمرة لاص وعغونص 58 4سعكس ذلك استثتاق #تلط 4 نرفبر سلة 1م41 ص0060ه. 

(14) نقض فرنسى 07؟ أكتربر منة ١‏ داللوز الأسبرعى 1١97١‏ 70م يودرى 

عر شوشر نضرة 1١‏ ص 74 - يلانوول وريير وبيكار م فقرة 7 . بلانيول ورييير و بولانجيه اسه 


يفا 


وأجزاء البناء المككلة له فلا يكون البناء كاملا بدونها » إذا اندجت فيه 
اندماجا ثابتا لا يزول إلا بالفاث أو بالهدم » تكون كالبناء عقارا بطبيعته , 
حبى لو أمكن فكها وفصلها عن البناء دون تلف . فالأبواب والشبابيك 
والأقفال0©, والميازيب والبلكونات والشرفات والمصاعد والأسواق الحديدية 
أو الحشدبة أو المبنية بالطوب والبلاط وخشبة الغرف (كالباركيه ) والأدوات 
الصحبة من أحوراض وحنفيات ودوشات وأجهزة التواليت وحانات الماه 
المثبتة والأفران المثبتة وما إلى ذلك ٠‏ كل هذايعتر عقارا بطبيعته لأنه مثبت 
ف البناء على سبيل القرار ومكمل له » وإن أمكن فى كششر من الأحوال نقله 
دون تلف2؟ . كذلك يعتير عقارا بطبيعته أنابيبب المياه والغان والكهرباء » 
والمواسير المدفونة ى باطن الأرض حى لو بعدت عن البناء عسافة طويلة 





> فقّرة 5074 - كولان وكاييتان ودىلامورانديبر ١فقرة‏ 175و ص77 - أنيككلر بيدىداللوز 
لفظ 81658 فمرة *” - شفيق شحانه فقرة 44 ص 8ه - حسن كيرة فقّرة 5١1‏ ص #0 سا 
إمماعيل غام فى النظرية الءامة لاحق ص ؟ . 

ويبدو أن مسر حا مثبتأ فى الأرض كرح « البالون» يعتبر عفار لأنه قائم على سبيل القرار » 
وإن أمكن فكىه ونقله إلى مكان آخر . ٠ش‏ 

)١(‏ أما المفاتبح فإنها منفصلة عن البناء وعن الأقفال . و لذلك تمعتير عقارأً بالتخصيص 
لا بطبيعته » شأنها فى ذلك شأن مضخات الحريق مثلا . انظر فى اعتبارها عقاراً بطبيعته لأنها تكلة 
ضرورية للأقفال : أوبرى ورو ؟ فثرة ١+‏ ص م8 - دمرلرمب»؟ فمّرة 59١‏ لورانه 
فّرة 4.4 - بودرى وشوفو فمّرة 7ه ص وم شفيق شحانه فقرة 45١‏ ص .5 - حسن 
كيرة فقرة١؟‏ ص ©7”77 وهامش ١‏ - مممد كامل مرمى ١‏ فقّرة ++ ص 7*9 - انظر فى اعتبارها 
عقاراً بالتخصيص : يلانيول وربوير وبيكار فقرة مم ص 4ه - بلانيول ٠‏ ريبير وبولانيي 09 
فقّرة لاهم5؟ - امكاد يوق داكرز ١‏ !فظ 81688 فمّرة وم؟ - محمد عل عرفة فمّرة 40 
ص 70 - تقض فرقمى ه قيرأير سه هلام١!‏ صيريه هلا -1١-‏ مو . 

(؟ ) بلانيول ورييير وبيكار ؟ فمرة 4/ا ص لا - ولو أعتير ت هذه الأشياء عقارأ 
هالتخصيص لا عقاراً بطبيعته » لوجب أن يكو ن من يضعها هو فس المالك كا سرى عند الكلام 
فى المقار بالتخصيص . و لكما لما كانت عقاراً بطبيعته كا قدمنا فإنهريستوى أن يضعها المالك أو ضير 
المالك ٠‏ فإذا كا المستأجر خشبية بمض الغرف بالباركيه أو أقام سورا أو ثبت حوضا ليل » 
م .بمنع من إن يكون هذا عقارا بطبيعته أن أقامه غير المالك ( بردرى رشرثو فقّرة 44 - تحمد كامل 
عرمى ١‏ فقرة ١8+‏ ص 9ل - محمد عل غرفة فمَرة 0 4) . 
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وحبى لو عدت عقارا مستقّلا عن البناء2© » فيستوى إذن أن يضم هذه 
الأشياء المالك أو غير المالك2©29 . ظ 

ويعتر عقارا بطبيعته الطواحين » مواء كانت تدار بالواء أو بالماء > 
مادامت مثبتة أو قائمة على دعام مثبتة » فقد اندمجت ف اللأرض فأضفت 
الأرض علها صفة العقار0© .وتعشر آلات الرى عقارا بطبيعته إذا ثبتت 
فى الأرض نحث لاعكن فصلها عنها إلا إذا فك تحيم أجزائها » فان اندماجها 
فى الأرض على هذا النحو يكسها صفة العقار بطبيعته49© . أما إذا لم تنبت 


)١(‏ والأنابيب المافونة فى الأرض إذا كانت تابعة لمينى » فإلها تعتبر جزءاً من هذا المببى 
ولا تعتبر عقاراً مستقلا » أما إذا كانت مملوكة لمالك آخر غير مالك المبى فإنها تعتبر عقاراً مستقلا 
عن المبى . أما أنابيب الغاز المدفونة تحت سداح |اطريق العام فلا تعتبر لا عقاراً مستقلا ولا عقارا 
تابماً للطريقالعام » و اكنها جزء لا يتجزأ من المصدم النى ينتج الغاز مهما بعدت عن هذا المص: 
(كولان وكابيتاذ ودى لامورانديير ١‏ فقرة +48 ص م7 - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ 
989 فقرة 5١‏ أوبرى ورو 8 فقرة ١54‏ هامش ه مكرر - نض فرنسى ١٠7‏ مايو 
منه ه.9١‏ داللرز م.9و١- ١‏ --4؟8”م). 

(؟1) بودرى وشوقو فق 5 غه -دمواومب وفقرة ه4١‏ - لورانه فقرة و.غ ‏ 
أو برى ورو ” ثمرة ١14‏ ص "> - بلانيه ل وريمير وييكار > فمرة 4 - بلانيول وربير 
وبولانجيه ١‏ فقرة 7٠5+‏ - كولان كاييتان ودى لامورانديير ١‏ فمَرة 47 - نقض ف نسى 
ه ديسمير صلنة ١4#‏ داللوز ١9:5‏ - هه. 

(*) انظ المادة ١ه‏ مدق فرنسى - وانظر ىق تفصيل ذلك ف القانون الفرنمى بودرى 
وشوقو فمّرة 44 . 

( 4 ) محمد كامل مرمى ١‏ فقرة ”4 ص 4غ - أما القضاء فى مصر فضطرب فى هذه المألة » 
فهناك أحكام قضت يأن ماكينة الى » ثبتت فى الأرض أو لم تثبت » تعتبر عقارا بالتخصيص » 
فيجب إذن أن يكون المالك هو النى أقامها فى أرضه ( امتثنان مختلط م مايو سنة 19117 م وم 
ص ١/9494‏ نوفير صنه ١903701‏ م 4 ص 58-04 قبراير منة ١9865‏ م 40 صل ١104‏ م١‏ 
يونيه صنة 6 م 7+ ص م90 - ل مايو صنة 1475م 48 ص 15659--4 يونيه صنة ١911‏ 
م4 ص "(١‏ : حى لوكانت تسى أرضا مجاورة - سوهاج استعتانى ه؟ مايو صنة 41و 
المحاماة ١؟‏ رقم 41ص ٠١84‏ ) . وهناك أحكام قضت بأن ماكينة الرى تعتبر عقاراً بطبيعته 
إذا ثبتت فى الأرض » وإلا فهى عقار بالتخصيص ( استثنان مصر م نوفير ساة ١477‏ المحاماة 
" ركم 1 ص 090ا١ا.‏ اعوط استثناق لم١‏ أكتوبر منة م9١‏ المحاماة ١4‏ رقم م 
ص 056 ) . وهناك أحكام ذهبت إلى أن ماكتنة الرى تعتير منقولا » لا عقارا بطبيعته ولا عقار؟ 
بالتخصيص » ولو كانت مثبتة بمسامير عل قاعدة من المشب القائم على الإسمنت » مادام أنه يمكن 
نقلها دون تلف وتركيها عل قاعدة أخرى ( استئنان 7 أبريل سنة ١414‏ المجموعة الرسسية . 
:دتمم ٠١‏ ص 8١8‏ - اسكنان مختلط 07؟ مايو سنة 147٠.‏ م47 ص -6015١‏ .ب سبتمير 
منة 1554م 45 صن 08م - طمطا م مجمير سنة 04؟! المحاماة 1١‏ رقي 58٠١‏ ص 58١‏ ). 


ل 


فى الأرض » فإنا تعتير عقارا بالتخصيص إذا رصدها مالك الأرض الزراعية 
لحدمة الأرض واستغلالهاء وسيأق بيان ذلك . وكة لاتالرى المطاحن والح ؛ 
تعتر عقارا يطبيعته إذا ثبتت ى الأرض على سبيل القرار . وإذا كانت لات 
للرى والطراحين والمطاحن والحالج ؛ بالرغم من تثبينها فى الأرض » بمكن 
فصلها دون تلف ‏ فإن اندماجها فى الأرض عندماكانت مثبتة فهاءإذا أضيفت 
إليه تبعينها للأرض » أغنى ذلك عن اشتراط ألا يكون فصلها دون تلف . 
فا هر تابع للأرض إذا اندمج فها وثبت على سبيل القرار يكون عقارا 
بطبيعته » حى لو أمكن فصله دون تلف2© 


الألب 'ثالى 
العقار بالتخصيص لي 


(0695)108201609 ععم عأطن216؟2[) 
- مافر المفار بااتخصيصى - مقاب بين نصوص اتقئين ال فى 


افر اسى ونصرص النفنى ا مر لى الصمرى : رأينا أن المقرة الثانية من 
المادة ١م‏ مدلنى تمَول : ٠‏ ومع دلك بعتر عمارا بالتخصيصس القول النى 
بضعه صاحبه فى عمار بملكه » رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله » . 
عمّار بطيعته هر أيضاً ملوك له . كما إذا خصص صاحب الأرض الزراعية 
موائى أو آلات زراعية يستعين ا على زراعة أرضه ٠‏ وكما إذا وضع 

)1١(‏ بودرى وشوثو فقرة +ه - أوبرى ورو ؟ فر 814 ص "07؟ - ص 84) مه 
وقد قضت عمكة النقضى بأنه إذا كان عتد بيم حصة فى ماكينة طسين قد نص فيه على أن البح 
وقم على هذه الحسة ف الا لة كا اشعريت ء كا فص عل نصيب المشترى فيها يمد تثبيها مقابل دفعه 
ما يوازى هذا الاسيب فى نفقات تثبيئها ٠‏ فإن البائيم مي ثبت الآلة يكون قد ضل ذلك لنفسه 
ولشريكه مما . وإذا كازت هذه الآ لة قد صارت بمد تثبيبا عدّاراً ٠‏ فهذا المقار يكون لا 
كلهما لا لواحد مهما دون الآخر . وحق كل مبما لنصييه فى هذا العمّار يستوى ف ثبو © 
أن يكون المقد الذي تضمن اتفاتهما قد مسجل أو لم يسجل ٠‏ إذ هذا المقد ليس هو للنثىء لخدا 
الح اامتارى ٠‏ بل الذى أندأه هو إفمل الذى صار به المنقول عمَارا ( نقَصى مدل ١١‏ مارس 
د م1١١‏ *موعة المكتب الفى فى ه؟ عاما جِرّء ا ص ١1١0؟).‏ 

(ء ) اننا عطواس© #بمووزع ردالة من باريس سلنة ١654#‏ . 


١ الم‎ 


صاحب الفندق فى فندقه الآثاث اللازم ليئة الفندق للاستغلال . فى هله 
الأحوال وأمئالها يأى صاحب العقار ممنقولات علكها ويضعها فى العقار 
رصداً على خدمته أو امتغلاله » فترتّط المتقولات بالعقار ارتباطا لا انفكاله 
منه حى ليصبح العقار والمنقولات حرعا وحدة اقتصادية لا تتجزأ » ون ثم 
يضنى العقار وهو الأصل عل المنقولات وهى التبع صفة العقار » محكم هذا 
التخصيرص ٠‏ فيعتبر القانون هنه المنقولات بطيعها عقارا بالاخصصرص عن 
طريق الافراض القانوز فى ( عاوع6ا هممناءا! ) . 

وقد أفاض التقنين المدنى الفرنسى » وهو المصدر الذى أخدل عنه التقندن 
المدنى المصرى فكرة العقار بالتخصيص » فق النصوص وفى التطبيقات المتعلقة 
ذا النوع من العقار . فوضعت المادة 074 مدنى فرنسى فى فقرتما الآولى 
المدأ العام فى العقار بالتخصيرص » إذ تقول : ٠‏ الأشراء الى يضعها مالك 
العقار فى عقاره » لحدمة هذا العقار واستغلاله » تكون عقارا بالتخصيص » . 
نم تأنى الفقر تان الثانية والثالئة عقب ذلك بتطبيةات متعددة للعقار بااتخصيرص » 
فتقولان : « وعلى ذلك تكون عقارات بالخصيص » إذا وضعها المالك الخدمة 
العقار واستغلاله : الحيوانات ( المواثبى) المخصصة لزراعة --1 لات الحرث ‏ 
البذنور المعطاة للمستأجرين أو الزارعت حمام الأبراج- أرانب الأوكار ‏ 
خلايا النحل ‏ أمماك البر لك المعاصر والمر اجل والأنابيب والحوانى والدنان 
( أوان لتقطير الحمور) ‏ الآلات الضرورية لامتغلال «عامل الحديد ومعامل 
الورق والمعامل الأخرى التعن والسهاد . وتكون أيضاً عقارات بالتخصير ص 
المنقولاتالتى يربطها المالك بالعقار على سبلى الدوام»7©. ثم تبمن المادة 8ه 
مدنى فرنسى ماهو المقصود بالمنقولات الى يربطها المالك بالعقار ءلى سبيل 
الدوام ؛ الوارد ذكرها فى آخر المادة السابقة » فتقول : ٠‏ يعتعر الماللك أنه 
ربط منقولاات بعقاره على سبيل الدو ام ( نعممعك عاأاعن6ممعم 3ع إدا 


)1١(‏ ويسبق هذا النص » فى اتقنين المدنى الفرنسى » نص خاص بالموائى الى يلمها المااك 
فمتأجر أو المزارع » فتقول المادة 8ه مدنى فرندى : والحيوانات ( المواثى) الى يلمها 
مالك.الأرفس المتأجر أو المزارع لأعمال الزراعة » سواء قومت أولم تقوم ٠‏ تعتبر عقار] 
ما بقيت مرتبطة بالأرض بموجب الاتفاق . أما تلك الى يعطيها إيجارا لفير المتأجر أو المزارع 
فشكرن مقولا » . 





م١‎ 


كانت هذه المقولات قد ألصقت بالعتار بالحبس أو بالحر أو بالإسمنت » 
أو كانت لا مكن فصلها دون أن تتكسر ونتلف ؛ أو دون أن يتكسر أويتلف 
الحزء من العقار النى ألصقت امنقولات به . وتعتير مرايا المسكن قد ربطت 
به على سيل الدوام إذا كان اللحشب اذى ألصقت به المرايا تتحد مع شب 
الحائط . وكذلك يكوب حكم ألواح التصوون. وسائر فا تززون انه المبنا كن .. 
أما بالنسبة إلى القاثيل » فإنها تكون عتارا إذا هى وضعت فى تان -دفرت 
فى الحخائط خصيصاً لوضعها فها ع الو أمكن انقلهاة دوان أن تتكسر 
أو تتلف ٠»‏ . 
ولم مخض التقننن المدنى المصرى السابق فى التطبيقات الكثشرة الى أوردها 
التقنن المدنى الفرنى » بل اقتصر على ذكر آلات الزراعة والماش.ة وآللات 
المعامل ومهماتها . كا اقتصر على ذكر أثر واحد للعقار' بالتخصرص هر عدم 
جواز الحجز عليه منفرداً عن العقار الأصلى . فنصت المادة 18/4 من هذا 
التقنن على ما يأنى : ٠‏ إلا أن 1 لات الزراعة والماش.ة اللازمة لما مبى كانت 
ملكا اصاحب الأرض » وكدلك آلات المعامل ومهمانها إذا كانت ملكا 
أاللك تلك المعامل » تعتير أموالا ثابتة » ععى أنه لا يسوغ الحجز علها منفردة 
عن العثار المتعلقة به » . 1 
أما التقدن المدنى المصرى الحديد فلم بورد أى تطبيق من :طبرقات العقار 
بالتخصيص اكتفاء بذكر شروطه و و العقار بالتخصيص 
ف عدم جواز الحجز عاه منفرداً عن العمًا ر الأصلى "ما فعل التقنن المدمن 
السابق » بل سكت عن ذكر ا رن ير بالتخصرص حميع 
آثاره . فنصت الادة من هذا التقدن 4 قا واننا: على ما يأنى : ١‏ ومع 
ذلك يعشر عثارا بالتخصص ااتقول الذنى يضعه صاحهىعقار علكه » رصدا 
على خدمة هذا العقار أو استغلاله »20 . | 
فنتكلم إذن فى شروط العقار بالتخصرص »ء ثم فى الا ثار اللى تثرتب على 
الخصيض . 


. ص45‎ ١ انم_ اكذ 5رة الايضاحية للمشروع المهيدى لق 4#مرعه عن الاعرال التحضعر يه‎ ١0 


وض 


ه ١‏ - شروط العقار بالتخصيص 
١‏ - شرطان : يتبين من نص المادة 5 ملدنى سالفة الذكر أن 
هناك شرطين تحب بوافرهما حى يكون المنقول بطبيعته عقارا بالتخصرص : 
)١(‏ اتحاد المالك . أى أن يكون مالك العقار بالتخصيص هر نفس مالك 
العقار الأصلى . ( ؛ ) التخصيص . أى أن يكون العقار بالتخصيص قد ارتبط 
بالعمار الأصل الحدمته أو استغلاله . 


8 - الششسرط اررّول - اتمار اللالك : يتضح من صدر الغقرة الثانية 
من المادة ١م‏ مدل . ونصها كا رأيناه « ومع دلك بعتير عهمارا بالتخص ص 
المنقول النى يضعه صاحره فى عقار بماكه ... ٠٠‏ أن مالك العقّار بالتخصرص 
هو نفس مالاك العقار الأصلى . والمفروض أن هناك متقولا بطيرمته ألحق 
بعقار بطبيعته<1؟ . هذه الحقائق الثلاث - المنقول بطبيعته والعقار بطبرعته 
وواقعة الإلحاق ‏ مفروضة » فهى ليست بشروط » بل هى واقع المسألة . 
فإذا تحقى هذا الواقع . فبى يعتر المنقول الملحق بالعقار الأأصلى عقارا 
بالتخصيص ؟ قلنا إن الشرط الأول هو.أن يكون شخص واحد هو الالاك 
لكل من العقار الأصلى والمزقول الملحق9© . وعلى ذلك لا يكون عقارا 
بالتخصيص النقول الذى يضعه المستأجر2؟ أو الدائن المرنهن رهن حيازة 
أو صاحب حق الانتماع رصدا لحدمة العقار الموئجر أو المرهون أو المملوكة 
رقبته لشخص آتير . لأن ااتقول الملحق عملكه شخص غر الشخص النى 

)1١(‏ فأجزاء البناء المتممة له والملحةة به هى عفار بطبيعته كا سبتى القول ٠‏ فلا حوز 
اعتبارها عتّاراً بالتخصيص لأن العقار بالتخصيص بحب أن يكون منقولا لا عةارا . والمنقول 
ابعر ل منقول آخر ٠‏ كالسيارة الاايية الدوة : حل تجارى » أو الخصض لحدمة عقار 
والمفرو ض كا قدمنا ن المقار 1 10 يكون عقاراً بطيمته » لا منقولا ولا 0 
بالتخصيصص . انظر فى هذا المعى حسن كيرة فدّرة 4؟ ص ١م‏ - سليمان مرقس فى المدخل الملوم 
القائرنية فقرة لالم؟ صص 414 . 

(؟) استّكناف تلط 5 ماير سنه ٠191م‏ 8 ص لاو - ٠١‏ ديمبر مة 4110 
م "٠‏ صض ام . 

(*) امتكناف ##حتلط ؟١‏ يرثيه سنة ؟ اا -ءج - حى لو ثبت المشول 
( مااكينة الرى مثلا ) فى الآرضم. ( استداف 2اللمط ؛ أبريل منة 1915م 54 ص 90م؟). 


نكن 


بملك العقار الأصل22 ؛ كذلك لا يكون عقارا بالتخصيص المتول النى 
نقيغة مالف الققار ف خعقارة إذا كان هذا المنقول غير مملوك له كأن كان 
مرهرناً عنده أو معارا له أ و مسلما إياه على سبيل الإيجار9©. 

ويعلل بعض الفقتهاء شرط اتحاد المالك بالاعتبار الآتى : إن إضفاء صفة 
للعقار بالتخصيص على المنقول الملحق بالعقار الأصلى إنما هو لمصلحة العقار 
الأصلى » والمالك وحده هو النى ممثل هذه المصلحة0© » وى هذا التعليل 
غموض دعا هولاء الفقهاء توضيحه على النحو الآتى : لو أن مالك المنقول 
وضعه فى خدمة عقار لاملكه؛ لوجب القول بأنصاحب المنقول لا يقصد إالحاقه 
بالعمقار ٠‏ فإنه لابد منتزع منقوله بعد انتباء مدة انتفاعه بالعقار » ولاجوز 
أفراض ترعه بالمنقول لآن الترع لا يشر ض افلذبك إذن أن يكون مالك 
المنقول الملحق هر نفس مالك العقار الأصلى » حبى يستساغ أن يفكرض أنه 
قصد عدم اننزاع المنقول وإبماءه رصدا على خدمة العقار2!؟ . ويقرب من 
هذا التعليل تعليل يقول به فتنّهاء آخرون : ميثداه أن فكرة العقار بالتخصيص 
لا يمكن أن ثثار إذا كان مالك المنقول شخصاً آخر غير مالك العقار » إذ 
لا مكن فى هذه الحالة أن يقال إن مالك المنقول أراد إلحاقه بعقار لا تملكه . 
وإنما تثار الفكرة إذا كان مالك المنقول هو نفس مالك العقار » إذ مكن فى 
هذه الحالة التساوال عما إذا كان هذا المالك قد أراد أو لم يرد إلحاق -تموله 
بعققاره . فتكون وححدة المالك » على مقتضى هذا التعليل » داخلة فى واقع 
المسألة » وليست شرطا بالمعنى الم حيح . ويكون واقم المألة هو أن شخصآ 
واحدا تملك كلا من العقار والقول: » وعندئك يصح النساوال مى يبح 
النقول عقار؟ بالتتخصيص فلا يكون إذن هناك إلا شرط واحد اا 
المنقول لحدمة العقار أو استغلاله حبى' يصبح المنقول عقارا بالتخصيص 0 


.91 ص‎ ١١54 -أوبرى ورو 7 فقرة‎ 8١١ -فترة‎ +٠١ دمولر مب 4ه فثّرة‎ ١10 

(؟) بودرى وشوثر فمّرة وه ص 8ه . 

(؟) بردرى وشرقو فمّرة ذه ص لاه . 

(4) بردرى وشوقو فثرة وه ص لاه . 

(» ) بلانيول وريس رركار ” فقرة .٠م‏ - بيدان وثوارأن ندّرة -1١14‏ دى باج 
وديكرز « أدَرةء 55 - جراف فمرة +5 صصل 4 4 ع لانيل وريم وبولااحيه ! تفرق 
1غ 75١‏ - كار بوايبه ص مه - حد درة فثمرة 1 لحن كن 
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ومبى ثقرر وجوب امحاد المالك » فإن الحق ى إلحاق المقول بالعقار 
يكون هذا المالك أولنائبه . ومن ثم مجوز لوكيل المالك استعال هذا الحق » 
كما يجوز ذلك للولى على المالك أو الوصى أو القم » فدح لحل من هو'لاه 
أن يرصى لخدمة عمار الأصيل أو ال .جور منقّو لا علكه هذا الأخير 1 فرمبح 
المتقول عمّارا بالتخصرص » إذ أن هذا العحلى يعتير داخلا فى أعمال الإدارة00©, 
و ممكن اعتبار المستأجر نائبا عن المالك إذا هو وضم منقو لا مملوكا له ق نخدمة 
العقار الذى استأجره : وكان مشترطا فى عتد الإمجار أن يرك المستأجر هذا 
المنقول لصاحب العقار عند نباية الإيجار » فى هذه الحالة يكون مالاك العقار 

هو أيضأ مالك المنقول وجب عقّد الإجار ؛ ويككون المستأجر عند وضعه 
الول فى خدمة ال نائبا عن مالك العقار ى ذلك » فرصبح المنقول عقارا! 
بالتخصيص 

ومجحوز لمالك 59ص فى الشروع أن باحق المنقول بالعقار » ويصيءم 
المنقول عقارا بالتخصيص نحت شرط فاسخ . فإذا نمت القسمة ووقع العقار 
فى نصيب هذا المالك ء» م باتحقق الشرط الفاسخ 1 وبى المنقول عقارا 
بالتخصيص على وجه بات . أما إذا وقع العقار ى نصيب مالك آخر » فإن 
الإلحاق ينفسخ بتحقق الشرط الفاسخ » وينفصل الاقول عن العقار ليأخذه 
صاحبه9؟) ٠‏ ومكن تطبيق ى هذا الحكم على كل مالك تحت شرط فاسخ للعقار 
أو للمنقول . فإذا وضع مالك ااعقار نحت شرط فاسخ منقولا الخدمة العقار ع 





)١(‏ بودرى وشوقو فقرة وه ص باه - ص 8ه بلانيول ورييير وبيكار م 
فمّرة .م. 

(؟١)‏ درمرلومب و فقرة ٠١9‏ - بودرى وشوثو فقرة وه ص مه هامش -1١‏ نتض, 
فرنسى ١+‏ نوقبر سة 4اهم١‏ داللوز وا - -١‏ اهمع ءع>س ذلك لوران ٠‏ فقّرة م4 . 

(») دمرولومب ١‏ فقرة ٠١١4‏ همكررة - لوران ه فمّرة ه“4؛ - بودرى وشوثو 
فقرة وه ص ١ه‏ - بلانيول وريبير وبيكار “ فقرة ٠م‏ - شفيق شحأته فقرة 45 ص 57 م 
عبد المنعم البدراوى فى المدخل للقانون الخاص فّرة 44؟ صن #46 حاص 5456 - إمماءيل غاتم 
ف النظرية العامة للحق ص غ٠ ٠‏ - استئناق محتلط ١‏ يرنيه سنة 14115 م 74 صن 4و# - 
مكس ذلك استثئئنان مختلط ١‏ مايو سنه م978١‏ م ٠٠6‏ مص #496 ممه تقض مدل ٠‏ قير اير 
منة ووه١‏ برع كا م النقض 5 رقم 4م ص 9" (. ى كان أحد الشركاء ىَ النيوع ى 
ل نه 3 'وأقاءها عل هله الأرض عااء 6 وستفلها لبه ولمايه 
الخاص » فإنما لا تصير عقاراً بالخصيصس ) . 


م 


أصبح هذا المنقول عقارا بالتخصيص نحت شرط فاسخ ء فإذا لم يتحقق 
الغرط صار الإلحاق ياتا » وإذا محمق انفسخ الالحاق واتنفصل المنقورل عن 
العقار ليأخذه صاحبه . كذلك إذا وضع مالك العقّار منقولا مملكه نحت شرط 
ا ؛ أصبح المنقول عقارا بالتخصيص نحت شرط فاسخ » 
فإذا لم ب: يتحقق الشرط صار الإلحاق بائا » وإذا نحقق انفسخ الإالحاق وانقدل 
المنقول عن العقار وعاد إلى من له الحق فيه0١©2‏ . 

وقد يضع شخص غير المالك يده على عقار باعتبار أنه 0 
أمأصمل) ٠»‏ بحسن نية أو بسوء نية » فيجوز له بالرغم من أنه حائز 
مالك أن يرصد منقولا علكه «لى خدمة هذا العقار » ويصبح ل 
بالتخصيص . ولكن هذا الإلحاق » وإن كان ينفذ فى حق الغر » لا محتج 
به المالك الحقيى للعقار . ومن ثم إذا استرد هذا الآخير عقاره » فإنه بسر ده 
وحده منفصلا عن المنقول الذنى رصد لحدمته : ويأخذ الحائز صاحب المنقول 
منقوله92؟ , 


)١(‏ أما إذا كان مالك المنقرل مالكا تحت شرط واقف » فإن المنقول لا يصبيح عقارا 
بالتخصيص إلا عند تحقق الشرط . فإذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيعم ححى يدفم إليه حميم 
المن ووضم اللفترى المنقول فى أرضه + فلا مكن أن يكب صفة المقارُ بالتخصيص مادام 
الم نع ثائم عينة ال فصر اللخعلطةة كاز كاير جه 111 عاري ارقي 3 ص 756 ) . فإذا 
تنازل البائع عن حقّه فى الملكية .م واكتى بمطالبة المشترى باق الْن » وشرع فى تنفيذ الحكم 
الذي صدر له » فإن المنقول المبيع النى وضم فى أرض المشترى يصير عقارا بالتحمييض( ميد 
كامل مرمى ١‏ فقرة ١ه‏ ص وه #4مذ عل عرفة فقرة لمه ص 6م - شفيق شحاتة ففرة 45 
ص ؟1 - سليمان مرقس ف المدخل علوم القانونية فقرة 410؟ ص ه44 - إماعيل غانم فى 
النظرية العامة للحق ص ٠١4‏ - استتثناف وطنى 7 أبريل سنة 1414 المجموعة الرسمية ١١‏ 
رم ٠١0‏ صن 816 - استئناق تلط ٠‏ أبريل سنة 1418# م وم ص .وم - س8 أبريل 
سة 1575م 8م: ص 790٠١‏ ) . 

وإذا كانت الآ لة الزراعية مملوكة لشخصين عل الشيرع » ووضعت فى عقار أحدهما / فإنها 
لا تم.سم عقارا بالتخصميص ( استئناف محتلط 8؟ زرفر سنه 1979ام ره ص 7# ). 

)١(‏ دمرلومب؟ فقّرة م.م فقرة و.+ - اوران ه ثمرة وم - أوبرى رررم 
ف ة ١١4‏ صل -1١‏ بردرى رشوثر فقرة وه ص ١ه‏ - بلانيول وريبير وبيكار 7« فقرة ١م-‏ 
دلاثير ل ورير ور بو لانديه ١‏ فقرةه56؟ - أنيكلربيدى داللوز ١‏ افظ و8160 فقرة 1٠+‏ 
فقرة د١٠‏ - شفيق شحاته فقرة 45 ص 14 - عبد المنمر البدراوى فى المدخل لنقانون لاسن 
فر و واه ون تر ابدام ل أن اقزر يل اندي لد اسن 111 
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وقد يتوافر شرط الحاد امالك » فيصبح المنقرل عقارا بالتخمرص » 
ولكن يع بعد ذلك أن يديع لمالك العقار أو المنقول » فيختل شرط الحاد 
الماك » ومن ثم ينتبى إلحاق المتقول بالعقار وينفصل عنه ليأخذه من له 
الحق فه2١,‏ 

اشرط شاي الهيهى : وردق المذكرة الإيضاحية 
للمشروع الهيدى للتقننن المدنى ما يأى : « وقد توسع المشروع 
فبا ( العقارات بالتخصميص ) ع فليم يقصرها كا فعل التمذن الحالى ( السابق) 
١ 0‏ 9 : 
على الآلات اللازمة أى الضرورية للزراعة والمصانع .. » بل نص علها فى 
صيغة عامة نجءلها تشمل كل منقول يضهه مالكه ى عقار مملو ك له » ومخصصه 
لحدمة العمار كالةاثيل اأبى تو ضم على قواعد مثبتة » وإما لاستغلاله كالاللات 
لاستغلال الال التجارية إلخ . ولايشترط أن يكون المنقول لازما أىضروريا 
للحدمة العقار أو استغلاله بل يكنى مخصيصه لهذه الحدمة أو الامتغلال ولو لم 
تكن هناك ضرورة تقتضى ذلك . أما إذا وضع الماقول ل1دمة ششخص مالكه 
لا لخدمة العدار » فإن ذلك لا مجعله عقارا بالتخصيص . ولا يشترط أن يكون 
التخصيص بصفة دائمة بل يكى ألا يكون عارضاً » ومى انقطع التخصرص 
زالت عن انقول صفة العقار»0© . ويستخاص من ذلك أمورثلاثة )١(:‏ يجب 
أن يكون انول ( العقار بالتخصيص) مخصصاً للحدمة العقار » لا الحدمة 
شخص امالك . (؟) ولا يشترط أن يكون التخصيص بصفة دامة » بل يكى 
ألا يكون عارضا . (") ولايشترط أن يكون التخصيص ضروريا لخدمة 
العقار » بل يكى التخصيص لحدمة العقار أو استغلاله ولو لم تكن هناك 
صرورة تقتذى ذلك : 

١‏ -النتمول الخصص لحدمة العقار إنما يعشر عمّارا بالتخصيص لأن 
العقار الذى .خحصصى اانقول للحدمته هو الذى يضى عليه صفة العقار » فلابد 





9 ٠ 
١٠ه‎ #1١ بلانيول وريبير وبيكار ” فدّرة ٠م - نمض فرئمبى أول مارس صنة‎ )1( 
سس ؟ وبا,‎ ١ - ١99 جاريت دى اليه‎ 


2 5 ا 1 1 0 - 
(+*) تموعة الأامال التحضيرية + صنل 507+ . 
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إذن من أن يكون المنقول قد خصص لحدمة العقار حبى تنتمّل صفة العقار إلى 
المنقرل . أما إذا كان المنقرل قد خصص »ء لا للحدمة العقار » بل لحدمة 
شخص مالك العقار »© فإنه ينعدم التلازم ما بين المنقول والعقار » ولا بعود 
نمة محل لإضفاء صفة العقار على المنقول . فلو أن صاحب الفندق قد أعد 
لنفسه غرقة خاصة ق الفندق لاسر احته عند الحاجة » وأثشث هذه الغرفة 
بأاث خاص به محيث لو انتدّلت ملكية الفندق إلى غيره لكان من الطبيعى 
أن ينتزع هذا الأثاث الذى أعده لشخصه » فإن الأثاث يكون فى هذه الحالة 
قد خصص لخدمة صاحب الفندق شخصيا لا الحدمة الفندق » ومن ثم ببق 
منقولا على طبيعته ولا يصبح عقارا بالتخصيص . أما مفروشات الفندق 
وأثاثاته » فهذه قد خصصت لاستغلال الفندق ذاته ٠.‏ ومن ثم تصبح عقارا 
بالتخصيص . وكذلك لو أعد صاحب الفندق أو صاحب المصنع أوصاحب 
المزرعة سيارة لاستعاله الشخصى ٠»‏ فإن هذه السيارة تبق منقولا لآنها لم 
خصص لاستغلال العقار » بل خصصت لحدمة صاحب العقار شخصيا ب 
أما إذا ألحق بالفندق أو المصنع أو المزرعة سيارة لنقل نزلاء الفندق أومتتجات 
المصنع أومحصولات المزرعة » فإن السيارة تكون فى هذه الحالة قد خصصت 
لاستغلال العقار » ومن ثم تصبح عقارا بالتخصيص22 . 

؟" ولا يشرط أن يكون االتخصيص بصفة داعة ( عااعنايممعم 3 
#ننعمعك ) . أما فى التقنئن المدنى الفرنسى ٠‏ فقد رأينا من نصوصه 
الى أوردناها9© أن هناك عمارا بالتخصيص يضعه المالك للخدمة العقار الأصلى 
واستغلاله ( م 1/014 و7 مدنى فرنسى ) » وهذا لا يشترط فيه أن يكون 
تخصيصه بصفة داعة لآن النص لم يشترط ذلك . وهناك عقار بالتخصيص 
وضعه المالك لتزيين العقار الأصلى » ويشارط النص صراحة أن يكون 
تخصيصه بصفة دائمة » وقد يكون لهذا التخصيص الدائم علامة مادية هى أن 
يكون العقار بالتخصيص ملصقاً بالعقار الأصلى بالحبس أو الإسمنت » 
)١(‏ بلاثيول وديبير وبيكارم فقرة 4م - بيدان وثواران فقرة ١١٠‏ - جرلف فقرة 
77 - يلانيرل وريسير وبولانجيه ١‏ فقرة -718١‏ محمد كامل مرمى ١‏ فقرة #ه - شفيق 


شحاته فمَرة /ا4 ص 54 - ححين كيرة فقّرة م7 صصل #م . 
0 انظر أنفا فمرة ١١‏ . 
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وذلك "كاثرايا وألواح التصويروالقاثيل ( م9/514 ومة؟ويدى فرنمى7٠©).‏ 
ولكن التتنين المدنى المصرى لم بحذ حذو التقدن المدنى الفرنسى ف هذا العومز 
بن التخصيص للخدمة والاستغلال والتخصيص على سبيل الدوام » وهر 
بيغز ينتمّده بعض الفقهاء الفر نين 72؟؟ . وكل ما يطلبه التقنتن المدنى المصرى 
هو تخصيص المتقول للحدمة العقار أو استغلاله ( م 87/؟ مدنى ) . ويستوى 
أن يكرن التخصيص لاستغلال العقار استغلالا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا 
أو مدنيا » أو أن يكون لخدمة العقار واستعاله » أو حبى أن يكون لتزين 
العمار فإن الزين يدحل ؛ ف عموم « خدمة » العقار » وصسرى تفصيل ذلك 
فها يل . وإذاكان التخصيص لين العقار » فلا يشرط التقنين المصرى كما 
اشر ط التقدن الفرنسى أن يكون التخصيص على سبيل الدوام » ومن باب 
أول لاه رطا الدوام إذا كان التخصيص للخدمة أو للاستغلال . 

وإذاكان لا يشرط أن يكون التخصيص على سبيل الدوام » فإنه لا مجوز 
مع ذلك أن يكون تخصيصا عارضا لمدة موقوتة قصيرة » بل بحب أن يكون 
على سديل الثبات والامتّرار © فإن هذا وحده هو الذى ييرر إضفاء صفة 
العمقار على اأنقول . ولا ممنع من أن يكون التخصيص ثابتا مستقراً أن ينقطع 
انقطاعا عارضا موقتا » فقد تنقل الموائبى من الأرض الزراعية نقلا عارضا 
لعلاجها مثلا » وبالرغم من هذا التقل العارض تبى الموا ثى مخصصة لاستغلال 


الأرض على سبيل الثبات والاستقرار فتبى عقارا بالتخصيص » » حبى فى المدة 
الى ازتملت فنها0© . 


*'- ولا يشئرط أن يكون التخصيص ضروريا » بل يك التخصيص 
الحدمة العقار أو استغلاله ولو لم تكن هناك ضرورة تةتضى ذلك . وهذا 





(0) انظر فى تبرير هذا المييز لوران ه فقرة ++ وفقرة 44١‏ - بودرى وشورثر 
حمرة 56١‏ . 

20" بلاثيول وريبير وبيكار م فقّرة 4١‏ ص 44 وهامش ”7 - يلائيول وريبير 
وبرلانجيه. ١‏ فقرة ٠515‏ - كولان وكابيتان ودوىلامورانديير ١‏ فقرة 474- كاربونيه 
ءص ١68‏ حاص 59 . 

6 جولن فمرة ١‏ ص ١١58‏ - إمماعيل غاتم فى النظرية العامة للحق ص ٠١٠.‏ 
حسن كيرة فقرة 4+ ص #م . 
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مخلاف القانون المدنى الفرئى » فإن اإرأى السائد فيه هو أن يكون التخصيص 
لمروريا() . أن فى التقنئن المسل المصرى » فالمذكرة الإيضاحرة للمشروع 
القهيدى صربمحة فى أنه لا يشترط أن يكون التخصيص ضروريا » إذ تقول 
كنا رأينا9© : « ولا يشترط أن يكون المنقول لازما أى ضروريا لحدمة 
العتار أو استغلاله : بل يكى نخصيصه هذه الحدمة أو الامتغلال : ولول 
تكن هتاك ضرورة تقتضى دلك » . 

ولا تكى إرادة المالك وحدها ليكون الماقول عقارا بالتخصيص » بل 
يجب أن يقوم إلى جانب الإرادة جانب الواقع . ومعى ذلك أن المالك لا يستطيع 
بإرادته وحدها أن يلح منقولا بعمارفيجعله -بذه الإرادة عقارا بالتخصيص » 
بل يجب فوق ذلك أن يمخصص هذا المنقول تخصرصا فعليا لخدمة العقار أو 
استغلاله2؟2 . 

وقد بينت المذكرة الإيضاحرة » فما رأينال؛»» أنواع الحدمة والاستغلال» 
فمَالت ى هذا الصدد : ووقد تو سع المشروع فها ( العقارات بالتخصرص ) » 
لم يقصرهاكا فعل التقنين الحاى ( السابن ) عوالة لا تاللازمة أى الضرورية 


- -يلانيول وريبسر وبيكار ”فقرة 4م ص 0م‎ ٠١ ص‎ 5١ بردرى وشوشر فقرة‎ )١( 
داللوز‎ 1١81075 كار بونيه ص *ا - ص 74 - تقض فرنمى 51 يوليه منة‎ - 7٠ جولف ققرة‎ 
3915 م فبرابر سنة‎ - (96-١ همح وب مار - و ديمير سة ومم١ دأكلرذ 5م-‎ 
, جازيت دى باليه م97١ - ؟ - لاوم‎ ١5+ أكتوبر سنة‎ ١9-198 -1 - 1915 صيريه‎ 

(؟) انظر آنفا نفس الفقرة 

) بودرى وشوقو ققرة ؟5 - بلائيرل وريبر وبيكار ”# قمّرة 7م وفةرة .٠و‏ - 
شفيق شحاته فمرة ١ه‏ . 

وينبين من ذلك أن التخميص عمل متلا (عأسنه هماعة) 2 فهو مزييم من الإرادة والعمل 
المادى » ولكن عنصر العمل المادى فيه هو الغالب » شأن التخسيص ف ذلك شأن الاستيلاء . و منْثم 
بمكن اعتباره » تبعا لمنصره الغالب » واقعةمادية لا تصر فا قانونيا . ولا بمنم ذلك من و جورب 
ترام إرادة التخصسيص » فهذء الإرادة » إذا لم تكن ا 
التخسيص . وقد قشت محكلة النقض الفرنسية يأن التخصيص لا يتحمّق فى منقولات وضمت 
فى عقار أعش ديرا » إذا ل نتجه إرادة المالك إلى ذلك ( نمض فرنسى 5١‏ أب يل سنة ١/8‏ 
د الوق مز + ادبت ونا هن نص المزولر ن نامدا ين السريق وان تلان 
من ججمانب وأعد ( شفيق شحانه فمر: 46 صصل ٠#‏ ). 


. أنظر آبمأ نفس امقرة‎ ) 0١ 
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للزراعة والمصانع ( م 18/4 ) بل نص علبها ى صيغة عامة مجعلها تشمل 
كل منقول يضعه مالكه فى عقار مملوك له » ومنصعىإما لخدمة العقار كاماثيلى 
الى توضع على قراعد مثبتة » وإما لاستغلاله كالا لات الزراعية والصناعية 
ومفروشات الفنادق والرفوف والحزائن والمقاعد اتخصصة لاستغلال امال 
التجارية إلخ » . ويتضح من ذلك أن التخصيص ممدف إلى أحد أغراض 
أربعة : )١(‏ الاستغلال الزراعى (؟) الاستغلال الصناعى (7) الاستغلال 
التجارى (4) نخدمة اأعقار وتزيينه ( ويدخل ىف ذلك الاستغلال المدل ) . 


- بررستميزل الرراعى (عاوءامعة ههأأقاأهامعه ) : هناك 
أمثلة كشرة متنوعة على التخصيص يقصد الاستغلال الزراعى » وقد أورد 
التقنين المدنى الف نسى منها ف المادتين 077 و 4ه منجملة وافرة كار أينا"» حيث 
كانت الزراعة هى الغالبة وقت وضع هذا التقذين » وكلها يصدق علبا أنه 
عقار بالتخصيص طبماً لأحكام التقنين المدنى المصرى » فنستعرضها فى إيجاز » 
وقد وردت 5ا قدمنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر 9؟ : 

١‏ المواشى النخصصة للزراعة : وذلك كاليقر والحاموس والحيير 
والبغال والحيل والمال وغيرها من الحيوانات الى تستعملى فى الحرث والحر 
والحمل » فهذه قد ألدقت بالأرض الزراعية لامتغلال الأرض » ومن ثم 
تعتير عمّارا بالتخصيص . ولا نع من ذلك أن يكون ف عزم المالك أن يبيع 
هله الموائى أو أن يدححها » بعد أن تخدم الآرض المدة الكافية وبعد أن تصبح 
غير صالحة للاستغلال الزراعى22. ويكىء لتكون الموائى مخصصة للاستغلال 
الزراعى » أن يضع مالك قطيعا من العم فى الأرض ازراعية وغرضه الرئيسى 
من ذلك تسميد الأرض”24 . وقد يعمد المالك إلى تربية المواثى فى أرضه » 

. 18 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) فالقامى إذن ء فى الاستغلال الزراعىوف غيره منأزواع الاستفلال و القدمة الأشرى » 
هو للذى يبت فيما إذا كان المنقول قد أعد لاستغلال المقار أو الحدمته تبعا لطروف القضية »> 
والمأنة مسألة واقم ( بردرى وشوثرفقرة +5 ص 50 ) . فإذا تبين ملا أن أرضا زراعية 
لا تصلح إلا لتر بية المواغى وبيعها بعد ذللك. : فإن الموا ثى تعتير هذه الحالة عقار بالتسخسيص 
إذ هى موجردة لاستخلال الأرضي ( إمماءيل غائم فى النظرية العامة آحق من ١١5١‏ ). 


(*) بردرى وشوثر فمّرة 35 ص 5١6‏ . 
(غ) 'ربرى ورو ”7 فمرة |١184‏ صن !> - بودرى رشوو تفرة 15 مص 5١‏ , 
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وغرضه الرئيسى من ذلك أن ينتفع يألبانها أو يلحمها ٠‏ فى هذه الحالة لا تعتدر 
الوائى عقارا بالتخصيص حى لو انتفع ها عرضا لتسميد الأرض » لآن 
الغرضض الرئيسى من وضعها فى الأرض ليس هو خدمة الأرض واستغلالها » 
بل تربيها ى الأرض حيث ترعى وتنمو» فهى الى تنتفع بالأرض لا الأرض 
هى الى تنتفع .»١(‏ وكذلك لا تعتير عقارا بالتخصيص » من باب أولى » 
الدواجن والآرانب وغيرها مما يربيه المالك فى أرضه ليعه أو الانتضاع ببيضه 
ولحمه2؟ . والإجاع منعقد على أنه لا يعر عقارا بالتخصيص الحيوانات 
المخصصة لحدمة المالك لا الأأرض » كالحيل المعدة الصيد أو لحر المركيات الى 
يستعملها المالك فى تنقلاته 222 , 

وقد يوجر المالك أرضه الزراعية » ويؤجر معها موائئى مخصصها لزراعة 
هذه الأرض ٠»‏ فيتسام المستأجر أو المزارع الأرض ومعها المواثى وقد 
أصحت هذه عقارا بالتخصيص بعد أن ألحقها المالك بالأرض للاستغلال 
الزراعى. فيستوى إذن أن يتولى المالك استغلال الأرض ينفسه ومعها الموائى 
الى خصصها لزراعة الأرض » وأن يسلم الأرض والموائى بعك أن ضوف 
عقارا بالتخصيص لمستأجر أو مزارع يستغل الأرض والموائى . وقد أفرد 
التقنن المدنى الفرنسى لهذه الصورة الأخيرة نصاً خاصاً » فقضت المادة 7ه 
منه يأن « الموائى الى يسلمها مالك الأرض للمستأجر أو المزارع لأعمال 
الزراعة سواء قرمت أو لم تقوم » تعتتر عتّارا مادامت مرتبطة بالأرض 
موجب الاتفاق -- أما تلك الى يعطبا إبجارا لغر ااستأجر أو المزارع » 
فتكون منقولا2؟©؛ . وبدهى أن الموائى الى يئجرها المالك إلى غير مستأجر 


10 أوبرى ورو؟ فقرة ١14‏ ص 8 -سبلانيول وريير وبيكار ” فقرة هم ص هم - 
بلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة 56617 ص إلام - محمد عل عرفة فمّرة 1١‏ ص لم 
نمض فرنمى ١9‏ أكوبر سنة ١9*84‏ جازيت دى باليه ١97+‏ - 8 لاوم - عكس ذلك 
بودرى وشوثو فّرة 5 ص 51 - ص 57 - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة 417١‏ 
ص /4١‏ - نمض فرنسى 5+4 فبراير سنة ١475‏ داللوز الأسبرعى 8-١95١‏ 5١5؟.‏ 

(؟) أوبرى ورو ؟ فقرة ١54‏ ص 88 - بودرى وشوثر فمرة 5 ص 580 - بلانيرل 
وربور وييكار م فمّرة هوم ص وم . 

(+1) دمرلرمب * فمّرة .714 إاوران ه فقرة444 - بردرى وشوثر فقّرة 5١صصن0*.‏ 

(4) انظر آنقا فقرة ؟١‏ فى الامش . ٠‏ 
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الأآرض أو ازارع لا تعدو أن تكون متقولا أجره صاحيه »6 لأنها لم تواجر 

مع الأأرض الزراعية حى تضى علها الأرض صفة العقار بالتخصيص . 
فلايد إذن » حى تصبح المواشى ل وأى شىء أآخر خصص لزراعة الأرض 
كالا لات الزراعية والتعن والسماد2؟) عقارا بالتخصيرص ؛ أن وجر مع 
الأرض الزراء.ة حرى تكون: مخصصة لزراعة هذه الأرض . ويستوى فى ذلك 
أن تكرن الموائبى قد قومت أو لم تقوم » فنا إذا قومت فلا يعبى ذلك 
أن ملكيتها قد انتقلت إلى المستأجر » وإلا لأصبح مالك المواشى غير مالك 
الأرض واختل سرط اتحاد المالك . وإنما فائدة التقوم هى أن تنتقل تبعة هلاك 
المواثى إلى المستأجر أو المزارع » ويصبح هذا ملزما برد مواش تعادل قرمنها 
قيمة المواشئبى الأصلية0» . ومن ثم تبى المواشى » حبى لو قومت » ملكا 
لصاحب الأرض » فله أن يديع الأرض وتتبعها المواشى الى أصبحت عقارا 
بالتخصيص » ويلزم المشترى باحترام حق المستأجر أو المزارع بالشروط 
الى قررها القانون . ولدائن صاحب الأرض أن يوقع الحجز على الأرض 
حجزا عقارياً؛ فيشمل الحجز المواشى بعد أن أصبحت عقارا بالتخصيص2©2 . 
أما المستأجر أو المزارع فليس له إلا حق الانتفاع بالأرض وبالموائى وحو 
إدارمها » ويدخل فى أعمال الإدارة بيع ما يكاد ينفق مق المزاقى أوما أصبوخت 
الاستفادة يه غير كاملة لإحلال غيره محله . فلا جوز له إذن بيع المواثى ى 
غر جدوة أغال الإدارة » ولا يجوز لدائنه الحجز علبا حجز المنقول9؟ , 
١‏ آلات الحرث والآلات الزراعية الأخرى : قآلات 0 
واضح نخصيصها للزراعة » فتلحق بالأرض وتصبح عقارا بالتخصيرص2© . 
وكالات الحرث آلات الحصاد وآلات الرى : فإنها تصبح أيض] عقارا 





.50 بودرى وشوثر فّرة‎ )١( 

(؟) بودرى وشوثو فدّرة 14 صل 1١5‏ -ا صل 18 . 

(؟) استثناف مختلط "م ديسمبر سنة 1918م 87١5‏ ص 57 . 

0( بردرى وشُووو فقرة 4" ص 54 - بلائيول وريير وبيكار 9 ققرة م مض 6م 
كولانركاندا وي لحدور اندي .و اققرة 483 س5 10 اكق افزاتنين ه مانو سنة 0 اا 
داللرز ١5٠١5‏ - ١ب‏ ووع., 

(5) استثناف #علط ؟١‏ ديمس سصنة 1911م 5٠‏ ص 4ه - 85 فبراير سة ١41١4‏ 
م4 5؟ جن 45) - سم اير سنه 1401م 19 صسراكة؟_. 
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هأ١ا‎ 


بالتخصيص إذا خصصت لزراعة الأرض . وقد تكون بعض هذه الاللات 
مندضة ى الآر ض + فتصبح جزءاً منا وتكون عثارا بطبيعته02© . وكذلك 
كم العواق..واكواذفت 17 نوارج . 

" البذور والدئ والسهاد : فالبذور الى خصصبا المالك لبذر الأرض »؛ 
أو الى أعطاها للمتأجر أو الزارع --- ما الأآأرض ؛ تعر عقارا 
بالتخصري . وقد حتجز الاك بى آخر !نة اإزراعية جزءاً من المحصول 
ل لابذر . فيص - هذا الحزء عمّارا بالتخصيص », أما بقّية الحصول 


رفك فصل 3 الارت 2 فإ نه 0-0-6 ٠. ١‏ واأبذور تكون عمارا بالتخصيرص 
قبل ذه الأرا : أما إذا دفنت فإمها تصبع عثارا بطرهته9؟ , 


والتتن والمماد » ودى مواد أعدت لتميد الآر ض » تعتتر عقارا 
بالمخص يض إدا هس ا له رض ماده ' فيا “كان المالك هر | 
فعدل ذلك ا هر الغاتف . و فء| داك اياك در وفاء 14 اشر طه عاه المالك 


من كك 9 والسياد 0 ا صن يكت الياء الاجارة قاد هده المواد 6 هذه 


الحالة تي“ ا ملكت إنى مالك الأارض وقد الحقت بالارض هه 
عمارا بأ اتخصيم 60 ويككون الدن والسمادعقارا بالتخصرص ملحت بالأرض 
ف «عتمورعيا ع لز قرف وى 25" معينة م:ا2» . ولا يكون اتن عقارا 
باللخصيصض إلا إذا غ3 لهاك الأرض . أما اذا أعد غذاء 1 فإنه 
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يكرن منقولا لآنه أحى بلماش.ة وهى ليست عتارا بطبيعته2*0 , 





)١(‏ انغار أنفر ره ١‏ ف آخرهاً. 

(؟) بودرى وشوكر قدّرة مم- - دلانيوك وارئدر وديكار * قدره دخ ضص 7م . 

(؟") بردرى وشوثر تعره **7 - بلانيول وريم وبيكار + فشرة د/,“,مر لالم كولان 
وكابيةان و دى لامو ر اناير ١‏ فمّرة 7ه ص 45" . 

( ؛ ) دلانيول ور يدير وبيكار ” فمّرة دم ص 10م - ويعرتب على ذاك ما يأن : : )١(‏ إذا 
باع الماك كل الأارض فنمعمه وألودة 4 دخل التبن و السماد فى البدم . (ب ) إذا 00 الاك ءا 
م 0 ن للمشر ى حق قجزء و 0 الأرض الذى 
اخير ا  .‏ ح ) إذا باح امالك ككل الوقن أحد ٠‏ أ ٠‏ متفرقه لمشمر ين متعددن 4 4 بحر لا حد من 
7 امه ل جزاء من ألدءن والماد 6 ومن ثم يبى التبن و السماد ملكا للبائم و يتحول إلى منقول 
بطييمته . ازنار كر لان وكاييتان ودى لامو رأزدييرافةرة“17وص47/ا-4.د عل عرفه فشّرة 54 . 

) ) أوبرى ورو 8 فقرة ١١4‏ ص م١‏ هامش 4# - لوران ه فّدة هه - بلائيرل 
ورير وبيكار ” قثرة دم ص لام . 
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4 حمام الأبراج وأرانب الأوكار وخلايا التحل ودرد القز 
وأسياك ارك : هذه كلها وغيرها حيوانات ترنى عادة دائخل الأراضى 
الزراعية » وتخصص لحدمتها » إذ هى تتغذى مها وفى الوقت ذاته تضيف 
إلى ماتغله الأرض من ريع فنزيد فى الإنتاج . رمن هذه الناحية تكون 
هذه الحيوانات مخصصة لاستغلال الأرض الزراعية » ومن ثم تكون عقارا 
بالتخصيص(0 

ه ‏ المعاصر والمراجل والأنابيب والحوانى والدنان : وكل شثىء آخر 
أعد لتخزين المحصول الزراعى و-حفظه يعتمر ملحقاً بالأأرض الزراعية » ومن نم 
يكون عقارا بالتخصيص . وقد عنى التقنين المدنى الفرنسى يذكر المعاصر 
والمراجل والدنان والحوانى » وهى أوان لتقطير الحمور وحفظها » لانتشار 
زراعة العنب فى فرنسا من أجل تقطيره حرا . وإذا كان المعد لحفظ المحصول 
لايبق فى الأرض على سبيل الثبات والاستقرار بل يتبع ال محصول ويباع معه » 
كأكياس القطن وبراميل النبيذ » فإنه لا يعتتر عمارا بالتخصيص بل يكون 
منقولا20 . 





)10( وتختلف عن التبن والماد فى أنها تعتبر مخصصة للجزء .من الأرضص النى فيه البرج أو 
الوكر أو البركة إل » فإذا باع المالك شيئاً من ذلك تبعه كل الميرانات (كولان وكابيتان ودي 
لامورانديبر ١‏ فقرة 5أمو ص ”لا ). 

وانظ فى أن غلايا النحل عقار بالتخصيص : استثناق مختلط 88 مارس سنة 67و 
مه ص 58١90‏ . 1 

وميم دق التمنين المدق الفرنسى ( م 4؟0) ذكر دود الذز 6 وكان قد اقسر حت إضافته 
إلى خلايا النحل فى مشروع آلتقنين فرفض الاقتراح (فينيه ١١‏ ص 80 ) . وهم ذلك فإن 
الفقه الفرنمى الحديث يدخل دود انقز فى عداد العآارات بالتخصيص » منذرعا بأن التمداد الذى 
ورد للمقارات بالتخصيص فى التقنين المدنى الفرنمى ل يرد على سبيل الحصر ( بودرى وشوثقو 
قغرة 7٠١‏ - بلائيرل وريبير وبيكار م فقرة6م صل85- ص17م- بلائيول وريبير و بولااحيه ١!‏ 
قمر ه 556 ص 4لام كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ قشرة 11١١‏ ص "لا والظطر 
مكس ذلك أو برى ورور ”» غمرة ١52‏ صن 4” - أنيكلر بيدى داكرز ١‏ لفظ 81688 نمرة 
154 ). 

(؟) بلانيول وريب وييكار م فمرة وحم ص 56م - بلائيرل ٠‏ رييير وبرلانحيه ١‏ 
ندرة 5517٠؟‏ ص 4لام - كرلان وكاباحان ردىلامررانديير ١‏ فقرة 415١‏ - محاد مل عرد 


يمره ”7ع . 


١1‏ 0 اررمسشعرل المساعئى ( غ1أ©أعاةنال82! 1011311015أم<<اء ) : و .كل 
ماورد فى شأن الاستغلال الصناعى فى التقنين المدنى الفرنسى ( م 7/9374) 
العبارة الموجزة الا تية: « الالات الضرورية لاستغلال معامل الحديدو معامل 
الورق والمعامل الأخرى » . وهذا طبيعى »2 إذلم تكن الصناعة فى فرنسا وت 
وضع التقذن ادنى الفرنسى إلا فى دور الطفولة أما الآن » بعد أن خطت 
الصناعة خطرات بعيدة حبى ف الدول النامية ومها مصر » فإن من الممق 
عليه أن يكون عمارا بالتخصيص جميع الالاتوالمعدات والأجهزة الى 
توضع فى المصنع لتشغيله » أباكان هذا المصنع وأياكانت الآلات والمعدات 
والأجهز ة . فسواء كان المصنم معدا للصناعات الثقيلة كالحديد والصلب 
والالات والماكينات » أو كان معدا للصناعات الحفيفة كالغزل والنسيج 
والأحذية والآثاث والصابون والورق والزجاج والروائح وتقطير ااكحول 
وغير ذلك من الواد الاسجلاكية » ومهما بلغ حجم الآلات والمعدات 
والأجهزة الرضوعة فى المصنع لنشغيله » كير هذا الحجم أوصغر » فإن هذه 
الالات والمعدات والأجهزة تعر عقارا بالتخصيص مادامت قد خصصت 
لتشفيل المصنع ٠‏ وكان مالكها هو نفس مالك المصنع . ويعتر كذلك عقارا 
بالتخصيص العربات والمركبات واليل اتخصصة لأعمال المصنم » وكذلك 
الآلات المولدة لاكهرياء(١)‏ 

والمفروض بطريعة الال أن يكون المصنع عقارا بطبيعته » ويكون عادة 
مببى ضخمآ مجميع توابعه وملحقاته . فءندما توضع فى هذا العقار الآلات 
والمعدات الصناعية المخصصة [تشغيل المصنع » يضى العقار على هذه الا لاات 
والمعدات صفة العقار بالتخصيص » مالم تكن الالات والمعدات قد انديحت 
ى. العقار وأصبحت جزءاً منه فتصبح عندئذ عقاراً بطبيعته . وعلى ذلك 
لا تكون الآلات والمعدات عقاراً بالتخصيص إذا لم يكن هناك عقار أصل 





)١(‏ بودرى وشوثو فقرة ١م‏ - فقرة 8م - وقد قضى بأن أسلاك اتلفرن تمير عقارا 
بالاخصيصر بالنابة إلى معمل توليد الكهرباء » لا بالنسبة إلى منازل المشتر كين ( مصر الكلية » 
م أكترر مده بوب و١‏ الواماء م رقم ص 7:1 ) . رونضى بأن الات المطمة الممّامة فى 
مكان أعد لها عميساً تعتير عقاراً بالتخصيص ٠‏ ومحجز علبا حجرأ عقاريا ( اسكداث #تلط 
6 فراير مه 1412 م ا1ا اص .)1١١0‏ 1 
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يضى علا هذه السك 5 فآلات الأسيج الى تملكها تساج يعمل فى معز له ء 
والأدوات الصناعية الى علكها الصائم. ويتنقل جا من مكان إلى آخر لمباشرة 

- مهنته » 'كل هذه غير ماحقة يعقار أصبى أعد للصناعة » ومن ثم لا تكون عقاراً 
بالتخضيص بل منقولا بطبيعته(9© . 

وتعتير كذلك عقار بالتخصيص المراد الحام الموضوعة فى المصنع والمعدة 

للصنع » أما منتجات الصنع الى بم صاعها فهى منقرل بطبعته لا عقارا 
بالتخصيص » شأنها ى ذاك شأن المحصولات الزراعية بعد انفصاما عن 
الأرض ؛ وشأن البضائع الى توجك فى المنجر وتكون معدة للتداول . 


١84‏ ارورستّعمرل البارى (015116:181© 3119285 أأواععء») : لما كان 
المفروض أن هناك عقارا بطبيعته هو الذنى يضنى هلى العقار بالتخصيص صفة 
العقار » فإنه يحب العييز » فى الاستغلال التجارى » بين المتجر ( ع0 0005 
601 ( النى هو من ل معتوعه وبين العقار الذى تباشر فيه التجارة ي 
وكششراً ما يكون هذا العقار غر مملوك اصاحب المتجر » بل يون هذا قد 
استأجره فيدخل الحق ى الإجار د فمن عناصر الاجر ٠‏ ولايكون هناك ل 
لاعتبار الأدوات والمعدات التجار, بة عقارا بالتخصرص إذ هى غير ماحقة 
بعقار علكه صاحب المتجر . وحى لو كان العقار الذى يباشر فيه صاحب 
المنجر تجارته تمملركا له ؛ فهو فى أكثر الأحوال غر مهأ مي؛ة خادة للتجارة ع 
إذ يكون عقارا صا حا فى الحال أو بعد إدخال تعديلات بسيطة فيه لا تخر 
من كيانه ‏ للتجارة ولغيرها من الأأغراض كأن يكون مكتا أومسكنا . وهل 
بحلاف المصانع ء فإنا بحكم بنائها ونينها لا تصلح غالبا إلا الصناحة . وحى 
يكون هناك عقار مجارى ممكن أن يضنى على المنقولات المعدة لاستغلاله صهة 
العقار بالتخصرص ؛ جب أن 4 ون هذا العفار شهدا - مبيئة نخاصة للا.جارة9©, 
ويقع ذلك ى بعض الأحوال 1 فهناك متاجر كبرى تد» بع يضائعها المسهلكين 





)١1(‏ بردرى وثرثو فثرة 4لا ص م - أوبرى ورو ؟ فقرة ١١4‏ حس 75 سسا 
يلانيرل وريدر وبيكار " فثرة الم صن 6 - منحمد عل عرفة فقّرة 519. 

(؟) نيكرن هذا الرثار وكذاك 7 بالتمخصيصالمتحقة به يعوا داخلة ضمن عتاصر 
المتجر . اشر ثر نقرل بمترى > 


ف 


مباشرة أو تبدعها بالحملة » وتشيد أباشرة أعمالها عقارات ف خمة بيبا مريئة 
خخاصة لنورع التجارة الذى تمارسه ؛ فحلات شيكوربل وعمر أفندى وأوركو 
وجاتينيو وبوتمارشيه ويعقوبيان وغيرها من المحلات المعروفة17؟. فمئل هذه 
المحال عقارات أعدت خصيصاً للتجارة » ومن ثم تكون اللمنقولات 
الى وضعت فها وخصصت للاستةلال التجارى عقارا بالتخصرص نادام 
مالك العقار هو المالك لهذه اانقولات202© . وذلك كالآثاث والمفروشات الى 
أثنت مها هذه ا محال لاستغلانما » وكالمركبات والعربات والغبل الى خصصت 
لعمليات النّل المتعلقة بالتجارة » وكالأجهزة الكهربائية والأدوات والمعدات 
الأخرى اإبى وضعت فى هذه المحال للاستغلال التجارى . أما المتجر نفه ع 
وهو منقول معنوى كا قدمنا » فلا يكرن عقارا بالتخصرص29 . 

ومن العقارات الى تنشد مع يكبا م.ئة خاصة للتجارة الفنادق » 
والبنسيونات والمطاعم والمقاهى , فكدرأ ما ك.د العقار لكرن فادقا أو 
بنسيونا أو مطعماً أومقهىهنذ البدابة . فعد إعدادأخاصا ذذا الغرض » يدث 
يدرك من يلى نظرة عليه لأول وهلة أنه لا مكن إلاأن يكون ذلك . فى هذه 
الحالة تكون المنقولات الموضوعة فى هذا العقار لامتغلاله التجارى » من 
أسرة وأيسطة وسحاجيد ومفروشات وأثاث وكرام ى ومناضد وأجهزة كهربائية 
وأدو ات للطبخ والأكل وغر ذلك » عتارا بالتخصرص27») 


١ )‏ ( بودرى وشوقو فقّرة 075 - بلانيول وربدير وبيكار © فمرة لالم ص 6م. 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأن تعتير المنقولات الى رصدها المالك لهدمة عقاره المستغل. 
استغلالا تاريا بمعرفته عقاراً بالتخسيص » وليس بلازم لاعتبار ها كذلك أن تكون مثبية بالمقار 
على وجه القرار ( نقض مافى ١4‏ يناير سنة ١9584‏ مجمرعة المكتب الفى ى 5٠‏ عاما جزء ١‏ 
ص ١١؟).‏ 

(؟ ) بلانيول وربير وبيكار # فقرة لاله ص 6ولم. 

(4) كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة ٠55‏ ص عب - كار بوذييه ص م١5‏ -. 
محمد على عرفة فقرة +7 - شفيق شحاته فقرة 45 ص 1١‏ - عبد المنمم البدراوى فى المدخل لقانرن 
الخاص فترية ٠ه؟‏ ص 047 وفقرة ١1ه؟‏ ص 744 - إبباعيل غائم فى النفارية آلمامة لحق 
ض ٠١58‏ - متصور مصعلق متصور ى نظرية المي من 1 - عكس ذلك أوبرى ورور ”م 
فمّرة ١14‏ ص 75 وص 8" - دمرلرمب و فقّرة 784 . وتقضشى محكة انقضس الفرنسية 
بأن المسألة ..-'1: واقع بحسب النية وظروف كل حالة ( نقض فرنمى 81 يوليه منة187 داقوز 


ول - (١‏ لدان" | هم »#4 د سسمعر صلة 3 غلم ١‏ دالوز كذ ع ١‏ ع ون؟ ١‏ - ؟ أغاس منة 1م له 
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كلاك الحال فيا يتعلق بقاعات السيئا والمسارح ٠‏ فهله تشيد نشييفاً 
نخاصا » ولا تكاد القاعة تصلح إلا للسيها أو المسرح أو للاجماعات والحفلات» 
العامة . فكل ما يوضع فها من منقولات لاسستغلانها استغلالا تجارياء كالكرامى 
وأجهزة الإضاءة والستائر والديكور وما يوضع على خشبة المسرح من أبسطة 
بوحاجيد ومفروشات وأدوات إطفاء الحريق وغير ذلك يعمتير عقارا 
بالت خصه 0 

وكذلك الحال فيا يتعلق بالمصارف ٠»‏ فإن العقار الذى يشيد ليستخدم 
مصرفاً يأ تبيثة خاصة لذلك محيث يدرك من يراه لأول وهلة أنه مصرف . 
فالمنقرلات الى توضع ى هذا العقار لتسيير الأعمال المصرفية » من أثاث 
وأوراق وكرامى ومكاتب وخزائن » كل هذا يعتير عقارا بالتخصيص(" . 

والكازينوهات فى مدن الياه المعدنية والمهامات تشيد عقارانمها ونيا ميئة 
خاصة للغرض المقصود » فا نحويه من منقولات لاستغلاها » كالمفروشات 
ومناضد اللعب والأوانى والقوارير وأدوات الاستحام وغير ذلك . تعتير 
عقارا بالتخصيص0». 

ونحديد أى المنقرلات قد خصص للاستغلال التجار ى » حبى بعر عقار 
بالتخصيص ؛ مختلف باختلاف الظروف » وقاضى الموضوع هو الذى يبت 
فى ذلك متمشياً فى كل حالة مع ما يناسبا(© . 
- دالرز /الم - ١-517؟ ‏ وانط يلانيول وريير و بولانحيه ١‏ فقرة 1484- أنسيكلربيدى 
«الرز ١‏ لنظ همعءا8 فقرة 64؟ - فقرة 056 . 

وانظر فيما يتعلق بالر أسيرى ( فارعقووط ) بلانورل وريبير وبيكار م فمرة 7م 


حي 1١‏ - نض فرنمى 74 يناير سنة ١417‏ داالوز 1١-191‏ 0م م فيرأيرسنة 75 
صاريه ١-1١4١‏ مو١و,‏ 
)1١(‏ بودر وشوفو فقرة ١٠م‏ وفقرة الم ص 7ا- أوبى ورو ؟ فقرة ١١4‏ ص6" 
روصن ٠١‏ - يلانيو ل ورييير وبيكار شتقرة لالم ص 4١‏ - يلانيول وريير و بولانحيه ١‏ نقرة 
»)0 أوبرئ رو "فمّرة ١١14‏ ص "0٠‏ - يلائيول وريبير وبيكار ” فقرة الم ص وم- 
ص 40 - أنسيكلرييدى دالرز ١‏ لفظ #6ك8[1 فترة ووم . 
00 بودرى وشوقو فقرة 1 ص ٠م‏ - أو برى ورو ؟ فشرة 1١١514‏ ص 4؟ - يلانيرل 
وريبير وبيكار م فقرة لالم ص وم . 
( ؛ ) بودرى رشرثو فقرة 0*0 فقرة 8”* ل بلانيول وزيمر ويبكار ” فقرة بم 
ص 86 - لقص فرئمى م قبرآير سنة ١975‏ سيريه ١9856‏ و د #ه١,‏ 


أما البضائع التى يحتوما المتجر واى تعد للييم والتداول ٠‏ فإنها إذا نظر 
إلها على استقلال لا تكو عفار بالتخصيص بل هى منقول بطبهته . وإذا 
نظار إلها كعنصر مادىمن عناصر المتجر فا تنبع المنجر وتندءج ق مجموعته 
وبعر منقولا معنويا . وذلك هو أرضاً حكم شارة المتجر ( ( #معأعومع ) : 
ولكن الام م التجارى ( لهءع ممم ورمع ) لا يعتر متقولا طييعيا 
ولا عقارا بالخصيص ؛ بل هو عنصر معاوى من عناصر المتيد 202, 


4 - رمز العقار وررْش واررستفمزل الى : وليس منالضرورى . 
ليكون المنةّولعةارا بالتخصيص . أن بكرن مخصصاً للاستغلال أصلاء زراعيا 
كان الاستغلال أو صناعيا أو نجاريا » بل يكى أن يكون مر صودا لحدمة 
العثمار الأصبى . ومعبى ذلك أن يكون مالك العقار الأصلى لا يستغل <أءا العقار 
إطلاقا بل يستعمله لحاجته الشخصية . قنرل يسكنه احسي و طابق ف مين 
يستعمله صاءحبه مكتبا له . فا يوضه فى هذا البناء ءن «نقولات رصدا 
على “خدمته . كأبسطة ادلي قلذرات اأنظطاة" واج الاناءة ومضخات 
إطنماء الحريق وصندوق البريد واللافته وغر ذلك من المنقرلات المملوكة 
لصاءعب اابناء وااتى يضعها فيه على .ديل الثبات والإستقرار الخدمته ٠‏ يعتير 
عقاراً بالتخصيص2©29 . أما الآثاث والمفروشات وغير ذلك من المنقولات 
المعدة للاستعال الشخصى فلا تعتر عقارا بالتخصرص . وإنااهى منقول 
بط .ه0220 . وهذا لاف أناك النتادق.دوالنسونات: ومفرزوشاما: + فإنا 
تعر عتارا التخصم لأا غر مرصودة للحدمة صاحب الفندق أو 
الفسون: بل هى مخصصة للاستغلال التجارى وقد مسقت الاشارة إلىذلك(2»1, 

وإذا كانت البانى محالا للعبادة ٠‏ كالمسإجد والكنائس . فا وضع فها من 
:ةلات خصص لعبادة أى للحدمة المسجد أو الكنيسة يكرن عقارا بالتخصيص 


10 دمرارمب و قمرة 9م١5‏ 00010 ١‏ قمرة 514! صل ٠6‏ ل بودرى وشوفر 
قهرة وم. 

(+) أما الأبراب والشبابيك والأتفال والمصاعد والأسوار والأدرات الصسحية » فقد رأينا 
ام كار 1 يه لأعتانا الى وار اليه 11 0 

(+) كولان وكايجان ودى لاموراندير ١‏ فمّرة 566ؤة ص 4إلاء 

(؛)انشر أله فشرة 6م١1.‏ 


)1( 


درا 


مادام مملوكا لمن أنشأ محل العبادة » ويكون فى حالة المسجد موقوقا مثله . 
فيكون عقارا بالتخصيص مثر المسجد وكرمى القارئ" وال مجاجيد والأبسطة 
والحصر . كا يكرن عقارا بالتخصرص نواقيس الكنيسة والأرغن والمقاعد 
الحشبية وألواح التصوير2© . 

وقد يوضع المنقول فى العقار لنزيينه » وقد رأينا أن التقنين المددنى الفر نسى 
(م 5؟ه) يشترط فى هذه الحالة أن يكون المنقول ملصقاً بالعقار بالحبس 
أو بامدر أو بالإسمنت 7" حى يكو نمن مو ضوعا على سي لالدوام (عااعن»مم 3 
©1لا©061 ) © وذلك فما عدا العائل ٠‏ أما التقندن المدنى المصرى فلم در 
فيه لاشرط الإلصاق ولا شرط الوضع على سبرل اندوام » ومن ثم يكون 

التقول المعد لبزيين العقار هو -حكم المنقول المرصود للحدمته . فا وضع 
ف المانى لمز ينها » كالمرايا وألواح التصوير والكاثيل ٠»‏ ماداءءت مملوكة لصاحب 
المبى وموضوعة فيه على سبل الثبات والاستقرار ٠‏ وليس ضروريا أن 
أكون نعل سيل النوام + كط ختان! بالمقضرص > هرا ساني 0 يلصن 
بالمبى كنا يشترط التقنين المدنى الفر نسبى9؟ . 

وقد رأينا مما تقدم أن المتقول قد يوضع ق عقار لخدمته أو لعزيينه » 
فيعشر عمارا بالتخصيص . والمفروض فى ذلك » كما قدمنا » أن مالك العقار 
هو الذى يستعمل العقار بنفسه . ولكن لا يوجد ما عنع من أن يضع مالك 
العقار المنقول الذنى ءلكه للحدمة العقار أولنزيينه على الوجه الذى قدمناه + 
وبدلا من أن يستعمل العقار بنفسه ستغله بأن يئجره مثلا للغر . فى هله 
الحالة يبى الأنقول عتارا نالتخصيص ٠.‏ ويكون تخصارصه هنا لا الخدمة أو 
العزيين ؛ولكن : كن نسممرته بالاء.تغلال المدنى (4) (عاأاك 123)1080أوأمءاء ) ء 
وهو يقابل الاستغلال الزراعى أو الصناعى أو التجارى فعا قدمناه ‏ 





0010 بودرى وشوقو شرة +_م - بلانيول وربسر وبيكان > فمقرة ذم صحى 4.١‏ سه 
ملاأيول ورببير و بولانجيه ١‏ فمّرة -5586 - أنسيكلر بيدى داالوز ١‏ لفا وه8(8 ذغرة 17 

(؟) انظر آنه فقرة ؟١‏ . 

)) عكس إذلك استثاف #حلط 4؟ قعراير صنة 054 م دذ امل 5٠‏ ل 

20 بلاا درل وريير ودكار م فترد وهم ص 484 رفقرة (ؤاص هو 


ه١‎ 


و ؟-الاثار التى تترتب على التخصيص 

-2 - صمر ول 6 الهول لأس عها على : قدمنا أنه إذا و ضع 
منقول ىق عقار للحدمته أو لاستغلاله واد المالك ٠‏ فإن المتقرل يصبح عقاراً 
بالتخصيص . ومعى ذاك أن امنقرل . وإن ظل معفظاً بطبعتهء كنتول . 
يعار ى حكم العقمار ٠‏ فهو ٠نقول‏ طيعة . عقار حا . وصعرورته عقارأ 
حكاً إنما يكون عن طريقى افتراض قانونى (عاوو6! ومولك1]) . ويريد 
القانرن من إضفغاء صف العقار على المنتول أن بجعل هذا المنقول جزءاً من 
العقار لا ينفصل عنه ٠١‏ ودن ثم يأخذ حكم العقار عن علريق افتراض أنه هو 
نفسه عقار . والغرض من جعل اللأقول غير قابل للانفصال عن العقار توق 
ما ينجي من ضرر عن هذا الانفصال : شرل لل الو بالعقار على «سبيل 
الثبات والاسترار لجخدمجه أو لاستغلاله . فلو أمكن قصاه عنه باالحجز عله 
مثلا مستقلا حجز منمول . عاد ذاك بالضرر على العثار إذ يةكلى عنصرا هاما 
ن عناصر خدمته أو ام.تغلاله . أما إذا اعتمر المنقول عتاراً حكما غر قابل 
يو . فإنه لا مكن الحجز ءلى المنقول مستقلا وفصله 
عن العقار بهذا الحجز ٠‏ بل يجب الحجز على العقار الأصلى والمنمول معاً 
باعتبارهما وحدة لا تنجزاً : ويكون الحجز -حجز عقار لا حجز منتول . 

وبذلك لا ينفصل المنتول عن العقار ويبى دائما معه الحدمته أو لاستغلاله . 
ويترتب على اعتبار المنقول بطرعته عمّارا حكما أن هذا المنقول يببى 
مشاركا للمنقول قى طب.عته مخالفا له قى حكّه . و,صبح ق ااوقت ذاته مشاركا 
للعقار ىق حكه محَالما له قى ط عته . فهو يتحمز من المنقول فق الحكم » ويتميز 
عن العقّار فى الطب.هة . ومن ثم وجبت مشارنته كفن الشولك ب والعقار لرى. 
أبن مختلفه مع كل منبما . 


”١‏ - الفروى» بين العقار باهي واللقرل يسم : عجرد أن 
يلحق «نمقول يعمار ويصبح عماراً بالتخصيص » فإل هذا امتقو ل ترق عله 
رو جه عام أحكام العدار ُ ومن َّ لاوم فروق كيرد 3 حا لبه بعل أن اصبح 
عتاراً بالتخصيص وحالته عندما كان منتولا مستتلا ٠.‏ وقد كان التقننن المدلى 


2ف 


السابق لا يذكر من هذه الفروق إلا الحجز . فكانت. المادة ١8/4‏ من هذا 
التقئن تنص عل ما يأنى : « إلا أنآلات الزراعة والماشية اللازمة ها ممى 
كانت ملكا لصاحب الأرض . وكذلك آلات المعامل ومهماتها إذا كانت 
ملكا لالك تلك المعاحل . تعدير أموالا ثابتة معى أنه لا يسوغ الحجز علبها 
منفردة عن العقار المتعلقة به » . وقد كان قصر النص لأثر العقار با تتخصرص 
على حالة ال حجز ماتقداً ف عهد التةزين المدنى السابق » وكان ميل الفقه والةضاء 
إلى اأتوسع فى اأنص وقياس حالاات أخرئ: على حالة الحجز . وأكد اأتمندن 
المدنى الحديد هذا الاتجاه » فأغمل ااخص على قصر الأثر على الحجز حبى 
تكون آثار العقار بالتخصيص أوس.م نطاقا(20 . 

فالنتائج الى تترتب على فكرة العثار بالتخصص تشمل إذن الجر 
وغره » وهى بعيما الفروق الى :وجد بين العقار بالتخصيص والمقول 
بطبيعته » ونذكر من هذه النفروق نا يأ : 

١-عندما‏ يصبح المنقول عقارا بالتخصيص ٠‏ فإنه يأخذ حك العقار 
لاحكم ا مول فى صدد الحجز . فلا جوز أولا الحجز على العقار بالتخصيرص 
مستتملا عن العقار الأصلى . حى لا ينفصل عنه كا قدمنا . وإذا وقم الحجز 
غإنه يوقع على العقار الأصلى والعقار بالتخصيص معاً باعتبارهما عقاراً واحداً 
لا يتجز أ » ويكون الحجز بطبيعة الحال حجز عار لا محجز «نقول . والذى 
يوقم الحجز هر دائن المالك . والمفروض أن مالك العقار الأصلى هو نفس 
مالك العقار بالتخصيص . ولولا فكرة العقار بالتخصيص لكان من مصاحة 
الدائن » إذا كانت قيمة العقار بالتخصيص تغطى حقه ٠‏ أن يقصر الحجز 
على هذا العقار الذى هو فى حقيقته منقول . ولكان يلجأ فى ذلك إلى إجراءات 
حجر الأنقول وهى أسرع وأقل تعد دأ وكلفة من إجراءات حجز العقار » 

-4 317م١ انظر المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )1١( 
ولا تقدم بعض مستشارىمحكة انقضى إل لحدة مجلس الشيوخ باقتراح يرى إلى إعادة النص !انى‎ 
يقصر أثر المقار بالتخصيص على حالة الحجز رفضتااجنة الأخذ بهذا الاقتراج , لأن التايم‎ 
فك ة العدّار بالتخصيص لا يترم هم قصر نطاق آثار هذه أماترة على طائفة .ن التائج :ون‎ 


طائففة أعرق . ونتانج التخصيص قد تظهر فى اليم والقسمة والوصسية » ولذثكك آثرت. الجنة أن 
تب النس على حاله حى يككرن نطاق هذه النتائيم أثمل ءن نطائر؛ الخال و ( انظر 1:5' تمرة 6 


الماش ) . 


وف 


ولكان ينج عن ذلك أن يباع هذا المنقول مستقلا عن العقار الأصلى فينفصل 
عنه . وهذا ما أراد القانون توقيه عن طريق إضفاء صفة العمار على المنقول 
وجعله جزءاً لا يتجزأ من العقار الأصلى : فبوجب الحجز علهما معأ حجز. 
عقار ٠‏ وبمنع بذلك انفصال المنقول عن العقار212 . 

؟ ‏ إذا أصبح المنقول عقارا بالتخصيص » ورهن العقار الأصلى رهنا 
رتميا أو 0 اختصاص ؛ فإ الر هن الرممهى أوحقٌ الاختصاص 
عمتد ليشمل العار بالتخصرص حى لا ينفصل هذا عن العقار الأصلى . ولولم 
تضف على المنقرل صفة العقار بالتخصرص وبى منقولا على طبيعته » لما جاز 
أن عتد إليه الرهن الرسمى أو الاختصاص لأن أيا من هذين لا يقع إلا على 
عقار » ولانفصل الاقول عن العقار الآألى عند التننيذ على هذا العقار . 
وهذا هر ٠١‏ أكدته المادة ٠١5‏ مدنى تطدماً لفكرة العقار بالتخصصرص ؛. إذ 
نصت على ما يأى : « يشمل الرهن ملحقات العتتار المر هون الى تعتير عتارا » 
ويشمل بواجه خاص حقوق الارتماف والعقارات بالتخصسيص والتحسينات 
والإنشاءات الى تعود بمنفعة على المالك » مالم يتفق على غير ذلك .. » 

ومكن القول بوجه عام إنه إذا أ صبح المنقول عمّارا بالتخصيص 
فإنه يصبح غير قايل للاتفصال عن . العف الأمل » بحيث لو وقع تعاءل على 
العقار الأصل لتناول هذا التعامل العقار بالتخصبص مع العقار الأأصلى ى وقت 
واحد . ولو أن العقار بالتخصيص ظل منقولا على طبيعته » ووقع تعاهلى على 
العقار الأصلل ٠‏ لاقتصر التعامل على هذا العقار وحده ٠‏ ولانفصل عنه 
المنقول . فإذا بيع العمار الأصلى » شل الببع العقار بالتخصيص حى لا ينفصل 
هذا عن ذاك . وتقول المادة 48# مدل ق هذا الصدد : 5 يشمل النسلم 
ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة داعة لاستعمال هذا الشىء »وذلك 
طبقاً لما تقضى به طببعة الأشياء وعرف الحهة وقصد المتعاقدين؛ .20 وإذا 


)١(‏ بودرى وشوثو فقرة 45 ص ام وفقرة 8ه - بلانيول وريبير وبيكار ؟فقرة76. 

وللمسرة فى معرفة ما إذا كان المال عمّاراً بالتخفيص بوقت الحجز ( استثنان ممتلط م58 
ترقر سنة 19784 م 7ه صلل" ). 

(؟١)‏ ددرءى. رشرتم مَرءً 5؟ سر #لم. 


4 


كان داك ملاك على الشيوع تملكون مع العقار الأصل الشائم أموالا أخرى كلها 
شائعة بهم . وقد وضعوا فى العقار منقولا رصدوه على خدمته أو استغلاله 
فأصبّح عفار بالتخصيص » واقتموا بعد ذلك الأموال الشائعة ووقع العقار 
قلعتت أحود هم ٠‏ فإن-العقار بالتخضيص يتبع العقار الأصلى ويقعان حمرما 
فى نصيبهذا الشريك حبى لا ينفصل العقار بالتخصيص عن العقار الأصلى7"©. 
وإذا أومى شخص عنقولاته لشخص آنخر . فلا تغمل هذه المنقولات الموصى 
ها العقار بالتخصيص المر صود للخدمة عقار أضلى أو استغلاله » حى لا ينفصل 
هذا العقار بالتخصيص عن العقار الأصلى2؟ . ومكن القول أيضا بأنه إذا 
رتب حي انتضاع على العقار الأصلى أو أوجر هذا العقار » شمل كل من حق 
الانتضاع والإيجار مع العقار الأصل العقار بالتخصيص . حى لا يتفصل الثانى 
عن الآول9) . 

4 - إذا انتقلت ملكية العقار الأصل وكان ملحقاً يه عقار بالتخصيص. 
فإن العقار بالتخسيص وحقيقته منقول يعامل معاملة العقار ىق رسوم التسجيل » 
ويلحق من جراء ذلك غين عن يتعامل فى العقار بالتخصيص2» . وهنا جاوز 
القانوت » بإضفاء صفة العقار على المنتقول » الغرض الذى امسهدفه » وألحق 
بالمتعاملين غبن لم يكن متنصوداً سبذه الصفة الافتراضية المجضة الى أضفاها 
على المنقول » وهنا الحكم من أهم الآخذ على فكرة العقار بالتخصيرص . 
وتتحايل الناس عادة لتوق هذا الغْنَ ٠‏ فيديع المانلك للمشترى أولا العقار 
بالتخصيص مستقلا باعتباره منقولا يطبيعته » ثم يدعه العقار الأصللى منفصلا 
عن العقار بالتخصيص0* . 

"١‏ - الروىه بين العقار بالتخصيصى والعقار بطبيعتم < على أن العقار 


)١(‏ بلانيول وربيير وييكار + تقرة 5لا. 

() بودرى وشربكو فصّرة مه - بلانيول وريبير وبيكار ”م نشرة 75 . 

(؟) حصن كيرة ققرة 59 ص 44 . 

(؛) يلانيرل وربيبر وييكار ؟ فمّرة هلااص ١٠م.‏ 

(0) ولكن إذا كشف القاضى التحايل رده ء واعتبر اليمين صفقة واحدة وقمت عل عقار 
(تانظن. ل هته اكبالة يودع شوق تظرة عه .نلعيس رمن 1 #ارتن 4 سنا رفون 
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بالتخصيص . إذا اعثر عفار <-نًا فطبقت 12.ء بوجء عام أحكام انعقار غل 
الندور الذى بيناء فيا تقدم . لايزال فى ط.منه ٠نتولا‏ ول يفقد هذه الطبعة 
من جراء اعتباره عةارأ بالتخصيص . ومن ثم ختلش عن العقار يدلبيهته من 
وجوه ء أهمها ما يأنى : 

١‏ - يصبح المنقول عقارأ بط عته إذا أدمج إدماجا ماديا ى عقار أصلى 
بطريعته ٠‏ ويستوى ق ذلك أن يكو نعن قام بعل ة الإدماج المادى ( -وممعما 
همزاةء ) هر المالك للعمار الأصلى أو غير المانك كالمستأجر وصاحب حق 
الانتفاع . أما إذا لم يدمج انول انعا عدن فى العمار الأصلى واقتصر على 
جعله عتمارا بالتخصيص . فإنه من ااضرورى أن يكون من قام بعمارة 
التخصيص هر نفس مالك العقار الأصلى . إذ يشرط فى العقار بالتخصيص 
انحاد المالك ولا يشترط ذلك فى الءمار بط.عته . يضاف إلى ذلك أن المنقول 
إدا أصبح عماراً بطر عده عن طر دق الإإدماج المادى ٠‏ فإنه يصبح ملكا لصاحب 
الأرض طبقاً لتواعد الالتصاق » أما فى الءثار بالتخصيص فلا تطبق قواعد 
الاختصاص ولدنا ثى -حاجة إلى تطبيقها إذ المفروض أن مالك العمّار الأصلى 
هو مالك العمار بالتخصيصس29؟ . 

؟إذا أصبح النقول عقاراً بطريعته عن طريق الإدماج المادى . فإنه 
يفقد ذاتيته . وإذا كان بائع هذا المنقول لم يقبفس نه فأصبح له عليه حق 
امتياز بائع المنقول ٠‏ فإن حى الامتباز هذا يزول يمد المنفرل أداتيته 
وصير ورته عقاراً بطبيعته . أما إذا لم يدمج المنقول إدماجا ماديا بى العقار 
واقتصر على جعله عقاراً بالتخصيص . فإنه لا يفقد ذاتيته كنقول » ويبى 
البائع محتفظاً حق امتيازه عليه . وتقول الفئّرة الأولى من المادة ١١46‏ مدنى 
فى هذا الصدد : و ما يستحق لبائم المنقول من العن وماحماته يكون له امتباز 
على الشىء المبيع . ويبى الامتياز قاما مادام المبيع محتفظاً بذاتبته . وهذا دون 
إخلال بالحقوق الى كسما الغغر محسن نية : مع مراعاة الأحكام الخاصة 
بالمواد التجارية 2206 . 

.4.6 بودرى وشركو تقرة )4ه - تقرة‎ )١( 


(؟) انظر هلانيول وريهير وبيكار + فضرة 78 - يلانيول وربيير وبولانجيه ١‏ فمرة 
©5846 مى 47١‏ - كولات وكاييتان ودى لاموراندير 1 ضر 6114 ص ”8#٠‏ . 
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وقد قدمنا١»‏ أن صاحب العقار الأأصلل إذا رهنه رهنا رسميا » أمتد 
الرهن إلى م! يوجد بالعقار الأصلى مزعقاربالتخصيص. فإذا فرضنا أنصاحب 
العقار الأصلى اشترى منقولا ول يدفع منه ؛ورصده للحدمة العقار أو لاستغلاله 
فأصبح عقاراً بالتخصيص » فإن بائع المنقول يظل محتفظا محق امتيازه كنا تقدم 
القول . فإذا رهن المالك العقار بعد ذلك رهنا رسميا » فإن هذا الرهن ند إل 
العقار بالتخصيص كنا قدمنا » ومن ثم يقوم حقان متعار ضان على هذا العقار 
بالتخصيص : حق امتياز بائم المنقول وحق الدائن المرمبن رهنا ريا . ويبدو 
أن العبارة الأخصرة من اافقرة الأولى من المادة ١١46‏ مدنى مالفة الذكر 
ه وهذا دون إخلال بالحقوق الى كسها الذحر محسن نية » » تسوغ القول يأن 
حى الدائن المرتهن رهنا رحميا لا مخدضع لحق امتياز بائع المنقول » ٠ادام‏ هذا 
الدائن حسن النية أئ لا يعلم بوجود امتياز البائع . والرهن الرسمى » فى الفرض 
الذى يحن بصدده ٠‏ تال لبيع المنقول . فإذا كان الدائن المرمبن وفت الرهن 
لا يعلم بوجود امتياز البائع » فإن حقه يتقدم على حق البائع ٠‏ وإلا فإن حق 
البائع هو الذى يتقدم لأن الدائن لا يكون حسن النية . أما إذا كان الرهن 
الرسمى سابقا على بيع المنقول ٠‏ فإن الدائن المرمبن يكون غالبا حسن النية 
إذ قل أن يعلم بوجود امتياز للبائع وقت وضع المنقول فى العقار فليست هناك 
وسيلة لشهر الامنياز على المنقول » ومن ثم يتقدم حقه على محق امتياز البائع . 
فإذا أثبت البائع أن الدائن المرنهن كان يعلم وقت وضع المنقول فى العقار 
بوجود امتباز البائع » بأن يكون البائع مثلا قد أخطر الدائن المرمبن برجود 
حق الامتياز » فإن الدائن المرنهن لا يكون حسن النية ٠‏ وبتقدم عليه بائم 
المنققول0) 

* - إذا نزءت ملكية العقار الأصلى للمنفعة العامة » فإن نازع الملكية 
بعرض المتزوع ملكيته عن العقار الأصلى وكل ما أدمج فيه إدماجا ماديا من 
عقار بطبيعته . أما العقار بالتخصيص فإنه يفصل عن العقار الأصلى ويرد 
لصاحبه عينا بدلا من تعويضه عنه » مالم يكن فصل هذا العقار بالتخصيص 





, 5١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 
انظر فى هذه المسألة حسن كيرة فقر5 4؟ مى 44 - صى * و المراجع فى أفترإلها‎ 0 


6,3 


بفتمقص هن قيدته انتقاصا محسوما فعند ذلك ,أخذه نازع الملكية ويعوض 
عنه المالك2١)‏ 

: - وممكن اقول أيضاً إن العقار بالتخصرص . باعتبار أنه لم يفقد 
ذاتيته كنقول: يجوز أن يكون محلا لحرعة السرقة .أما العمار بطبيعه فلا تتصور 
سرقته » إلا إذا نزع جرء منه فأصبح هذا الحزء منقولا . وعند ذلك بحوز 
أن يكون لا لاسرقة292©. 


9 - مى شريى التقصيهى فتهور للنقار بالتصيهى صفم ارصلٌ 
كقول َعم : قدمنا9©» أن التخصيص ل تكنى فيه إرادة المالك وحدها . 
بل يحب فوق ذلك التخصصص النعلى لخدمة العقار أو استغلاله . وقد كفنا 
التخصيص نبعا لذلك بأنه عمل مختلط ولكن عنصر العمل المادى فيه هو الغالب» 
شأن التخصيص فى ذلك شأن الامتيلاء . ومن ثم كن ادتباره تبعا لعنصره 
الغالب واقعة مادية لا 0 قانو نيا9*» . 

' فالأصل إذن أن ن يشهى العخص ص بانقط اع المنقول و5 أن 5205 1 رصوداً 
لحدمة العمار أو لاسستغلاله . والعلامة ا.اادية 0 هو أن ينتزع المالك المنقول 
من العقار و خصصه لأغر اض أخرى ء فنز ول بذلك التخصاص الفعلى و:زول 
معه إرادة المالك فى التخصيص . ونى هذه الحالة الظاهرة تعود للمنقول صفته 
الأصلية ويرجع منقولا بطبيعته : مالم مخصص لحدمة عقار آخر فيصير عقاراً 


بالتخصيص مرة أخرى 2" . 


)١(‏ بودرى وشوثر فقرة موا ص /ام - يلانورل ورييير ٠,‏ بيكار م فم ة ولا صنام- 





لير ل ورييير وبولانئسيه ١‏ ففرة 55498 

( ؟ ) بلاثيول وريبير وبيكار ع فقرة هلا ص ١م‏ - يلائيول ورييير وبولااجيه ١‏ 
فمَّرة ه+4١؟‏ ص "لالم . 

(*) انظر آنفا فقرة ١١6‏ . 

( 8 ) انظر آنفاً فقرة ١٠6‏ فى اهامشش . 

( ه ) وقد يكون الذى يفصل المنقول عن المدّار هو غ. ا الك »كا إذا باع المستأجر للأآرض 
المواثى المر صو ده لاستغلاطا يفير إن المالك . فاذا لم الماعرى الموات » لانشية ١‏ 2 + فاله 
يتملكها بالحيازة إذ تعود الواثى منقولا بطبيعته وتزول دا صفة العقار بالتشميس بفصاها 
عن المقار الأصل . ولاك أن يرجم عى المستأجر ليان وان الذى كاري 
نوات عو اله عر تنك قد لق أ امالك ادس الور ميولة لمعا رن ات 


مه 


وليس من اإضر ورى لانباء اللخصيرص الفصل المادئ لل<قول عن العقار؛ 
بل يكى أن يتصرف الالك فى التقول ١.ستقلا‏ من العقار ٠‏ أو أن يتصرف فى 
العقار مستقلا عن المنقول . فإذا باع الألك المواشئى المرصودة لاستغلال 
الأرض : فإنه يكون ببذا التصرف قد فصل المواشى عن الأأرض ٠‏ فتصبح 
المواثى متقولا بطبيعته ؛ ويكون البيع هنا يبع منقول لا بع عقار بما يستتيع 
ذلك من ننائج قانونية ومها عدم, وجوب الشهر ء وكل ذلك قبل انتزاع 
المواثى عن الأرض وتسليمها المشئرى22 . ولكن هذا إتما يكون [العلاقة 
ما بن المالك والمشترى لامواشى » أما بالنسبة إلى الغغر فيجب انتز!ع المواثئى 
من الأرض ححتى يكون انقطاع التخصيص حجة عله . لآن اتنزاع المواثى 
هر العلامة المادية الظاهرة بالنبة إلى الغير . فلو أن الأأرض كانت مرهونة 
وهنا ميا ورصدتث الوائى بعد الرهن لامتثلال الأرض » فإنبا تصبح 
عقاراً بالتخصيص وتصبح ٠رهونة‏ كالأرض . فإذا باعها المالك دون أن 
ينتزعها من الأرض ٠‏ فلا محتج بذلك على الدائن المرمهن » ويستطيم هذا أن 
بنفذ على الأرض والموائى حيعا باعتبارها مرهونة له . أما إذا انتزعت 
الموائئى من الأرض وسلمت المشترى » فإن انقطاع صفة العقار عن المواثئى 
يصير حجة على الدائن المربن ولايكون له أن ينفد على المواشى باعتبارها 
مر هونة له وذلك سواء كان المشترى يعلم بالرهن أو لا يعلم به2©2 . وهذا 
مخلاف ما إذا كانت المواثى قد رصدت لاستغلال الأرض قبل الرهن . 
فإن انتزاعها منالأرض وتسليمها للمشترى لا يكون حجة على الدائن المر تبن 
إلا إذا كان المشبرى .حسن النية أى لا بعلم بوجود الرهن » فعند ذلك يستطيع 





حه فإنها تعرد متمّرلا «طبيمته بالرغي من رصدها لاستفلا لالأرض » إذ مخعل هنا شرط اتحاد الماك 
فقد أصح مالك المرائى غير مالك الأرض . على أنه إذا وجد دائن.مرتهن للأرض » فإنه يحق له 
أن ينفذ على الآأرضص والموائى مما باعتبارها مرهونة له » ولا يستطيم المستأجر المّسك بحيازته 
الموائى و لوكان حسن النية ٠‏ إذ أن حيازته غامفة فهو لم يفصل المواعى عن الأرضص بل أبقاها 
مرصودة لاستغلاطا . انظر حسن كيرة فَقَرةٌ "٠‏ صن وه ناص .9١٠٠١‏ 

000 بودرى وشوقو فقّرة ”!وه وق ب كار بوئييه ص 74 . 

(؟) وذك لأن الدائن المر هن / يكن يعتمد وقت الرهن عل المواشثى ٠‏ إذ هي 1 لخصص 
لااستخلال الأر ض إلا بعد الرهن . 


الل 


المشئرى أن يتمسك بالحيازة فها يتعلق بالرهن ولص له ملكية المواثبى خالءة 
من الرهن27© . ويكون لإدائن الر تمن ث هذه الحالة المطالبة بإسققاط الأجل2؟) 
إذاكان المدين قد أنقص التأمينات إنتاصاً كبيراً . وقد نصت المادة 37١4107‏ 
مدنى فى هذا الصدد على أن ٠‏ يلتزم الرادن بضمان سلامة الرهن . وللدائن 
المرمون أن يعر ض على كل حمل أو تتمصير يكون من شان إنقاص ضمانه إنقاصا 
كبيراً . وله فى حالة الامتعجال أن يتخذ ما رازم من الوسائل التحفظية 
وأن يرجم على الراهن عا ينفق فى ذلك + . ونصت الغتمرة الآولى من المادة 
م١٠‏ مدنى عل أنه ٠‏ إذا تسيب اإراهن عغخطأه فى دلاك العمار المردورن 
أو تلفه . كان الدائن المر هن را ون أن تنك ى تأمضا كافنا او أن نف 
حنّه فوراً». 

وإذا باع المالك الأرض وامتبى الموائى مشترطا عدم دخوها فى البيم . 
فإن المواشى تصبح منقولا بطبيعته لانقطاعها من أن تكون مرصودة لاستغلال 
الأعير الطالة بالزاقى بباعازيها ع2 ١‏ بالتشتصيصض يعن أذ الت هيا هذه 
الصفة . أما بالنسبة إى الغر كال.ائن المرنهن . فإنه حب القرمز هنا أيضاً بين 
ما إذا كان #صيص الأواقى لاءةغلال الأرض تالا لاهن فلا يكون للدائن 
المرنهن حق على المواشى إذ هر لم يعتمد علها وقت الرهن وتبى الأرض 
وحدها مرهونة ى يد المذرى . وبن ما إذا كان تخصرص"المواشى لاستغلال 
الأرض سابقاً على الرهن فيكون الدائن المرنبن قد اعتمد علها ومن حقه 


الأرض . وذلك فى العلاقة مابين الاك ومشترى الأرض فلا مجوز لهذا 


)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية امشروع اتمهيدى ى «ذا الممى : . إذا نزء الراهن 
شيئاً من العقار المر هون أو من ملحةاته . كا إذا باع مرائى كانت قد خصصت خدمة الأرض 
المرهونة فوقمت فى حيازة مثثر حدن النية . ملكها بالحيازة خخالصة ءن الرهن . ويكون آدالن 
حبق الر جوع عل اراهن بالفمان - أءا إذا لم يتالمها المشعرى» أو تسلمها وهر مىء الية . فإنها 
تبق مثقللة حمسن الرهن , ( مجموعة الأعمال التحضيرية “ا ص 4 ) . هذا يكون دائن المر من ٠‏ 
فيما إذا تسلم المشترى حسن النية الموائى ٠‏ أن بحجز عل الن تحت يد المشترى . وأن يستممل 
حةه فى التقدم عل هذا المّن ( خمس الديز الوكيل فى نظرية التأمينات طبحة ثافية فقرة م صس512). 

() بيدان ومواران فقرة مهم سر +++ - نس للدين اوكيل فى نظربة التأمينات طبمة 


- 


ثانية هقرة الم ص ه«5” .2 


و 


أن ينفذ علها مع الأرض » ولا يكون فصل المواشى عن الأرض حجة 
عليه إلا إذا ا المو الى إلى حائز -حسن الدة متام له ملكتا خالة من 
الرهن ؛ ويرجع الدائن المرتبن فى هذه الحالة على المدين بالشمان9© . 

ومن دلك نرى أن فكرة العمًا ر بالتخصرص أن إضماء صمه ة العمار 
عل منقول بطبيعته عن طريق الافتراض القانونى » فكرة قلقة غير مستقرة . 
فالمتقول يصير عقارا بالتخصيص ثم يعود منقولا ثم يصبح عقارأ بالتخصرص 

ف ظروف شى ء. وهكذا تلبت هذه الصفة ثم تزول ثم تعود ٠»‏ وتضيع بان 
ثبوممها وزوالها وعود.مبا فكرة العقار » وهى فكرة تزى الات والاستقرار . 

1 - أملن, ارردتُعْنْاو هرم فَكمٌ الدقار بالفضسهى يفكرمٌ التشعيئ : 
وقد دعا ذلك بعض الفمهاء إن استكا ر تغر طعة المنقول فبصيح عفار عن 
طريق افتراض قانونى محض يتعار ض مع طبيعة الأشياء » وما ينشأ عن ذلك من 
صعوبات كثر : كثيرة : ويتول يلانير ل وريور وييكار فى هذا اله دد : و إن فكرة 
العقار بالتخصيص .٠‏ وهى «صدر لصعوبات مستمرة » قد تكون » من بن 
خلق القانون الحديث » هى أبعد الأفكار فى انعدام جدواها :20 . 

ولى تكن هذه الذ“كرة معروفة فى القانون الرومانى على نحو ما عرفت به 
اللا ا ا سرس يدر 
ل ا اطبيع أو الموضن 0 

فى بيع المنازل والأراضى أو فى الوصية با .الى مكائرا يقتصدون إله من 
ذلك ليس هو إضفاء صفة العقار على المنقول ٠‏ بل تحلديد ما يتبع البيع أو 
أو الموصى به من هلمحقات ليشملها البيع أو الوصبة9؟ . وانتقلت الفكرة إلى 
القانون ١‏ اثمرنسى القدم ' فى العادات الفرنسية القدعة » محورة : حيث اعتير 
عقاراً المنقرل المر صود لخدمة العتثّار أو لاستغلاله . ولكماأ بدأت مخصورة 





)١(‏ وإذا انمزع دزي الموائى عن الأرض فّدت صفبا كمقار بالتخصيص » عى إذا 
ما أعادها صاحبا إلى الأرض رجعت كا كانت عقارا بالتخصيص ( استكئنات مختلط 84 فير اير 
صنه مم194ام 56١‏ ص 5١‏ ). 

(؟) بلانيول وريير وريكار ؟ فهرة بالا ل وانظر كابرئييه ص ١لا‏ . 

١؟)‏ بلانيرل #دتار وبيكار ؟ فقرة هلا ص هلا - وانظر أيفا بودرى وشوثورو 
عر : كه مح 84 . 
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فى جرثيات تفصيلية » وأخذت تع شيئاً فشيثاً ولكن درن أن تنهى إلى قاعدة 
عامة » حرى أن بوتديه نعى على القانرن الفرنسى القدىم ى هذه المسألة انعدام 
اننسيق وعدم وضع قاعدة عامة تجءل عقارا المنقرلات المرصودة لحدمة 
الرراءة9؟ . ومع ذلك فإن القانون الفرنسى القديم كان يقسم الأموال إلى 
عكار ومنقول ٠‏ وكات >هدل العتمار بالتخصيص عقارا كالعقار بطب عته دول 
يز بيوما . لم يكن يقسم العقار إلى عقار بط.هته وعقار بالتخصيص ٠»‏ 
وكان يوتيبه يعدد أجزاء العقار وفها عمّار بطب.عته وعقار بالتخصيص عتلطة 
بءئها ببءض » دون أن عز بن هذا أو ذاك . 

والذى مير ىُّ العار سن العمار بطبيعته والعمار بالتخصيص هو التمدن 
المدنى الفرنسى ٠‏ فقا. أفرد للعقار بالتخصيص أكثر من نض ء ول له اسم 
1 العتمار بالتخصيص »: . ولما كان ينل عن بر ند.4 4 وكان بوتده ما ولمنا 
يورد العقار بالتخصرص إلى +انب العقار بطب.حته دون تمييز بيهما . فقد أوقم 
ذاك وأاضجى امن المددى لمر نسبى ف الحطأ حيثث اءعتير وأ م هو عمار 
بطريعته ى بءض الحالات عقارا بالتخصيص . كا فعلوا فى المادة 076 مدن 
فرنسبى 2 . 
ويذهب كدر من الذمهاء اللحدئين إل أنه كان 2 الإمكان الاستغناء عن 
فكرة اامقار بالتخصيص بذكرة التبعية » وبدلا من إضفاء صفة_العقار على 
أو لاستغلاله ؛ فلا جوز الد بل بيهما ماداما مملوكين لالك واحد إلا بإرادة 
هذا المالك9؟ . 


)١(‏ بوتييه ى ناام الاشتراك فى الأموال فى زواج (64أسمععصسست عل مساع4) 
فقرة م4 - وانظر بودرى وشوقو فثرة 5ه ص 4ه - ص وه - بلاثأورل وريبير وبيكار 
“ قمرة «لاا. 

(؟ ) آثنار يلانيول وريير ويكار ” ققرة هلاص 04 . 

(م) جرسران ١‏ فمّرة ١5.18‏ - بلانيرل ورييسر وبيذار _ فقرة لالا - يلانهول 
وريير وبولائديه ١‏ فمّرة ++75 -مارف ورينو فمّرة ه١١"‏ - دى باج وديكرز ه فقرة 
7 - شفيق شحاته فقرة »4 - إمسماعيل غاسم فى النظرية العامة الحق ص ٠١”‏ - وقارن كولان 
وكايةان ودى لا .ورانديير ١‏ فضرة +495 - حن كيرة فقّرة ا" . 

وتأغذ بمض التقنينات الحديثة صراحة بفكرة التبعية » كالتقنين اأدفى الألمانى و التغنين المدن 
الربسرى وآتقنين الماش الإيطالى . 1 


"5 


وتفضل فكرة التبعية فكرة الءتمار بالتخصرص فى ألما أولا لا تتعارض, 
مع طبيعة الأشياء فتجعل من انقول بطبيعته عقارأً » و: فى ألها ثانا تسدبى من 
ا و 

0 الأخرة » نذكر أن أهم النتائج العملية لفكرة 
العقار بالتخصيص مسائل أربع © . وأولى هذه ااسائل هى أنه لا يجوز الحجز 
على العثار بالتخصيص 8 عن العتار الأصلى . بل يحب توقيم الحجز 
على العقار الأصلى والعقار بالتخصرص » ويكون الحجز حجز حقار لا حجر 
منتمول . ومكن الوصول إلى هذه النترجة عن طريق فكرة التبعرة دون حاجة 
إلى فكرة العقار بالتخصيص » فيقال إن المنقول قد أصبح تابها للعقار تبعبة 
لا نجز الفصل فما بنهما » ويستتبع ذلك أنه لا جوز الحجز على أحدهما دونه 
الحجز على الاآخر » فإذا ما حجز عللهما ما تغلت صفة الأصل على صفة 
التبع وكان الحجز حجز عتار لا حجز منقول . والمسألة الثادة أن الرهن 
الرهمى ( وحق الاختصاص ) بمتد ليشمل العقّار بالاتخصدرص . وظاهر أن 
هذه الننيجة ة »كن الوصول إلا ى كثير من اليسر عن طريق فكرة التبعية 
دون حاجة إلى فكرة العقار بالتخصرص » فقال إن الرهن ع ألر ممى يشمل 
ملحقات العمار المرهون رمها المنقولات الى رصدت لخحدمة هذا العقار 
وامشغلاله » دون أن تتغر طبرمة هذه المنقولات فتصبح عقاراً . والمسألة 
الثالتة أن العقار اام يقبع العقار الأصلى عند التعامل ى هذا العقار 
بالبيع لو القسمة أو | وصية أو غير ذلك . وهنا أيضاً مكن فى كثير من اليسر 
الاستغناء عن فكرة العتار بالتخصرص بفكرة التبعرة » فيقال إن المنقوللات 
الى رصدت لحدمة عقار أو لام تخلا له "قبع هذا العقار حند التعاهلى فيه » دون 
أن تتغر طبيعة المنقول فتصبح عقارا . هذه المسائل الثلاث هى النتائج الحقة 
من فكرة العتار بالتخصيص » وقد رأينا أنه يمكن فها الاستغناء عن فكرة 
العمار بالتخصيص بفكرة التتعية . بقرت اأسألة الر ابعة ؛ وهى مسا لة شول. 
رسوم التسجيل العقار بالتخصرص . فقا. رأينا هنا أنه قد دفم الافتراض. 
القانونى إلى حد غير مقصود . فهذه الننيجة من نتائج فكرة العقار بالتخصرص, 


(١1)انظر‏ آنفا فقرة "١‏ . 


نل 


قنيجة غر حمّة ء , حكن توقبا بإحلال فكرة التبعية محل فكرة العقار 
بالتخميص . ففكرة التبعية لا تقتضى نغرير طبرمة اأنقول 15 قدمنا : فيبى 
المنقول المر صود لحدمة العقار أو استغلاله منقولا على طبيهته » وإذا انتقلت 
ملكيةه مع العقار الأصلى بى منقولا » ولم تشمله رسوم تسجيل العقار . 

ويقول أنصار فكرة النبعية إنه ليس من الضرورى أن يشارلكه الماقرل 
التابع العقار المتبوع ى صفته العقارية » وإنه يستساغ أن يكون المنقول تابعا 
العقار مع بقائه منقولا على حاله . وهذا متحقق فى الفرض العكسى ٠‏ وهو 
ما إذا كان العدّار هو التابع للمنقول » فإنه يبى تفظا بطبيعته كعقار »ولا تقلبه 
تبعرته للمنقول طبيعته فتصيره منقولا . مثل ذلك أن مخصص عقار الحد.ة 
متجر » فيبى عقارا مع أنه تابع اتقول وهو المنجر(». ومثل ذلك أيضاً الرهن 
الرسمى فهو عقار لآأنه حق عينى مترتب على عقار » وهو مع ذلك تابع للدين 
المضمون بالرهن : فهو إذن تابع لمنقول ولم تحل هذه التبعرة بطبرمته إذ بى 
على حاله عقارا9© . 


الحث الال 
المنقول 
6 -- التقول بطسعم والنفول كمسب الال : ا يعرف التقنين المدنى 


. 88-1١-197٠. سيريه‎ ١499# يزاير سنة‎ ٠١ تقض فرتمى‎ )١( 

(؟) بلانيول وردير وبيكار + فقرة +70 - شفيق شحاته فمقرة ه14 . 

هذا وإذا كان المددّول حسب اأآل هو الذى يتابل العقار بااتخصيص » من ناحية أن عقارا 
بطبيعته اعتبر منقولا حكما فى المتقول :ب المآل © وأن منقولا بطبيعته اعتير عقارأ حكا فى 
المقار بالتخسيص » فليى المنقول تحسب ال ل ما يقابله من عقار حب المال ٠‏ ولا لمقار 
بالتخصيص ما يقاباء من منقول بالتخصيس . أما أن ا انقول بالتخمييص لا يوجد » فذاك وامبح 
مما قدمناء ب 0 وم ذاك لا يصبح منقولا بالتخصيعس . كذلك 
لا يرجد عقار سب آل ٠‏ فمّد قضت محكة انقض » فى عقد بم حصة فى ماكينة طحين ورد 
مها على أماس الن الذى اشترى به البائع الماكينة .م إضافة المصروفات الى متنفق لإقامة مبى 
لسو ارادةانيه عربيآن اد ع هنا بيع منقول لايم عقار ( بحب الال ) ٠‏ فتثبت الملكية 
الفترق دنه الف ار ل ( تقس مدق ٠8‏ مازنرسة م04 غلة التتريم والتفناء ؛ 


دم ؟. ٠‏ صى نم١‏ - اماعيل ؤائم فى النطرية العامة للحق حس 1١١٠١‏ ) . 
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نوعين من العقار . العمّار بطريعته والعقار بالتخصاص , ؟ذلك بع ف نوعن 
ون التقول المامقول بطبيء:ه والمنقول :حمب الما ل . والعقار بطب.عته يقاباه 
المنقول بطريعته . أه) العقار بالتخصيص فلا يقاباه منفول بالتخصيص . ذلك 
أنه إذا رصد عار لحدمة منقّول . كالرهن الرسمى ومن دينا . فقد قدمنا(١)»‏ 
أن العقار يبى ٠‏ #تفظاً بطيعته كممار . ولا تثقابه تبعيته لا ءنتمول فهر ماممولا 
بالتخصيص . ولكن إذا كان لا يوجد ماتمول بالتخصيص تايل العقار 
بالتخصيص . فقد ذكر 22 أن هناك فى الأول ما يقابل العقار بالتخصرص 
وهو الزتمول حب الأ ل . فالءمار بالتخصيص هو منقول بطببهته اعتيره 
القانون يبب تخصيصه عتماراً كنا سبق القول ٠‏ والمنقول محسب المآل هوعقار 
جعط. _عته اعتره المانون تحب ماله منفولا إد هو موشاك أن يصبح منقولا 5 
ولذلك معمى م:مولاا حمسي الما ل . 

والأصل ف المنقّول - كالأصل ف العدّار ‏ أن يكون منقولا بطبيعته . 
وهناك حالات خاصة استانائية يصبح فبا العقار بطبيعته م'قولا بحسب المآل 
كا سترى » ويصبح فبا انول بطبيعته ه عقارأ بالتخصيص كا رأينا . 

فعندنا إذن نوعان من التمول : المتقول يطبيعته وهو الأصل . والمنقول 
محسب الما ل وهو الامائناء . 


الطلبى اررُّول 
المنقول بطبيعته 
( ©2016 قم عاطناعك38 ) 

1 - تعريض التقول بطيعمم : قادمنا09» أن التتنين المدنى لم يعرف 
المتقول بطبعته تعريفا مباشراً كا فعل فى تعريف العقار : بل اقتصر على أن 
يقول ىٌْ آخر الممرة الأولى كن المادة م مدى 0 كل ماماءأ داك ) أى 
ماعدا العمار ) من مى ء فهو منتمّول #. فكل ما ليس “مارآ بطبعته أو عقار آ 

. انظر أنفا فثرة 4؟ فى آخرها‎ )١( 


(؟) انظر أنفا فدّرة ه فى آخرها وفترة 4؟ فى آخرها ف المامش . 
(*) انظر آنفا فم م . 





م 


باكخصيص يكون منقولا يطبيعته . وتعرفه المادة 57 مدلى عراق تعريفاً 
مباشراً يأنه و كل شبىء ممكن نقله وتعويله دون تلف » فيشمل اانقود . 
والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغر ذلك من الأشراء 
المنقولة » . كما تعرفه المادة م174ه مدنى فرنسى على الوجه الآنى : و تكون 
منقولات بطبيعها الأشياء البى عكن أن تنتقل من مكان إلى آخر : سواء 
لآمبا تتحرك بذاتها كالحيوانات . أو لأنها لا تستطيع تغيير مكانها إلا بتأثر 
.قوة أجندة كالأشاء غر الحة؛. 

فالمتقول بط.عته هر إذن كل شىء تمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر 
دون تلف » فهو عخلاف العثار بطبيعته غير مستقر يزه وغير ثابت فيه , 
فاطو اناك كلها شرل 8 وكات انرون 6و الكاو هه والو نوناك 
واللأكرلات والمارءوبات ٠»‏ وأثاث المزل » والبضائع » والكتب والررق 
والأفلام » واإسيارات والمركبات » والسنن والمراكب والطيارات» وأكشاك 
الاستحام المقامة من حب دون أن يكون ها أسراس ثابت فى الأرض .2 
وأكشاك الأسراق والمعارض» وخيام البدوا'رحل و خيام الكشافة» والأكشاك 
الشبية والمبان الى تام مدة الأعياد والموالد إذا لم تثبت فى الأرض902© . 

ولامنع صدة المنشول أن يكون الك ىء قد وضع 2 فى مكان معين لا ينتقل 
مله ع 7 م مكن ثقله إلى مكان آخر دون تلف إذا أ يد ذلك . فالعيرة 
لشت ]دن د الشىء فء من مكان إلى آخخر » بل بإمكان انتقاله حبى 
لو كان ثابتا فى مكان واحد . فالعوامات مثلا منقول9'» » وهى عادة 
تسر فى مكان لا تغادره » ولكن باوسباو ا دون أن تتاض, 
والمعديات وهى مراكب تدفيرة تنقل الناس من أحد شاطبى الذهر إلى الشاطىء 
الاخر فى مكان معن من المور لا تغره عادة » هى ١‏ بطريهما لما 
نر لفون أن قلن. م 0 تازم مكانا معينا . ونى بعض البلاد 
كر نسا تَقَام الهامات (63185) واللمغاء.ل (5ئزه0ة1) والمطاءحن (1185نامم) 
عل ضنة الهر فوق المراكب » دون أن يككون ها أسساس ثابت بل تشد 

.1١١ انظ أنفا فثّرة‎ )1١( 


(1) مصر متمما 68" يوله سنة ١16‏ الاماة ١؟‏ رقى لاه ص 44. 
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عادة حال » فهذه أيضاً تكون منتولا بطبعته وإن كانت تلزم مكانا' 
معينا دون أن نتحرك » لأنه يمكن تحريكها ونقلها إلى مكان آخر دون أن 
تلن (1) ١‏ 

ا" - اسار الاير الى والعاز ودوار الساء وأمز اى السام ا ممم : 
والرأى السائد » فى مصر وق فرنا ء أن الثيار الكهر بائى والغاز » متى أصبحا 
مملورىن بسبب الاستحواز علهما 3 يعر ان من ا منقولاات بطبهبا . ونجور 
أن يكو نا ملا للسرقة2© . وهذا لاف الآمواج الكهربائية المولدة للراديو: 
فهى لا تصلح ى حالبا الحاضرة التملك© . 

ومواد البناء المتجمعة والمعدة لنشد.لك البناء تعتير منمو ل" بطب عته مادامت 
لم تشيد » فإذا ما شيدت أصبحت عقارا بطببعته . وفى أثناء التشيرى » ماشلل 
منها يكون عقارا » ومالم يشيد يببى منقولا . وإذا مهدم جزء من البناء » 
سواء بقوة قاهرة أو بصنع صانع » فإن الأنقاص المهدمة تصبح منقولا » 
حنى لوكان المالك هو الذىقام بالهدم وقصد إعادة البناء وأعاده فعلا . وتنص 
لمادة 7ه مدنى فرنسى صراحة على هذا الحكم فتقول : «١‏ الأنقاض النانئجة 
من هدم أحد الأبنية » والمواد المتجمعة ل بناء جديد » تكون متقولا 
إلى أن ستخدمها ب تشد تشدل البناء 0 , ولكن بللاحظ أن المالك قد يمزع جزاءا 





- 117١ دممولرمب وفقرة0اوم - لوران ه فقرة م444 - بودرى وشوثو فقّرة‎ )١( 
٠٠١ أويزف وارق: # قر 15:4 مكررة عن امات اسن 1م صب لاقيو ل وان ييز وبيكار م فقرة‎ 
. 7515 فقرة‎ ١ بلانيول وريير وبولانديه‎ - ٠١” ص‎ 

(؟) نققض جنا + يناير سنة م94١‏ مجلة التشريم والقضاء -١‏ .م - ٠0‏ ح رمت دغو.ى 
فرنمى جنالى " أغ طس صنة 4 سيريه ١ - |١917‏ امم ب ١8‏ يونيه صلة 9و١‏ 
جازيت دى باليه ١9+4١‏ --؟ - نع إكس ١١‏ يوليه سنة ١981‏ جازيت دى ياايه امهو - 
* - هل - ولازيول ورييير وديكار # ققرة ٠6٠7‏ ص ٠١7”‏ - يدان وقواران قمر ة ١أ4-‏ 
محمد على عرفة فمرة 9ه - حدن كيرة فقّرة #17 ص ٠١#‏ . 

6 0063 ريدالة من باريس سنة ١94150‏ --]008©38] رصالة من موذيليه 
صنه ١9٠‏ - 5أ853ه) ريباله من باريس سه ١978‏ - واذظر أو يرى درم ؟ لعرة و»*ه 


مكررة ص[ "6 داش ١‏ مكر مدت ولاثيرل ور سر وبر لا'ديه ١‏ قدرة لم/ا "” , 


. ىالامش‎ ١١ انر ها فغرة‎ ( ١ 


5 


من البناء لإصلاحه وإعادته بعد ذلك إلى مكانه » كأن يتزع الشباببك أو 
الأبواب أو المواسير أو نحو ذلك لإصلاحها ثم إعادتها » فى الفثرة البى يبى 
فبها هذا الحزء منتزعا يبى عقاراً كا كان قبل انر اعه ولايصير منقولا » لأن 
هذه الفئرة عارضة موقتة وسيعود الحزء إلى مكانه الأول كنا كان . وهناك 
فرق واضح بن هدم البناء لإعادته حورث تصبح الأنقاض فى فسرة هدمها 
منقولا كا سبق القول » وبين بين انتزاع (لا هدم ) جزء 0 
وإصلاحه ثم إعادته إلى مكانه حرث يبى هذا الحزء ء عقارا حبى فق .فرة 
انتزاعه "ا قدمن20 . 


284 - النشويرتت انخاصٌ* لاقم أ و ا منكوررت رات ن الهم اجام 
أهم هده النقوللات هى السفن راأطائرات » فهى وإن كانت متقولاات 5 
.كان إلى مكان دون انف ء إلا أمها ضحم وأعلى يمه من كثر 
ل 0 والمهم فنها أنه ممكن تعرين مكان ثابت ها لا يتغر ل تقيلمه 
فه اأسفينة | و الطائرة كا ثه لل التصرفات الواردة على أى مسي أ 5 والقلى. 
(هوأاقانهءأء أ صوص 1) هتايعدل التسجيل (مونامزى5مةء)) أو القد (مونامأى ؤم !). 
العقارات . 
وقد وردت نصوص ف التقنين البحرى صربحة فى أن السفن وغير ها من 
لإاب الع ا ات ل ملي ب ار ل ل 
المادة ؟ ٠.٠.‏ ن هذا ااتمامن على أن « السنفن التجارية وغبر ها من المراكب البحر 
وإن كانت من اأنقولاات 4 إلا 5 ببى حق حق الداث: ئن علها مثل ب 9 
انتقلت إلى يد غير مالكها .. » . وقد صدر ااقانون رتم 5 أسنة 1948 بشأن 


0 


0010 أوبرى ورو؟ فقرة 9١54‏ ص ١‏ هامش ١9‏ - بردرى وشوثو فدّرة 1171 
دلانيول ورييير وبيكار 6 فقّاة ٠٠١‏ ص”١٠‏ - بلانيول وربيير وبولا'اجيه ١‏ فقرة 8510 - 
محمد عل عرفة فثرة م4 - حسن كيرة فقرة 7١‏ ص 5لا - نمض فرتسى ه فيبرأير سنة الما 
داللرز م7 - -١‏ 050هعم - عكس ذلك شفيق شحاته فدذّرة 8 ص 4ه - إمماعيل غاتم فى النظرية ؛ 
العامة ى الحق صل ؟4 ( يعتبر الحزء المتتزع من البناء منقولا ولكنه يكون ملحمًا بالبناء.) - 
وانظر أنما فم ة ١١‏ فى المحامش 

(ه ) انظر فى هذه المألة نحثا متها شاع فيه روح الفكاهة للأستاذ على محمد البارو دى تحت . 
منوان نم حول الممّرولات ذا'ت الطبيعة الحاصة م » وهو منشور فى له كلية الحموق موامعة: 
الاسدرية النه عاشرة المددين الثالث و الرابع 
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تسجبل السمن التجارية : وينئنص ف مادته الأولى عل أنه و ل حور لآ 
سفينة أن تسير فى البحر نحت العلم المصري » إلا إذا كانت مسجلة وفماً 
لأحكام هذا التمانون ز. م تبن المواد التالية كيف يكون ااتسجيل » فوجب 
على مالك الفينة أن يقدم طلبا لتسجيل مفينتهيتضمن بيانات معينة أصمها 
بيان الرهن والحجوز البى وقعت على السفينة إن وجدت © وتدون هذه 
البيانات فى #ل خاص معد ق مكاتب النسجيل سمى د سمل السفن » 3 
و تمص لحة !قل مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيلمصرية عو - 
هذه الشوادة يجوز تسيير السفينة . ثم صدر القانون رقم ه” لسنة ١48١‏ يشأن 
دوق الامتياز رالرهرنالسية . وقك أعد أخر أمشروع سان للتقذين ال,حرى ظ 
جاء نى المادة ؟ منه : و تعدير السفينة منقولا تسرى عله التتواعد القانوزة العامة 
والمراعد الواردة ى هذا القانون 0 . وبالرغم من اعتبار السفينة منقولا إلا أنها 
أخضعت لنظام من التسجيل يشبه إلى حد بعيد نظام التسجيل ف العقار . 
بل ويزيد عليه ى أنه تسجيل عييى باسم السفينة ذاها لا تسجيل شخصى باسم 
مالك السفينة . وتنص المادة م من هذا المشروع عل أن « التصرفات البى 
يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أوغره من 
الحتوق العيذة يجب أن تنم بورقة رسمية أ »قتضى كم الى . فإذا وقعت 
هذه التصرفات ى بلد أجنى وجب تحريرها أمام قنصل الحمهورية العربية 
المتحدة أو أمام الموظف المحلى ال#تص عند عدم وجوده . ولا تكون التصرفات 
والأحكام المذكورة نافذة بن المتعاقدين أو بالندبة إلى الغر . مالم تشهر طبقا 
للأوضاع الآررة فى القانون » . وقد نظ الرهن البحرى على غرار الرهن 
الرسمى الذئ لا يكون إلا فى العقار . وهنا أيضاً نحد السفينة تشارك العمّار 
لا اقول ى خصائصه . 

وقد صدر ى شأن الطيارات وتنظم الملاءحة الحوية المره.وم بقانون رقم /اه 
لسنة ه9١‏ . تنص المادة الأولى منه على أن « لادولة كامل السيادة المطلتة 
على الفضاء الرى الذى يعلو أراضهاء وتشمل كلمة أراضى الماه الإقليمرة» . 
وتنص الادة ؟ ءلى أن اتنفظى الملاحة الحوية بمراسيم؛ . وقضى 'أرسوم الصادر 


فى 3179 ماير سنة 1976 . وهو يوم صدورامرمسوم يتانون مالف انكر ء 
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بأنه لا مجوز لأية طائرة أذ تطير فوق الأراضى المصرية أ أن تبط علبا دون 
أن تمحصل مةدما على ترخدص بذلك من وزير المواصلات ولأبوجة ل غير 
تشريع عام للطعران على غرار القانون الفرنسبى ااصادر ق١”‏ مابو م.ئة191714؛ 
ولكن مصر ارتبطت باتفاقية شيكاجو الممرمة قْ /ا ديسمير منة 31941414 . 
فأصحت أحكام هله الاتقاقية سارية اللجول فمبا » ومن هذه الأحكام 
إ+ضاع الطائرات الخاصة لإجراء التسجيل : ف حل خاص على ال:<و الممرر 
بالنسبة إلى السفن022© . 


ونرئثما تقدم أنالم ٠»‏ ندر الطائرات ٠و‏ إن كانلا شلك أنها منقولاات ؛ خضع 2 
نظراً لأهميتها ولإمكان إنجاد مقر ثابت لها تسجلفيه» لكثير من أحكام العقار؟» 


)١(‏ محمد عل عرفة فقرة 45 ص ١١8‏ - وانظر ف اتفاقية شيكاجو الدو لية ضياء الدين 
مالس : محاضرات فى قانون الطير ان على الآ اة الكاتبة ص 44 وما بعدها . 

(؟) بلانيول وريير روييكار # فقرة ٠١١‏ ص ٠١#"‏ - بلانيرل وريير ربرلانجيه ١‏ 
فمرة ١ل“‏ - 1م" . 

ويةول الأستاذ عل محمد البارودى ى صدد المنقولات ذات الطبيعة الحاصة ق محئه السابق 
الإشارة إليه : « هذه المنقو_لات يجمعها أنها لا دجويو او ار 
القاعدة الى تنطبق عل سائر المنقولات . وقد كان المشرع الفرنى أسبق من المشرع الممرى ى 
الاستفادة من هذه الطبيعة الخاصة » إذ سارع بتنظيم الرهن عاها دون نقل حيازة .. ندا بالسفينة 
فى 15 ديمبر لة 04م 1 ء ثم امال انارق ١‏ أل اوس حت جةي1: ؛ م إكرا كب انبر ية 
فى ه يوله منة لا١هو!‏ » فالطائرات فى (م مايو سنة ٠ ١974‏ واليارات فى 59 ديمبر 
سنة ١874‏ » والأفلام اليمائية ى قانون ١‏ يرئيه سنة ١944‏ . أما فى القانون المصرى ؛ فإنه 
هناك مثلين رئيسيين المنقولات ذات الطبيعة الخاصة » ما الفينة الى لا تخضم لقاءدة الحيازة و الى 
نظم القانون رقم 50 لمنه 5 رهبا عل غرار الرهن الرسمى عل العقار » والحل التجارى وه, 
بدوره لا مخضم لقاعدة الحيازة وقد نظي المشرع المصرى بيعه ورهنه بالقانون رقم١١‏ لسنه٠1414»‏ 
( ص هع من البحث المشار إليه ) . 

ثم يقرل ه وكنه اطبيمة الخاصة . . . . النعيين الذاق » فهذه المنقولات تيز بأنها تحمل 
فى داخلها ء ىكياها ذاته » درن حاجة إل أى عنصر خارجى ؛ وسائل التعيين الى تكى لنريز ها 
عن غير ها من المنقولات .... صفة التعيين الذان مهد للمشرع سبيل تنظم :جر الحثوق العينية عليه 
بنض النظر عن وأقم الحيازة . والحةوق العينية الى نقتصدها هنا لا تقتصر على حوقالملكية » 
وما مد إلى الحقوق الأخاى أصلية أو تبعية ٠‏ كالانتفاع أو الرهن ( وشبر الرهن بصفة 
خاسة بانع الآهية فى العمل ) » إذ يستطيع المشر ع أن يوجب تيد هذه الحموق فى سجل تبين 


١‏ ]| يا ' 6ل وات ١‏ أاء 
ا 0 المنثول » حى 2 عا الغير ...و يشعد العيه حيند'2 دن نظام - 
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قُ المقار و نظامه فى الممّولات المعينة ثميينا ذَاتيا وهدذ! م' فمله الشرع الم ىنا': به لفنة © 
و بالنسية لمحل #تجارى » ( ص #ه - صى 46 من البحث المثار إليه ) . 
ويخرج الاستاذ البارو دى من ذَلك إلى انتقاد تقسيٍ الأغياء إلى عفار ومنقول ثم يقترح تقسيما 
آخر أساسه التميين الذاي . 
أما عن انتمّاد تقسم الأشياء إلى عقار منقول ٠»‏ فهو يتظهر ما فى فكرة آمقار بالتخسيص 
وفكرة الماتول بحب الل من تعارض مع أساس التقم . فى المقار بالتخصيص نرى منقولا 
يعتبر عقارا ٠‏ وف المنقول بحب المآل نرى عل المكس من ذلك عقاراً يعتبر منقولا . وحى 
فى المقار بطبيعته » كالابواب و الشبابيك والنباتات » بمكن نقل هذه المقارات دون تلف » ويةول 
فى هذا الصدد : ٠‏ لسنا فى حاجة إلى التخمص ف فن النجارة لكى ندرك مدى البولة الى ينفصل 
بها الإاب أو النافذة عن البناء بدون تلف أو حت شببة فى تلف . فنحن نعلم - فى غير زهى - أن 
الأبراب والنوافذ لا نتصل بالبناء إلا عن طريق مفاصل تدور ولا هنه الأبراب والنوافذ ى 
حركها بين الف والإغلاق » وينخلم عبا جسم الباب أو النافذة إذا رفمنا هذا الحسم قليلا 
إلى أعل .. أما النباتات ء فهى تنقل بالفمل بغر تلف . ولا تقتصر هذه الصفة على نباتات المشائل 
الصغيرة » بل إن غالبية الأشجار » حى الفخمة مها » لا مموت إذا اقتلعت عن الأرض لغترة 
معينة بحيث يمكن غرسها فى مكان آخر بدون تلف أو حى شببة ى تلف .. ومن حسن الطالم أن 
الفقهاء يتحفظون فيررون أن هذه النباتات والأبواب والشبابيك والنوافذ والميازيب تظل كلها 
عقارات بالطبيعة مادامت متصلة بالأرض أو بالبناء » فإذا انفصلت عن أصلها اعتيرت مثقم لات . 
هذا التحفظ ضرورى إلى أبمد د . و لولاه لأمكن أن نرى فى الطريق نجارا أو مزارعاً يحمل تحت 
إبطه أو بين كفيه عقاراً بالطبيعة» فلا ينوء بما يحمل » ( ص 0م - ص 48 من البحثالمشار إليه) . 
أما ألتقيم الآخر ألذى يقتر حه الأستاذ البارو دى ليحل محل تقرم المال إلى عقار منقول » فيقوم 
أساماً على فكرة التعيين الذاق . فعنده أن ه الأموال تنقسم إلى قسمين كبير ين : (أ) أموال تححفظ 
نفما » ى كيانها ؛ بعناصر التعيين الذاتية الى تكفل ممييز ها عن غير ها من الأموال الأخرى » 
وذلك دون حاجة إل الالتجاء إلى عنصر خارجى . (ب) أموال لا تحتفظ يعناصر تعيين كافية 
مرزها » فتحتاج فى سبيل ذلك إلى الالتجاء إلى عنصر خارجى عنها » وهو بصفة عامة حيازة 
الإنانى ( ص ١٠١0‏ ) . ثم يقول . « نستطيم أن نتبين حى الآن أربع ومائل تؤدى إلى أن 
يكتسب المال صفة التعيين الذاق : ( أولا ) الثبات الطبيعى ء وهو وسيلة المقارات إلى التعيين 
الذاى . ( ثانيا ) كرن الال مجموعة واقعية لا يتصور أن تتكرر عناصرها يفير اختلاف . وهذه 
الوسيلة تدخل اال التجارية والأفلام السيائية وغيرها من المحمرعات فى :طاق الأموال المعينة 
قعبينا ذاتيا . ( ثالثا ) كون المال حقا ثايتا فى ذمة شخص معين » إذ يتمينالحق بتعيين شخص المدين . 
وتلك وسيلة الحقوق - أو الأموال المعنوية - إلى الدخول فى نطاق الأموال المعيئة تعبينا ذاتا . 
( رابما) | كتداب المال صفة التعيين الذاق بوسائل صناعية تستند أساسا إلىحاية المشرع و تنظيمه » 
كالسفن والما كب الى ينظم المشرع حالّها المدنية من اعم وجنسية رميئاء تسجيل الم » وكالسيارات 
الى بحددها المشرع بنوعها ورقمها . وفى هذه الوسيلة الرابعة للتعيين الذاق » أى تلك الرسية 
للمسناعية الى تند إلى حماية المشرع وتنظيمه » ند مفتاح الحركة فى هذا التغسيم الحديد و قابليته 
للمتمرة #إتطور » واستعداده الدام لأن يتلى بينزتميه الكبير ين أى مال جديد » وأن ينمل مز مس 
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ونحاصة فى التسجيل والرهن20 . 
اأطلى الكالى 
المنقول 55 المآ ل282 
اله عدم عاطناع81) 
9 ؟' -- تصرص متفرفْ : لا يوجد ى التقنين المدلى المصرى ء كما لا يوجد 


أحد قسميه إلى القسم الآخر » فى غير مود الأموال ا'ى تفقد صفة التعيين الذاق لسبب أو 
لآخر » أو الأموال الى تكتسب بوسيلة صناعية مستحدثة صذة اكبين الذاق الى لم نكن لما من 
قبل .. هذا حلص أ:؛سم الحديد من الحمود الذى وة فيه التقم إلى عقار ومنقول ٠‏ مين ارتكز 
عل وسيلة الثبات و حدها .. فكان هذا الم.: ز الواضح الذى أمابه حين أظهر التطور وسائل أخرى 
طلدميين الذاقق وهر عير أنار وما بال يدر سنك النقر ونث داك اللي لزاب + تلك انكل 
الى نرجر مخلمين أن يضم يحثنا هذا حلها الأخير» ( ص ٠١‏ - م )0 

وقد يكون الامتاذ لابارودى شديد التفاؤل وهو يحسب أن تقسيمه المقكريح قد وضم لمشكلة 
« المنقولات ذات الطبيعة الحاصة ه حلها الأخير . و لمله يكون قد بالخ ى تصويد هذهالمشكلة » 
نقد يرد عليه أن هذه المشكلة ليست من الحامة بحيث تهدم تقسيما جرهريا كتقسم المال إلى عقار 
ومنقول » درجت عليه كل النظام القانونية منذ القانون الروماف إلى الوقت الحاضر ؛ ١م‏ تطور 

فى أهرية هذا التغسيم . فهو اثارة يدو تفيما ثانوياكا هرالأمر فى القانون الروماى » وهوطورا 
يكنب أهمية خامة لظأروف اسباعية و اقتصادية كا فو الأمر فى القانون الفرنسى القدم » وهو 
أخيراً تدخله تعديلات هامة أو غير هامة » كأن تلحق صفة المقار المنقرل كا العقار بالتخسيص » 
أو صفة المنقول بالمقار كا فى المنقول بحسب الآ ل ؛ وكأن تبر ز أهمية بعض المنقرلات كالسفينة 
والطائ ة فيوضم لا تعظيم مائل تنظيم المقار كا هو الأمر فى العصور الحديثة . ولم يحن ألوقت 
الى يهدم فيه تقيم المال إلى عقار ومنقول » بل سيبى هذا التقيم - وقد قوم أعاصير ألز من - 
قاما زمنا طويلا . ولعل الأستاذ البارو دى نفه قد أحس ذلك عندما يقو ل وولايؤثر ى أهمية 
هذا الاعتبار المرهرى استمرار بقاء تقيم المقار والمنقول'ى صدر القانون المدنى المصرى © 
لأغلب الظن أنه سيبق أمد؟ طويلا (ص 96؟١1)»‏ . لحتنا ٠‏ ذلك لا يمنا إلا أن نسجل لبحث 
الأسداذ البارو دى مزية الابتكار وجدة التفكر . وإذا كانت ة الى تقدم مها » ؛ فكرة , التعيين 
للذاق , ٠»‏ لا عيأ ها فى الوقت الحاضر أن تهدم تقسيما تقليديا صلبا ٠‏ فلا أقل من الاستعانة بها 
لشر ير إلحاق ه المنقولات ذات الطبيمة الحاصة » بالمقار ى نظي انفرد بها المقار » فهذه المنقرلات 
تشارك العقار فى أنها مثله كسبت صفة التعيين الذاق » وفى هذا مايبرر إخضاع هذه النقولات 
لبعض النغل الى خض لها المقار . 

)010 وهناك طائفة من المنقولات هى الأوراق لاملها (,ن»!00م 5ه 8ع1)2)) 2 وتميز 
لبي سبو 0 . ومن ثم يتجمد الحق ى الند ويصح منقولا 
ماديا تسرى عليه قواعد للقولات المادية » . عاصة القاعدة ام تنغ انان الحازة فى المممرل سند 
الللكية ( بلانيرل وربير وبولانجيه ١‏ فقرة 5م955 - فترة لم565 ). 

( ه) انظر ©'011ه[6 ف المقرلات حب المال رسالة من اريس سه 014870 . 
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فى التقئن ٠‏ المد؟ فى الفرنسى ؛ نص عام يضبع نظرية المنقول مسب الال , كنا 
وجد هذا اانص فى نظرية العقار بالتخصرص » بل إن التعبير ننسه ١‏ المنقول 
بحسب الال ) هو من صنع اافقه لا النشريع : 

ولكن هناك نصوصا متفرقة » فى التقنن المدلى وى تين المر افعات »> 
تطبق النظرية فى حالة خاصة هى حالة المحصول الزراعى » فتعتتر هذا المحصول 
منقولا قبل أن يفصل هن الأرض لأغراض معن . فكون الت#صول وهو عقار 
بطبيعته منقولا حكما » لأن مآ له الحتمى هوأن يفصل عن الأرض » فهو إذن 
« منقول نسب أأآل ». 

رادل هذه النصوص هو نص المادة ١1/1١1417‏ مدنى » ويجرى على الوجه 
الاتى : « المبالغ المنصرفة فى الإخور والساد وغيره من مواد التخصيبه 
والمواد المقاومة لاحشرات » والبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد » 
يكون لا امتياز على المحصول الى صرفت فى إنتاجه » وتكون ها حمرعا مرتبة 
واحدة » . فهنا تحدد النص حقوقاً معينة هى ما صرف فى أعمال الزراعة 
والحصاد بوجه عام ؛ وما صرف فى ادر والمسهاد ومواد التخصيب الأخرى 
والمواد المقاومة للحشرات بوجه خاص » وبجعل هذه الحقوق ممتازة على 
الحصول الزراعى الذى صرفت فى إنتاجه . والامتياز هنا امتياز على منقول » 
فقّد اعتير المحصول الزراعى وعاء الامتياز منقولا محسب المآل لأنه «حيا 
سيحصد » فتكون الحقوق مالفة الذكر ممتازة وامتيازها قائم على منقول . 

والنص الثانى هو نص المادة 1/1١47‏ مدنى » ويجرى على الوجه الآتى : 
و أجرة المياى والأراضى الزراعرة لسنتين أو لمدة الإمجار إن قات عن ذلك » 
وكل حق آخر للموجر مقتضى عقد الإيجار ؛ يكرن لها حرماً امتراز عل 
ما يكون موجوداً بالعين المواجرة ومملوكا للمستأجر ءن منقول قايل الحجز 
رمن محصول زراعى » . والذى يعنينا هنا هو إبجار الأراضى الزراعية » فكل 
حق لموئجر الأرض الزراعية ناشىء عن عقد الإيجار » وبخاصة الأجرة لسنتين 
أو لمدة الإبجار إن قلت عن ذلك » له امتياز على الحصول الزراعى . والامتراز 
امتياز على منقول . فقد نظر هنا أبضاً إلى الحصرل الزراعى باعتباره منةو لا 
بحسب الآ ل [ذ مآ له الخحصد حما . 
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واانص اثالث هو نص الماده 6 مرافعات » و نرى على الوجه الى 
« لابحوز حجز المار المدصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها ار 
خسة وحمسين يوما : وإلاكان الحجز باطلا » . والحجز هنا حجز منقول . 
بالرغم من أنه حجز ثمار متصلة بلأرض ومزروعات لا تزال قائمة وم تخصد 
وإن كان الباق , على نضج المار والمحصولات مدة لا يزيد على خسة وخسن 
بوما . فالقار والمزروعات لا تزال إذن عقاراً بطيعته لاتصالما بالأرض » 
ولكن حجزها هو -حجز منتول لآنه نظر إألها باعتبارها منتولا سب الل 
إذ لابد من حصدها فى مدة لا تزيد على لخمسة وخمسين يوما . ْ 

و مكن أن يستخلص من هله النصوص قاعدة عاءمة . واعتار هنه 
اانصوص محر د تطبيق لها . وهذه القاعدة هى : حدث ينظر القانون ( ى 
حةوق الامتياز وق حجز المنقول ) ٠»‏ أوالمتعاقدان ( فى بيع المحصول والثار 
وخشب الأشجار وأنقاض اإبناء ومنتجات المناجم واخاجر ) ٠»‏ إلى عقار 
بطابيعته على أنه موشك أن يؤول منقولا بحصده أو هدمه أو قطعه أو 
اقتلاعه » ونجحرى التعامل على أساس أيلولة العقار منقولا' » فإن العقار بطبرعته 
بأخدذ عندئذ نذ حكم المنقول ؛ ويكون منقولا محسب الآل . 

ونبحث الشروط الواجب توافرها ليكون العقار بطبرعته متقولا مسب 
الال ؛ نم نستعرضص تطبيقات معيئة للمنقول بحسب الال فى أربع حالات : 
المحصول والكار » بيع خشب الأشجار » بيع أنقاض اابناءه ٠‏ بيع منتجات 
المنابجى وانحاجر . 

5 س روط الول كمي الال لعم وسييات 
شرطن يجب توافرهها ليكون العقار , بطريعته منقولا مب الال . 
أولا أن يكون التعامل ف العقار بطب, هتهء فى نظار المتعاقدين بوي 
قد جرئ لاعل أماس حقيقة العقار فى الحال ء بل على أساس ما يصير إليه 
فى المآل . ويجب ثانيا أن يكون المصر المحقق القريب لهذا العقارهو أن يصبح 
بالفعل منقولا : / 

١‏ - فريجب أن يكون التعامل قد جرى لا .على أماس حقيتة العقار فى الحال 
بل على أماس ما يصمر إليه فى المآل : فإذا باع صاحب المصول أو الكار 


7 


محصوله أو تماره لمشتر . فكل مهما قد نظر فى هذا التعامل إلى المحصول أو 
الغار لا ءلى أنه متصل بالأرض أو قائم على الشجر » بل على أنه قد ثم حصده 
أو قطنه فأصبح منقولا » فهما يتبايعان فى منقول لا ى عقار . وكذاك إذا 
نظر القانرن إلى المحصول أو العار من ناءدة إمكان الحجز عله حجز منقول 
(38008ط - 1516ة5) » فإنه ينظر لا إلى محصول متصل بالأرض أو إلى 
مار قائمة على الشجر » بل إلى ممصول قد تم حصده أوإلى مار قد ثم قطفها . 
والعقار بطبيعته اإذنى سيصبح منقولا هو عقار متصل بالأرض » كانحصول 
والعار والشجر واليناء والمعادن والأحجار فى بطون اناجم والمحاجر . وليس 
من الضرورى أن يتعامل المالك نى هذا العقار مستقلا عن الأأرض ٠‏ فقد يرم 
الأرض والبناء معاً على أن تنصرف إرادة المتعاقا.ين إلى هدم البناء » فيكون 
المشرى ى هذه الحالة قد اشترى اليناء باعتباره منقولا نحسب المآل بالرغم 
ص أنه اشير إه غير مستققل عن الأرض ٠‏ وعلى العكس من ذلك قد يديع 
صاحب البناء البناء مستقّلا عن الأرض دون أن :نصرف إرادة المتعاقدين 
إلى هدم البناء » فيكون البناء فى هذه الحالة عقارأ على أصله بالرغم من أنه 
بيع مستملا عن البناء 632 ٠:‏ 

؟ - ولا يك أن يكون التعامل قد جرى على أساس ما يصير إليه العقار 
ف المآل » بل: يحب فوق ذلك أن يكون المصير افق القريب للعقار هو أن 
يصبح منقولا . فالإرادة وحدها لا تكنى لإضفاء صفة المتقول على ااعقارء 
كا أنهالم تكن لإضفاء صفة العقار على المنقول فى العقار بالتخصرص . وكنا 
وجب ف العقار بالتخصيص أن يقوم الواقع إلى جانب الإرادة وأن خصص 
المنول بالفعل لحدمة العقار أو استغلاله » كذلك بجحب فى المنكول سب المآل 
أن يقوم الواقع إلى جاب الإرادة وَآن يكون العقار معدا بالفعل للانفصال 
عن الأرض فى مستقبل قريب وأن يكون مصيره اتوم هو هذا الانفصال . 
وقد يستخلص هذا المصير احتوم من طبيعة الأشياء » كما فى المحصول والقارء 





)1١(‏ عالنلاة :م ص لا اص .لاسا حمسن كيرة فقرة #4”# صن 1١‏ - صل مه 
عبد المنم البدراوى فى امدخل للقانون الخاص فقرة مه١‏ ص 7.ب# - إسماعيل غانم و. النظرية 
العامة لآم صن مه - صل 45 - متصور مسطن منصور ف نظرية الحق عس 76٠١‏ . 
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فيله ليست -عدة (1'ء : ل الأرض > بل هى ل شك ستفصل عا وتصبح 
“ثرلا عنل..ا م : اللساجها ٠‏ كما بجوز أن يستخلص المع بر امحتوم . ن ال عداد 
ع ا للعقار الأى مره بح منقولا . فصاحب الأشجار : 

20 | خشها بعد أن أعد !جر لقطع يكرن بذا الإعدا د قد جعل 
الصر انتوم البذكب أن ينتيل عن اشر 05 محيث لا يتتصور تتفيك البيع 
يدون هذا القطع . كذلك صاحب البناء » إذا ياعه أنقاضا » يجب أن يكون 
لا ا 0 . ويذنى على ذلك 
أن ميعاد تحويل العقار إلى منقول حب أن يكون محدداً . أو فى التليل قابلا 
للتحديد » وأن يكون هذا المعاد قريبا : فإذالم يكن صر الععار مها عل 
هذا اانحو » لم جز اعتباره منقولا حسب المآل17) . ومن م إذا اشير ط المالك 
على المستأجر أن سهدم علنل مهاية الإمجار المبانى الى يكون قد أنشأها ٠‏ محغظاً 
لنفسه حو عق استبقام! إذا أراد فى مقايل دفع قيمها فإن هذه المبانى تعتير : 
عقارا بط هته لا منقولا تحسب الال » لآن مصيرها غير محقق ‏ ا 
فتصبح منقولا » وقد يستبقها المالك فتبى عقارا9© . 

فإذا نوافر الشرطان سالفا الذكرء فإن العقار يكون مثقولا تحسب المآل » 
وتنطبق عليه أكام المنقول كا سئرى فى التطبيقات التى سنوردها . ويلاحظ 
أن العقار اللمى يعر منقولا محسب المآل' ليد شيثاً مستقيلا (ع6ناانا! عؤووطء) 
لم يوجد بعد » بل هو ثبىء حاضر موجود فعلا . والآمر المستقبل فيه ليس 
هو وجوده بل هو صفته كنقول » فهو فى حقيقته عققار ى الحال ومنقول 
فى الاستقبال0"© . 


(1) عاالبةز6مم ص وا اص وم - حكن كلرة فقرة 74 من ٠١0‏ - 
ص م١٠‏ - عبد المتعم البدر اوى فى المدخل للقائرن الحاص فقرة مه ص 07ه” - إسماعيل غاتم 
فى النظرية المامة /لحق ص 45 - منصور مصطى منصو ر فى نفارية اق ص 751١‏ . 

) ؟ ) تقض مدن "١‏ يتأير سنه ١8845‏ مجموعة حمر ه رق 81 ص لاه - حسن كيرة 
فثرة هم ص م.١ ‏ و١٠‏ - بل إن البناء النى أقامه المستأجر فى المين المزجرة لينتفع به مدة 
اناعار ؛ محتفظا لنفه بحق هدمه عند انباء المدة ٠‏ يمتير عمّاراً بطبيمته » لأن المستاج وقفت 
أن أقاته اعت م الانتفاع به كمقار ( ديمولومب 4 فقرة ٠١+‏ - أوبرى ورو ؟ فقرة ١54‏ 
ص ١١‏ ). 4 


(؟) بودان وثر'ران » فقرة م١ -١‏ ى ياج وديكا ز وه فقرة 714 - ديرك وريد © 


/, 
وننتقل الآن إل التطبيقات الختلفة للمنقول سب 111ل . 


١م‏ - الحصول والمار : الحصول وهر لا يزال متصلا بالأرض »؛ 
والذار وهى لا تزال قائنة على الأشجار كل هذا بعر أن الأصل عقار 
بطيعتة كا م ى القول200, ولكن قد يصبح الحصول والثار قرلا سب 
ال لآل » إذا نظر إله القانون. آو المتعاقدان باعتبار ٠.صيره‏ انحتوم © فهو غير 
باق فى الأرض ولابد أن يفصل عند نضحه . 

ويتحقق أن يكون المحصول والمار منقولا *سب الال فى حالة الحجز 
وق حالة البيم 52) 

أما فى حالة الحجز فد رأينا أن المادة 449 مرافعات تنص على أنه 
لا بجوز حجز العار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من 
خسة وخمسين يوما » وإلا كان الحجز باطلا ٠‏ . والمفروض هنا أن الحجز هو 
حجز المقول . والأصل أن دائى المالك » إذَا أراذوا التنةفيى بطريق الحجز 
على ما للالك من محصول وثمار لا تزال متصلة بالأرض أو بالشجر » وجب 
أن يكون الحجز هن الحجز العقارى لا حجز المنقول » لأن المحصول وااكار 
تعتبر عقاراً بطبيعته ماداءت متصلة بالأرض والشجر . ولكن القانون » رعاية 
لما الدائنين » أجاز النظر إلى المحصول والقار باعتبلرها منقولا #سب 
الآل > فجعل الحجز علها حجز منقول لا حجز عقار » وهو حجز أقل 
كلفة وأبسط ف الاجراءات » يشرط أن يكون المحصول والمار قد قاربت 

النضج ول يبق أكثر من خ+خسة وخ+سان يوما على نمام نف جها292) 





سه ويوكار # فقرة ه١٠‏ ص ٠١‏ - بلانيول ورييبر وبولانجيه ا فقرة 516184 من 8856 . 
حسن كيرة فقرة ”7 ص 4 ٠ ٠‏ حص ه. ١‏ - اسماعيل ذاتم فى النظرية أأءامة لأحق ص 17و : 

10 انظر أنفا فمره ١٠١‏ . 

(؟) ومثل اليبم عتنود أخرى كالمبة و الشركة واكة 4 كه البيع هو أهم هذه المدود 
وأكثرها وقوعا ( بودرى وشوثو فقرة ٠ه‏ ص 458 ) . 

(* ) وفى فرنا تقفى المادة 585 مرافعات يجواز حجز المنقول عل المحصول 
وائمّار » بشرط ألا يزيد الرقت الباق على تباي ا ل بوعش اكير او هذه اننا 
ونءة- +أوأءة 2 رلنظ عون0نهءمط معناء ربطات من القى تضم ذرق قرا مثبتة والأرفى 
اجوز على خم فا أر مارها علامة على ااجز ؛ وقد بعنات هده أالامة وإى الام ( بودرى 
وشرلر فقرة 4غ) ص +:4:). 


بن 


وقد يبيع صاحب الأرض المحصول وهو لا يزال متصلا بها واامار وهى 
لا تزال قائمة على الشجر » بل إن بيع القار وهى قائمة على الشجر هوا ألوف 
فى التعامل . فيكون الببع ف فى هذه الحالة واقعا على المحصول والمار منظوراً 
إلبا » لا نحسب حقيقنها فى الحال وهى أنها عقار يطببعته » بل محسب مصيرها 
فى الل بعد أن تحصد أو قط » فيعتير البيع هنا , بيع ماقول لاا بيع عقار . 
ومن النتائج البى تترتب عل ذلك ما يأى 1) يسرى على هذا ابيع ألحكام 
ببع المنقول . لا أحكام بيم العقار . من ذلك أن دعوى تككلة المن للغين ق 
بيع عفار شخص لانتوافر فيه الأهلية ( م 478 -- 4177 مدن ) لا تقوم ى 
هذا البيع ؛ فإذا كانت الأرض ابى أنبتت المحصول أوالمار مملوكة لقاصر 
بيع الحصول أو الفار يغءن فاحش يزيد على الد.س » فلا رجوع للقاصر 
عل الشترى 00 ما 0 . ومن دس المادة "١‏ مدن وى 
وغرها مي القولات إذ افق عل معاد لدقم ان رضم اليم لكايه 
مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفم امن عند دلول اليعاد إذا اختار 
اأبائع ذلك ودنام لم يرجه الناقر عل غ3 . (؟7)لا يكون لمشرى 
المحصول أو امار إلا حق عيتى على منقول » فيكون حقه منقولا » ومن ثم 
لا يستطيع الالتجاء فى حمايته إلى دعاو ىالخحيازة إذ هى لا نحمى إلا العقار 60 
(؟) الدعرى الى يقيمها مشرى المحصول أو الكار على البائع ى شأن هذا 

بع تكون دعوى مامولة لا دعورى عمارية » فتدخل ىق اختصاص محكمة 
0 البائع » لا المحكة البى يوجد فى دائرنا الأرض الى أنبتت المحصول 
أو الئار9؟ . ( 4) الما كان البيع يقع عللى منقول لا على عقار » فهو غر 
واجب ااتسجيل لتقل الملكية » ومن ثم لا محل لدفع رم.وم التسجيل . و تنتمّل 
ا ملكية مجر د العةد » لآن بع واقع على منقرلمعين بالذات47) . (6) إذا 
حجز دائن ن على الأرض الى أنبتت المحصول والعار » فإن بم المحصول واتمار 

4؟؟ةسهيلري15-155-1١-1474زرللاد‎ ١477 نقض فرضى م أبريل سنة‎ )١( 
,.؟5١-‎ 1 1917# دالارزل‎ 

(؟) نض فرسى ١4‏ فراير سنة 9وم١‏ دامرز 6989 -١45-5؟,‏ 


(* ) ندنس فرلعى ٠‏ دبيير صزة غ+9١‏ جازيت دى باليه *؟ يأير صنة ©9998 , 


( 4 ) إلاعيل غاتم و النظرية الهامة للحن ص 48 . 


سري فى حق الدائد الاجر : ما! يكن تاليا لتاربخ ت جيل التنبيه فد نصت 
المادة 05 مرافعات, عل أن وتلحى بتار عمر أته وإدراداته 7 "سجرل 
العشيه '.رزع منها مايص المدة النى تل التسجيل كما يوزع تمن العتار99© . 

هذا وبلاحظا أن صاحى الأرخس إذا كان قد أجرها ء فإن المستأجر 
يصبح دائناً امؤجر با محصول والقار الى تنتجها الأآرض » وحقه هذا هو حق 
شخصى بقع على منقول محسب الآل » ولا يصبح المستأجر مالكا لل.حصول 
والقار إلا يجنبا » أما قبل الحى فالمستأجر لا يعدو أن يكون دائنا شخصيا 
للمستأجر 29 كما سبق القول . 


سس فس الوسبار : وقد يبيع مالك الأرض خشب الأشجار القائمة 
باعتبارها معدة للنطع ء ويكون البيع واقعا على الحشب المنطوع لا على الشجر 
القائم » ويعتير الحشب هنا منقولا #سب الما ل » ويكون بيعه بيع منقورل 
لا بيع عقا 29 . 

ويترتب على أن البيع هنا هو بيع منقول لا بيع عقار نفس النتائج الى 
أسلفناها فى بيع المحصول والعارء قتسرى على البيع أحكام بيع المنقول لا أحكام 
بيع العقار » وبمتنع الالنجاء إلى دعاوى الحيازة » وتخاص محكمة موطن. 
البائع » ولا يكون هناك تسجيل » وتلحق العار بالعقازمن وكت تسجيل تبه 
نزع الملكية2؟© . 


7# ب القاصر النأء ؛ وقد يديع صاحب البناء بناءه م:فصلاعن الأرض 
ومئزوعا مهاء لا باعتباره بناء قانئما » بل باعتباره أنقاضا مهدومة © وبقع 


- انظر ى هذه النتائيج أو برى ورور ؟ فقرة 04 ص 84 !| - بودرى رشوثر فقرةاه‎ )١( 
بلانيول وربيير و بولااحيه ذ(نظارة 5548 -كولان‎ - ٠١# يلانيول وريبير وبيكارم فمرة‎ 
.و8١ فقرة‎ ١ وكابيتان ودىلامورانديير.‎ 

(؟) بودرى وشوثوفقرة و4 مى ه4 -كولان وكابيتان دي لامررانديير ١‏ نقرة 471 
صن 7لا . 

(؟) أوبرى ورو ؟ فقرة 4١لا‏ ص ١9‏ - »6ا!فموز» ص م١-‏ ص 10 - يلاايول 
وديبير وبيكار * فقرة ٠١+‏ ص ٠١5‏ - شوو ى ااتقول »_ب المآل ( نحث ف المحلة الانتقادية 
صنه 17م1 ص "اه وما بعدها ) - نقض فرئسى م أبريل منة ١547+‏ داقوز :؟و؟- ١و‏ 
7 - 5ءيوليه سنة ١977‏ داللرز -1١0 ١958#‏ (5 الا( ديمسر مة ١9757‏ د«اللوز 
١٠١ - ١4-1١-14‏ ديمبر مة ١974‏ جازيت دى ,اليه #؟ يناير صنة ١958‏ . 

0:0 انظر فى ذلك بلانيول وريس وريكار "# لماة 4١ر.‏ 


4 


ا ديا ؛ فلزداد الرغبة فى شراء المانى الددمة 
لامها 1:5ا والامسنادة مما + لح منها للبناء كالأبواب والشبابيك والبلاط 
والمدديد ونحر ذلك . فبكون البيع هنا أيضا بيع متقول محسب الال » وتسرى 
أحكام بيع قود لا أحكام ببع العقار » وقد سبقت الإشارة إلى بعض 
النتائم نج الى رتب على ذلك0© , 

وجب القييز » فى عقد بيع أنقاض البناء » بعن تكوين عقد البيع ف ذاته 
وبين الآثار الى تترتب عليه . فعقد البيع عند نكوينه لا يكون قد أحدث 
آثاره من جعل البناء منتولا بحسب المآ ل » بل يكون البناء لا يزال معتير أ 
عقاراً » ويقنضى البيع الوارد عليه أهلية التصرف . فلا تكى أهلية الإدارة 
كنا كانت تكى لو أن البيع وقع على المحصول والقار أو على شب الأشجار 
فإن كلا من هذين البيععن الأخيرين يعتير من أعمال الإدارة 29 . وعلى ذلك 
يحب أن يكون البائع للناء قد توافرت فيه أهلية التصرف » يأن يكون قد 
لغ سن الل سبي عن 7 أن يكون وليا ملك التصرف أو وصيا 

أو قبا قد حصل على الإذن الواجب من المحكة . فإذا انعقد البيع صرحا على 
هذا التحو أن نتج أثره » فيصبح البناء منقولا حسب الآ ل على الوجه الذى بيناه » 
ويصبح ابيع بيع منقول لا بيع عقار0© كا سبق القول . 

وإذا باع صاحب البناء الأرض واابناء معاً لمشتر » وباع البناء وحده 
باعتباره منقولا محسب الآل لمشر آخرء فالعرة ق تندم أحد المشتر يبن 
على الآخر بالتاريخ الثابت للبيع الصادر له . فإن كان البيم الواقع على البناء 
وحده هو السابق » تقدم مشترى البناء على المشترى الآخر فيا يتعلق بالبناء . 
وإن كان البيع الواقع على الأرض والبناء معاً هو السابق » تقدم المشترى ى 
هذا البيع » إلا إذا كان مشترى البناء قد تممكن من هدم البناء واستولى على 
الأنقاض وهو حسن النية أى لا يعم بسبق بيع الأرض والبناء » فإنه يستطيع 


.#97 انظر آنفا فقرة ١م - فقرة‎ )١( 

(+) دمرلرمب و فقرة ١٠م١‏ - أو برى ورور ؟ قمرة ١14‏ اص 9١ا.‏ 

(؟) انر ى هذه المسألة دمو لومب فمَر: ٠م١1‏ -ديرانتون #فقرة 07م ب أو بز وه 
؟ فَمَره ١14‏ ص ١9‏ هأمش 57١6‏ . بردرى كور قر : ؟* . 


هلم 


عندئذ أن يتمسك بالحيازة2© . ويسرى الحكم نفه فى المفاضلة ما بين 
مشر بين متعاقبين للناء وحده باعتباره منقولا تحسب الال 92 . 

ويسرى يبع البناء باعتباره منقولا تسب الال فى حق الداثنين الشخصيين 
للبائع » إلا إذا استطاع هلاء أن يطعنوا فه بالدعرى البولصية292) . أما 
بالنسبة إلى الدائن المرتهن للأرض والبناء مع » فإن كان بيع البناءه سابقا ى 
تارمحه الثابت على ترتيب الرهن » » فإن المشيرى للبناء يستط.م الاحتجاج بالبيع 
الصادر له على الدائن المرمبن دون حاجة إلى تسجيل البيع لآنه بيع منقول()) 1 
وإذا كان بيع البناء لاحقاً لترتيب الرهن ٠»‏ فإنه لا محتج بالبيم على الدائن 
المرتهن > إلا إذا تمكن المشترى من الاستيلاء على الأنقاض وهو سن النة 
فإنه يستطيع عادئذ أن تمسك بالحيازة . ومجوز للدائن المرمهن فى هذه الحالة 
الاحتفاظ نحقه فى التقدم على تمن البناء وهو فى يد المشترى7*؟ . 


- الممازن, وابرٌ حجار فى المناصم واجامر : : حكم المعادن فى المناجم 
هو حك الأحجار فى المحاجر » فكل من المعادن والأحجار وهى فى باطن 
الأرض أو فى داخل الحبال : تعتير جزءاً هن الأرض أو الحبل » فهى إذن 
عقار بطبيعته . فإذا أعطى شخص الحق فى استخراجها والامتيلاء علبا » ٠‏ فإنه 
يكون عند ذلك يتعامل ى عقار بطبيعته قد ههى للانفصال عن المنجم أو 
انخجر » فهو إذن منقول محسب المآ ل . ولما كانت الات وا عريةين 
معادن محتلفة , تعتتر من أه م مصادر لأروة القومية » لذلك فنا تنضع عادة 
لنظام إدارى مفصل 1 3 بر خيص ق الكشف و ينهى ملح امتياز أدة 
معينة » فالأحكام القانونية التى تخضع ها المعادن تحتويها النظم الإدارية ولا شأن 


)١(‏ بودرى وشوثو فقرة #ه ص ١ه‏ - شوقو ف المنقرل تحسب الال ق امحلة الانتقادية 
سنة 67م! فمرة #00 فقرة 1٠‏ . 

(؟) برهرى وشوثو فقرة مه - شوو ف المنقول تحسب الل فى المحلة الانتفادية منة 
119 فقرة .+ - نقضس فرنسى ”م أغطس سئة ١881‏ صعر يه ١‏ ١--5م”‏ . 

(“) بودرى وشوثر فقرة "اه ص 08 . 

(4) بودرى وشوقو فقرة #ه ص 8ه هامش " - شوقو ف الخيلة الانتقادية سنة وم ١‏ 
تقرة 7 - نص فرنسى ٠٠١‏ ديامبر صنة هلاه١‏ دالاوز 6١/ا‏ - -١‏ 4# . 

60 بردرى وشوقور فمّرة +*ه ص *ه- شوقر ف المحله ار'“تقادية سنة 167( مارة47 لل 
خمرة 9غ - نثتص تر_نسى وا يرله سنة ا6م] سيريه م؟ 4-1 . 


م١‎ 


لنا مما فى هذا المكان2© . ونقتصر على الكلام فى المحاجر » وهى أيضاً تخضع 
انظ إدارية : ولكن هذه النظم أبسط من تلك الى تخضع ها المناجم . 

والغاب أن العقد إذا وقع علىمنتجات الحجر » فهو ببع لهذه المتتجات9©). 
ومن ثم يكون بيعا لمنقول محسب الال » فيكون بيع منقول لا ببع عقار 
بها يمرتب على ذلك من نتائج0؟ . 

ومن أهم د النتائج أنه لا محل لنسجيل البيع ؛ لآنه ببع منقول . فإذا 
باع المالك العقار الذى فيه المحجر » كان هذا بيع عقار ووجب تسجيله . 
وإذا باع لمشتر آخر الحق فى استخراج الأحجار من المحجر ٠»‏ كان هذا بيع 
منقول كا قدمنا ؛ ويكون حق مشترى الأحجار حجة على المشئرى الأول 
إذا كان سابقا فى الثاريخ الثابت على بيع العقار » وذلك دون حاجة إلى تسجيل 
اأبيع الصادر إلى مشترى الأحجار . ومع ذلك فإن القضاء الفرئسى يذهب 
إلى أن ببع الأحجار باعتبارها منقولا محسب امال : وإن اعتير بيع منقول فم 
ببن المتعاقدين » يعتير يبع عقار بالنسبة إلى الغر » فيجب إذن تسجيل بيع 
الأحجار وأن يكون التسجيل سابةاً على تسجيل بيع العقار حتى يستطيع 
مشترى الأحجار أن'يحتج بالبيع الصادر له على المشترى للعقار(؟؟ . وبنتقد 
الفقه الفرنمى هذا النضاء*؟ » فإن وصف الشىء يبى واحدا فيا ببن 


. انظر قاذون المناج, والمحاجر فيما يل فقرة ه55 وما بعدها‎ 0١0 

(؟) انظر الوسيط ؛ فمرة ١١‏ ص 09؟. 

0) انظر آنفأ فقرة ١م‏ - فقرة ؟* - وانظٍ دلانيرل وريير وديكار "م فقرة ه١٠‏ 
ص ٠١7‏ - 8أطه© ف الطبيعة القانرنية لحق استخراج المنتجات من الأرض بروكل 
سنة ١59141‏ ص 57 - تقض غرنسى 574 ماير سة ١9.9‏ داللوز 1١-1١931٠١‏ -كم؛. 

(4) نمض فر نسى 74 مايو مة ١.8‏ دالرز ١ - ١9٠١‏ - وم 070؟ ياير 
صة ١9410‏ داللرز 1١9410‏ او - م7 نوقير سلة 9؛9| سيريه .(٠٠١ 1١-1١965٠6‏ 

(ه ) بلاسول ورييسر وبيكار “ فقّرة ٠١6‏ - يلانيول وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة 
4 - بلاأيول ورييير وبيكيه ١١‏ فقرة 4.1١‏ - دى ياج وديكرز ه فقرة 71 - وانظر 
أيضاً فى انتقاد الفقه المصرى لهذا القضاء إمماعيل غاثم ف النظرية اءامة اح ص وه ص ٠٠١‏ - 
مس الدين ااوكيل ق التأمينات فقرة ولا ص 755 - حسن كيرة فرة ه8 ص ١١١‏ - ص ١١7‏ 

وانظر فى تأييد القضاء الفرنسى »!إأباة[6:# ص /الا! ‏ ص 44م( وص ١9#‏ صخ7.0- 
لوران ه فمّرة 9؟؛ -مارل ورير ١‏ قهَ ة 88م كار برتييه ص 54 . 


00) 


ذه 


المتعاقديئ وربالئسبة إل النء. » ولا مجرز أن يتفر 6 حا': عما هو عليه ى. 
الأخدى . فإذاءةانت د ل 56 1ل فها بين المتعاتا.ع » وجبه 
أذ تب كذلك بالنسبة إل الغير . وإذا كان الحق فى استخراج الأدءنار من 
شأنه أن ينتقص كثيرا من قيمة العثار ذرجب أن يعلم بوجرده المشترى للعقار 
حى لا يفاجأ » فإن طريق العم برجود هذا الحق ليس حتا أن يكون هو 
التسجيل . ويكق » حبى يعلم المشترى بورجود هذا الح عند الشراء »العلامات 
المادية الظاهرة الى لابد من وجودها عند مايقوم صااحب الحق بأعمال. 
الاستغلال لاستخراج الأحجار 22 . 

ويكاد الإجماع ينعقد فى الفقه الفرنبى على أن بيع المنقول بحسب الآ ل » 
سواء كان بيع محصول وثمار أو بيع خشب الأشجار أو بم أنقاض البناء 
أو بيع المعادن والأحجار » هو بيع منقول لا بيع عار » ومن ثم لا يخضع 
للتسجيل » وتسرى عليه سائر أحكام بيع المنقول0) . 


الفرع الثانى 
تقسهات أخخرى للأشياء المادية 
6 سس التفسوا ازمر ى كل العحبٌ : قدمنا90©» أن هناك تقسهات 
أخرى للأشاء المادية » نبحث مها تقسم الشىء إلى قابل للاسبلاك وغير 
الأشياء المملوكة للدولة إلى أشباء عامة وأشياء خخاصة9» , 





.ا٠١4 اص‎ ٠١8 ص‎ ٠١6 بلانيول ورييير وبيكار ” فةآرة‎ )١( 

0 بلانيول وريبير و ديكا © كمرة ه١٠‏ ص ٠١5‏ والمرا جم المشار إلا فيه . 

(*) انفار آنفا فقرة " . 

(4 ) وكان المشروع المهيدى يشتمل عل تةسيم آخعر يتعاق بالأموال الموقوفة » فكانت 
المادة ١١+‏ من هذا المشروع تنص عل ما يأق : و الأموال الموقرفة هى إلى تزول علها الملكية 
الخاصة وترصد منفعتها على افقراء أو على جهة بر معينة » أو عل عمل متملق بالصا!.م المام : 
سواء كان ذلك. فى الحال أو بعد انقراض المسححقين المذى رين إثجاد 55200 هذ) 
آنس ذف ف لمنة أ1ر أجمة ) موه الأعال الحاساررية ١‏ ص 4لا؛ ف اغامش ) . 


3م 


الأئىئ ارول 
القابل للاستهلاك وغير القابل له - المثلى والقيمى 
الملألف ازول 
الشىء القابل للاسبلاك والشىء غر التمابل له 
( عاطتامممكممء همه عكمطء ان عأطتامممكومء عومط6 ) 
له » فى استبهلاكها أو إنفاقها » . 
و” فهر قابلا للاسهلاك كل ما أعد ق المتاجر للم 2026, 
ولا مقابل ذا النص ف التقننن المدنى السابق .ولكن التقس.م كان معروفا 
ق عهد هذا اإتقذن . 
ويقايل النص ف التقنينات المدنية العربية : فى التقدن المدنى السررى 
المادة لام - وق التقنن المدن الليى المادة - ولا مقابل النصن لا فالتقنين 
المدثى العرائى ولا ثى قانون الملكة العقارية الابنائى29©» . 


و نعرص أولا الور بين الذىء القابل للامسبلاك والشىء عر القابل 1 0 
ثم نبين الأ*مية العملية لهذا القيمز . 





1١)‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق. 
استتقر عليه ف التقننين المدفى الحديد . ووافقت عليه لنة المرا جعة نحت ركم 5 ف المشروع 
لهال . ثم ٠‏ افق عليه مجلس التواب نحت رقم 1 »© فجلس الديوخ تحت رت 6 ( مجموعة 
الأءءال التحضيرية ١‏ ص 477 اص 477 ). 

( ؟ ) التقنينات المانية العربية الأخرى : 

؟تقنين المدن السري م / ( مطابق ) . 

التتمنين المدى اليبى م 6 ( مطابق) . 

التةنين المدنى العراق لا مةابل . 

قانون الملكية المقارية اللبنان لا مقابل . 


4م 


1 القيز يبن التىء الفابل لمرستيمرك و اتى, عبر القابل ل : 
الذىء القابل لاس بلالك هو الشىء اللنى أعد بطبيعته لأن يكون أول استعال 
له هو اق امملاكه » فهو غر قابل للاستعال مرة بعد مرة مع بقائه درن 
أن يسهلك . والاسبلاك إما أن يكون ماديا (#ااعأعامم) كنا هو 
الأمر فى الطامام والشراب » فالطعام لا يستعمل إلا' عن طريق اسسبلاكه بالكل 
وكذلك الشراب . وإما أن يكرن الاسسبلاك قانرنيا (6ننو1قأءن() » وذلك 
كالنقود فاستعالها الأول يكون بالإنفاق والإنفاق لا يسّهلك النقود اسنهلا كا 
ماديا وإنما يستهلكها استهلاكا قانونيا فيضيم قيمها على من أنفقها”) ( انظر 
م 1/86 مدلى ) . 

والشىء غير القابل للاس تلاك هو و الذى بمكن استعاله مرة بعد مرة 
دون أن يسبلك . فالملدبس غير قابلة للامبلاك » إذْ مكن استعالها مرة بعد 
أخرى وقد أعدت لذلك محسب طبيعتها . وليس.معنى ذلك أن الملابسلاتبل» 
بل هى تبل بطول الاستعال » ولكنبا مع ذلك قابلة لأن يتكرر استعالها مدة 
طويلة أو قصيرة دون أن تبل » فهى مخلاف الشىء القابل للاسسبلاك لاتبل 
محجرد استعي الها مرة واحدة . ويصدق ذلك ك أيضآ على المزل والمفروشات 
والأئاث والآلات والأدوات والسسارة والمكتب والكتاب والقلم ؛ فهذله 
كلها قابلة للاستعال مرة بعد أخرى » ولا تبلى إلا بعد استهالها مدة من الزدن » 
طالت هذه المدة أو قصرت . 

والأصل فى معرفة ما إذا كان الغىء قابلا للاسّهلاك أو غير ابل له أن 
يرجع إلى طبيعته . فالطعام والشراب والنقود طبيعنها تقتضى أن تسّهلك 
اسجلاكا ماديا أو قانونيا عمجرد استعالها أول مرة20© . واللملابس والآلات 
والسيارة والكتاب طبيعنها ألا تستبلك بمجرد استعالها أول مرة » بل هى تقبل 
الاستعمال مره ة بعد أخرى . 


ومع ذلك فالنية قد تتدخل وتتغلب على طبيعة الشىء » فتجعل الشبىء 
)١(‏ يلانيول وريير وييكار م فقرة 9م . 


0 بلانيرل وريبير وبيكار فمرة 5 ص ؟ > إربءطصرتة1غ ربسالة من بار يس 
حة .٠914١ا.‏ 





/04 


لس هو بطبيعته قابل للامهلاك غير قابل له » وذلك كالنقود إذ" أغعريت 
امران لعرضها وإعادتها بعينها بعد ذلك » فتنقلب من شىء قابلى للاسسهلاك 
بطبيعته إلى شىء غير قابل للامبلاك سب نية المتعاقدين . وقد تتدخل اذة 
فتجعل من الشىء غير القابل للاسهلاك بطبيعته شيثاً قابلا للاسبلاك » وذلك 
كالأشياء البى أعدت ف المتاجر للبيع . فهذه بعضها غمر قابل للامشبلاك بطبيعته 
كالمفروشات والآلات والسيارة والملابس ٠‏ ولكلها أعدت للبيع » فتعتر 
تحسب ما أعدت له قابلة للاسبلاك امهلاكا قانونيا » إذ أن استعالها أول 
مرة يكون ببيعها أى باءبلاكها على هذا النحو ( انظر م 7/84مدى299 ) 

4 - أشي شرا لير : للتمبيز بين الشبىء القابل للاءبلاك والشىء غمر 
القابل له أهمية عملية من نواح متعددة » نذكر مها الناحيتين الا تيتين : 

١-هناك‏ عمقود لا ترد إلا على الشىء غير القابل للامبلاك » مثل ذلك 
عقد العارية . وقد عرفت المادة + مدن العارية بأنها ٠‏ عقد يلنزم به المععر 
أن يسلم المستعير شيئاً غر قابل للاسهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة »عينة أوق 
غرض معين » ؛ على أن يرده بعد الاستعال ؛ . فالشىء المعار إذن هو شبىء 
يمكن استعاله مدة معينة دون أن يسّبلك » فهو شىء غير قابل للاسهلاك . 
كذلك عقد الإبجار يرد عادة على شىء غير قابل للاسّهلاك » إذ أن الععن 
المجرة ترد بعد استعالهاء ولافرق بين العارية والإيجار إلا فى أن العارية تكون 
بغر أجر والإمجار يكون بأجر . أما القرض فعقد « يلم به المقرض أن ينقل 
إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى آخرء على أن يرد إليه 
ارات ند لزيا رابا راداي رودويت وال 
ومخلص من هذا التعريف أن القرض يقع على شبىء مثلى » ولكن الشىء المثلى 

فى القرض يكون عادة شيا قابلا للامهلاك كالتقود والغلال » وسترى 

أنه يغلب أن يكون الشىء القابل للامسهلاك هو شىء مثلى والشىء غير القابل 
للاسبلاك هو شىء قيمى7"). 
)١(‏ انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيعى ىق مرعة الأعمال اتحضارية ١‏ ص47 . 
(؟) هلانيول وريبير وبيكار * فقرة لاه . 


5 


؟ ‏ وحن الاانتماع حي عيى محرل صاءديه أن ,نتمم بشى ء ملو ك لغر ه ؛ 
عل أن يرده إنيه بعينه عند نهاية الانضاع . فالشىء المع به يكون إذن شيئا 
غر قابل للاسبلاك » [ذ هر يرد بعينه بعد أن يستعمل مدة معينة . وعلى ذلك 
لا يرد ححق الانتضاع إلا على مُىء غر قابل للاسبلاك » وإذا ورد على شىء 
قابل للاسملاك فلا ير ده المتمع عينا بل يرد مثله » تغرت طبيعة حق الانتضاع 
وى باضه حول الانتفاع ( فم نات وم )0 . 


الكلب الكالى 
المثلى والقيمى 


( عاطتهوه! همه عممط أ» عاطزوده) عومطت ) 

4 - نص فائوق : تنص المادة هم مدنى على ما يأنى : 

٠‏ الأشياء المثلية هى الى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء » والى تقدر 
عادة عند التعامل بين الناس بالعد أو المقاس أو الكيل أو الوزن0©: . 

ولا مقابل لهذا النص فق التقنين المدنى المايق » ولكن التقسم كان معروفا 
ف عهد هذا التقننن . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقندن المدقى 
السورى المادة م وف التقنين المدنى الليى المادة 8م وف التقئئين الم 
العراق ال مادة 54 ولا مقايل له فى قانون الملكية العقارية اللبناق0©, 





)010 بلانيول ورصير وييكار ”م فقرة لاه ص 617". 


0 تاريخ النس ورد هذا النص ف المادة ١١5‏ من المشروع المهودى على وجه مطابق 
ا استقر عليه فى التقنين المدنى الهديد » ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت ركم 0ه فى المشروع 
الهائ . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم /اهءفجلس الشيوخ تحت رقم 86 ( مجموعة الأعمال 
التحفيرية ١‏ ص 4070# اص #474 ). 

(" ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 28 ( مطابق) . 

التقنين المانى اللبى م ٠‏ ( مطابق ) . 


التغدين المدنى العراق م ١:54‏ الأشياء 'لءلية هى الى يقوم بعضما مقام يعض عند الوفاء ؛ سم 


الى 


ونعر ض دا أي اتمريزبين الثى » ء المثلى وااشبىء '::. الال اين 
هذا المييز والمييز الابق الخاص بالشىء القابل للاسبلااه والشىء غمر 
القابل له ثم نبين الأهمية العملية للتمريز بين الشىء المثلى والشىء القيمى . 
- الي بين الىء التلى والشىر الفهى : يقال عن الشىء إن 
مثلى إذا نسب إلى شىء آخر . فكان كل مهما صاحا لأن يقوم مقام الآخر 
فى الوفاء بالدين . فالشىء لا يكون مثليا فى ذاته » كنا يكون قابلا للامشبلاك 
ف ذاته » ولكنه يكون مثليا بالقراس إلى مثيله2© . فاو أن شخصا كان مدينا 
لاخر بأن يسلمه ماثة جنيه ٠‏ أو مائة أردب من القمح الهندى من صنف 
متوسط ». أو مائة قنطار من القطن الأثمونى من صنف معن او ار 
من الحرير الصتاعى على وصف معين ٠‏ فإن محل الدين - النقود أو الممح 
1 القطن أ و الحرير - يكون شيئا مثليا . ذلك أن المدين يستطيع أن بى بدينه 
بأى ورف نقدى عدا دون أن يتقيد بأوراق نقدية معيئة . ويستطيع المدين 
كذلك أن يسلم مدينه أب كية من المح المندى ذى الصف المتوس.ط 18 
ار مائة أردب » ولا يستطيع الدائن أن يلزمه 0 
معينة . وكذلك قل عن القطن فيزن المدين للدائن ماثة قنطار من القطن الأشمو 
56 ف المعين » وعن المدرير فيس المدين للدائن مائة مر 0 
عل اأوصف المغمق عليه . ويتبن من ذلك أن الغىء المثل يتميز مخاصتين : 
)20 أنه لا يكون شيئاً مثليا فى ذاته بل بالمقياس إلى شىء آخر مثله . )1١(‏ أنه 
بقدر عادة عن طريق العد أو الكيل أو الوزن أو المقاس » إذ لا تتفاوت أحاده 
تفاوتا يعتد به » مل تهائل فيقوم بعضها مقام بعض ( انظر م 86 مدنى )0©. 
أما الثىء القيمى فهو الشىء المعين بالذات الذى لا يقوم شىء آخر 


سه وتقدر عادة فى التعامل ما بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن . ؟ - وماعدا ذلك 
من الأشياء فهو قيمى . 

( وأحكام التقنين العراق تطابق أحكام التقنين المصرى ) . 

فانون الملكية العقارية البنانى لا مقابل . 

- 7#»#طهول ف الملة الفصللية للمَانون المدنى سنة م448١ ص ولا وما بماها‎ )١( 
. هلانيول وربير وبيكار ؟ فقرة مه‎ 

(؟ ) وانظر م ١و‏ مدل آكان يول ووز وبيكار ” فمرة 8ه . 


مقامه فى الو فاء . فبيع ول سكين رالذات أوعا كه رى معرنة بالذات أوتطاعة 
أثرية معينة بالذات ؛ إنما هو بيع يرد على أشياء قيمرة لا يقوم غبرها مقامها 
عند الوفاء . ولابد للبائع من أن يسلم للمشترى نفس المأزل المعين بالذات 
ولا تيرأ ذمته إذا هو سام منزلا آخر ولوكان أكير قيمة » أو نس ماكونة 
الرى أو نفس القطعة الأثرية ولا در أذمته إذا هو سلم ما كينة رى أخرى ولي 
كانت أقوى أو قطعة أثرية أخرى ولو كانت أنفس . 


١‏ - القابرء ما يبن الل و الفههى وبين القابل لمر ستررمرك وفس 
القايل و : وترى مما تقدم أن العيمز بين المثلى والميمى بر جع هو أيضاً إل 
طبيعة الآشياءء ها يرجم العبيز بين القابل للاسهلاك وغبر القابل له فها مر بنا . 
وقد قيل خطأ إن القييز بين المثلى والقيمى إنما يرجم إلى نية الطرفين » فى حين 
أن القيز بين القابل للاستبلاك وغر القابل له يرجع إلى طبيعة الأشراء”9؟ . 
والصحبح أن المثلى إنما يكسب هدده الصفة من طبيعته » وكذلك يكسب القرحى 
صفته من طبيعته9" . فالتمييز بين المثلى والقيمى يستوى إذن مع الفريز بين 
القابل للاسّبلاك وغير الفابل له » فى أنكلا منهما يرجع إلى طبيعة الأشياء”؟؟ . 


١ (‏ ) انظر مثلا بودرى وشوثو فقرة ١+‏ ص و١‏ ويبدو أن المذكرة الإيضاحية المشروع 
المهيدى تذهب هى الأخرى هذا المأهب ٠»‏ إذ تقول :و عل أن المعول عليه فى وصف الثىء بأنه 
مثل أو قيمى هو جواز قيام ثىء آخر من جنسه ونوعه مقامه عند الوفاء » يحسب قصد الماتدين » 
أو عدم جواز ذلك » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 474 ) . وقد قضت محكة النغض 
بأن الأشياء المثلية هى أل يعتير المتعاقدان أن الوفاء بها يم بتقديم ما بمائلها بدلا منها » و الأعياء 
القيمية هى أأى يعتبر المتعاقدان أن الرفاء بها لا يم إلا بتقديمها هى عينها . وقد يكرن الثىء بعينه 
مثليا فى أحوال وقيميا فى أحوال أخرى ؛ والفصل ى,, نه هذا أو ذاك ي جم إلى طييمة هذا الثىه 
وئية ذوي ألكأن وظروف الأحرال » فمل أى وجه اعتبره تاضى الموضوح وبنى اعتباره عل 
أسباب متتجة لوجهة رأيه فلا رقابة لمحكة النقض عليه ( نقض مدق 58 نوفيبر سنة ١9488‏ 
مجمرعة المكتب آلفى فى 76 عاما جزء أول ص 0٠.0‏ ). 

(؟) يلانيرل وريبير وبيكار م فقرة .5٠‏ 

(؟ ) وإذا كانت النية تتدخل ى بعض الأحوال الاستثنائية فتجمل الثىء مثلوا كنسئة دن 
كتاب تستمير ها مكتبة من مكنبة أخرى لر د مثلها ؛ وتجمل :نثىء قيميا كنسخ من كتب تعار 
لمرنمها فى أحد الممارضص (1108©83هأهءأوه أ وصعم0:م 84) عل أن ترد بعين' » فقد رأينا أن 
آلنية تندخل كذلك فى بعضى الأحوال الاستثنائية فتجمل الثىء 2نر قابل للا شبلاك كاانترد إذا 
أعير ‏ ت. لصراف لع ضها رإءادثم! يبرا و نجمل الثىء قاب. للاستهلاك كانسام فير انقابلة للاستهلاك سه 


4م 


وإذا أريد إتجاد ذرق ما بين القييزين» فهذا الفرق هو أ" المثلى إنما يكون مغلا 
لا فى ذاته بل بالقباس إلى شىء مثله » وأما الى ء القابل للاسهلاك فهو قال 
لذلك ى ذاته دون حاجة إلى قياسه على شىء مثله . 

ومع ذلك فإن الغالب أن يكون الشىء الخلى شيئا قابلا للاسلاك » 
كالطعام والشراب والنقود فهى أشياء مثلية وهى فى الوقت ذاته أشاء قابلة 
للاسهلاك . والغالب كذلك أن يكون الشىء القيمى غير قابل للاسبلاك » 
كالمز ل والا لة المعينة بالذات فهذه 0 قمة نوس ف الرقت داته غير قابلة 
للامسبلاك . وعلى هذا النحو مختلط التقسهان ن أحدها بالآخر » فيكون العريز 

بين الما لى والقيمى هو عين القيمز ببن المابل للامهلاك وغير القابل أه0١2,‏ زاكع 
هذا النظر غر دقيق ١‏ فلا , يزال العيمز , بين المثل والقيمى غير العومز من المابلل, 
للاسهلاك غير القابل 527 . وإذا كان كل من الهمزين يرجع إلى طببيعة 
الأشياء كا قلمنا » إلا" أن الملل يقوم على اسه فى هآر نظره ٠‏ والقايل 
للاسبلاك بر جع ف صفته هذه إلى ذاته دون أن يقاس كمي اخر 

يدل على ذلك أنه مكن أن نتصور شيئا مثليا ويكون فى الوقت ذاته 
غير قابل للاسبلاك » وذلك مثل السيارة غمر المعينة بالذات ونسخة ٠ن‏ كتابه 
غير معينة بالذات » فهذه وتلك شيئان مثليان » وهما فى الونت ذائه غر 
قابلتتن للاس لاك . كذلك مكن أن نتصور شيئا قبميا و؛ كون ف الوقت ذاته 
قابلا للاسبلاك » فكية من الغلال معيئة بالذات هى شىء قبمى بعد أن تعبات 
بذامها » وهى فق الوقن ذاته شىء قابل للامسبلاك . 
ل بطبيعتها إذا أعدت فى المحاجر لبيم (انظر آنفا فقرة 0م فى آخرها - وانظر بلانيول ودييير 
وييكار م فمّرة 5٠.‏ ص ©5180 - نمض فرنلى 54 أبريل سنة ١955‏ دالاوز الأسبوعى 


5-4 88م؟). 
)١(‏ وهذا الحلط 0 من الفقهاء وى بعض المنينات المانية كالتقئين المدق. 


المرلندى ( م ١51ه‏ ) والتقنين المدنى الإسبانى ( م 0م ) . انظر فى ذلك بلانيول وريبير وبيكار 
* قمرة "6٠١‏ ص 4" »© 9 المذ كرة الإيضاحية للمشر وع القهيدى ق مجموعة الأعمال التحضمر يه 
١‏ ص 1914 . 


(؟) انظ التقنين المدنى الألمان م ١ه‏ - 8ه - وتقول المذكرة الإيفاحية للمشروع 
التهيدى قَ هذا اأصدد : 8 فالنةود المءدة للعر دض مثلية ولكما 23 قابله الام ا 0 واحضك 
الفنية الأضلة قبية ولكنا تعثر قانلة للمباك ادا أعدت 0 06 ١‏ تحخموهه الأاعال التحفم ية 0 


ص 41 ). 


د46 


غ4 - ارد الي مون اشىء الذلى والمى, اللو وللتميز منت 
الك واي اس 3 . وذلك أن الشىء المثلى : 
مم رأينا ٠‏ هو شىء غر معين بالذات بل يعين بنوعه وصفاته ؛ وبتدر بالعد 
أو الوزن أو ااكيل أو الئاس . والشىء القرمى هو شىء معين بالذات . 
فليس هو فى -حاجة إلى تعيمن بالنوع أوإلى تقدير بالعد أو الوزن أو الكل 
أو المقاس . 
فإذا كان هناك التزام بنقل الملكية » وكان محل هذا الالزام منقولا 
مثايا » ٠‏ فإن المأكية لا تنتقل ممجر د العقد 5 ل الس كين الور 5 
ولابد فى إفرازه من تقديره عدا أوكيلا أو وزنا أومقاسا . فإذا ثم الإفراز خلى 
هذا النحو »ع أصبح الكىء المالى ق.ميا » وانتتقات ملكيته إلى الدائن بمجرد 
الإفراز. أما إذا كان محل الالتزام منقولا قميا ء أى شيئا معينا بالذات منذ 
البداية فلا حتاج فى تعيينه إلى إفراز » فإن الملكة تنتقل فى الحال بمجرد 
العقد230 , 


اللىح اروالى 
الأشياء العامة والأشباء ا :لخاصة0*) 
(1176م 56أ002 اع عاأأطيام علنقيج120) 


3 العم بين انو كاء العام واررصماء الخاصمّ : الدولة وغيرها 





)١(‏ بلانيول وريير وييكار ” فقرة وه. 

() مراجم : هوطغ نوعط فق الدو مين العام الطبعة الثانية خة أجزاء منة 44م١‏ - 
و84 »26 ف الدو مين العام الطبعة الثانية منة 4 ١88‏ - 84081611 رسالة من باريس سنة 8.وو ‏ 
84 ريالة من بأريس سنة ١9٠١‏ - ##لزه0040-84 ف القانون الإدارى الألمانى الما 
الفرنية الحزء الثالث - عوزاع؟ رمالة من باريس سنة ه947١‏ - *قاو[|»6 رصسالة من 
جرينويل سنة 14171 - 586 ول[ فق المميز ات لأموال الاومين العام سنة ١554+.‏ -200/ز4-010م,:1م 
رسالة من باريس صنة و+؟١‏ - 263615808 فى دومين الدو لة سنة 4و١‏ - ممجووبووج 
رمالة من بوردو سنة ١54٠‏ - ع»جه:860 فى تخصيص الأموال الإدارية للاستمال العام 
صله ١941410‏ . 


وأنظر ى القانون الاصرى: ».د كامل مرس 2-* فى مجلة الآانون و الاقتصاد والسنة ااتاسمة - 


محمد زهر حرانة ان عير اإدر 1ه والأفر! دعل الاموال العامة سنة 8#غ84ة١‏ . 
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من الأشخاص الاعتبارية العامة أشياء عامة تملكها » وقد تملك أيضاً أشاء 
خاصة . ولكل من الأشياء العامة والأشياء الخادة متومات وخصائص وأحكام 
تفرد مها . فنستعرض كلامن هذين النوعين فى شىء من الإيجاز ‏ إذ أن القييز 
ين الأشياء العامة والأشياء الخاصة هو أدخل ف صسباحث القانرن الأدارى ٠‏ 
ولكن ن التقنين الم.نى عرض هذا الفييز فيا عرض له من تقسهات الأشراء والأموال. 


اللأان ازول 
الأشياء العامة 
(عأاطئام ©عمأوصمجوهط) 
8 - نص ؤاسرلى : ن المادة 7م مدنى ( المعدلة بالقانون رقي1م 
لسنة )١9684‏ عل 00 
١‏ تعتير أموالا عامة العقارات واأنقولاتالبى للدولة أو للأشخاص 
الاعتيار بة العامة 4 والى تكون #صصة لمنفعة عامه بالفعل أو عمتدى فانون 
أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير انختص » . 


«>"' وهله الأ.وال لا يجوز التصرف فما 1 أو الحجز علها أو تملكها 
بالتقادم » 209 . 





)0010 تاريخ النص : النص : ورد هذا النص فى المادة ١١9‏ من المشروع المهيدى عل الوجه 
الآ اوتعمس أموالا غآمة المقارات والمنقولات المملوكة الدولة أو للأشخاص المعنوية العامة » 
والى تكون #مصة لنفعة عامة بالفمل أو يمقتضى قانون أو مرسوم . وتخرج هذه الأموال عن 
التءامل » فلا يحوز التصرف فيا » أو الحجز علها » أو تملكها بالتقادم » . وف لنة المراجمة 
جعلت اللمادة فمّرتين » وعدلت الفقرة اأثانية حى لا تتعارض مم المادة ١١١‏ من المشروع (م 8١‏ 
مدنى ) » وكذلك حذفت كلمة « المملوكة » من الفقرة الأولى تجنبا للأخذ برأى قاطم فى هل الأموال 
العامة مملركة الدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال . فأصبح النص بذقك مطابقا لما استقر 
عليه ى التقدين المدى الحديد » وصار رقمه وه ى المشروع ألماى . ووافق عليه يجلس النواب 
نحت رقم 4 . وف لحنة مجلس الشيوخ اقترح بعض مستشارى محكمة النقض تعديل النص بحيث 
خل اس تالص الأول من اباد و من لحي الاق ندا بورنه يال 38 اميل ل عتم 
النص ينسحب عل البرك والمستنقعات المتصلحة المتصلة بالبحر واللحيرات المملوكة المسرى » 
والجرامع وكافة مملات الأرقان الميرية المخصصة اتمليم العام أو البر أو الإحسان سواء كانت 
الحك د: مكلفة بإدارا أو بصرن ما يلزم خفظها وبتائها. ول تر اللجنة محلا للأخذ هذا - 
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ويقابل هذا النص ف التقنن المدنى السابق الماددن ١‏ 1/ره؟-2025. 





الاقتراح »مادام المعيار العام الذى وشعه النص مليما » والتزام هذا المعيار يغى عن إيراد هذه 
الأمثلة الى اغطر واضمو التقنين الابق إلى ذكرها فى عهد لم يكن النظام الإدارى فيه تمد 
استكل مقوماته . ويكى أن يقرر التغنن امدق القاعدة العامة ى هذا الشأن » أما التفصيل فهو 
أدخل فى نطاق القانون الإدارى . ود لاحظت الجنة فضلا عن ذلك »© فيما يتعلق .الحراسم وهى 
ون بطبيعته » أن الوقف و لوكان خير يا نظام من الننل الخامسة يختلف تصويره عن تصوير الملك 
العام . وعلى ذلك وافقت لمنة مس الشيوخ عل النص دون تعديل نحت رقم 47م : ثم وأقق عايه 
مجلس الشيرخ ( مجموعة الأعمال التحفيرية ١‏ ص 478 دص 1416# ). 

ثم صدر القانرن دم وعم لنة غوه+1ؤ ء فمدل العبارة الأخيرة من النصس على الرجه 
الآ : « أو قرار جمهررى أو قرار من الراير امختص» . 

)010 التقنين المدن السابق م وطبى : الأملاك المبرمة الخصصة المنافع العامة لا يخرز 
تملكها بوضم يد ادير عليها المدء المستطيلة » ولا يجوز حجزها ولابيعها _ ]نما لحكرمة دون 
غيرها التصرف فيها بمقتضى قاذون أو أمر . وتشمل الأملاك الأميرية : أولا - الطرق والشوارع 
والقناطر والحوارى ال ليست ملكا لبعض أفراد الناس . ثائيا ‏ السكك الحديدية وخطورط 
التلغرافات الميرية'. ثالئا ‏ الحصؤن والقلاع والحنادق والأسوار والأراضى الداخلة فى مناطق 
الاستحكامات» و لو رخصت الحكومة فى الانتفاع بها لمنفعة عمومية أو خصوصية . رابعا -الشراطىه 
والأرانمى الى تتكرن من طمى البحر » والأراضى الى جتكشف عا المياه » والمين والمرامى 
والموارد والأرصفة والأحواض » واليرك والمتنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباثرة » 
والبحيرات المملوكة لميرى . هاما - الأتهار والبيرات الى تمكن الملاحة فها » واللرع الى 
على الحكومة إجراء ما يلزم لحفظها ويقائها بمصاريف من طرفها . مادسا - المين والمراوم 
والأرصقة والأراضى والمبانى اللازمة للانتماع بالأنهار والبيرات والترع المذكررة ولمرورها . 
سايما - الحوامع وكافة لات الأوقاف الخيرية الخصصة اللتعرم المام أو قبر والإحان » سوام 
كانت الحكومة قامة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها . ثامنا ‏ العقارات الميرية » 
مثل السرايات والمنازل وملحقاتها المخصصة لإقامة ولى الأمر أو للنظارات أو المحافظات أو 
المديريات » وعلل العسوم كافة العقارات المعدة لمصلحة عمومية . تاسعا - الثر صانات والقشلافات 
والأسلحة والمهمات ال. بية والمراكب الحر بية ومراكب التقل أو البوستة . عاشراً - الافتر خانات 
العمومية و الأنتيكخانات والكتبخانات المنرية والآثار اعمومية وكافة ما يكرن ملوكا الركرمة 
من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية . حادى عشر - نقود الميرى » وعلى وجه المموم كافة 
الأموال الميرية المنقولة أو الثابتة ا خصصة لمنفعة عمومية بالفمل أو مقتضى قانون أو أمر. 

م ٠١‏ وطنى : يعد أيضا من الأملاك المبرية امخصصة للمنافم السومية حقوق التطرق اات': 
بالشوا رع و##ارى المياه والأشغال العمومية والأعمال الحربية 6 وعل العموم كافة ما تقتضيه 
حفرق الارتفاق ان تعلزءها ملكية الأملاك المرية أو لوعي التو" تر ال رامر 
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ويذايل ف التفنينات المدئية العربية الأخرى : فى التقدن المانى السورى 
5 و وى التقنن المدنى اللبى ملام - وق التقدن المدنى العراق م 1/١‏ 
ولا مقابل لانص ق قانون الملكية العقارية اشنانى 227 , 

ويلاحظ أن النص يتحدث عن ٠‏ الأموال العامة » ناظرا فى ذلك لا إلى 
الأشياء اأنى هى محل حقوق الدولة » بل إلى حقوق الدولة على هذه الأشياء 
خصح أن تكون هذه الحقوق « أموالا ؛ لاأشياء . ويستوى فى التقسم النى 
نحن بصدده أن يكون تقسما للأشياء أو للأموال» فكل شىء عام يكون حق 
الدولة عليه مالا عاما (عناطيام 6مغزومرهك) » وكل شبىء خاص يكون 
حىق الدولة عليه مالا خاصا (06ف,م 2186م40) . فنجرى على أن التقسم ص 
تقسم للأشياء ؛ مع ملاحظة أنه ى الوقت ذاته تقيم للأموال على النحو 
الذى بيئناه . 


6 - ليف بدت الْمييزٌ بين انرّساء العام: والرّساء الخاص: : 
بدأ القيز ببن الأشياء العامة والأشياء الخاصة فى القانون الرومان » فد كان 
هذا القانو ن يز بن الأشياء العامة (2عزاطنام 1063 .236ء1اطنام وعع) وهذه 
تبع للناس كافة » و بين الأشياء المملوكة للخز انة (وعادعوذ) وعم ,أء15! وعم) 
وهذه كانت تعتير قى عهدة الإمير اطور'ية مملوكة للإمير اطور . وكانت الأشياء 
العامة قسممن : قلا تتمئل فيه المصلحة العامة “كطرق المواصلات الرئيسية 
وهذا تبع للشعب اارومان بأحمعه : وقدىا تتمثل فيه المصلحة المحلية كالمبانى العامة 


هه مه" صتلط : أملااك المرى » كالاستحكامات والمين وغير ذاك »© لاتقبل أن تكرن 
هلكا لأحد . 

م 11 محختلط : كذلك الحال بالنسبة للأموال المعدة لمنفعة عمومية » كالطرق والقناطر و شوارع 
لمن وغير ذلك . 

١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التمنين المدى ألورى م ٠١‏ (مطابق ) . 

التمنين المدنى الليبى م اام ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 7١‏ ( مطابق »© فيما عدا أن التقنين العراق لا يشمل فى الفقرة 
الأزل عارة و أر مرعرم ). 

قانون الملكية العقارية اقبنان لا مقابل . 
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للبلديات وهذا يكورن الدومين العام للؤقلم (1159أة اناك #أمناصمنوء) . على 
أن الرومان كانوا مخلطون بين الأموال العامة والأموال الخاصة للوددات 
الإقليمية وكانو! يعتشر ون بعض الأموال العامة أموالامباحة 1565اه0ء وم) 
611 كساحل الحر » ويعضيا أمو الا مقلسة (15:[ أه لكل ومم) 
كالمعايد والمدافن . ولكلهم كانوا يرتبون النتائج القانودة على فكرة غصرص 
الأموال العامة لمنفعة الحمهور ء فكانوا بمنعون التصرف فى هذه الأموال 
ولا مجيزون تملكها بالتقادم . وكان بعض ققهاء القانون اأرومانى ذهرون إلى 
أن حق الدولة على الأموال العامة هو حدق ملكدة » إذ كانت الدواة ت#حلاك تمار 
هذه الأموال ٠»‏ وإذ كان المال مملوكا للدولة قبل صيرورته مالا عاما في.بى 
على ملكية الدولة بعد أن كسب صفة المال العام 92© . 

وبى القييز بين الأشياء العامة والأشاء الخاصة قائما فى القانون الفرنسى 
القدم » وامتمر إلى عهد الثورة الفرنسية . فالأشياء العامة كانت تشمل طرق 
المواصلات العرية والهرية وشواطى* البحار » أما الأشياء الخاصة فكانت 
مملوكة للملك وكانت تدعى بالدو مين الملكى(اديره؟ 3156دمه4) أو دومين التاج 
(1001828©© 13 عل عمأوجرررمل) وتشمل ال راضى و الغابات والقصور وغير دالئه 
من ضروب الأموال الختافة » وتمثل قسما هاما من موارد الدولة و يكن 
دومين التاج ملكا خاصا لملك بالذات » وإلا كان يستطرم التصرف فيه وكان 
يورث عنه ولو كان الوارث غير الملك الذى خلفه فيفقد دومين التاج بذلك 
مهمته || رئيسية من توطرد سلطان الملوك المتعاقبين . ذلك سرعان ما تقرر فى 
أول عهد الالكية أن دومسن التاج لاا يورث بل ينتقل إلى الحاس حلى العرة ش 
من ملوك فرنسا , ولا يجوز التصرف فيه وتأيد ذلك بأمر صددر فى 1 مايو 
مئة 1855 ىعهد الملك شارل التاسع ويعر ف بأمر دى مولان ععمةودهق,6) 
(01185ا10 عل » ويسرى حظر ارات على حميع دومين التاج ما ورثه 
الملك مبا وما اقتناه بعد ذلك . ثم عزز ذلك د جواز تملك دوء 52 
التاج بالتقادم » وتأيد هذا المبدأ بالمنشور الصادر فى أبر .1 :1171/2 . وإعثر 





)1١(‏ انظر ى ذلك جيرار فى القاثون الرومافى الطيعة الثانة باري., سنة 959( سن 28٠.‏ سس 
ص 514؟ - أرائجير رو يز فى نقلي اإتمائرن الروماق الدبعة الثالتة درل مة ١5#‏ ص 95 
ص ١١5‏ . 
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فى مبدأ الأمر جن اللك على درمين التاج حق ملكية » ومن ثم كان الملك 
يستطيع أن يفرض ما يشاء من الإناوات والرسوم على استعال الناس لهذا 
الدومين والانتفاع به»وكانت هذه الإتاوات والرسوم عنصراً هاما من عناصر 
مالية الملك وميز انيته . ولكن ما لبث الفقهاء فى أواخر القرن السابع عشر » 
ومحخاصة لوازو (1075620) ودوما (2]0تره6) » أن معزوا قْ دومن التاج 
طائفة من الأموال اعتعروها مخصصة انفعة اأناس حرها و يقتصر سلطان الماك 
بالنسة إلى هذه الأموال على ولابة الررات عانقا ري ؛ فليس 
دان عر سيور من الإلااع سا أو يةيد من استعاها برهم أو إتاوة . 

ثم نشبت الثورة الفرنسية » وحلت سرادة الآمة >لى سيادة الملك »وأصبح 
دو مين التاج هو دو من الآمة القوبى ([2311082 006052106) » وورد 
ذلك ق اادكريتو الصادر فما بن 7 نور وأول ديسمير سله ١/4٠‏ . وقد 
بينت المادة الأولى من هذا الدكر يتو الدومين القوى وهو ماكان ,عرف دلا 
بددومدن التاج كما قدمنا 2 بيات المادة الثازة من الدكر يتو الدومين م 
(ءذاطنام عمنومهوق) وقد شمل الطرق العامة وشوارع المدن ومادبها والأمار 
والترع الصالحة للملاحة وشواطى' البحر والأراضى ابى تتكون من طمى 
اإبحر وتلاك الى تتحسر عببا مياهه والمرانى والمراسى والموارد وبوجه عام 
مويو الود لوي اي اد دكر بتو 
سنة ١7/4٠‏ أن يقارب ما بين الدومين القوبى والدومين العام » يأذ جعل 
كلا مما مملوكا للأمة .02020 

ولكن التقنين المدلى الفر نسى خلط ما بن الدومين القومى والدوممن العام 
وجعءلهما شينا واحداً » فأورد فى المواد "041-07 منه مشتملات الدومين 
القوى ( وهر الدومين الخاص ) إلى جانب مشتملات الدومين العام » وجعلهما 
حميعا وحدة شاملة مملوكة الدولة . وهو ل بقصد ىق هذه النصوص أن عيز 
ما يعن الدومين العام والدومين الخاص ؛ وإنما قصد أن يقرر أن كل أملاك 
الدومن » عاما كان أو خاصا ء» هى ملك الدولة . 

وإنهاكان القييز بين الدومين العام واالدومين ادر در قر النقواءء 
ومخاصة اميه روترة ( مطل ناهرم) النى كان أممتاذ القانرن المدلى وعميد 


كة الحقرق بديجدرن . فال وضم تابه المعروف ى الدومين العام ق سنة 
”81 (الطيعة النانية فى ممنة 18584 ) » رمز فيه ما بين الدنو مين العامع3أه40:0) 
(ء1أطانام ولو ما خصص للمتذعة العامة وهو اق جوهره دوممين حماية 
سيد 0 186أ2وق) ولايعتر مملوكا لأحد وإنما حوزه الدولة 
سم الحهمور ولمصلحته ذهى وكيلة عن الحمهور ل حفظه وصياته » وبين 
0 الخاص (217م ممأومه) أو دومين الملكية عل 11 
(1614هه,:م وهو مملوك للدولة » ملكية خاصة ولا أن نتصرفء فيه وأن 
تلتفع به وهو قابل لآن يتملك بالتقادم » وذلك حلاف الدرمن العام فهر 
غير قابل التصرف فيه ولا بحوز تملكه بالتقاده(1) . 


)١(‏ هذا هو أصل امير ما بين الأشياء العامة والأشياء الخامة فى القانون الروماى وفى 
المَانرن الفرنسى قد ممه وحديثه . 

أما فى الشريعة الإسلامية » فهناك أموال لا يجوز تمليكها ولا تملكها » وتشمل المحال الى 
أعدت لحفظ الحدود والثفور من قلاع وحصون ومرافء وما يتصل بها من المعدات اللازمة لها . 
وتشمل كذلك ما جمل للمنافم المامة » كالطرق النافذة و الشوارع والقناطر والحسور الممدة للانتفاع 
العام ؛ وذلك مادامت هذه الأشياء #مصة للمنفعة الى أعدت ها » فإذا تفير و صفها و اسمها تبعا 
لتغير معتاها بأن صارت شيئا آخغر» أو أخرجت عما كانت قد أعدثله » تنير حكها تبعا لذاك 
( أحمد إبراهوم فى المعاملات ااشر عية ص ٠‏ عل الحفيفن ص هج - محمد أبوزهرة ص 14) . 
آنا المسيد فير وتك مجر د عله عتمد! هل قوك أن يوعن + ار بمجرد الصلاة فيه على قول 
أب حثيفة و محمد . وكذلك يعتير وقفاً السقاية و الرباط والمفيرة والحان » إذا رصدها أصاا لمنفعة 
الناس ( أحمد برام فى المعاملات الشرعية ص 46+ وما بعدها ) . 

فهنا نرى الشريعة الإسلامية تميز بين الأشياء العامة كالطرق والشوارع والقناطر والمسور 
والقلاع والحصون والمراقء » وبين الأشياء الموقرفة كالمسجد والقاية والرباط والمنيرة والحان . 
ثم تميز أيفا الأموال المباحة كصيد البر والبحر وأشجار الغابات وما فى ممادن الأرض 7 
الفلزات »2 فن اسرلى على شىء مها فهو ملكه ويررث عنه . ويعتير مالا مباحا الماء والكلا ( أى 
الحشيش الذو ينيت فى الأرض بنفسه من غير أن ينبته أحد ) و النار الا ا 
الناس شركاء فى ثلاثة » الماه والكلاً والنار . وشركة الناس فى هذه الأشياء الثلاثة اا 
لا شركة ملك . فالماء مال مباح » و لكل أن ينتفم به مع اشتراط عدم الإضرار بغيره » فإذا 
عور صار ملركا . و الكل مال مباح ؛ ومن أحر زه ملكه » و ليس الك الأرضس الذى بنبت فيها 
انكلة أن 43 إنسان من إحرازه وإن كان له الحق فى منم اناس من الدغول ى أرضه . 
ف النان هال.ف اح » يحضاء بشوثها © ويصطل بها » ويرتد من لهميها » و غخاط الثياب سموظها ‏ 
فن أرتّد زا د فإنها تكون شركة بينه وبين الناس حيعا فيما نقدم إن لون 
فى مرضع هنوك له كان له أن :م الناس من الدخول فى ملكه لا من الافتفاع بنارء ( أحد إبرا٠يم‏ 
ف المعاملات الشرعية ص ٠١‏ ) . 
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وننتمّل » بعد هذه العجالة التار مخية ؛ إلى تصيل الكلام فى الأشياء العامة » 

فى المسائل الآتية : )١(‏ التخصيص للمنفعة العامة هو معيار + 

الأشياء العامة . ( 7 ) أمثلة للأشياء العامة أى الأشياء التخصصة للمنفعة العامة . 

() تكيف حق الدولة فى الأشياء العامة . ( 4 ) الأحكام الى تخضم لا 
الأشماء العامة . 


و ١‏ - التخصيص للمنفعة العامة هو معيار الأشياء العامة 


5 - مصار انرساءر العام الرى آمْرْ م التقنبى المرلى ا مهمرى شر 
اكور لوم العا 6 العا سر الوغْرى : لما صدر التشنن 
امد امحتلط . كان الفقه الفرنسى لا يزال غبر مستقر فى اللمعيار الوزاج 
الأخحذ به * لعييز الأشياء العامة من الأشياء داص .فأشتمل هذا التقدن على 
نصين ء أخذ فى كل مهما معيار مختلف عن المعيار الآخر . فنص فى المادة 
60 منه على أن , أملاك الممرى كالاستحكامات والمين وغير دلك » لا تقبل 
أن تكون ملكا لأحد » فأخذ هنا معيار عدم قابلية الى ء للتملك الخاص حى 
يكرن شيا عاما . ولكاه أخذ بعد ذلك بالمعيار الصحح فى المادة 5 مله 0 
إذ ينص على ما يأتى :٠كذاك‏ الحال بالنسبة للأموال المعدة لمنفعة حمومية , 
كالطرق والقناطر وشو ارع المدن وغير ذلك » وَأخذ تمعيار الاتخصيرص 
التفعة العامة . ش 
ثم صدر التقذن المدنى الوطى السابق : فاشتمل هو الآخر على مادئين 
فى الأشياء العامة » إذ نص قث المادة 4 منه على أن والأملاك 4 الممرية اللبخصصة 
للمنافع العمومية لامجوز تملكها بوضع يد الغبر عليها المدة المستطيلة ولايجوز 
حجزها ولا بيعها » إنما لالحكومة دون غير ها التصرف فا مقتضى قانون أو 
أمر » وتشمل الأملاك المعرية :.... ( حادى عشر ) نقود لمر : وعلى وجه 
العموم كاذة الأموال امرية المنقولة أو الثابتة الخصصة لفعة عمومة بالفعل 
أو تمتتضى قانون أو أمر » . فأخخذ التقنين المدنى الوطى هنا صراحة عار 
و التخصيص للمنفعة العامة » . وتكرر الأأخذ بالمعيار نفسه فى المادة ٠١‏ من 
هذا عدن ٠‏ إذ تنص على أنه و يعد أيضا من الأملاك ام به ال#خصصة الم افع 
(2) 
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العمومية موق التطرق ... وعلى وجه العموم كافة ما تقتضره حقوق الارتفاق. 
الى تستلزمها ملكية الأملاك المعرية المذكورة أو توجبا القوانين والأوامر 
الصادرة انفعة عمومية » . فنصوص التقدين المدنى الوطى جاء أكبر شمو لا 
وأشد إيضاحا وأبعد مدى من نصوص التقنين المدنى امختاط » وهى متأثرة 
مما وصل إليه الفقه الفرنسى من نتائج فى خصوص الآشراء العاءة2© ؛ ومخاصة 
عندما صرحت هذه النصوص بأن الدومين العام لا جوز تملكه وضع ال 
ولا بحوز -حجزه ولا بيعه 29 . 

٠‏ وجاء بعد ذلك التقنين المدنى الحديد » فأخذ هو أيضاً ممعيار ‏ التخصيص 
للمنفعة العامة » فى عبارة واضحة صرحة » إذ تقول الفقرة الأولى من المادة /ام 
مدنى فيا رأينا : « تعتر أموالا عامة العقارات والماقولات .. الى تكون#صعية 
لمنفعة عامة.. » . ولم يغفل ااتقذين المدنى الحديد شيئا من مزابا نصوص التقنين 
المدنى الوطى » بل جمعها كلها فى عبارة موجزة واضحة ٠»‏ وإنما تجنب 
تعداد الأشياء العامة الوارد فى المادة 4 من التقنين المدنى السايق اكتفاء مما 
وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة » وهو معيار يضع تعر يفا عاما تعن 


)١(‏ وقد كان يرودون هوطلويهءظ2 كا قدمنا هو أبرز الفقهاء الفرنسيين الذين ميزوا 
بين دومين الدولة (أى أموال الدولة الخاصة) والدوءين العام وقد صر الدوءين العام «لى الأشياء 
ذات النفم العام » وبين خصائصه من عدم قابلية التصر ف فيه وعدم جواز ملكه با لتقادم 5 
وقد تأثر بآراء ورودون أعلام الفقه امدق ى ذلك الوقت » . تخاصة أو برى ورو ودممولوءبه 
ولوران » وهؤلاء استبدلو! بعبارة « دو مين الدواة و عبارة « الدوءين الخاصس. » » وصاروا بذائكه 
ربميز وان بين ألاو مين الخاص و الدومين العام ( محمد زدير جرانة من 4 4 هامشش ؟ ) . 

)١1(‏ وتنوه محكة النقض بتتدم نصوص التة:ين اأدنى الوطئى ى خصوص الأشياء العامة 
فتمرل : ٠م‏ أما المشر ع المصرى نقد كان أدالكه ) ولثت و دم القَانون اأدفى الأدلى » العحانون 
ألفر نسي الذى اقتبس كثيرآ من أحكامه » وكذلك القانون الم#تلط . فتفادى النموض والقصور 
الذين لاحظهما » وأفرد للأءلاك العامة مواد خاصة أفى فها ببيان شاءل كاملل للأموال الاخصصة 
المتفعة العامة لا بمكن أنيكرن محلا لآبى أو إسام . فإنه بمد أن صدر المادة التامعة ٠ن‏ الماذون 
المدنى بنص قاطم فى حصانة الأموال العامة » بأن قرر صراحة أزه لا يجوز أماكها برضم يد الخير 
علا المدة المستطيلة ولا يوز حجزها ولا بيعها » وإنما السكومة دون برها الاصرف ابا 
مقتضى قانرن أو أمر » عدد الأءلاك الأميرية الى تسرى عليها هذه الأ-كام فى إحدى عشرة ققرة 
تناو لك كل انروما من أنواع المنائم مستقلا وء:فصلا عمأ سبقه وما أقه من الأنواع » ( نشغر 


مدي لا ديسممر سلة مم | #مروءعه عمر [١‏ رثم ١44‏ ). 
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؛قتضاه الأشراء العامة دون حاجة إلى تعداده20© . ومن ثم رأينا المادة لالم 
مدق ننص على ما يأنى ١9:‏ - تعشر أموالا عامة العّارات والمنقولات الى 
للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة . والبى تكون مصصة لمفعة عامة 
بالفعل أو بمقتضى قانون أوقرار حمهور ىأو قرار من الوزبر :ص .7 - وهذه 
الأموال لا مجوزالتصرف فبا » أو الحجزعلها » أوتملكها بالتقادم » . ومكن» 
من مراجعة هذا النص ٠‏ إحمال المزايا الى لم يغفلها التقامن المدنى الحديد فما 
يأتى : )١(‏ صرح النص فى عبارة واضحة بأن معرار الأشراء العا0ة هو الخصرص 
للمنفعة العامة .(7) وببى على معرار الخصاص المنفعة العاءة أن جعل الأشياء 
العامة تشمل العّارات والاقولات على السواء » فالمنقول كااعقار إذا خصص 
للمنفعة العامة كان شيئا عاما . (”) وبين أن التخصرص المنفعة العامة . كا 
يكون بموجب قانون أو أمرء بجو زأن يكون تخصيصاً فعلبا . (4) وقدكان 
المشروع المهيدى للادة 1م مدنى ,صرح بأن الأموال العامة هى مملوكة للدولة 
أو للأشخاص المعنوية العامة » فجاء صرحا فى أن حق الدولة أو الشخص 
العام على الأموال العامة هو حق ملكية . ولكن لخنة المراجعة <دذفت كلمة 
والمملوكة م » وذلك و نحنا للحن برأى قاطع فى هل الأموال العائة تملوكة 
للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال 06 . (0 وبالرغم من حذف 
كلمة ١‏ المماوكة » 3 فقد بى النص عميز دمن الأموال العامة الى للدولة والاث 
الى للأشخاص المعنوية العامة . ومقتضى ذلك أن النص اتاد موقفا صرغا » 
فجعل الأموال العامة متعددة . بعضها الدولة وبعضها للأشخاص المعنوية العامة 
الأخرى . وهذا التعدد يتعارض مع فكرة الحراءة » إذ لو لم يكن للدولة 
إلا الحراسة والحفظ والصيانة على الأموال العامة دون الملكة » لاتتضى ذلك 





)١(‏ وقد رأينا أن بعض مستشارى محكة انخص 'أترح على لحنة مجلس الشيوخ تعديل انصء 
محيث يشمل الفمّر ات الم الأولى من المادة 4 من التقاس المدنى اسابق . ول ثر ااجدية الأخد ند 
الاقر اح َ مادام المعيار العا الذق-وفيوة: انض .عليين 4 نالع 'ننهذا المنيان «يفى <2ة !ضر دعذ: 
الأمثلة الى اضطر واضء. التتّدمن الابق إلى ذكرها فى عبد ل يكن الظام الإدارى فيه قد استكر 
فقووانة ينور اليتس فين الأول ناهد ايانة و هذا الك ارد أما 'التضيل توق دنر 
نطاق ال2انرن الادارى ( انظر آلفا فكرة ؛ ؛ فى الامش ) . 


(؟) انر * سنا عقرة 44 فى امب . 


٠و‎ 


وحاءة الأمرال العامة لا تعددها » ولاستلزم ذلك عدم الغييز عن أموال عامة 
للدولة وأخرى الأشخاص ام عنوية العامة دون الدولة . (5) لم يغفل النص 
أخمراً أن ينص صراحة عل أهى ما يترتب من الأحكام ل خصوص الأموال 
العامة » فتال ُ الفمرة اأثانية من المادة لالم مدنى : و وهذه الأموال لا يجوز 
التصرف فها » أو الحجز علبا » أو تملكها بالتقادم » 99© , 

ولم يكن معيار « التخصيص للمنفعة العامة ؛ » الذى أخذ به ااتقن المدنى 
اانا ٠‏ هر المعيار الذى ساد قى الفقه الثمر نسى ١‏ فى بداية الآمر. بل سبق هذا 
المعيار معاير ثلاثة ل تستّر » وعدل عبا الفقه الإدارى الحديث إلى معيار 
التخصيص لامنفعة العامة . ولذلك يكون التقفدن المدلى المصرى هتمشم.ا مع 
أحدث تطورات الفتته الإدارى الحديث كا سبق القول . 

وأول معيار ماد فى الفقه الفرنسى 252 هو معيار عدم قابلية الشىء للملكية 
الخاصة , قال به ديكورك (وممءعءنه) فى مؤلفه فى القانون الإدارى29؟ , 
وتبعه فيه برتلمى (وصمعامط)ءع8) (4؟ . وهذا المعيار يرجم إلى طبيعة 
الأشياء » هاكان مها غير قابل بطبيعته لآن يتملك تماكا خاصا فإنه يدخل ضمن 
الأشياء العامة » وذلك كالطرق والأنهار والموانى . وى نظر أصحاب هذا المعيار 
“5 استحالة تملك الشىء تملكا خاصا هى المعرر لحعاه متميزا عن الأشياء 

ى تقبل العلك الخاص »؛ ومن ثم م يكون شيئاً عاما وتسرى عه , أحكام 
0 العامة ومحخاصة عدم جراز التصرف فيه وعدم قابلته للتملك بالتقادم . ظ 
ولكن سرعان ما لوحظ أن هذا المعيار ضبق أكثر مما بحب ؛ فإن كشراً من 
الأشياء العامة » كاابانى والسكك الحديدية والء.لحة والمهمات المرية ب 
واأنةوللات الآثرية والكتب الغخزونة فى دور الكتب العامة وغير ذلك ؛ قابلة 
للتملك الخاص . وحبى هذه الأشراء الى يقال عنها مها غمر قابلة التملك 





(1) انفارالمذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية اص 0م . 
( ؟ ) وقبل ذلك كان بعض الفقهاء » و مهم درودون وتولبيه وديرانتون ٠‏ يرددون عبارة 
التخصيص للنفع ا!عام » و لكنهم لم يقصدوا بذلك أن يعوا معيار؛ دقيقاً للتمييز ين الدو مين العام 
والدومين الخاص ٠‏ ولم يعنوا بالبحث عن هذا المعيار . وأول من عنى بهذا البحث هو ديكر ولك , 
) * ) ااطبعة م أبعة الحزء ٠‏ را يم ص 420 . 
(؛ ) مؤلفه فى النانون الإدارى الطبعة الدالئة عمترة ص 4275 . 
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الحاص ٠‏ كالطرق والموانى » يمكن تصورها مملوكة للأفراد والشركات 
فكثير من الأفراد تملك طرقا يفتحها للجمهزر وحتفظ ملكرنها فلا تقل 
إلى الدومين العام وتعتر طرقا خاصة » كما مكن أن نتصور أن شركة خاصة 
تستاً' ثر مملكية إحدى الموانى فلا تدخل هذه الميناء فى الدومين العاءم90© . 
لتك عدل عن هذا المعيار الضيق إلى معيار أوسع ٠‏ هو دم الى ء 
لاستعال الجمهور (ؤلاه) 06 ©6جتددنا"'! ذ #ؤومطء ها عل 3وأأقك»!!2) »2 
فيكون الشىء عاه! اذا كان مخصصا لامتعال الحمهورر بطبيعته كا هى الحال 
فى الأمهارء أو بإرادة ااسلطة العاءة كا هى الحال فى الطرق . وممن يأخذ مدا 
المعيار كولان وكابيتان ودى لامونداندير2'؟ » ويرتبون على الأخذ به إدخال 
بعض المبانى المملوكة للدولة والأشخاص المءنوية العامة ضمن الدومين العام : 
وهى المبانى الخصصة لاستعال الحمهوركامدارس والجامعات ومبانى اأوزارات 
والمصحات والمستشفرات والسجون والخحاكم والووعات: والماحت والنايقانات 
والأسواق والمدافن واللمعابد وما إلى ذلك . ولكن المعيار يضرق عن بعض 
العقارات وكثير من المنقولات اللى جب اعتبارها داخلة فى الدومين العام . 
ومن أجل ذلك عدل عن هذا المعيار أرضاً » واتخْذ معيار آخر هو معيار 
نتخصيص الى ء لمر فق عام( 1 انام ععألا56 21 عؤقوطء هاا عل 5م5أأداء*!لة), 
وممنأخذوا سبذا المعيار ديجى29)وجيز 29 . فيدخل » محسب هذا المعيار. ضمن 
الدومين العام أشياء لا تكون مخصصة لاستمال الحمهور المباشر ولكنها تكون 
مخصصة لحدمة مرفق عام ؛ ومن ذلك المنقولات الى ليست م#صصة لاستعال 
الحمهور وعدد كبر من المبانى الى لم تخصص لاستعال الحمهور المباشر ولكنها 
خصصت لحدمة مرفق عام . ولكن المعوار مع ذلاك يضر عن أشياء يكون 





. ١١5-1١88 بلانييول وريير وبيكار " فقرة م8١١ ص‎ )١( 
قدرة 00 وفيت وراحد أوبرئ ورو‎ ١ (؟) كولان وكابيتان ودى لامور أنديير‎ 


بمعيار تخصيص الثىء لا ستعال الحمهور ٠‏ وكذلك معيار تخصيص الثى. لمرفق عام الذى سيأن» 
ذكره ٠‏ ويأخذان سبدين العيار ين مما ق وقت ا ار ورو! ففرة ١56‏ ص 9ه - 
ص 4ه ). 


(86) غانون الدستورئى "اكلم الدالث, الطبعة الثالقة اسن جم .. 
(4) مقاله المنشور ى مجله القانون العام مة ١411‏ ص 8(٠١‏ وصنة ١85١‏ ص 954 ل 


ل 


الانضاع مها عاما ولكن عن غير طريق المرفق العام . وذلك فحلات العبادة 
فى فرنسا فهذه قد خصصت للمنفعة العامة دون أن تعتمر العبادة مرفقاً عاما 
بعد فصل الكنيسة عن الدولة فى مائة 2019.8 . 
وانهى الرأى أخمراً إلى اتخاذ معيار و نخصيص الشىء للمنفعة العامة 6 

(عناوأاطهدم 16|أناب'! ذ #ؤمطء ١3‏ 06 3)1505اء3)16) 2 وهو الررأى النى 
استمّر فى آخر تطورات الفقه الإدارى ؛) وأخذ به من فمهاء المانون 
الإدارى هوريو ورولان وفالين29 . وسبذا المعيار أخذ التقنين الماش المصرى 
كنا رأينا » فائى ذلك أحدث ل ات الفقه الإدارى كا سبق رد 
وسنورد فها يل أمثلة كثيرة للأشياء الى تعتعر داخلة ضمن الدومين العام طبقا 
لهذا المعيار » حبى تحدد المعمار تحديداً واضحا عن طريق تطبيقاته المتعددة 
ونذكر الآن أن الدولة ( أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى) تخصص الشىء 
للمتفعة العامة » فتنقله من الدومين الخاص إلى الدومين العام » عن طريق رسمى 
عوجب قانون أو ما بقوم مقامه » أو عن طريق فعلى . كذلك مجوز للدولة 
( وللأشخاص المعنوية العامة الأخرى ) أن تخصص شيئا مملوكا للأفراد المنفعة 
العامة فتدخله ضمن الدومين العام » ولكن يشترط فى ذلك أن ينتقل الشبىء 
المملوك للأفراد أولا إلى ملكية الشخص المعنوى العام بسبب من أسباب 
كسب االكية فيدخل فى الدومين الخاص » ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدومن العام 
بطريق رحعى أو بطريق فعلى . فنبحث إذن المسائل الثلاث الآتة : 
١ (‏ ) نخصيص الشىء للمنفعة العامة بطريق رسمى . (7) تخصيص الشبىء المتفعة 
العامة بطريق فعلى . (”) تخصيص الثبىء المملوك للأفراد للمنفعة العامة . 





. 718 فقرءَ مهه ص‎ ١ كولان وكابيتان ودى لامرراندير‎ ١0 

20 هوريو فى التنانون الإدارى الطبعة الحادية عشرة ص 54 - رم لان فى مو جز القانوة 
الإدارى الطبعة الثانية منة م1١‏ فمرة ٠.١‏ - قالين فى القانون الإدارى الطبعة الادسة صم .ه . 

هذا وقد أخذث لهنة ثة التقنين المدى الفرسى » ى جل 5 نوفير سنة ٠» ١59141‏ بمعيارى 
تخصيص الثيء لاستمال الور و مخصيص ألثىء لمرفق عام قى وقت وأحد . 


٠١7 


ا - تمصدصن المى, لأمةء: العام بطر بو ر سمى : يغلب أن يكون 
الاريق الرسمى هو الا بق الذى مخنار فى الأشياء البى تعد إعداداً خاصا للمنفعة 
العاءة » وذلك كالبانى العامة والاء حكامات2©29 . أما الأشراء المهيأة بطبعها 
للمنفءة العامة » كالطرق وشواطىء البحار والأنمار: فلا تحتاج إلى الطريق 
الرسمى ٠‏ إذ هى بطابيعتها مخصصة فعلا للمافعة العامة . 

وإذا اختير الطريى الرسممى »2 فهذا الطربق يتمثل ف أن تستصدر الدولة 
أو الشخص المعنرى العام ( كامحافظات والمدن والقرى وافرئات العامة ) قانونا 
أو مره.وما ( قراراً +هوريا ) ٠‏ تحسب ماتوجمه النظ المعدول بها من امتصدار 
قانون أو قرار حموررى ٠‏ ل خض عر الدتفعة العامة شىء داخل ق الدومين 
الخاص للءولة أو الشخص المعنوى العام ٠‏ فيصبح هذا الشىء النى خصص 
للمنفعة العامة داخخلا ضمن الدومين العام عمو جب القانون أو الرار الحمهورى 
الذى صدر ى هذا الشأن . 

وليس بلزم أن تكون الآداة الرسمية البى تنقل الشىء من الدومين الحاص 
إلى الدومين العام قانونا أو قرارا جمهرريا » بل يجوز أن تكون الآداة دون 
ذلك حب ما تقضى به النظ المعمول مها ؛ ؛ فيجوز أن تكون قرارا من يحلس 
الوزراء أو قرارا وزاريا . وقد كانت الفقرة الأولى من المادة لام مدن 
فى أصلها تول : ٠‏ تعتير أموالا عامة العقارات والمنقولات البى للدولة أو 
الأشخاص الاعتيار به العامة » والى تكون محصصة لمنفعة عامة بالفعل أو 
متضى قانون أو مرسوم ؛ » فصدر القانون رقم 571 لسنة 1184 يضيف إلى 
آخر الفممرة العبارة الااتية : و أوقرار من الوزير انختص » . وهذه الإضافة , 
كا نرى ,ع لا تزال قاصرة.؛ إذ مجوز أن تكون الاداة الرسمية قرارا من مجلس 
الوزراء . وقد قفدت محكة النقض يأن الأرض لا تعتر أثرية إلا إذا تقرر 


١601 وقد قفت محكة النقض بأن عبارة الدكرت, المادر فى # من أغطس منة‎ )١( 
و مذكرته التفسير ية تقطمان بأن الغرض لاه هر أن تكرن منطتة حيرة مريرط هى وما اها‎ 

من الأراضى المبينة بالرسم الملحق به خزانا تنصب فيه مياء الصسرف والأمطار » ححى لا تطغى هذه 
لباه عل الأراغى الهارر: » فهى لذلك يق الأموال النانة ( انق دل 4 أنريل اسنة ١4+‏ 
مجمرعة المكتب الفىو ى هم 0 لج ل قار ل تممص 557 7٠‏ يوايه سنه 5ه 4 ١‏ 
مجمرعة المكتب النى فى »؟ عاما جزء أول ص ٠.6‏ . 


1١5 


ذلك من قبل المكومة » أى صدربه قرارمن مجلس ااوزراء » أوعلى الأقل ٠ن‏ 
قبل وزير الأشغال المكلف ,تنفيذ قانرن الآ ثار فيا يخصه عمقتضى المادة الثائرة 
والعشرين منه212. بل إن أى قرارإدارى يكى لإلحاق ااشبىء بالدومين العام » 
إذا نص القانون على ذلك2©9 . ومن هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من المرار 
التنفيذى لدكربتو التنظى الصادر فى 8 مجتمير منة 184 من أن محلس التنظم 
إلحاق الطرق بالمنافع العامة ٠‏ ويعى ذلك أن قرارا من مجلس التنظم يكى 
لنقل الطريق من الدومين الخاص إلى الدومين العام©© . 

م كصيصس العمىء ليم الا بطربى, دلى : وقد لاتاجاً 
الدولة أو الشخص المعنوى العام إلى الطريق الرسمى لنقل شىء من الدومين 
الخاص إلى الدوممن العام » بل تلجأ إلى الطريق الفعلى » فتعتمد للك <لى 
الواقم فعلا دون حاجة إلى استصدار قانون أو أية أداة رسمية أخرى . وسبيلها 
إلى ذلك هو أن مبى' الشىء الذنى كان مملوكا لما ملكية خاصة ليكون صالحا 
للمتفعة العامة ؛ وترصده فعلا لطذه المنفعة ١‏ فيصر الغنىء عوجب هل!ا 
التخصيص الفعى داخلا ضمن الدومن العام وقد انتمل إله من الدومين. 
الخاص . مثل ذلك أن تخصص زوائد التنظم لمرور أصحاب المنازل الواقعة. 
علها » وتكون لا تصلح إلا لذلك لوجود استحالة فنية فى تجزئتها وإضافتها 
إلى الملاك احاورين » فتصبح هذه اازوائد عوجب هذا اللمخصيص الفعل 





010( نقض مدلى ١١‏ فبراير سنة ه41١‏ مجموعة عمر ١‏ رتم 7*1 صص 5١١‏ . 
(؟) انظر اشتئنان مختلط 4؟ مارس سنة ٠191م‏ 88 ص ؟(9 . 
(؟) محمد زهير جرانة ص ١1١‏ هامش ١‏ - وقد تكون, الأداة الرءمية شيئاً آخر كاعاد 

البرلمان : انظر م ١737‏ من دستور سنة 1488 الى تتطلب اعلاد اليرلمان مقّدما فى إنشاء أو إبطال 
الحطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعال الرى الى تهم أكثر من مديرية - 
أو أذ رأى إحدى الميئات : انظر م هم و9١١1‏ و١١‏ و1 من القانرن رقم 4؟ لسنة ١524‏ 
الذى كان خاصا بمجالس المديريات » وتوجب هذه النصوص أخد رأى مجلس المديرية فى إنثاء 
أر إبطال اخرع والمصارئ العمومية الحاصة بالمديرية دون سواها » وفى إنشاء طرق المواصلاءن 
البرية أو المائية أو الحديدية مي كانت خاصة بالمديرية درن مراها » وكذاك فى إبطال :كك الطرق 
أو تعديل خطرطها » وفى إنشاء المانى الداخلة فى أملاك الحكومة العامة أر تخصيصها أو تفير 
استماها 5 إزالبا. انظ ميد زهير جرانة ص -1١5٠١‏ ص ١١١‏ . 


يدل 


طريقاً عاما يدخل ضمن الدومين العام ولو لم يصدر بذلك قانون أو أمر("© 

وواقعة التخصيص الفعلى المنفعة العامة واقمة مادية بحوز إنساعها جرم 
الطرق وتدخل فها القرائن :كنات أن أرق اتقك أبعت مقر #هانة يكى 
فيه إثبات أن هذه الأرض قد خصصت بالفعل للدان وأن الدفن بحرى فبا . 
وقد قضت محكمة الامستثناف المختلطة ى هذا الصدد بأن هناك قريئة على تبعة 
الأرض للمنافم العامة مرجعها استعال الأرض فعلا فى تلك المنفعة » ومن 
القرائن الى تدل على تبعية الأرض المنفعة العامة الإشارة إلها فى خريطة 
المساحة باعتبار ها جيانة للمسلمين » وإن كانت المادة 1 من ذكريتو ٠١‏ 
أغسطس سنة 1178 تنص على أن عمليات الماحة لا مككن أن تواثر فى مسائل 
الملكية أو تضر محقوق الأفراد فيستخلص من ذلك أن ليس للحرط المساحة 
قيمة سندات الملكة قانونا » إلا أنه لا مكن القول بعدم جواز الاستثناس مما 
كعنصر من عناصر التقدير فى دعوى تقبل فبا جميع طرق الإثبات229 . وقد 
قضت محك,ة الاستئناف امختلطة كذلك بأنه لا يشتر ط صدور مرموم بعمومية 
ترعة لتوافر لما هذه الصفة الى تدل على قيامها ظروف إنشائما والانتفاع 
العام ه220 » وبأنه للمطالبة عمال باعتباره من الأملاك العامة للدولة كالأراضى 
المكونة لقاع البحرات ٠»‏ ليست الدولة فى حاجة لتقدم «ستند » بل يكفبا 
أن تتمسك بطبيعة هذه الأشياء نفسبا » أو بواقعة ت#صيصها للاستعال العام 
أو لمرفق عام معين أو لحاجات ضرورية لحاة الدولة0» . 

ومحكمة اانقض الرقابة على الوصف الذى تستخلصه محكمة الموضوع مما 
نمحصله من الوقائع فا يتعلق بأن الثىء قد دخل فى الدومين العام لاتخصرصه 
بالفعل للمنفعة العامة(0؟ . 


)١(‏ المنصورة الكلية الرطنية 4 يناير سنة م9١‏ المحاماة ١9‏ رةّ 


1 1 ص ؟/7ا١1١ا.‏ 


(؟) استعئناف محتلط 4”؟ مارس سصنة 181٠‏ م5 ص ؟١5؟.‏ 

(©) امتثناف ممتلط ١؟‏ ديسميبر سلة ؟65ه| مه ص ؟!ا؟. 

( ؛ ) استشساف مختلط هو يرنيه سنة 9م18 م 4# صل .4+4 انظ محمد زهير جرانة 
ص ١57‏ هامش ” . 

(ه) وقد قضت محكة النقض فى هذا الصدد بأن قامي الموضوع حر فى تقدير الرقائع 
الثابتة لديه » و لكن لحكمة النشضس أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة الى استخلصها من تلك 
الوقائم لا نتفق مع موجب هذه الرقائم قانونا » ذبن هرقضى بأن قطعة ما من الأرض تعتبر من ح 


١٠5 


9 سس تي بين الى وال لمرك ليو رار الممهءرٌ العام : و ىكل ما قدمناه 
كنا نمرشي أن الدولة أو الشحص المدنر:. العام إما يشل الشبىء من الدو مين 
الماص المملوك له إلى الدومين العام . ولم يكن هذا من شأ أن ينقل الشىء 
من ذمة مالة إلى ذمة مالة أخرى . فالشىء فى الخالتين يبى ماوكا للدولة 
أو للشخص المءنوى العام » وإنما أصبح ,داحوله فى الدومين العام نخاضيها 
لأ<كام تختلف عن تلك الىكان مخضعلما ع ندما كان فى الدومين الخاص207©. 

والآآن نفئر ض أن الدولة أو الشخص المعنوى العام قصد أن خصص 
للمنفعة العامة شيئا ليس فى ملكه ( أى ليس فى الدوء..ن الخاص ) ٠‏ بل هو 
مملوك للأفراد » مثل ذلك أن تقصد الدولة خويل طريق خاص مملوك لأحد 
الأفراد إلى طريق عام . فهنا بحب أن تمر العملية بمرحلتن :( المرحلةالأولى) 
أن تنقل الدولة أولا الطريق الخاص إلى ملكيتها الخاصة فيصبح الطريق داخلا 
ف الدومين الحاص . ( والمرحلة الثانية ) أن نخصص الدولة : بعل أن يصبح 
الطريى ب الدومين الحاص » هذا الطريق للمنفعة العامة بطريق رصم ىأو بطريق 
فعلى على الوجه الذى بسطناه فما تقدم . وعند ذلك يدخل الطريق فى الدومين 
العام . فلا يجوز إذن أن تعمد الدولة إلى الطريق الخاص وتدخله مباشرة فى 
الدومين العام » قبل أن تنقل ملكيته إامها فردئخل أولا فى الدومين الخاص ومنه 
ينتقل إل الدومين العام . ولو فعلت الدولة ذلك : وخصصت الطريق رأما 
للمنفعة العامة قبل أن تنقل ملكيته الا » لكان هذا غصرا غر مشروع . 

بى أن نحدد كيف تنتقل ملكية الشبىء الم.لوك لأحد الأفراد إلى دوءين 





- أملوك الحكرمءة الخاسة ٠.‏ ورأت محكة النقض أن الوقائم الى !تخذها أساساحكله توجب اعتبار هذه 
القطعة مخصصة للمتفعة العامة » كان حككه خاطنا فى تطبيق القانون ( نةض مدى8؟ يونيه سنة 7ه ١‏ 
المجموعة الرسمية +5 رقم 5١١‏ ص +48 ). وجاءفى أسباب هذا الحم : ه حيث إنه يتخلص 
من تقرير الحبير ومن الرءم المرفق به المقدمين لمذه الحكة أن أرض النزاع تدخل ضمن قطعة 
أرض عممية بالفنل دمن زو اللرنقنة البانة ؛ وعملت علا خريلة فى منة ١414‏ أجرى الخجبير 
تطبيقها فانطبقت »و أن الأرض حيعها مسورة تقريبا من حميم جهاتها معرفة مصلحة السك الحديديةع 
وأن القطعة المتنازع عليها واقمة بين شريط السكة الحديدية ومساكن عمال الدرية . وحيث إن .؛ 
البيانات . . تدل دلالة واضحة عل أن أرضص اانزاع مخدسصة بالفعل للمنفعة العامة وأنه لا حاجة 
لاستصدار مرسوم بقانون بإخراجها من الأملاك 'المصرمية .. دما 5ه يك تخسيصما ذ! بالفمل , . 


.ا١١©ه محمد زهر جرانه ص‎ )1١( 


٠١و‎ 


الدسولة |الخاص 3 تمهيداً لتخصسصه بعد ذلك للمنفعة العامة وإدخاله ىق 
اادومين العام ديكية ذلك عادة الطرق وم ل كيه 
فيجوز للدولة أن تشترى الشىء المملوك لأحد لأا من صاحبه ٠‏ فتنتقل 
ملكية الْشُّىء إل الدومن الخاص موجب ععال الشراء ه م تخصصه الدولة 
بعك ذلك للمنؤعة العامة فيدخل فى الدومين العام . كذلك يجوز أن تتملك الدولة 
الذي .0 اكد الالتصساف يع او ايم الخاص 
العامة . وي ز ن أخبراً أن تتمنك : 0 وء الملوك لأحد الأفراد عن طريق 
التتمادم 3 وهدأ دمع كرا 3 فادا 9 التمادم و فحت الدو له مالكة للذى 
فدخل ى الدومن الخاص ٠»‏ لختترجته بعد ذلك للمتمعة العامة فيدخل ف 
الدومين العام 29 . 

عل مانت إن طن كيه الك الرررة 1 , القانون المدنى ٠‏ بالنسبة 
إلى الدولة وإلى الأشخاص المعنوية العامة . طريق نزع الملكية للمنفعة العامة 
يجوز للدولة وللمحافاات والمدن والمرى والمدئات العامة ور دلك من 
الأشخاص المعنرية العامة أن تنزع ملكية الأفراد مموجب إجراءات رسمها . 
القانون » لماء تعريض رسم القائون أيضاً طربقة عديده . فإذا لمأت الدولة 
أو الشخم ن المءتوى العام إلى طريق نزع الملكية » فإنه ينقل هذا الطريق الشىء 
0 ل 





)١(‏ وقد قضت ممحكمة الاستثنان الرطية بأن عرد 00 العامة لا يكى 
لحملها طريقا عاما » وبحب عل الحكومة » إذا ادعت أن قطعة أرض صارت فى المدة طريقا 
عاما ودخلت ضمن الأملاك الل#صصة للمنافم العامة » أن تعبت وضم يدها عليها المدة القانرنية 
بطريقة ظاهرة ومستمرة » كأن تثبت مثلا أنها سقف هده الأرس آأر حيلك فنا مماثى أو غر ست 
أشجار أو مدت أنابيب غاز أو 'قامت عليها المصابرح ( استئنان وطى أول ديسمير سنة ١106‏ 
الخمرعة الرمية ١١‏ رتم ٠؟‏ ص 66). 

)١(‏ ويقول الأستاذ محمد زهير جرانة فى هذا الصدد : ٠‏ ويلاحظ ٠»‏ خلافا لما يمتقده 
الكثير ون أن نزع ملكية العقار تشمندعة العامة لا يستتبم حا اءنبان العقار من الأموال المامة » 
فليى عاك دار م حتمى دين دواعى المنامة العامة الى تذدضى نزع الث عن بعض أن أد وبين سه 


٠١م4‎ 


فإذا لم يلجأ الشخص المعنوى العام إلى إجراءات نزع الملكية » ولم يلجا 
فى الوقت ذاته إلى أى طريق آخر من طرق كسب اللملكية الى سبق ذ كرها 
حتّى يضيف الشىء المملوك لأحد الأفراد إلى ملكه الخاص عهرداً تمخصرصه 
بعد ذلك للمنفعة العامة فينتقل إلى الدومين العام » إذا لم ياجأ إلى شىء من ذلك 
بل عمد رأسا إلى تخصيص الشبىء للمنفعة العامة » قاصداً ذلك نقله مباشرة من 
ملكية مالكه الأصلى إلى الدومسن العام ع فهذا هو الغخصب غر المشروع كا 
قدمنا . وبالرغ من أن هذا غصب غير مشروع » فإن محكمة النقض مع ذلك 
لا تتعرض لعدم ححة دخول الثبىء فى الدومين العام » وتكتى بالحكم بتعويض 
لمالك الأصلى . وقد قضت فى هذا المعنى بأن للالك الذنى اغتصب ملكه . 
وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات القانونة لنزع الملكية » حق 
مطالبة الحكومة بفائدة تعريضية مقابل ريع الأرض النى نزعت ملكينها منه 
جراً عنه229 . ويوئخذ على هذا المبدأ الذنى قررته محكمة النقض أن المحكة 
لا تقم وزنا لواقعة الغصب ٠٠١:‏ ويستوى طيبقا لهذا المبدأ المالك الذى نزعت 
ملكبته طبقاً للإجراءات الى رهمها القانون والمالك النى غصب الشبىء المملوك 
له دون اتباع الإجراءات القانونية » فكلاهها يقتصر حقه على التعويض » 
الأول عند اتخاذ الإجراءات القانونية لزع ملكيته » والثانى عند ما يقاضى 


ساعتبار العقارات المئزوعة أموالا عامة . ذلك أن صفة العمومية فى المال وليدة تخصيصه للانتفاع 
العام به . أما دواعى المنفعة امامة فى نزع الملكية فقد تتحقق وتستو فى غايئها من غير -اجة إلى 
إسباغ صفة العمومية على العقارات المنزوعة » وإن كان يغلب ف الممل أن اآجوء إلى نزع الملكية 
يراد به إلحاق العقارات المذكورة بالأموال العامة .. وعل هذا فيشترط لصيرورة العقار فى هذه 
الصورة من الأموال العامة أن ينص فى مرسوم نزع الملكية على تخصيصه المنفعة العامة » أو تخصيصه 
بالفعل باعتبار أنه أصبهح من أموال الدولة هذه المنفعة » وإلا اعتبر من الأموال الحامة » ( محمد 
زهير جرانة ص ١74‏ ) - وانظر أيضاً هوريو فى موجز القاذون الإدارى الطبعة ال+ادية عشرة 
ص 7١5‏ - أوتوماير فى القانون الإدارى الألمانى الثّر حة الفرنسية جزء م طبعة سئة 86.٠و١‏ 
ص 7ه - جانس فقرة م#4؟ - فمرة ه74 - محمد كامل مرمى فى ممّاله عن الأموال الخاصة 
والعامة ص 8لا وص 44لا . 

)١(‏ نقض مدفى م يونيه سنة 141 مجموعة عمر ١‏ ركم ١+6‏ ص 584 - وانظر أيضا 
نمض مدل 5١‏ ديسمبر سنة ١488‏ مجموعة مر ١‏ رقم ١٠#‏ ص ١١-840‏ أبريل سنة ١١870‏ 
جموعه عمر رت ١ه‏ ص ١4 - ١44‏ أبريل سنة .م8١‏ المحاماة ١١‏ رتم 5 ص م4 - 
فيبراير سنة ١984‏ جموعة مر ؟ رقي ١١١‏ ص 98٠8©‏ . 


١.) 


الشخس العام على أثر الغصب . وكان الواجب الميير بن الحالتتن » فى الحالة 
الأولى ٠‏ إذا اتبعت الاجراءات الى رسمها القانون . كان انتمّال الشىء إلى 
الدوءمن العام صديحاً . واقتصر حى امالك الأصلى على التعويض الذى محصل 
عليه عند اتباع الإجراءات القانرنية . أما فى الحالة الثانبة فالأمر مختلف ء 
اذ أن الشخص المعنوى العام قد غصب من امالك ملكه ولم يتبع الإجراءات 
الى رسمها القانرن ٠‏ فالواجب إذن اعتبار هذا الغصب علا غغر مشروع 
وليس من شأنه أن يلب المالك ملكه . ومن ثم يكون الشىء لا يزال باقيا 
على ملك صاحيه : فلا يمكن إذن أن يكون قد انتقل إلى الدومين العام » 
ونتفبى المدحمة ى «ذه الحالة برد الشىء عينا إلى صاحبه مع التعريض إذا كان 
له محل . وعلى الشخص المءنوى العام » إذا بى مصراً على إلحاق الشىء 
بالدومن العام » أن يبدأ أولا باتباع الإجراءات القانونية لنقل ملكية الى ء 
إلى الدو مين الخاص . كأن يتخذ إجراءات نزع الملكية . فإذا تحت هذه 
الإجراءات وانتقل الشىء إلى الملكية الخاصة للشخص لمعنوى العام » عمد 
هذا إلى مخصيصه للمنفعة العامة فينتمل بذلك إلى الدومين العام 01 , 


و ؟ ‏ أمثلة للأشياء العامة أى للأشياء المخصصة للمنئمعة العامة 


هه تسرار (مؤ شار العام : اورروت المادئتان 4 و١١‏ من النعن المدق 


(1) انظر فى هذا المنى مممد زهير جرانة ص م18 - محمد كامل مرمى فى مقاله صن 
الأموال الخاصة والمامة ص ١م*7”؟‏ - محمد على عرفة فقرة: ١١8‏ - عبد المنم الشر قاوى فى شرح 
قانون المرافمات فقرة ١١٠8‏ ص ١4١‏ - أسيوط الحزئية ١‏ مايو سنة .م9١‏ الحاماة ١4‏ رتم 0٠م‏ 
ص 507 - الإسكندرية الكلية الرطنية ١‏ فيراير سنة ١94٠‏ الحاماة ٠٠‏ صل ه١٠١٠‏ - 
وانظر هوريو ف القانون الإدارى طبعة ١١‏ ص ١م‏ - أوترماير م صص 145 . 

وهناك رأى يذهب إلى الّييز بين ما إذا ثرتب عل تخصيص المال المغصوب لمنفعة العامة 
تغرير ف معالمه فيصبم نهائيا من الأموال العامة ولا تزول عنه هذه الصفة ويقتصر حت المالك الأصل 
عل المطالبة بالتعريض » وبين ما إذا لم تتغير معالم العين بتخصيصبها المنفعة العامة فلا تلحقها صفة 
المال العام ولا يقط عنها حق صاحها وترد إليه عينا ( محكة استثناف أميوط ١4‏ ماير سئة1 ١15‏ 
الحاماة ١‏ رتم 57٠‏ ص 0١لا‏ - وحيد رأفت فى القانرن الإدارى صص ؟_١١٠)‏ . وانظر فى 
الره عل هذا الر أى محمد زهير جرانة ص ١84‏ وهامش رفم ١‏ 1 


١٠١ 


الرطى السابق » كما رأينا(؟؟ » تعدادا للأشياء العامة : لا على سدلى الحصر 
بل على سبيل العثيل . وقد أغفل التمّنين المدنى الحديد هذا التعداد اكتفاء 
بما وضعه من معيار التخصرص للمنفعة العامة » وهو معيار يضع تعريفاً عاما 
تتعين عقتضاه الآشياء العامة دون حاجة إلى تعدادها(© . ومع ذلك فإننا إذا 
أردنا إيراد أمثلة للأشياء العامة » فإن هذا التعداد النى أغفله التقندن المدن 
الحديد يشتمل على أمثلة كثيرة فبا كل الغناء . لذلك نعود إلى هذا التعداد على 
أن نحور فى الترتيب الذى ورد فى التقنين المدنى السابق » متوخين فى هذا 
التحوير أن نرتب الأشياء العامة تبعا لموقعها ( أرضية ومهرية ومحرية ) » وتبعا 
للأغراض الى أعدت لا ( أشياء عامة حربية وأشياء عامة ذات غرض دينى 
أو خصرى ومبان أعدت لتكون مقراً للمصالح الحكومية ) » وتبعا لطرعة 
الثىء ( المنقولات وحقوق الارتفاق) . وعلى هذا الأساس نورد التعداد 
على الوجه الانى : 

» أششاء عامة أرضة ٠؛ الطرق والشوارع والقناطر والحوارى‎ ١ 
. والسكك الحديدية وخطوط التلغرافات ( والتلفونات)‎ 

؟ ‏ أشياء عامة هرية : الأنمار والبرات الى تمكن الملاحة فبا : 
والرع العامة ( والمصاروف العامة ) والمن والمراف؟ والأرصفة والأراضى 
والمبانى اللازمة للانتضاع بالأنهار والهيرات والترع ( والمصارف) ولمرورها . 

أشياء عامة سحرية : الشواطىء » والأراضى الى تتكون من طمى 
البحر » والأراضى البى تنكشف علنها المياه » والمن والمرامبى والموارد 
والأرصفة والأحواض ٠»‏ والبرك والمستنقعات الستماحة المتصلة باحر 
مباضرة » والبحرات المملوكة المرى . 

4 أشراء عامة حربية : الحصون والقلاع والحنادق والأسواروالآرافى 
فى مناطق الام تحكامات » ولو رخصت الحكومة فى الانتفاع ها لمنفعة عمومية 
أو خصوصية » والترمانات والتقشلاقات والأء.احة والموحات الحربة 
والمراكب الحرية . 





. انظر آنفا فقرة 4؛ فى اطامش‎ )1١( 
. 5 انظر أنفا فَقَرة‎ 20) 
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ه ‏ أشياء عامة ذات غرض دبى آ خرى : الجوامم وكافة مملاات 

6 الحدرية المخصصة للتعلم العام أو للمر والإحسان » والمرافق . 

المبانى الحكوهية : العقارات المرية » مثل ااسرايات والمنازل 
1 ات الخصصة لإقامة ولى الأمر أو للنظارات أو المحافظات أو المديريات . 
وعلى العموم كافة العمّارات المعدة لمصلحة عمومية . 

+ -النقولات : هراكب تقل أو البوءستة ( أو الطيارات ) » 
والدفرخانات العمومية والأنتيكخانات والكتبذانات المرية والا ثار العمومية 
وكافة ما يكون مملوكا للحكوفة من مصنوعات الفنون أو الأشاء التارئخية , 
ونقود الأارى : ١‏ 

م - حدوق الارتفاق : حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجارى الياه 
والاأشفال العمومية والأعمال الحربية » وعلى وجه العموم كافة ما تقتضيه 
حموق الارتفاق الى تستلزمها ملكة الأملاك د المر بة المذ كورة » أو توجبها 
القوانئن والأوامر الصادرة انفعة عمومة . 

ونستعرض هذه الأشراء تباعا . 


١‏ - أشاء عام رصم تر الطرق والشوارع. والقتاطر واطوار 
الخصصة المافعة العامة » أى المخصصة لمرور الحمهور » أشاء عامة . وتكون 
هذه الأشياء مخصصة للمافعة العامة إما موجب قانون أو ما يقوم مقامه وهذا 
هو التخصيص الرسمى » أو عموجب التخصرص الفعل » بأن يكون الطريق 
أو الشارع مطروقا بمر فيه الحمهور من مدة طويلة » أو أن تكون الإدارة قد 
تولت العناية بالطريق أو الشارع فعبدته للمرور ورصفته وأنارته وغرست فيه 
الأشجار مثلا . ولاعتبار طريق أو شارع مخصصا للمنفعة العاءة » لا يشعر ط 
أن توجد مصاحة تنظم فى اللحهة الى بوجد فبا الطريق أو الشارع © . 
ولا يشرط كذلاك 4 أن يكون الطريق أو الشارع عل نفقة الحكومة كنا تشر ط 
ذلك المادة مه مدلى فرنسى » وقد قضت محككمة النقض ى هذا المعى بأن 
القانون المدنى الأ«لى قد أطلنى النص الخاص بالطرق من كل قد ومن كل شرط 
إلاعدم ملكية الأفراد لها » فليس ثمة شرط الصرف على الطرق ممعرفة الحكومة 


(01 ابتقاف: بوط © أ درول سه ١414‏ الشرام ا رتم 504 صل 5 . 
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كنا جاء فى ااقانون.الفرنسى - دن الشروط الى نه الأختلال بها من اعتبار 
هذه الطرق من المنافع العمرمية » نمتاج إل أرا دامر إدارية أخرى غر 
اعتبارها مروكة ص اا للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة فى 
ملكهم ؛ ويبى الطريق أو الشارع ملكا خاصا لصاحبه : ويدل على ذاث 
بمللامة هادية هر أن يسيك طرق الطريق ىق آ و الشارع بباب أو درابرين أو جز ير 
انع مرور الجمهرر فيه ( المادة 4 من الأمر العالى الصادر فى 56 أغسطس 
1004 ف عرس لاد مصلحة التنظم ) . ومجوز أن ينتغل الطريق 
أو الشارع من ملك الفرد الخاص إلى الا.ومين العام » وذلك يأن يتنازل المالك 
ص ن الطريق أو اإشارع الشكينة و تبني جك المنلمة للمنفعة العامة » وقد يكرن 
التنازل عاق لبرت الحكومة وضع النور أو الرصف ومكت المالك 
عن ذلك0©. وللإدارة الحق فى تعديل الطرق والشوارع العامة وى إلغائها ؛ 
أما الملاك امحاورون للطريق العام فينحصر حهم فى تمكيهم من الوصول إلى 


)١(‏ نقض مدفى 0 ديمير سنة 19+8 مجمرعة جمر ١‏ رتم م) ص 017؟ . وقد جاء ى هذا 
الحكر بأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون المدنى ( السابق ) صريحة فى اعتبار الطرق - 
يوصض أنها طرق مهما كانت حالها ومهما كان مرتمها قعها و مساغ المناية بها - هى من الآءلاك المامة : 
بشرط واحد هو ألا تكون ملكا لبعض أفراد الناس . فإذا ما اعتيرت الحكومة جزءاً من أرض 
طريقا » وطرح الأمر عل المحككة » وجب عل المحكمة أن تقصر يحاها على معرفة ما إذا كان هذا 
الحزء مالك أم أنه لا مالك له . فى الحالة الأولى لا يمكن اعتباره من الأملاك العمرمية ٠‏ إلا إذا 
أبعت المكرة أن ا تملكت أ وأنها قامت بحموم الإجراءات الى يفرضما علها قاتون فزع الملكية 
للمتفعة العامة . وأما فى الحالة الثانية فيجب اعتباره من أملاكها المسرمية » الى لايحوز تملكها 
بر ضيع اليد مهما طالت مدئه . 

00 نمض مدق ١5‏ مايو سنة ه46١‏ الجموعة الرحمية 51 رتم 4١؟‏ ص م.ه - 
استننان محختلط 7١‏ ديسمير سنة 11417 م 75 صل 87( - 0م ديمس علة ١474‏ م لغ 
عس ٠م‏ - ويعتبر تنازل امالك عن الطريق أو الشارع الماص الحكرمة لتحويله إلى طريق أو 
شارع-عام » وكذلك تنازل المالك للحكومة عن قطعة أرضص لإنشاء شارع نظير الفائدة المرجوة 
عن إنشاء الغارع ؛ تنازلا بعوض 6 فلا يلرم تحرير ورقة ركدية بل تكى الورقة العرفية ( نمّغي 
مدق 8 ديسمبر سلة 9181| مجموعة عمر ١‏ ركم ١910‏ ص عوج - امتثنان محختلط ١8‏ قير أي 
سنه 1414م 565 ص 780 - محمد كامل مرمى ١‏ قمّرة ١517‏ ص ١1+١٠‏ هأمش ١‏ - محمد عل 
عرفة فدّرة م١١‏ ص م0١‏ - وانظر عكس ذلك استثناف ممم ٠8‏ قبرآير منة غ45١‏ المحاماة 
+ رةى ١1غا‏ ص 0مه). 
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أملا كهم وف ممتيعهم بما هو ضرورى من النور والحواء20 . 

ويدخل فى الأشياء العامة السكك الحديدية وخطوط التلغراف وخخطوط 
التلفون » وكل ما آل أو يؤول إلى الدولة أوإلىالبلديات من وسائل التق لالعام 
كالير ام والأوتوبيسات والمطارات والطائرات وغيرها . وفيا يتعلق بالسكك 
الحديدية هناك منشور قدىم » كان له وقت صدوره قوة القانون ولايزال 
معمولا به حى الآن ء وهو منشور باشمعاون الحديوى الذى صدر فى ٠١‏ 
مهرم سسئة ١78١‏ ( 75 يوليه سنة 18584 ) » وينص عل ما يأنى : « الأراضى 
المحاورة بحانى السك الحديد لا بحوز بيم شىء مها » مالم يكن من بعد كل 
خندق من الههتين مخمس أقصاب . والغر جائز التصربح بدعه إنما هوجسر 
السكة والحنابيتان المحاورتان له والحسران اللذان مجائهما المعدان للمروروالعبور 
كا هو عرسوم ومقئن من ديوان الأشغال والكة الحديد : مما أن ذلك من 
الحسور والطرق العمومية الى لا جوز فبا ببع ولا شراء » وما عدا ذلك بالطبع 
بحرى فيه البيع والشراء. مخلافه . وأما أرض اللحنادق عند جفافها من الماء إذا 
كانت تستعد للزراعة وتكون من المضاف بالمال أو بالعشور . فرمكن للمضافة 
عليه الانتفاع بزراعتها » يرث أن الزراعة البى تجرى بها لا تضر بسكة الحديد 
ولا يترتب عنها حرمان مرور المياه الصبى أو الشتوى بالحنادق المذكورة 206©, 
وقد قضت محكة اسك:اف مصر بأن يعر جسر السكة الحديدية والحنابية من 
المنافع العامة مقتضى منشور البا معاون الصبادر سنة ١م7١‏ 10-6 والذى 
كان له قوة القانون قبل صدور قانون نزع الملكية » وطبقاً لقائمة التالف البى 


)١(‏ نقضض مدفى ١58‏ مايو صلة ١4*65‏ مجمرعة عمر ١‏ رةي 5567 ص 0/99 ب أستشداف 
ل د دائر 1 واج مرند يض وار إذا نر دصل تاقد فال بترن ا مسح انا ل 
طريق عام إضعان متانة المنازل الهاورة أو تغيبر المنافذ أو صد المناور »© فالإدارة ملزمة 
بالتعويض) - استثناف مختلط 58 أب يل سنة م.٠19م ٠٠‏ ص ١١5‏ ( الملاك المحاورون الطريق 
العام لا يستطيعون المدارضة-فى تعديل الطريق أو إلفائه » و لكن ط,أن يطالبوا الإدارة بالتعريض)- 
استئناف مختلط ١8‏ مايو سنة ١4٠.4‏ م 7١‏ ص 45 ( إنشاء مرحاض عام فى طريق ءام لا يكرن 
سبباً لمطالبة الملاك المواورين بالتمويض إلا إذا أثبتوا أن الإدارة قد مببت ل بإهمالها أضرارا 
فرق الأضرار الى تلازم عادة مثل هذه المشروعات العامة ) . 

وانظر محمد كامل مرمى ١‏ فقّرة ١١#‏ » والأسكا' المثار إلما فيه . 

6 انظر محمد ؟'مل مرس ١‏ فم : 4؟| ص هه! - اص .١١5‏ 


118 


عملت بناء على منشور الباشمعاون وتضمنت بان الأرض الى أخذت للسكة 
الحديدية وأدخلت ف المنافع العامة( . 


)١(‏ استثنان مصر 4؟ ديسمبر منة ١9#.‏ الّاماة ١١‏ رقّى 411 صل 69م - وانظر 
أيضاً استنئان وطى "١‏ ديسمير سنة ١4118‏ المجموعة الرسمية ١4‏ رقي 68# صن 815 - 4 فبراير 
سنة !4١51‏ المجمرعة الرمية ١7‏ دافم هكاص ١٠١7‏ . 

وقد قفدت محكة الاستئنان الوطنية بأن منشور باتمماون خديوى الذى صدر فى ٠١٠‏ المحرم 
منة م؟١‏ هو الأصل الذى يجب الرجوع إليه لمعرفة ما هى الحالة القانونية للأراضى الى مر علييها 
السكك الحديدية والأراضى ا'ى نجارر هذه الكك . وقد قمم المنشور المذ كور هذه الأراضى إلى 
قمين . , جعل الأول من المافم العسومية الى لا يموز بيعها ولا التصرف فيها » وهى جسور 
الكك الحديدية والحدةان اهاور ان طا ميا وشمالا و الط رين الممد لمرور اناس انب كل خندق . 
وجعل على القسم النانى مها حق الا رتفاق لمصلحة الكك الحديدية ٠‏ وهذا اقم يشمل الأراضى 
الى لا تبعد عن الطرية, اهاور للخندق أكثر من حمس أقصاب . وقد اعتبر هذا المنشور أن كل 
جسر من جسور الكك الديدية يجاوره خندق من كل جهة . ولكن هذا الاعتبار القانون. 
لا يزخذ منه أن هذه الحنادق بحب أن تكون موجودة فعلا وفبا مياه » بدليل أن المنشور نفسه فى ض 
عكس ذلك وجمح بزرع أرض الحنادق إذا جفت » ولكن جفان هذه الحنادق واستمالها الزراعة 
هر ثىء عارض ( استكناف وطى ١8‏ دييمير سنة م8٠6١‏ الاستمّلال ١‏ ص 905” ) . 

وقضت محكمة الاستئنان التلطة بأن التص العرنى لمنشورر سنة ١81١‏ هجرية الملحق بلانية 
الأطيان السعيدية تحت رهم ١4‏ لى ترجم تر خة صميحة لظهر : أولا أن جسر الكك الحديدية 
والحندقين امحاورين له والحنابيتين الممهاورتين للخندق والمعدتين للمرور هى ملك الدولة ملكا 
مطلة ولا يحوز التصرف قبا ولا امتلاكها بالتقادم - ثانيا أن الأرض الواقعة ى منطقة خحس 
أقصاب ( ١7‏ مرا وااواب سنتيمير١)‏ من بعد الحنابيتين الخاورتثين الخندتين ليست ملكا لمصلحة 
الكك الحديدية ولا حق لا فى تمحصيل إبجارها » ولككن إذا انتقلت ملكية هذه الأراضى كان 
المصلحة الحق فى التدخل و الاتفاق ممالمشترى على شروط الامتلاك وكيفيته» منعا لما عساه أن يصيب 
المصلحة من الضرر وحى لا يتعطل صير الكك الحديدية . فللمصلحة إذن حق ارتفاق من نوع 
خاص (6265ج أناة) تطمئن إلى طريقة انتفاع المشعرى بالأارص نحيث لا يتمارضص انتفاعه 
عم مصلحتها أويعطل طريق استغلالها ( استثناف مختلط ١١‏ يناير سنة 1888 مه صن 0١ب‏ 
٠‏ مايو سنة 19٠015‏ م ١4‏ ص 5945 | ديسمبر سلة 194٠01‏ م ١8‏ ص وه - 55 مايى 
منة 1104 م ١5‏ صن 1١١-58١‏ أبريل منة 1914م 55 ص هم+ - 50 نوفير سنةم1١‏ 
م686 ص 1-8500 نوفبر سنة 1م88 ص 7 ) . وأنظر محمد كامل مرمى ١‏ فقرة م١١‏ 
ص 7ا؟( . 

وينبين من ذلك أن الأرض الواقعة ى منطتة خس أقماب من بعد ألفنابيتين الواررتدن 
لخندتين هى ملك خاص للأفراد ول حق التصرف فيا بعد مراعاة حق مصاحة اسكنه الحديدية 
من الاتفاق مم المشترى على شروط املك وكيفيته » رجور ملذها بالتقادم ( بحمد عللى عر قد 
رة 19]اااص -1١51‏ محمد زاير جرأنة ص م١‏ حاص 8969ما). 


14>0© 


؟ - أسياء عامرٌ مير يئْ : ويهتر من الأشياء العامة نهر الدل » مراهه 
ومجراه وقاعه وجسوره؟ وفروعه9؟ . فيرجوز للأفراد ولملاك الأرافى 
المحاورة لانيل الاستفادة من ماهه0»© . أما المحرئ فهو خط ,تحدد بالمتوسط 
بين أعلى مياه يصل إلا النلى فى أعلى فيضضانه وأعلى مياه يصل إلا فى أخفض 
فيضانه » وذلك فى خلال مدة طويلة من السنين فيا عدا السنئن الذى يكون 
فا العلو أو الاتخفاض امتثنائيا(؟» . فكل الأراضى والحزر الى تدخل فى 
هذا المنسوب تعتير جزءأ من مجرى النيل واتعتير الأرا و ضى الواقعة على جسور 





0 استئناف تلط ٠١‏ أبريل سنة 185٠‏ م + صن ١60‏ 80 مارس سنة 1888م “ 
ص #0١‏ -58 ينابر سنة ١845‏ مم ص ولا وقد قضى بأنه يدخل المنافم العامة مساح 
الجر ما ى ذلك اغخرى معنا الواسع ويشمل الفروع ا نمختلفة ولماع حى الحور . فليس للملاك 
الجاورين حق القيام بأعمال تفيد كب الملكية ولا بأعمال لاتد'. الفيضان بدون ترخيص من 
الحكومة ( استثنان مختلط ١7‏ أبريل سنة 1١9110‏ م و ص 8+م) . وقضى أيضا بأن ما يتبم 
الأنهار الصالحة للملاحة » أى الضفان المالية والأرامى الواقمة على جور النيل » يعتير من 
أملدكك 4 الحكومة العامد ©» قار ثقير املك بالتهادم ( اسد.ف 0 ١7‏ باير صنه “وام 50ح 
ص .)١6١‏ 

(١؟)‏ استثناف محتلط ١‏ أبريل سنة ١9117‏ م 9م ص #168 . 

(*) استعناف تلط 4 مايو سنة 1881م ع ص ه57 - 88 فراير سنة 1١9118‏ م 54 
ص ١07 - ١٠70١‏ أبريل منة 19117 م 89 ص 1860م . 9 

(؛:) وقد قضى بأن فراش (14|) الهر أو براه يتحدد بالمندوب الذى يصل إليه أعل 
ميأه المر فى وقت الففان العمانى » أى المدوسط فى عدة سان ؛ ماعدا الى يكون فما الملر أو 
الامخفئاض استثنائياء فكل مايدخل فى هذا المنسوب يعتير جزءا من مجرى الهر فيكون من الأملاك 
العامة ( مصر الكلية 51 مارس سنه هع؟! المحاماة ١١‏ ركم 5 ص 5ع ) . وقضى بأن 
الأطيان الى أغرمب 03 اذا كاقت قي عمس تطيطة مزاقنها جز 1 من ن مخرى الْهر » ولما ارتفم 
منسوءا بتر أكى الطمى أ يم تمليكيا للأمال ‏ فإن هذا التليك لايم أنها ‏ تمه جزءا من جرى 
لبر » لأن الواقم عي يد ا كفا سقرى لفق : 
العامة من مقٌتضاءه 0 تغمر هامياه الجر عند الحاجة لتسرى مياهه فما هذه طليقة بين جسر بن » دون أن 
يكرن لأصابا حق فى ااتعريض عن ذلك » ولذلك تكون الحكومة ذير ملزمة قانونا بامحافناة 
عليها من النرق ( لمس الدولة ١١‏ مايو سنة ١45٠‏ مجموعة مجلس الدولة ؛ رقم 4؟؟ صص7907). 
والفار أتمس مدلى ١6‏ مايو سنة 55؛ه؟ الحاماة ١1‏ رقم وا ص إ*ن؟ - استكناق مختلط © أبرير 
سنة 1915م م8 صن 85م - و أبريل منة 1474 م (4 ص 45م ١7‏ ياير سنة ١488‏ 
مه4 ص 55-1١‏ مارس سنة 144 م 8١‏ ص م - محمد كامل مرمى فقرة ١*1‏ - محمد 
هل غرقة فق 11:3 قن وده جورعيية و أفت دمن 1 


15 


النيل من الأشياء العامة الى لا بحوز ز تملكها بالتقادء2١©‏ : ولا إجراء أعبال 
لاتقاء الفيضان بغر ترخيص من جهة الإدارة و60 
كذلك يدل ضمن الأشياء العامة الترع العامة والمصارف العامة. والبرعة 
العامة هى كل مجرى معد لارى تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ؛ ويكون 
مدشرجا بسحجللات وزارة الأشغال ( م ” من قانون الرى والصرف)90"؟ . 
والمصرف العام هو كل يجرى معدالصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته » 
ويكون مدرجا بسجلات وزارة الأشغال ( م ” من قانون الرى والصرف) . 
ومقتضى أن يكون المحرى ترعة عامة ومصرفاعاما أنه تجوز للجميم الانتفاع 
بالترعة واستعال مياهها لرئ أراضهم؛ والانتفاع بالصرف واستعاله لصرف 
ألمياه فيه . وقد وضعت قيود على هذا الاستعال لضمان توزيع المياه نوز يها 
عادلا » وتسهيل الملاءحة » والانتفاع بالحسور» من ذلك قلع الأشجار المغروسة 
فى جسور الترع ء ؛ إذا ثبت أنها تعوق سير مياه الترعة أو تعطل الملاحة فبا أو 
تعطل المرور على جسورها ( م 1 من قانون الرى والصرف ) » وحظر إنشاء 
مأخد المياه فى جسور انيل أو جسور الترع العامة إلا ببرخرص (م8” من 
قانون الرى والصرف) » ووجوب الحصول على ترخرص لإقامة أية 5 لة من 
الا لات اأر افعة الى تدار بغغر اليد كالساقية أو التابوت ( م 6 من قانون 
الرى والصرف ) . وتعتير جسور التَرع والمصارف العامة من الأشياء العامة 
فلا يصدح تملكها بالتقادء40) ولكن بجوز اأر خرص للأفراد قف زراعة 


)1١(‏ نقض مدنى 16 مايو سنة 1م؛! المحاماة /ا١‏ رت ١م‏ صى ١7١‏ - استئناف مختاط 
١‏ يناير سنة 7 97١(ام‏ مغ ص .١#”(‏ 

0 او ع تو ل ا 
حصس ١909‏ . 

( + ) وقد قضت عمكة النقض بأن اتصاف ترعة بأنها عمومية أوغير عمومية أمر قانون 
بينته لاحة التّرع والمورء فن واجب المحمكة إذن أن تراعى فى تضائها ما جاست به تلك اللاحة 
فى هذا الصدد . فإذا هى لم نفعل » واعتمدت فقط فى قيام صفة الترعة عل تقرير الخبير المؤسس 
عل تطبيق خريطة فلك الزمام المرسوم عليها ما يفيد أن الترعة يجسريها عمو مية » كان كلها متعينا 
تقفه ( نقض مدنى ١8‏ أبريل سنة ١9487‏ محموعة المكهب الفنى فى 5+ عاما جزء أول ص م. 0 

(4: ) استعناف ا 6 رتم 7ذؤ ص ١8٠١‏ - 
استكناف مختلط 56 مارس سنة 14117 م 4و5 ص 0م4-7ه أبريل سنة 1918م41 ص41 ا 
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جسور الرع . ويصدر الترخيص من وزارة الرى» وها أن تقيده بالشروط 
الى تراها لازمة لمنع الإضرار بصالح الرى والصرف ( م 8 من قانون الرى 
والصرف ) . أما المساق والمصارف الحاصة فهى مملوكة للأفراد » ولكن جوز 
لم التنازل عذها لاحكومةلتصبح ترعا ومصارف عامة تتولى الحكومة صياتها . 
كا محوز بقرار حمهورى أن تعتير أبة مسقاة أو مصرف خاص ترعة أومصرفا 
عاما إذا كانت المسقاة متصلة مباشرة بالنيل أو بنرعة عامة تستمد المياه من 
أسهما » أو كان المصرف الخاص متصلا مباشرة بالذلى أو ممصرف عام أو 
ببحيرة يصب فى أى مها . ولا تدفم الحكومة أية تعريضات عن الأرض 
المشغولة بالمسمّاة أو المصرف قبل اعتباره عاما ( م 4منقانون الرى والصرف ). 
وبقاء ترعة أو مصرف ضمن الأشياء العامة منوط بكون الحكومة مستمرة 
على تولى حفظها وصيانها وتطهيرها » فإذا انقطعت الحكومة عن ذلك جاز 
أن يؤول انقطاعها نقلا للذرعة أو المصرف من الأشياء العامة إلى الأشياء 
الخاصة » وكذلك يكون الحكم بالنسة إلى الحسور7؟. 

ويثبن من ذلك أن الأشاء العامة البرية (!هأنان!! غذاطيام #وأقده0) 
إما أن تكون طبيعية وهى نهر النيل » أوصناعية وتشمل اللرع والمصارف 
والمن والمراق* والأرصفة والأراضى والمبانى اللازمة للانتضاع بالهر أو 
المرع 0) ّ 

م أساء عا” ار وشواطىء الحر (26 ها 6ل قع6هةأع) 
تعتير من الأشياء العامة » والشاطىء يشمل الأرض الى يغطبا أعلى أمواج 


س محمد علل عرقة فمرةٌ م174١‏ اص وه١‏ - ومسطاح الرعة (8881ع 8 5206و هوط) الواقم 
ببن جسرها والماء يعتير من الأشياء العامة » ولا تزول عنه هذه الصفة إلا محادث طبيعى 
أو بأمر إدارى ينقله إلى الأشياء االامة ( اسكناف مختلط ١*8‏ هارس سنة 19110 م59 
ص 0م57 - 1١4‏ فبراير سنة ١976‏ م407 ص ه0١‏ - محمد كامل مرمى ١‏ فقّرة ١41‏ - تحمد 
عل عرفة فمّرة م١١‏ ص ١١٠١‏ هامش 8 ) . 

)1١(‏ نقض مدق 4 فبراير سنة 1١980‏ مجموعة عمر ؟ رتم 4 ص ١م‏ ( بالنسبة إل 
الترعة أو المصرف) - استئناف مختلط ١07‏ مارس سنة 19408 م ١8114‏ (بالنسبة [لالمسور) . 

(؟) محمد كامل مرمى ١‏ ثمّرة ه14١‏ . 


١ ١ 


طاشتاء غ٠‏ ويرجع فق نحديدها إلى الطعة(١)‏ . فاده جور التصرف ف 
شواطى" البحر على هذا التحديد ء كما لا جور تملكها بالتقاده 9 ٠‏ ولا جوز 
أخذ رمال أو أحجار أو حصى أومواد أخرى من شواطى” البحر ( وهى من 
الأملاك العامة كنا رأينا )»أو من الأرافى الى تتكون من طمى البحر أو الى 
يتكششف عنها البحر ( وهىمن أملا كالحكومة الخاصة تماسترى ) ,فى السواحل 
الى تعن يقرار يصدرهء المحافظ أو المدير » وإلا كانت العقوبة غرامة مقدارها 
مائة قرش وضيط هذه المواد ومصادرتها ( قرار ناظر الداخلية الصادر فى 
عارس صنة ١411‏ ). 

وكذلك تعر من الأشياء العامة اللرك والمتنقعات ا 5نمعهم وم1) 
(هها» المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحرات المملوكة للدولة » 
فلا مجوز التصرف فمها ولا تملكها بالتقادم27؟ . 

والأشياء العامة البحر , به (65121]1616 ©#أأطيام 00583156) كالأشياء العامة 
اللبرية (اآنان!؛ علطيام ع#دنودوهكق) إما أن تكر ن طبيعية وتشمل شواطى* 
للببحر والمراممى والموارد (3065+ !© وع:اد2ط 165) و والر 7 والمستتقعات 
المستملحة والبحيرات » أو أن تكون صناعية وتشمل امن (15ا:مج وع1) 





١٠و7٠ يونيه سنة 1909 م وراص ح”ا  أول يوه سنة‎ ٠ استكثاف محختلط‎ )١( 
١١م ص وه١ - محمد عل عر فة فقّرة‎ ١+1 فقرة‎ ١ م ”9 ص 784 - محمد كامل مرمى‎ 
ص م١ - أما البحر ذاته فالدولة ليس لا فيه إلا حت السيادة عل المياه الإقليمية +مجبج هآ)‎ 
(#اداءه!4»1 »2 وتقدر يملى مرى 0 . وكان هذا المدى يباخ ثلاثة أميال بحرية ( أى‎ 
وهناك ميل إل تحديد هذا المدى فى الوقت الحاضر‎ ٠ 5ه عثراً ) » ولكنه زاد بعد ذلك كثير‎ 
١ ه«امش‎ ١4 صل‎ ١74 مقدار ؟١ دلا عريا. . انظر يلانيول وريدرير ربيكار م فقرة‎ 

(؟) امكناق تلط م مارس سنة 4 ٠‏ م ١5‏ ص ١6١‏ - وقد قضت محكة تقض 
بأنه لما كان شاطىء البحر من الأملاك العامة » كانت الأ كشاك الى تقيمها البلدية عليه لفرض تنظم 
الانتفاع والاستمتاع به وتيسيرهما من الأملاك العامة كذلك بالتبعية والتخصيص ( نمض مدى 77 
نوفبر ستة ١544‏ مجمرعة المككتب الفنى فى 75 عاما جزء أرل ص 7.67 ) . 

(؟) ولا كانت بحيرة مريوط #صصة لنفعة عامة » فهى تلق مياه الصرف من عحافظة 
البحيرة » فإبها تعتبر داخلة فى الدومين العام ( استثناف مختلط 4 يونيه منة 148#1١‏ ام #ع 


ص ٠1؛1).‏ 


1 


حربية كانت أو تحارية والأرصفة (و1ونو) والأحواض (ولاءه4) 200 . 
وقد ذكرت الفقرة الرابعة من المادة 4 من التقنين المدنى الوطنى السابق 
ضمن الأشياء العامة البحرية ٠‏ الأراضى البى تتكون من طمى البحر والأراضى 
لى نتكشف عسبا المياه » (ممم 8[ 6ل 5زتاع 64 215! 165) » وذلك على 
نسق المادة 4ه مدنى فرنسى . والصحيح أن الأراضى الى تتكون من 
طمى البحر والأراضى الى تتكشف عنبها المياه هى من أملاك الدولة الخاصة 
لا من أملاكها العامة » فيجوز للدولة التصرف 01 . وإذا كان المشرع 
الفرنمى قد ذكر أنما تدخل ضمن الدومن العام » فقد أراد بذلك أجا ملك 
الأمة أى تدخل ضمن الدومنن القوى » وقد وأنا أن التمقنن المدلى المر نسى 
قد خلط ما بين الدومين القوى والدومين العام وجملهما شينًا واحداً ©© ٠‏ فلم 
يثنبه المشرع المصرى إلى هذا الحلط الذى وقع فيه ال مشرع الفرنسى » وذكر 
مجاراة له أن الأراضى الى تتكون من طمى البحر والأراضى الى تتكشف 
عنها المياه هى من. الأملاك العامة2»© . 

1 ار عام حرس : ولما كان مرفق الدفاع من أهم وظائف 
الدولة » فكل ما يستخدم لهذا المرفق. يعتير من الأشياء العامة البى لا مجوز 
التصرف فبا ولا تملكها بالتقادم : ؛ حتى لا يتعطل مرفق من أخخطر المرافق . 
ويدخل ضمن ما يستخدم لرفق الدفاع الحصون والملاع » والحنادق »© 
والأسوار » والأراضى الداخلة ف مناطق الاستحكامات » وميادين التدريب 
والمناورات ٠»‏ والترسانات » والقشلاقات ( اللكنات ) » ومصانع المخرة 
واللخائر والأملحة : والأسطول الحرنى » والطيارات الجر بية ؛» وحميع 
المهمات الحربية ماكان مما قدمما وما استحدث 

. ٠١ه فقرة‎ ١ محمد كامل مرمى‎ )١( 

(؟) انظر م ١919‏ مدنى - وئظر فى القانون الفرنى بلانيول وريبير وبيكار ؟ فقرة 
#عااصض 15١ا.‏ 

(» ) انظر آنفا فعَرة »4 . 

(4) محمد كامل مرمى ١‏ فقرة ١6#‏ - وقد كانت محكة الأستئناف المحختلط قد وقمت ى هذا 
المطأ فقفت بأن هذه الأراضى تعتير من الأملاك الدامة ( استئناف مختلط م مارس سنة ١84٠04‏ 
م 1١‏ صى ١44‏ )ء ثم رجمت عن خطأها فقضت بأنها تمتير من الأملاك المامة ( استكناف 
مخقلط ١١‏ مارصس منة 191١١‏ م؟؟ ص 6١؟؟).‏ 


لل 


فإذا زال تخصيص شبىء من ذلك لمر فى الدفاع م أصبح من أموال الدولة 
الخاصة » وجازالتصرف فيه . ومن ثمفالحصون والقلاع إذا أبطل استعالها(؟, 
وأسوار المدن القدعة الى لم تعد بذات فائدة فى الدفاع » كل هذه تكون من 
أملاك الدولة الخاصة9© , 


هن - أشباء عام زات غرصم وى أو ضمرى : كانت الفقرة 
السابعة من المادة 4 من التقنين المدنى السابق تنص على أن الأملاك العامة 
تشمل ١‏ الحوامع وكافة محلات الأوقاف الحسرية النخصصة للتعلم العام أو 
شر والإحسان » م.واء كانت الحكوءة قائمة بإدارتما أوبصرف ما يلزم لحذظها 
وبقائها » . ويلاحظ أن عبارة وكافة محلات الأوقاف الحدرية الخصصة للتعلم 
العام أو لللر والإحسان » هى ترحمة غير دقرقة لتعداد أنى فى النص الفرنسى 
لهادة ' يرد فيه شىء عن والأوقاف اللحربة» » وإنما ذكر 668]15 6ووعاطها6) 
(«دهنم أى محال العبادة أو المرئسسات الدينية ولهممءووزاطها») 
(منزاءنارأوم ”ل أى موسسات التعلم ٠‏ و(16مهطء ع0 وامعتمءووخاطجام) 
أى مئسسات الير والإحسان0»© . وهناك فرق ين الأملاك العامة والأوقاف 
الحمرية » وإن كانا يتفقان ى عدم جواز التصرف فبما » فالأوقاف الحسرية 
تنتفع مها جهة المر الى عيها الواقف أما الأملاك العامة فينتفع مها جميع الناس ؛ 
ويصرف على صيانة٠الأوقاف‏ الرية من ريعها أما الأملاك العامة فيكون 
الصرف على صيائها من أموال الدولة©© . 

. ماير سنة 18984 م 5 ص «ر8؟‎ “٠ استئنان مختلط‎ )١( 

(7 ) نمض مدنى +7 مارس سنة 4 مجموعة مر ” رتم ١١‏ صى ٠١6‏ ( صور مدينة 
القاهرة القدم ) . يلانيول وريرير وبيكار؟ فقرة ١١9‏ - يلانيول ورييير وبولانجيه ١‏ فقرة 
606 ل محمد على عرفة فقرة ١#".‏ , 

0" انظر استثنان مصر لم؟ ازمل.ضة همو | المحاماة ؟) رق ولااص ١,٠١‏ . 

( 4 ) وقد قضت محكة النعقض بأن شرط اعتبار الأماكن الخصصة للعبادة والبر والإحسان 
من الأملاك الءامة » طبقَا لنص الفقرة الابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القدمم » هو أن 
تكرن ف رعاية الحكومة تدير شؤونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة فإذا كان الثابت 
أن وزارة الأوقان م تترل إدارة تلك الأعيان المتتازرع علهيا يمفبا الحكرية وإنما بوصفها 
فاظرة عليها » شأنها فى ذلك ثأن أى فرد من الأفراد يمهد إليه بإدارة شزون الرتف » فإنه ليس 
من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صغة المال الدام ( نقضض مدن ١٠6‏ ماير منة ١408‏ مجموعة 
أحكام النقض ٠‏ ص م4 ) . 


ط١‎ 


المتقدم الذكر » تعتير من الأملاك العامة إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو 
يبصرف مايلزم لحفظها وبقاتا . 

فإذا لم يتوافر هذا الشرط ‏ شرط الإدارة أو الصرف - فإن المسجد 
يعتعر من الأملاك الخاصة227 . ولكن المسجدالخاص يكون هذه الحالة وتفا 
طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية29) , 

أما الكنيسة فقد قضت محكمة النقض بأنها لا تعشر من الأموال العامة المينة 
فى المادة 4 من القانون المدنى القدم حى إذا صح قيامها على الحوامع المنصوص 
علها فى هذه المادة » ذلك أن عبارة الفقرة السابتة صرحة فى أن الجوامع 
لا تعر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتما أو بصرف 
ما يازم لحفظها وبقائها » فشرط اعتبارها من الأهوال العامة هو أن تكون ى 
رعاية الحكومة . ولاتعتر كذلك من الأموال العامة امتناداً إلى الأمر العالى 
الصادر بإنشائها » لآنه لا يعدو كونه محرد ترخرص فى إنشاء كندسة » فليس 
من شأنه أن مخلع علها صفة المال العام220 . 

وبعد صدور االتقننن اأدن الحديد لم تتغر الحال بالنسبة إلى الكنسة » 
وقد رأينا 4 علد نظر شمر واع التقذن المدلى أمام مجلس الشروخ تقدم أحد 
الأعضاء باقتراح يرى إلى إضافة فقرة للادة 4١‏ مدفى تقضى مغل الكنائس 

١ (‏ ) ومن ثم مكن كسب حت المطل عل كل مسجد لا تكون الحكومة قاهمة بإدارته أو صرف 
ما يلزم لصيانته ( استئناف وطى 7 مايو سنة ١8417‏ المجموعة الرسمية ١*‏ رقي ١١8‏ ص -1541١‏ 
وهذا قبل أن تصْيم الأملااكه الخاصة غير قابلة للتملك بالتقادم  )‏ أما إذَا كان المجد معتيراً من 
الأملاك العامة » فلا يحوز كسب حق المطل عليه ( استئناف وطى 5 نوفبر منة ١41+‏ المجموعة 
الر سمية ١4‏ دكم 4 ص 4ع - ٠١‏ فيراير سنة ١9168‏ المجموعة الرسمية ١‏ رقم 4 ص -1١6‏ 
4 ديسمير صنة 1977 الحاماة * دم وعغخ ص 5.ه ‏ 88 أكتوبر سنة ١958‏ المحاماة 
رتم 5م ص 94ل ) . 
ملكه بطريقة ويأذن بالصلاة فيه » وإذا صل فيه واحد زال ملكه . وقد أحمرا عل أنه إذا عار 
مدآ زَال ملكه عنه وى م بيعه فلا وررث © وليس له الر جوع فيه لأنه صا الله بدّوله تعال 
وإن المساجد له » ولا رجوع فيما صار لله تعالى كالصدقة » ( شرم الور زيلنى “ ص 64” ). 

(؟) نقض مدق ١8‏ مايو سنة ١40٠0‏ مجمرعة أحكام النقض ١‏ رقم 5 ص .٠5س‏ 


وانظر استثناف مصر م ديمعر صنه ( ١4‏ المجمرعة ا ركىية مم نكم ١١10‏ ص ”7 . 


١7١ 


والمعابد بمجرد بنائها والصلاة فها خارجة عن التعامل ومملوكة للهيئة الدينية 
للعليا التابعة لها : فرفض مجلدى الشيوخ هذا الاقراس 299 , 

أما المسجد » بعد صدور التقنين المدنى الحديد » فالفقه لا يزال يعتيره من 
الأملاك العامة إذا دخل تحت ولاية الدولة وتوات إدارنه أو الصرف عليه9©. 
فإذا أنشأ المسجد أحد الأفراد وتولى الصرف عده من ماله الحاص » فإن 
المسجد وإن أصبح وقفاً طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما قدمنا » إلا أنه 
لا يعدر من الأملاك العامة » حنى يسلمه صاحبه لوزارة الأوقاف فتتولى 
إدارته والإنفاق عليه ولو من مال موقوف عليه فعندئذ يصبح من الأملاك 
العامة20؟ . 

ويقاس على ذلك حميع الحهات ذات الغرض الخرى أو التعلدمى » 
كالمستشفيات والمرات ودور التعلم والملاجئ . فإن كانت الدولة هى الى 
تتولاها وتقوم بإدارنها ونتولىالصرف علها فهىمن الأءلاك العامة ٠‏ أما إذا 
كانت مملوكة للأفراد فتبى ملكا خاصا لم |! 

أما المقاير (*0505662)) فتعد ىق فرنسا محلا لحق عيى خاص عن 
لصاحب الثر خيص6©7. وكان دخول الحبانات (6)12,6مماء) فى الأملاك العامة 
فى فرنسا محلا للمناقشة00© » ولكن تغلب الرأى الذى يدخلها ىق هذه 





)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 45١‏ - ص 404 . وانظر أنفا فقرة ١‏ فى 
الهامش . وقد قال مندرب الحكومة أمام مجلس الشيوين : « المسألة من حيث مبدأ التنظيم أخلق بها 
أن تعالج فى قانون خاص من أن تقح على القاذون المانى » خصوصاً أن الكنائس تعتبر من 
الأملاك العامة فى البلاد الأخرى . ولقد أوضحت .. فى اللجنة أن من الخطر بمكان أن تعتبر 
الكنائس من الأملاك العامة فى مسر » لأن هذا لا بحل الاشكال .. إننا نتفق معاً فيما يتعلق يعدم 
جواز اعتبارها من الأملاك العامة » ونتفق كذلك فى أنه لا يحوز أن نخرجها من دائرة التعامل 
إخرأجا مطلما دون أن تنظ التفاصيل المتملقة بإعادتها إلى هذه الدائ ة » وها لا توافق الحكومة 
على هذه الإضافة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 45# ) . 

(؟') محمد كامل مم مى ١‏ فمّرة ١45‏ ص ١760‏ - محمد عل عرفة فمّرة 1١*01‏ ص [١506‏ . 

(*) محمد على عرفة فقّرة ١18‏ صن ١١86‏ , 

(4) نقض فرئنى ١١‏ أبريل منة مم9١‏ جازيت دى ياليه م58١‏ -8 - بون ل 
يلانيو ل ورصسير وبوكار 7 كثرة #4| ا ص ١7‏ . 

)0 بلانيرل وريير وبيكار ” فمرة ١+4‏ ص (ه! هامش 4 . 


١ 7* 


الأملحك2020©, وتعدر الحبانات ى مصر من الأملاك العامة » مادامت معدة للدفن 
فها وتخصصت بالفعل هذه المنفعة العامة دون حاجة إلى إصدار قانون أو 
مرسوم باعتبار منطتة معينة جبانة لدفن المونى9© . فإذا كانت أرض مشغولة 
فعلا بالمقابر ويدفنفها عادة » فهذه قرينة كافية على أنها من الأملاك العامة29؟2 ع 
ولا يجوز ملكها بالتقادم9» . أما ماينثئه الأفراد من مبان فى أرض 


210 بلانيرل وريسير وبيكار ؟ ثمرة ١٠٠٠اا‏ اص ١4”‏ . 

(؟) استعاف وطى ٠‏ يناير سنة 141١‏ المجموعة أأرسمية ؟١‏ رتم لمه ص 1١١5‏ - 
“؟ ياير سنة ١41١#‏ المحجموعة الرسمية ذه ص ١١6‏ - ؟ يتاأير سنة ١41١4‏ الحقوق 9” 
ص 25660 ١6‏ مايو سنه 1١414‏ ال#هموعة الرمية .م ركم ٠١‏ ص 55-5 نوفير سلة4164] 
الموعه الرسمية 5١‏ رة,ى ١9‏ ص ١ص‏ استئنان مختلط 6 ؟ مارس سنة 141٠١‏ م78 صل8#|م - 
محمد كامل مرمى ىق مقاله فقّرة ١م‏ - محمد عل عرفة فقرة (١79+‏ ص ١59‏ . 

ويه الأفراد مموجب تراخيص بأجزاء من أرض البانة يةيمون حيشان عليها » ويمدون 
المقابر فى هذه الحيشان . وقد قضى بأن أراضى الحبانات هى من الأراغى الخصصة للمنافم العامة » 
فليس للأفراد طلب تثبيت ملك يهم لها » حى لو اختصوا بأجزاء مها بواسطة إقامة حيشان علما » 
وبأن للحكومة بماها من اللطة و الولاية على الأملاك المامة أن تر فم دعوى عل الأفراد إذا استمملوا 
أرض البانة فى غير ما خصصت له وهو الدفن » و بأن كل ما يرتبه القانون لأصماب الحيشان 
عل أر ص الحبانة المقامة عليها مبانها هو حقى اختصاصمم وحده, بالانتفاع بتلك الأراضى بحيث 
لا يح للغير أن يتعرض ل فى هذا الح » فايس لح أن يرفموا دعرى بتثبيت ملكيتهم للأراضى 
المذكورة لأنما من الأملاك العامة . وما يشبد بأن حى أصصاب الحيثان عل الأرض ليس حت ملكية 
أن أصراب الحيشان يطلبون رخصا ف إنشائها وتعطى طم هذه الى خص بعد دفم الرسوم المقررة » 
فإعطاء هذه الل خص دليل بواضيم عل أن مقيمى الحيشان لا يشترون الأراضى المقامة علها » وإنما 
يختصون بالانتفاع بالدفن فى الحهات الى تدين للم بعد دفع رموم خاصة عن ذلك » وهذا التخسيص 
بالانتفاع لا ينقل إلهم ملكية تلك الأراضى لأنه ليس من المقود النائلة الملكية ( أسيوط الحزئية 
يرايه سنة ١97٠‏ امحاماة ١١‏ رق 19م ص 704 ) © وقضى بألا" حق الحكرمة فى طلب هدم 
المبانى ااتى تشاد عل أرض جبانة لإقامة زائرى المقابر » بشرط ألا تحول هذه المبانى إلى مساكن 
مستدممة ( أستثئناف وطى ١١‏ مايو سنة ١418‏ المجموعة الركية 6٠١‏ رفم 4؟ ص .)1١88‏ 

(؟ع) فالحيانة تدخل ىق الأموال الدامة > تخصيصها لمفعة عامة وهى ألدفن ٠»‏ ويسترى 
وك أن يكرن من أنثأ الحبانة هى الحكرمة أو أنه أها أحد الأفراد من ملكه الحاص ( محمد 
كامل مرمى.* فقرة ١7#‏ ص 884 - ريشير إلى حك, من محكة مصر الكلية ااوطنية فى 58 
أبريل سنة ١965‏ فى القضية راقم لاهده سنة ١97٠6‏ كل مصير ) . 

(4) قارن مم ذلك استثنان تلط ١؟‏ يناير سنة ١١19‏ م #١‏ ص ١١‏ . 

وإذا أبظل اند فى البائة + و لكو الحيانة بقيت ضافقة اماله فإئا تق والأعلن النانة. عت 


15 
الحبانات » فإنها تعتير ملكا خاصا » وتكون مملوكة لي ١7‏ , 

7 - المابى احرص : لماكان معيار الشىء العام ىمصر هو كا قدمنا 
التخصيص للمنفعة العامة » فكل ماكان مخصصا من مبانى الحكرمة لهذه 
المنفعة يكون شيا عاما . 

ومن ثم يدخخل فى الأشياء العامة ماكان معدا لامتعال الحمهور مبى كان 





حى يصدر مرسوم بإخراجها مها . انظر فى قل الحبانات إلى مناطق أخرى دكرية 
اباي سنة ١8444‏ ء وى تحديد جبانات المسلمين مرسوم ٠١‏ فبراير سنة ١١904‏ » وى 
اختصاصات لحنة جبانات المسلمين القانون رقم ١اسنة ١4++‏ - وانظر لانّة الحبانات الصادرة 
فى + مارس سنة ١975١‏ . 

فإذا اندرست معالم الحبانة التى أبطل الدفن فها » زالت صفتبها العامة . وقد قضت محكة النقض 
بحواز تملك أرض الحبانة بالتقادم مى وقم ذلك بعد زوال تخصيص الحبانة للدفن واندثار ممالمها 
وآثارها ( نض مدنى +" نرفبر سنة 1984 مجموعة عمر # رقم ه صل .)١5‏ وقضت أيضاً 
بآذ الترضن التى تعصفة مجع أجل المنانات. الشفطة الفانة لس مقصوى عل اللائق. بوسلاه > 
بل يشمل حفظ رفات الموق بعد دفهم » وينبنى على ذلك أنها لا تفقد صقا العامة ممجرد إبطال 
الدفن فها » ولا يحوز ملكها بو ضع اليد إلا بعد زوال تخصيصبا واندثار معالمها وآثارها ( نمض 
مدى 0؟ يناير سنة ١968‏ مجموعة المكتب الفنى فى 85 عاما جزء أول ص 4٠٠١‏ - وانظر أيفما 
تعض مدل ٠‏ يرليه صنة ١94506‏ مجمرعة أحكام النققض 5 دام ١‏ ص 48ل ). وقفت 
محكة النقض كذلك بأن مفاد نوص المادتين ١‏ و5 من المرموم الصادر فى ٠١‏ فيرايرسسة ١674‏ 
والمادة ١‏ من لاححة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة ١975‏ أن المشرع قد أخرج الأرض 
الى تع حول مسجد الشافعى والى كانت مشغولة ممجموعات مسا كن مما هو مخصص للدفن » وإن 
كان قد أيقاها فى نطاق الحبانات المعتبرة من الأموال العامة » وذلك توصلا لإمهال أسماب تلك 
المباف ريما تتلائى مم الزمن بعد أن حرم تجديدها وترميمها » فتخلو ملبا منطقة الحبانات الى 
لا يحوز صحيا أن تكتنفها مسا كن الأحياء . وإذ استدل ا المطمون فيه على انتهاء تخصيصها المنفعة 
العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها وآثارها كجبانة وانتثار العمران فيها مع نما م تكن 
#خصصة للدفن ولم يكن العمران طاربئا ولا نتيجة لانتهاء تخصيصما للمنفعة العامة » فإن هذا الاستدلال 
يكرن فاسدا (نقض مدل ٠4‏ ديسمير سئة14376 مجموعة أحكام انقض 15 رتم 4ماص5١١١)‏ . 

وانظر فى أن الحبانة تب من الأملاك العامة ولو أبطل الافن ذا واندث ت ممعالمها » مادامت 
الحكرمة لم تقرر بأمر رسمى إعادتها للأملاك الخاصة » فلا يصح لأى إنسان أن يضم يده عليها 
حى لركان هو الذى أخرج الأرض من ملكه لمعلها مرفقا عا.' : امتثناف وعنى 7٠١‏ يناير 
صنة ١91١١‏ الحموعة الرسمية ١١‏ ردقم مه ص 758١ - ٠١56‏ فيرأير سنة ١+9‏ المحاماة ٠١‏ 
561١١ "3‏ ص “١‏ . 

, ١510 فّرة م١ ص 774 - محمد على عرفة قدّرة 15 اا ص‎ ١ محمد كامل مرمى‎ )١( 


١6 


معدص! إنذءة عامة . ومن ذلك المتادف والمكتبات اتعامة والأم.واق العمة 
والحدائق العامة وااسلذانات واليورصات . 

ويدخدل أيضاً فى الأشياء العامة ما كان لازما لير المرافق العامة مى 
كان مخصصا انفعة عامة .: ومن ذلك المدارس والحامعات والمستشفيات 
والمصحات والحاكم والسجون والإصلاحيات . 7 

ويدخل أخيراً فى الأشياء العامة ماكان مخصصا لنفعة عامة دون حاجة 
لآن ركرن هددا اشوا الجمهوى أ الازما ندر الرافق القافة »ومن يذل 
ماورد ى الفتئرة 8 من المادة 4 من التقنين المدنى الوطنى السابق من« العقارات 
المرية مزل اأعرراباتكو امناز لبو عقت القصيصة الكقانة ول الام ١١‏ لانظااراك 
أو الحانظات أو المدرريات » وعلى وجه العموم كافة العمارات المعدة لمصلحة 
عمرمية 6 . وهذه المبانى محتاف علها فى فرنسا + فبعض يرى انا ادحل 
فى الأموال العامة2١؟‏ » و بعضيص رت أنها تدخل92؟ . أما فى مصر ء فلا خلاف 
فىأنها تدخل فى الأشياء العامة290© , 


لآأة - لتقمو ررت : هناك خلاف ق فرنسا فم إذا كان عكن اعتبار 
الامولات ٠:‏ داخلة نى الأملاله العامة ٠‏ فبعض حجر ذلك 10) ؛ وبعض 
اد . أما فى مصر . فلا خلاف فى جراز اعتبار الامولاات من 
الأملاك د العامة » سو 0 ذلك : عه ف المدنى 9 ١‏ انظر م9 


حت تمرح الدمرة ل من المادة بالى مدلى 5 ١‏ تعر يي عامة 
العقارات والمنقولات .. : 


10 دلانيرل وزرمير وديكار “ فمرة ١٠١‏ ص ”| - يلانيول وريدير و بولااجيه ١‏ 
فضرة 5665 . 

)0 اوري ون ؟فهَرة ١49‏ ص 6١ه‏ هامش ١‏ -كولان وكابيتان ودى لامرراندير ١‏ 
فشرة مم؟. 

( ؟) مد كامل مرمى ١‏ فقّرة ١44‏ - محمد عل عرفة فقرة ١8١‏ ص ١١4‏ - وانظر 
بالنة إلى سرأى عابدين : استئناف مص ٠‏ مارس سنةو م١‏ الحاماة و رتم 815 صن ٠010‏ . 


(*) أوبرى ورو 7 فقرة 4 ص _ 058 - هوربر ص 11# - تعليق ثالين ى داللوز 
15 سس خ"” . 


(ه برتلمى ص 455 - كرلان وكاييتان ودىلامور انديير ١‏ عمرة «ددقخاص 8١الا‏ . 


هنل 


وقد أدخلت الفقرة ٠‏ من المادة 14 من التقدن المدى الوطبى السابق « 
بصريح النص » فى الأملاك العامة « الدفتر خانات العمومية والأنتيكخانات 
والكتبخانات المرية والآثار العمومية وكافة مايكون مملوكا للحكومة من 
مصنوعات "الفئون أو الأشياء التار مخية ». فيدخل إذن فى الأملاك العامة 
المستندات والوثائق المحفوظة لدى الوزارات والمصالح الختافة أو دارا محفوظات 
العامة » والتحئ والعائيل والصور المعروضة بالمتاحف العامة12؟ » والكتبه 
والمخطوطات الموجودة بالمكتبات العامة » وكل منقول آخر خصص امنفعة العامة. 

كذلك أدخلت الفقرة 1١‏ من المادة 4 سالفة الذكر فى الأملاك العامة 
ونقود المرى »وعلل وجه العموم كافة الأموال المرية المنقولة أوالثابتة الخصصة 
لمنفعة عمومية بالفعل أو مقتضى قانون أو أمر» 99 . 

ومن المنقولات المخصصة للمنفعة العامة » ومن ثم تدخل ضمن الأملاك 
العامة » « مراكبالتقل أو البوستة » المذكورة فى الفقرة التاسعة من المادة 4 





)١(‏ انظر القانون رتم ١4‏ لنة ١91‏ بشأن الآثار (م ١‏ و7 ) . وانظر القانون 
رتم م لسنة م1ةا بشأن حماية آثار العصر العربى ( م ؟) . وإنظر المرسوم بفانرن رقم ١4‏ 
لسنة ١47١‏ بإلحاق المتحف التتبطى بأملاك ال.ولة اعامة . 

5 قضت محكة التقض بأن الوعال الأثرى لا بحوز التبايع فيه » واحكومة أن تستر ده من ٠.0‏ 
حائزه بغير تعريض تدفعه له أو من ترده إليه » ولا يقبل فى شأنه الاحتجاج بأحكام امتلاك 
المنقول بالحيازة ( فقض مدلل ١١‏ ديسمبر منة 1451 محموعة مر © رتم 4" صن ه|» ‏ 
وانظر أيضاً استتناف تلط أول مايو سّة 4,6 ١‏ مم ٠‏ ص )١‏ . وانظر محمد كامل مرمبى ١‏ 
قضاة ١١١‏ - محمد عل عرفة فمَّرة ١"‏ . 

وفيما يتعلق بالأراضى الأثرية قضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه لا تعد الأراضى الأثرية 
من أملاك الحكو مة العامة إلا إذا صدر قرا من السلطة المختصة يقضى بأنها أثرية » فإذا ل يصدر 
تقرار بهذا المعى تبى تلك الأرانمى من الأملاك الأميرية الخاصة ( استثناف وطى ١4‏ دوسمير 
صنه ١415‏ الجمرعة اآرسمية م١‏ ركم 4* ص 6ه ) . ْ 

(؟) وقد قضت محكة الاستئتاق الختلطة بأن أموال الحكومة » متقولة أو ثابتة » غير 
قابلة الحجرز » خصوصاً التقود الموجودة داخل خنزانتما أو المعدة لدخرها فها ( امتثناف عاط 
٠7‏ شراير سنة +ملالما بور يلى ) - رقفضفت أيه بأن يلنى كل حجر موتم عل مود الحكومة 
'لو كانت تلك التقود نحت يد النبر » لأن ذلك لا ينى علها صفلا العامة المكوبة ا مموجب قانون 
أو مرجب تخصيصمها الطبيعى ( استثناف مخعلط ؟١‏ يونيه سنة 1١806‏ بوريقى ) . وأنطر محمد 
كامل مرمى | فقّرة ؟16 - محصد عل عرفة نقرة 6#ا ص 5848| . 


١ لا‎ 


سالفة الذكر ٠‏ ويقاس علبا الطيارات الى تملكها الحكومة وغخصصبها 
للمتفعة العامة . 


مهن - عقوو اررر هاى : وقد نصت المادة ٠١‏ من التقنين المدنى الوطى 
السابق على أن ١‏ يعد أيضاً من الأملاك المرية المخهمة للمنافع العمومية حقوق 
التطرق المتعلقة بالشوارع ومجارى المياه والأشغال العمومية والأعمال الحديئة » 
وعلى وجه العموم كافة ما تقتضيه حقوق الارتفاق الى تستلز مها ملكة الأملاك 
الممرية المذكورة أو توجبا القوانين والأوامر الصادرة لمفعة عمومية » . وهذه 
هى .قوق الارتفاق الاذار المقروة: للفة عافة : نهى تقر أرقا واد 
فى الأموال العامة 

ويدخلضمن حقوى الارتفاق الإدارية و«حقوق التطرقالتعلقة بالشوارع 6 
(عأه0؟ ع 5علمازيممع5 5ع1) . قن كان ملكه بقع بحوار شارع عام عمل 
بتكاليف تقرر ها القوانئن واللوائح. من ذلك ما يستوجبه تقرير خط التنفلم » 
وعدم جواز البناء بغر إذن » وإصلات الأبدة الايلة للسقوط أوهدءها . 

ويدخل أيضاً ضءن حوق الارتفاق الادارية المذكورة التو قالمتعلقة 

« ممجارى المامء ه 4 5انام» 5() . كحي الإادارة ى قنع الا كيدان 
للغروس.ة 3 ف الحسور أ أو ف متحدرات الع والمصارف العاءة إد 00 
الملاحة أو مير الماه أو تمنع اأسبر على الحسور . 1 

وتدخل م الحقوق الدعلقة و بالأشغال العموبة: (وعااطهام ناة30ء)) ء 
كحق الإدارة فى نزع الملكرةالمنفعة العامة أو فى الاسا.لاء الموقت علىعقارات 
الأفراد » وكحقها تى: هدم بناء لإجراء الأعمال ''واقية من الفيضان 

وتدخحل أنفا الحقرق المتءلقة ١‏ بالاجمال الخربية 6 5ع لا)56/01) 
(1:12125زم ء نع الملاك المحاورين للنلاع والحصون من إقامة مبان علىهسافة 
معينة (1) : 

ويفرق الفقه الإدارى ف التكاليف المتقدمة الذكر ما بين الأعباء البى قد 
تفرضها الإدارة على بعض عتارات الأفراد لاعتبارات تتعلق بالنفع العام 
ولكما لا ترمى إلى خدمة عقار معن هن الأموال العامة » وذلك كصق الحكومة 


(1) انظر فى كل ذلك محمد كامل مرمى ١‏ فقرة 7388 . 


١714 


فى قلع الأشجار المفروسة على الحسور وحقها فى نزع الكية للمنفعة العامة أو 
الاستيلاء الموقت » وبين حقو قَ الارتفاق الإدارية معناها الصحبح الى هى 
تكاليف مقررة على عقارات مملوكة للأفراد لمتفعة عقارات داخلة فى الأملاك 
العامة 2 وذلك كميود البناء الى يستوجبا تقر ير خط التنظم عل أصماب 
العقارات الكائنة على حافة خط «التنظم ومنع الملاك النحاورين للحصون والقلاع 
من البناء على مسافة معياة وحق الإدارة فى نزع أتربة من الأراضى المحاورة 
للجسور العامة لتقويتها وحمايتها من غوائل الفيضان ١9‏ . 
هو" - تكييف ححق الدولة فى الأشياء العامة 


66 - ابو نقساص فى فر نسا بين رأبين : كان الرأى السائد ىق فرنسا» 
بوهو الرأى الذى أخذ به يرودون منذ مز ببن الدومين العام والدومين الخاص 
( دومين الملكبة ) » أن حق الدولة فى الأشراء العامة ليس حق ملكية » بل هو 
ولاية إشراف وحفظ وصيانة لمصلحة الناس جمرعا :»© م606ع16م1ءن5) 
(عع20اأأع عند عل أء ملنوج عل 55أأء1]07 عن .ا ار لكن هذا الر أى 

لم يبق سائداً » بل نبت إلى جانبه رأي آخر يقول بأن حق الدولة ىق 
الأشياء العامة هو حى ملكية حقيقية لا جرد ولاية إشراف وحفظ وصيانة . 
وبق الفقه فى فرنسا منقسما بن هذين الرأين » ولو أن الرأىااثانى أخد يتغاب 
شيا فشيئا فى خلال القرن التاسع عشر » وأخذ حت الدولة يتطور بالتدريج 
من يرد ولاية إشراف وحفظ وصيانة إلى أن يكون حق ملكية » وإن كانت 
ملكية مقيدة بالمتفعة الى خصص لا الشىء العام29 . 
فنستعر ض كلا من الرأيين : 


)١(‏ محمد زهير جرانة ص ١١7‏ - ص 78١8‏ - ويةول فى هذا المدد : «وقد ترتب 
على الملط بين الارتفاق والأعاء الإدارية الى تفرص على عّارات الأفراد لدواعى النفع العام » 
أن رأى فريق من الفقهاء فى هذا فارةًا بين الارتفاقات المدنية والارتفاقات الإدارية » فذكروا 
أن ما تمتاز به الارتفاقات الإدارية الى تفرض على عقارات الأفراد عدم وجود عقار مخدرم 
كنا عو الحال فى الار ثفاقات المدنية . وهذا الفرق يتعدم إِذا قصرنا الارتفاقات الإدارية عل تلك 
الى تصل بين المقارات العامة والأملاك المقارية الىامة و ( محمد زهير جرانة ص 8١0؟‏ ) . 

(؟) هورير الطبعة العاشرة ص 4خ؟ هامش ١‏ - بلانيول ورييير رييكار م فمرة 
٠لا‏ ص .١"(‏ 


|" 


6- ال أى الى تمى ملل الرواد للشىء العاصم فى فر سا : رأ 
أن يرودول »2 عندما وضع كتابه المعروف فى الدومين العام ى سنة ؟ امل . 
مير فيه ما بين الدومين العام وهو ما خصص للمنفعة العامة وهو فى جوهره 
معي يعدر ملوكا لأحد وإنما تحوزه الدولة با سم الحمهور ولمصاحته 
فهى وكيلة عن الحمهور فى حنفله وصيائته ٠‏ وبين لدوم الحاص أودومين 
ا ا اذ ا 

وكان يرودون أءحاذاً للقائرن المدى ٠‏ ولكن تبعه فى نفاريته فى الدومين 
العام أقطاب من فقّهاء اإثانون العام كان ديكروك ٠ن‏ أوائلهم . وقد حلل 
ديكروك الملكية إلى عناصرها الثلاثة . حى الامستعال (05ؤنا) وح الامتغلال 
(083اءنء)) وحق التصرف (5ناونا0ة) . وذكر أن هذه العناصر الثلاثة منعدمة 
فها للدولة من حى على الأشياء العامة . فحى الامتعال فى الشىء العام ليس 
للدولة بل لح.يع الناس ؛ وليس لادولة أن تتغل الشىء العام » ولا أن 
تتصرف فيه . ومى انعدمت هذه العناصر الثلائة ل جز القول بأن للدولة حق 
ملكةى الث ىء العام : وغاية ما يثيت لما هى ولاية الإشراف والحنظ والصيانة . 
وهذه الولاية هى مظهر من مظاهر سلطان الدولة وم.ادما » فالدولة نحوز 
الدومين العام باعتبار ها صاحبة السلطان لا باعتبارها صاحة الماكدية . وأعقب 
ديكر وك طائفة من أقطاب الفته العام » على رأسهم ديجيه وجيز وبرتامى9» 


فده » جريا على مذدبه » ينكر على الدولة شخصيبا الاعتبارية » كما 
يذكر علها أنها مالكة لادومن العام » بل ياكر علها أنها مالكة لأى مال حى 
الدرمن الحاص . 

كذلك ينكر جيز ملكية الدولة للشىء العام ؛ ويذهب إلى أن المنئعة العادة 
اإبى ختصص لطا الشذىء العام تتعارض ممع 0 علكرة الدولة » لآن الملكة 


10( انظر آنفا فةَرة مغ . 
(؟) ومن يمّواون درلاية الاشراف اشن و الال دون الملكية ع وى كديا ادافين 
امد » أودرى ورو وبارتان ؟ فدّرة 1١9‏ ص ؛ه (انظر تمليق بارتان م 4ه هامش م ) - 
كرلان وكاريدان ودى لامورانديمر (قذرة ومو لانيل ورييء وبر لاعيه ١‏ فدرة؟ده؟1- 
وان و هذا نا 0 ى اللائرن الادارى : بزع84 ف المرءس نذارة 949( لاوعروا8 


ى انقانوت ادا ري ص 580408-51 ل تميةا ال ترز 1و -|- 50 . 


ل ل 


0) 5 


١ 


تفر ض أن يكون الانتفاع بالثشىء مقصوراً على الملاك : لا شائعا بين جموم 
الناس كما هى الحال فى الشبىء العاء 290 

ويرجع برتلمى إل الملكية عند الرنومان . وإلى العناصر الثلاثة الى تتكون 
مها من استعمال واستغفلال وتصرف . ويرى » كا رأى ديكروك » أن هذه. 
الءناصر الثلاثة جميعا منعدمة قح الدولة على الشىء العام فالدولة لا تستعمل 
الشى ء العام بل جميع الناس هم الذين يستعملونه » كذلك لا تستغل الدولة الشى ء 
العام إلا فى حالات استثنائية محتة » ولاتملك التصرف ق الغىء العام . فحق 
الدولة إذن ليس محق ملكية . مادامت عناصر الملكة معدومة92© , 


1" س الس أى الزى بيت ملكي الدو لد للتى, العام فى فنا : كا 
كان برودن هو الفقيه النى حمل لواء نى ملكية الدولة للشىء العام وجعل 
حتها مجرد ولاية فى الإشراف والحفظ والصيانة وقد تبعه بعد ذلك كثير من 
المقهاء عل ما قدمنا » كذلك كان هوربو الفقيه النى حمل لواء الرأى المعارض 
وأثبت لادولة حق ملكية فى الشىء العام وقد تبعه بعد ذلك كثر من الفقهاء©©. 
وقد تأثر القائلون عملكية الدولة للشىء العام باعتبارات اقتصادية واجاعية » 
فقد تدخلت الدولة فى كشر من المرافق تبعا لا نتشار التز عات الاشترأكة » 
واقتضى ذلك أن تبحث عن موارد لنبوض عر افقها المتنوعة . فلم تعد تقنع 





. 1"8 ص‎ |91١6 ص لا" وصة‎ 5٠ مقّال مز ق محلة القانون الدام سنة‎ ١0) 

١ (‏ ) برتلمى فى المّانون الإدارى طبعة ١١‏ باريس سنة 1١91756‏ ص 48١‏ . 

(؟) انظر تعليةات هوريو عل أحكام مجلس الدولة فى 56 ماي صنة ١9٠.5‏ سيريه. 
ه+5-156- 80 » وق 1١‏ يوليه سنة ١1٠١89‏ مجموعة القضاء الإدارى * ص 7١١‏ » وفى 
+ فعراير سة 1# ه١‏ جموعة القضاء الإدارى + ص 58١‏ » وانظر مو جزه فق القانون الإدارى 
ص 78١‏ وما بعدها - 4:هع:85©6 فى ححق ملكية الدو له لأموال الدوءين العام رصالة من باريس 
سنه 1 -١9‏ ربجو ق نظرية الحةر ق العينية الإدارية سنة4١91١-‏ تمليقات 10521 عل حك 
محكمة استئنان تولوز ى 55 توفير صنة ١4١84‏ صيريه 191٠‏ + دو.م ٠‏ وعلى -ي محكة 
النقض الفرنية ى م نوفبر سنة ١941١‏ سيريه 18011 31- -081١‏ ٌْالين فى مبادلات الأمرال 
الدامة رساله من يأر يس سنة ١9176‏ ص ”58# - 5011884 ( المرجز ق العانون الإدارى ض 
055 ص مم6 - 4,هعهه8 ى الموجز فى القانون الإدارى صنة ١975‏ ص وو 
رصالة دى لووادير ص 8و١‏ - رصالة انس فده لا. 2. (١٠.‏ -- تمليق #عطله عل 
حكمى دس الدى لة ى /ا ديسمير ماه مها ول ا برائيه سنة 93769وا ى سير يه .7و١‏ لام 


|! ٠. 


- وآناغر من قهواء ااه انون دون ورضير و كاز م قمرة ٠ل(‏ . 


١١ 


بالوقوف من الأشاء العامة موقفاً سلبيا : بل نشطت فى امتعمال حقها فى هذه 
الأشاء نشاطا لا يصدر إلا عن مالك . ومن ثم بدأ حتها يتطور بالتدريج 
كما قدمنا من ولاية إشراف وحفظ وصيانة إلى حق ملكدة (1) 

ويذهب التائلون بأن حق الأشخاص الادارية بى الأشراء العامة هو مدق 
ملكية إلى أن هذا الحق لا بتر قى عن الملكة العادية الى بعر فها الثانون المدنى . 
والقول بأن عناصر الملكة هى الاستهال والاستغلال والتصرف ليس بتحلدل 
لحق الملكة . بل هو مجرد امشقراء انمنافع الى جنما انث من ملكه . فإذا 
قلت هذه المناقع . فإن ذلك لا .تيع مشو حى الملكدة ٠.‏ وكثير اياك 
المالك بعدم التصرف فى ملكه . بل كدر ريع د الانتفاع على ملكه 
فلا يكون له لاحق الاسشعال ولا حق الامتغلال ومع ذلك يرق - ق الملكة 
قانما بالرغم “من انعدام الامستعال والاستغلال والتصرف . : الامتدلال على نى 
ملكية الدولة الشىء الما بانعدام الامتعال والاستغلال والتصرف لا يستقم 
إذن . والحجه وه لست ححة حاممة . وألص جع أن الدولة تامتع ) الله 
إلى الشىء العام : عا يعم به الاك فى علكه . فللدولة أن 55 الأار 
والحاصلات اإنانمة من الشىء العام و ما در عدفرن فى باطنه هن ركاز وكنوزء 
ولا حق التعويض على من يتعدى على الشىء العام » وها أن ترفم دعو 
الاء.تحقاق اندر د ما بغتصاه الأفراد 0 الاخ اه العامة وو أن حجمى باع 
الهيازرة . فاما ف ذلك شأن المالك تماما . بل إن ملكية الدوأة للشىء 7 
أقرى من ملكية الغرد للشىء الخاص : فالدولة لا تكتى مما بقدمه ها التقانون 
الحاص من وس.ائل لخحاية ملك..ها : 0 هو إلى جانب ذلك تستععن ساطاببها 
وسيادما 0 ملكة الأفراد جرا عم لاء شكال مأ ناح الم العام 
وتعمد إلى أساليب القانون الادارى من د خطوط التافلم وقسر 78 اد دلى 
مراعاة حدودها : وتفرض عتّوبات جنائة عل من يعتدى عل 'شبىء العام . 

على أنه لما كان الشىء العام مخصصا للمنفعة العامة ٠‏ فإن هذا التخصرص 
من شأنه أن حور من حق الملكية اذى إندولة على الشىء العام . ومن أهر 


مظاهر ولا التدرير م رشتهب.ه اتخفصرص للمنشعة العاءة 4 للدم حو وأر 





1 
)١(‏ هوريو ص 595 - جانس صل 0" وها بمدها -- اذى الويا: دير صن ١١10‏ وما بعدها- 


0-0 ة 


محمد زهيبر سرامه ض 9لا - صل 8١‏ . 


فرق 


التصرف ف الشىء العام » ومن عا-م قابليته للحجز ؛ ومن سدم جواز 
تملكه بالتغادم . 

ويتبى أحماب هذا الرأى إلى القول بأن « حق الأشخاص الإدارية عل 
مالها العام إن هر إلا حى ملكية 3 عل أنه لما كانت هذه الملكية تدو هنا وثيقة 
5 باعتبارات المزفعة العامة وأدخل لذلك فى مجال القانون العام » وشديدة 
التأثر يأحكامه » فإنهم ينعتو نبا بالملكية الاإدارية كيزا لما عن الملكبة العادية » 
وإاهاراً الخسائص الى تفرق بين نطاق كل ع0 


ب الرنقام فى مهم فى عربر القنين الى الابى, بين الرأبين 
وقد تأثر انه والقضاء فى مصر ببذا الانقسام الذى شهدناه ى. فرنسا بن 
ل رأيين 1 و هذا الا نعسام أ فق مصر فى عهد التهفدن المدنى السابق 
واكن اأرأى الذى كان متغانا » ق عهد هذا التقئن ؛ هو الرأى الدذى ينق 
ماكية الدولة للشىء العام » وبقتصر على أن يثبت شت فا ولاية إشراف وحفظ 
وصيانة ٠‏ داكن وجد مع ذلك من يقول بالرأى المعارض » ويثيت للدولة حق 
ملكية فى الشىء العام . فنستعرض هنا كلا من الرأيين » كما استعر ضناهما 
فى فرنسا . ظ 


+" سا رأى الى سفى ملكي الرود لاسّىء العاصم فى مهس : كان 
الرأى السائد فى عهد التقزين المدثى السابق هوء كما قدمنا » الر أى الذى ينى 
ملكية الدولة للشىء العام ٠‏ ونكاف حت الدولة بأنه ولاية إشراف وحفظ 
وصيانة دون أن .كون حىّ ملكية 5 

فن المتّهاء الذين ذهروا إلى هذا الرأى الأمستاذ أحمد فتحى زغلول »؛ 
فهو يدول إن الماكومة تضع يدها على الشىء العام بصفها حارمة لا بصفها 
مالكة(»©. ويدّول الأستاذ م#مد كامل مرمبى : ١‏ الأموال العامة هى الأموال 
ال خصصة للمنافع اإعامة : وهى ف يد الحكومة بصفها حارمة علبا ءلا بصفبا 


ا ا لك 0ك اا الم 


١١ وانظر هورير ى مرحز القائرن الادارى طبعة‎ . ١ محمد زهير جرانة ص‎ )١( 
. صن 898+ 0ء! بمده! - ربالة ر جر ف الحتري 'لدينية الإدارية ص 5494 وما بعدها‎ 


(؟) اح فاح الال فى شرح التانون المدن سنة ١951١8‏ ص 49. 


١7 


مالكة لما . أما ملكبها فللأمة ؛(12) . ومذا الرأى أخذ أيضاً كر فمهاء 
القائرن الإدارى فى مصر » ومهم الأمتاذ وطسمة] 220 والأسعاذ مصطى 
الصادق0© والأمستاذ محمد عبد الله العرق2)) . 

وتأثر القضاء بالفقّه 3 فقضى ق كشر من أحكاءه بأن حدق الدولة ف الشىء 
العام ليس محى ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصمانة . وقررت مكة 
المنصورة الكلة أن « طبيهة حى ملكية الحكومة للمنافع العامة الف طبيعة 
ملكية الأفراد :إذ أنحق الملكية: اذى يتكون من ثلالة عناصرهى حت الاستعال 
وحق الا ستغلال وحق التصرف 3 لا تتوافر عناصره هده ف حق ملكة 
الحكومة للمنافع العامة . فأما حق الاستعال فلا تملكه الدولة بل ملكه 
عوم اناس حبى الأجاف »؛ وحق الامتغلال عر مواجود لأن هذه الأموال 
فى الغالب لا تنتج كارا » وحق التصرف ليس له ملل لأن الاستعال العام الذى 
تخضع له هذه الأموال بجعلها غير قاباة لأن تنقل إلى أياد أخرى : حى قد 
ذهب بعض الشراح إلى مدى أبعد من هذا فقالوا بأن الدولة ليس ها على 
الأملاك العامة ملكية حقيقبة » بل لا علها فرع من الولابة أوالإشراف 
وواجب الحفظ وامراقبة والإدارة»9© . وأكير القضاء الاتاط ينحو هذا 
الحو أيضاً . فد قضت #كة الاستئناف التاطة منذ البداية بأن أموالالدولة 
العامة لا بجوز وضعها نحت الحراسة : لأنها أموال لا تستند إلى <ق الملكية 
كأمُوال الدولة الحاصة : ولكنبا تستند إلى ملطان الدولة إذ هى م#صصة لسد 
حاجات الدولة والمنفعة العائة0© ٠.‏ وقضت أيضاً يأن ليس لأحدء ولا 


مس كي و ا ا نا 

)١(‏ محمد كامل مرمى ف الملكية والمئوق العينية طبعة ثالثة منة ١*4*8#‏ المزء الأول فقرة 

١س؟١٠‏ - وانظر أيضا مقاله فى الأموان الخاصة و العامة فى القانون المصرىق لة القانون » 
والاقتصاد النة التامعة ص +٠0٠‏ فقرة + . 

(؟ ) لامبا ى القانون الإدارى المصرى ص ٠#”‏ وص 08 . 

(*) مصطق الصادق فى مبادئ القانون الإدارى المصرى والمقارن ص م.؟ . 

(1) يجب سياه اعرف عياض عل لكالية و الكتري, كال ونه وق بس 2:14 
ومذكراته فى القاذون الإدارى منة 5 د صلة ١980‏ فى تقفيم أموال الأشخاص الإدارية 
إلى أموال عامة وأموال خامة . 

( ه ) المنصورة الكلية الوطنية ١*‏ ديم سنة 0م ١‏ المحاماة .م دم 5 ص ٠١56‏ - 
وانظر أيضا أسيوط الحزلية م يول سنة ١8٠١‏ المحاماة ر١‏ رق وم ص دهم , 

(5) استعناتف مختلط ١١‏ فبراير سنة لال81١‏ المجموعة الرسمية امحتلعة ؟ ص ١86‏ . 


نل 


لزدا.٠‏ له 1 عل الم مسن 1" م ححى, 
للل 525 دلا اء هل سلا 5ن كمد ضنيطا 5 دار ف ره بأسم انام , جميعياً 
0 ب 0 9 مه 0 0 5 
١ 5‏ أن جدة. “الما العا 
ومسي ١‏ لصي هه 5 حر اللو له ل ا 0 لعام 
ف حال حا هم م 1 ر اله حياز 5 سر مشروعةه ٠‏ ىال" جور أن تلاك : 9 ذ عو يي 
)0 


لكيه ا عر فد المادة 1 نين : ولس 


امرتحماق حجاء من امال اأعام رسع 2 1 ن محيار نه 0 المشرو مه 


16" - ارأى الرى سَدتَ رش الر ود لشى, العام ف 00 
على أنه بالر غم من أن الر أكنء القن دن ملكرة الدو لة للشبىء العام كان هر الرأى 
الأسائد قى عهد التَدّنن المدنى السابق . إلا أن فريقا من المقهاء و بعض انحا كم 
أخذت بالرأى اماف وخهوت إل إنات سن اللك + للدولة ى الشىء العام . 

فالأستاذ وحد رأفت يمول ق مؤلفه فى القانون الإدارى ٠:‏ إن حق 
الدولة ء! لى الدومين العام أكبر من أن يكون جرد إشراف ورقابة .. إنه قد آن 
لها 5ن أن تعدل 9 هذه النظار به اأعتيقة 5 وتأخذ بفكرة حىّ الملكية المفيد 
بقيام التخصيص . قد لا يكون هذا التحول كبير أثر من الوجهة العملية ١‏ 
ولكن له أهميته من الناحية الفقهية . ثم أليس ق تسمية الدومين العام ق النص 
العر فى ليادة 4 مدن أهل ياسم 2 كك الأمر بة ) مأ يميد أن الدو مين العام 
ملك للحكو مة كالد ومين الخاص؛( ؟©. ولكن الفقيه الذئ برز فى هذا الميدان ‏ 
وخصص بعنا قم فى و حتق الدولة والأفراد على الأموال العامة » ٠‏ ألقاه 
دروسا فى ق-م الدك كتوراه ثم نشره فى كتاب مستقل فى ساة ١9837‏ »هو الأستاذ 
محمد زهير جراله9©© . فقد عالج المسألة فى استفاضة وتقصاها ى نواحها 
احتلفة ى فرنسا وى مصر . وخلص إلى الحزم بأن حق الدولة والأشخاص 





١ (‏ ) استئناف تلط 55 مايو سنة ١٠١90١1هم‏ +787 اص هع" . 

(؟) استئناف محتلئ © مارس سنه 4 م 5لا ص 1١٠١١‏ - ونم ذلك انار استئثناف 
مختلط ١١‏ مارس سنة ١91١١‏ م68 سل 55 وقد اتركهها الفريشى ع صكن أله التي : 
ولكن الحكة ى حكم ثالث لم تمل إن التعريض هو متايل فافت الدو له من عدمالانتفاع . بل انه 
جزاء لابد منه لمنم اعتداءات الأنزاة ضف الأعرال اوانة + قن ريال اموت الرادع مه !ل 
التعريض الحقبى ( استئنان تلط أول يرنيه سنة 198٠‏ م 8+ ص 9ع" ). 

(؟) وحيد رأفت فى القاتون الإدارى حزء + حص 58 ,.١‏ 

( 4 ) رهذا الككتاب هو الذى نشير إليه ن خلال هذ! المبحث 


بغيقا 


لإدارية الأخرى فى الأشياء العامة إتما هو حق ملكية حقيقية » لا مجرد ولابة 
إشراف وحفظ وصيانة . ويسوق لتأييد رأيه الحجج الآتدة :(1) أن حق 
االكية بقوم في الواقع على ركنن ٠‏ حيازة الى ء ومكنة صاحبه من تعيين 
المنتفعين به ٠.‏ فإذا ما أراد الاسضماظ هذا انمع لشخصه كنا بصدد ملكة 
0 0 ذا ما جءل هأءا الانتفاع لغغره مع الااحتفاظ محيازته للثى ءلم تزل. 
ملكي لقنو إن ادفدالت فى ذه ادال إل ملكت ااه نوفا 
0 من الملكية هو الذى للدولة على أمواها العامة2. (7) يعتمد منكر وحق 
ملكية الدولة للشىء العام على عدم توافر العناصر اللألوفة فى الملكية من 
استعال الال ماله واستثاره والتصر ف فه . ولست الملكية حماعا لازما لهذه 
العناصر الثلانه ومع داك فإنه عند التدقيق يبن » خخلافا لما يقال » أن 
الحكومة تملك فعلا هذه العناصر الثلاثة فى ملكا للشىء العام . ففما يتعلق 
بحق التصرف تقول الملدة 4 مدنى أهلى إن ٠‏ للحكومة دون غيرها التصرف فنا 
كن الأموال لالم ٠‏ ممقتذى قانون أو أمر » » وهذا النص صريح 
8ن المشرع ل يرد أن يسد المنافذ أمام الإدارة فى التصرف فى امال العام » 
وإنما اشير ط فى ذلك شكلا خاصا تتععن مر اعاته لصح نحى التصرفف . فللإدارة 
أن تتصرف فى المال العام أن تنقله من حظيرة المناقم العامة إلى دائرة الأموال 
الخاصة » هذا إلى ضروب أخرى من التصرف مختص بها القانون الإدارى . 
وفما يتعلق بالاستمار ليس عمة تعارض بن باعية بعار المال العام وبين 
خصيصه للمنفعة العامة ؛ فججبى العار الطريعية للأشهان القاعة عل شرت 
الطرق العامة مثلا لا يئناى مع المنفعة العامة الى رصدت للا.هذه الطرق » 
وما يقال عن العار الطبيعية كال عن انثا المدنية » والسكلكالحديدية وخطوط 
التلغرافات والتلفونات تأنى للدولة بربح وفير . بى حق الاستعال ٠‏ ولامجوز 
القول بأن الشخص الإدارى لا يستعملماله العام » وإذا كان تخصيص المال 
للمنفعة العامة يجعل استعاله مباحا للكافة فإن هذا لا حرم الشخص الإدارى 
امتعاله هو الاخر لهذا المال » بل هناك من الأموال العامة ما لايقل نصيب 
الشخص الإدارى فى امتعالها عن نصيب سائر الأشخاص كدور الوزارات 
والمصالح العامة .(”) ولا يصح الول أن عدم جواز التصرف ى الشىء العام 


. وما بمدها‎ 5١١6 يشير الأستاذ جرانة فى ذلك إلى رمالة دى لويادير ص‎ )1١( 


هذ 


وعدم جواز الحجز عليه وعدم جواز ملكه بااتقادم من شأنه أن يسقط عن 
المال الام صفة المملوكية » فرتبات الموظفين مثلا لا مجوز التنازل عنها 
ولا الحجز علبا . وكذلك الملكية الزراعرة الصغيرة لا بحوز الحجز علها » 
ولم يقل أحد إن المرتبات غر مملوكة الموظفن أو إد الأطبان . زراعية غر 
مملوكة لأحصاحها (١‏ ليس هناك ما دل على أن المسرع المصرى آر اد أن بنى 
صفة المملوكية عن الأموال العامة » 06 نعته الأموال !١‏ لدامة 0 والأملاك 
المرية المخصصة للمنفعة العمومية » أو ه أملاك الحكومة العامة » أو الأملاك 
العمومية » ليدل على أنه لا يرىنزع هذه الصفة عن الأموال العامة . (6) التسلم 
بأن الدولة إذا أحالت المال العام مالا خاصا تملكته معناه أن توافر الملك أو 
انتغاءه رهن عشيئنها » فإذا لوح ظ أن أموال الدولة العاءة وأموالما الحاصة 
تق مها حمعا حظيرة مشتركة 01 تبين أن عذه القدرة الى لالشخص الإدارى 
على جعل ماله مالاعاما أوخخاصا للا يفسرها إلا أنه مالك لال فى الحالتين230. 

وهناك أحكام أصدرها القضاء المصرى تثبت للدولة حق الملكية فى الشى ء 
العام . فد جاء ى محكمة امتئناف مصر : « وحيث إنه فها مختص بالملكية 
عي ا الب اا يا 
وجدت هذه الطرق لحخدمتها .'ولآن الحكومة تملك المنفعة أيضاً لآن لها دق 
تأجمر ما تريده من أفاريز الشارع . أما العنصر الثالث وهو التصرف ف الملك.ة 
ققد نص فى القانون على أن الحكومة لها أن تحرج أى طريق خصص المنفعة 
العامة من هذه المفعة إلى الملك الحاص 96©. وقضت محكمة الاستئناف الختلطة 
ال ب يه ساس سوا وا 
الشىء العام إذ هى تتصرف فيه » وليس هذا التجريد من أ ثر قانولى إلا نقل 
المت العام إلى مال نخاص للدولة » فتستبى الدولة بذللك ملكينها ه29 . وقضت 
أيضاً بملكية الحكومة للأراضى المكونة لساحل البحر9© » وأكدت هذا المعنى 

+480 ص‎ ١١ يشي الأستاذ جرانة ى هذا الصدد إلى هوريو ف القانون الإدارى طبعة‎ ) ١( 


بالهامش » وإل جانس فقرة ٠١6‏ ص ١١7”‏ . 

)0 استئنان مصر 4 مارس سنة ١478‏ ق القضية لقسية رقي 1077ه استئناف سنة هه قضائية . 
ومثار إليه فى محمد زهر جرانة ص ١١8‏ هامش ١‏ . 

(؟) استاف متلط .م ماير سنة 4وم١‏ م5 ص 8م78. 

(4) اسكنافق مختلط م يرنيه منة 191٠١‏ م88 لم898 . 


١7 


فى حكم آخر("© . وقضت مجواز أن ترفع الإدارة دعوى بتثرت ملكيما لعقار 
مخصص للمنفعة العامة20 . 

ه53 - فر ضر ور النفنىالر فى اليربر - للروع عى, الملكسّ فى السّى» 
العام : لاا شك فى أن مشروع التقئن المدنى الحديد كان صرمحا فى أن 
للشخص المءنوى العام حق الملكية فى ال لشىء العام : فد رأينا أن مشروع 
المادة لالم مدنى كان يجحرى على الوجه الآ نى : وتعتير أموالاعامة العمّاراتالمملوكة 
للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والنى تكون مخصصة لنفعة عامة . . ,60 . 
فكان هذا النص محمل دللمن على مملوكة الشىء العام للدولة )١1(:‏ دللا 
صر نحا هو عبارة « المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة » الى وصفت 
ها الأموال العامة . (1) دليلا آخر يستمخلص من تعدد الدومين العام » فادام 
الدومن العام يمكن أن يكون للدولة كما »كن أن يكون للأشخاص المعنوية 
العامة الأخرى ٠‏ كما جاء صراحة النص » فشعبى ذلك أن الدوءين العام 
تملورك للشخص الإدارى الذى يتبعه» إذ لو لم يكن مملوكا له لما تعدد الدومين 
العام ولما أمكن أن يكون لكل من الأشخاص المعنوية العامة المتعددة دو مين عام 
يتبعه خاصة » ولوجب [رجاع كل الدومين العام إلى إشراف الدواة وحدها 
دون غيرها من الأشخاص العنوية الأخرى» وسنعود إلى هذه المسألة فها يلى 
ا . ولما عرض النص سالف الذكر على لحاة. المراجعة ؛ لم تتنبه 
إلا إلى الدليل الأول الصريح » فحذفت كلمة ٠‏ المملوكة » ٠‏ تجنبا للأخذ برأى 
قاطع فى هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارءة على هذه 
الأموال:”*». واستقر النص أخمراً فى التقنين المدنى الحديد على الوجه الا نى : 
« تعتير أموالا عامة العّارات والمنقولات الى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية 


الأخرى ... .٠‏ ونرى من ذلك أن لحنة المراجعة قصدت ألا تقطم برأى فى 
بملركية الغىء ء العام للشخص الإدارى «وكترث أنشر لك ذلك للننه و القضاء . 
١ ١‏ )ا متثذاف مختلط ١5١‏ يناير صنة 14م5ه ص ١١١56‏ . 


(؟) استثناق محلط /ا؟ فعراير سنة م1918 م ٠6١‏ صل .9٠6٠١‏ 
( ؟) انظر آننا فقرة 44 فى اطامش . 

(1) انظر مايل فقرة 76 . 

(©) انظر آنفا فقرة 44 ف الطامش 


١18 


وبعد صدور التقندن المدنى الحديد لم يتناول المألة إلاعدد قليلمنالفقهاء . 
فالأستاذ محمد كامل مربى ؛ وكان رأيه فى عهد التقنين لمن السابق هو اا 
رأينا أن الأشياء العامة و هى يد الحكومة بصفتها حارمة علها لا بصفتها مالكة 
لها » أما ملكينها فللأمة 210 . نراه فى عهد التقنين المدتى الحديد يميل إلى 
الأخذ بالرأى الآخر . فهو بعد أن يستعرض الرأيين فى فرنسا ينهى إلى تأبيد 
الرأى القائل بأن حق الدولة هو حى ملكية » إذ يقول : ٠‏ وهناك أمثلة كثرة 
فى القانون يوخ منها أن حق الدولة حق ملكية : )١(‏ فا نحاكم تقرر لمصلحة 
الدولة (أوالأشخاص الاعتبارية العامة ) وجود دعوى استحقاق حقيقية .(ب) 
للدولة الوق فى رهع دعاوى الحيازة لمنع التعدى الذى محصل على متعلقات الملك 
العام . ( ج) للدولة حق منح امتيازات فى الأملاك العامة » كإجارة الشواطىء 
لوضع أكواخ خشبية للاستحام . (د) الحاصلات الطببعية التى تنمو فى 
الطرق والأشجار ملك خخاص للدولة الخ . وكانت محكمة الاستئناف المختلطة 
قضت يأن ليس الحكومة أن تنتفع من ملكها العام » حبى فى حالة وضع اليد 
غبر المرخص به » بأن تطالب فى دعوى الامتحقاق المرفوعة فى شأن جزء من 
املك العام بتعريض متقابل الحيازة غير المرخص بها . ولكن يظهر أنها عدات 
عن ذلك » إذ قضت بأن للحكومة طلب تعريض مقابل حيازة العقار » 
فلمصلحة السكك الحديدية الحق فى طلب تعويض ممن يزرع الحندق الممتد 
بجوار شريط السكةٍ الحديدية 9»6©. ويلاحظ أن الأستاذ محمد كامل مرمبى 
ف الحجج الى استند إلها ى القول نحق ملكية الدولة لم يورد حجة ترجع إلى 
التقنين المدنى الحديد » بل إن كل الحجج الى أوردها كانت -حججا سائغة 
فى عهد التقنين المدنى السابق » فهو إذن » بعد أن ترك التقنن المدنى الحديد 
الباب مفتوحا فها رأينا للقول برأى أو بآخر » أعاد النظر ف رأيه الأول 
وانهى إلى تأبيد الرأى القائل علكية الدولة للشىء العام على النحو الذى رأيناه. 
أما الأستاذ سلهان مرقس فبرجح ملكية الدولة للثىء العام » ويستند فى ذلك 
إلى حجة يستمدها من التقنين المدنى الحديد د سمى هذا التقنين الشى ء العام 
بالمال العام » ناظرأ فى ذلك إلى ما ترتب للدولة من حق ملكية فى الشىء العام 
)١(‏ انظر آنفا فقرة 5# . 
(؟ ) محمد كامل مرمى ١‏ طبعة ثانية نقرة (١١4‏ ص 8م( ا ص 1754,. 


0 


ىق الأشخام ن المعنمو نه العامة عل الأشياء الخصصة للسافعة العامة . أهر ح 


0 عمعدى 0 أم ه. ققط ولابة امراف وحاظط وصيانه ؟ والراحح قَْ 


لدان 01 قاس ال اام تك دراه عع ني ره 


م لكية معرلة متحخف صما للملفعةه 'لعادة . '١‏ إلحسا مم اد دبك 0 شح راق ذه امم 
همل حبك ٠‏ ولدلاك داز ت تسدهنة هله الأقدء آمو ألا فر و عكنا 3 


ا 02-1 
الملكية المر تب علها ال لتر اران لقكي ى اواذا امي ١١‏ 


ين 
النشدمي هن من ٠‏ كان دمو 52 علكية الكو( 1 يا التمدن د لجار -- الامتاذ 
وحداك راقن والأستاذ مد : 00 - 0 8 ان فكرة 0-0 اندو له 


ول اليف مكانعا 6 اأعمئره مر 0 ويا 0 سم رفك 5 
0 أن دما .مريا --- الات اد د دياك 0 2 مو را قه اه هر من كنيو | ٠‏ تَ عهد 
8 0 المديد ٠‏ : بأخدذ 2 له العدر 6 . بل ا > 0 5 ايا ٠‏ فى 


افكرته إن عناصر د وردددت 2 المادد ؟*> ٠م‏ ادن حى الاستعال 


والاستفلان والتصمرف . فأعا دن ليس هن طعت أن ستجمع ذاه العتاضر 
الثلائة فإنه لا يعد من قبيل الملكية . وإسّاط عناصر الملكية الثلاثة حال 
الأموال العامة هر الأأصل اإثابت لها خحكم توت رصا للمتتعة العلنة” ...بهذا 
الأصل يتعارض مع جوهر حى الملكية وما ينبغى أن يتوافر له هن ٠تومات‏ . 
فالتخصيص للمننعة العامة هر ى ذاته الذي يتعارض مع جوهر الملكية قن 
تم يدى إلى إنكار ملكية الدولة للأموال العامة 2»29. والقول بأن الدولة حارسة 





)١(‏ سليمان مرقس ف المدخا للعاوم التقانونية طبعة ثانية سنة ١555‏ ققرة 531 صل8ه4- 
ص "880 . 

(؟) محمد على عرفه فقّرة ١#“‏ . 
(؟) ويةول الأستاذ محمد عل عرفة : ٠‏ و أبا من ذلك فى "دلالة عل, تأييد المشرع لوجهة 
نظرنا أن المادة 114 من المشروع اهيدي ذاإنت تنس على أن تمتير أمرالا عامة العدذارات 
والمنعّولات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية اإمامة » فلا تليت المادة فى لحنة المر اجعة حذفت 
كلمة (المماركة) مها تنبا للأخذ برأى قاطم فى هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة 
حارسة عل هذه الأموال . فلو أن المشرع أراد أن يقطم بملكية الدولة لهذه الأموال : وهو الرأى 
الذى ائمهه اليه الفقه لابه ميث ٠‏ 1! أقدم على حذف هذه اكلمة » وى حذفه إياها دليل عل 
عدم اتتناعه بوجاهة هذا اارأى » ( مد ءأ لى عرفة فقرة ١787‏ ص .)١8١‏ 


15٠ 


عل الأموال العامة لا مالكة لما لا يحول دون امتداد الحاية الى أسبغت على 
الأموال العامة إلى الأموال الى تخصهم؛ الأشخاص الاعتبارية العامة للنفع 
العام ) كا أنه لا منع 53 تملك الدولة در تلك الأموال و-حاصللاسا(١)2‏ 3 
ولا ينى أخمراً عن الدولة -حقها فى الدفاع عن الأموال العامة بدعاوى وضع 
اليد أو يغرها من الدعاوى2©92 . 


)١(‏ ويقول الأستاذ محمد على عرفة فى هذا أصدد: ووالحق أن تملك الدر لة نيار حعاصلات 
الأموال العامة ليس محل خلاف ٠‏ ولكنتا لا نرثئى فيه أثرأ من آثار ملكية الدولة للأموال العامة 
ذانجا » بل إن إنكار مملوكية المال العام لا يستتبع حننا !نكر مملوكية الدو لة لقاره وحاصلاته . فإتما 
دعا إلى نىالملك عن المال العام تخصيصه المنفعة العامة . وهذه مصفة لا تتوافر فيما قد ينتجه هن مار 
وحاصلات . أما السبب ىق تملك الدولة بالذات هذه اتثار الحاصلات فهر كونها صاحبة الولاية المامة 
عل الأموال العامة » وتأسساً على ذلك تكون هى وحدها صاحبة الحق فى تحصيل “مار و حاصلات 
هذه الأموال هم محمد على عرفة فمرة 6" ص .)١١64‏ 

والمول بأن تملك الدولة للمار مؤسس عل عدم تخصيصما للمنفعة ا'مامة » وعل أن الدو لة هى 
صاحبة الولاية على الأموال العامة » غير جد . فعدم تخصيص الؤار للمنفعة العامة لا يفيد إلا أنها 
تقبل اسملك الحاص » و لكن من يتملكها ؟ ليس هوصاحب الولاية العامة » بل هو مالك الأصل 
الذى أنتج امار » فإذا تملكبها الدولة كانت هى مالكة الأصل أى مالكة آإل امام نفسه . 

(؟ ) ويقول الأستاذ محمد عل عرفة ى هذا الصدد : و وايس من العسير بر ير ححق التجاه 
الدولة والأشخاص الإدارية الإقليمية إلى دعاوى وهم اليد » فإن الالتجاء إلى هذه الدعاوي غير 
قاصر . كا تعمل » عل الملاك ٠‏ بل إن الغاية مها حى حماية الحيازة لذاتها » وحيازة الأموال العامة 
ثابتة للدولة . أما الالتجاء لدعاوى الاستحةاق فى سبيل حاية الأم ال العامة » فهو الذى يعتمد عليه 
أنصار المملوكية لتدءيم وجهة نظرهم . والواقم أن الدهارىاى ترفمها المهة الإداد ية على مختصصبه 
المال العام ليست من قبيل دعاوى الاستحقاق المألوفة فى نطاق القانون الحاص . فدعوى الاستحقاقه 
المانية ترتكز على إثبات الملكية لرافعها » أما الدماوى الى ترفعها المهة الإدارية على مغتصب 
ألمال العام فير نكز عل إئرات التخصيص للمنفعة "هامة وما يستمعه من عدم جواز ا كتاب ملكية 
هذا المال بالتقادم . وآية ذلك أنه فى و سم المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق المدنية أن يحبط سعىر افمها 
إلى أسير داد المال المغتصب بالاحتجاج بتملك هذا المال بالتقادم وهو دفاع غير مقبول م زمغتصب 
المال العام ى ( محمد على عرفة فقرة ١85‏ ص .)١98‏ 

وظاهر أن هذا القول لا يكى لتفتيد حت ملكية الدولة » إذ الدولة لا تحوز الأموال العامة 
إلا لأا مالكة لها . ولو كانت حيازة الدولة فرعا عن صيادتها لا عن ملكيها » لكانت الحيازة 
حيازرة ميادة لا حيازة ملكية » و حيازة أل يادة ليست فى حاجة إلى دعاوى .وضع اليد ولم توجد هذه 
الدعارى هذا الضرب من الحيازة . ثم إن الدولة إذا رفمت دعوى الاستححقاق فإتما ترةمها باعتبارها 
مالكة » ولا جدوى من القول بأنها ترفع دعرى الاستحقاق لأن المال لا يقبل الملك بالتقادم . 
فالدو لة تستطيم أن رفم دعوى الاستحقاق حى قبل ا كيال مدة 0 » حيث لاتثار مألة التقادم 
أصلا . وكل ما لعدم قَابلية إلمال العام للتملك بالتقادم من أثر ؛ هو أن آادولة تستطيم رام دعوى. 
الاستحةاق قبل ١‏ كيال مده التقادم و بعد ١‏ كماها ؛ وهى قَ احالتين اما تر فع دعرى الاستحةاق © 
متندة إلى ملكيها لا إل سيادها . 


١١ 


وقد قدمنا أن التقذين المدنى الحديد ترك الباب مننتوحا أمام الفققه والتقضاء 
العف بأحد ا رأيين 0 نص انادة /الم مدنى حمل مع ذلك أ: بر اخرع 
المهددى وماكان يذهب اله هذا المشروع من -حق الملكة للدولة . وذلك ىف 
ناحيتين )١(:‏ ما أشار إإريه الأستاذ سامان مرقس فما قدمناه من تسمرة النص 
للأشياء العامة « بالأموال العاءة » باعتبار حق الملكة المثر تب علها للأشخاص 
ا ممنوية العامة ٠ )١(‏ ()2) 5 راد |!: نص الدو مين العام متعد دا اد يقول 5 
0 العمارات واأنمولاتأى .لو له إ وللأشخاص الااعشار به العامة م : وما نحمله 
هذا التعدد من دلالكة ملكية كل شخص إدارى للدومين العام الذى بئعه29 , 
وإذا قانا إن دذا لا يكى :اتدليل على ملكية الدولة للشىء العام أمام ما ظهر 
رع ا ار .حلاف لفظ واأملوكة » » من أن المتصود 
مذا الجدف ينبت , الأول ار أى ى قاطع : ف هل الاموال العامة تملوكة للدو له 
أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال ٠‏ . فإن كل ما يفهم من حذف لفظ 
ل المملوكة » هو جوت المشرع لآن يكون الاخذ بخن : رأيين أمرآ 0 
التشريع ذاته . وهذا لا نم من القول عاكية الدولة للأشاء العامة . ى ضُ 
التّنين المدنى الحديد ؛ لا امكنادا إلى نص التشريع . ولكن أخذاً بالاعتبارات 
القاروائة ااملمة وق ارا أوعنة الأعار مهفي أن الأصل أن ,كرن 
لكل شىء مالك » ولا يستثى من ذلك إلا الأشياء الى لا تقبل بط..عها العلك 
كالمراء واابحر » وهذه الأشياء لا شأن لا بها هنا . أما الأشياء البى تقبل 
القلاك بطبيعنهاء فهىما لى تكن أشياء متروكة أو منقولا لا مالك له ٠‏ وهذا وتلك 
غير الشىء العام » لابد لما من مالك . يح أن الوقف لا ءالك له : ولكن 
, وقف 6 إسلائى خا صتف ب فيه «للكية المال | رسام الله تعالى: وبدعى 
ملكيته ى اإنهاية إلى الدولة . ببى بعد كل ذلك الثىء العامء وهذا أيضاً لا بد له 
ن مالك . فإن قيل إن « الآمة » مى المالكة للشىء العام . "كما قبل ذلك فعلا : 
١‏ ا قد تكون تعبيراً اجباعيا أو تعبيرأ اميا » ولكنها ليست بتعبر 
قاأونى . واألدذى عثل الآمة و القانون ١2‏ الدولة . لا مناص إذن . إدا اروك 





)1١(‏ انفار أنما نفس الغمرة. 
(؟) انظر اننا نفس الْمَمَرة . 


يحلل 


القول يأن الى ع العام تملوك للامة ٠‏ لمء من القول دأنه غلوك للدو أه ومن كم 
تكون الدولة . وهى المه.منة على المصالح |أعامة للامة ٠‏ وهى الى تامثل فا 
الآمة من الناحىة المانودة 3 هى المالكة للاشاء العامة ١‏ ولا ضر كن المول 
بذلك» مادمنا نقول إن ب الدولة للشىء العام هى ملكية مقيدة ,#.خصريرص 
هذا الغنى ء ء للمتقعة العامة . ورد على هده الملكاة من الق.ود ما «شتصبه هدا 
التخصيص . فإذا زال “دصاص الشبىء المنفعة العامة . عاد الشهىء مملوكاً للدو لة 
ملكية خاصه . وزالت الميود الى كان ا احص اهس فته مها . وهذا التكرف 
فى نظرنا هو الذى يستقم فى تحلبل طبيعة <ق الدولة على الشىء العام . هو 
وحده الدذى عله اطق القانون السلم . 
8ه ؛ - الأحكام الى تخضع ذا الأشياء العامة 

5 ب ارو اص الام قصع لمزعنام الى عاى, مع مهم مق 
الرخاص ابر داري يريا : قدمنا أن حق الشخص الإدارى فق الشبىء العام 
هو حق ملكية . ولكنه حق مقيد بتحصيص الشىء للمنفعة العامة » واذاك 
سمى محق ملكية إدارية . فالأحكام الى تخضع لما الأشراء العامة هى اانى 
يقتضها حق الملكية الإدارية هذ(١؟‏ . ومن هذه الأحكاإم ما يترتب على أن 





> ويترتب على ذلك مبدئيا أن الدولة حت التصرف ف الثىء العام مما تقعضيه المنفعة العامة‎ )0١( 
ومم مراعاة حقوق الأفراد.وقد قضت محكة النقض بأن ليس للملاكمن الحقوةالمكتسية إلاما تقرره‎ 
حم القواذين »فإن كان ملكهم واقعا ا‎ 
إليه عطلق الحرية وى تمتيعهم بما هو ضر ورى من النور والحواء . أما الحهة الحكومية القوامة على‎ 
الشوا رع العامة » فإن حةها فى تعديلها وفى إلذائها هر عق أسيل ثايت نا + «ناة به كلا أر اوت‎ 
على شرط واد هر أن تمكن أو لنك الملاك من حقهم المنحصر فيما تقدم وهو الوصول إلى ملكهم‎ 
- لا او . فإذا كان الثابت بالمم أن ملك الطاعنة‎ 
0 النى كان محوطا بثلاثة شو شوارع ذافذة - باق على أصل وضعه وما تحيط به من الشوارع ع‎ 
ما فى الأمر أن المحلس ”يلدى أ لركن البحرى الفربى من هذا الملك فد الشارع الواقم‎ 
بمحاذاة الحد البحرى له فهذا الذى أثبته الحكى فى الموضوع مما لارقابة فيه لمحكة يي شبد‎ 
لمكن تكييفه إلا بأن المهلس البلدى أخذ يحقه الذى لاثبية فيه » ولم يكن لصاحب الملك أى حتى‎ 
قانوفى يتعارض مم حقه هذا الذى أخذ به . ومى كان الأمركذلك . فحكم القانون هو عدم إجابة‎ 
صاحب الملك إىما يطلبه منالتعويض بدعوى أن تصرف املس قد ألحق به ضررا ( نض مدن‎ 


مهايو له ه#5ة|ا مجموعة عر | رفم 1085 ص !الال - وانظر آنفا نمرة ١ه‏ ) 
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حق الشخص الإدارى هو حى ملكية » ومنها ما يترتب على أن حق الملكية 


هدا هر حى مقيد . 
)١(‏ . من الأمن ابر دارى و مو, ملكي : 


5 -- ما سرمت صممم الرملام على أن 7 ائيس ع 


فى فلك و تيه 2ل أن حى اإشخصس الإدارى هو حى ملكة ما يأف 


٠: يكون الشخص الإدارى الحق فى رفع دعوى الاستحقاق لماية ا‎ )1١( 
وى رفع دمماوى الحرازة لحاية حازته .(؟) ويكرن للشخص الإدارى باعتباره‎ 
مالكا . أن يتملك عار والحاصلات البى ينتجها الشىء العام .() ويكون له‎ 
أيضاً : باعتباره مالكا : تملك الطمى وتملك الركاز المدفون . ( ؟ ) ويكون‎ 
له أخمراً حى التعوريض 20220 ومادام كل شخص إدارى عللك الثىء العام‎ 
الذى يتبعه : فإن الدوءين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية الى تتّعها‎ 
. الأشاء العامة‎ 
» فها.ه نتائج خس 520 على أن دى الشخص الإدارى هو دى ملكدة‎ 

نبحها على التعاقب . 


1" -رعرى ارر>مقاى. ورعارى الام : جرى الفقه والفضاء ف 
فرنسا على أن يكون الشخص الإدارى : خابة لحن ملكرته فى الشىء العام 
وحماية لحيازته إياه : د.ءرى الاستحماق ودعاوى الحيازة » شأن الشخص 
الإدارئ العام فى ذلك شأن الأفراد . فالملكية الإدارية الثابتة للشخص الإدارى 
فى الشىء العام هى إذن كاالكة العادءة (الملكية المددة) محسها دعوى الام :حماق 
الى لا تعطى إلا للالك : ونحمى حياز نما دعاوى الحرازة ؛ وى هذا دلرل 
قاطع على أن حى اأشخص الإدارى فى الشىء العام إنما هو دق ملكية ربحة. 

وقد قضت محكة الننض الفرنسية : غر مرة : ,أن للشخص الإدارى 
أن برفعم دعوى الامتحفاق عل مغتصب الشىء العام : يسائر دامها الشىء 
المغختصب 9©. وقضت كذلك بأن للشخص الإدارى أن يرفم دعاوى الحرازةء 


١9404 يراآيه مة 9وما صيتريه #ه-(-وج- ؟ قير أيرسة‎ ١١ نشص فرنى‎ )١( 
*.م - وابظر يما "ملية'ت 2104و[ و المحلة الفصلية كذانون المدق.‎ -١- ١9.04 سيريه‎ 


سه اا ص ه5! وما نمده' و حجامة ض ١١54‏ ا مض .5١6#©‏ 


1 


يرد جا الاعتداء الواقع من الأفراد على حرازته للشىء العام 9 . 

وف مصر أئبتت محكمة الاستئناف المختلطة للدولة حي رفع دعورى 
الاستحقاق , وإن أنكرت ق ياد ى الأمر أن يكون للددولة حق التعويض 
عن الحيازة غير المشروعة . يقضت ينلا عق اندولة أن تطالب + فى دعر 
الاستحتاق المرفوعة بشأن جزء من المال العام » بتعريض عن حيازته غير 
المشروعة9»© . ولكن ما لبت 2ك أن صيدت هذا لطا درافرق عدا 
التعويض كما سترى عند الكلام فى حق التعويض2) 

والشخص الإدارى يجمع » إلى دعوى الاستحقاق ودعاوى الحدازة وهى 
وسصائل القانون الحاص فى حماية الملكية والحيازة » وسائل القانون العام . فبحق 
له رفع الدعوى الحنائية على من يعتندى على المال العام » وله أن يزيل آثار 
الاعتداء بالطرق الإدارية02*؟ . 

6" - تملك امار و الماصمري : لا خلاف فق أن الشخص الإدارى 
ملك عار الملك العام الذى يتبعه كما ملك حاصلاته2*© . و تملكه كار الشبىء العام 
وحاصلاته إئما هو فرع عن تملكه للشىء العام نفسه » فمالك الأصل هو الذنى 
ملك ما يننج عن هذا الأصل من مار وحاصلات . وهذا هو التعليل الصحيح 
للك امار والحاصلات » وغيره من التعليلات لا مجدى . 

فقد قيل مثلا إن القار و الحاصلات ليست مخصصة للمنفعة العامة » ومن ثم 





)١(‏ نقض فرنى ه يناير سنة ١8105‏ دالاوز +«« - ١‏ 9غ - وانظر أيضاً رصالة 
«»الا من تولوز سنة م٠9١‏ . 

00 استئنانف محتاط “ مارس سنة 1964م ١5‏ ص .١6(‏ 

(*) انظر مايل فقرة 7١‏ - وانظر آنفا فقرة 1# ق آخرها . 

(4:) محمد زهير جرانة صن .٠١٠‏ 

( ه ) هوريو فى موجز اقانون الإدارى طبعة ١١‏ صن 54-0 وما يعدها ب رد رناك 
الحقرق العينية الإدارية فقرة ‏ ص76 رما بمدها ‏ مجلس الدو لة اإذر تسى ؛؟ فير اير ستة 111و 
صيريه 1١919‏ - ” - عل - ١7‏ يكأير صنة م958١‏ سيراب ١0 -- #” - ١865‏ وتعميلع 
هور؛ء ليما . 


1 


تكرن قابلة للتملك الخاص ٠»‏ فيملكها الشخص الإدارى ملكية نخاصة0©., 
ولكن هذا التعليل لا ؛ بعلم لدم انار بان انار والفاضللات ريما 
للمنفعة العامة يبى أن نعرف لاذا يتملكها الشخص الإدارى بالذات » وبأى 
سند يتملكها . والقار والحاصلات ليست شيئا مستقلا وإنما هى فرع عن أصل ع 
ولا عملكها إلا من ملك الأصل » فإذا كان الشخص الإدارى هو النى علكها 
فلابد أن يكون مالكا للأصل » أى مالكا للشىء العام ذاته . 


وقيل أيضاً إن تملك الشخص الإدارى للمار والحاصلات إنما هو مقابل 
التكاايف ال ى يتحملها ف سبيل حفظ الشىء العام د وإدارته9؟ , 
وهذا القول لا سند له من القانون » فليست هناك قاعدة تقضى بأن من يقوم 
محفظ الى ء وصيانته وإدارته بتملك فى مقابل ذلك تماره وحاصلاته . ولاتقوم 
هذه المقابلة إلا عموجب اتفاق أو نص تشريعى » أما القواعد العامة فتقضى بأن 
من يقوم محفظ الشىء وإدارته إذا امتحق مقابلا أخذه ممن يكون ملزما به 
وتبى المار والحاصلات ملكا لمن تملك الأصل . 

وقيل أخيراً إن الشخص الإدارى إنما يتملك المار والحاصلات بموجب 
حيازته للشىء العام220©. وهذا القول أيضاً يتعارض مع ما يقذضى به القانون » 
فاحئز إن يتملك الثار إذا وضع يده على ملك غيره وهو حسن النية ( فيملك 
ما يجنيه من المار إلى أن يصبح سو , لنية أو إلى أن يرفع المالك عليه الدعوى . 
ولا شىء من ذلك قائم فى الحالة الى نحن بصددها ,2 فالشخص الإدارى قف 
00 ارا وا واي لي م 
مالكا لا اق سي ا اه 59 
الحيازة فى تملكها . 

)1١(‏ ريبى ى !!-ومين العام ؟ءص ١7‏ - بر ثلمى ق العانون الادارى طبمة ١١‏ ص48- 
محمد كامل مرمى ق مثاله فقّرة م . 

(؟) برودرن ف لالدو مين العام جزء أول ص 779١‏ - برتلمى فى القانون الإدارى طبعة 
1١١‏ ص 15١‏ . 


(*) حانس ظرة 5055 ص .١١9‏ 


00) 


حل 


٠‏ - تملك الأمى والرلر اطرفوي : وقد استقر الفقه والنضاء ف 
فرنسا على أن طمى الهر أو الترعة الذى يتصل بطريق عام ملاصق لذهر أو 
اترعة يكون مملوكا للشخص الإدارى النى يتبعه هذا الطريق العام » وذلك 
موجب المادة 5ه8ه مدق فرنسى الى تمعصى بأن يوول الطمى للالك احاور . 
فالشخص الإدارى . بحكر ملكبته للطريق العام» تملك طمى النبر ( أوالترعة ) 
الملاصى لهذا الطريو2© . 

كذلك تملك الشخص الإدارى الركاز المدفون فى الشبىء العام المملوك 

له » باعار أن الملكية تشمل الأرض وما فوقها وما نحها . وقد قذى مجلس 
الدولة الفرنسى أن ال 4 اذى تعر عله ى منطقة ميناء وهران المليز مون 
بأشغال عامة فى المنطقة اأذكورة . يكون ملكا للدولة0© . 

وتنص الفقرة الأولى من المادة 410/1 مدنى مصرى على أن « الكنز المدفرن 
أو امخبوء » النى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لالك العقار النى 
وجد فيه الكئز أو لالك رقيته » . وتطبيقا هذا الحكم يكون الشخص الإدارى 
فى مصر مالعا للكنز المدفون أو الخبوء فى ماله العام » وذلك مموجب ملكيته 
ليال العام » هذا إلا إذا امستطاع أحد أن بشت ملكيته للكنز فيكو ن له0©. 

١‏ - عى العو بس : وإذا اعتدى أحد على المال العام» كان للشخص 
الإدارى الذنى علكه مطالبة المعتدى بالتعويض ٠»‏ وذلك امخناداإلى ما الشخص 
الإدارى من حق الالكية . وكانت محكة الاستتناف الختلطة ء كا تدمنا(» , 
تعردد فى الحكم بالتعويض . فقضت فى بادى ا د ل ا 
تطالب بتعويض عن الحيازة غير بالمشروعة(*؟ ٠‏ ثم ما لبنث أن قضتث بتعويض 





١م.85 ؤبرأير سنة‎ ١8 دييسر منة 1887 سيريه 8م ل وس‎ ١١ نقضض فرنسى‎ )١( 
ديسير سلة 1896 سيريه لاو | وء.ع - هوريو فى موجل‎ 4 +٠8 1 - 81 سيريه‎ 
4 ص .54 وما بعدها رمالة ريجو فى الحقوق العينية الإدارية فقرة‎ ١١ القانرن الإدارى طبعه‎ 
صى507".‎ ١٠١ ص 7#م4- انس فقرة‎ ١١ ص 79 وما بعدها- برتلمى فى القانون الإدارى طبعة‎ 

(؟ ) مجلس الدواة الفرنسى ١7‏ يتاير سنة 8#؟إصيريه ه7ول ب - مرز. 

(؟*) محمد زهير جرانة ص 7١"‏ . 

0( اننار أنفا فقرة .م> وؤترة 5 ىق آخرها. 

(ه) استثناف مختلط " مارس منة 1١964‏ م١١‏ ص .1١86(‏ 


١67 


عل ٠ن‏ زرع الحندى الممتد بجوار شريط السكة الحديدية . وهو عالم حالته 
وبوجه الانتماع الظاهر به( . ثم اننبت إلى إقرار مبدأ التعوريض9© » ولكن 
لا كقابل لا فات الدولة من منافع أمو الها العامة ٠‏ بل كجزاء لابد منه لمنع 
اعتداء الأفراد على المال العام 9©) م أطلقت حق الحكومة ف أن تعرض عن 
حيازة الغر لها العام290 . 

؟/ تصرر ارو صين الماصم : لما كان الشخص الإدارى تملك ملكية 
صحرحة الشىء العام النى يتبعه . فإنه يترئتب على ذلك أن الدومين العام يتعدد 
بتعدد الأشخاص الإدارية الى تملك أشراء عامة . فكل شخص إداري تملك 
أشياء عامة يكون له دومين عام يشتمل على هذه الأشباء ٠‏ فإذا تعددت 
الأشخاص الإدارية الى تملك أشياء عامة » كالدولة والأشخاص الإدارية 
الإقليمية والأشخاص المعنوية العامة الأخرى . كان لكل شخص إدارى منبا 
دومين عام مستقل عن الدومين العام المملوك للشخص الآخر . ويترتب 
على تعدد الدومين العام لعتاطنم عمتهصمكق يك 16أءزام ل ءاسص) أنه إذا أريد 
نقل الشىء العام من ذمة شخص إدارى إلى ذمة شخص إدارى آخخرء كتحويل 
مسنشى تابع لإحدى البلديات إلى الدولة أو تحويل مدرمة تابعة للدولة 
( وذارة الرببة والتعلم ) إلى إحدى البلديات ٠.‏ وجب أولا أن يتم التراضى 
بين الشخصين الإدارين صاحيى الشأن » ثم يكون للشخص الآدارى اانى 
تجرد من ماله الحق فى التعريض يتقاضاه من الشخص الإدارى الذنى أ ضيف 
إليه هذا المال » وهذا ما يسمى عادلاات الأموال العامة 1201085ن) 
(403212163 . / ْ 

وف الرأى الذى يقول بأن الشخص الإدارى لا لاك المال العام ويقتصر 
حقه على ولاية إشراف وحفظ وصيانة» تترتب نتائج هى عكس النتائج التى 
قدمناها . ذلك أن مجموعة الأموال العامة » مواء ما كان هما تابعا للدولة 





.58( ص‎ ١١ م‎ ١1٠04 استعاف محختلط 5 هايو سنة‎ )١( 

(؟1) استئناف محختلط 1١‏ عارص صنة 1551م ”ا ص 95؟. 

(؟) اناق علط أو لبو من 4م75 ص 754. 

(4) استثاف محتلط 58 نوف سنة 1587 م 0ج صر.ة؛4 - وانظر فى كل ذلك محمد زهير 
جرانة ص ١؟١‏ - ص ؟55١.‏ 1 
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أو ماكان تابعا لأشخاص إدارية أخترى ء تعتمر فى هذا الرأى الثانى و حدية شاماة 
تبسط علما الدولة ولايتها » ولا يكون للأشخاص الإدارية الأخرى حق ذانى 
فى هذه الأموال . وبقتصر الأمر بالنسبة إلها على مباشرنها اختصاصات معينة 
يقررها التشريع الإدارى . ومن ثم تكون مجموعة الأموال العامة خاضعة ى 

حراستها وصبانتها لولاية الدؤلة واختصاصات الأشخاص الإدارية الأخرى ٠‏ 
ولا يكون هناك تعدد للدومين العام ٠‏ بل نحل محل هذا التعدد وحدة 
الدومن العام (ع1اميام 55 نال 16نمن) . فإذا أر بد نفل شىء عام 
من ب الدولة إلى تبعية شخص إدارى آخر . أو من تبعية شخص إدارى إلى 
تبعية الدولة أو إلى تبعية شخص إدارى آخر ٠‏ فإن هذا لا يقتضى الرافى 

بين الدولة والشخص الإدارى الاخر أو بن الشخصين الإداريين ٠‏ بل يكقى 
عدون أمر إدارى من الدولة لإجراء هذا النقل ٠‏ ولا محل لتعويض الشخص 
الإدارى أو تعريض الدولة عن الحرمان من الانتضاع بالمال العام . 

وى قضية فرنسية مشهورة عرض الأمر على كل من محكة النقض الفر نسية 
ومجلس الدولة الفرنسى . فأخذت محكمة النقض عبد وحدة الدومين العام » 
و3 أحين أن يحلس الدولة نول عبد تعدد الدومين العام 102 

أما و فى مصر فالواجب اقول بتعدد الدومين ب وبترتيب تانج هذا 
التعدد ءلى النحو الذى بسطناه » وذلك 55 نص المادة لالم مدنى على 
مابينال"؟ . وامتنادا إلى أن للشخص الإدارى - الدولة أو غرها من 
الأشخاص الإدارية الإقليمية أو المصلحية ‏ ف الأموال العامة التابعة له حق 
ملكية لا شك فيه9؟ , 





- 58284 وتعليق‎ 58007١ ديسميبر سنة ل91م١ داارز وه‎ ٠ انظر نمض فر نسى‎ )١( 
دالوز ١رلووددم دوب تعليق هور يوعل احم‎ ١5.9 يوليه منة‎ ١5 لس الدرلة الفرنسى‎ 
وما بمدها - وأنظر فق تفاصيل التضية محمه‎ 5١١ فى مجمرعة القغفاء الإداري جزء ؟" ص‎ 
.٠١١ زهير جرانة ص 5و ناص‎ 

( ؟ ) انظر آنفا فقرة 02 . 

(؟) انظر ف تعدد الدرمين المام محمد زهير جرانة ص 116 داص ؟١؟,‏ 
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(ت) سمي الس ابر دارى فو عى, مقير : 

نف -- ما رتب صمم انر مثام على أنه مى, المكمّ ارز داسم شر 
مى مقبر : قدمنا أن حت الملكية النى للشخص الإدارى فق المال العام هو 
حق مقيد بتخصيص الشىء للمنفعة العامة » ولذلك سممى بحق ملكية إدارية00) 
ويترتب على أن حق الملكية الإدارية هو حق مقيد ما نصت عليه الفقرة الثانية 

من المادة /م مدنى . فقد رأيناها تقول : « وهنه الأموال لا بجحوز التصرف 
فهاء أو الحجز علها » أو تملكها بالتقادم » » ومن ثم تترتب النتائج الآتية : 
)١(‏ عدم جواز التصرف فى الشبىء العام . ٠‏ لآن التصرف فيه يتناق مم خصيصه 
للمنفعة العامة . (17) عدم جواز الحجز على الشىء العام » لآن الحجز يؤدى 
إلى بيع الشىء العام جمراء أى إلى التصرف فيه» والتصرف ممنوع كما قدمنا 
(5) عدم جواز تملك الشبىء العام بالتقادم . لأن القلك بالتقادم كالتصرف يتناف 
مع تخصيص الشيى ء العام للمنفعة العامة . فهذه نتائج ثلاث نحا على التعاقب . 

/, - عر ص موار التمرف ىق الى العاصم : الشىء العام مملو ل 
ملكية صحيحة للشخص الإدارىالذى يتبعه هذا الشىء ها قدمناء ولكن لما كان 
الثثىء مخصصا ل منفعة عامة فإن مقتضى ذلك أنه لا جوز لهالك -< أى للشخص 
الإدارى - أن يتصرف فى الشىء العام عما يتعاوئس مع المنفمة العامة الو 
خصص لا . فلا يجوز للشخص الإدارى لخ يبي الشى ٠‏ العام » أو أن هبه » 
أ و أن يرهنه » أو أن محرى فيه أى تصرف آخر يتعارض مع تخصرصه » فإن 
هذه التصرفات من شأنها أن تزيل ملكية الشخص الإدارى للشبىء العام » 
فلا يستطيع بعد ذلكمتابعة تخصيصه للمنفعة العامة . وإذا أراد الشخص الإدارى 
أن مجحرى مثل هذا التصرف » وجب عليه أولا نحويل الشىء العام إلى شىء 
خاص بطريقة من طرق التحويل الى سنبينها فها يل9"؟ : وبعد نجريد الى ء 
من صفته العامة وصير ورته شيا خاصا ممكن للإدارة عندئذ أن تتصرف 


. 515 انظر آنفا فقرة‎ )١( 
انظطر مايل فمرة ١م ومابمدها.‎ )١؟(‎ 
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فيه كا تنصرف فى سائر أموالا الخاصة02©. أما إذا تصرفت الإدارة فى اأشىء 
العام مع احتضفاظها بصفته العامة فإن التصرف يكون ياطلا بطلانا مطلقاء 9 
عليه الإجازة » ومجحوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به . فيجوز إذن لمن 
تصرف إليه الشخص الإدارى من الأفراد أن يتمسك بالبطلان » فن يشترى 
شيئاً عاما من الإدارة ويدفع منه يجوز له أن يتمسك ببطلان الببع ول نسارة 
رمد وأهم من ذلك أن أألشخص الإدارى نفسه االمنى صدر مئه التسر ف 
بجرز له - بل يحب عليه - أن يتمسك بالطلان » دعوى أو دفعا . فيرفع 
دعوى البطلان إذا كان قد لم الشبى ء العام لكين ى ١‏ ويدفع بالطلان إذا 
كان لم يسلم الثبى ء و طالبه المشرى بالتسلم”». وبحوز كذلك للشخص الإدارى 
أن يلجأ إلى دعوى الاستحقاق يسترد ما الشىء العا م الذى سلمه للمشترى » 
فإذا ماتمسك هذا الأخير بالبيع دفعت الإدار ا وك جع الأحوال 
تكون الإدارة مسئولة عن هذا الببع الباطل نحو المشسرى مسثولية تقصيرية(24 
وبجب علا أولا أن ترد للمشترى العن وأن تدفع له تعويض] عما عسى أن 
دكوة قد لفهمن الشرو . 

على أنه يلاحظ أن عدم جواز التصرف إنما يكون نى نطاق التصزفاتالى 
تتنائى مع مخصيص الشى وس لوو ا 0 

من التصرفات المدنة. وهنالكء أ: نواع أخرى من التصرفات تلاتم الأموال العامة » 
وهذه غير ممنوعة لآنها لا تتعارض مع تخصيص الشى ء للمنفعة العامة . من ذلك 





20 مجلس الدولة الف نسى ه مايوسنة ١4751‏ يجموعة أ حكام مجلن الدوله سه 507 4ؤ 
حص 94٠١‏ . 

(؟) انظر مم ذلك رأيا يذهب إلى أنه ليس للمشترى أن يتمسك بالبطلان» لأن البعللان إإما 
شرع لمصلحة الشخص الإدارى : دِيرْ ق المادئ العامة للقاذون الادارى طبعة ثالثة حزءه 4 صلصلم؟ 
وما بعدها - محمد زهير جرانة ص .١8+‏ 

(؟) فإذا باعت الحكومة للملاك الاو رين للم أراضى تكرنت من طبى هذا ابر ء وكانت 
هذه الأراضى بمتتضى موقعها ومستواها جزءاً من الأملاك العامة؛ كا: البيم باطلا» ول يجز لدمكومة 
تسام هذه الأراضى للمشتر ين وعليها أن تدفع بطلان اي لبيم ( استئناف مختلط 4؟ ديسمير سلهة5 ١417‏ 
ا ا لام كذ ). 

(14) نمض فرنى ١١‏ فبراير سنة ١8108‏ سريه ونا - 8-9 1١*45‏ وفى رأى تكون 
المثولة تعادية ( جر ينو بل ١‏ ياير سلة 8598| داللرز ؟'/ا --؟ - م١‏ ). 
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منح "ارام كرف 0 ٠‏ فهذا تدرف برد على شبىء بام © وهر جائز لملادمته 
لط..ءه المرس عام “الى صرة فادلات الأموال العامة 216005اناهم) 
(تعاد'ع و مم46 مها : تتعارص مع حه يض الال لتنفعة انعا:ة , فيصح أن 
تنزل الدولة لأحد الأشخاص الإدارية الأخرى ( الحانظظة أو المدينة أو الجامعة 
أو دار الكتب أو غر ذلك ) عن شىء عام ني مقابل تعوبض نتقاضاه من هذا 
الشخص الإدارى ٠‏ كا يصح أن دم ل شخص إدارى عن شبىء عام علكه 
للدولة فى متمابل تعويض . فهذه تصرفات نجرى فى الأموال العامة » ولكلها 
تصرفات إدارية لا تصرفات مدئية . وهى تصرفات لا تتعارض مع تخصيص 
المال العام لام نفعة العامة ومن 9 يجوز إجرارئه(3© . 


6 - عراصم مر مز على اله العام : وهذا الحكم هو انيجة 
منطقية لحر السابى , 85 تقرر أنه لا يجوز التصرف فى الشىء العام ما 
يتعار ض مع مخصيصه للمنفعة العامة ٠.‏ وجب القول كذلك بأنه لا يجوز الحجز 
عل الذى 5 العام . ذلك أن الحمجز يذموى ال دبع إجارى »© فإذا كان البييع 
الاختيارى خمذوعا فاولى أن مهنع البيع الاجيا رى9 . 

وإذا اتخذت إجراءات اعزع ملكية الشىء العام » كانت هذه الإجراءات 
باطلة بطلانا مطلقاً لا تصححها الاجازة29©, 

وإذا كان الحجز على الى ء العام غير جائر » فكل ما يؤدى إلى هذا 





)١(‏ وكثيرا ما يستفل الشخص الإدارى الغىء العام فى صورة تراخيص بمنحها للأفراد ى 
نقابل غورض_يتقا هاه .وال يض بطبيعته موقت وغير ملزم للسلطة المر خصة الى لا داماء لداعى 
المصلحة العامة » الحق فى إلفائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ( نقض مدن 76 ذوفير سنة ١644‏ 
مجدوعة المكتب الفنى فى 5؟ عاما جزء أول ص 0.7 ) . كذلك هناك أموال عامة مخصصة للمنفعة 
العامة ؟ وهذا التخصديص ف ذاته يقتضى استفلال الدولة لها » وذلك كالكك ا+ديدية و خطوط 
التلئراف وااتلفو ن ٠‏ فإن تخصيص هذه الأشياء للمنفعة العامة يكون وصورة استغلال يعود عادة 
بر دح وير على الدو له 

(؟ ) انظر فى ميدأ عدم جواز الحجز عل الثىء العام : استثناف مختلط 7 قبر اير سنة84078١‏ 
الممرعة الرية ال#تلطة ؟ ص ١١-١١8‏ يونيه سنة ١108‏ الهموعة الرسمية المختلطة هم سص١401-‏ 
١١‏ ديم سنة ١4108‏ الجموعة الرصوية ال#تلطة م ص 58 . 

(؟) نقض فرنى١٠‏ ديسرسة 9107هم١‏ دالرز ةو 560-1١‏ - ١١ماير‏ سه ١6١4‏ 


. ١91١ +20١ - ١9١١ معريه‎ 


١ 


الحجز يكون غر جائز أيضاً » ومن ثم لا جوز رهن الشىء انيب 
رسميا ولا رهن حيازياً . كا لا بحوز أخذ حق اختصاص به ٠‏ ولا جوز 
يرب عليه حق امتاز 219 , 


اس عر ص عبوار ر تملاك الى ء العام بالنقاد مم بوم 
الثلاثة التى وضعت لباية الشىء العام » فهو أهم بكثير من قيد عدم جو 
التصرف ومن قيد عدم ح ججنواز الحجز . ووجه ذلك واضح ؛ فإنه «صعب 
تصور أن الدولة أو الشخص الإدارى يعمد إلى التصرف ف الشىء العام إلا 
إذاكان غير عالم بصفته . وكذلك يندر أن يقدم دائن للشخص الإدارى على 
حجز أمواله العامة بل حتى على حجز أمواله الخاصة لأن الشخص الإدارى 
يكون عادة موسر فلا يكون دائثنه فى حاجة إلى التنفيى الجمرى على ماله . و1نما 
الحشية كل الحشية هى فى أن تعتدى الأفراد على الشىء العام بوضع اليد عليه 
أملا فى أن تكسب ملكيته بالتقادم » ومن ثم سد القانون هذا الباب فى أوجه 
المعتدين » وحرم تملك الشبىء العام بالتقادم29؟ . 

كذلك لا جوز لشخص أن يكسب بالتقادم حق ارتفاق على الأموال العامة . 

وإذا كان الشخص الإدارى يستطيع رفع دعاوى الحيازة لحمى حازته , 
فإن الأفراد لا محمون فى حيازتبم للشىء العام لآن هذه الحيازة لا يعتد مها . 
فلا محوز لوا ضع اليد على شبىء عام أن يرفع دعوى منع التعرض ٠»‏ إذ أن 
هذه الدعورى جايو يو بصفته مالكا . والشىء 
العام لا يقبل وضع اليد عليه مبذه الصفة . ومع ذلك إذا كانت صفة العمومية 
متنازعا علبا : جاز لواضع اأيد أن يرفع دعوى منع التعرض » ويبى واضعا 
يده حبى ترفع الإدارة دعوى تثبت فبها أن الععن مخصصة المنفعة العامة0©. 


. 78 المجموعة الرصيية الحختلطة عم صص‎ ١,48 استثنان تلط ١ئ ماير سنة‎ )١( 

(؟ ) وقد قفى » تطبيعًا لعدم قابلية الثى. الدام التمك بالتقادمء بأن جنابيات الكة الحديدية 
المخصصة للمنمعة العامة لا بمكن تملكها بالتقادم » ولو 2 تكن الكة الحديدية منتفعة بها مالا 
( استثناف وطى ٠٠‏ ديمير سنة ١817‏ المحموعة ال ممية 4ارتي *؟ ص ؟5). 

(؟) محمد زهير جرانة من +؛١‏ - ص ١:‏ والأحكام المثار إلها فى ص ”*؛١‏ 
هامش .١‏ 


ومى تند ر أن الثى. العام لا مكن تملكه بالتقادم» فإنه يترتب عل ذلك أن الشخص الإدارىت 


١1و‎ 


وما لا يجوز تملك ملك الشىء العام بالتقادم ٠‏ كذلك لا مجوز تملكه إذا كان 
منقولا بالحيازة . وعلى هذا مجوز للشخص الإدارى أن يسترد الشىء ٠‏ العام 
المنقول من معت يد حائره » ولو كان هذا الحائز حسن الذة . وإذا كان الشىء 
العام المنقول قد مرق أوضاع ثم اشتراه شخص حسن الدة » فإن الشنخص 
الإدارى يستطيع أن يسترده منه » ولا لمزم برد المن إليه إذا كان المشترنى 
قد اشترى المنقول المسروق أو الضائع فى سوق عامة أو من تاجر يتعامل 
فى مثل هذا المنقول . وقد قضت #ككة النقض بأن العمثال الأثرى لا يجوز 
لتبايع فيه » بل بيعه وشراراه باطلان . وللحكومة أن تقاضى من يكون 
هذا العثال ى حيازته مهما كانت جنيته لتسير ده منه ٠‏ بغر تعويض تدفعه 
أو من ترده إليه » ولايكون له أن حنج علا محكم المادة اه مدنى ( قدي ) ظ 
فإن من المقرر قانونا أن أحكام امتلاك المنقول بالحيازة لا ترد حال على 
الأملاك العامة2١»‏ . 

ويمككن القول إنه لا كان الشىء العام لا بحوز أن تنتقل ملكيته إلى أحد 
مادام مخصصا للمنفعة العامة » فإن أيا من أسباب كسب الملكية لا يرد عليه . 
وأسباب كسب الملكية هى الامتيلاء ولايتصورأن يرد على الشثىء العام : 
والمر اث والوصية وهما كذلك لايتصورانء والشفعة وهىلا نجوز لا ف الشىء 
العام ولا بالشبىء العام . ويبى بعد ذلك منأسبابٍ كسب الملكة العقد والتقادم 
والالتصاق . وقد قدمنا أن الشىء العام لا جوز التصرف فيه بالعقد ولا تملكه 
بالتقادم » والآن نقرر أنه لا يجوز تملكه بالالتصاق . فإذا أقامت الإدارة 
مبنى عاما على أرض غبر مملوكة لها » لم يخز لصاحب الأرض أن يتملك البى 
العام بالالتصاق » بل الإدارة هى الى تزع ملكة الأرض”2 . ولكن قواعد 
الالتصاق تنطبق فى الفرض العكسى » فإذا ببى الغبر أو غرس فى أرض من 


ه يتطيم أن يرفم دعوى الاستحقاق على واضم اليد فى أى وقت ء حى أه بق واضم اليد حائزا 
أمثرء لعام مده التقادم 5 


. 5٠١” الحامأة م١ رق 544 ص‎ ١40 ديمس دنة‎ ١5 نقض مدن‎ )١( 


و 
() نقض فرنسى ١4‏ أبريل سنة ١١97‏ داللرز وو- (ر- مع هب "8ع أبريل سآم.؟١‏ 


صبر به 9و ١ - ١١4٠.‏ - همع : 
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المناقع العامة . جاز للإدارة أن تملك البناء أو الغراس بالالتصاق ى مقابل 
دفع للأميمة اللبى قررها القائرن29 . 
اللاف 'لتانى 
الأشاء الحاصة 
(6ناأعه 00112106]) 
/الا - صسائل 'لث : الأشياء الحاصة هى الأشياء المملوكة ملكيةخاصة 
للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة الأخرى ٠.‏ وهى الأشياء غير الخصصة 
للمتفعة العامة . وهناك أمثلة كثرة لهذه الأشياء . بل إن الأشاء العامة ذانا 
عكن أن تنقلب إلى أشياء خاصة . بانهاء تخصيصها للمنفعة العامة على الوجه 
المغرر فى القانون . وح الدولة نى الأشياء الخاصة هو حى ملكية خاصة ». 
لا حق ماكية إدارية : و خضع هذه الأشياء بو جه عام لأسحكام الملكة 3 شأننا 
فى ذلك شأن الأشياء المملوكة للأفراد . 
فنبحث إذن المسائل الآ تية : )١(‏ أمثلة للأشياء الخاصة المملوكة للدولة . 
(1) نحول الأشياء المخصصة لامنفعة العامة » إلى أشياء خاصة يزوال تخصيصبا . 
(7) تكييف حق الدو لة فى الأشياء الخاصة والأحكام ابى تخضعلها هذهالأشياء . 


و١1‏ “- أمثلة (لأشياء اللخاصة المملوكة للدولة 


1 الرومين امخاص : إلى جانب الدومين العام للدولة يوجد الدومين 
الخاص . وقد رأرنا0"» كين نيت القييز بن الدو مين العام والدومين الخاص 
ف فر نساء وقد انتدّل هذا المييز إلى القانون المصرى . فأصبح الدومين الخاص» 
عل خلاف الدومن العام هي و مالم خصص للمنفعة العامة ٠‏ وتملكه الدولة 
ا و الشخص المءنتوى العام ملكية خاصة ٠»‏ ويكون التصرف فيه كتصرف 
الأفراد فى أموالم الخاصة . 





وي'٠١٠١ مجلس لالدو له لغرنى‎ - ١58 يناير سنة 18617 مه ص‎ ١6 استثااف مختلط‎ )١( 
. هم١ ص‎ ١55107 مجسوعة أحكام مجلس الدولة‎ ١4110 منة‎ 
. انظر أنفا فمرة هع‎ 0) 
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واعاف "كن الدومن الخاص متعددة : وهى نفس حاب فين 
الملكية الحاصة . فقد تملك الدولة المال بالامتيلاء إذا لم يكن له مالك » 
فتضع يدها عليه بدة تملكه . وقد تملك الدولة المال ملىة نخاصة 
بالالتصاق » وقد نصت الفمرة الأولى من المادة 4 ملدلى على أن ٠‏ الأراضى 
الى ينكشف علببا الإحر تكون ملكا للدولة » » والملكية هنا ملكية خاصة 
كا سبق القرل00© . وقد تملك الدولة أو الشخص المعنوى العام المال ملكية 
خاصة بالعتمّد ( كاطبة والبيع ) وبالوصية : ويقع ذلك فى بعض الأحبانكا إذا 
وهب شخص أو أوصى لإحدى الحامعات تمال تسئعين به الجامعة على تحقيق 
أغراضها العلمية . وقد تملك الدولة المال ملكية خاصة بالتقادم طبقا لقواعده ظ 
ولكن مى أصبح المال ملكا خاصا للدولة فإنه يصبح غير قابل للك الأغراد له 
بالتقادم كا سيأق 29 . ونرى من ذلك أن الدولة أو الشخص المعنوى العام 
قد علك . بأسباب محخلفة » أموالا متنوعة من عقارات ومئقولات ملكية 
خخاصة 1 وكقير نما يوقف على الجامعات والطيئات العامة أموال طائلة ٠‏ 
فجامعة القاهرة ودار الكتب وغيرهما من الميئات موقوف علها أطيان وأرض 
رصدها علا رجال المر . وتدير أموال الدولة الخاصة عادة مصلحة الأملااه 
الأميرية ٠»‏ إن لم تدرها هيئة فنية متخصصة . ْ 

ببى من أسباب كسب الملكية الشفعة والممراث9© . أما الشفعة فيندر أن 
تشفع الدولة ى عقار إلا إذا قامت ضرورة ملحة لذلك » وعند ذلك لا نرى 
مانعا من أن تأخذ العقار بالشفعة . ومنبحث المراث فيا يل : 


. انظر أنفا فمّرة 7ه‎ )1١( 
(؟) انظر مايل فمرة مم‎ 
ويضاف إلى 5000 ؛ بالنة إلى الدولة » القانون . فقد ينص القانون‎ )+( 
)١9605 على أن تملك الدو لة ءالا معينا ملكية خخاصة » كا فمل قانون المناجي والمحاجر ( رقم 5 لسنة‎ 
إذ نصت المادة م منه على أن «يعتبر من أموال الدو له ها يو جد من مواد معدنيه بالمذاجي ى الأراضى‎ 
. المسرية و'أياه الإقليمية 6» وتمثبر كذلك من هذه الآموال خامات المحاجر عدا مواد البناء‎ 
وكا فمل قانون الإصلاح الزراعى فقد وم حدا‎ ٠. » الى توحد فى المماحر الى ثبت ملكيما للفير‎ 
أقمى لشلكية الرر'عية ومايزيد عل هذا الحد تنتمل ملكيته للدولة فيكرن ملوذ؛ ها ملكا‎ 
. خاصة إل أن بررء عل صعار الفلاحين طبةا الأسكام هذا الدانون‎ 
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هلا - اررلات الى بر وار ليرا : إذا مات شخص ولم يرك وارثا 
فى الشريعة الإملامية تواول تركته إلى بيت المال . وبيت المال مثله الا ن 
خزانة الدولة » فيمكن القول إذن إن الأركات الى لا وارث لحا تكون ملكا 
للدولة . وتكون من أملاكها الخاصة . 

ببى أن نعرف هل أيلولة التركة إلى الدولة تكون بطريق الممراث » أى أن 
الدولة تعتير وارثا لمن لا وارث له ؟ اختلف الرأى فى ذلك . فمن قائل إن 
التركة توئول إلى الدولة بطريق المراث . ومن قائل بل هى توئول إلى الدولة 
على أساس أنها مال لا مالك له » والمال الذى لا مالك له يؤول إلى الدولة . 
ويقول الأستاذ أحمد إبراهم فى هذا الصدد : « والحق أنه مال فيه معنى الإرث 
والمصاحة معأ » فهو ملك لحميع المسلمين على السواء » يستوى فى ذلك 
الموجودون وقت وفاة المتوق ومن سيوجد بعد ذلك ٠‏ ويصرف ف ٠صالح‏ 
الجميع على السواء » ويستوى فيه الذكور والإناث. والقريب والبعيد » وق 
قول للالك رضى الله عنه أن مال من يتوق من غير وارث يكون للفقراء 
لا لبيت المال » نص على ذلك فى شرح الدرة البيضاء وغبره . وعند الإمامية 
يكون هذا المال للإمام بحكم ولاء الإمامة:3' . 

والصحيح فى نظرنا أن العركة تواول إلى الدولة مالا خاصا ء لا باعتبارها 
تركة موروثةءبل باعتبارها مالالا مالك له» فتملكه الدولة ممجرد وفاة امالك 
دون وارث وقبل أن تضع بذها عليه . فالدولة ليست وارثا لمنلا وارث له29؟ , 


)10 أحمد إبراههم بحث مقارن ى المواريث ى الشر يعة الإسلامية صنة ١88‏ - صلة ١83784‏ 
( المقال الثاى ص ١ه‏ ) . 

(؟ ) وقد قضت محكة النقض بأن بيت المال » وإن عد مستحقا للتركات الى لا «ستحق لها » 
فإنه لا يمتبير وارثاى نظر الشرع » ولذاك فهو لا يصاح خصما فى دءوى الوراثة ( نض مدني 
3 مهايو سنة ١585‏ مجموعة المكتب الفنى ى 0؟ عاما جزء ؟ ص ٠٠١7‏ ) . وقفضت ترتيبا 
على ذلك بأن الإطريركية ليست جهة حك, ولا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث ٠‏ بل ذلك 
من #صائص وزارة المالية بصفا بيت المال . فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم 
انتركة إلى مطلق المتوفاة الذى لا يرنما بحال » ليلمه لنى الحق فيه » هو تصرف غير مشروع من 
أداب : ولا يدخعل إطلاقا قحدود ملطبا باعتبار ها #خعنيا مترباين اخخاض القائرن . و إذن فهى 
-.سئولة عن التصرف » باعتبارها شخصا معنويا من أشخاص القانون الماص ( نقض مدنى 08 
درير سنة ١485‏ مجموعة المكتب للفنى فى 50 عاما جرء ١‏ ص ا١١١1)‏ 


١17 


وهذا هو مدهى أن حنيفة وأصحابه واأراجح من مذهب أحىر(١1١)‏ 

وأه نتيجة تترتب على أن الدولة لا تعر وارئا لمن لاوارث له ٠‏ أن 
صاحب التركة لو أوصى بكل تركته لأحد نفذت الوصية فى كل التركة » 
دون حاجة لإجازة الدولة فها زاد على الثلث . ولو كانت الدولة وارثا . 
لوجبت إجاز”ما فها زاد على الثلث طبتا لأحكام الوصية . وى هذا المعنى 
يقول الأستاذ أحمد ابراهيم  :‏ وأما على مذهب أنى حنيفة وأصحابه والراجح 
من مذهب أحمد وبعض العلاء » فإن الوصية مما زاد على الثلث عند عدم الورئة 
حميعا تنفد بدون توقف على إجازة أحد: ويقدم الموصى له عما زاد على الثلث 
على بيت المال حى لو كانت الوصية بكل مال التركة . وذلك لأن بيت المال 
عند هرلاء ليس وارثا » وإمما هو محل توضع فيه العركات الى لا مستحق لها 
على أمها مال ضائع . وإذاكان مع الموصى له أحد الزوجين ٠‏ فإن لم بجر فله 
نصيبه من اأباى بعد الثلث فقط . وتحمل وصية الموصى له من الباق بعدذلك , 
ويقدم على بيت المال كنا تقدم » حتى لو استغرق ما بى كله . وإذا أجاز كان 
للموصى له كل ما أوصى له؛ والباق لبيت الال إن بى شىء » وإلا فكل التركة 
الموصى له مقتضى الوصية والإجازة جيعا 9 . 


)١(‏ هذا وقد صدر القاذون ردقم (لالنة ؟+19 بعأن التركات الشاغرة الى تتخلف من 
المتوفين من غير وارث . نذكر من نصوصه المواد الآتية : م ١/١‏ - تؤول إلى الدرلة ملكية 
التركات الشاغرة الكائئة بالحمهورية المربية المنسدة وال خلفها المنوفون من غير وارث » أيا كانت 
جنيهم ٠‏ وذلك من 2 ريخ وفاجهم . م ١/5‏ - يقضى كل حق يتملق بالتركة . و لوكان سببه 
الميراث » ممضى ١١‏ سنة تدأ من ثار يخ وفاة المورث » أيا كان تاريخ على ذوى الشأن بوافمة 
للرفاة ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أمباب وقف التقادم أو انقطاعه . م م : ١‏ - تار الأراضى 
الزراعية للإدارة العامة للأملاك و طرح اثبر » أما المةارات المبنية والأراضى الفضاء المخصصة 
قبناء فتسلى لوزارة الإسكان والمرافق العامة لإدارتها لحساب التركة » حى :نم تصفيتها أو يتقرر 
ذ-ليمها اصاحب الحق فيها . ؟ - وتصى من تاربخ الوفاة حيم أنواع النشاط التجارى أو المهى 
الى كان يزاوها المتوى . م و- تصى كافة عناصر التركة على و جه النرعة ٠‏ ويودع حاصل مما 
بالمزافة اامامة لحماب التركة ٠.‏ حبى يتقرر حمق ذوى العأن فها أو تنتهى المد: المنصوص علما 
بالمادة أاثانية . م ١١‏ - قى حمالة ظهور ماتحق لأركة 5 بحص من نصيبه راسم قدره ٠‏ من إخالى 
الاير اد نفاير أعمال الإدارة و :/٠‏ من إحال الوّن نظير نفقات التصفية » كا تخصم مائر المصر وفات 
#مملية الأخرى . 

(1) أحد إبراهم ححث مقارة ف المواريث ى الشريمة الإسلامية سنة ١688‏ - سنة ١984‏ 
( المقال لكان ص ١ه‏ -8ه). 


١6م‎ 


وننيجة ثانية نرتب على أن الدولة لا تعتر وارثا + أن مال أهل الذمة 
الذين يتوفون دار الإملام عن غير »سا ححق له هو أضآ للدواة . واواكانت 

ونددجة ثالثة تترتب أخيراً على «اتقدم » أنه او .ات شذهى عن غير 
وارث : ووضع شخص آخر يده على ماله » فإن <ق الدولة لا يستط »“ضى 
ثلاث وثلاثين منة ء لآن هذه المدة إتما تسقط دعوى المر اث والدولة لست 
بوارث . كذلك لا يستطيع واضع البد أن يتملاث التركة بالاقادم » لأنها 
مال الدولة الحاص . ومال الدولة ولو كان خاصا لا يجوز ملكه بالتقادم 
كا مترى99© , ١‏ 


٠‏ ح انزّراضى غير المزروء: الى بر مالك ليرا : ويعتر أيضاً ملكا 
خاصا للدولة الأراضى غر المزروعة الى لا مالك لها » كأراضى الصدحراء 
والحبال وما إلى ذلك . وقد نصت المادة 1/8174و؟ «لدنى فى هذا الصدد على 
أن و١‏ - الأراضى غير المزرؤعة التى لا مالك لما تكون ملكا للدولة . 
؟ -ولا جوز تملك هذه الأراضى أوو ضع اليد علها إلا بير خصدص هن الدولة 
ومْما الوائح ) : 

والملكية هنا هى أيضاً ملكدة خاصة : وكانت تتميز كم خادص. إذكانت 
النقرة الثالثة من المادة 874 مدنى تنص على ما يأنى : ٠‏ إلا أنه إذا زرع مصرى 
أرضا غير مزروعة أو غرمها أو ببى علها : تملك فى الحال الحزء المزروع 
أو المغروس أو المببى ولو بغير ترخرص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم 
الاستعال مدة خمس نوات ٠تتابعة‏ خلال الحمس العشرة المنة التالرة التملك» . 
ولكن القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١454‏ (م85) ألغى هذه الفقرة تأصبحت 
هذه الأراضى شأنها شأن سائر أنلاك الحكومة الخاصة تضم لأحكام القانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة 14584 » وس.تعود إلى أحكام هذا القانون فما يلى29 . 


: أموال المشروع العام مى مات عام وسرلات عام‎ - ١ 
دخل ف القائرن المصرى الخبر آنا يعرف بالضروع العام مع لور‎ 


سسسب رب سور سو بس 








. انظر مايل فقرة هم‎ )1١( 
.47 (؟) النلر مايل فثر: وم - فثرة‎ 
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(©ناوذاطنام . وهو إما مو'سسة عامة أو شركة عاءة . وكان ذلك أثرا من آثار 
التوسم الكبير ىُْ نشاط القطاع العام 5 وحوري الا وت ساد الموى والثامة 
الاقتصادية . وأخذ الدولة يزمام هذا النشاط بعد أن كان معروكا لنشاط 
الأفراد أو لشاط ما يسمى بالقطاع الخاص ٠:‏ والآداة اأر ئسرة لكل دلك هى 
د (مهناوذناةموناهم) : اط ب رع العام عادة مر الس 
ارافان 5 ترم د 0# العامة كالكهر باء والغار اماه رليك 
ووسائل النقل امختلفة ٠‏ ويأخذ شكل ارك المساهمة العامة عندها نترم 
ادو لة بتأمم لدو لك وشركات التأمن و أشركات ان كات تابعة من قبل 
للقتطاع الحاص كدركات الملاحة والمصائم والمتاجر والهنادق وكذلك عندما 
تدابى' الموم.ات شركات عامة 1 
وفل صدذر و 6ه أله 4ه رشان ا مواسسات اأعامة © 
١ 0 0‏ للنة "عقاف 0 المرئات العامة . كم 0 
7 مالا أو 0 ١‏ من لانو الرنسان البانة + : وا 
الحرئة العامة 4 تنكأ « لإدارة مرفق ما يقوم على . 'تصضاححة أو خدمه عاءة ٠(م ١‏ من 
قانون اذيئات العامة ) ٠‏ عل أن هذه التفرفة لم تلمز م بدقة كافية . فهناك نغاط 
تمارسه ا ع ومكن أن يكون مرفقاً عرام! ٠‏ كا أنه ليبس عمة هما يمن 
الميئة العا من أن تزاء ل نشاطا اقتصاديا لا : 6 له صفة ١‏ الرفق العام 7'؟ . 
لين المؤ.سة العامة تعتير ى الأصل ياه الخاصة : 1 بنص. 
عل حلاف ذلك ٠‏ تٌّ رار الجمهورى الصادر بإنشاء الأوام.سة 1 أما أموال 


)0١‏ ويقول الأستاذ ا الصدد : « والواقم أن تحديد ما يعابر موسة 
5 علتباء د انها عا اهس آل + : به الى. الشر أر 
اج ا 0 | 00 د" 0 49 
الجمهررى ... ر معى ذلك ادل اققر ل نين ارين لعأمه ر عأنه دو قى 
تكل عنمن عرةه إراده الاترع ورسلاذا . واناعرشم من صدور رافانوت المزمات المامة و آحر أهيتات 
المامة . فإ أغليية الأحكام مدبركة بينيةاه ( مسطن كال لله فى الو-يز ق القانورن التجارى صنة 
6 ظظرة 9م ) . 
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الاركات العامة وتعدر فى الأصل من الأموال العامة . مالم ينص على خلاف 
ذلك فى الرار الحمهو رىالصادر بإنشاء الميئة7١©.‏ والمواسسات 00-0 انة 
مستمله ؛ وتوضع على عمط ميزانيات المشروعات التجار به ؛ وأرباح المواسسة 
العامة نحسب الأصل توئول إلها : كنا تواجه المراسسة العجز أو الحسارة أصلا 
عن طريق ما تعقده من قروض . أما الهيئات العامة » وإن كانت لها ممز انية 
خاصة » إلا أنها تلدئ مممزانية الدولة ومجرى عليه أحكامها ٠»‏ وتتحمل الدولة 
عجزها » ويؤول ءزانية الدولة ما قد تحققه من أرباح . 
والشركات المساهمة العامة تعتير من أشخاص القانون الخاص . وتعتثر 
أموالها أموالا خخاصة , شأنها فى ذلك شأن المرؤسسات العامة » بل هى أولى مز 
الموئسسات ف اعتبار أمواها أموالا خاصة » إذ هى كما قدمنا من أشخاص 
القانون الخاص ف حين أن الموؤسسا تمن أشخاص القانون العام كما سبق القول. 
ويخلص من ذلك أن كلا من الموئسسات العامة وشركات المساهمة العاءة 
تعتر أموالها أموالا خاصة . 
8" نحول الأشياء العامة إلى أشياء خاصة 
بزوال مخصيصها للمنفعة العامة 


ىم - ص قالوف ‏ : تنص المادة 8 مدلى ( المعدلة بالقانون رقم الام 
لسنة 194614) على ما يأنى': 

و تفقد الأموال ااعامة صفها بانهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينهى 
التخصيص عقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير امختص ٠»‏ أو بالفعل . 
أو بانئهاء الغرض الذىمن أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة 6©0#. 





)١(‏ وهناك قوانمن وقرار رات منشئة لبعض المؤسسات واطيئات قد نصت صراحة عل اعتبار 
أموالها أمو موألا خاصة : مثل ذلك م ؟١‏ من نظام هيئة قئال السويس » وم 58 من نظام البنك 
اكز لسري ؛ بو م 1 بين تام اليك الآمل امبر 6.ووم امن قاثونة موصة بالق مر .+ 
(؟) تاريخ لانص : ورد هذا النص والمادة ١٠١‏ من الشروّع المهيدى على رجه مطابق 

لا انغر عله فى فين امد الحديد » فيا عدا أن مبارة ه أو بالفدل » ف تكن راردة : فى نهى 
رمي ير ا ا ب ر. المشروع الها . ٠‏ أتره مجلس 
النواب نحت رقم 4 ٠‏ وى لحنة مجلس الشبرخ أية و 


١5 


ويقابل هذ النص ف التقنن المدنى السابق العبارة الأخيرة من الفقرة 
الأولى من المادة 4 من التقنين الوطنى0© . ّ' 

ويقابل ف التّنينات المدنية العربية الأخر ى : ف التقنين المدنى السورى 
المادة 4١‏ وق ف التقنن المدى اللبى المادة م وق التقئين المدبى العراق 
المادة ا/ا - ولا مقابل للنص ف قانون اللكية العقارية ة اللننانى 229 , 

ونحول الشىء العام إلى شىء خاص بانهاء مخصيصه للمنفعة العامة هو من 
أه المصادرالى تكب بها الدولة أموالما الحاصة » فكثير من الأشياء الى كانت 
خصصة للمتفعءه العامة تامو تخصيصبا هذا . فتتملب من أشياء عامة إلى أشاء 
خاصة » فيجرز للدولة التصرف فبا ٠‏ كا مجحوز التنفيذ علمها باحجز . 

”م س كيف يشتربى #صسى الشىر للمنفمز المامئ فبعبي ًا خاصا : 
6 تخصيص الدىء للمنفعة العامة : فيصبح شيئا خاصا . بنفس الطر يقة 
الى مخصص ببا للمتفعة العامة . وقد رأيئا20© أن الثنىء تخصص للمنفعة - 
بطريق رممى ( قانون أو فرار جمهورى أو قرار من الوزير امحتص) : 
بطريق فعلى بتخصيصه فعلا لامتفعة العامة . وكذلك 0 
لامنفعة العامة » فيكون الانهاء بطريق رسمى ( قانون أو قرار جمهورى أوقرار 





ست مرسوم ٠ ٠‏ ليتمشى ذلك مم كيفية ا كتساب و6 القساء ,هذا المبدأ , » قأصيح 
النص مطابةا لما استعّر عليه التمّنين الحديد » وصاررقمه مم . ر وأترء مجلس الشيوخ كا عدله لمنته 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 8#م:#-8ه#4). 

ثم صدر القانون رم (م” لنة «!ه4١‏ » فعدل النص بعد عبارة « بممقتضى قانرن ه» عل 
الرجه الى :اه أو قرار حهررى أو قرار من الوزير المحخنص » . 

١(‏ ) التقنين المدنى ألابق م ١/5‏ (وطى) : الأملاك الأميرية المخصصة آلمنافع الممومية 
لا بحوز تملكها بوضيى يد آغير عليها المدة المستطيلة » ولا يحرز ججزها ولا بيمها » و[ما 
المكومة دون غيرها التصرف فيا بمقتضى قانون أو أمر 

( ؟ ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى الوى م ١١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى اليبى م 48 ( مطابى ) . 

التقنين المدنى العر م 7١‏ ( مطابق فيما عدا إغفال عبارة , أو مرسوم » فى التمنين المراق ) . 

قانون الملكية الم. 39 البنان لا مقابل . 

(؟) انظر آنفا فضرة 45 فى آخيرها . 


010) 





١ 


من الوزير امختص ) : أو بطريق فعلى وذلك بانتهاء الغرض النى من أجله 
خصص الشىء للمنقعة العامة 5 

وقبل أن نستعرض كلا من الطريقين » ندلى علاحظتين : 

( الملاحظة الأولى) ورد قى نص المادة 88 مدلى : ١‏ وينهى اللتخصيص 
عمتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من ااوزير النختص » أو بالفعل . 
أو بانهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمتفعة ااعامة » ' 


والصحيح أن الطريق الفعلى هو نفسه يكون باتهاء الغرض الذى من أجله 
خصص الشىء للمنفعة العامة . فلا يوجد إذل طره او ان 
طريقان كا قدمنا : الطريق الرسمى والطريق الفعلى . وتكون لفظة أو » 
السابقة على عبارة « انّهاء الغرض إلخ » زائدة لا ل لها . وجب أن تقر 
العبارة الأخيرة من النص على الوجه الانى : ١‏ أو بالفعل باننهاء الغرض الذنى 

من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة 62# . 

( الملاحظة الثانية ) ليس من الضرورى أن ينهى نصيص الشىء للمنفعة 
ا ا ل ا و . فقد مخصص 

ثمىء للمتفعة العامة بطريق رنممى وينهى #صيوصه بطريق فعلى : وكذلك قد 
سس كيب المائدة البابة يطريق قبل ربجي تميس بلتريق ركى.. 


)١(‏ ويؤكد ذلك لكيه إلى الم كرة الإيضاحية أمثم دم المهيدى ٠‏ فلم يرد فى هذه 
المذ كرة ة إلا طريمّان لانهاء اتخصيص ىن للمتفعة العامة هما الط, يق الرسمى والطردق الفعق ؛ إذ جام 
فى هذا الصدد ما ياق كا أن تخصيصن الأموال المنفعة العاءة ييكون بالفمل أو مقتضى قانونه 
أو مرسوم ؛ كناك ينهى التخصيص المتفعة العامة بمقتضى قانون أو مرصوم أو بانقطاع استمالما 
بالفعل الاستمال الذى من أجل اعتبرت مخصصة المنفعة الما.ة » ( مجمودة الأعال التحضيرية 
صن 488 ) - والبب فى عدم دقة فص امادة مه مدفى يرجع إلى ما يق : كان فص المشرروخ 
المهيدى دقيقا إذ جاء على ا'و+ه الآقّ : « ... وينهى اللخصرص عقتذى قافرن أو م, سوم أو 
بانهاء عي عور بويا اوري ا و ل نير ابا 
التخصيص ٠‏ بانتهاء الغرض النى من أجله خصصت تلك الأموال المنفعة العاءة » هو الطريق الفمق 
نفسه ولا ثىء غيراه على نالحد ل ا و 
الفعل ؛ فقررت إضافة ه عبارة أو بالفمل ه ء فجاء ذكر الطريق الفمل على هذا الوجه ٠كرراً‏ . 
ذكرق الأمل :عبارة م أو بانتهاء الفرض ..ه © ثم أعيد ذ كر بإضافة عبارة ٠‏ أو بالفمل » . 
وكانت إحدى العبار تين تغى عن الأخرى ٠‏ بل كان الأولى ألا تضرف لحنة مجلس الشيوخ عبارة 
وأو بالفمل » فإن معناها كان موجودا فملا فى تصي المشروع . انظر أنفا فمَرة ا ل 
ومجموعة الأعمال التسضيرية ١‏ صن 0م ص 484. 


ولحل 


1 - اترباء التقصيصن لانم العامة بطريى ر سمى : كا ممخصص 
الشىء المملوك للدولة ملكية خاصة للمنفعة العامة بطريق رسمى ٠‏ أى بطريق 
قانون أو قرار حمهورى أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار من الوزير ا#تص 
أو قرار من الإدارة المختصة7١؟‏ . كذلك ينهى تمخصاصه للمنفعة العامة بطريق 
رمى على النحو السالف الذكر . فيجوز إبباء التخصيرص . ونجريد المال 
من صفته العامة (0وخاهاءع!!ة:06 ,1م13556456ء06) »2 يقانون أو فرار 
جمهررى أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار من الوزير امختص أوقرار من 
الإدارة المختصة . ولا يشير ط القائل بمن أداة التخصيرصو أداة إسباء التخصرص » 
فقد مخصص ثىء للمنفعة العامة بقانون وينهى تخصرصه بقرار جمهورى إذا 
كان ذلك جائزاً طبقا للنظم المفررة . وقد يقم العكس ف.خصص شىء بقرار 
جمهورى وينهى تخصيصه بقانون ٠أو‏ بقرار من مجلس الوزراء أو من الورير 
النمختص أو من الإدارة اتختصة . مادام كل ذلك جائزاً طبقا لانم المقررة . 
وقد قدمنا أنه يجوز مخصيص ثشىء للمنفعة العامة بطريق رسمى ٠١‏ وإنهاء 
التخصرص بطريق فعلى0' . 

ولا شك فى أن إنباء التخصيرص للمنفعة العامة أمر تقديرى موكول 
إلى الحكومة ٠‏ فهى ترىما إذا كان من الملاثم أن تنبى التخصيص أو ألا 


. 17 انظر آنفاً فقر:ة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة +م - وقد كان أتقنين المدل الوطى الابق ( م ١/4‏ ) يقغى بأن 
الأملاك المخصصة للمنفعة العامة جوز و المكومة دون غيرها التصرف فيا بمقتضى انون أو أمر» . 
وقد فر هذا النص بأن الحكومة أن تنهى تخصيصما هذه الأملاك ممقتفى قانون أو مرموم فتتسول 
إلى أملاك خامة » ومن ثم يجوز التصرف فيا . وكان هناك من يذهب إلى أنه لا يجوز إنهاء 
التلخصيص إلا »تمنضى قازون أو مر سوم كا ورد فى النص ء فلا يجوز إجاء التخصيس بقرار من 
بحلس الوزواء أو الوزير الختص أو الإدارة المختصة » حبى لو أن التخصيص آمنفمة العامة فى بدابة 
الأمر كان تخصيصا فمليا لا تخصيصا ر سميا ( استثناف مصر ٠١‏ يناير سنة ١911١‏ المحجموعة الرمية 
١‏ كي هه صن ٠١5‏ - ١؟‏ فبرابر سنة 918 ! المحاماة ٠١‏ رقم 5١١‏ صن 491 - 54 يناير 
سنة و9١‏ المهاماة ١+‏ رم هه؟ ص همه - ١7+‏ ياير منة ١99‏ المحاماة و١‏ كم ١)؟‏ 
ص مم -انظر عكس ذلك استئنان تلط ١١‏ ماير سنة 477( المحموعة الرصمية المتلطلة م 
ص وه8 - و١ماير‏ سة 161١0‏ م16 ص 4؟_)). : 


لحل 


نبيه © ولا معقب على تقديرها ى ذلك من المضاء إلا إدا انطوى التقدير عل 
التعمسف ق استعال السلطة0١)‏ 


هم - انمباء اتقصبصص "معنف العام انس أل : كانت هذه 


المسألة مثار خلاف كبر : فى عهد التقنين المدنى السابق . فقد قدمنا أن هذا 
التقندن كان ينص على أن انهاء التخصيص يكون « بقانون أو أمر» » فكان 
هناك رأى يذهب إلى أنه لا بحوز انهاء التخصيص إلا بطريق رممى . 
أنصار هذا الرأى من يقول بأن أداةٌ انباء التخصيص يحب أن تكون 4 
أو مرسوما ولا شىء غيرهما » ومهم من يقول بأنه مجوزأن تكون أداة اننهاء 
التخصيص غير القانون أو المرسوم فتكون بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير 
المختص أو الإدارة امختصة29 . ولكنهم حميها » سواء مهم من يشتر ط القانون 
أ و المرسوم ومن ييز غرهما » متفقون على أن انهاء التخصيص لا يكون 
إلا بأداة رسمية » وأن انباء التخصيص بطريق فعلى لا بجوز9 . 

وكان هناك رأى اذ يذهب إلى القييز بمن المال العام بطبيعته كا/لحسور » 
والطرق ومجارى الأنبر والترع فهذه بحوزانتهاء تخصيصها للمنفعة العاءةبطريق 
فعلى بأن يتببن على وجه واضح أن تخصيصها للمنفعة العامة قد اتهى وزال ؛ 
وبين المال العام حكما كالحصون والقلاع والشكنات ودور الحكومة وهذه 
لا بحوز انهاء مخصيصها للمافعة العامة بطريق فعلى بل لابد من صدور أداة 
رسمية كقانون أوقرار لإنهاء التخصيص . وقد قضى ٠‏ تطبيقا لهذا الرأى » 
بوجوب التفريق بين الأملاك العامة الطب.عية والأملاك العامة حكىا . فالنوع 
الأول . كمجرى الأنهار والطرق والحسور ء بجوز أن تزول عنها صفها أى 





)1١(‏ مجلس الدولة الفرنى ١١‏ مارس سنة ١478‏ صيريه 94165: م - ١‏ محمد زهير 
حرأنة ص ١47‏ - محمد على عرفة فآرة ١*4‏ ص ١١94‏ . 

(؟١)‏ انظر آنا فقرة 4م فى اطامش . 

(؟) امعان مصر ١0‏ يناير سنة ١458‏ المحاماة ١‏ رقي 84١‏ صن 98م - 4؟ يتاير 
سنه غ4 »ةا امحاماة ١4‏ رقي هه١‏ ص 588 - استئناف محتلط 7 مايو سنة 1515م بكاصسل 
1٠١ - 7‏ مايوسنة 111 م 84 ص 454 - ساى مازن فى تعليقه على حك محكة اسكناق مصر 
ىق و ابريل منة ١4٠١‏ محلة القانرن والاقتصاد ١‏ ص 594 وما بعمدها . 
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كوا من المنافع العامة بأسباب طبيعية » كا لو تحول محرى ابر فيصبح بذلك 
من الأملاك الخاصة دون حاجة إلى قانون أو رموم باستغناء المنافم العامة عنها . 
والنوع الثان » كالحصون والقلاع لا ممكن بصفة عامة أن تخرج من ٠‏ أملاله 
المنفعة العامة وتلحق بالأملاك الخاصة إلا مقتضى قانون أو أمر90© . 

وكان هناك رأى ثالث» و هو الرأى الذى رجح فى القضاء والفقه وأخنت 
به محكلة النقض ء يذهب إلى أنه يجوز اننهاء التخصيص بالطريق الفعلى فى حميع 
الأموال العامة . لا فرق فى ذلك بين الأموال العامة بطبيعتها والأموال العامة 
حكنا . وقد قضت محكة النقض بأن القاعدة الى جب السير علها فى هذا الشأن 

هى أن الحصانة انى أسبغها القانرن على الأملاك العامة : فأخرجها عن دائرة 
لان ناختي به من عدم جواز ببعها والتصرف فما إلا بقانون أو أمرء 
مقيدة ببقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامة » فإذا مازال علها هذا 
التخصيص بسيبب ما ء انفصلت هذه الأملاك عن الأملاله العامة » ودخلت 
فى عداد الأملاك الللخاصة29 . 





)١(‏ استثناف مصر ه أبريل سنة 8٠‏ الحاماة ١١‏ دام ٠٠‏ ص غ8 . وقفت محكة 
الامتثناف ال#تلطة بأنه يشتر ط لتجر يد الحصون والقلاع من صفنبا العامة صدور أمر إدارى بذاك » 
وذلك محلاف الحور والطرق ومجحارى الأهر والعرع فهده يكو بوت زوال تخصيصها للمنفعة 
العامة بالفعل ( استئناف مختلط ١8‏ مارس ملنة 7 .٠198ام ١4‏ ص 7١-1١4(‏ مأرس سه 1١94175‏ م 
4لا ص 7١١‏ ). 

(؟) نقض مدل 4 فبراير سنة 19 ١8‏ مواعه عم 7 رفم 5014 مين خياب فضت ابيا 
بأن مور مدينة القاهرة القديم لا يعتبر الآن من المنافم الفبورسة + بد آنا دم و الدترك اله 
وفقد ما خصص له » ثم وضم الناس أيد.هم على أجزا. مختلفة منه و أدخلء ها فى مازط ( نقض مدق 
7 مارس صنة ١948٠‏ مجموعة المكتب الفى ى ه" عاما جزه أول فن ١‏ .م ) - وانظر أيف) 
نقض مدن 4 فير اير سنة ١9701‏ مجموعة المكتب الفى ى 55 عاما جزء ٠أول‏ ص ؟ 8-6 #اتوقير 
سنة و4١‏ المحاماة ٠٠‏ رتم 5١56‏ ص موه - ١7‏ مارس سنة ١44٠‏ مجموعه حمر * دك 5١‏ 
ص ٠١5١‏ - استئثناف وطى ١7‏ يزاير سنة ١4.0‏ النجموعه الركدية 8 دهم 1 صس 194 دا 
مارس سنة ١41١60‏ الشرائم ؟ رتم 551١‏ ص ١4؟‏ -استئناف مصر ١١‏ فيرايرمنة ١4#١الىاماة١١‏ 
ٍ 5ه ص ٠١64‏ - استئثئناق #خلط ١؟‏ مارس نسة 1818م 54 صن 7١١‏ 7 مأيوق 
سنة 1418م 78 ص 50م - 1١8‏ ذوفير سلة 1558م (١‏ صل 8 ١0‏ ياير سنه 9759| 
م ه: ص ١١ - ”١‏ فيرأير سنه ه67١1‏ م لا4 صنل ١55‏ . 

وانظر محمد كامل مرمى ى مقاله عن ل ا ل 87م رمانعده ب محمد زهير 


جر إنة ص ١95‏ . 


بل 


وللاكان هذا الرأى الثالث هو الذى غلب فى القضاء والفقه فى عهد التقنن 
المدلى السابق ؟) قدمنا: فقدعمد التقنين المدنى الحديد .حسما للخلاف .إلى أن يورد 
نصا صرحا يأخذ فيه -هذا الرأى . فنصت المادة 88 مد . كا رأينا » على أن 
« ينهىالتخصيص ممقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار اللاي 
و أو بالفعل بانهاء الغرض الذى من أنجله خصصت :لك الاموال للمنفعة العامة ». 
فار تدم الاذ كل شك ف أنه جوز انباء التخصيرص للمنفعة العامة بطريق 
فعلى . دون حاحة إلى اد أداة رميية 09 , 

على أن اننهاء التخصيص للمنفعة العامة بطريق فعلى نبجب أن يكون واضحا 
كل اأوضوح اشكرف الإدارة عن حمل يموم به الغر فى المال العام بدون 
موافقها لا يكنى لاستظهار أن التخصيص للسنفعة العامة قد زال فعلا ممذا 
العمل29 . وبوجه خاص لا يكون إبطال الدفن فى جبانة قديمة كافياً وحده 
لإزالة صفها العامة . بل لابد من :وال معام الحبانة0؟؟ ش 


و" تكبيف حق الدولة فى الأشياء الخاصة 
والأحكام الى ضع لماهذه الأشياء 
71 -- عن الرود فى الؤٌسْباء الخام: شر عى, ملك مر تحق: : 
قدمنا (4») أن حق 0 فى الأشياء العامة هو حق ملكة إدار يه : وبيةا ما هو 
الممقضود من . . أما حى الدو له فى الأشاء الحخاصة فهو حدى ملكة مددة 





. 1١7١ ص‎ ١+5 محمد عل عرفة فقرة‎ )١( 

(؟) استئنان مختلط ١‏ مارس سنة 1140117 م 79 صص0م؟ - 1 أبريل منة 1911 م 78 
حص 55١‏ - 4 يونيه ملة 1911 م ”47 صل 41٠‏ . 

(* ) انظرآئفا فقرة هه فى آخرها فى الحامش - وإذا جار أحد الأفراد على جزء من عرض 
طريق عام . , لكن الباق من عرض الطريق ينتسم لمرور الجمهور ؛ لم يجز القول بانهاء مخصيسر 
هذا الحزء المنفعة العامة » و حمل ذلك عل محمل التسامح من الإدارة أو الإهال . مادام الانتفاو 
بالطريق م يتأثر تأ واي و ماي 

( ؛ ) انظر آنفا فقرة ٠5‏ وما يمدها . 
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مدمة .وشأن الدولة فى تملك الآشياء الخاصة شأن أىفرد فى تملك المال الخاص 
وقد رأينن12 )أن الدولة تملك الأشياء الخاصة بنفس أسباب كسب الملكية االخاصة . 

ويذبى على أن حق الدولة فى الأشياء الخاصة إنما هو حق ملكية مدنية 
أن يكرن للدولة الحق فى رفع دعوى الامتحماق للهاية ملكيها ' وف رفع 
دعاوى الحيازة لحاية حيازنها » وأن تتملك المار والحاصلات الى ينتجها 
الذىء الخاص . شأنها ى ذلك شأن أى مالك . 

/اجمى/ - الام الى عض لبا الؤسماء اجام* : ونخضع الأشياء 
المخاصة (نفس الأحكام البى تخضع لها الملكية المدنية » مع شبىء من التحوير 
اقتضته طبيعة الدولة . 

فالمال المملوكللأفراد يكون عادة قابلا التصرف فيه » ويجوزالحجز عليه : 
وبحوز تملكه بالتقادم . ْ 

أما قابلية الشبىء الخاص المملوك للدولة التصرف فيه فليست محلا للشك » 
وللدولة أن تتضرف ف الشىء كا يتصرف الفرد فى ملكه الخاص . غير أن 
الدولة مقيدة بكشر من القوانين واللوائح الى تخضم لها ى #:صرفها فى الأشياء 
الخاصةوق استمارها ٠‏ فلا بد إذن من مراعاة أحكام هذه القوانين واللوائح» 
وسنعرض فها يل لبعض هذه الأحكام(» . أما إذا لم يوجد قيد فى قانون أو 
لانحة . فقواعد القانون المدنى هى الى تسرى فى تصرف الدولة فى الأشياء 
الخاصة المماوكة لما . كذلك تكون امحاكم التضائية . لآ انحا كم الإدارية » هى 
امختصة بنظر ما ينشأ عن تصرف الدولة و الشىء الخاص من وجوه التزاع . 

وأما قابلية الشىء اللخاص للحجز عل.ه . فالأصل أنه جوز لدائبى 
الدولة الحجز على الأشياء الخاصة المملركة لما . وتتبع فى ذلك أحكام 
التنفيذ فى قانون المرافعات . ولكن الذى بيقع فعلا هو أن الدولة لا تمكن 
الأفراد من الحجز على أملا كها الخاصة ٠‏ و بممنع قلم امحضرين عادة من إجراء 
هذا الحجز . ذلك أن المفروض هو أن الدولة ملبئة : غير معسرة ولامماطلة » 


. انظر آنفا فقرة م7‎ )١( 
(؟) انر مايل فظرة وم -58_ه.‎ 
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وأنه مبى تبين لما أن الحق نى جانب الدائن أوفته حقّه طوعا واختارا » 
لا قسراً وإجبارا : ظ 

بقرت قابلية ااشىء الحاص لتلكه بالتقادم : وهذا ماكان مقررا إلى عهد 

قريب ٠‏ بل كان هذا هو أهم فرق بين الملك العام والملك الخاص » فالآول 
لا بحوز تملكه بالتقادم أما الآخر فيجوز تملكه ببذا الطريق . وكثيرا 
ماكانت الآفر اد تضع يدها على أملاك الدولة الحاصة » وتنقضى المدة اللازمة 
التملك بالتقادم » فيتماكها واضع اليد . وقد رأت الحكومة أخيراً أن فى ذلك 
خطراً على أملا كها الخاصة ٠‏ فهى مشنتة فى أنماء البلاد » ولا تستطيع ف كل 
حالة أن تدفع عنها اعتداء الأفراد نى الؤقت المناسب . لذلك اتحرفت عن هذه 
القاعدة الحامة » وقررت بتشريع خاص أن الأشاء الخاصة المملوكة لها لا يجوز 
لكها بالتتقادم . وهذا ما ننتقل الآن إليه . 

/م عر مم عواز تملك اويا الخاصمٌ ' ما ول للروع بالتقارص : 
صدر ى هذا الشأن القانون رقم 140 اسنة 19461 يعدل من المادة 417١‏ مدنى. 
وكانت الماده 41٠١‏ مدنى قبل هذا التعديل تجرى على الوجه الالى : ه فى حميم 
الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم : إلا إذا 
دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ؛ . 

فعدل هذا النص موجب القانون مالف اإذ كر : على الوجه الانى : 
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم : إلا إذا داءت الحرازة 
مدة ثلاث وثلاثن منة . ولا بحوز ملك: الأموال اللداصة المملوكة للدولة أو 
الأشخاص الاعتبار بة العامة وكذلك أموال الأوقاف الحسرية : أو كسب أى 

عى عيى علها . بالتقادم22 » . | 

ويلاحظ أن أملاك الدولة الخاصة : البى تم كسب الأفراد خا بالتقادم 
قبل نفاذ هذا التعديل : تبى مملوكة لمن كسها بالتقادم : إذ ليس اتعديل أثر 
رجعى . أما إذا كان هناك هلك خاص للدولة فى حرازة أحد الأفراد » ولى يكن 





)١(‏ وقيل تعريراً لهذا اتمديل بأن الشارع أراد هذا الك الحديد أن يحمى هذه الأموال 
حى نكون فى مأمن منتملكها بالتقادم » لأنه مهما أحكت الرقابة والإشراف علها فإن ذقك لن 
منع من ملكها بهذا الطريق ( المذكرة التفيرية للقانون رتم ١410‏ لسنة ١890‏ ) . 
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فد مضى على حيازته له وقتنفاذ التعديل خس عشرة سنة كاملة ٠‏ فإن واضحع 
اليد لا يستطيع كسب هذا الملك الحاص بالتقادم » حى لو أتم بعد نفاذ التعديل 
مدة خس عشرة منة وهو حائز للال . 

وإذا حاز شخص مالا وادعى أنه تلكه بالتقادم , فعليه هو إذا كان 
مدعيا أن يثبت القللك بالتقادم جميع شرو طه . ومى أثنت ذلك » كان على 
الحكومة أن تثبت مجميع طرق الإثبات أن هذا المال ؛ ؛ بالرغم من توافرشروط 
القلك بالنقادم فيه » هو من أملاكها الخاصة ء ومن ثم لا مجوز تملكه بالتقادم. 

وكا لا جوز تملك المال الحاص للدولة بالتقادم » كذلك لا مجوز بالتقادم 
كسب أى حق عينى عليه » كحق ارتفاق أوحق انتفاع » شأن المال الخاص 
فى ذلك شأن المال العام . 

وقد صدر بعد قانون سنة لاه96١‏ القانورن رمم فلا لسنة ١9469‏ نجرى 
تعديلا آخرى نص المادة 91١‏ مدنى. فصار النص » بعد هذا التعديل الأخيرء 
بجرىعلٍ الوجه الآنى: « فى يع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم » 
إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا مجوز تملك الآموالالحاصة 
المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الحرية . 
أو كسب أى حق عينى علها » بالتقادم . .كا لا مجوز التعدى علها-» وى حالة 
حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا حسب' ما تقتضيه 
المصلحة العامة » . وهذه ميزة أخرى لأموال الحكومة الخاصة ٠‏ كسبتها مبذا 
التعديل الأخير . فالأصل أن الحكومة ليس ها أن تلجأ إلى الطرق الإدارية » 
[لالإزالة الاعتداء على الملك العام . أما الملك االخاص » إذا اعتدى أحد عليه » 
فإنه طبقا للقواعد العامة لا بحوز للحكومة أن تزيل الاعتداء بنفسها أى بالطرق 
الإدارية ء بل علها أن تلجأ إلى القضاء . فالآن بعد التعديل الأخير 1 أصبح 
الحكومة إزالة الاعتداء على الملك الحاص بالطرق الإدارية » دون الالتجاء 
إلى القضاء . فإذا حاز شخص عينا » وادعت الحكومة أن هذه الععن هى من 
أملا كها الحاصة ء» كان ا ء دون أن تلجأ إلى الأفضاء © أن تنتزع العن من 
يد حائز ها ء والحائز هو النى بلجأ إلى القضاء بعد انعزاع الععن من يده إذا 
رأى وجها لذلك . 


لا 


م ٠‏ «نشريعات امنظلن بر رار السكومة بومم كرا امخاص: و التصرف 
فيا - قالرن رثم ٠٠١‏ لد ١954‏ : وقد صدرت تشريعات كثرة 
متفرقة تنظ إدارة الحكومة.لأملاكها االخاصة » والتصرف فى هذه الأملاك 
وصدر أخيراً قازون شامل هذا الموضوع .هو القانون رقم ٠٠١‏ لسنة9714١1‏ 
تنظم تأجير العقارات المماوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فبا . 
سه ت المذ كرة الإيضاحية لمذا القانون النذر بعات الحتلفة السابقة » 59 

عقبت على ذلك مما يأتى : « ويبين من استعراض التشريعات المتقدمة أنها على 
تعددها قد صدرت متفرقة فتّرات زمنة متباعدة »2 ولذلك فرعم وحدة 
ا مو ضوع الذى تعالحه » وهو إدارة العقارات الداخلة فى ملكمة الدولة الخاصة 
والتصرف فبا » فإنها لم تصدر عن فكرة قانونية عامة مشيركة تولف بن 
لحدكامها وتواتم بينبا » ولم مجمعها إطار قانرنى واحد محقق توافقها واتساقها . 
كا أن هذه التشريعات ؛ مع تشتنها وكتر ها ء افد صيدر معظعها كل عه بعد 
بمند إلى مطلع القرن الحالى . وتوالى إدنحال التعديلات المتلاحقة على كل 
تشريع مسبا على امستقلال عن التشريعات الأخرى 1 الأمر الذى ضاعف من 
تناسها وأوهن م من ترابطها وزاد من عمق التنافر وعدم الاتساق بين أحكامها . 
0 لذلك فإنه من الناحية الفنية لا يكى رد [دخال التعديلات الحزئية على كل 
من التشريعات المشار إلا بل يتين تجميع أحكامها فى يجموعة قانؤة واحدة 
تضم القواعد العامة المشتركة المنظمة لإدارة واستغلال العةارات الداخلة فى 
ملكة الدولة الحاصة والتصررف فبا كما تتضمن ما تقتضى المصلحة العامة 
إقراره من نصوص وأحكام خاصة' لبعض أنواع تلك الأراضى» . 

وقد صدر القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1954 لتحقيق حقيق هذه الأغراض المبيئة 
ف المذكرة الإيضاحية . وبدأ هذا القانون باستبعاد اأنواع من الأراضى من 
نطاق تطبيقه , إذ هى نخضع لنظ خخاصة . وهذه هى : )١(‏ العقاراتالمستولى 
علها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى والمعدة لتوزيعها على صغار الفلاححن » 
فيبى فانون اللإصلاح الزراعى مطبقا ى هذا امحال .(؟) العقارات الى تشرف 
علمها وزارة الإسكان والمرافق » والعقارات البنية والأراضى المخصصة لابناء 
لى تسل لحهات إدارية معيئة وفقا لقانون التركاتالشاغرة رقم١/السنة171‏ . 
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(*) !أبانى الامتفلالية والأراضى الفضاء والآر اضى الزراعية اللى تقع داخل 
عطاق المدن . واللى تتولى احالس المحارة إدارمبا واستغلاها والتصرف فبا . 
(1) العقارات الى تديرها أو تشرف علبا ااوزارات والمصالح الحكومة 
والاسبات و الميئات العامة » ونقوم باستغلاها وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة 
لشو مها 4 أو الى ندخل فى «للكية أى مها . 

وفما عدا هذه العتمّارات . فإن العقارات الداخلة ى ملكية الدولة الحاصة 
مضع لأ<كام القانرن رقم ٠‏ لسنة 1454 . وقد بين هذا القانون القواعد 
الواجب اتباعها فى تأجر هذه العقارات وفى التصرف فبا . بعد أن ق-مها 
إلى أراض زراعية ٠‏ وأراض بور وأراض صحراوية . وأراض فضاء 
وعمارات مبنية . ثم أورد طائفة من الأحكام العامة الى تسرى على هذه 
الأراضى حميعا . وبن بعد ذلك أثر الأحكام الواردة فيه بالنسبة إلى الوقائم 
النى سبقت صدوره27© . فنستعرض فى إمجاز هذه المسائل نباعا . 

8 - القراهر الوامب اماعرا ف تأعممر المعاراى الملوة للروئ 
ملكي خاص: وفى التصسرف قيربا : استعر ض المانون كنا قدمنا أقساما ثلاثة من 
العقارات: )١(‏ الآر اضى الزراعرة . وهى الأراضى ااواقعة داخ لالز ماموالأراضى 
المتاخمة الممتدة خخارج حد الزمام إلى مسافة كيلومتر ين وتكون مزروعة بالفعل. 
(؟) الأراضى اإبور والأراضى الصحراوية . والأراضى البور هى الأراضى 
غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى غير المزروعة المتاحمة الممتدة 
خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين . أما الأراضى الصحراوية فهىالأرافى 
الواقعة ىئ المناطق المعتعرة نخارج الزمام بعد مسافة الكيلموميرين المشار إلهماء 

() ) وغد استمل انون فيما اشتمل عليه الأحكام الأاصة يطريم الهر وأكله » ولنك 
ألغى و المادة ١م‏ منه القانون ركم ١95‏ للسنة مهو١‏ وقرار رئيس الجمهررية رقي ١٠١4٠‏ 
رمو مسو ع أعم هو مرضصوع الالتصاق كسبب لكسب الماكية » لذاك نرجىء انكلام فيه -ى نرحث 

وقد اصتث المادة هلم من القانون َل أن م6 يصدر رير الإصلاح ارراعى وإصلاح الأراضى 
اللا نحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ه . وقد صدرث فملا لاحة تنفيذية مفملة 
فى النة التالية لمدور القانرن . 
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صواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة مبان أومنشآت 
ثابتة أوغير ثابتة(21 . () الأراضى الفضاء والعقارات المنية » وهى الى تدخل 
فى ملكية الدولة الخاصة فيا عدا ما امتبعد من نطاق تطبيق القانون على النحو 
السالف بيانه . ْ 

١الأراضى‏ الزراعية : توئجر هذه الأراضى إلى صغار الفلاحين 
الذين تتوافر فههم شروط معينة فى حدود خسة أفدنة لكل منهم . وتوجر 
ى حدود سيعة أمثال الضريبة الأصلية المفدرة لها . و مجوز أن توثجر للدة تقل 
عن ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيم . ويلحق ها الأراضى 
البور الى تستصلح وتزرع خفية والأراضى الزراعية الى تزرع خفية » فهذه 
وتلك تمصمر سنويا على زارعها » ثم توكجر فى السنة الزراعرة التالية إلى صغار 
الفلاحين وفقا للأحكام المتقدم ذكرها ‏ على أن تكون الأولوية فى التأجر 
لمن قام باستصلاحها إذا توافرت فيه الشروط . 

وفها يتعلق بالتصرف فى الأراضى الزراعية » تؤول هذم الأراضى إلى 
الميئة العامة للإصلاح الزراعى للتصرف فبا بتوزيعها على صغار الفلاحين 
وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ..واستاناء ءن هذا الحكم يجوز التصرف 
فى هذه الأراضى » فى حدود +سة أفدنة لكل مشتر » وذلك بيبعها بطريق 
المارسة إلى : )١(‏ الشركاء على الشيوع فى الأرض محل البيع : (؟) الملاك 
انحاورين » مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة 
العامة .() أصعاب حقوق الارتفاق على الأرض “ل البيع .(4) واضعى اليد 
على الأراضى الخخلفة عن المفعة العامة . (ه) مالك الأرض ابى نزعت 
ملكينها لمنفعة عامة »؛ إذا عدل عن نخصيصها لذلك خلال حمس منوات فن 
تاريخ نزع الملكية .(5) مالك الأرض البى رصا مزاد شرائها على الحكومة لقاء 


)1١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون: و والمقصود بعبارة الأراضى الواقعة داخل 
الزمام .. الأراضى الى نمت ماحها مماحة تفصيلية » وحصرت فى سجلات مصلحة ااساحة وفى 
صجلات المكلفات مصلحة الأموال المقررة : والى تخضم تبعا لذاك أضريبة العقارية على الأطيان . 
أما عبارة الأراضى الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراغى الى 1 مح ٠ساحة‏ تفصيلية » ول يم , 
حصر ها لا فى سجلات مصلاحة المساحة ولا فى مجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة » والى 
لا مخضم الضر يبه المقارية على الأطيان » . 
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مطلوباتها : إذا طلب الالك المنزوعة ملكيته شراءها هو أو ورثته خلال 
خمس سنوات من تاريخ رسو المزاد .(/9) واضعى اليد على المساحات الصغيرة 
من الأراضى المتنائرة الى لا بمكن توزيعها مجمعة ولا اتباع دورة زراعية 
منتظمة مها » وذلك فى الحالات البى تحددها اللانحة التنفيذية ‏ و محدد اللانحة 
التنفردية مراتب الأولوية ' ف الشراء ى الخحالات المتقدمه ٠‏ والشروط الواجب 
توافرها فى المتصرف إليهم ٠‏ وقواعد تقدير تمن الأأراضى المتصرف فبا ء 
وشروط أداء هذا الممن ومدنه وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى . 

؟ الأراضى البور والأراضى الصحراوية : وأول ما عرض له 
القاذرن ى شأن هذه ال رافي هر وضع قواعد التصرف فبا لاستصلاحها . 
فحجءل أوزير الإصلاح الزراعى أن تحدد به رار منه المناطق ال بى نحوز أن تباع 
فها هذء الأراضى لاستصلا<ها » وذلك بعد التحقق هن إمكان انتفاعها بالرى 
07 المياه ادر فية أو غبرها من موارد الماه . وق دائرة هذه المناطق يجوز 
لوزير الإصلاح الزر اعى أن رخص ف الويع ممارسية لمساحات هن الأراضى 
البورق حدود عشرين فدانا ) أو الأراضى الصح راوية غمر المزروعة ىحدود 
خسن فدانا » أن يتعهد باستصلاح إل راضى المببعة وزراعتها فى خلال سبع 
سدوات بالنسية إلى الأراة ضى البور . وخلال عشر سنوات بالنسبة إلى الآر اضى 
الصحراوية . وتحدد اللائمة التذفيذية قواعد البيع بالمارسة وتقدير امن وشروط 
أدائه ومدته وفرائده وسائر أحكام البيع الأخرى . وإذا لم يقم المشترى 
باستصلاح الأرض فى خلال المدة المحددة » اعتير البيع مفسو 8 من تلقاء 
ذاته »'وألزم المشترى الذى انفسخ عقده بأداء الأجرة المناسبة ويستئزل منا 
ماسبق أن أداه من تمن وفوائد ايعو مود يجا وو 
0 له التصرف فما استصلح من أرض إلا إلىصغار الزراع بشروط 

. وامةئناء مما تقدم ) يجوز لوزير الإصلاح الزراعى أن يرخص فى بيعم 

536 تيحاوز العشرين فدانا من الأراضى ابور أو الحمسين فدانا من 
الأراضى الصحراوية إلى الأشخاص الاعتمارية العامة أو الخاصة » بشرط 
أن يم استصلاح هذه الأرانئى خلال عشر سنوات . ومى ثم استصلاح 
الأراضى » لم بجر لالشخص الاعتبارى أن يتصرف فما إلا لصغار الزراع 
بشروط معينة . 
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ولم ينظ القانون تأجير الأراضى البور. ه وعلة ذلك كا تقول المذكرة 
الإيضاحية ‏ أن الأراضى البور قد عهد بامتصلاح جانب كبير مها إلى 
الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة المتخصصة فى أعدال استصلاح الأراضى 
وتعميرها . وبعد إتمام استصلاح الأشخاص الاعتبارية لتلك الأراضى 
وتعمرها وزراعتها . تكون طيعة الأراضى المذ كورة قد تغيرت ٠‏ ن أرض 
بور إلى أرض توصف بأنها زراعية » وتسرى علا تبعا اذلك الأحكام 
الخصوص علبا ق القانون المرافق والخاصة بالأراضى الزراعية ؛ . 

ولكن القانون نظ تأجير الأراضى الصحراوية . وكذلك التصرف فى 
الأراضى الصحراوية المستصلحة . 

فيجوز أن تواجر الأراضى الصحراوية إلى صغار الزراع الذين تتوافر 
فهم شروط معينة فى حدود عشرة أفدنة لكل مهم . وتكون الأولوية فى 
التأجير لمن كان يضع العبن على الأرض الماجرة ويزرعها فعلا » ثم أن هو 
ا أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة الأقرب إلى ترع الأرض المواجرة . 
نم لغير هؤلاء وفقاً لمراتب الأولوية الى تحددها االاتحة التنفيذية . وتمدد 
اللائحة ااتنفيذية القواعد الى تتبع ف تقديرالة.مة الإمجارية الأراضى الصحراوية 
و..-ة الإمجار وسائر شروطه ٠‏ ولا يجوز أن تواجر الأرض لمدة تزيد على 
تع تورات . على أنه يجوز أوزر الإصلاح الزراعى ٠‏ بعد أخذ رأى وزار 
الحربية » أن تحدد مناطق ى حر وابة معينة لا يسرى عابها قد مدة تسع السنوات » 
ركذا مناطق محراوية معبئة عظر فيا التأجير عل إطلاق . 

أما ااتصرف ى الأراضى الصحر اوية الى يم استصلاحها وتعمير ها 
واواغا بوايطة لأشخام الاغتارنة العامة أو ا التى يعهد إلمها بذلك » 
وفقاً لبرامج التنمية ومخططاتها : فيكون بتوزيعها على صغار الزراع وخر بجى 
المعاهد الزراعية الذين تتوافر فهم شروط معينة . محيث مختص كل مهم 
علكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة راسي وا دعل سعااانة 1ه رين 
تبعا الحودة الأرض والحالة الاجماعية للمنتفع .وتكون الأولوية فى التوزيع 
عل الوجه الاتى ٠:‏ أو لا - لمن أضير ف مورد رزقه يسبب أعمال الامتصلاح 

من التبيمق ف نطف ا اتاذانيت ما بذى بهن الأر اعون المستصلحة بعد ذلك 
مخصص نصفه على أهل الناطق المزدحة بالسكان الى يصدر بتحديدها 3 ار 
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من ورسر الإإصلاح الزراعى . وذلك وفقا للرتب الى 6 )١(‏ خبر يج المعاهد 
الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض . 
(ب) جنود القوات المسلحة الذين ثم تسرحهم حى تاريخ التوزيع . ( ج) من 
يقبل الهجرة إلى منطقة الاستصلاح من أهالى المناطق المزد<ة المشار إلبا . 
ثالنا ‏ النصف الثانى من بائى الأرض المستصلحة يوزع على الترتيب الى : 
)١(‏ خر بجى المعاهد الزراعية والعال الزراعيين الذين عملوا ق استصلاح 
الأآراضى المورعة بصفة دامة من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطن 
الأخرى غير المزدحمة .(ب) جنود القوات المسلحة ااذين ثم تدمرحهم حتى 
تاريخ التوزيم من أهل المناطق غير المزدحمة .( ج) أهل المنطتة اأواقعة مها 
الأرض حل التوزيع والمناطق الخاورة لما ود د اللامحة التنفيذية قواعد تقدير 
تمن الأراضى امتصلحة الى يم التصرف فها بطريق التوزيع » وشروط 
أداء هما العن ومذلره وفوائله 4 ومائر أحكام التوزيع الأخرى . ولوزير 
الحربية » بعد أخذ رأى وزير الإصلاح الزراعى ؛ أن يحدد بقرار منه المناطق 
الى حظر فما العملك لأغراض عسكرية » وله أيضاً اتخاذ إجراءات نزع 
ملكية الأراضى الصحراوية. أو الامتيلاء علبا امدلاء موقتا إذا اقتضت ذلك 
الضرورة . بمرار من وزير الإصلاح الزراعى ١‏ تجنيب أصحاب الملكيات البى 
تنخلل مناطق الاستصلاح فى مكان واحد . وتعويضهم علها عين!ا بأراض 
أخرى ما ينم انتصلاحه ٠.‏ أو تعويضهم نقداً طعًا لأحكام قانون رع الملكة 
للمنفعة العامة202 . 

١ (‏ ) وقد نص التمانون على تشكيل لان قضائية تختص بالفصل ف المنازعات المتملقة بتأجير 
الأراغى الصحراوية و التصرف فيا و ببعض منازعات أخرى . وتشكل هذه اآجان بقرار من 
رار الإصلاس اترراعى © برياسة رئيس عدكة ابتدائية على الأقل وعضوية قاس مختارها وزير 
المدل و نائب من #لس الدو لة يختاره المملس . و نختصي بالفصل ق المناز عات المتملقة بتأجير الأراغى 
الصحراوية وتوزيمها والتصرف فيها ببيمها » وف الاعثر امات الى ترفم فى شأن 'زع الملكية 
والاستيلاء الموقت عدا م! يتعلق مها بتقدير التموريض ٠‏ وف المنازعات المتعلقة بالملاكية و بالحقرق 
المينية ا'-ابقة على ثار بخ العمل بقانون ملك الأرامى اأصدراوية.. ونكرن "مرارات الصادرة من 
اللجان جائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق علبا من اللجنة المليا الموكرل إللها تفبير موص 


لتقانرن تفيرأ تشريعها ( وص.أف ببانها فهما يل انظر فظرة 48 في الطامش )اع ونتفذ اكقراراته 
بالطريق الإد'رى . 
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#انت الاراضئ الفضاء والعقارات المفية : فا يتعلق بتأجر الأراضى 
الفضاء » توكجر هذه الأراضى إذا كانت مشغولة عنشآت غير ثابتة » إلى 
شاظليا اد لالد على عشر سنوات يشرط آلا بقهموا لي مقا 
ابتة » ومجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى ممائلة بقرار من وزير الإإصلاح 
الزراعى . كما محوز بقرار من الوزير التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات 
ولا نجاوز ثلاثين سنة » إذاكان الغرض من التأجير هو إقامة منشآت ثابتة على 
الآر ضْ الملتضورة ؛ بشر ط أن يمبل المستأجر وصاحب المنشات أيلو له الأرض 
ما علها من منشات ثابتة إلى الدولة فى نباية مدة التعاقد دون «تابل . وفها 
يتعلق بتأجير العقارات امبنية » يكون تأجيرها بالأجرة المقررة طبقا لأحكام 
الموانئن اأسارية . 

وفها يتعلق بالتصرف » مجوز التصرف فى الأراضى ال بنية أو المشغولة 
عنشآات ثابتة أو غير ثابتة إلى شاغلها » وذلك بطريق المارسة وفقا للقواعد 
والشروط الى تحددها اللاحة التنفرنية . 

بقيت الأراضى الفضاء غير المشغولة عنشآت ثابتة أوغر ثابتة » فهذه 
يكون تأجبرها والتصرف فبا بطريق المارسة أو المزاد العلبى » وفقا للقواعد 
والإجراءات والشروط الى تحددها اللاشحة التنفيذية . 

١‏ --أءلأم عام مسرى على صميع ال راضى : وبعد أن بين القانون 
القواعد الواجبة الاتباع فى تأجير الأراضى ممختلف أنو اعها وى التصرف فبها 
على النحو سالف الذكر , انتقل إى تقرير أحكام عامة تسرى على جميع 
الأراضى نذكر منا مابأنى : 

١-لا‏ يجوز لأى شخص أن يضع يده على العمارات الداخلة فى ملكية 
الدولة الخاصة » ولا أن محوزها بأية صفة كانت » إلاوفقا لأحكام القانون . 
وقد تقدم أنه لا وز ايضاً تملكها بالتقادم . وكل تصرف أو تقرير لأى حق 
عيى أو تأجر يم باخالفة لأحكام القانون يقع باطلا ولا بجوز شهره » ومجوز 
لكل ذى شأن طلب الكم مهذا البطلان » وعلى المحكة أن تقضى به دن 
ناه ييا . 

؟ ما يستحق للدولة من تمن أو أجرة عن العقارات الداخلة فى ملكينا 


يفنا 


الحاصة له امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخز انة العامة 
وسابقة ءلى أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم » 
ولادولة أن تحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى . ولايحوز لمن توئول إليه 
ملكية أحد هذه العقارات أن يتصرف فيه إلا بعد أداء تمنه كاسلا » وإلاكان 
التصرف باطلا ولامجوز شهره . 

* إذا تخلف المتصرف إليه عن الوفاء بأحد التزاماته » ولم تكن قد 
مضت خمس .نوات من تاريخ ااتصرف » حقق الموضوع بواسطة لحنة تشكل 
برياسة مستشار مساعد ممجلن الدولة وعضوية نائب بمجلس الدولة وأحد 
مديرى الإدارات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المرامسة المصرية العامة 
لتعمير..الصحارى نحسب الأحوال . وللجنة » بعد مماع أقوال صاحب الشأن» 
أن تصدرقرارا بإلغاء التوزيع أو فسخ البيعم . ولصاحب الشأن أن يتظلم من 
هذا الّرار إلى وزير الإصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه 
إليه . ولايكون قرار اللجنة نبائيا إلابعد تصديق الوزير عليه يعد انقضاء مبعاد 
التظلم ؛ وينفذ الةرار بالطريق الإدارى . ويترتب على إلغاء التوزيع أوالفسخ 
اعتبار المتصرف إليه مستأجراً للعقار من تاريخ تسليمه إليه » وتستحق عليه 
أجرته حدى تاريخ تسلمه منه ( ويستيز ل من قيمة هذه الأجرة ما أداه المتصرف 
إليه قبل إلغاء التوزيع أو الفسخ من تمن وفوائد وكذلك ما يستحق له من 
تعريض عن الغراس والمنشآت البى يكون قد أقامها فى العقار على نفقته . 

4 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى أن يرخص ف تأجير يعض العقارات 
أو فى التصرف.فها دون التقيد يأحكام القانرن » وذلك إذاكان التأجمر أوالبيع 
إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد بالنسبة إلى ما حتاجونه 
من تلك العتّارات لتنفيذ مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القوى » أو لد 
مشروعات قاءءة مها » أو لإقامة منشات ذات نفع عام علبا ء وذلك بعد 
موافقة الدهة الإدارية امختصة . ويكون التأجير أو الببع فى هنه الحالات 
بالأجرة أو امن وبالشروط البى تحددها اللانحة التنفرذية , 

ه- يجوز لوزير الإصلاح الزراعى عند الفمرورة القصوى أن يقرر 
تجميع الآر اغمى الد'خلة فى ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فببا ٠‏ مع تعو يض 
الذر من أصماب الأراضى إإنى تتخللها أو تتداخل فبا على وجه يقلل من 

0 
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إنتاجها أوءن تمام الانتفاع مها » ؛ إما عمنا أو نقد حسب اخترار صاب الشأن . 
فإذا لى يبد صاحب الشأن خياره » كان التعويض عينا » وتعدد اللانحة التنفيذية 
إجراءات التجنيب » وقواعد التعريض العربى والنقدى » وشروطه ‏ 

5 - وأخراً تنص المادة 54 من القانون على أنه « مع حدم الإخلال يأبة 
عقو بة أشد ؛ يعاقب يالحجبس وبغرامة لا نحاوز مائة جده أو بإحدلى هاتن. 
العفربتن كل من يدلى ببيانات غر صى رحة 50 علها انتفاحه أو انتفاعى 
غره دون وجه حق يأحكام هذا القانون » مواء كان ذلك باقتضاء تعويض. 
لا يستحقه أ و باستئجار أوتملك العمارات الى تسرى حلها أحكام هذا القانون» 
وذلك فضلا عن رد ما قبضه بغر حق وبطلان التصرف ومصادرة المباأغ 

الى يكون احالف قد أداها إلى الحكومة - ويعق كد كل من دوه 

تلقاء نفسه بإبلاغ المهة الإدارية الغختصة بأمرالبيانات غير الصحرحة الى يكون 
قد أدلى مها أو اشئرك فى الإدلاء مها على انحو المشار الله ف الههرة السابقة » 1 

د - أ أعلام فائري سم 19474 بالممٌ إلى الوفائم الى سيقت 
صروره : وقد انهى القانون فى الباب السادس منه إلى أحكام انتقالية وختامية 
عرض فبا لوقائع سبقت صدوره وينين أثر أحكامه فى هذه الوقائع . نذكر 
من ذلك : 

١‏ عقود إيجار العقارات الداخلة فى ملكة الدولة الخاصة ء والىكانت. 
صارية فى تاربخ العمل بالقانون » تلغى فها مخالف أحكامه . 

١‏ جميع التصرفات الى تمت قبل العمل بالقانون على عقارات كانت 
داخلة فى ملكية الدولة الخاصة تبى نافذة » بذات الشروط والأحكام السارية. 
وقت إقرارها ٠‏ وبجوز للمجلس التنفرذى ١‏ مجاس الوزراء ) تعديلى هذه 
الشروط والأحكام أو إلغارئها أو إضافة أحكام جديدة إامها » إذا كان ذلك 
يقصد التيسير على المتصرف إلهم من صغار الفلاحين أو من شخريجى المعاهف 
الزراعية . 

يمنحكل من اشترىأرضا بورا أو أر فا “حراوية من الحكومة بقصد 
استصلاحها » قبل العمل بالقانرن » مهلة بم خلالها ميوت الأراضى المبعة 
إليه وزراعما » مدا عشر مانوات من تاريخ تسليمها إله أ وح نوات من 
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تاريخ العمل بالقانون أى المدئين أطول . فإذا لم يقى المشييرى باستصلاح الأرض 
المبيعة إليه وزراعها خلال المهلة المشار إلما اعتر العقد مفسوخا هن ثلقاد 
ذاته » دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى . 

الي ا والحقوق العينة الأخرى الواردة على عقارات 

ثنة ى إحدى المناطى المعتيرة نخارج الزمام ى تاربخ العمل يقانون تنظيم 
بيجا ب جهي ارو 4 لسنة 19468 ) » والمستندة إلى عقود 
ثم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من. 
الحكومة وثم تنفيذ الشروط الواردة با مها ونم تشهر يعد . كا يعتد أرضاً بالقراراته 
السبائية الصادرة وفقاً لأحكام قانون تنظم تملك الأراضى الصحراوية 4 والى 
تضمات تقرير العملك لبعض الأشخاص بالنسبة إلى ماكانوا محوزونه من 
عقارات . ويعد مالكا حك القانرن : )١(‏ كل غارس أو زارع نعل لحابة 
لأرض صحراوية أدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بقانون تنظم 
تملك الأراضى الصحراوية » وذلك بالنسة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل ءن تلات 
الأراضى فى تاريخ العمل -بذا القانون » ومما لا مجاوز الحد الأقصى الملكية 
الزراعية المقررة قانونا . ولايسرى هذا الحكم على الأراضى الى تزرع جزءا 

من السنة على مياه الأمطار فقط 00 تلك الأراضى تروى من آبار 
طمست دون تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بقانون تنظم تلاك الآر اضى 
الصحراوية » فيجوز أن يعوض ملاك تلك الأراضى عنها مساحات ممائلة لا 
فى مناطق الآيار الحديدة الى تنشئها الدولة . (ب) كل من أتم قبل العمل, 
بقانون تنظم تملك الأراضى الصحراوية إقامة بناء مستقر محمزه ثابت فيه 
ولا بمكن نقله منه » وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام علها البناء والمساحة المناسبة 
الى تلحق به وتعد مرفقاً له » خيث لاتزيد جل اليا النام عليا البناد قات 
على الأكثر » وذلك بشرط يقاء البناء قائما حى تاريخ العمل بالقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة ١94514‏ . 

ه - العقارات الى ثم التصرف فبا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة ١414‏ وكانت داخلة فى ملكة الدولة الخاصة » ولم ينم الوفاء بكامل 
تمنها وملحقاته حتى ذلك التاريخ » وتغير وضع اليد الفعلى علها نتر.جة تصرفات 
تالية » محوز لوزير الإصلاح الزراعى أن يرخص فى اتخاذ إجراءات نقل 


حيل 


ملكينها إلى الحائزين الحاليين » وتجزئة الديون امستحقة الحكومة من باق المن 
وملحقاته بالنسبة إلى كل مهم محسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه . 
ويجوز النظلم من القرارات الإدارية.الصادرة فى شأن تحقيق الملكبة ووضع اليد 
ونجزئة ديون الدكومة خلال ثلائة أشهر من تاريخ نشر هذه القرارات . 
وتختص بالفصل فى التظلم اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى » ويكون قرارها 
فى هذا الشأن مبائيا . وتبين اللاتمة التنفيذية الإجراءات الى تتبع فى تحقيق الملكية 
ووضم البد وى تجزئة ديون الحكومة وف النشرعن القرارات الإدارية الصادرة 
ق هذا الشآن ولحديل الأموذج الذى يم تموجبه نعل الملكة و مجزثة ديون 
الحكومة بالنسبة إلى كل من الحائرين المذ كورين90) 


الفضِلابيان 
الحقوق الى ترد على الاشياء المادية 
( أو الأموال ) 


© - اررٌ موال والرصّ الَاليمّ : قدمنا أن الحقوق الى ترد على الأشياء 
المادية هى الأموال 1 تمييزا لمال عن الشىء : ومجموع هذه الأموال0© هى 
الذمة المالية . 

فتبحث إذن: )١(‏ الأموال وتقسيمها إلى حقوق عينية وحقوق شخصية 
(؟) النمة المالية وما يتصل مما من الحلوك العببى . 


)١(‏ وانتهى القانون رقم ٠٠١‏ لنة ١504‏ بتأليف لمة عليا لتفسير نصوصه تفسيرا 
تشريميا » فنصت المادة لالم منه عل أن « تشكل لحنة عليا برياسة وزير الإصلاح الزراعى 
وإصلاح الأراضى وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورؤساء مجالس إدارة اطيئة العامة للإصلاح 
الزراعى والمزسة المصرية العامة لتعمير الأراضى والمزسة المصرية العامة لاستصلح الأ اتمى 
والمزسسة المصرية العامة لتعمير المحارى ورئيس إدارة الفتوى والنشريم ال#تصة مجلس للدولة 
ووكيل وزارق الحرانة والحربية . ويكرن هذه اللجنة تفسير أحكام هذا النانرن » وتمدر 
قرارانما فى هذا الدأن تفسيراً ندريعا ملزما » وتنشى فى الحرب : 1؛سمية » . 

(؟) ويدخل ق ذلك الديون » كا تدخل الحقوق المالية الى ترد عل الآشياء غير المادية 
وستبسطها فى الاب الال اي أفر دناه للأثياء غير المادية . 
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الأمول وتقسيمها الى حقوق عينية وحقوق شخصية 


4 - تيم المال إلى عى, عبنى وم ستحهى : المال » وهو الحق 
الذى يرد على الشىء المادئ » ينقسم انقساما أساسيا إلى حق عربى (ا66: إزم0) 
وحق سحوى (اعمممدععم إزوءق) (21. 


فنتكلم أولافى الحق العينى والحق الشخصى وكيف يتميز أحدهما ءن 
الآخر » وكيف عتد تقسم الأشراء إلى عقار ومنقول من الأشياء إلى الأموال 
أى إلى الحقوق العيذة والحقوق الشخصة . 

نم نقتصر على ال حق العينى وحده . فهو محل البحث فى الأأجزاء الثلائة 
الباقية .ن الوسيط كما كان الحق الشخصى هو محل الحث فى الأجزاء السبعة 
الأولى . ونستعرض خصائص الحق العرنى ٠‏ ثم نبين أن الحقوق العينية نخلافا 
للحقوق ااشخصية مذكورة على سبل الحصر فاذكر مفرداما . 


)1١(‏ وقد ورد ى التمّنين المانى العراو سللة من النصوصصي ق هذا المرضوع » نوردها 
فيما يل : 

م 88 : المال هو كل حق له قيمة مادية . 

م 5 : الحقوق المالية تكون إما عيئية وإما شخصية . 

ما : ١-اخق‏ العيى هو سلطة مباشرة على شىء معين »© يعطبا القانون لشخص معين . 

؟ - وهو إما أصل أو تبعى : 

م4 : ١-الحقوق‏ العينية الأصلية هى عق المذكية وحق التصرف وحتق العقر وحقرق 
المنفعة والاستمال والكى والمساطحة وحموق الارتفاق وحق الوتف و حق الاجارة الطويلة . 

؟ - والحقوق العينية التبعية هى حق الرهن التأمي وحق الرهن الحيازى وحقوق الامتياز . 

م4 : ١-الحق‏ الشخصى هو رايطة قانونية ما ببن شخصين دائن ومدين » يطالب مقتضاه 
الدائن المدين بأن ينقل حقا عينوا أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنم عن عمل . 

؟ - ويعتير حقاً شسنصيا الاامّز ام بنقل الملكية أيا كان محلها » نقدأ أو مثليات أو قيميات . 
ويعتب ركذلك حقاً شخصيا الالعزام بتسام ثى. معين . 

م - ويزدى ألتعبير بلفظ ه الالمز ام و بلنط «الدين ه نفس المعى الذى يرديه التعد. للنظ 


والحق الشنمى » . 


اما 


1 
المي ارزول 
بماذًا دتميز الحق العينى عن الحق الشخصى 
و تقسيم الحقوق العيلية والحئقوقف الشخصية إلى عمّار ومنقول 
الطلى ازول 

هرة - تمريف كيل مى الحق العيى وافى التمهمى -- إمالد إلى 
عاتقر م فى نظريم الاير امم : قدمنا ى الحمزء الأول من اأوسيط 202 » عند 
الكلام فى النظرية العامة للالتزام » أن الحق العينى هو سلطة يعدبا القانون 
لشخص معن على ثىء معين ) ومموجبا يستطيع الشخص أن يستخاص لنفسه 
ماللشىء من فوائد اقتصادية . أما الحق الشخصى فهو رابطة قانونية 
(3الاأنا 18لا 5زناؤ) » ماين شخصن دائن ومدين » نحول الدائن عمو جبا 
وقد عرف القانون الرومان الفرق ما بين الحق الى والحق الشخمى ؛ 
ولكنه كعادته كان يركز على الدعوى لا على الحق . فى الدعوى العينية 
(«ع؟ هذ وناءة) » كانت صيغة الدعرى (عانهم06)) . لا تتضمن تعرين 
المدعى عليه 4 وتفتصر على تعيين صاحب الحق والشىء محل الحق . وق 
الدعوى الشخصية (مووو5م»م «؛ 2»):5) » كانت صيغة الدعوى تتضمن 
يقتضى الدائن حقه . ولكن القانون الرومانى لم يصل إلى تعريف مجرد للحق 
العرى . بل إن الاسم نفسه لم يكن مألوفا فيه ولم يظهر إلا أخيراً عند امحشين 
(015ا316ووواع) . وهذا مؤلاف الحق الشخصى أى الالتزام » فله تعردف 

تقليدى مألوف ف القانون اأرومالى2202 . 


(؟ ) و هذاهر :عن راعج 205),]2 عأواأءئتع04 ©080 العمل #أرناز )8ه منأأمج[أ© 
55 كأاةأزلالك 005136 0813م نك ©5 رأء: ©584:8؟7 50 قوزناء لع 


ىا 


أما فى العصور الو.على »؛ فقد برزت الحتوق العزة » ومخاصة الحقوق 
العنية الإقطاعرة («اىولو4)) . وتعددت » فى ححين أن الحق الشخمى 
أخذ فى الانزواء والضمور . بل نزعع.ت من الحقوق الشخصرة بعض حتقوق 
اقردت من الحةوق العرزة وسرت « 2383© 24 ونز ه » وهى الحقوق 
الشخصية الى تلزم الماءين ينقل -حق عرى إلى الدائن2©0 . 


1 - تحاود هرم القيز بين لحي العبى والح اللتحهمى : وقد 
قدمنا9© أن المرمز ما بين الحق العربى وال قالشخصى هو الأساس الذى تقوم 
عليه تقسيات القانون المدنى فيا يتعلق بالأموال . وقد وقعت محاولات لخدم هذا 
المييز» إما بتقريب الحق العرى من الحق الشخصى ؛ أو بتقريب الحق الشخصى 

من الحق العيبى 


/اإة - ارد شرم القييز يتقريب الح العينى من الحى الموى : 
وعلى رأس من قال بتقريب الحق العرنى من الحق الشخصى برز بلانيول 229‏ 
فهو يول إن القانون إتما ينظ الروابط ما بين الأشخاص » ولا مكن أن يقال 
إن الحى العينى هو رابطة ما بين الشخص والثشىء » لأن الشىء إتما يكون محلا 
للدق لا طرفا فيه » والرابطة إنما تكون بين الشخص والشخص . فالحق 
العيبى إذن هو » كالحق الشخصى » رابطة ما بين :تشخص وشخص . والحق 
العينى يتفق أيضاً مع الوق الشخصى فى أنه يشتمل مثله على عناصر ثلاثة : 
محل الى والدائن والمدين . فحق الملكية مثلا محله الشىء المملوك » والدائن 
هو المالك » والمدين م اناس كافة فما عدا الدائن إذ بحب علهم حمرها احر ام 
هذا الحق . فالحمقان إذن يماثلان من حرث الطبيعة والعناصر » وإتا مختلفان 
فق شىء غير جوهرى ٠‏ كا يقول يلاول » هو جانب المدين . فى الحق 
العينى يكون المدي ن داعا هم جميع الناس عدا الدائن » ولهذا 6 الحق 


.؟74١ وص‎ 7١58 انظر 871682300 ص‎ )١( 

(؟١)‏ الوسيط ١‏ فقرة  "‏ فمّرة 4 

(+) يلانيرل عونا ينه 5 فمرة م05١7‏ - وغلى رقم : بعد يلانيرل ©» ىق 
تذريب الحق العينى من الحق الشذصى إلى حد التنوية بينهما ( ديموج فى الأفكار الأساسية فى القانون 
الحاض ص 1.٠‏ داص 48# ). 1 
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العيى حمًا شخصيا عاما من حرث المدين (اعو,ع 8610 )66 16أ0359) 
أما فى الحق ااشخصى فالمدين هو شخص أو أشخاص معينون بالذات . 
والذى نستبقيه مما قاله يلانيول أنه من الحطأ أن يقال إن الحق العيرى ر ابطة 
ما ببن الشخص والشىء » فالرابطة لا تقوم كا يقول بلانيول إلا يمن الشخص 
والشخص . ولذلك قلنا فى تعريف الحق العى إنه و م.اطة لشخص على شىء» » 
ولم نقل إنه ه رابطة ما بنشخص وثىء ؛ . وأما القول يأن الحق العرى هو حق 
شخصى عام من حرث المدين » فليس هذا هو الذى يحتلف فيه الحق العرى 
عن الحق الشخصى كا ذهب بلانيول ؛ إذ الحق الشخصى فره أيضاً هذا الحاب. 
العام من حيث المدين » وتلترم الناس كافة باحر امه(١©‏ . فإِذا أخل أحد مرا 
الالتزام » بأن حرض المدين مثلا على أن ممتنع عن القيام بما تعود به » كان 
مسئولا ووجب عليه التعويض . والذى الف فيه الحق الشخصى الحق الععبى ‏ 
أن الحق الشخصى يزيد على الحق العينى شيئا جوهريا هو الذى بمزه عنه » 
ودلك هو الحاب الخاص من ححرث المدين إلى هذا الحانب العام الذى تقدم 
ذكره . فى كل حق شخصى بيوجد دين معين أو مدينون معينون هم الذين 
يباشر الدائن سلطته على الشىء محل الحق بوساطتهم » ولا وجود لمرئلاء فى اللحق 
العيرى . وهذا فرق جوهرى ٠‏ بين ا حةمن تير تب علره نتائ- لج هامة سيأ ذكرها . 
وإذا تعن شخص بالذات يكون قد اعتدى على الحق العرنى : فإن هذا 
اأشخص يكون مسئولا لاا عوجب الحق العرى ذاته بل عوجب المزام شخصى 
تولد عن الحطأ الذى ارتكبه » ويكون إذن طرفا لا نى الحق الء: ى الموجود من. 
قبل : » بل فى الحق الشخصى الذى تولد عن القطأ © , 
على أن احترام الناس كافة للحق العيبى إنما يكون بعد استكال هذا الحق 
لجميع عناصره » وقيامه -حمًا كاملا مستوفيا لحميم مقوماته . فهدا الاحيرام 
إذن ليس عنصراً من عناصر الحق العينى ع لا دريل 14 فنا إل بد 





( 1 ) واحترام الناس للحقوق » عينية كانت أو شخصية » ليس معناه أن هناك تمر عر اما يهم 
عل عاتق كل مهم بحيث يصم أن يكون هذا الالتزام ديا فى الذمة يحسب بن عناصرها اللية 
( كار بواييه ص .4 ) . 

0 انظر ى هذا الممى شفيق شحاته فمرة *1 ص 75 سد سس 7 - وقارت فلافيول. 
وديبير وبيكار ” فقّرة م8 ص +4 - محمد عل غرفة فقرة 5 ص ١4‏ . 
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استيفاء الحق العيى لحميع عناصره . فلا يوجد إِذْنَ مدين بالحق العببى هو 
عنص,ر من عناصر هذا الحق كما يوجد مدين فى الحق الشخصى هو أحد عناصره 6 
والحق العيى يتكون وتتكامل عناصره بوجود صاحب الحق والشىء محل الحق 
وحدهماء وعندئذ بح بعل اناس كافة احتر ام هذا الحق الذى تكاملتعناصره. 
أما الحق الشخصى فلا يتكون ولا تتكاملعناصره بوجود ساحب الحق والشىء 
محل الحق وحدهما ؛ بل لابد من عنصر ثالث ينضاف إلبما هو المدين بالحق 
الشخصى . فإذا وجد المددين إلى جانب صاحب الحق ( الدائن ) والشىء محل 
الحق » فقد تكاملت عناصر الحق الشخصى » ووجب هنا أيضا » كما فى الحق 
العييى » على الناس كافة احترام هذاالحق » دون أن يكون هذا الاحترام 
داخلا فى تكوين الحق ااشخصى إذ هو لم يوجد إلا بعد أن تكوّن الحق2©0 , 
4 - ارد شرص المْييرْ يتقريب الحى التئهى من اللى, العبى : 
وقد حاول فريق آخر هدم المريز ما ببن الحق العيى ليرا » عن 
ظريق تقريب الحق الشخصى من الحق العينى » وعلى رأس هذا الفريق سالى 
(و1!6أع1ة5) و لا مبير (335©:1]) . ويتلخص رأمبما » كما قدمنا ىق الجزء 
الأول من الوسيط02© , نى أن الحق الشخصى هو كالحق العينى عنصر من 
عناصر الذمة المالية يتصرف فيه صاحبه ؛ فيدعه وعهبه و؛ رهنه ويجرى فيه سائر 
التصرفات . فالحق الشخصى تحب النظر إليه » لا باعتبار أنه رابطة بين شخصين ) 
بل باعتبار أنه عنصر مالى »؛ فتتجرد القيمة المالة الح الشخصبى عن شخص 
الدائن وعن شخص المدبن . وبذلك يقرب الحق ااشخصى من الحق العررى » 
وهذا هر المذهب ا مادى للالتزام ©© ' 
ولس يتكر عل للب الملدى للالمزام انتشاره ومسايرته لتطورالقانولى 
الحديث . فهو األمدى , بسر القسليم تحوالة الدين عل غرار حوالة الحق » إذ لا 


)١(‏ قرب من هذا المعنى كار بونييه ص ٠غ‏ - أحمد حثمت أبو متت ( نقلا عن مذكرات 
عبد المعطى خيال غير المطبوعة فّرة ه ) ى نظرية الالنزام سنة ه448١‏ صن ٠١‏ هامشن ١‏ . 

(؟) فمرة ؛ 

20 انظر أيضاً هذا الممى +8116[ وفكرة استمرار الشخصية رمالة من باريس سنة ١1565‏ 
25 ف فكرة الذمة المالية فى النظرية التقليدية رسالة من ديجرن سنة ١912١‏ -0068141ة0 
فى حوالة الدين للملف خاص رمالة من ديجرن سة م57١‏ . 
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كانت العرة فى الح الشخصى هى بقيمته المادية لا بالمدين والدائن » أمكن 
مصور أن تنشل هذه القيمة المادية من مدين إلى مدين فى حوالة الدين » كما 
انتقلت من دائن إلى دائن ى حوالة الحق . وأمكن كذلك . بفضل المذهب 
المادى » أن نتصور المزاما يقع عبئاً ف مال المدين دون أن يكون هناك دائن 
يقتضى المدين هذا العبء وقت وجود الالتزام » ويكى أن يوجد الدائن وقت 
التنفيذ . كما ى الوعد مجائزة لغر دائن معن وكالسرئد لخامله وكالاشر اط 
مصلحة شخص غير معنن . 

ولكننا مع ذلك لا نرى المذهب المادى يترتب عليهحيًا هدم ابيز ما بين الحق 
العينى والحق الشخصى . و فن الممكن كا قلنا فى الحزء الأول منالومرط -- 
أن ينظر إلى الالأزام نظرة مادية باعتبار موضوعه لا باعتبار أشخاصه » 
ويكون ى هذا تقريب بينه وبين الحق العينى . ولكن ذلك لا يتى أن هنالك 
فرقا جوهريا ما بين الحقين ؛ حتى إذا نظر إلهما معآ من حيث موضوعهما ه 
فالدائن فى الحق العيبى يستعمل سلطته مياشرة على موضوع الحق دون وسيط 
بيبما » مخلاف الحق الشخصى فليس للدائن فيه إلا صلطة غير مباشرة على 
الثنىء موضوع الحق » ولا يستعمل هذه السلطة إلا يوماطة المدين :(3© . 


8 - بار المييرٌ قاما مايين الحى الى والجى, الىهى : 
وبالرغم من انحاولات المتقدمة ء محاولة تقريب الحق العبى من الح قالشخصى 
ومحاولة تقريب الح الشخصى من الحق الى » فإن القييز ما بين الحقين بى 
قائما قياما لا شية فيه » وبى هو المحور الذى تدورعايه تقسيات القانون المدشن 
فى الأموال . فالقانون المدنى لا يزال يسم الأموال إلى حقوق عيئية وحققوق 
شخصية 2 و يز ييز دقيقا بن هذه وتلك ويعقد فصولاللأولى تتفصل تماما 

عن الفصول الى بعتدها للأخر ى . وهكذا فءات كل التقنينات المدنية القدممة 
والاديئة » وهكذا فعل التقنمن المدنى المصرى السابق والحديد . 

فصاحب الح العيى يصل مباشرة إلى الشىء محل الحق + ويستمن_ئس 
منه فوائده دون وساطة أحد . إذ هو ليس نى حاجة إلى هذه الو ماطة . ".: 
صاحب الح الشخصى فلا يصل مباشرة إلى الر,ء محل الحق . زإعا يصل 


0ك 
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إليه بطريق غير مباشر وبوساطة المدين . ولا يستطيع أن يستعمل حقه على 
الذىء إلا إذدا توسط المدين بينه وبين هلا الغنى بجر © فهو لا يستعمل سلطة 
مباشرة على الى ء كنا فى الحق العبى بل بتفاضى حقاً من امددين . ونأخذ مثلا 
لذلك المنتذم صاحب الوق العيى والمستأجر صاحب اق الشخصى . فا 
يباشر ملطته على الشىء مباشرة دون وساطة صاحب الرقبة » أما ب 
قلا يباشر ملطة مباشرة على العين الموجرة وإنما يطالب الموجر يتمكينه من 
الانتفاع بالعين فلا يصل إلها إلا بوساطة المواجر. والمهم ف الحق العينى ليس 
هو تعين المدين إذ لا مدين فى الحق العيى كا قدمنا » بل هو تعيين الشىء 
محل الحق إذ لا مكن أن يترتب حق عينى إلا على شى ء معين بالذات ٠‏ أما 
المهم فى الحق الشخصى فليس تعيين الشىء ء محل الحق إذ مجوز أن يتعلق الحق 
الشخصى بشىء غير معين إذا كان قابلا للتعيين » وإتما المهم هو تعن المدين 
وا اي ا 0 
الأول من الوسيط - ٠‏ قائما وعنفظا ا . فالحق العييبى ودب 
للشخص على الشىء » والحق الشخصى رابطة ما بين شخصين . والظاهرة 

المهمة فى الحق العينى هى تحديد الموضوع » أما نى الحق الشخصى فتحديد المدين. 
ويزيد الحق الشخصى عن الحق العيى عنصراً أسامسيا » هو وجود مدين معين 
يباشر بوساطته الدائن سلطته على الشىء موضوع الح 2376 . ومن أجل ذلك 
كان الح الشخصى أكثر تعقيداً من الحق العينى » فالحق الشخصى يتكون 
تكوبنه عنصران هما صاحب الحق ومحل الحق7"؟ . 

. « فمّرة‎ ١ الرسيط‎ )1١( 

(؟ ) ولا يزال الحق الشخصى رابلة فيما بين شخمين » « ولاايزاك لشخصية الدين و الدائن 
أثر كبير فى تكوين الالتزام وتنفيذه . فقد رأينا أنه لابد من و جود طرق الالتزام وقت التنفيك 
فل الأقل :وسترى آنانية الللراقية لت بوبلا القتى ح زئل تأترا كرا فى وجوه ألا ام 
صرحا . وف تنفيذه عل الرجه المطلوب . والنية هى السبيل الذى تترب منه العوامل الحلتية إلى 
النواعد القانونية . ونضيف إلى ما تقدم أن شخصية المدين بنوع خاص ضرورية فى الالتزام » 
لا عند تنفيذهء فحب »ء بل أيفا عند ندوئه © وهنذامايمرئ به المذهب المادى ذاته » 
( الرسيط ١‏ فشغرة١١1).‏ 


هذا 


مع يا اا اا 
سيا ا ا سا قليلة 

اثنا وقع ذلك فيا يسمى ١‏ بالالتزام العبى » ونورد عنه كلمة موجرة . 

06 - ارو تسرامم العيى 10 محدث فى بعض الأحوال أن شخصا بحد 
نفسه ملزما بأداء عل معن نحو شخض آخر 6 ولكن سبب هذا الالمرّام 
ينحصر فى أن الملدين هو المالك لعن معينة . فهنا وجد الالعزام إساب 73 
الععن , ومن ثم و بالالرام العبى 108)ةهناطه ,غعااقعم لعي 
(10©؟ :0016م ونورد للويضاح بعض الأمثلة : 

تنص المادة 817 مدنى على أن « لكل مالك أن مجر جاره على وضع 

حدود لأملا كهما المنلاصقة » وتكون نفقات التحديد شركة بيهما » . فهنا 
المالك لأأرض تلاصق أرضا مملكها الحار ملتزم نحو هذا لحار » إذا طلب » 
أن يشارك فى وضع حدود للأرضان المتلاصقتين نحرث مكن التغت من 
حدود كل أرض منهما فى الحهة الى فها يتلاصقان . . ويتحمل مالك اللأرض 
نصف نفقات وضع الحدود المذكورة» ويتمحملجاره النصف الآخر . وبلاحظ 
أن الالتزام الذى فى ذمة صاحب اللأرض » عن الذاركة ل برقي الحدود 
وفى نحمل النفقات ؛ رتب إلا بسبب ملكية هذا ااء لشخص للأرض الملا صمة . 
ادام مالكا لذه الأرض فهو ملز م» فإذا زالت ملكيته بأن تصرف ف الأأرض 
مثلا ', إن الالمزام ينتقل من ذمته إلى ذمة المالك الحد.د . وحدى لو مات 
فا لت الأرض إلى وارث » فإن الوارث يصبح ملتزما » لا باعتياره وارما ع 
بل باعتباره المالك الحديد للآر ض . فالالزام هنا إذن يدور مع ماكرة الأرذى 
وجودا وعدماء فهو الَْرام مصاحب داتما لملكية الععن , بد در شين 

؟- تنص المادة ٠ ١‏ مدنى على أنه ٠‏ لا يلزم مالك العقار المرتفق به 
أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق » إلا أن يكون عملا إضافيا يقتشه 
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استعال اوارتمان َل .رجه لوف 5 م 23 7 دحيةك عو بهن 
المادة ٠١757‏ مدني على ان ( ١‏ نشئة الأعمال 0 ر م.تعار حى الار تناف 
والمحافظة عليه د مانث .هدر المرتفق مالم يشرط غر ذلك . 7 هإذا 
كان مالك امار المرتفى به هو المكاف بأن يقرم ينث د الأعال على نفقته : 
كان له داتما أن يتخلص من هدا التكيف بالنخلى عن العقار المرتفق به كله 
أو عافيه الف الغقاق ام رتفي كبو إذا كاف الأخان نانية أرقا اله قار 
المرتدى به ء كانت تمة الصيانة على الطر ف ٠‏ كل بنسية ما يعرد عله من 
اإمائلة . ويدتخلى من هلله 1 2 سصر ص أذ ف انان ار تفن بة لا بكرن 
ملزما فى الأصل بالقيام بأى عمل لمصلحة العذا نار الم تفق ء ولا بأية نفقة 5 
ذلك يجوز استثناء أن يكرن ملزما : ( أولا ) بالديام بعمل إضاق يقتفسيه 
استعال الارتغاق على ١أوجه‏ المألرف مالم يشير هأ د غير ذ لك . ( ثانيا ) ينمقة 
الأعمال اللازمة لاستعال حى الارتفاق والمحافظة عله » إدا اشر مل عليه مالك 
العقار المرتفق ذلك وقبل ا!شرط . ( ثالا ) إذا كانت الأعمال نافعة للعقارالمر تفن 
به 0 لعزم مالاك هذا العتّار » دون شرط » بالمساامة فى نفتة هذه الأعمال بنبة 
مايعود على عدّاره من اإمائدة . 

فى ميم ه له الأدوال نرى أن ماللث العقار الأر تي به , تزام جو ما 
العمار ا مر فق رأداء ء>ل أو الماهقمة 6 نميه 0 وهر يلزم ذلك على امسا 
ملكاته لاعقار الارتفق به» أى بسبب هذه الالكية . ومادام مالكا للعثار الارتفن به 
فهو ملتزم » فإذا انتقلت ملكية هذا العقار إلى غيره أصبح من انتقلت إلبه 
الملأكية هر الملتزم . فالالتزام هنا أيضاً مرتبط علكة الثار الأرئفق به » وبدور 
0 هولء الملكة وحدودا وعدما ؛ ومن ثم فهو التز زأم عيى . 

م تنص المادة 814 / 7 مدنى على ما يأف : و فإذالم يعد الحائط المدترلكه 
صالحا لاغرض الذى خصص له عادة » فتفتّة إصلاحه أو تجديده على الشركاء 
كل بندبة حصته فيه » . فهنا أيضاً يلتزم الشريك فى الحائط المدئرك » إذا 

حتاج الحائط إل إصلاح أو تجديد , بالمساهمة ى 'إنفئات بنسبة حدته ى 
المائط . وهو يلتزم بذلث على أماس ملكدبته الشائعة فى المائط العترك , 
وبادب دده الماكية ومادام شريكا قَْ المائط شهر ل م و1 تالت 
ماكته إلى عمرة أصبح من اندلت إله الملكة هر الملمزم 5 زر ا لعز ام هما إدن 
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مرتبط ملكية الحائط المشترك » ويدور مع هذه الملكية وجودا وعدما » ومن ثم 
فهو العزام عي 

4 - تنص المادة ١/٠١٠‏ مدنى على أنه « مجوز للدائن المرمبن » عند 
حلول أجل الدين » أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقارء 
إلا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار ءن الرهن أويتخلى عنه » . 
ويفهم منهذا النصأن الحائز للعقارالمر هون ر هنا رسميا ملز مبدفع الدينالمفضمون 
يالرهن . لا على أساس أن النزاما شخصيا قد ترتب فى ذهته » بل على أساس 
ملكيته للعقار المرهورن » وبسبب هذه الملكية . ومادام مالكا العقار المرهون 
فهو ملزم » فإذا انتقلت ملكية هذا العقار إلى غيره أصبح من انتقات إلره 
الملكية هر الملزم . فالالئزام هنا كذلك مرتبط عملكية العثار المرهون » ويدور 
مع هذه الملكية وجوداً وعدما » ومن ثم فهو التزام عبى . 

وتكى هذه الأمثلة لتوضرح ماهو الالتّزام العرى . فهو العزام يوافق 
الالزا م الشخصى ؛ من حبث أن جر دبا ما و دان مين عل أ 
و . ولكنه يفارق الالتزام الشخصى ٠»‏ ويوافق الحق العرى 
خصائص ثلاث هامة : 

أولا ‏ يتركز الالتزام العييى فى عين معينة بالذات » ولا يتناول غيرها 

من أموال المدين . فهو ؛ على خعلات اللا الشخصى ؛ لإ يكفله ضيان عام 
(0111110© 6ج3ج). على جميع أموال المدين » ويقتصراق ضمانه على العين 
الى ترتب الالعزام بسبها . 

ثانيا ‏ وما دام الالتزام العيبى لم يترتب إلا بسبب ملكرة هذه العين » 
فإنه يدور مع هذه 0 وجودا وعدما كا قدمنا . فلا يتل إذن ( 
اها ينتقل للالتزام الشخصى » إلى الحلف العام . بل ينتقل إلى من 
تقلت إليه ملكية المن ؛ » حبى لو انتقات الملكية بالمر اث » فإن اأوارث 
يصبح ملزما » لا باعتباره رارئا » بل باعتباره مالكا للعين . ويتضح 
ذلك ف الشر بعة الإم.لامرة » فإن الوارث باعتبارهوارثا لا ينتقل إليه الالعزام 
الشخصى المرتب فى ذمة مورثه » بل يبى هذا الالنزام فى العركة» إذ لا تركة 
إلا بعد سداد الديون . أما إذا كان الالنزام التزاما عيذا » فإنه ينمل إلى 
الوارث» حتى لوكانت أحكام الشريعة الإسلامية هى الى تسرى على المراث . 
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ذلك أن الالنزام العيى لا ينتقل إلى ااوارث باعتباره وارثا حبى تمتنم انتقاله 
وفما لأحكام الشريعة الإسلامية » بل ينتقل إلى الوارث باعتباره مالكا للععن 
وقد انتقلت إله الملكية فعلا بالمراث . 

ثالئا ‏ كذلك مادام الالتزام العيبى لم يعرتب إالابسبب ملكية العين » فإن 
المدبين يستطيع أن بتخلص من التزامه ركه العين أ البخل علها . ولو كان 
الالمزام المز اما شخصا مير تا ف ذمته ؛ لما استطاع دلك . وقد وردت نصوص 
صر نحة محيز البرك أو الاخلى (0613155600601 ,20380408) ع في:خلص 
المدين من الالتزام العبنى فى حالة مالك العقار المرتفق به وفى حالة الحائز 
للعقار المرهون . فى الحالة الأولى رأينا المادة 7/٠١77‏ ملنى _تنص على 
ما يأتى : « فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلمك الأعمال 
على نفمته © كأن له دايا أن يتخلص من هلأ 3 بالتخلى عن العقار 
المرتفق به كله أو به مالك قار 0 فى الحالة اثانية 5 9 


يتزع ملكية العمار امرهو ن ى اد ١‏ الجائر هذا 6 » إلا إذا اختار الحائر 0 
أو يتخلى عنه » . 


بى تكييف الالتزام العيى مخصائصه المتقدمة الذكر . هناك رأى .ذهب 
إلى أنه التزام قائم بذاته » وهو وسط مابين الحق العبى والحق الشخصى » 
ومجتمع فيه بعض خصائص هذا وبعض خصائص ذاك؟ . ولكن الرأى 
الراجح هو أن الالتزام العيبى ليس إلا امتدادا للحق العينى » وليس التزاما 
قائما بذاته . فهو ينشأ بسبب حق عرنى موجود »؛ ويستكل به صاحب هذا 
الحق العيبى ‏ وهو ف الوقت ذاته الدائن بالالتزام العنى ‏ أسباب تفاذ 
حقه » والوتم هذا الح تع كاملا . فالالتزام العبى إذن لا عدو أن 
يكون استكالا لحق عينى 5 در له كيان مستقل لالكالازاء شخصى 
ولا كحق ينا 


.١9710 انظر ق هذا المعى 4:داهنف! »© رسالة من بوردو سنة‎ )١( 
5 (؟) انط ى هذا الممى عوهط:عطم8 ومانه من الحزائر سنة ههوة١ا - مارلى ورينو‎ 
ْ .١١0 يجلد ؟ فمرة لااص‎ 
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الإلى اثالى 
نسم الحقوق العينية والحقوق الشخصية إلى عقار منقول 


: نص قانوى : تنص المادة 47 مدنى على ما يأق‎ - ١ 

و١1‏ يعتر مالا عقاريا كل .حق عيى يقع على عمّار » ما ى ذلك حق 
الملكية » وكذلك كل دعوى نتعلق حت عينى على عقار؛ . 

و ويعتير مالا منقولا ما عداذلك من الحةوق المالية »3020© . 

ويقابل النص ف التقدن المدنى ااسابق المادتين 15/7 و 29110//8 . 

ويقابل فى التةنينات المدنية العربية الأخرى . فى التقنين المدنى السورى 
المادة ١/85‏ - وف التقنين المدنى الاء بى المادة 48 ولا مقابل للنص ف التقنين 

المدنى العراق ‏ ويقابل فى قانون الملكية العقارية اللمنالى المادة 205 . 


010 تاريخ النس : ورد هذا النص فى المادتين م8١١‏ و4١١/١‏ من ال مشر وع العهيدذى 
عل الوجه الآ بى : وم ١١+‏ - يعتبر مالا عقاريا كل حق عيى يدّم على عقار » بماى ذلك حمق 
الملكية » وكذلك كل دعوى تتملق بعقار ‏ م ١/١١4‏ - يعتبر مالا منقولا كل ما عدا ذلك من 
الحمرق المالية ى . وى آنة المراجعة أدج النعان: ى حاذة واحدة ..وعدلت عبازة بن كل وعورئ 
تتعلق بعقار » ق المادة الأولى » فأصبحت ه كل دعوى تتملق بحق عينى على عقار » . فصار النص 
مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » وأصم رقمه .م ف المشروع الهائى . ووافق 
عليه يحلس الذواب نحت رم سبي مس0 مجموعة الأعمال التحضير ية ١‏ 
ص ل سطس 4101 )7 

(؟) التقنين المدنى اللسابق م ١1|‏ : الأموال الثابتة هى الحائزة لصفة الاستقرار » صواء 
كان ذلك من أصل خاتها أو نع صانع » بحيث لا يمكن نقلهابدون أن يعر يها خلل أو تلف » 
وكذلك الحمّرق العينية المتعلقة بلك الأموال . 

م ١/7‏ : ماعدا ذلك من الأموال يعد منقّولا . والتعبر فى القانون بلفظ أمتعة وأشياء 
متقولة وأموال منقولة يشمل بلا فرق بحيم امنقولات ' 

( وأحكام انين الدذى السايق تنفق مع أحكام التقنين الما المديد ) . 

( * ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى الررى م ١/8٠6‏ ( موافق) . 

التمنين المدنى الليبى م 2*8 ( مطابق ) . 

التنين المدنى العراق لا مقابل . 

قانرن المدكية المدًا. راية اللناى م ؛ . العقارر ات عر المادية هى الحقرق وادأءينات والار تفاقات 
اميئية ٠.‏ وكدئك الدع ارين 1 تقار تتاو ل عقار ١‏ داذيا 
( وثتفق أحكاء التقدين اللبنانى مم التكاى الكنين الضرى: )اه 
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وينبين من هذا النص أن القانون عمد تقسم الأأشياء إلى عقار ومنةقول من 
الأشياء المادية إلى الحقوق . والحقوق أشياء معنوية لا مادية » وهى ببذا 
الوصف لا تقبل أن تكون عقارا أو منقولا. فالعمّار دو الثى ء المادى ذوالمستقر 
الثابت بطبيعته كا سبق القول » ولايصدق هذا على الحق ٠»‏ ولو كان هذا 
الحق هو حق الملكية الذنى جرت العادة مخلطه بالشىء المادى ذاته الذى بقع 
عا ه . وكذللك الحتّوق لا تكون منقولة »ولو كانت حقوق ملكية على منقولات 
مختلط مها » فلا بزال القييز قائما ببن حق الملكية وهو شىء معنوى » والشىء 
الذى يدع عله حنق الملكية وهو شىء مادى . ولكن المشرع »؛ عا لتمالد 
قدنمة )2 قسم الحقوق المءنوية ذامها إلى عقار ومنتول ٠‏ لاتبعا لطبيعها 
بل تبعا لطبيعة ا محل الذنى تقع عليه ٠‏ ورتب على هلدا التقسم نتائج 
قانونة هامة . 

وكان المشرع الفر نسى أسبق إلى تقسم الحقوق إلى عقار منقول » مراعيا 
فى ذلك تقاليد القانون الفرندى لقدم الذى كان لا بتفيد كا قدمنا فى ال 
إلى عقار ومتفول بطبيعة الشىء بل بأهميته . ومع أن المشروع الفرنسى أغفل 
كثيراً من التقاليد الاقطاعية لأ. بى ألغتها الثورة المرنسية » إلا أنه مع دلك مم 
يصل بالتبسيط إلى نبايته » فرك ثغرات بى فبا الفقه والقضاء غير مستقرين 
مده طويلة . فنص قى المادة 076 مدنى فرنسى على ما يأى ١‏ يعتير عقارا 
حسب لمحل الذى يقع عليه : -حق الانتفاع بالأشياء العقار بة - حقو قالارتفاق - 
الدعاوى الى تر إلى استرداد عقار». فجاء اانص ناقصا مبتورا غامضا » 
فهو لم يعدد كل الحقوق العقارية إذ أغفل حق الامتهال وحق السكى وحق 
الأمفتيوز : ولم يبن ماذا يقصد بالدعاوى الى ترى إلى استرداد عقار . 
ونص ف المادة 1ه مدنى فرنسى عل ما يأنى : « يعتير منقولا محكم نَعرينَ 
القانرن ( ولم يستعمل التعبر النى استعمله فى العقار « بجسب امحل الذى امع 
عليه » لغير علة ظاهرة ) لط ات و2 ري الى محلها مبالغ من النقود 
بيفتة ايلات ٠‏ والأسهم والحصص ق الشركات الالية والتجارية 
والصناءة حى لو كانت 0 عتمارات تابعة لهذه المشروعات وتملكها هذه 
الشركات وتعشير الأسهم والحخصص ٠نترلات‏ بالسبة إلى الشريك وحده 
طالما كانت الشركة بافية ‏ وتعتءر شا نت ل 3 تعيين القانون الإيرادات 
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الدائمة والإبرادات مدى الحاة » سواء كانت مستححقة على الدولة أو على 
الأفراد » . وهنا أيضاً لم يكن تعداد الحقوق المنقرلة كاملا » فتد أغفل الس 
الحقوق الشعخصة المتعاقة يعار »كما أغفل المتاجر وغيرها ممالم يكن قد وصل 
إلى نطوره الحاللى وقت صدور للتقدن الفرنسى . وإئما عبى هذا التقنين بالبر كبز 
ص ماكان هاما وقت صدوره» فتناول الإبر ادات الداتمة والموقتة واعتيرها 
كلها منقولا على خلا فتقاليد القانون الفرنسى القددم » وكذلك تناول الأسهم 
والحخصص فى الشركات النجارية وكانت وقت صدوره لاتزال ىق أول. 
مراحل نشوثها . 

أما التقّنئن المدنى المصرئ » ومخاصة اتقنين الحديد » فقد وصل ى 
التبسيط إلى نبايته » ووضع قاعدة اندو يد » إذ اعتير الحقوق العينرة 
الى تقع على العقار عقار]” ول برد بعد ذلك أن يخوض ف تعداد المتقولك 

خحشية أن يفوته شىء منه » فقال : « ويعتير مالا منقولا ما عدا ذلك منالحقوق 
لمالية » . ومن ثم يعتير منقولا : )١(‏ الحقوق العينية الى تقع على منقول . 
(؟1)الحقوق الشخصية الى تتعلق منقول . (") الحقوق الشخصية الى 
تتعلق يعقار مأك ترق هنس لعرى يكرن هايا خيلا آر امتناعا عن 
عمل . وكذلك فى الدعاورى اتبع نفسى القاحدة السيطة » فالدعاوى محقرق 
عقارية تكون عقارا » والدعاوى نحقوق منقولة تكون منتولا212 . 

فنعرض لهذه القواعد المبسطة المنطقية الى أتى مها التقنين المصرى » 
ولا بحسن الاعتداد كثيراً فى هذا الشأن بالمصادر 0 ان 
كم تقاليد القانون افر دى القديم معقدة غامضة . ومن ثم نستعرض الحقوق 
والدعاوى العقارية » ثم الحقوق والدعاوى المنقولة . 


١‏ -الحقوى والدعاوىالعقارية 
١5‏ - الحقوف العيئيرٌ اررصا: الى تقع على عقار : وعلى رآأمر 
الحقوق العمارية تقوم الحقرق العينة الأصلية الى تمع على حقار . وانعقار 
)١(‏ انظر "الذكرة: الايقاسة لمشروع المهيدى ل مجمرعة الأعمال التحضو ية 


ض .«*"“, ) دص |40 . 
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الذى تقع عليه الحقوق العيذة الأصدة قد يكون عقاراً بطبيعته كنا هو الغالب» 
وقد يكون عقاراً بالتخصرص . فجميم الحقوق العوذة الأصارة الى نقع على 
عقارات بالتخصرص تعتير حقوقا عقارية20 . 

وأول الحقوق العيذة الأصلية هر حق ق الملكة . والماكية حدق » أى شىء 
معو ىق لا شىء مادى » ولكن التقالد لي ترجع إلى عهد القانون الروهالى 
تخلط ما بين حق الملكية والشىء المادى الذى يقع عليه هذا الحق » نظرا لآن 
الملكية هى أوسع حق عبى كن تصوره : وهو يستغرق الشىء الذى هو 
محله امستغر اقا تاما . ومن م متاط به فص حان شيئا واحدا نتيجة لهذا الخلط 229 . 
ومخيل فى النظرة السطحة أن حى اللملكة هو ننس ااشىء المادى المملوك : 
58 أن حق الملكية نفسه هو شىء مادى أو هوذات الشىء المادى الذى بقع 
عليه الحق . والصحدح أن حق الملكية . كغيره من الحقوق العنية » شىء 
الوعةه قدمنا : وجب مزه عن الشىء المادى الدى بقع عله . وقد 

نبت الفمرة الأولى من المادة م مدن إلى ذلك »© فساوت 0 ' حى الملكة 
م 0 . وقاات كا رأينا : « يعتر مالا عقاريا كل حن عبنى 
بقع على عمّار » ما فى ذلك وح الاي ب لمن الل رنب رن يا 
عقاريا إذا وقع على عمار بطيعته أو عقار بالتخصرص . 

ثم تأ الحقوق العيزة الأصلة المتفرعة عن حق الملكية :. وهذه تكون 
أيضاً حقوقاً عقارية إذا وقعت على عمّار . ومن هذه الحقوق ما لابقع إلا على 
عقار فيكون حما من الحترق العقارية » وهذه هى حقوق الارتفاق وحق 
السكنى وحق الحكر . ومببا ما بقع على عفار أو منقول كا هو الأمر فى حق 
الملكية » فإذا وقع على عقار كان حمًا عقاريا . وهذه هى حدق الانتفاع وحق 
الاستعال : ماوقع مهما على عقار يكون حقا عتاريا . 


٠٠١‏ - الحفرى, اهن الي الى تفع على عقار : كذلك يعدر 
حقاً عقاريا كل حى عدرى على مع عل عقار بطبيعته أو عفار بالتخصاصس . 


.980 بلانيرل وراضمسر ويكار * قمرة ”7ة | ص‎ 1١0 
هم‎ ٠١ص‎ ١ ؟ ) انظر المذ كرة الإيضاحية المشروع المهيدىو مجموعة ا لأعمال التحفيرية‎ ( 
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حق الرهن الرسمى 27 وحن الاختصاص . ومنها ما يقع على عقار أو بقع على 
منقرل » فإذا وقع على عقار كان حما عقاريا . وهذه هى حى رهن الحيازة 
وحقوق الامتياز . 

ولا يعءئرض على أن الحق العينى لتبعى يكون حقا عقاريا إذا وقع على 
عار مةولة إن هذا الحق ضامن لوق شخصمى منقول ذ فهو تابع له » ومن ثم 
كرون عترلا مثله . ذلك أن الفرع إذا كان يتبع الأصل » فإتما بنعه فى نشوئه 
وانقضائه » ولا رعه فى طبعته . فقد يكون الأصل عقاراً ويكون التابع 
متقولا » وبالعكس قد يون الأصل منمولا ويكون التابع عقارا ٠‏ ويغبى 
على أن الوق ااعرنى الذى يقع على عقار يكونحما عقاريا أن التنازل عن الرهن 
اارسمى يشترط لصحته أهلية التصرف ف العقار » ولا تكى أهلية التصرف 
فى المنقول52) . 


٠١5‏ - الرعاوى التعلفّ بحى عبنى على عفار : وتعتير أيضاً دعورى 
عقّارية الدعوى المتعلقة بحق عيبى على عفار » وتقول العارة الأخدرة من 
المادة ١/4817“‏ مددنى ٠»‏ هما رأينا » ق هذا الصدد : ١‏ يعتر مالا عقاريا .. كل 
دعرى تتعلق نحى عيى على عقار) . , 

فالدعاوى المتعلقة بالحموق العينية لأصلبة اواقعة عل حقار تكون دعاوى 
عمارية . وعللى ذلك تكرن دعوى عقارية دعوى 'حق الملكية على عقار أى 
دعوى الامتحقاق للعقار » ودعاوى حقوق الارتفاق إبجابا ونفيا ومه:)»ة ) 
(2]6601:6©5ج06 ,65 1أوؤوعاره» فكلها حعاوى عماربة أن حفو ف الارتفاق 

لا تقع إلا على عدار » وكذلك دعوى السكنى ودعوى الحكر دعويان عماريتان 
إِذْ حى السكى وحن الحكر لا يّعان إلا على عار . وتعتتر دعوى عقارية 
دعوى حق الانتفاع ودعوى حق الاستعال » إذا كان الحق يقع على عقار. 
والدعاوى المتعلقة با حقوق العينية التبعية الواقعة على عقار تكون دعاوى 
عمارية . فدءرى الرهن اارسمى ودعوى حى الاختصاص ار فوعتان على 
حائز العقار د“ريان عقشاريتان » إذ لا يقع ا رهن اأرسمى وحق الاختصاص 
)١(‏ ويلاحظ أن حق إلرهن الر>مى قد يدم على 'سغينة وهى منقول » فيكون حقاً منقولا . 
(؟) أوبرى ورو ؟ ص #١‏ هامش ع - محمد على عرفة فقّرة 6م . 
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إلا على عقار . ودعوى رهن الحيازة ودعاوى حوق الامتراز المرفوعة على 
حائر العقار تكون دعاوى عقارية . إذا وقم حق الرهن الحدازى أو حق 
الآمتياز على عقار . 

وتعتر دعاوى الحيازة - دعوى ممع التعرض ودعوى اسيردادالحيازة 
ودعوى وقف الأعمال الحديدة دعاوى عقارية » لما مى مححمازة العقار. 
ولذلاك جعل الاختصاص فبا » كا فى سائر الدعاوى العدارية » للمحكمة 
الكائن فى دائرتها العقار . ' 

- رعوى ادَهُمْ : دعوى الشفعة هى الدعوى الى يطالب فبا 
الشفيع لكية العقار المشفوع فيه . والمطالبة محق الملكة على عمار تقرم على 
أسباب مختلفة ؛ فقد يطالب شخص يحق الملكية مسآنداً إلى عقّد أو إلى مر اث 
أو إلى وصية » كذلك الشفيع بطالب بحق الملكية مستندا إلى حق الأخذ بالشفعة . 
ومن بم كانت دعرى الشفعة » فى زأنا ؛ دعوى عدارية . 

وهناك رأى يذهب إلى عكس ذلك ويعتر دعوى الشفعة دعوى منقولة » 
فيَول الأستاذ محمد على عرفة ى هذا المعبى : و فالشفيع ,ستند قى طلب 
الشفعة إلى حق خاص خوله إياه القانئرن . وهذا الحن وإن يكن من طبيعة 
خاصة » إلا أنه لا مكن أن يقال بأنه حق عينى . إذ لا ساطان لاشفيع على 
العقار المشفوع فيه حبى يقضى تحقه فى أخذه بالشفعة . وبذلك تستبعد دعوى 
الشفعة بطريق الاستقصاء من نطاق العقارات » فتكون منقولة طبقأ لحكم 
الفمّرة اأثانية من المادة “8م20 , 

والذى نراه أن الشفيع إتما يطالب علكية العقار المشفوع فيه . فو ولا ,طالب 
بالشفعة وإلا كانت الشفعة حدًا مستقّلا عن حى الملكية . وقد كان اعتبار الشفعة 
حا هو الذئ حر بعض الفقهاء » ودفعو- إلى الآساوؤل هل الشفعة حق عرى أو 
حق شخصى . وقد بينا(') أن الشفعة ليست د عيى ولا يق شخصى » 
وإنما هى ‏ كالعقد ‏ سبب من أسباب كسس الملكة . وإذا كانت المناقشة 
لا تجوز فى اعتبار العقد حقا عبنيا أو حما شخصيا » -كذلك لا تجوز المنا 
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فى اعتبار الشفعة هذا أو ذاك . ومتى وضعنا المألة هذا الوضع الصحرح » 
وقلنا إن الشفيع إتما يطالب علكية العقار المشفوع فيه بسبب من أسباب كسب 
الملكية هو الشقعة : تبين فى وضوح أن الشفعة دعوى يطالب فها المدعى 
ملكية عار » فهى إذن دعوى عقارية . ظ 

ش ومن ثم ترفع دعوى الشفعة أمام الحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع 
فيه » كما هو صريح نص المادة 44# مدنى . وقد قيل فى لحنة مجلس الشيوخء 
دفاعا عن استبقاء هذا الحكم بالرغي من أنه من أحكام قانون المرافعات » إنه 
أريد به دفع الشهة فها إذا كانت دعوى الشفعة لعتير دعرى شخصية أودعوى 
عقارية(!؟ . فهى إذن دعوى عقارية بصريح اأنص . 


8 - الحوق والدعاوى المنقولة 


1 - كل الحقوو» والرعارى الى لبست عقارب تكور, منقودم : 
وكل الحوق والدعاوى البى لا تكون عقارية على الوجه الذى بسطناه فهما 
تقدم تكون منقولة . وى هذا تقول الفة ة الثانية من المادة 87 مدنى كما رأينا : 
ه ويعتير مالا منةولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية » . فالأصل إذن + فى 
الحقوق والدعاوى » أن تكون متقولة » مالم تكن حقوقا عينية واقعة على عقار 
أو دعاوى تتعلق هق عيبى على عقار فتكون عقارية . 

فتكون إذن منقولة الاقوق العينية التى تقع على منقول » أما تلاك التى 
تقع على عقار فتءتير عقارية كا سبق القَول . وتكون كذلاك متقولة بيع 
الحقوق الشخصية » أيا كان محلها » منقولا كان أو عمارا أوعملا أو امتناعا 
عن #ل . ويعتر منةولا بوجه -خاص الإدرادات الموكبدة والمواقتة ع والأسهم 
والخصص فق الشركات » والمتاجر » والحةوق الالية اازى ترد على الأشياء 
غير المادية . 

ْ وتعتير الدءعوى منقولة إذا لى تكن دعوى عقارية على الوجه الذى يسطناه 

فها تقدم » فيدخل ى الدعاوى التمولة » دعوى صمعة التعاقد ودعوى صىة 

التوقيع » ودعوى تكدلة اعن بسبب اأغين » ودعاوى الفسخ والإبطالوالرجوع . 
ونستعرض الحوق والدعاوى المنقولة على الترتيب المتقدم الذكر . 





1١ (‏ ) ##مرعة الأعمال التحفايرية دمن 898+ . 
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7و٠‏ - لحفرى, العيدمٌ الى تفع على منفرل : تعدر حميع الحقوق 
العينية الى تقع على منقول أموالا منقولة » سواء كانت هذه الحقوق العذة 
أصلية أو تبعية » و.واء كان المنقول منقولا بطبيعته أو متقولا مسب الال . 

فالحقوق ااعيزة الأصلية الى تقع على منقول ؛ فتعتر منقولا » حى أولا 
حق الماكية . وحق اللكية مختلط بالمنقول ٠‏ كا رأيناه مختلط بالعقار , 
فيخيل فى النظر السطحىأن حق االكية على منقول هو المنقول ذاته . والصحرح 
أن حنق الماكبة غير الشىء المتقرل » فح الملكية شىء معنوى نى حين أن 
المنقول محل الحق شىء مادى ٠»‏ ومن ثم يعشر حق الملكية على منقول حقاً أو 
مالا منقولا . لاشيئاً منقولا . وبعد حق الملكية تأتى الحقوق العيذة الأصلة 
المنفرعة عنه وابى يمكن أن تفع على منقول . وهى حت الانتفاع وحق الاستعهال 
إذا وقعا على منقول فيعتران من الأموال المنقولة . أما حق السكتنى وحقوق 
الارتفاق وحق الحكر » فقد رأينا أنها لا تقع إلا على عقار ؛ ومن ثم تكون 
هذه الحقوق داتما أموالا عقارية كما قدمنا . 

بقيت الحقوق العينية التبعية » وهذه أيضا تكون أموالا منقوله إذا وقعت 
على منقول . فحق رهن الحيازة وحقوق الامتياز تكون أءوالا منقولة إذا 
وقعت على منقول . أما حق الرهن الرسمى وحق الاختصاص فهذان لابقعان 
إلا على عقار » ومن ثم لا يكونان إلا أموالا عقارية كنا م.بق القول . 

4 للمفرى المهِ أبا لأن, تحليا : والحقوق الشخصية . 
أيا كان محلها ؛ تعتعر أموالا منقولة . والحق الشخصى يكون محله إما إعطاء 
شىء منقول أو عقار » أو جملا ويدخل فيه تسلم منقول أو عقار » أو امتناعا 
عن حمل . 

وظاهر أن الحق الشخصى إذا كان محله إعطاء شىء منقول » أى اماما 
بنق(, ملكية منقول أو بنقل حق عينى عليه . كالالزام بنقل ملكية عشرة قناطير 
من الدّطن مثلا : فإنه يعتعر مالا منقولا . 

فإذا كان محل الحق الشخمى عتارا : كالاليز ام بنقل ملكية عقار ىق 
ببع غير مسجل : فإن الحق يكون حتقا شخصا متعلقا يعمار : ويكون 
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مالا منقولا . والقانون الفرنسى على غير هذا الحكم » فعنده أن الحق 
الشخصى المتعلق بعقار يكون مالا عماريا . والسيب فى ذلك حدم صراحة 
اانصوص ق التقامن المدلى الغرنسى » فالمادة 7ه مدلى فرنسى نجعل 
الحق العينى الواقعم على عقار مالا حقاريا » والمادة 014 مدنى فرنسى 
تجعل الحن الشخصى المتعلق ممنقول مالا منقولا » وقد أغفات هذه 
النصوص الحق الشخصى المعلق بعقار فاففتح باب الاجنهاد فره » والرأى 
السائد هناك أنه مال عقارى27© . أما التقنين المدنى المصرى فنصوصه أكثر 
صراحة » إذ هو قد اعتير فى المادة ١/8‏ مدنى الحق العيى الواقم على 
عقار مالا عقاريا »ء واعتير فى المادة 7/47 مدنى ما عدا ذلك من الحقوق ‏ 
ويدخل فبا الحق الشخصى سواء تعلق منقول أو بعقار ‏ مالا منقول21؟, 
ويكثر فى القانون المصرى أن يوجد الحى الشخصى المتعلق بعقار » وخسر مثال 
له الالتزام بنقل ملكية العقار المتولد عن عقد البيع غير المسجل . فى هذا 
لمثال يكون الالنزام مالا منقولا دون شك » وذلك بالرغم من أن الالتزام 
إذا نفذ بتسجيل عقد البيع فإن المشترى يوئول إليه حق ملكية على عقار أى 
حق عقارى(" . ' 


)١(‏ بودرى وشوقو فقرة ٠١9‏ - دممولومب 4 فقرة ام - فقرة 105 - بلانيول 
وريمير وبيكار ” فقرة 4م ص 45 . 

(؟) محمد عل عرفة فقرة 5م - وكان مقحضى أن يكون الحق الشخمى المتملق بعقار 
مالا منقولا أن تكون الدعوى اللمتعلقة ببذا الحق هى أيضا دعوى.منقولة لا دعوى عقارية » فتكون 
إذن من اختصاص محكة المدعى عليه لا من اختصاص محكة المقار . ومم ذلك فإن الماذة 5/01 
م افعات تنص على ما يأق : ه وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكة الى يقع 
فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه » . وكان الواجب أن تكون الدعرى » وهى منقولة » من 
ا-صاص محكة المدعى عليه وحدها ( انظرف هذا الممى محمد على عرفة فقرة 0ه ) . و لكن نصوص 
تقنين المرافمات لم تنسق مم نصرص التقنين المدنى » فوةم هذا التناقض . 

() أماى فرنا فيندر أن يرجد مثل لحق شخصى يتعلق بمقار » لأن البيم غير المسجل 
هناك ينمل ملكية العقار المعين بالذات فى الحال فيما بين المتعاقدين » فلا تكون هناك فثرة من الوقت 
يمرم فيها الحق الشخصى المتعلق بالعقار حى يمال إن هذا الحق الشخسصى يعتير مالا عقاريا وذلك قبل 
انتقال الملكية . فلا يبى إلا أن ننترض أن التزاما بنقل ملكية عقار نشأ دون أن تتقل الملكية 
فالحال» كا لو باع شخص ألف مثر من أرضص ذات مساحة أوسم . فلا تنتقل الملكية فى هذه الالة 
إلا بعد فرز الأرضس المبيعة » وقبل ذلك يقوم التزام بنقل ملكية عقار دون أن تنتقل الملكية . 
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والحق الشخصى إذا كان محله تسلم شىء فإنه وممساسي ٠‏ حى 
لوكان الغىء الواجب التسامم عقارا » ومن باب أولى لوكان هذا الشىء 
منقولا . فالمستأجر تعقار أو والمنقول » حقه الشخصى قبل اأوؤجر فى تسلم 
الععن المواجرة ار حما منفولا . 

وإذا كان محل الحق الشخصى عملا كان الحق منقولا » -حبى لوكان مآ ل 
هذا الهمل أن مخلص لصاحب الحق ملكية عقار . فال مقارل الذى يلعزم بيناء 
ميزل قد الزم بعمل ٠‏ فيكون هذا الالتزام مالا منقولا ٠‏ ولو أن تنفيذ 
الالتزام يؤدى إلى قياء مئزل وهو عقار تخلص ملكيته لرب العمل2" . 

وإذا كان محل الحق الشخصى امتناعا عن عمل » كحق صاحب المتجر 
فى عم منافسة البائع له » كان هذا الحق هو أيضاً منقولا . 

- ابريرارات الْوَيرة لوقت : تقدم محث الإيرادات الموابدة 
و الدخل الدائم و فى الحزء الحامس من الوسيط 6©9. ورأينا أن الصورة الغالية 
فى الدخل الدائم هى ما تعقده الدولة من قروض داخلية » فتعقد الدولة قرضاً 
فى صورة سندات تصدرها متساوية فى قبمها الاسمية . فركتاب المقرض فى 
السند » ويمرض الدولة القيمة الاسمية لهذا السند على أن يتقامفى مها دشلا 
صنويا هو الفائدة اللبى نمحدد الدولة معرها . 

وصبق أيضا أن ممثنا الإيراد الموقت أو ارق سلس را السابع 

من الوسيط 229 . ورأينا أنه جوز للشخص أن يلازم بأن يؤدى إلى شخص آخر 
مرئيأ دوريا مدى الحياة بعوض أو يغغر عوض » ويكون هذا الالعزام يعقد 
أويوصية . ورأيناكذلك أن المرتب مدى الحياة » على خلاف المرتب الدائم » 
لا يبى إلا هدى حياة من رتب الإيراد على ححاته » فإذا مات هلا انشفى 
لمرتب . وى جيم الأحوال يكون المستحق للمرتب دائنا للماتزم بالمرتب #ى 
شخصى » محله عادة مبلغ من النقود . 

وهذه المسائل قد سبق محبا بالتفصيل » فلا نعيد محبها هنا . وإما أشرنا 


)١(‏ بلانيرل وريير وبيكار ” فقرة 4ه ص لاوى. 
(؟) فقرة 9و6" وما بعدها . 
(؟) ظرة 016 وما بمدها . 
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إلا هذه الاشارة الموجزةلنقرر أن الحق الشخمى الثارت لصاحب الدخل 
الدائم ؛ أو الثايت المستحق للمرتب مدى الحاة » إنما هو مال ٠نقول‏ : شأنه 
فى ذلك شأن مائر الحقوق الشخصية . 

وهذه المسألة على وضوحها لم تكن على هذا الَدر من البساطة فى القانون 
الفرنسى القدم ؛ فقدكان هذا القانرن يعتير الدخل الدائم مالا عقاريا لأهمرته » 
إذكانت صفة العقار أو المنقول تتوقف فى بعض الحالات على أهمية المال212, 
فأراد التقنن المدنى الفرنسى أن يرد الأمور إلى وضعها الصححح » وأن يعتر 
كل إيراد » سواءكان دائما أو مرتيا مدى الحياة » مالا منقولا . فنص صراحة 
فى الفقرة الأخرة من المادة 174ه منه على أن ٠‏ يعشر أيضاً منقولا » خكم 
تعين المانون » الإيرادات اأدهمة والإيرادات معدى الحياة » سواء كانت 
مستحقة على الدولة أو على الأفراد » . 

٠‏ - الرسرر و الخصص فى الشسر لأت : نصيب الشريك فى شركات 
الأموال ( الشركات المساهمة وشركات التوصية بالا مهم ) يحسب بالأسهم 
(20110095) » أما نصيب الشريك ىن شركات افك ونه ااتضامن 
وشركات التوصية السيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات 
المدنية )» فيحسب بالخصص (1816:615) . 

ولول تكن الشركة شخصًا معنويا » لكان مالا مملوكا مباشرة للشركاء » 
ولكان اشريك حق ملكية فى الشيوع على هذا امال بقدر نصيبه . ولكان 
يئرتب على ذاك أن حق الملكية هذا وهو .حق عبنى إذا وقع على منقول الشركة 
يكون مالا منقولا » أو وقع على عقار يكون مالا عماريا . وتكون الن.جة 
المثرتبة على ذلك أن الأسهم والخصص تكون أموالا منقولة أو أموالا عقارية 
ل ركة » فا وقع مها على منقول يكون منقولا » وما وقع 

مها على عمّار يكون عمارا 0© . 

ولكن الشركات حميعا » التجارية والمدنية » لها شخصية معنوية عستتاة 





.1١١# يلانيول ورييير وبيكار م#فقّرة‎ )١( 
وهذا هر الك فى شركات امحاصة » إذ ليت طذه الشركات شخصية معثرية » فيعتير‎ 0 
. مال الشركة » عقارا كان أر منقرلا : مملوكا مباشرة للش ركاء‎ 
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عن شخصةة الشركاء . وهذه الشخصية م ن شأنها أن تغء . من طببعة الأسبم 
والخسص . ذلك أن مال الشركة للا يكون مملوكا لله" كاء ٠‏ وإنا علكه ذلك 
الشخص المعنوى الذى تتمثل فيه الشركة ة » ويكون بالنسبة إلى الشركة عقارا 
أو منقولا بحسب طبيعته على التفصيل الذى بسطناه فا تقدم . أما الشركاء 
فليس 4 لع ايت سماام 
ار أرباح الشركة وفى خسائرها مادامت الشركة قائمة ٠‏ وتمثل أنصبتهم 

فى مال الث ركة بعد حلها وصرورة هذا امال مملوكا مباشرة للشركاء . وهذا 
الأسهم والخصص ليست إلا حقوقا شخصية لاشريك قبل الشركة » ومادامت 
حقوقا شخصية فهى أموال منقولة » حهى لوكانت أموال الشركة كلها أموالا 
عقارية . 

ويمرتب على أن السهم أو الحصة فى الشركة هو حو شخصى منقول نتائج 
انذكر مها : 

-١‏ أن صاحب السهم أو الحصة إذا تصرف فيه » فإنما هو يتصرف فى 
منقول لاق عقار . ويراعى ذلك ى تحديد أهليته للتصرف ٠»‏ أو فى تحديد 
ا ا اللضة . 

؟ - تتم هبة الآسهم والخصس بالقيض > درن حاجة إل ورنة رعية , 
لأن الأسهم والخصص " أدوال منقولة لا أموال عفارية - 

8" يستطيع ااولى أن يشترى أسهما أو حصصا من شركات يكون فا 
محجوره شريكا » دون أن يعتير متعاقدا مع محجوره بها يستتبع ذلك هن 
إجراءات قررها القانرن , ؛ لآنه إنما يتعاقد مع الشركة لا مع المحجور. 

5 - الأسوم والحصص لا محجز علها حجز العقار ولو كانت أموال 
الشركة عمارا » وإنما يحجز علبا حجز ما لامدين لدى الغر ؛ أو حجز 
المنقول إذا كانت لخاملها . 

ه - إذا أوصى شخص لشخص أ ر ماقولاته » دخل فى هذه المنقولاات 
ما عسى أن يكون لامرصى من أسهم وحصص ف الشركات . 

5 - إذا كان فى مال الشركة عقار » لم مجز للشريك أن يرهنه رهنا رسميا 

كا لا يجوز لدائئه أن وأخذ عليه حق اختصاص . والشركة وحدها هى الى 

تستطيع رهن العمقار و يستطيع دائها أن يأخذ عل العقار حق اختصاص » لآن 
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العمار مملوك للشركة لا للشريك . وليس للشريك إلا حق شخصى منقول » 
لا بحوز رهنه رهنا رسميا ولا محوز أخذ -حق اختصاص عليه(2© . 

565 المتأمر : يعتر المتجر (ع 0151162 46 0805)) جموعة من 
المال (7652116أهن) تشتمل عل عناصر محتلفة » مها المادى كالبضائع و الأثاث 
والمهمات » ومبها غير المادى كالحق فى الإبجاروحق الاتصال بالعملاء والسمعة 
التجارية والاسم التجارى والعلامة النجارية وبراءات الاختراع . ومجموع 
هذا كله » ويشمل ملكيات غبرمادية من صناعرة وأدبية وفنية » ممكن أن يطلق 
عليه الملكية التجارية . 7 

وقد اعتير الفقه والقضاء فى فرنسا ٠‏ قبل صدور قانونى أول مارس 
سئة /184و/17 مارس سنة18404» أن المنجر وحدة قائمة بذانها » مستقلة عن 
عناصرها المادية وغير المادية » وتفى فها هذه العناصر حبى لصح المتتجر مالا 
ذاكيان مستقل » وهو مال منقول غير مادى0) . فأجازا بيع المنجر فمجموعه 
با يشتمل عليه من عناصرء» كا أجازا رهنه على هذا النحو . ثم أنت 
تشريعات أول مارص سئة ١84/‏ و١١‏ مارس سنة ١4٠08‏ توتكد هذا المعبى . 

وف مصر صدر قانون رقم ١١‏ لسئة 144٠‏ الخاص ببيع المحال التجارية 
ورهها وهو مجيز ما ف فرنسا عم المتجر ورهنه . تيسرآ للائمان التجارى 
والصناعى . وقد جاء فى المذكرة التفسيرية لمذا القانون : ه ولئن ساغ أن 
مخضع المحل التجارى لنفس الأحكام التى تسرى على الأموال المنقولة الأأخرى 
قبل أن تبدو فى البلاد بوادر مهضها التجارية والصناءية » فإن الظر و فالاصلة 
مهذه الهضة قد اقتضت تغييراً كليا فى الفكرة المعروفة عن لمحل التجارى » 
حيث أصبح يعتدر مجموعة قانوزة تشمل عدا المّومات المادية مقوهءات غر 





)١(‏ انظر فى هذه النتائج بودرى وشرقو فقرة ١10‏ - فمّرة م5١‏ - بلائيول ورييير 
وبيكار “" عمرة 689١١ا.‏ 

(؟١1)‏ رسير ى القانون التجارى فقرة 408 وما بعدها ‏ إسكارا فى القانون الامجارى 
قغرة 44؟ وما بمدها - بلاندرل وريبير وبيكار م فقرة 1٠١4‏ ص -1١١‏ ص 1١5‏ - نقضى 
فرنسى ١‏ مارس صنة ١888‏ دائلوز م - ١‏ - ١0م‏ - باريس + أغسطس صنة ١49107‏ داللوز 
954 -5- ب0نمع  -‏ نرقير صنة مولم؟ داللرز وو -؟ 5و١‏ مم ماير سلة 9.هو 
دالرز .وو .م بلو, 


ظ 


مادية لما المكان الأول المعاملات . وهى العنران والامم التجارى والح 
فى الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والرخخص وبراءات الاختراع 
والعلاماتالتجارية والرسوم والئاذج » وما إلى ذلك من حقوق الملكيةالصناعية 
والأديية والفشة المرتبطة بالمحل . ولماكانت أحكام التشريع الحالى لا تساعد على 
مو المبضة التجارية والصناعية ؛ وتقف حجر عيرة فى سبيل التسليف الصناعى 
الذى يعشر من أي العوامل ق تمو الصناءة ٠»‏ بل هو من مقومات 
حياها وازدهارها » فد روى ضرورة تعديل التشريع الحالى مما يكفل : 
١(‏ ) تنظمحق امتياز البائع ودعوى الفسخ الممرتبة على عدم دفع المْن صيانة 
لق اأبائع » مع امحافظة على حقوق اادائدن الاخرين . ( > ) إباحة رهن 
الخل وما يشتمل عليه من مهمات وآلات رهنا تأمينيا تبى معه فى حيازة 
صاحها » اقتداء بما مارت عليه الشرائع الأجنبية الحديثة ( فرنسا ‏ بلجيكا ‏ 
الرونان ) . ويرى المشروع المرافق إلى محقيق هذين الغرضن » . 

ونرى من ذلك أن المتجرق مصرء كما هو ىفرنسا » يعتير مجموعا يشتكل 
على عناصر مادية وعناصرغير مادية . ولما كان الحق هنا حقا عينيا يقع على 
مجمدوع من المال أى على شىء غير .مادى فإنه يصبح مالا منقولا . ذلك أن 
المال العقارى يحب أن يكون حقا عينيا يقع على عقار مادى » وما عدا ذلك 
فهو منول كما سبق القول . فالمتجر إذن يعتير مالا منقولا غير مادى . 

وهو كتقول غير مادى لا يخضع اقاعدة الى تقضى بأن الحيازة ف ال اقول 
سند الملكية » لآن هذه القاعدة لا تمْضع ها إلا المنةولاتالمادية . وهو أيضاً . 
خلافا للمنقولات المادية » يمكن رهنه دون أن تاتمل حيازته من مالكه إلى 
الدائن المرتهن . وهذه الحاصية من أهم خصائصه » ومن أجلها بوجه خاص 
و ضع تشر بع سئة 1١814٠‏ ق مصر تيسسرا للاثمان التجارى والصناعى كا ورد 
فى المذكرة التفسيرية على ما رأينا . ولكن المتجر » كنقول ؛ لا يجوز أن 
يتقرر عليه حقوق ارتفاق ولا تقبل فى تأنه دعوى تككلة الْن بسيب الغين: 
فكل هذا لا محوز إلا فى العقار92© . | 

فنا وبع أن المنجر مجموع من المال ؛ إلا أن هذا المجموع لا يتمتع 


. 1١١9 ص‎ 1١١5 فمقّرة 8ه - محمد على عرفة‎ ١ محسن شفيق‎ )١( 


3 


بالشخصية المعنوية . فهو ى ملك صاحبه جموع منقول غير مادى » ولكنه 
لا يكون ذمة مالية مستقلة » بل يدخل فى عدوم الذءة المالية لصاحب المتجر. 
ومن ثم فلجميع الدائئين الشخصيين لصاحب المتجر التنفرذ على المتجر » حبى 
لو لم يكونوا دائنين للمتجر بالذات12), 


١١‏ - القرى الألسّ الى رد عل الزّسّياء عر الماري : سئعر ص 
بالتفصيل للأشياء غير المادية والحقوق الى ترد علها » وعندئذ نكيف حق 
الموألف والفنان وامخترع ونحو ذلك لنرى أى نوع من الحآوق هو . 

وأيا كانت طبيعة هذا الحق » فإنه ى حميع الأحوال بقع على شىء غير 
مادى » ومن ثم يكون مالا منقولا » شأنه فى ذلك شأنالمتجر فما قدمناه . 
ذلك أنه حبى يكون عمارا يجب أن يكون حما عينيا واقعا على عقار » وهو 
لابقع على عقار بل على شىء غير مادى كا قدمنا » ومادام ليس عقارا فهو 
إذن منقول 9 , 

ويؤيد ذلك ماورد فى المذكرة الإيضاحة للادة ثم مدلى ٠‏ فقد جاء 
فها ما يأى :8 يعتير مالا منقولا حميعع الحققوق والدعاوى العيدّة والشخصية 
المتعلقة ل مسرل 1ق ذلك حن ملكة المنقول » والحقوق الشخصبة 
المتعلهدة بعمار 2 انتوق المتعلقة بشىء غير مادى أى حقوق الملكة الأدية 
والفنية والصناعية وماشامبها» 20.69 


١75‏ - الرعارى ال منهودم - ورغعوى حئى التعائر ورغوى “كر 
الا وشيع -- وعرى تك لير ا أما الدعاوى المنقولة فهى 
الدعاوى غير المتعلقة حمق عيى على عقار ٠‏ ذلك أن الدعاوى المتعلقة حق 


)١(‏ انظرى هذا المعمى ريبيز فى الةاذون التجارى فم, : + ه4 - إسكارا فى القانو نالتجارى 
فقرة 15٠‏ - بلانيول وريبير وبيكار + فقرة ٠١4‏ ص ١١5‏ - وانظر مم ذلك فى أن للمتجر 
شخصيةه معنوية لز 31/ فى حوليات القانون التجارى سنة ١5.5‏ ص ٠١4‏ - ص 7.١‏ - مووص 
فى الطبيعة الَانونية المتجر رمالة من باريس سنة ه98١‏ - ا©1تع46+© ف المتجر كجموعة 


قانونية فى لله المتاجر سنهة و85 ص 0١‏ - تعليق شوقو ف المتجر كذمه مالية باتخصيص 
داللوز الأسبرعى منة ١979‏ .© صن 0ه 


(؟ ) انظر فى هذا المعنى بلانيول و يبير وبيكار 8 فقرة ٠١4‏ ص ١١6‏ - محمد عل عرفة 
قمرة ٠١+‏ ص (١”7#«‏ . 


(*) مجمرعة الأعمال التحضيريق ١‏ ص ١‏ ؛ - ص 47١‏ . 


يق 


عيى على عقار هى دعاوى عمارية كا قدمنا(١»‏ » فكل ما عداها تكون 
دعهاوى منقولة . 

فالاعوى المتعلقة بحق عينى على ماتمول » مما ىف ذلك حى الملكية » تكون 
دعوى متقولة . وعلى ذلك تكون دعوى منقولة دعوى الاستحقاق للمنقول » 
تكون دعوى منمولة دعوى رهن الحيازة على المنقول » ودعوى حق 
الامتياز على المنقول . 

والدعوى المتعلقة نمق شخصى » سواء تعلق الحقّبعقار أو ممنقول » تكون 
دعوى منقولة . وعلى ذلك تكون دعوى منقولة دعوى الالعزام الشخصى 
بنقل ملكية أو بنقل حق ءينى » سواء تعاق ذلك ممنقول أو بعقار » ودعوى 
بالامتناع عن عمل . 

ومن أمثلة دعاوى الالمز ام الشخصى بنقل ملكة عقار دعوى صعة 
التعاقد فى بيع العمّار » فهذه تكون دعوى منقولة ولو أن البيع يقع على عقار. 
ذلك أن دعوى عة التعاقد تقوم على الأساس القانونى الآنى : يتضون التَزام 
البائع بنقل المكية النزاما بتمكن المشترى من تسجرل عقد البيع . وهذا 
الالتزام الأخير يمكن تنفيذه عينا وتسمح طبيهته أن يقوم نحكم القاضى فيه 
مقام التنه.ل العرى (م 1" مذلى )2 . فدعوى صحة ااتعاقد إذن هى دعوى 
يطلب فا المشترى من البائع تنفيف المز امه بتقل ملكية المبيم تنفرذأ عرنيا فى عقد 
أولى تكون دعوى سحعة التوقيعم دعوى منقولة . ذلك أن المشترى نى دعوى 
التوقيع يقتصر على المطالبة يأن يقر البائع أن ورقة البيع العرفية هى بإمضائه 
أو مختمه أو ببصمة أصبعه29 » فهى ليست بدعوى حق عيى على عقار : 

. ٠١+ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) الوميط © فقرة 04م ص مم4 هامش 6 - وقد نص قانون تنظلم الشبر العقارى 
( م ١٠/؟‏ )عل أنه و يحب تسجيل :دعاوى حة التعاقد على حرق عينية عقارية » . ويترتب هل 
تسجيلها و أن حق الماعى إذا تقرر يدم مؤشر به طبق آلة'ثرن يكاون حجة عل من ترانبت لطم حقوق 
عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعارى » . 

(؟) الرسيط 4 فمّرة هاا ص 440٠0‏ . 


١م‎ 


ومن ثم تكون دعوى منقولة . وييرتب على ذلك أن كلا من دعوى صحة 
التعاقد ودعوى صعة التوقيع تكون من اختصاص محكة المدعى عليه ؛ لامن 
اختصاص محكة العقار 202 . 

وكذلك تعتدر دعرى مثقولة دعوء تككلة العن يسبب الغدن ؛ ولوآن المبيع 
يكون دائما فى هذه الدعوى عقارا مملوكا لغير كامل الأهلية . ذلك أن البائع 
فى هذه الدعوى إنما يطالب بتككلة المن إلى أربعة أخاس القيمة الحقيقية للمبيع . 
فهو يطالب عبلغ من النقود » ودعاوى ا'طالبة مبالغ من النقود تكون داتما 
دعاوى منقولة0) , 


65 - رعارى القع وار بطال و 0 : ى هذه الدعاوى 
لا يطالب المدعى بحق شخصى ولا نحق عبى وإمما هو يطالب بفسخ عقد 
كبيع عقار م يدفع فيه ان » أو بإبطال سيا على تقار يزيا لقف 
الأهلية أو عيب ق الرضاء 7 و بالرجوع ف عدّد كال رجوع ق عقد هرة 
عقار حين مكن الرجوع . وقد ورد فى شأن هذه الدعاوى نص غاءض ى 
التقنين المدنى الفرنيى » يمضى بأن ‏ الدعاوى الى ترى إلى اسير داد عقارع 
(16 طناع م1 ا 1607600101167 3 نمع لمعا آنا 311005 165[) تكو ن دعاوى 


عقارية ( م “7ه مدلى فرنسى ) . ويفسر هذا اللص فى فرنسا يأن المقصود 
منه هو دعاوى الفسخ والإبطال والرجوع ف عتّود واقعة على عقار20؟ . 

أما فى التقنين المدنى المصرى ٠»‏ فه.ه الدعاوى ليست دعاوى عقارية 
لأا لا نتعلق محق عينى واقع على عار » فلا مناص إذن من اعتبارها دعاوى 


10 هذا وقد ورد ى الوسيط © فقرة 4/ا؟ ص .44 هامش * مايأ : و ودعرى صصة 
التعاقد دعرى شخصية عقارية » فتكون مز اختصاص الحكة الى يقم فيا العقار كالدعاوى العينية» 
أو امحكة الى يقع فى دائر ئها مرطن المدعى عليه كالدعاوى الشخصية ( م 5/0 مرافمات - استئناف 
محختلط ٠‏ ذوفبرسنة ه144 م مه ص م ) 6. وقد جرينا فى هذا القول على حك تقنين المر افمات 
(م 5/05 ) وعل حم القضاء .قبل صدور التمنسن المدنى الحديد . والصحوم أنه بعد صده ور التقنين 
المانى الحديد» وهو متعارض مم تقنين المرافعات كا قدمنا » أصبح: دعوى صحة التءاقد مناختصاس 
حكة المدعى عليه و حدها دون محكة العقار( انظر ق هذا المع محمد عل عر فه قثّرة: 8م صصل )1١١‏ 

(؟) محمد كامل مرمى ١‏ ص 8ه - محمد على عرفة فقرة *م . 


0 انظر بلانيول وريير وبيكار ” فدرة ده ص 48 - ص 51 ., 


ا الم 


منقولة طبما لنص المادة 7/8 مدلى 207 . وإذا كان القضاء المصرى قد تردد 
فى عهد التقنين المدنى القد م( . فلا مجال للردد فى ظل التقنين المدنى الحديد؛ 
ففيه نص صريح يقضى بأن جميع الدعاوى الى لا يطالب فها نحق عيى على 
عقار تكون دعاوى منقولة ( م 1/41 مدى) ' 


المح انالى 
الحق العيبى 
الللب ابزّول 

لمبارس انان لني 


6 - مهائم الح المبى رمم إلى أن ها الحىى هر الل 


ماكر للتنمهى على سُىء, معين : قدمنا أن الح الععنى هو سلطة مباشرة 


الشخص على شى ء معين. » ومن هذا الوضع تستمد أهم خصائص الحق العيى : 
١‏ فلأن الحق العينى هو س.لطة مباشرة لالشخص على شىء معين » كان 
حل الحى العيبى هو البارز ى حين أن المددين بالحق العيبى تى . 
؟' ‏ ولأن الحق صلطة على الشىء » أمكن لصاحبه التخلى عن الشىء 
إذا أراد التخلص من- الالر امات العينية ااواجبة عليه حكم ملكيته للشىء . 


4١ ص‎ ١ وقارن محمد كامل عرمى‎ - ٠٠ انظر فى هذا الممى محمد عل عرفة فقرة‎ )١( 
وص 7؟.‎ 

(؟) فقد فت محكة استعنان مصر » فى عهد التةّنين الما القديم » بأن ؟لدعوى الى يطلب 
قيها فسخ عقد بم أو الح بباق ١‏ 'ن هى دعرى عينية شخصية يحوز رنمها أمام امحكة الى ودائرتها 
للمقار المبيم ( استئناف.مصر 78 أبريل منة ١158‏ لمحاماة ؛ رقم 41 صن ١185‏ ) . رضت محكة 
استئناف أسيوط بأن الدعوى المقامة ببطلان عقد بيع عار ما وعمر ما يترتب عليه م تسجيلات هى 
دعوى عينية سمب رفمها إلى المحكة الكائن فى دائرة اختصاصما محل المقار المذ كور ( استئناف 
آسيوط 5 فبر اير سنة 44٠‏ المحاماة ٠١‏ رقم 4*8 ) . وقضت أيضاً بأن الطلب ببطلان عقود البهع 
يستند إلى حقن ؛ أحدها شخمى مستفاد من المقرد الطلوب بطلانها » و الثانى عبنى أسامه الح المبى 
للنى يستر ده رافم الدعرى كنتيية لانحلال تلك المقود ( استثناف أسيرط5؟ مايو سنة |١645‏ 
الحاماة م؟ رت ٠٠م‏ ص 9# ). / 


000 


لكا 


ولآن الحق سلطة على الثىء » أمكن أن تقوم الحيازة المادية فى 
الحقوق العينية . 

- وهذه السلطة على الشبىء آز زذ 2 171 
بد كان الشىء . 

ه ‏ وكذلك تمكن هذه السلطة صاحب الحق العيبى من التقدم على غره 
فى الثىء محل الحق . 

ونستعرض تباعا هذه الحصائص الحمس © وهى من أهم خصائص 
الحق العيبى . 

- كل الحى الى شو انارر أماللطريى بالحى, "فى : سبق 
أن قررنا2) أن « المهم : فى الحق العييبى ليس هو تعيين المدين » إذ لا مدين ى 
الحق العرنى كما قدمنا » بل هو تعيين الشى حل الحق إذ لا مكن أن يترتب 
حق عينى إلا على شىء معين بالذاث . أما اللهم فى الحق الشخصى فلس تعن 
الشىء محل الحق إذ يجوز أن يتعلق الحق الشخصى بشىء غير »عين إذا كان 
قابلا للتعيين . وإنا الهم فى الحق الشخصى هو تعيين المدين إذ لا تقوم حق 
شخصى إلا عدين يرتب ذمته الالمرا م » ٠:‏ ولما كان تعيين امحل هو أمر 
جوهرى فى الحق العيى » فإنه لا يتصور قيام حى عينى دون أن يتععن محله ‏ 
ومن ثم لا مكن أن نتصور مالكا أشىء ء مستقبل ١‏ » أولشىء غير معين بالذات 
على أن يعين فيا يعد ع سي اسم سي 
دائنا اماس وني سور و بثىء غير «عين باالذات ٠»‏ فى الدائزة 

( أى فى الحق الشخصى) لا مهم أن يكون امحل معرنا بالذات وإما الهم أن 

يكون المدين هو المعن ا الحق العيبى فما قدمناه ‏ 

كذلك مختلط الحق العربى بمحله المعين بالذات » وبشاركه فى قيامه كانا 
مستقلا واجب الاحترام على الناس كافة » فهو حق مطلق محتج به على ابلشميع 
(020065 وج») . وهذا حلاف الحق 0 فهو حن نسى إذ هو 
رابطة ببن شخصين » فلا حتج به نى الأصل إلا فى هذل ن الشخصين 60 
)١( 0‏ انظر آنا فقرة وه . 
(؟ ) بلانيرل ورييير وبيكار # فقرة مه - كار بوئييه ص 5* . 


(؟) كار يونبيه سن 2 
0 
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--١1/‏ 'لحبى عى الى ء فى الى العنى : وإذا أصبح مَاحت 
الحق العيى مليزما بالعزامات عيذة بسبب هذا الحى العييبى ٠‏ فإنه يستطيع 
التخلى (46/315562601 ,]م06 عووزمءءناج06) عن حقه فيتتخلص بذلك من 
هذه الالتزامات العيذة17» . ى حين أن هذه الالتزامات العيذة لو كانت 
الزامات شخصية لم يكن ,ستطيع أن يتخلص منها حبى بالتخى . ذلك أن 
الالزام الشخصى رابطة فما بن شخصين » فالمدين لا ,ستطرم أن يتخلص 
من هذه الرابطة إلا برضاء الدائن ولو #لى عن الشىء الذى يتعلق به الالمزام 
الشخصى . أما الحق اعرنى فسلطة الشخص على الشىء » فرجوز لصاحب 
هذه السلطة أن يتخلى عنها بإرادته وحده . ومبى تخلى علها فقد زال مبب 
وجوب الالنزامات العرنية . ومن ثم ,تخلص ملها92؟© كما سبق القول . 

4 -الحارمٌ فى الى العنى : والحق ااحيى قابل للحيازة المادية » 
ومخاصة حق الملكية » إذ محوز صاحب الحق الشىء محل الحق حيازة مادية 
وتكون هله الحدازة هى عنوان السالة القانو زه أ لى ,باشرها صاحب الحق 
على الشىء . ومن أجل ذلك أمكن أن تمل كالشخص الحق العرى بالتقادم » 
فإن هذا الحق قابل للحرازة المادية . فبى انتضت المدة اللازمة للتقادم كسب 
الحائز الحق . أما الحق الشخصى فهو رابطة ما بن شخصين .-فحيازته إذا 
أمكن تصورها » فانها تتصور على نحو آآخر غير النحو النى تتصور عليه 
الحيازة المادية للحق العرنى . ذلك أن حمازة الحق الشخصى ما تكو زلا موجب 
حيازة مادية حقيقية » بل عوجب أن يظهر الشخص مظهر صاحب الحق 
الشخصى فيستعمله كا لوكان هر صاححه حقيقة . ومن ثم لا يتملك الحق 
الشخصى بالتقادم ٠‏ فإن التقادم يقتضى حرازة مادية2" . 


.3 ٠٠١ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

( ؟ ) بلانيول ورييير وبيكار ” فقرة 45 . 

(+) انظر بلانيول وربيمر وبيكار " فّرة 407 و*د سيق لا تعليل عدم إمكان كسب 
الحق الشخصى بالتقادم تعليلا آخر ف الحزء الأول من الرسيط » فملنا : ه ويلاحظ كذلك أن الحق 
العيى يكب بالتقادم » أما الحق الشخصى فلا . والبب فى ذك لا يرجم إلى أن الحيازة » رهى 
الى يستند إلا التقادم المكيين 6 تروت على الحق العيى دون الحق الشخصى » فالحيازة ترد على 5- 


نض 


9 - التتبع فى الحى العبنى : صاحب الحق العيى يتتبعه » ليس فى 
يد المالك فحسب » بل أيضاً ى يد أى شخص آخر انتقلت إليه الملكبة من 
المالك » وهذا ما يسمى ححق التنبع (ع1زناد 6ل أزمءعل) 

ففما يتعلق بالحقوق العينية الأصلية » لا يتصور أن يتتبع حق الملكية فى يد 
من انتقل إليه هذا الحق » إلا إذا قيل إن حق التقبع يستعمل هنا إذا انتقلت 
حيازة الشىء » لا ملكيته » فعند ذلك يستعمل المالك حق تتبعه نحت يد من 
انتقلت إليه الحيازة2212 . ولكن اسنر داد المالك ااشبىء من ممت يد الحائز ليس 

فى الواقع من الأمر استعالا لحق التتبع » بل هو استعال مباشر لتق الملكية 
ل ا . وإكما يظهر حي التنبع فها عدا حق 
الملكية من الحقوق العينية الأصلية . كحق الانتفاع وحق الارتفاق . فإذا كان 
لشخص حى انتفاع أو حق ارتفاق » فإنه يستطيع أن يستغل حقه العيبى . 
لا تحت يد مالك العن فحسب أى مالك الرقبة أو مالك العقار المرتفق به . 
يل أيضاً نحت يد من تنتقل إليه مملكية العين من هذين . فيتتبع صاحب حق 
الانتفاع أو حق الارتفاق حقه تحت بد مشترى الرقبة فى حالة حق الانتفاع 
أو تحت بد مشترى العقار المرتفق به ى' حالة ححق الارتفاق . 

ب اا 0 
وحق الامتياز . فالدائن المرتهن أو ذو الحق الممتاز يستطيع أن ينفذ على العين 
المر هونة أو الععن محل الامتياز . ليس فحسب وهى تحت يد مالك الععن ‏ ؛ 
يل أيضا إذا انتتقلت ملكية العين إلى مالك آخر وهى نحت بد المالك الحديد . 
فهر ينتبع لعن تحت يد أى * شخص انتقلت إليه ملكيتها » فى حين أنه لكان 
دائنا عاديا لا رهن له ولا امتياز لما أمكنه أن يتتبع الععن إذا خخرجت من ملكية 
صاحها . إذ تكون بذلك قد خرجت من ملكة المدين » أى خرجت من 
لأضمان العام للا.ائن 
> كل من الحقين (قارن نظرية المقد للمؤلفص * وهامش رقم )١‏ . وثرى أنه لا يوجد سبب فى 
جمنع من كسب الحق الشخصى بالتقادم . و لكن لما كان ذلك لا تتحةق فائدته العملية إلا نادرا » فقد 
أغفلته السناعة القانونية . وهى لم تغفل فى الوقت ذاته ما ظهرت الحاجة انيه من ذلك ٠‏ كا نرى 
فى نظرية الوارث الظاهر وق اوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته » ( الوسيط ١‏ طبعة 


ولى فّرة 5 صن ٠١5‏ هامشش ١‏ ). 
١ (‏ ) انظر ف هذا المعبى كار بونييه ص 56” - ص 7” . 


نلف 


٠‏ - النفرمم لى الحو, العنى : وصاحب الح العبى يتقدم أيفاً 
بحقه على من عداه من أصصاب الحتوق العينية ممن هم أنزل منه مرئبة وعلى 
أصاب الحقوق الشخصية إطلاقا » وهذا ما يسمى محق التقدم #ف إزم,ق) 
(©616:676م . فإذا ما اشرى شخص من-شخص آبخر عينا وأعسر البائع » 
فإن المشترى وهو مالك العين أى صاحب حت عبى علها يستأثر بالععن وحده 
ويسسردها » متقدما فى ذلك على دائى البائع الشخصيين ممن ليس لم حق 
عيى على العين المبيعة » إذ خرجت العين بالبيع من ضمانهم العام 97 . و إذا 
ترتب لشخص حيى انتفاع على عقار مملوك لغيره » وبعد تسجيلى هذا الحق 
رتب مالك العقار حق انتفاع آخر أو حق ارتفاق على العقار » فإن صاحب 
حق الانتفاع الأول يتقدم على صاحب حبق الانتفاع الثانى أو على صاحب 
حق الارتفاق لأنبما أنزل منه فى المرتبة . 

ويظهر حق التقدم » كا بظهر حق التقبع » ى وضوح أكير فى الحقوق 
العينية التبعية . فالدائن المر مهن يتقدم » فى التنفيذ على العدنالمر هونة وهىق يد 
الراهن » على أى دائن شخصى للراهن وعلى أى دائن ذى حق عيى تبعى 
( دائن مرمهن آخر أو دائن له حق امتياز ) متأخر عنه فى المرتية . فإذا انتقلت 
العين المرهونة من ملكية راهها إلى ملكية شخص أخر » وعلبها عدة رهون 
متوالية » فإن الدائن المرتهن الأول يستعمل أولا حق التتبع للتنفيذ على الععن 
وهى ‏ بد المالك الحديد على النحو الذى قدمناه » م يستعمل حدق التقدم 
فيتقاضى حقه من العين المرهونة قبل الدائنين المر هنين المتأخرين عنه فى المرتبة . 


١(‏ ( كار بونييه ص 07 -- ووّارن إسماعيلغاكم فى رمالته ى الذمة المالية ص 45 - صصل7» 
ويورد المثل الآنى ف استمال المالك لخحق انتقدم : ببيع العين غير مالكها » و يملكها المشيرى إما 
بالتقادم التبصير فى العقار » أو بالحيازة فى المنقرل » أو يكون البائم هو الوارث الظاهر . فيتقدم 
الماك الحقين لى هذه الأحرال عل مائر دائى البائم فى الءن الذى بكرن فى ذمة المثشترى ( إمماعيل 
غائم فى الذمة المالية ص +47 ) . وقد رد عل ذلك بأن المالك هنا لا يباشر حق التقدم » وإنما المن 
قد حل محل أنسين حلر لا عينها 3 و يدلا من أن يرد المالك العين ذاتها بير د ال#ن الذى ممل محلها . 


"1 


الطلب اتثالى 
الحقوق العينية مذكورة على سبيل الحصر 
تقسيمها ومفردات كل قسم 
١‏ - فيرف فى فرنا شما إزا لانت الحقوو, العيني: م زكورة 
على سيل القهر : هناك خلاف ق الرأى + فى فرنسا » فيعض الفقهاء ذهب 
إلى أن الحقوق العينية غير مذكورة على سبيل الحصر وأنه بمكن إنشاء حقوق 
عينية أخرى غير الى ذكرها القانرن بموجب اتفاق خاص » وبعض آخر 
يذهب إلى العكس من ذلك ويقول إن ارق العينية المبيئة : ى الشانون مذ > خورة 
على سبيل الحصر فلا ممكن إنشاء حقوق عينية أخرى غيرها باتفاق خاص . 
وبلاحظ أن لقان بأن الحقوق اليئة غبر مذكورة على سيبل الخصر 


يوردون على رأمهم من ااتحفظات ما مجعل اأننيجة اأعملية لمدا الرأى دل 
2 من الرآى ااتمائل 'بأن الحقوق العينية مذ > ثورة عل 
سبيل الحصر . 


٠"‏ - الرأى الزُول فى فرننا - الحقرىء العبلي غير مذ كورم 
على مسل المحصمر : يذهب هذا الرأى إلى أن الحقوق المينية الى ذكرها 
ل ليست هى كل الحقوق العينية الممكنة » بل إنه بمكن إنشاء حقوق 

عينية آآخر ى باتفاقات خاصة . كا بمكن بائفاقات خاصة كذلك إدخال 
ديات على الحقوق العينية اأبى ذكرها القانون12؟ . وكل هذا إتما يكون 
فى حدود النظام العام والآاداب » فلا يحوز بوجه خاص إعادة الحقوق العينية 
الى كانت سائدة فى العهود الإقطاعية » فهذه قد قضت علها ااثورة الفرنسية 
إلى غبر رجعة » والاتفاق على إعادتها يعتر مالفا للنظام العام ©©. 


١ ١‏ ) والفقه الإيطالى يذهب إلى هذا آآر أ 0 وعءال ناج موااأطععق : أأأعطعوومع) 
(408 - 369 ,239 - 201 .م.م [الا 

( ؟ ) ومن الفقهاء الذين يقولون هذا الرأى بودرى وشرمو 0 - بلانيول و بيه 
وبيكار فمرة م4 بنكاز ه فمرة لالأخاص 7 وما بعدها - مارق وريئو فمرة م - وى 
ف له التعليم العالى البررجونية منة/91م١‏ ص ١84‏ - ص ٠ ..١88‏ يعر فى استمال سق الملكية 
رسالة من [ كس سنة 6٠ ٠.7‏ ص ١/8‏ - برسيرو وتالير ف الإفلاس ١‏ ص .1١١4‏ 
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على أن القائلين هذا لارأى محددو ن كثيرة من إطلاق را. هم مما يبشون من 
محفظات . فيذكرون' أنه يتعذز سا او جديد يكولة 

مستحدئا استحداثا تاما'ء ولاصلة له حق عيى معروف من قي . ذلك أن 
الحق العبى هن شأنه أن محتج به به على الكافة » فلابد من شبّره لتكون له هذه 
الحجية . فإذاكان الحق العرنى مستحدثا استحداثا تاما » تعذر شهره من الناحرة 
العملية . لذلك لا يتوقع إنشاء حقوق عينية جديدة » وكل ما تمكن وقوعه 
هو أن يدخل الاتفاق شيئا من التحوير على الحقوق العيذة المعروفة » فيتفق 
المتءاقدان على توسيم حق عيى معروف أو على تضيبقه9 . 

؟؟١‏ - ارأى الثانى فى قرسا - الحقرىء الصنيْ مز لورءٌ على 
سبل الخصسر : ويذهب هذا الرأى إلى أن الحقوق العينية يعينها القاترن » 
ولا يمكن باتفاق خاص الزيادة علها أو التعديل فم( - لسيبين : 
أوهما أن الحق العييبى بطبيءته حجة على الناس كافة © فلا بجور أن ب ينشى *الاتفاق» 
وهو بطبيعته مقصور الحجية على طرفيه » حقا عرخيا يكون حجة على الكافة . 
والسبب الثانى أن الحقوق العبنية وعلى رأمبا حق الملكبة » وكذلك تمريع 
حقوق عينية من حق الملكية » سواء كانت حقوقا أصلة أو حموقا تبعية » 
كل هذا يعر من النظام العام إذ يوم عاره الاثهان الاقتصادى القوى .فالقانون 
وحده هواادى تحدد ذلك » ومحدد للملكية مداهاء ويضع لا قبودها. و يفرع 
ما عأ درق تذريقه عن للقون الع: . ولا شأن لإرادة الأفراد فى ذلك » 


)١(‏ انظر فى هذا الممى يلانيول ورييير وديكار ” فدّرةٌ لم؛ ص همه - مارنى وريئو 
فمرة م . 

(؟ ) والفقه الألملى يذهب إلى هذا الرأى مقطء11عععناطه قوع طءعوطءطعن ا : نمقودمء0ه85) 
47 .م 1905 ,11 وغطعع9 . وتنصر المادة ٠0+‏ من التقدن المدنى الأرجتتينى صراحة دلى أن 
الحقوق العينيه مذ كورة على سبيل الحصر . 

ولعل المشرع الفرنس الحديق قد أن اد حمم هذا الملاث » عندما أمدر قائون أول يرثيه 
سئة ١458+‏ القَاضى بسريان التشريم ادل الفرتسى عل ا والورين » إذ قرر أن الحقوق 
العينية المقارية هى و-مدها د القانرن الغر 
(©8198؟هقء! ١6١‏ 5 61م ©نان «اناءء 1همه 8ع 8]|أط 510 تس! وأء6: مأزهءك واناءة وعمة) 
انظر المورى وحثمت ت أبو متت فى أصول القانون سنة ١94١‏ فقرة 784 ص "8٠0‏ . 


حلفا 


وإذا سيطر سلطان الإرادة فى منطقة العقود والحقوق الشخصة » فى الحقرقه 
العينية لا سلطان للإر ادة » ولا مجال للاتفاقات الخاصة بمن الأفراد 20 . 

14 - فى مصير اماع منعقر على أن الحقرىء العبني مذ لور 
على ييل الجهمر : أما ى مصر فالفقه مجمع على أنه الحقوق العينية مذكورة 
على سبيل الحصر , فلا مجوز باتفاق خاص إنشاءحقوق أخرى غير الى 
ذكرها القانرن29 . وبورد الفقه المصرى الحجج الآتية للتدليل -لى صحة 
ما ذهب إليه : 

أولا لمى المشرع المصرى ٠»‏ ف التقنين المدلى القديم ء العوب الى 
تشوب نص التقنين المدنىالفر نسبى » فأرادتلافها . ومن ثم أ كل تعداد الحقوق 
العينية فى نص المادة ه06 »2 وصدر هذه المادة بعبارة توحى بأنه أراد أن 
يحسم الحلاف فى هذا الشأن » فقال : ٠‏ تقبل الأموال أن يعرتب علها حقوق 
متنوعة بالنسبة للمنتفعين لها . وهذه الحقوق هى : أولا ‏ حق الملكية . 
ثانيا - حق الانتفاع . ثالئا . حق الارتفاق بعقار الغير . رابعا ‏ حق الامتياز 
وحق رهن العقار وحق اختصاص الدائن بعقار دينه كله أو بعضه لحصوله 


/١ ص‎ ١١7 وعن ألفقهاء الذين يقولون هذا الل أى : أو برى ورو وبارتان ؟ فقرة‎ )١( 
١ فقرة 7605 وفقرةم78م - جرمران‎ ١ رابعا) - يلانيول ورييير وبولانديه‎ ( ١ وهامش‎ 
.3٠١5د# بيدان وثواران فقرة .ما - مازو 7 فمرة لالم7١! حصن‎ - ١# فمَّرة‎ 

(؟ ) نقول إن الفقه فى مصرقد انعقد إحماعه على أن الحقرق العينية مذكورة على سبيلالحصر . 
وقد تجو زنا فيما قررناء عن رأى ظل وحيداً فى الفقه المصرى » هو رأى الأستاذ عبد المعملى خيال»؛ 
إذ هو يذهب إلى أن الحقوق ااعينية كالحقوق الشخصية. غير محصورة » ويقول فى هذا المعى : 
ه والذى نراء هو أن الحقوق المينية ليست محصورة فى القانون » وأنه يحوز العاقدين إنشاء حقوق 
عينية غير المذكورة فيه . وذلك أن الحق اميى ملطة تنصب مباشره على مال . وقد تكون كاملة 
شاملة كحق الملكية » وقد تكون محدودة أضيق من ذلك نطاقا . وليس همة ما بمنم ن تج ئة تلك 
السلطة الكاملة إلى غير الأوضاع الىذكرها القانون ونظمها » لعدم مخالفة ذلك للنظام العام ولا لحسن 
الآ داب . أما القول بأن الح العينى يفر ص التّز اما على الكافة باحتّر امهء وأنه لا و جود لهذا الالتزام 
إلا فى الصور الى ذكرها القانون » فقول مر دود لأنه يتند إلى التصور الشخمى للحق ألعيى ٠‏ هو 
تصور غير سليم . ثم إن القانون قد أوجب حماية حق الملكية » رالحفوق العينية الآخرى الى يمك 
أن يندا الأفراد تكون حا متفرعة منه . والماية المقررة لكل تنحب بداهة على كل جزء من 
أجزاء هذا الكل » وهكذا تكون الحقوق الفرعية واجبة الاحترام ... » ( عبد المملى شيال فى 
الأموال - مم يم - رقم 6و ص 0م - ص 6م ). 
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على دينه وحق الحبس » . ويقول الأستاذ محمد على عرفة تعقيبا على ذلك : 
«ويكى ‏ ف اعتقادنا ‏ مجرد النظرة العابرة ى صياغة النصوص ٠‏ لنخرج 
بنتيجة قاطعة هى أن الحقوق العيذة قد وردت فى تشريعنا على سبل الحصر 
لا على .سبيل المثال . وبالرغم من أن المشرع لم يورد أن التقنين الحديد نصا 
مقابلا لمادتن 14/0 من القانون المدنى 0 ؛ فليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد 
بأنه أراد الحروج على الوضع القدم ,20© 

ثانيا ‏ أن الحق اأعيبى ٠‏ خخلافا لاحق الشخصى » تج به على الكافة 
ولا يقتصر أثره على طرف التعاقد . ولا مكن إخضاع الكافة لاتفاق ينشى' 
حا عينيا لم ينص عليه القانون . لآن هذا الاتفاق بطبيعته لا ينتج أثره لابالنسية 
إلى طرفيه0؟) 

ويأخذ بعض الفتهاء على هذه الحجة أن الحق الشخصى كالحق العيبى فما 
يتعلق بالاحتجاج به على الغير » إذ يوجد فى مقابل كل ٠هما‏ واجب على الكافة 
باحيرام الح » ول يقل أحد إن إمكان الاحتجاج بالحق الشخصى على الكافة 


. شأنه أن نم الأفر اد م١‏ الاتفاة شاركون مه حقو ق شخصة©) 
من شأنه لخم لأفراد من الاتفاق على ما يشاوئون من حقوق شخصية 


.”( محمد عل عرفة فقّرة م١ ص .م - ص‎ )١( 

(؟) شفيق شحاته فمّرة 1١5‏ ص اسار رول ذا عل ايتاذ عبد الح حبال نينا دين 
أن أوردناه عنه : ٠‏ وقد قالوا أخيرا إن هذه الحقوق المينية يمكن الاحتجاج بها عل النير لأنها 
متفرعة عن حق الملكية » و الغير مطالب أصلا باحر ام حق الملكية » فلآن يطالب باحتر ام الحقوق 
المتفرعة عنه أولى . وفى هذا الاستدلال مفالطة يحب الكشف عنما . إن الذى يطلب بن ااانا عن 
احير ام حق الملكية الذنى يكون مقرراً لشخص ممين على صررته الكاملة . وإذا ما اقتطم جز جره من 
الا 
وذالك لأن الأجزاء المقتطعة » مى أصبحت حقوقا مستقلة » تكون هى الأخرى نافذة فى حوّالكافة 
ومقررة لأفراد معينين . ولن يطلب بعد ذلك من الكافة احترام ح الملكية إلا عل هذه الصورة 
المحزأة » وباعتباره حقاً مبتوراً لاحةا كاملا . , إذا كان الأمر كذلك ٠‏ فكيف يقال إن الناس 
يلمر مون باحترام الحنوق المتفرعة عن حق الملكية ولو لم تكن متفقة مع أحكام القانون نحرد أنها 
ابورا مو فق الملكية الواعيب اعثرايه 1 :]3 عرصي الكة و هده السورة وا يتنس ل 
سرى عدم الاعتر ال بالحقوق الى تولدت عنه ولم تكن نافذة فى حتهم . ه, مكلفرن ى هذه الصورة 
هاعتبار ححق الملكية باقيا على ذمة المالك » ولا يمكن فى مواجهتهم الاحتجاب بالحتوق المتفرعة عنه 
قلى لم تصب ف القالب القاتونى المرضوع لا » ( شفيق شحاتة فمّرة ١‏ ص #0 - ص #6 ). 

)2 منصور ممطىن منصه راق نظرية الحق ص 54 - إلماعيل عا فى النظر يه العامة الحق 
ص م4 - حيل الشرقارى ى نظرية الحق ص 48 . 
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ولكن هنا الأسراض غير سام . فأصصاب الحجة المتقدمة لا يكتفون فى إيراد 
محجهم بالقول إن الحق العيى نحتج به حلى الكافة ٠‏ بل هم يضدفون إلى ذلاك 
وهذا هو الأهر - أن الاتفاق بطبيعته لا يننج أثره إلا /القنة إلى طرفيه . 
فالاتفاق على إنشاء حق شخصى » إذا اقتصرأثر ه على الدائن والمدين » فلاضر 
من ذلك فإن الحق الشخصى رابطة شخصية ما بين الطرقين » فإذا لم تكن هذه 
الرابطة نافذة فى حى الغير فليس على الغغر احير امها . أها الاتفاق على إنشاء 
حق عيى جديد غير الحقوق الى ذكرها القانون ٠‏ فإنه اتفاق «مّصور أثره 
على طرف الاتفاق » ومع ذلك يراد به أن ينشى؟ حمًا عتد أثره إلى الكافة 
سرواء علمه اأناس أو جياه . ]ذا غيل إن الناس ,2 رض علمهم بالحق العينى 
إذ أن الاتفاق الذى أنشأ هذا الح لابد من تسجيله أو من قرده » أمكنت 
الإجابة على ذاك بأن التسجيل أو القيد لا يرد إلا على الحقوق العرة الأصلية 
أو التبعية النى عرفها القانون و-حددها . 
ثالثا ‏ أن :رتيب الحقوق العينية الأصلية والتبعية وتعيين آ'أر ها أمر «تعلق 
بالنظام العام » ومن ثم يكون الاتفاق على ترتيب حقوق عينية جديدة عخالة! 
للنظام العام فلا مجوز . ذلك أنه بالنسبة إلى الحقوق الأصلية » يعتير الحق العربى 
المتفرع عن الملكية اقتطاعا لبعض سلطات امالك وتقريرها لشخص آخر» 
وتجزئة السلطات على ااشىء بن عدة أشخاص ليست من الأمور المرغرب فها 
اقتصاديا إذ هى ترئدى إلى سوء استغلال الثروة . أما بالنسبة إلى الحقوق 
لتبعية » ويعنينا مها الرهن بنوعيه فهر الدى بنش بالاتفاق » فهذا قد وضع له 
المشرع فواعد لاتوفيق ببن مصلحة الدائن المرمبن ومصلحة الراهن ومصلحة 
الغعر » وكلها قيود تتعلق بالنظام العام » إذ هى تمس الاثمان وهو دعامة النظام 
الاقتصادى2<١؟‏ ., فيكون الاتفاق على إنشاء حق عيبى تبعى دون مراعاة 


إُّْ  )-‏ | )ب)با تثففشفت22 ا 








)1١(‏ ويقول الأستاذ إسماعيل غائم فى هذا ااصدد : « قبالنية 58 الأصلية » إن إنغاء 
حق عبى م ينص عليه المشرع يعى اقتطاع بعض سلطات المالك وثةرير ها 
يحتلف >ا تتضمنه اموق العينية المتفرعة عن حق الملكية الى عنى المشرع بالخص علبا . ا 
اللطات عل الثىء بين عدة أشخاص ليت عن الأمور المرش_م. فيها اقتصاديا » إذ هى تزنى إلى 
إساءة استغلال العر وات . ولذلك نري المشرع قد نظم المشوق انينية 'أجتفرعةه 
شأنه أن يقلل منهذا الحطر . 
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هذه التيود اتفاقا باطلا مخالفته للنظام العام0؟ . 

والحق أن المشرع 5 عندما نظم الحقرق العينة . إتما نظمها حمّا حتا ) 
وأحصاها إحصاءاستقصاء لا حصا ايل . فهوقد اقتطع أولا من ح الماكية 
سائر الحقوق الأصلية المتفرعة عنه . وقدها على القالّب الذى أراده ورآه 
متدما ممع المصلحة العامة . فبدأ حق الانتفاع ٠‏ وهو أوسع الحقوق العبنية 
الأصلية بعد الماكية . إذ جعل للمنتفع جميع حقوق المالك فها عدا الرقبة 
ولكنه أر اد تقميد هذا الحق حى لا مختلط بالماكية ٠‏ فجعله عرتر ا عحماة 
المنتفع ٠‏ فإذا مات هذا رجع حق الانتفاع إلى مالك الرقبة والتأمت الملكة 
جز ئها كما كانت من قبل . ثم عمد إلى حى الانتفاع هذا : فضيق فيه على إحدى 
صوردن . اأصورة الأولى هى حى الاستعال . وهو حى الانتماع منقو صا 
منه حق التصرف فى الحق » فلا جوز لصاحب حق الاستعال أن يستعمل الحق 
إلا بنفسه » ولا يصح أن يرل نه للغر . والصورة ااثائة هى حق الكبى . 
وجعله كحق الاستعال لا بحوز المزول عنه : وزاد ى التضدوّ ق بأن جعل حق 
السكبى مقصورا على عمار صالح السكى كا يستفاد من الاسم نفبه . ووقف 
ا مأشرع عند ذلك فلم يجز أن يقتطع «ن حق الالكية ٠‏ باتفاى خاص بين 
س على الثىء على و جه ذتلف عزالوجه الذىارتف'. المشر ع » وهو بهذا الرصف.اتفاق باطل الفته 
للنظام العاء - أما الوق الدينية التبعية : فلا يعنينا نبا هنا » وتحن بصدد بيان مدى حرية الأفراد 
فى الاتفاق علىإنشاء حدّوق عينية م ينص علها القانون » إلا حق الرهن بنوعيه . فهرو حهده الدى 
ينعأ بالاتفاق . وقد رأينا أن المشرع قد وضم عدة قواعد لتنظيمه ترى إلى التوفيق بين مصلحة الدائن 
المر بن ومصلحة الراهن ومصلحة النير وكلها تضم قيودا وشروطا مت.فه بالهاء العام » إذ هى 
نمس الائّان وهو دعامة النظام الاقتصادى الام . و لذلك فإن الاتفاق على إنثاء حق عبى تبعى 
دون عوافاة تقاء القيويو آر اديت الفاقراكل 2 لله لهام العام هد( باعي غات فى التظررية 
العامة للحق ص م4 - ص 94؛ ). 

: انظر ف الفقه المصرى وهو يقّرل بأن الحشرق العينية مذكورة على سبيل الحصر‎ )١( 
فقرة 784 - محمد على عرفة فقرة‎ ١94١ البورى وحشمت أبو ستّيت فى أصول القازون منة‎ 





1 - فّرة 7١‏ - محمد كامل مرمى ١‏ فقّرة ١9+‏ - شفيق شحاته فقرة 1١‏ - عبد المنم البدراوى 
فْمَرة غ ‏ - حن كيرة فمرةه١|‏ ص لم4 - صل ٠ه‏ - عبد المنهى فربٍ الصدة فمرة 4 - سليمان 
مم فس فى المدخل للعلوم القانونية سنة ١488‏ فدّرة هوم صل 440 - إبمعيل غانم ى انظرية 
العامة للحق سنة مهةة١‏ ص “7 - ص .٠ه‏ - منصور مصطى مصور و المدخل للعلوم النانونية 
مئة + :وراص 50# - صي ٠5‏ - عد الحى حجازى فق نطظرية الحق ض 9و5 - ص 7٠٠‏ ب 
عبد النتاح عبد الباق ص م - أحمد سلامة فى نظربة الحق ص 516 . 


لض 


الأفراد » حق انتفاع بالشىء دون أن يكون هذا الحق حق انتماع أو حق 
ع . ولو فعل . لتعددت حمقوق الانتفاع بالشىء إلى غير 
حصر » وليس هذا فى مصلحة نظام الملكيةو استقرار ها . ثم أورد المشرع حق 
الحكر » وقا. استماه من الفقه الإسلائى » وصاغه محسب قواعده . وهوجق 
عيبى معروف قى مصر منذ القدىم » مارسته الناس فى معاملاتهم فأصبح 
مألوفا . ومع ذلك فقد ضيق المشرع منه بقدر الاستطاعة » وقصره من وقت 
العمل بالتقنين المدنى الحديد على الأراضى الموقوفة ( م ٠١١5‏ مدتى) . 

يعد من الممكن . باتفاق خاص ؛ بعد العمل بالتقننن الحديد . إنشاء حق 

حكر على أرض غير موقوفة ؛ وهذا قاطم فى أن الحقوق العينية إتما وردت 
على سبيل ال حصر . وقد كان مشر وع التقنين المدلى الحديد ينظ حقا عيفيا 
آخر قريبا من حق الحكر » هو حق القرار27©. وقد رأت الحنة مجلس الشيوخ » 
وأقرها المرلمان على ما رأته » أن نحذف حتق القرار هذا0© . أرأيت » بعد أن 
حذف حق القرار من المشروع » لو أن الأفراد أردوا أن ينشئو ينشئوه باتفاقامم 
الخاصة » أيجحوز لم ذلك ؟ لاشلك فى أن هذا لا مجوز2© » وهذا دلبل آخر 
قاطع فى أن الحقوق العينية مذكورة على سبل الحصر » ولامجوز باتفاق 





» وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى » تبريراً لاستحداث هذا الحق‎ )1١( 
ما يأق : « استحدث المشروع حق القرار لمواجهة حالة خاصة : فقد يحتاج شخص الانتفاع‎ 
بأرض مدة طويلة » يبى فها أو ينرس » ولا يكفيه فى ذلك أن يستأجر الأرض فإن حق الستأجر‎ 
لا يكفل له القدر الكاقى من الاستقرار . ولا يريد صاحب الأرض أنحكرها ؛ فإن الحكر تصرر ف‎ 
خطير لاا يبررء إلا أن الأرضس مخربة والحكر هو الوسيلة إلى استصلاحها . فيختار الطرفان عقد‎ 
» القرار ليكون وسطا بين الإيار والحكر » وليترتب للمنتفم بالأرض حق عبى لمدة طويلة‎ 
) ١ ص هامش‎ ٠ تجموعة الأعمال التحضيرية‎ ( 

(؟ ) وجاء فى محضز لحنة لمس الشيوخ فى هذا الصدد ما يق : ٠‏ تليت المواد الحامة بحق 
القرار ار فى علي »عرزي لاسي لت إل ببق جيه فل اللصروين + باللبويية نان رد 
البيئة المصرية ٠‏ ويغى عنه حق الحكر والإيجار ... وبعد مناقشة رؤى حذف المواد الخاصة نحق 
القرار ؛ تفاديا من وضم أحكام تلفة لصور متقاربة » ولأن نظام الحكر فى مصر دواجه يعض 
الحاجة والإجارة الطويلة مما تتضمنه من شروط تواجه الباق . وإذا وجدت بعض مصلحة فهى 
سيرة »الا تتطلب اسةبتاء أخابام هذا الح , (مجدوعة الأعمال التحضيرية + ص 0ه هامش )١‏ . 

(*) قارن سليمان مرقس ف المدخل للعلوم القانونية سنة 8د9١‏ فقرة دوم ص ههغ 


ها نس ١‏ . 
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خاص إنشاء حق عيبى جديد . وتأنى بعد ذلك حقوق الارتفاق . وقد قضت 
المادة ٠١14‏ مدنى بأن « مخضم حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى مند 
إنشائها . . » . فأعطى القانون للاتفاق ما بين الأفراد هنا مجالا واسعا فى تقرير 
الباب هو أوسع باب تدخل هنه الاتفاقات الخاصة على الحقوق العينية » إذ 
وغ دلك فإن إنشاء حشوق ارتماف عو جب اتماقفات خخاصه خاضع داعا 
للشواعد الآساسية الى نحكر حتوق الارتفاق . ولا مجوز بائفاق خاص محالفة 
هله القواعة حزارال هذه القواعك أن عق الأرتفاق حق فدهن ,متقعة عاد 
لفائدة عار غيره عماكه شخصض آخر ( م ١/١١١6‏ مدنى ) . فلا تجوز إذن 
أن يثقرر <ق ارتفاقٌ لمصلحة شخص لا لصلحة عقار . وإلا كان هذا حق 
انتفاع ووجب خدضوعه لقواعد .حن الانتفاع . وأهمها أن يكون حتقا موقوتا 
حا عياة ال:تفم . ومن المّواعد الأساسية فى حقوق الارتفاق أن « لالك العقار 
المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بءضه إذا فقد الارتفاق كل مافعة 
لاعقار المرتفق . أو لم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب اابتة مع الأعباء 
الوافعة على العقار المرتفى به ؛ (م ٠١59‏ مدل )2 

وكذلك فعل الأشر ع فى الحققوق العيفية التبعية ٠.‏ فهذه أيضاً نظمها وحصرها 
ق حثموق مهينة لا تجوز الزيادة علها باتفاق خاص . فحى الاختصاص إتما 
يكون كم قضالى لا باتفاق . وحمّوق الامتياز إتما تنشئها نصوص قانونية 
ولا موز إنشاؤها باتفاق . بى الرهن الرسمى ورهن الحيازة . وهذان ينشآن 
باتفاق خاص ٠»‏ ولكن على النحو الدى حدده القائرن ومموجب القواعد اابى 
وضعها لذنك . وكل هذا يعتير من النظام العام . لأنه ينظ الائهان الاقتصادى , 
فإذا حرم القانون مثلا أن برد رهن الحيازة عار عار وقصر هذا الحق على 
المنقول . م بجر باتفاق خدص ترتيب رهن حيازة على العقار . ودذا دليل 
قاطم فى أن الحتّوق العينية التبعية إنما وردت على مبيل الحصرء. فلا نجوز 
باتقاق خاص إنشثاء حدق جديك . وفل حرم انون وعل* 2 الو فاء 3 أنه ١‏ 
العادة نع قر رهنا وخااف و اأرقفت داته أحكام رشن ٠‏ فلا جور باتفاق 


يفف 


خاص العودة إلى بيع وفاء » وكل اتفاق على بيع وفاتى يكون باطلا لغخالفته 
للنظام العام 212 , 

ومن ذلك ينبين ى وضوح أن الحةوق العينية ‏ أصلرة كانت أوتيعية ‏ 
قد ذكرها القانون على سبل الخصر . فلا مجوز باتفاق خخاصإنشاء حق عبى 
جديد : ولا التعديل من أحكام الحقوق العرذة الموجودة إذ أن هذه الأحكاء 
تعتر من النظام اأعام : 

6 - يم الحقرى, العينب: إلى أصاير رشعية و مغر وات كل قسم ١‏ 
ولماكانت الحقوق العينية مذكورة على سدلى الحصر على النحو الذى قدمناه : 
لم ببق إذن إلا تعداد هذه الحقوق حقا حمًا . وقلى ذاك نقسمها قسمين . 
حقوقا عينية أصلة وحقوقا عينية تبعرة . 

وقد جاء فى المذ كر ة الإيضاحية لل.شروع الته.دى فى صدد هذا التقسم : 
« جمع المتروع ف القسم الثانى منه الحقوق العينية الأصلرة والتبعية » ثم قسسها 
بين كتابين » للأصلية كتاب و للتبعية كتاب آخخر » لآن لكل من هذين النوععن 
من الحقوق مممزات خاصة . فال اقوق الأصلية قائمة بذاتها لا تحتاج ف قامها 
إلى شخص آخر تستند إليه » وهى حقوق يغلب فبا الدوام » إلى إن «دق. 
الملكية وهو الحق الذى تتفرع عنه كل الوق الأصلية هو مدق دائم لا يزول . 
أما الحتقوق التبعية فلا تقوم بذاها » بل تستند فى قياءها إلى مدق شخصى 
تضمن وفاءه » ومن أجل هذا دعرت بالتأمينات العيذة . وهى محقوق موقتة 
تزول بزوال الدين الذى تكفله » والد.ون لا جوز تأبيدها . وتتيز الحقوق 
التبعية أخيرً بأنها تمخول صاحما التقدم والتزع » وهذان لا يظهران فى الحقوق 
الأصلية بالوضوح الذى نراه فى الحقوق التبوة على أن صفة العينية هى الى 
تجمع بين الحقوق الأصلدة والحقوق التهرة . فهذه الحقوق حرها تشتّرك فى 
معبى واحد » هو أن كل حق منها إذا حلل تكشف عن ملطة يعطها الةانون 
لشخص معين على ثىء معين . وقد فصل التقنينالحالى ( اإقديم) ما يمن الحقوق 
الأصلرة ٠‏ فجعلها فى الككتاب الأول بعد أن ضم ها تقسم الأموال » والحقوق: 





0 و بعة 0 جهل التقنن المدن الحديد الحق ى المنمس ددا ٠‏ وكان 68 عيا.!ا فى التمّء 5 


المدنى لتقديم » لا يحوز باتفاق خاص إعطاء صفة المينية لهذا الدفم . 


رففق 


لتبعية » فجعلها فى الكتاب الأخر بمنوان حقوق الدائنين بعد أن نصل عنما 
رهن الحيازة (1) . 

ومفردات الحتوق العية الأصرة هى أولا حى الملكية » وهو الأدل 
وعنه تتفرع صائر الحقوق العينة الأصلرة » بل تتفرع عنه أيضاً جميع الحقوق 
العينية التبعية . ويتفرع عن حت الملكية حقوق عينية أصلرة خسة : <ق الانتفاع » 
وحق الامتعال .» وحق اللشكبى » وحق الارتفاق » وق الحكر2» . 

أما مفردات الحقوق العينية التهرة ‏ أو التأمنات العينية - فهى حق 
الرهن الرسمى » وحق الاختصاص . وحق رهن الحرازة » وحقوق الامتراز. 

وقد وزعنا الحقوق اعزة على الأجزاء الثلائة الباقية من الوميط . 
فخصصنا الحزئين الثامن والتاء.م الحقوق العذية الأصلرة : أفردنا هذا ابلجزء 
الثامن لحق الملكية : و.نفرد الحزء التاسع لآء..اب كسب الملكة وللحقوق 
العيدة الأصلية المتغر عة عن ٠‏ الألكة . بقرت الحقرق العذة اله دعة ومعها عقد 
الكفالة » أى ليان الشخصة والعوئة . ومتخصص لا الحزء العاشر . 


الغفرع الثائى 
الذمة المالية والحاول العيق 


75 مف الرْمرٌ امال والحلول العيئى : الذمة المالية هى ما الشخص 
جميع الحقوق المالية » ويدخل فى ذاك الحقوق العيذة والحقوق الشخصة اللى 


١ (‏ ) مجموعة الاعمال التدضيرية ١‏ ص ” . 

(؟) ويضاف إلى هذه الحقرق العينية الحمة المذكورة ق التقاسن الذلى اأقرق اثلاثة: 
الآتية : -١‏ سق ااأستحق فق الوتف »؛ فهر سق عببى ذير اق الدخفى الذى له فى :.'نىالغله 
من الناظر ( انفار فى هذا المعى استثناف ٠صر‏ 584 قيراير سنة ١985‏ إلى انحاماة ١١‏ دم فض 
ص 1١؟)‏ . ودوهن .ياحث ٠1‏ شريمة الإسلاءية » وقد ألغى على كل حال فيما ددا الوتف الآيرى . 
؟ -الحق الذى يرد على الأشياء غير المادية » كسق المراف وحق الجر ع » وقد تناو لته تشر يعات. 
خامة سنبحما فيما يل . حق استغلال المذاجي والحاجر © وستبحثه فيما إلى . 

ع0 حه اسه نويه د ان ان لل عر د ِ 

المذكرة الإيضاحية امشروع الهردى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 5 صن 4 . 


مف 


بسطناها فما تقدم » والحقوق المالية الى ترد على الأشياء غير المادية البى سنبسطها 
ها يلى . فالذمة المالية تتصل إذن اتصالا وثيقا بالحقوق العينية والحقوق 
الشخصية الى سبق تفصيل القول فها » إذ هى تنتظ فى مجموع واحد كلهذه 
الحقوق » بل تننظ أيضا كا قلنا الحقوق المالرة الى ترد على الأشياء غير المادية 
وهى ما يدعى عادة بالملكية الآدبية والفنية والصناعية والتجارية . 

وتتصل بالنمة المالية فكرة الحلول العيبى . والحلول العيى معتاه إحمالا 
أن حل مال محل مال آخر فى النظام القانونى اذى مخضع له هذا المال الآخر . 
ويرجع ذلك » فى غير الأحوال الى نص علما القانون أو الاتفاق » إلى 
الفكرتين اللتدن تقوم علهما النمة المالية فها سئرى » وهما فكرة مجموع المال 
وفكرة تخصيص امال لغرض معبن . ومن هنا أمكن أن تتصل نظرية الحلول 
العيى بنظرية النمة المالية » وقد عالج أوبرئ ورو النظريتين معا فى مكان 
واحد » وتبعهما الفقه الفرنسى فى ذلك2© . 

ونستعرضص كلا من النظرينين . 


ا مىى اررزول 
الذمة المالية2©» 
( ©21212830128م ع1 ) 
١1‏ - النظريم التقليري وتقرها : وضع النظرية التقليدية فى الذمة 


)١(‏ ينتققد بعض الفقهاء ربط نظرية الحلول العبى بنظرية الذمة المالية (حسن كيرة ققرة 
١‏ ) ء ولكن أى مكان آخر لنظرية الحلول العيى هوأيضاً محل أنظر . ومهما يكن من أمر فإن 
الاتصال ما بين نظرية, الذمة" المالية ونظرية الحلول العبى » عن طريق فكرق المجموع من الملل 
والتخصيص ١‏ يشفم ى الك بالثر تيب التغليدى . 

)0( مر أجم ِ أو برى ورو وإسان وفمرة +لاه ‏ قمّرة + مه - بيدآان وكمٌواران # 
س2 -١‏ ص 4 4- بلانيول وريييروييكار؟ فقرةه١-‏ فقرة 55 - كار يوتييه ص ١‏ اص 8 

رصائل وأحاث :- هااهل رمعالة من باريس صتة ١69.7‏ - هعه!2135 رماله من ياريس 
عسته * 50 - 11468نه+ه) رباله من يارين صلة ه8١٠١‏ - هتمه0 رمالة من ديجسون سه 
٠‏ - ##اوصزاض رمالة من باريس سنة 0193٠١‏ -80:448]-م4مصطهورع رسالة من 
موردوسسة 1١916‏ 08:79 رمسالة من بوردو سنة ١918١‏ - عوونعء88 فى المحلة الفمللية 
انون المدنى سنة ١171‏ ص 1١‏ وما بعدها ‏ إساعيل خائم رمالة من باريس منة ١561١‏ (طبمت 
قا سه 10ه98١1).‏ 





يقفا 


؛! لمالية الفمّهان المعروفان أوبيرى وروء وقد وضعاها نظرية يحردة (6انهةوطة) 
فامست على المنطق المحض . وكانت قربة ى بائها المنطى إلى درجة 
اسسرعت نظر الفقهاء فى فرنسا » وكسبت شهرة كبيرة فى الفقه القانوى . 
ولكها كانت » وهى تقوم على المنطن المحض ٠‏ لا تبالى بما يعترض طريقها 
من قواعد قانونية وضعية تتعارض معها وتنقضها . لذلك كثر ناقدوها » بل 
ووصل نقدها إلى حد محاولة هدمها من الأساس . 

ونبدأ بعرض هذه النظرية التقليدية كما بسطها أوبرى ورو ء ثم ننتل 
إلى ما قيل فى نقدها . 


اأطلت الرّول 
النظرية التقليدية فى الذمة المالية 


١14‏ - العاصر النى تنكو ب ما الزمر الال : قدمنا أن الذمة المالية 
هى ما للشخص وما عليه من حقوق وديون منظورا إلها 'كجموع . 

ويلاحظ أن الحقوق والديون الى تتكون منها الذمة المالية بجب أن تكون 
ذات قيمة مالية إذ نحن هنا نى صدد المال ٠‏ ولا شأن للذمة المالة بالحقرق 
الى تتعلق بالشخص دون ماله . 1 

وعلى ذلك مخرجمن الذمة المالية الحتوق وااواجباتذات الصفة السياسية » 
وهى الى تدخل ف القانون العام لا فى القانون الخاص . وهذه هى ما عرف 
بنسميته تحموى الإنسان (عمسوط'ا ع0 وإزم,0) : حى الإنسان فى الحياة » 
وحموقه فى الحريات العامة » وما يستتبع هذه الحقوق من واجبات تقابلها21"©. 
وهده الحقوق والواجبات ليست ها قيمة مالية ‏ وذلك مالم بقع اعتداء علبا » 
فعند ذلك يتمثل جزاء الاعتداء فى عقوبة جنائية وهذه لا تدخل أيضاً فى الذمة 
المالية » أو فى تعويض مالى وهذا التعريص هدو الذى يدخل ق النمة الالية 
لأن له قيمة ماللة . 

ويخرج كناك من الذمة المالية الولاية على النفس » فولاية الزوج وولاية 





.”ه١م أو برى ورو 8 قدرة ولاه ص‎ ( ١ 


غ0( 


ضف 


الأب وإن كانتا تدخلان ف نطاق القانون الحاص ء إلا أنمما ت#رجان من الممة 
المالية إذ ليست لم قيمة مالية . 

و حر جَ أيضاً من الذمة المالية دعاوى الخحالة المدية 06126 ومه1اع8) 
([ألاء » كدعوى الزوجية ودعوى البنوة ودعاوى النسب بيوجه عام . وهذه 
الدعاوى فى ذاتها ليست لا قيمة مالية » فلا تدخل فى الذمة المالة » ولكن 
إذا تفرع عنما حقوق مالة كالحن فى الإرث والحق فى النذقة فإن هذه الحقورق 
تدخل فى الذهة المالية20 , 

ويستخلص من ذلك أن العناصر اله ى اتتكون منها الذمة الملرة هى الحقرق 
والديون ذات القيمة المالية » كما قدمنا . ومن مم يدخل فى الذمة المالية مم 
الحقوق العننية الأصاءة والشعة » كحى الالكية وحق الانتفاع وحق الارتثفاف 
وحق الرهن22 . ويدخل فى اللمة المالة أيضاً الحقوق الشخصية أو الالتزامات 
فهى قيمة مالية إبجابية من .حيث إها حقوق » وقيمة مالية سلبية من .حيث إمها 
التزامات 2292 . ويدخل فى النمة المالية أخيراً الحقوق المالرة الواقعة على الأشياء 
غير المادية » كحت الموالف وحتق الفنان ١‏ وان تفصيلها فما ل . أما الحق 
الأدى للمؤلف فحق غير ذى قيمة مالية فلا يدخل فى النمة االية » فاذا 





00 أو برى ورو 4 فقرة هلاه ص 7٠١١‏ - ولكن يدخل ف الذمة المالية الأشياء ذات 
القيمة التذكارية للأسرة » كالصور الفوتوغرافية والمحفوظات والرسائل . ولكلها لا تكون محل 
القسمة بين الورثة » ما لم نكن ذات قيمة مالية كبيرة كالهوهرات و الأثاث ذى القيمة الفنية (يلانيول. 
وريبير وبولانجيه ١‏ فقرة 760176 - نمض فر نسى” ١‏ ديسمير سنة471 سير يه4 6-1١-1١97‏ ). 

ويدجل فى الذمة المالية أيماً الأشياء الى لا يجوز الحجز علها » لألها نكرن محلا املكية . أما 
قدرة الإذسان عل العمل فى ذاتها » أى بصرف النظر عما كن أن تغله ٠‏ عن 5يمة مالية » فلا تدخل 
فى الذمة المالية ( كار بوئييه ص * سا ص " ) . 

(؟ ) ونيدخل ف الذمة المالية أيضاً جرد الرخص أو الحيارات » كخيار الشفعة وحق امالك 
فى إقامة بناء على أرضه وحق الشر يك فى طلب القسمة ( نقض مدفى م يونيه سنة ١484‏ مجموعة مر 
؟ دثم 4 ص ولاه - شفيق شحاتة فقرة م ص ه ». 
( ) أما الواجب العام الذى يتحمله كل شخص فى احتّرام الحقوق العينية فلا يدخل فى الذمة 
الماللية » لأن هذا الواجب نيس المز اما بالمعى الصحدح . فالناحيةالاجحابية لاذمة تثمل إذن الحقوق 
العينية و الشخصية حميعها » أما الناحية ل صو الالئز امات الشخصية ( شفيق شحاتة 
فرة 4 مس 4). 


يفف 


ه) اعتدى علمه ووجب التعويض أصبح التعويض ذا قيمة ٠الة‏ ودخل فى 
النمة المالة . 

ولا كانت النمة المالية تتكون من حقوق وديون » فإن الحقوق هى 
الى ثل القيمة الإبحابية (/1ا2) للنمة المالية » وتاثل الدبون اافرمة. السابية 
(0نوقوم) شا 

وهناك فكرتان رئيسيتان فى الئمة المالة : )١(‏ اندماج عناصر الذمة 
المالبة فى مجموع من الال . (؟) اندماج النمة المالية فى شخصية صاحها . 


ه ١‏ --أللمة المالية جموع من المال 


١‏ - ار مام عناصر الرءم لالم 7 فوع ص الأال : وعناصر 
اللمة المالية » من حقوق وديون مالة على النحو االدى بسطناه » لا ينظر [أمبا » 
عند تصوراأنمة المالة »على أن عناصر منةصاة بعضها عن بعض اككل عنصر منها 
منها ذاتيته وكيانه الخاص به » بل ينظر إلها على أنها حمرها مندمجة فى كل 
لا بتجزأ . فتفى ذاتية هذه العناصر فى المحموع الذى تكوانه » و 0 كاها 
مجموعا من المال (6اناةىع/أونى) . ولا تدخل هذه العناصر لى هذا 
المجموع ؛ بعد أن ذابت فره » إلا باعتبار أنها قم مااية مثاية يحل بعضها محل, 
بعض فى المجموع الشامل” . . وبذاك يتفصل مجموع امال الذى هو الذعة. 
المالية عن كل من العناضر المادرة اله بى تكونه ٠‏ ويقوم الماته وحدة م#ردد 
(©5)21ة 00116ع) ا كياما المستقل عن كان كل عنصر من عناصرها . 

وعندما ننظر إلى النمة المالة باعتبار ها مجموعا من المال منفصلا .كانه 
الذان عن كل عنصر من عناصره رى فى وصوح أن كل التغيمرات الى 
تطرأ على هذه العناصر » واللى يكون من شأنها أن نزيد أو تنقعى فى القحة 
الإبجابية أو فى القيمة السلبية » لا أثر لها فى كيان الذءة المالية ذاته الذى هو 
منفصل 0 فقد زول الحقرق و نحل محلها حقوق أخرى ؛ وقد تنتفى 
الديون ويحد مكانما ديون أخرى » وقد تزيءد القيمة الإمجا بجحابية على القرءة 
السلبية » بل قد تزيد الةّيمة اللية على الدّ.مة الإمجابية » وتى االمهة المالة 
هى هى » على حالا لا تتغير . بلى إنه قد لا توجد لا حقوق ولا ديون أصلا > 
ومع ذلك تقوم النهة اللالة عله عو وحرو اخقوق.والديوون وعن الحذانها 


7 


فالطفل يوم يولد وليس له مال أصلا لا من ميراث ولا من وصية ٠‏ تكون له 
مع ذلك ذمة هالية90© كما سيأ 

وهدا الاندماج ف مجموع من المال على النحو الذى سطناه بسر ثانا 

من المسائل الهامة : ( أولا ) هذا المجموع من المال الذى هو الذمة المالية هو 

الفضمان العام للدائنن : . ( ثانيا ) ينتقل هذا المجموع من المال » حقوقا وديونا , 
با موت من المورث إلى الوارث . ( ثالث ) تصلح فكرة المجموع من المال أساسا 
لنظارية الحلول العيى 

وننناول بالبحث كلا من هذه المسائل الثلاث : 

“ا الأن الزرلى ب الرء الغا لمم فى السوار, العام للراسىع 
تفسر نظرية الذمة المالية أن أموال المذين حميعا » الحاضر منها وللستقبل » 
ما وجد منها وقت نشوء الدين وما يوجد بعد نشوثه » ضامنة لجميع ديونه 
دون تمييز بين دين ودين . أو كنا يقال عادة إن الذمة المالة هى الضمان العام 
بجميع الدائين وع| ذنه؛ ع منتصصم عودع عا ازع عمأهم دم ع1) 
(5عأع هومن ء أو بعبارة أدق إن القيمة الإبجحابية للنمة المالية هى ضيان 
للغيدة اأسلرة . ١‏ 

والذى ينقد عليه الدذائن وببيعه 5 مدينه لاسآيفاء الدين ليس هو الممة 
تعسها » فإن هذه غر قابلة للحجز ولا لابيع كنا م ساق . وإعا ينفذ على 
عناصر الله الإمجابية » مالا بعد آخر » منظورا إلى هذا المال باعتباره عنصراً 

من عناصر الذمة المالية اح تضمن الدين . وستوى 2 ذلك المال الذى وجد 
وقت نشوء الدين وبى فى الذمة المالية إلى وقت التتفيذ » والمال الذى جد" 
بعد نشوء الدين وبى إلى وقت التنفيذ . ولا يةال إن هذا المال الأخير لم يكن 
موجودا وقت نشوء الدين فلا يضمنه إذ ل يعتمد عليه الدائن » ذلاك أن الضامن 
للدين هو الذمة المالة أى هذا امجموع من المال الذى تذغى فيه عناصره كنا 
قدمنا » فسراء و-جد المال وقت نشوء الدين أو جد بعده » فهو فى الحالين 





)1١(‏ كولان وكابيان ودى لامورانديير ١‏ فقّرة م١١‏ ص ٠‏ - والحمل المستكن له 
هو الآخر ذمة مالية » فإنه يجو ا ان 
ذمه مالرة ( شذيق شحاتة فقرة 4 صص ٠ه‏ ) . 
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حنصر من عناصر الذمة المالرة ومهذا الرصف يعر ضامنا للديرن . وعلى العكس 
من ذاك لا يضمن الدين المال الذى يكون قل نخرج من الذمة المالية وقت 
التنفيذ » حبى لو كان موجودا وقت نشوء الدين . ذاث أن هذا المال » وقت 
التنفيدك ؛لى يكن عنصراً من عناصر اللمة المالية فلا يضمن الدين ؛ حب لوكان 
الدائن قد اعتمد عليه وقت نشوء الدين » إذ ضمان الدائن إنما هو الذمة المالة 
بها تشتمل عليه من عناصر وقت التنفلى لا وقت نشوء الدين . وبذلك تكون 
عناصر الذمة المالية عثابة الأشياء الثلية (ؤعاطنهمه؛ وعدهط») ما خرج 
مها بحل محله ما امستجد . 

هل أن حررع لالد من الثنة قلاية + ماكان عند جردا قث تقر 
الدين وما جد بعد ذاك » ٠.شروط‏ بعدم تعمد المدين الإضرار يمحقوق الدائن »؛ 
وإلا كان للدائن الدعوى البولصية يضعها القانون بين يديه فرجعل تصرف المدين 
فى المال غشا غير نافذ ى حقه » ويعتير المال باقيا فى النمة المالرة فيستطيم الدائن 
التنفيذ عليه . 

وكون النمة المالة ضمانا عاما («:نممء ععدي) للدائنين لا يعبى أن 
الدائن حا عينيا على الأموال الى تشتمل علا الذمة المالبة » فكلمة «الفهان» 
(326ج) هنا ليست «ستعملة بمعناها النى ولا تعتى أن للدائن العادى رهنا 
على أموال المدين » بل ٠عناها‏ أن للدائن أن ينفذ على أموال مدينه لامتيفاء 
حقه . ويتساوى الدائئنون حمها ف ذلك » فلا يتقدم الدائن السارى على الدائن 
اللاحق » حبى فى الأموال الى وجدت ف الفمة المالية وقت نشوء دق الدائن 
الأول وقبل نشوء حق الدائن الثانى . ولا يتقدم الدائن اللادق على الدائن 
السابق » حبى فى الأآموال الى لم تكن موجودة فى النمة المالية وقت نشوء 
حق الدائن السابق ولو جد تقبل نشوء حق الدائن اللاحق . وإتما يتقدم دائن 
على دائن آخخر تبعا لما له من ضمان عينى على مال معين من أموال المدين ؛ 
كرهن أو اختصاص أو امتياز » ويكون تقدءه في هذا المال وحده0©. 


- فقرة ولاه ص مم - ص وخم‎ ١ انظر فى كل ما تقدم أوبرى ورووإمان‎ )١( 
.١١١ خمرة‎ (١ كرو لان وكاييتان وتدى لامور اندير‎ 


خرف 


: المسأد لماي ب انتقال مفووء ا مور وربوء إلى الواريٌ‎ - 88١ 
الأصل فى القانون الفرنبى » وهو القانون الذى ابتدعت فيه نظرية الذمة‎ 
المالية » أن الدين لا ينتقل من مدين إلى مدين آخر » وإذا كانت حوالة الحق‎ 
جائزة فإن حوالة الدين لا جوز . ومع ذلك فإن الدين ينتمّل »؛ بالوفاة لا فما‎ 
بين الأحياء » من ذمة المورث إلى ذمة ااوارث . ويفسر ذلك عادة بنظرية‎ 
الئمة امالية . فالمورث تقوم ذمته المالية » ما تشتمل عليه منحقوق وديون ؛‎ 
هنفصلة عنه بعد أن مات . فلابد من إسناد هذه النمة المالية إلى شخص غير‎ 
المورث » وهذا الشخص لا ممكن إلا أن يكون هو الوارث» فهو ااذى تستمر‎ 
شخصية مورثه فيه » وهو الذى يتملك تركته . وعلى ذلك تنتقل الذمة المالية‎ 
للمورث بمجرد موته إلى الوارث » فتنتقمل إلى هذا حقوق المورث وديونه‎ 
جميعا فى وقت واحد . وبذلك أمكن تصور انتقال الدين فى القانون الفرنسى‎ 
من مدين إلى مدين آخر » أىمن المورث إلى الوارث » بفضل نظرية الذمة‎ 
المالية12© . وهذا لا بمنع الوارث بطبيعة الحال ؛ ومخاصة عند ما يرى أن ديون‎ 
المورث تربى على حخقوفه » أن يرفض الإرث » أو أن يقبله بشرط فصل‎ 
المركة عن ذمته المالبة الأصلية (95:4امع0م"' ]2656 5005) فيصبح‎ 
. بذلا غير مسئول عن ديون التركة إلا ممقدار ما تشتمل عليه من حقوق‎ 
» وكالواردث » وهو الذى تنتقل [له حقوق المورث وديونه تموجب القانون‎ 
الموصى له عجموع اركة أو بجزء شائع فق هذا المجموع 9 2105© 301 نزع)‎ 
(ا15عاأهن عناز) » فإن هذا أيضاً ىق بعض الأحو ال تنتقل إليه حقوق‎ 





)١(‏ أمانى مصر فقواعد الشريعة الإسلامية تقفى » كا هر معروف » بألا تركة إلا بعذ 
صداد الديون . ويفر ذلك عادة يأن ديون الحيت لا تنتقل إلى ورثته » بل تبى فى التركة إلى أن 
نسدد » والصاى من التركة بعد ذلك هو الذي يتملكه ااورثة ٠‏ وعم ذلك فهناك آراء فى الفقه 
الإسلاى » جديرة بالاعتبار » تذهب إلى أنه بمجرد وفاة المورث تنتقل تركته من حقّوق وديون 
إلى ورئته » قتصبحأموأل التركة مملوكة للررثة » كا يصبم هؤلاء مسثولين عن ديون التركة و لكن 
فى حدود الأموال الى 1 لت إلهم . فيكون وضع الورثة فى الشريعةالإسلامية كوضم الورئة فى 
القانون الفرنسى عندما يةبلون التركة بشرط الحرد (©:أقاهع 0180 04061166 5همن) . انظر 
فى هذا المعى [سماعيل غائم رمالته فى الذمة المالية فقرة 55 - فقرة مم . 
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الموصى وتنتقل إليه ديونه بنءة هذه الحقوق » مموجب الوصية أى تموجب 
إرادة الوصى 9" . 

7 - المساد الال - صعرمي فكرة امع من المال أساسا 
نظي الخلول العسى : يذهب بعض الفقهاء29 إلى أن فكرة ال#موع من 
لمال تصلح أيضاً أماما لنظرية الحلول العيى فى بعض تطبيقاها » فقد مجمع 
الشخض إلى جانب ذمته المالية الأصلة ذمة مالية أخرى » وهذا على خلاف 
ما تقضى به النظرية التقليدية فى اانمة المالة من أن الشخص لا تكون لهإلا ذمة 
مالة واحدة لا تتعدد . ويأتون على ذلك بأمثلة مختلفة مها الذمة المالة المفقود 
فهذه بعد مدة معينة تضاف إلى الورئة » فإذا ما ظهر المفقود يعد ذلك استرد 
ذمته المالية مهم . ومنها ااتركة الى يستولى علها الوارث الظاهر وتضاف إلى 
ذمته الأصلية » ثم يظهر الوارث الحتيى فيسترد التركة من الوارث الظاهر. 
ومبها التركة البى قبلها الورثة فى القانون الفرنى بخرط الحرد ء فهذه ذمة 
مالية تضاف إلى الذمة الأصلية للوارث وتببى منفصلة عنها إلى أن تصبى من 
الديون .. 

فى هذه الأحوال وأمثالها » حيث يوجد مجموع من المال هو عبارة عن 
ذمة مالية أضيفت إلى الذمة المالية الأصلية . تصبح النمة المالية المضافة ذمة 
قائمة بذاتها منفصلةعن النمة المالية الأصلية . وهذا ,فسر بعض تدلبيقات الخلول 
العييى ٠‏ فأى مال مخرج من إحدى الذمتين - الأصاية أو المضافة - ويدخل 
فى مقابله مال آخر » فإن المال الذى دخل محل حلولا عينيا محل المال الذى 
خرج » وذلك فى نطاق الذمة المالية التى خرج المال منها ودخل المال إلها . 

وسيأق تفصيل ذلك عند الكلام فى الحلول العيبى . 


 م4م انظر فى كل ماتقدم أو برى ورو وإممان 4 فقرة 6مه ص 768 وص‎ )١( 
. 18 وفمرة مه ص ه78 داص‎ 

وير على استمرار شخصية المورث فى شخصية الوارث أن تنتقل حبع الديون إلى الرارث »6 
ويصبح السند القابل التنفيذ فى حت المورث نافذاً فى حق الوارث » وتضاف حيازة المورث إلى 
حيازة الوارث . 


(؟) انظر برجه خاص بلانيول ورييير وبيكار فقرة ١١‏ ص ٠١‏ وفقرة ع9 - فقرة64 م 


يضف 
جه ؟ ‏ الذمة المالية وشخصية صاحببا 


٠‏ - انرما الم لالد فى تمصي صاعببها : يم أويرى ورو 
الذمة المالية على الشخصية ذانمها . فعندهما أن هذا المحموع من الحقوق والديون 
الذى هو الذمة د يفم كوحدة فنيت فها عناصرها فاستغرقنها جرعا » 
إلا لآن الذمة المالة قد اندجت ىق شخص.ة صاحبها 3 وتيك امتدادا هذه 
الشخصية وصورة منطيعة مببا . فكنا أن الشخصية واحدة لا تتعدد » كذللك 
الذمة المالية وحدة لا تتجزأ . ويقول أوبرئ ورو فى هذا الصدد : « فكرة 
النمة المالية تستخلص منطقيا من فكرة الشخصة ... فالنمة المالة هى مظهر 
الشخصية » وهى التعبير عن القدرة القاننة للشخص باعتباره شخصاء02© . 
ويقولان أيضاً : « النمة المالية » فى أعلى معانبا » هى شخصية الإنسان ذاتما » 
منظورا إلبا فى علاقاتها بالأشياء الحارجية الى يباشر الشخص أو سيباشر 
حموقا علبها »© . 

ولا كانت اانمة المالية هى مجموع من حقوق وديون ؛ ولا كان الحق 
لابد أن يستند إلى شخص يملكه وكذلك الدين لابد أن يستند إلى شخص يكون 
ملرٌما به » فالنمة المالية لابد إذن أن تستند إلى شخص ملك ما تشتمل عليه 
من حقوق ويلدزم ما تشتمل عليه من ديون . بل إن الذمة المالة تندمج 
اندماجا تاما فى هذا الشخص فلا تنفصل عنه . وقد قدمنا أن الذمة الالية 
تكون قائمة حتى لو زادت الديون على الحقوق » بل حتى لولم تكن هناك فى 
وقت ما لا حقوق ولا ديون29؟© . فنجرد الصلاحية لآن ,كسب الشخص 





١ (‏ ) «معم هاعق مالع مل أممصءسوأعه! أنس0664 عمو موأمصساءاعم م4 ء6ل1']آ 
-©؟طلاء"1 أء ,2800063[1)6»©م قاع همه أقسمصة '! أنه عمامج اهم ع1 . . . 16أأةمههة 
ىلدا 4 12763616 أقء 8:80806م 56ت أغم0 6و1 لأعناز #عموذةأنام 13 46 موأوع 
( أو برى ورو 4 فهمرة 4لا” ). 


( ؟ ) -معم ه[ ,موأفقعجملاء عاأسقط وسار 3ه ومهك باق عمأمهارلوم (٠‏ , . . » 
59 ©#»! »30 فأرممم»: 568 ذقمقل 106:46نههك ,©6تصسوط'! مك عصغس 1164ل مسوومع 
ع6 » 3 فأأمعل نع عأملاة 8همم هه أتاعم [أ 8أعتاوقء1 نهدو وعم 6ه 

( أدبرى ورد ؛ فمرة لاه هامش 5 ). 


(؟) قارن إبسماعيل غانم رمالته فى الذمة فقرة 57 صن -19١(4‏ ص 1١9‏ . 


ريف 


حقوقا ولو لم يكسها بالفعل , ولآن يلّرم بديون واو لم يلتزم بدين ما » #رد 
الصلاحية هذه هى النمة المالية . وهذا ثما ,قرب النمة المالية فى الفقه الفرنسبى 
من أهلية الوجوب ف الفقه الإسلاى”2© . 

ويرتب على اندماج الثمة المالة فى الشخصمة نتائج نلاث : (١)الشخص‏ 
و-حده هو الدى تكون له ذمة مالية » وكل شخص له حما ذمة مالرة . (1) الذمة 
المالية لا تنفصل عن صاحبا . (”) لكل شخص ذمة مالية » فلا تتجزأ الذمة 
المالية ولا تتعدد9؟ . 

١‏ بالقي ولى - اللكجهن ومره فهو الى شكور, ل زم 
مال ويل تمن ل *نما زْمءٌ مال : والشخص هنا إما أن يكورن شخصا 
طبيعيا » أو شخصاً معنويا . ومواء كان طبيها أو معنريا » فهو وحله 
النى تكون له ذمة مالرة . ذاك أن الذمة المالرة هى مجموع الحقوق والديون »: 
والحقوق والديون مجب أن تستند إلى شخص طيعى أو معنوى .كون مالكا لها 
أو ملتزما ا كنا سبق القول . ومن ثم لا مكن أن تستند الذمة الماللة إلا إلى 
الشخص ٠»‏ فهو وحده اإذى تكون له ذمة مالة . 

ومادام الشخص يكون دائما صالحا لآن تكون له حقوق وعلره واجبات » 
وما دامت ااذمة المالية هى الصلاحة لكسب الحقوق والاأنزام باأواجبات كا 
قدمنا > فينتج من ذلك أن اأشخص وجب صلا ست :ه لآأن تكون أه حقوق 
وعليه واجبات » تكون له حما ذهة مالرة . وليس يلزم لوجود الذمة المالية 
وجود الحقوق والواجبات فعلا : فقد قدمنا أن الشخص فى وآت معين قد 
لاتكون له حقوق أصلا وليست عليه ديون بتاتا » وهذا لا بمنع من أن تكون 
له ذمة مالية ىق ذلك الوقت العين بالذات0» . 


١(‏ ) انظر نظرية الذمة فى الفقه الإسلاى ف المزء الأول من مصادر الح ف الفقه الإسلاى 
للمزلف ص ١5‏ د ص .١7‏ 

)"2 الوسر دق 4 غمرة ؟لاه هامش ١‏ . 

(؟) أوبرى ورو ؟ فقمة لاه ص 5.0 - بلانيرل وريهير وبيكار م نقرة 150 
كو لان وكابيتان و دى لامررأنديير ١‏ فثرة م١١‏ ص.١١١‏ -رانظر أننا فهّرة .1١9‏ 


غارف 


١‏ الشهي الثاني ار مم المالية روستفصل ءى صاعمها : مادامت 
الذمة المالية منديحة فى الشخصية » فهى لا تفارقها ولا تنفصل علها . مجوز 
بطبيعة الحال للشخص أن يتصرف ق حقوقه الى تشتمل علها ذمته المالة » 
ولكنه يتصرف فى هذه الحقوق حما حا بإعتبار أن كل حق قائم بلماته ؛ 
لا باعتباره عنصراً من العناصر ااتى فنيّت فى الذمة المالية . وهو إذا تصرف فى 
حق من هذه الحقوق » فليس معنى هذا أنه تصرف فى ذمته المالية » بل إن 
هذه األممة لا ننفصل عن صاحبا كا قدمنا » وإن نقصت يعض الحقرق الى 
تشتمل علبها أو زالت كل هذه الحقوق 2107© . فلا جوز إذن للشخص أن يتصرف 
فى ذمته المالية مجموع من المال » بل ولا فى جزء شائع فبا كأن يتصر ف ف 
ام ا ربا الا ا ا » واانركة المستقيلة 

ى الذمة المالية:منظوراً إلمها بعد الوفاة » غير جائز » لأسياب ترجم إلى حماية 
0 وترجع كذلك إلى عدم جواز التصرف ف النمة المالية مجموع 
من المال9؟ , 

وننيجة أخرى يستخلصها أوبرى ورو من عدم قابلية الذمة المالرة للانفصال 
عن صاحها أن الشخص إذا وهب جميع أمواله أوجزءا شائعا فى ميم أمواله ؛ 
فإن ديون الواهب ٠‏ أو جزءاً منها مقابلا للجزء الشائع الموهرب » لاتنتقل 
إلى الموهرب له . ذلاك أن الوامف » وهو -بب جميع أمواله أو جزءاً شائعا ف 
جميع أمواله ٠‏ لامهب ذمته المالية نفسها أو جزءاً مها » وإلا لانتقات إلى 
الموهوب له الديون مع الحقوق » وهذا ما لايستطيع أن يفعله لأن الذمة المالية 
لاتقبل الانفصال ع. 6 . فهوإذن موب أمواله مالامالا باعتبار أن كل مال 
فاكم بلماته لا عنصر قد فبى فى النمة المالمة ِ والموهرب له يعتير خلفا خخاصا 
لكل مال معين بالذات من هذه الأموال ٠‏ ولا يعر خلفا عاما #موع من 


الأعوال كا . هدو الأآأمر بالنية إ الوارث الذى يرث الأموال والديون ق 
وفت واحد292) : 





١ )‏ / اوبرى ورور إأقثرة «الاه صس 7٠١7‏ - بلاثيول ورسير وبيكار 7 فمرة 17ص ١7.ه‏ 
0 'وبرى ورء © كشرة لالاد - ” ص ٠هة”‏ . 
0 يلانيرل وربدر وبيكار * قثرة ملا . 


عارف 


١‏ 9 اللدي انان - ليل سئس زم مالي واعرمٌ دمر “عورا 
<لرّممٌ المالسمَ ورو تتمرر : ذلك أن الذمة المالية تندمج 2 الشخصية ؛ فنستعر 
موا -خصائصها . والشخصية واحد: لا تنجرأ ولا تتعدد . وقد رأينا أن الذمة 
المالية تنصب فبها حمم المئوق وجميع الديون 5 فتصبح هذه حميعا كلالا جر 20 , 
وقد سيق أن قورنا أن كل شكس لم حتاذرة مالية » والآن نقرر أن الشخص 
ااواحد لا تكون له إلا ذمة مالية واحدة . ولا مكن للشخص أن بجزئ هذه 
الذمة إلى ذم متفرقة ٠‏ كا لا مجوز له أن يضيف إلى ذمته المالية الأصلية ذمة 
مالية أخرى مع يقاء الدمتن منفصلتن إحداهها عن الأخرى فتعدد بذلك 
الذمة المالية . 

ويعد أوبرى ورو وجود ذمة مالية مضافة إلى جانب الذمة المالية الأصلية 
وقد وردت نصوص تشريعية تقضى بذلك وأتينا ببعض الأمثلة على الذمةالمالية 
ال اضافة )92‏ أمر أ اسةثنائيا . وق غير هذه الحالات الاستثنائية لايجو ز للشخص » 
حال ححياته ٠‏ أن مجرئ ذمته المالية » فيجعل بعض الدائندن مختصون يجزء 
منها والدائنئن الآخرين مختصون بالحزء الاخر9؟ . 


الطلف الما ل 
فقد النظرية التقليدية فى الذمة المالية 


١1/‏ - نوعار, مى اللقر : بقيت نظرية أوبرى ورو التقليدية فى الذمة 
المالية سائدة فى الفقه الفرنسى مدة طويلة » وقد أحمع هذا الفقه على أن هذه 
النظرية قد قامت على منطى محكم الحلقات ؛ وأنها من أقوى النظريات الفقهية 
بئاء وحسن سبك . 

ولكن الفقه أخذ بعد ذلك يعيد النظر فها كان قد اعتاد أن يسلم به دون 
تمحيص » لا سها فى المسائل الى يفرضها منطى النظرية ولكنها تخالف الأحكام 

)10( أو برى ورو 4 فمرة )ا ص 61" وفمرة مه ص 5لا وما بعدها - يلانيول 
ربير وييكار ”# فقرة ٠١‏ ص 714 هامش 4 . 

(؟) انظر آنفا فدآرة 1١+‏ . ْ 

6 ل 8 فمرة ولاه ص 5١١‏ حد ص ١١؟.‏ 


ضف 


النشريعية الصرنحة . فأخذ فريق من الفقهاء قى نقد النظرية ق بعض جزثيامبا 
والتحوير ى هذه الحزئيات » دون هساس جو هر اأنظرية . ولكن فدهاء 
آخرين ذهبوا إلى أبعد عن ذلك » وهاحوا النظزية فى جوهرها » وذهيوا إلى 
أنها نظرية فاسدة ى أساسبا إذ : تقوم على منطق محاق الواقع ؛ دون أن يقوم 
صرر يشفع فى بقائها ى فى ثوب من هذا المنطق المصطنع . 
ونورد موجزأً لاآراء كل من الفريقين . 
68 -الفريق الأول 

4 - تر النظريَ فى بمض عردانيا : هذا الفريق يعمد بوجه 
خاص إلى النعى على النظرية التقليدية المبالغة فى المنطق المحرد ؛ وإ|اصاق الذمة 
المالمة بالشخص حى اختاطت به وكادا دصاحان شيا واحدا .ثم زرح 
الذمة الالية عن الشخصية ليقيمها على فكرة التخصرص لغرض مععن 
(066651116 أتاط قن لذ موأأقاءع])ع) 2 وبذلك كعك من القول بجواز 
تعدد النمة المالية ومجواز انفصالها عن صاحما . ولكنه مع ذلك يبى الذمة 
لمالية مستندة إلى الشخص » فلا مجوز أن تقوم دون صاحب تستند إلبه 

فهذه مسائل متعددة » نعرض لا وااحدة بعد الأخرى . 

9 - البالمم فى ربط الزمم الال بالشتمصيٌ : يقول نقاد النظرية 
التقليدية ها نظرية ذات صبغة مصطنعة » تقوم على منطق محرد مغرق ى 
التجريد . فهى تبالغ فى ربط الذمة المالية بالشخصية إلى حد أن تخلط بنهما ؛ 
وللى حد أن تجعل من النمة اللمالية محرد الصلاحية لكسي الحقوق والالتزام. 
بالواجبات وهذا هو عين الشخصية . وهذا الحلطما بمنالذمة المالية والشخصية 
يجب تجنبه » فإنه من جهة مخلع على الذمة المالية خصائص لا تتفق مع الأحكام 
القانونية المسلم مها » ومن جهة أخرى يؤدى إلى نتائج سن تفادها وقد تفادتها 
فعلا كثير من الشرائع 21 . 

- وار رلى إدفال فكرة "تخصعن الطرصيء معين فبصبع 
الى وله امتماعي اكير م سلط: فى بر الشتئس : وكان الألى أن 





)١(‏ إلانيرل ورييير وييكار م فشرة ا11. 


يمسف 


تمعل. الرابطة الى تجمع م بين عناصر اللمة المالية ليست هى الشخص النى 
تستّند إليه هذه الذمة » بل الغرض المشّر لك الذى خيصت له هذه العناصر . 
وإذا كان صحيحا أن النظرية التقليدية على حق فيا ذهب تاليه من أن الأمرال إنما 
ينظر إلما القانون باعتيارها مرتبطة بالغايات البى يسعى إلها الشخص » فتقرم 
صلة وثيقة ما بين النمة المالية والشخص » إلا أن هذه الغايات متلفة متنوعة . 
فقسرها حمءا على غاية مو.حدةٌ »© ترد إلها كل الغايات دون تمييز بين غابة 
وغاية » ينطوى على كثر من العنت ومجافى الحقائق الواقءة9© . 

وما دامت الغايات متعددة » فإنه من الممكن أن يقتطع مجموع من الأموال 
من الذمة المالية الأصلية و مخصص لغاية معينة » فيكون هذا المجموع بما يشتمل 
عليه من حقوق والتزامات ذمة مالية منفصلة عن ااذمة المالية الأصلية . 

فالغاية إذن » وليس الشخص » هى الى تربط ما بين العناصر المختلفة 
للذمة المااية » وهذا هر الانجاه الحديث الذى بسر صوبه القانون ى الوقت 
الحاضر 29 . ومن ثم تصبح بح الحقرق مرتبطة بالغابات التى أعطرت من أجلها : 
وريم اقوط تن قا اجتادة + ألزثر عند اماق بسلى زمانها ليد 
شخص معن 0©) , 

1 - وار ترم الرمئ اليم : وأول مايرتب على الراختى فى 
ربط النمة المالية بالشخصية » وإدخال فكرة التخصيص لغاية معينة » أن إحدى 
للتتائج الحامة للنظرية التقليدية » وهى أن النمة المالية لا تتجزأ ولا تتعدد » 
لا تصبح نتيجة سليمة . فهى لم تكن سليمة إلا لآننا أدمجنا الذمة المالية فى 
لأشخصية » فشاركتتلك خصائص هذه . ولماكانت الشخصية واحدة لاتتجزأ 
ولا تتعدد » كذلك تكون الذمة المالية واحدة لا تتجزأ ولا تتعدذ . ولكن 
ذلك مخالف الواقع » ويتعارض مع الملى به من تعدد الذمة المالية فى كثير من 
الأحوال كا ستئرى . 

لذلك كان فى إدخال فكرة التخصيص لغاية معينة أكبر معين على القول 

. 7١ بلانيول وريير وبكار ” فقّرة /ا١ صص‎ )١( 


(؟) بلانيرل ورسير وبيكار ” فمرة ١؟‏ ص ه” اص 5١56‏ . 
0) انظر كولان ركييتان ودى لامو رأنديير ١‏ فمرة |١252‏ ص لا١١‏ دص 8م١١ا.‏ 


كرف 


بتعدد الذمة المالبة » إذ بقع كثرأ أن يتخصص مجموع من ن أموال الشخسسر. 
اجاج تيفل هيدا اجموع عن الذمة المالية الأصلية ؛ ويصبح هو نمسية 
دمة مالمة أأخرى » وذلك تتعدد النمة المالة . 

ومن أمثلة تعدد الذمة المالبة قبول الوارث للتركة بشرط الخرد أو طلب 
الدائندن فصل البركة عن النمة الالية لاوارث فى القانون الفرنسى . فى 
هذه الحالة يكون للوارث ذمته المالية الأصلية » وذءة ٠الرة‏ أخرى هى البركة 
الى انتقلت إليه عما لها من حمّوق وما علها من ديون ؛ وقد انفصات عن ذمته 
المالية الأصلية . وهذا وضع يضاهى وضع الوارث فى الشريعة الإملامية ؛ 
فالرارث تنتقل إله ملكية أموال التركة كما تنتقل إليه الديون ىف بعض 
المذاهب الفقهية » ومع ذلك تبى التركة منفصلة عن ذمة ااوارث الأصلة 
إلى أن تسدد يونا كا سيق القول0» » وددذلك تتعدد ذمة الوارث ق الذمريعة 
الإسلامية كرا تعددت ق القانون أأفر نسى . 

كذاك إذا وهب شخص شخصا آخر أو أوصى له عال ؛ على أن #أصص 
هذا المال لغرض معين 4 افإة امال الوهوي أو المرضئ به ينفصل غن الذمة 
الأصلية للموهوب له أو الموصى له » فججتعدد الذمة . 

وإذا ترك مجهز السفينة السفينة والأجرة فى مقابل ماترتب عليه من 
الم امات بسبب مجهيز السفينة » فإن ثروة البحر (مءم عل ع5 ناا,ه)) هذه 
تصبح ذمة مالية منفصلة عن ذمة امحهز الأصلية . 

وف !نظام المالى للزواج فى القانون الفرنسسى » يككون مهر الزوجة (ادك) 
ذمة مالة منفصلة عن ذمها الأصلية ؛ ويكون ا دخل من مالما ىق الأموال 
المشسركة ببها ويس الزوج (013111231016) ذمة مالة منفصلة كذلاك 
عن الذمة الأصلية . وليس لهذا نظير فى الشريعة الإسلامية م 

فى هذه الأحوال وأمثال 92 : تتعدد الذمة المالرة » وثقوم ذمة مالرة 
أ خرى غبر الذمة المالية الأصلية منفصلة عنها . ويكون لهذه الذمة المالية حقرقها 





. ف المامش‎ ١8١ انظر آثنا فثرة‎ )1١( 
.١” انر آنفا نشَرة‎ 6 
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الى تستقل مها وديونما الى تترتب علها وحدها » شأنها فى ذلك شأن الذمة 
المالية الأصلية0© , 


5 - عراز التقَال الرممْ الماليرَ مع صاعببريا إلى القير مال الباق : 
وننيجة أخرى من النتائج لحامة فى النظرية التقليدية » لا تستقم إلا إذا أديمنا 
الذمة المالية ‏ الشخصية إدماجا تاماء فلا مجوز انتقال الذمة المالية وانفكاكها عن 
شخص صاحبها مادام حيا » ومن ثم لا يجوز انتقال النمة المالبة إلى الغير حال 
الحراة . أما إذا جعلنا الصلة ما بين الممة المالية والشخصية صلة متراخية » 
وأقمنا الذمة المالية على فكرة التخصيص لغابة معينة » فإنه مكن انفكاك النمة 
عن صاحبا فى حال حباته » ويمكن تبعا لذلك أن يتصرف الشخص ف ذمته 
للالة:» كلها أو رهفييا “فتقليا قصال اطناة لل شخصن لخر . 
والفرق بين الحالتن أنه إذا لم يجز نقل النمة المالية فى حال الحياة » فإنه 
يترتب عل ذلك أن الشخص لا يستطيع أن يتصرف فى ماله فى حال الحياة 
له 3 خلف خاص » فينقل الحقوق دون الديون ٠‏ ولا يتصرف إلا و حقوق 
معينة . فإذا وهب شخص جزءا كببراً من ن أمراله » بل إذا وهها كلها ؛ ٠‏ فإن 
الكري له لا تنتقل إليه ديون الواهب بغير اتفاق خخاص » ويأخذ أموال 
الواهب خخالصة من الديون . أما إذا أحزنا نقل الذمة المالية فى محال الحياة ؛ 
فإنه تجوز الشخص أن يتصرف فى ذمته المالية » كلها أو 00 
عام » فتنتمل إلى هذا الخلف الحقوق والديون جما لأن المجموع من | 
هو الذى انتمل . 
ولااشك فى أن إباحة التصرف ف النمة المالية » مما تشتمل عليه من حتّوق 
وديون » حال الحياة » من شأنه تيسير التعامل . و هذا لايكون إلاإذا تراخمت 
الصلة ما بين النمة المالية والشخص » وقامت فكرة التتخصيص لغابة معينة كما 
سبق القول . على أنه بالرغ من أن النظرية التقليدية للذمة المالية لا تزال هى 
السائدة فى فرنسا » وكان من مقتضاها عدم جواز التصرفق الذءة المالرة حال 
الحياة » فإن هذا التصرف أجازه مع ذلك التقنمن المدنى الفر نسى وأجازه القضاء 
اافرندى ق بعض حالات اء.كنائة نذا كرها فما يل : 





.7١ يلاندرك ورييير وبيكار " فارة‎ )١( 
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ةبه)1١9 وم‎ ١85-1١87 أجاز التقنن المدلى الفرنسى ( م‎ - ١ 
الأموال الحاضرة والمستقبلة فى عد الزواج المللى » ويترتب على هذه المبة‎ 
أن يكون الموهوب له مسئولا عن الديون . ولاشك فى أن هذا تصرف حال‎ 
الحياة بقع على الذمة المالية مجموع من حقوق وديون.‎ 

؟ - أجاز التقنن المدنى الفرنسى ( م ٠١70‏ وما بعدها ) قسمة المورث 
لأمواله الحاضرة بين ورئته عن طريق الحبة . وفى هذه الحالة حمل القضاء 
الفرنمى للورثة بالديون(2©. ولاشك فى أن هذا أيضاً تصرف حال الحياة يقع 
على جزء من الذمة اللمالية كمجموع من حقوق وديون . 

يعتير القضاء النرنسى أنه إذا وهب الشخص كل أمواله أو جزءاً 
كيرا منها » فالمفروض أن هناك اتفاقا ضمنيا على أن يتحمل الموهوب له 
ديون الواهب أر جزءاً مها يتناسب مع قيمة الأموال الموهوبة9© . ولاشك 
فى أن القضاء ى هذه الحالة أجاز التصرف فى الذمة اللمالية أو ى جزء مما 
حال الحياة » بدليل أنه أوجب على الموهرب له دفع الديون . 

4 أجاز القانون الفرنسى الصادر فى ١4‏ أبريل سنة 9٠194<ى‏ شأن 
بيع المتجر (2156:06م» عل 5لوه]) لدائبى ابائع استيقاء -حقو قهم من العن 
المستحق فى ذمة مشترى المنجر . فجعل القانون بذلا من المتجر شبه ذمة مالية 
قائمة بذائها » إذ جعل ادائنيه حقا مباشراً على ثمن المتجر وقد حل المُن محل 
المتجر باعتباره مجموعا من المال » وانتقل حق اادائننن من المتجر إلى نمنه . 
وفى مصر نصت الادة 7 من القانون رقم 1١‏ لسئة 144٠‏ الخاص ببيع انمحال 
التجارية ورهها على ما يأنى : « للدائنين السابقءنعلى قيد الرهن » مبىكان 
الغرض من ديونهم استغلال امحل التجارى » أن يطابوا مداد ديونهم قبل 
مواعيد استحقاقها » إذا أصاءهم ضرر بسبب ذلك ااقيد » . وقد جاء ف المذكرة 
التفسيرية للقانرن : « وأجازت المادة 75 للدائئين السابقن عل قيد الرهن أن 
يطلبوا سداد ديو مهم قبل مواعيد ام.تحةاقها 5 وذا مدأ جديد - فإنه طبقًا 
للتواعد العامة لايترتب على ضعف التأمينات لول أجل الدين إلا إذا كانت 

)1١(‏ نقضض فرنسى 88 مايو سنة 95م سيريه 8ه و - 0ا؟1. 


(1) نض ف نسى ١6‏ نوفير سنة +8م١‏ دائرز وه م  0١١-‏ ت2رلوز 4ع يناير 
«مئة 1 1م١1‏ داللرز اا - 5 - ١١١‏ - جرينوبل ١17‏ هاأير سنة 5م8١‏ صيريه مسلا ب .غم . 
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حلا لوفائه » . ومعنى ذلك أنه » من ناحية <لول الأجل » اعتير القانون 
نحل التجارى لا لوفاء الديون الخاصة به . وهذا ما بجعل » من هذه الناحبة 
وحدها » امحل التجارى وحدة قائمة بذاتها تكون محلا للوفاء بديونها » محرث 
إذا ضعفت هذه الوحدة بقيد رهن علبا ؛ سحلت الديون المواجلة . | 
على أن الحالات المتقدمة هى حالات استئنائية » ولا تزال القاعدة العامة 
فى كل من القانون الفرنسى والقانون المصرى أنه لا يجوز التصرف فها بين 
الأحياء فى الذمة المالية » وذلك ترتيبا على اندماج الذمة المالية فى الشخص00. 


١5‏ - باء ارم امع زلك مرتئط اهممص قمر قوم م 


مالي رون ضامب تئر إلم : : ومع ذلك حرص هذا اأفريق الأول من 

النقاد » وهم لا ينقدون النظرية التقليدية إلا نى بعض جزئياتها » على أن 
يستبقوا النظرية فى أساسهاء من حيث مجموع الال (16ألقوءع«تهن عمنمسصنادم) 
ومن حيثث الارتياط بالشخصية (6]أج 6501م 3411550116م) . 

فلا تزال الذمة المالية فى نظرهم مجموعا من المال تفى فيه عناصره من 
حقوق وديون » ويفسرون ببذا الأسان الضمان العام للدائنمن وانتقال التركة 
ا تشتمل عليه من حدّوق وديون من المورث إلى الوارث . 

ولا تزال الذمة الالية » فى نظرهم ؛ مرتبطة بشخص يكون هو صاحبا 
وتستند إليه . ولا يتصورون قيام ذمة مالية دون شخص ترتبط به » ولايذهبون 
إلى الحد الذى ذهب إليه القانون الألمانى من جعل النمة المالية تقوم دون أن 
تسةّند لا إلى شخص طربيعى ولا إلى شخص معنوى0© , 





)١(‏ وف الانون المصرى لا يتحمل الموهرب له بدين الواهب » إلا إذا اشترط الواهي 
عليه ذلك عرضما عن المبة ( م ١/419‏ مدنى ). 

هذا وقد نحررت التقنينات الحرنانية - التقنين المدنى الألمانى و التقنين المدنى الويسرى - من 
هذا ألفيق الذى لا مير ر له » وخرجا عل النظرية التقلدية ى الذمة|[المالية » واعازا ضرت 
(اشخص ق ذمته المالية حال صياته . 

(؟) دلاذيول ورييير وديكار ” فقرة ١١‏ ص 758 - ا ص 737 - كار بونييه ص 8 : 

ويثير كار برذييه إلى نواح أخرى جديدة يمكن أن تتفتح عنها نظرية الذءة المالية » مها 
الضر يبة على ر أس المال وعدم إتجبار مدين عل الكشف عن عناصر ذمته المالية و المييز بين زأسسالمال 
والريم والتّدرة على ااعمل , وهل ٠‏ فى علصر من عناصر الذمة المالية ( كار برثييه ص م اص 4). 
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61- نفر انظري فى أساسها : أما الفريق الثانى من نقاد النظرية 
التقليدية » فلايكتفون بنقد النظرية ى بعض جزثيامها » بل هى مهدفون إلى هدم 
اانظرية فى أسامها . وعثل هذا الفريق تمثيلا عادلا الأمتاذ إسماعلل غائم فى 
رسالته الى وضعها فى الذمة االية0© . وقد سبقه إلى نقدها فتهاء آخرون 
ف رمائل وضعوها لذلك20 » ولكن هؤلاء النقاد لا يزالون يتفقون مع 
النظرية التقليدية فى أن الذمة المالية هى مجموع من المال مستقل عن العناصر الى 
يشتمل علها . 

ويتناول الأمتاذ إسماعيل غاتم النظرية التقليدية فى الفكرتين اللتمن تقوم 
علهما » المجموع من المال والاندماج فى الشخصية . وياكر على كل منهما 
فائدسا فى استخلاص النتائج الى تستخلص مها عادة » ويعلل هذه النتائج 
بأسباب أخرى بعيدة عن النظرية التقليدية . وعلى ذلك لا تعود للنظرية التقاردية 
أية فائدة فى نظره » فتنهدم فى أماسها . 

ونتابعه فى كل من الفكرتين . ظ 

6 - فكرغ الجمرء م المال : هذه الفكرة نستخلص منها النظرية 
التقليدية » كنا قدمنا » نتائج ثلاثا : الضمان العام للدائنين وانتقال تركة المورث 
إلى الوارث ما علها من ديون والحلول العيى . 

أما الضهان العام للدائندن فيمكن تفسر ه دون الالتجاء إلى فكر ة امجموع 
من المال . ويكى فى ذلك أن نلجاً إلى نحليل الالتزام إلىعنصريه » المديونية 
(0اناطاء5) والمسئولية (عونغ)13!) » ونمتد جذور هذا التحليل إلى القانون 





.) ١4م1 وقد طبعت فى القاهرة فى سنة‎ ( ١50١ باريس سنة‎ )1١( 

(؟ ) انظر مثلا #18( رصالة من ياريى سنة 15٠.5‏ ص وه وما بمدها - هعواووا© 
رسالة من باريس منة ١5٠07‏ -- 03281168 رمالة من باريس سنة ه2٠8١‏ ص 7507 وما بعدها ‏ 
8 رمالة من دجون منة ١94١٠١‏ - 4ن8هك227 رصالة من تولرر مله 19746 من ١94‏ 
وما بعدها . 

«أنظر جى فى طريقة التفسير طبعة ثانية سنة ١ ١911‏ تشرة لاا صص ١4١‏ وما بمذها- 
8 قف تصفية ديون التركة فى المحلة الفملية للقاثون المدقى سنه ه٠.5١‏ صص هه - 
ص 107ه - تءق وهروإة ل الحلة الفصلية للتانرن المدنى سنة 19175 ص ١١م‏ مايمدها . 
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الروماف ٠»‏ ليتركز فى النظريات الحرمانية » دون أن يلى رواجا فى 
الفقه الفرنسى . والمديونية تتعلق بالعمل أو الامتناع عن العمل الواجب على 
المدين نحو الدائن » فهى رابطة ببن شخصين . والمسثولية تتعلق بقدرة الدائن 
على اقتضاء هذا الواجب من المدين جيرا عليه » فهى أيضاً رابطة بن شخصين. 
ومموجب عنصر المسثولة هذا يصل الدائن إلى أموال مدينه للتنفيذ علبا » 
ولكن من خلال شخص المدين . فشخص المدين إذن هوالذىيتوسط بين ماله 
وبين الدائن : والدائن إنما ينفذ الدين على المدين ذاته ومن خلاله يصل 
إلى ماله . وكان الدائن فى القدم ينفذ الدين على شخص المدرن فعلا أى على 
جسمه » فيقتله أو يسترقه أو يدبعه . ثم بهذب القانون شيئا فشيئا » حتى صار 
الدائن » وهو ينفذ-الدين داتما على المدين ذاته » لا ينفذه على شخص 
المدين » وإنما ينفذه على ماله ولكن من خلال شخصه . ومن ثم تكون أموال 
المدين الموجودة وقت التنفيذ » منظورا إامما على اعتدار أن كل مال مها قائم 
بذاته لامندمج فى مجموع من المال » مسثولة عن ديونه . ولما كان الدائن يستطيع 
أن يصل إلى أى مال يكون مملوكا لامدين من خلال شخص هذا الأخمر مادام 
المال مملوكا له وقت التنفيذ » فالعيرة إذن نملكة المال للمدين وقت التنفيدذ 
لا وقت نشوء الدين . فللدائن سبيل على المال المملوك لدائنه وقت التنفلى ع 
ولو لم يكن مملوكا له وقت نشوء الدين وإنما استجد بعد ذلك . ولا مبيل 
للدائن على المال الذى كان مملوكا لمديئه وقت نثخوء الدين » مادام قد خرج 
عن ملكه وقت التنفيذ . ذلك أن عنصر المسثولية لا مجعل للدائن حقا عنى مال 
معين للمدين » ولكن بجعل له حقا على شخص المدين » ومن خلال شخصه 
ينفذ على ماله الذى يكون مملوكا له وقت التنفيذ . وعلى هذا النحو نصل إلى 
نفس النتيجة الى يراد الوصول إلهاعن طريقالنظرية التقلدية فى النمة المالية 
باعتبارها مجموعا من المال » ولا نكون فى حاجة إلى تصوير أموال المدين 
مندمجة كلها فى مجموع معنوى لاوجود له ف الواقع . ويتيسر لنا بذلك أن 
نقرر القاعدة الى تقضى بأن أموال المدين ضامنة لديونه » دون الالتجاء 
إلى فكرة المحموع من الال الى تفول با النظرية التقليدية290 . 
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وأما انتقال تركة المورث إلى الوارث مما علها من ديون » فهذه الننيجة 
أيضاً لا حتاج فها الأستاذ اسماعيل غاتم إلى الالتجاء لفكرة المجموع من امال 
الى تقوم علها النظرية التقليدية للذمة المالية . وعنده أنه يكى لترير ذلك أن 
نقرل إن بون المت لا بحوز أن تنتفمى دون وفاء » وإلا امهدم ركن الائمان 
فى التعامل وضاعت ثقة الدائئين فى مدينهم . فيجب إذن أن تبى هذه الديون 
قاعة بعد موت المدين » ولماكان لابد لكل دين من مدين يتحمل به » أفن ذا 
الذى يتحمل ديون الميت بعد موته ؟ لا شك فى أن العدالة تقضى بأن المدين 
هذه الحالة بجي أن يكون هو الوارث » لا لآنه تستمدر فى شخصيته شخصية 
الموررث ها تقول النظرية التقليدية » بل لأنه هو الذى تلى أموال مورنه 
دون مقابل . فن العدل إذن أن يتحمل أيضاً ديونه . فانتقال دين المورث 
إلى الوارث إتما يرجع إلى اعتبارات تمت للعدالة وللثقة فى التعامل ولفكرة 
الدين ذاته إذ لابد من أن يكون لكل دين مدين . ومن ثم لا نكون هنا أيضآ 
حاجة إلى فكرة امجموع من المال الى تقول بها نظرية الذمة المالية لترير 
أن الدين ينتمّل من المورث إلى الوارث2©202 . 

بى الحلول العيى . ويقول أنصار النظرية التقليدية إن الحلول العبى 
مبى على فكرة المحموع من المال : فهذه الفكرة توئدى إلى جعل العناصر الى 
يشتمل علها امجموع عثابة أشياء مثلية بحل بعضها محل بعض . فإذا خرج مال 
معن من هلدا اجموع ودخل بدلا منه مال آخخر : حل هذا المال الآخر محل 
المال الأول حلولا عينيا . ويستعرض الأستاذ [سماعيل غانم الفروض الى قيل 
إن اللول العييى فها يتحقق فى المحموعات من الأموال » فلا يرى لما شانا 
عمليا هاما » والحلاف فبا جد محتدم . فنى الدعوى الى يرفعها الوارث الحقيق 
على الوارث الظاهر لبمرد منه المركة ؛ إذا كان الوارث الظاهر قد باع ماله 
للركة واشترى بثخء مالا آخر » فهناك خلاف ف الرأى » إذ يذهب بعض 
الفّهاء إلى أن الوار ثالظاهر لابرد هذا المال الآخر بموجب فكرة الحلول العييى » 
ولكن يرد تمن المال الذىخرج من التركة موجب مبداً الإثراء بلا سيب22 . 
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ومهما يكن من أمرء فقل' أن يعرض ف العمل هذا الفرض » ولا توجد 
أحكام قضائية ى هذه المسألة . وف دعوى استرداد المفقود بعد ظهوره حيا 
لأمواله من حائزها » فهناك رأى يذهب إلى أن الحائز إذا كان قد باع مالا مها 
واشرى به مالا آخخر ٠‏ فإا يفعل ذاث باعتباره نائيا نيابة قانونية عن المفقود» 
فيسترد المفقود هذا المال الآخر تموجب أحكام النيابة لا موجب أحكامالحلول 
العيبى . وهذا الفرض أيضاً قل أن يعرض ف العمل » فن النادر جد أن يظهر 
المفقود يعد أربعين عاما من غيابه » ولا توجد هنا أيضاً أحكام قضائية . وق 
دعوى اسير داد الواهب من تركة الموهوب له ما وهبه إياه » نرئ نص التقنن 
المدنى الفرنسى ( م 40//؟ ) صرنحا فى أن الحاضع للاسترداد هو العين 
الموهوبة ذائها وليس ى هذا حلول عيبى » أو تمها الذى لا يزال مستحقا فى 
ذمة المشرى وهذا بمكن تفسره لا بالحلول العيى بل برغبة المشرع فق كمكين 
الواهب عند المطالبة بالمّن من فسخ البيع إذا لم يدفعه المشترى . ومخلص الأمتاذ 
إمماعيل غانم من هذا الاستعراض إلى القول بأن الحلول العرى لا يقوم أصلا 
على فكرة امحموع من المال » وإتما يقوم على فكرة التخصيص لغرض معين. 
فإذا خصص مال :سواء كان داخلا فى مجموع أو كان منفرداً» لغرض معين » 
فإن هذا المال يكون خاضعا لقواعد قانونية خاصة لتحقيق الغرض الذى.خصص 
له المال . فإذا بيع هذا المال أو هلك » وحل محله المن أو التعويض أو مبلغ 
التأمين أو مقابل نزع الملكية أو غير ذلك من البدل ث١‏ و حل محله شىء آخر 
اشترى بالبدل » فإن الذى حل محل المال يكون مخصصا لنفس الغرض الذى 
كان المال مخصصا له » وتسرى عليه القواعد القانونية الخاصة الى كانتت سسرى 
على المال الأول » فالحلول العينى إذن يقوم على أساس الحضوع لنظام 
قانونى خاص وعلى أساس فكرة التخصيص لا على أساس المحموع من المال . 
ويرى الأاستاذ اسماعيل غاتم تقدم فكرة الحضوع_لنظام قانونى » فى الحلول 
العببى » على فكرة التخصيص » فالمال أساسا مخضع لنظام قانونى خاص ححى 

يحقق الغرض الذى خصص له2»2 . فالحلول العينى إذن لا شأن له بفكرة 
لمحموع من المال » ومن ثم لاعمل لإقحام هذه الفكرة عليه . 
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1 - تكرة اررنرماص فى التهب: : ومباجم الأستاذ إسماعيل غام 
أهم نتيجتين تستخلصان هن اندماج النمة المالية فى الشخصية : عدم قابلية 
الذمة المالية للانفصال عن الشخص وعدم جواز تزتها أو تعددها . 

أما عدم قابلية الذمة المالية للانفصال عن الشخص » أى عدم قابلية 
الذمة المالية التصرف فبا فما بين الأحياء » فيستخلص مها أوبرى ورو بطلان 
التصرف ف التركة المستقبلة وعدم انتقال الديون إلى مشترى جميع الأموال 
الحاضرة المملوكة للبائع . والتمر ف فى الشركة المستقبلة يصوره أوبرى ورو 
أنه تصرف فها بين الأحياء فى الذمة المالية » ولكن الأستاذ إمماعيل غانم 
يعارض هذا التصوير» إذ أن هذا التصرفلا ينفذ ولا ينتج أثراً إلا بعد الموت 
فهو إذن ليس تصرفا فيا بين الأحياء » وبطلانه يرجع إلى اعتبارات معروفة 
لا شأن لها بالتصرف ف النءة المالية . ومشترئ الأموال الحاضرة المملوكة 
للبائم إنما اشترى أموالا معينة ول يشتر ذمة مالية » والأصل فى هذه الحالة 
عدم انتقال الديون إلا إذا اشترط خلاف ذلك » فلا علاقة إذن لهذه المسألة. 
عسألة التصرف ف المة المالية . ويستخلص الأستاذ إسماعيل غاتم من ذلك 
أنه لا تترتب نتائج عملية على القول بأن الذمة المالية لا جوز التصرف فها فبابين 
الأحياء » ومن م لاحاجة للقول باندماج|الذمة المالية فى الشخصية للتوصل بذلك 
إلى القول يأن الذمة المالية لا جوز التصرف فها فى حال الحراة12) . 

وأما عدم جواز تجزئة الذمة المالية أو تعددها » فهذه هى أضعف نقطة 
فى النظرية التقليدية » لأن الذمة لمالية قد تتجزأ وقد تتعدد محسب ما مخضع 
له المال من نظام قانونى خاص . ويعدد الأستاذ امماعيل غانم الأمثلة » ويبدأ 
بالقانون التجارى . فى هذا القانون ٠‏ تتجزأ النمة المالية إذا تخلى صاحب 
السفينة عنها الدائئن ٠‏ فعند ذلك تنفصل السفينة عن سائر أمواله » وتتجزأ 
ذمته المالية إلى ذمتين . وتتعدد الذمة المالية إذا كسب المفلس » قبل إتفال 
التفليسة » مالا من عمله أو من تجارة جديدة يباشرها » فيكون المال اإنى 
كسبه ذمة مالية مستقلة عن ذمته المالية الأصلية التى خضعت للتغفليسة , ,*. 
القائرن المدى ؛ تتعدد ذمة الوارث الالية » إ3 يثياف إلى ذمجه الأصلية دمة 
ع ل 
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المورث ( أى تركته  )‏ وذلك عند ما يقبل الوارث المراث بشرط الحرد 
فى القانون الفرنسى » وعندما يعن مصف لائركة ق القانون المصرى. وتتعدد 
قمة الموهوب له إذا كانت المبة مقترنة بشرط عدم التصرف ف الأموالالموهوبة» 
فهذه الأموال الى لا مجوز التصرف فها تكون ذمة مالبة منفصلة عن الذمة 
الأصلية للموهوب له . كذلك تتعادد 5 له أو الموصى له » فىالقانون 
الفرنسى » إذا وهب أو أوصى له ععال بشرط نقل ملكيته إلى الغعر(م ٠١44‏ 
٠‏ هدلى فرنسى ٠:‏ 061:21565م 01005نا]5]6طنا5) . وتتعدد النمة 
كذلك إذا وهب امال أو أوصى له به بشرط استخدامه لأغراض خخرية 
معينة (108020108) . والنظام المالى للزواج ٠‏ فى القانون الفرنسى » 
قد بحزرئ الذمة الالية . فى نظام الاشتراك فى الأموال عك »منه6) 
(101016مم » تنفصل الأموال المشتركة (5وبامممهء 5مغ01) عن الأمرال 
الخاصة بكل زوج (8+:مه,م ومعاط) . وق نظام الدور طة (40121 عمأوم) 
تنفصل أموال الدوطة («انهاوك وأنط) عن الأموال اللخاصة بالزوجة 
(لاناة1761م8:3م 5وءغأط) . فالدمة المالية إذن تنجز أ وتتعدد ع وذلك عن 
طريق تخصيص القانون أموالا معيئة لأغراض خاصة وإخضاع هذه الأموال 
لنظام قانونى خاص يحقى الغرض الذى خصص له المال . وليس” الشخص حرا 
بإرادته وحده أن يحزئة ذمته المالية 3 يعددها على هذا النحو ؛ بل لابد من 
تدخل القانرن فى ذلك » فهو الذى يضم النظام الحاص للأموال الى خصصت 
لأغراض معينة212 . 

وإذ هدمت النتيجتان الرئيسيتان المستخاطنتان من اندماج النمة المالية فى 
الشخصية - عدم جواز التصرف ف الذمة المالية فى حال الحياة وعدم جراز 
نيجرئة: الذمة المالية أو تعددها ‏ فد الهدم الأساس نفسه الذى قامت عليه 
النتيجتان » وهو اندماج الذمة المالية فى الشخصمة2©9 . وقد عارض الأستاذ 


١ (‏ ) إسساعيل غانم رسالته فى الذمة المالية فقرة ٠٠١‏ . 
(؟ ) إسباعيل غانم رماله ى الذمة المالية فة ة ٠١١‏ سى ه١١‏ . 
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[مماعيل غاتم من قبل : كا رأينا » فكرة اللهموع من المال » فلا تقوم الذمة 
للالية إذن فى رأيه على أى أساس20 , 

7 - إلى أى مد بحلن الفول بربر صم الذظريئ التفليريء لى ارم الاي + 
ومهما يكن من ثأن الاعتراضات الى وجهت إلى النظرية التقلردية 
الذمة المالية » فليس من اليسير القول بأن هذه النظرية قد هدعت ببائيا . 
فهى » فى نظرنا » لاتزال قائمة فى آحد شقبا وهو الشق الخاص بفكرة 
لمحموع من امال . أما الشى الآخر الخاص بفكرة الاندماج فى الشخصية » 
فهنا ممككن القول بأن النظرية التقليدية أصبحت غير قامة . 

: بقاء النظري: النقلير يم سما يتعلى, شكرة جمرع مى المال‎ - ١ 
لا تزال فكرة اندماج أموال المدين وديونه فى مجموع معنوى مستقل عن,‎ 
الأموال الى يشتمل علبا فكرة منتجة » ولا تزال هى الفكرة السائدة حى‎ 
البوم . والمعول الذى أريد هدمها به هو الالتجاء إلى فكرة أخرى » فكرة‎ 
تقس الالعزام إلى عنصرين عنصر المديونية وعنصر المسثولية . وليست هذه‎ 
الفكرة الأخيرة بأبسط ولا أفضل من فكرة المجموع المعنوى . هذا إلى أن‎ 
كلا من الفةه الفرنسى والفقه المصرى لم يتقبل فكرة المديونية والمسئولية‎ 
بالرحابة الى تقبل مها فكرة المجموع المعنوى . ولا يمكن القول يأن فكرة‎ 
المديونية والمسثولية قد استقرت ف الفقه الفرنسى ولا فى الفقه المصرى » -حبى‎ 
تمكن الاستعاضة بها عن فكرة امتقرت وتمكنت فى كل من الفقهين » وكاد‎ 
يكون التسلم مها من الأمورالبدهية . ففكرة المديونية والمستولية فكرة مصدرها.‎ 





١ (‏ ) وهو يقول فى هذا الممى : « والتتيبة الى بمكن استخلاسها من كل ذلك هى أن الذمة 
المالية ليست إلا يحرد لفظ تنحصر فائدته ى اختصاره . فبدلا من أن نقول : مجموع ما الشخص 
وما عليه من حمّوق وواجبات مالية فى وقت معين ء يكى أن نقول: الذمة المالية الشخص و( إسباعيل 
غاتم فى النظرية العامة الحق سنة .م46١‏ ص ١7١‏ داص 188). 

انظر أيضاً فى تأييد هذا الرأى : منصور مصطن منصور ف اللول المينى ققرة +7 ص 4+ 
وقفرة 4“ ص 78 هامش 7 - ممس ألدين الوكيل فى النظرية نامة الحق ص ١55‏ وما يمدها 
وف نظرية التأمينات سنة ١605‏ فقرة م . 

وانظر فى وجرب استبقاء نظرية الذمة المالية راستخلاص .دأ الشبان المام اقدائنين ومبدا 
انتغال النركة بالرفاة من هذه النظرية : حسن كيرة فقرة ١١‏ ص 78 اص 8”. 


اق 


الفقه الآلمنى » وكان لما فى كل من فرنسا ومصرطراذة الشىء الحديد . ولكن 

لم يقدر لها القكن والاستقرار » وقد ملم بذلك الأستاذ إسماعيل غائم نفسه22© , 
ويوجد . إلى جانب ذلك . سيبان آخران يدعوان إلى السك بفكرة 

المجموع من المال وعدم الاستعاضة علها بفكرة المديونية والمسئولية . 

أما السب الأول فهرجع إلى أن فكرة ة الممموع من المال هى اليكرالي 
يفوم علها تمسم الحاف إلى خلف عام وخلف خاص 2 وهوائة تمسم بالغ 
الآهمية . فالحلف العام هو من انتقل إلبه المجموع المعنوى من المال 0 
عليه من حقوق ودبون ان انتقلت إليه حصة من هذا امجموع ى أأها الخلتك 
الخاص فهو من انتمل إليه مال معين بالذات لا مجموع معنوى من المال » 
دون أن آنل إليه الديون إلا بشروط معينة . والفرق كبر بين الحلف العام 
و.الميلن الخاص كا دو معروف 2 فإدا هلمدمت فكرة اجموع المعنورى قعل 
أى اس يعوم إذن العييز بن» . الحلف العام والحلف الخاص ؟ 

ا السبب اثانى فرجع إلى أن فكرة الجموع المعنوى : وهى النكرة 
الى قامت عالها القاعدة اابى تقضى بأن أموال المدين ضامنة لديونه . لا تزال 
هى خير تفسير للدعوى غير المجاشرة وللدعوى ابولصية والدعوى ااصورية ». 
وهى “دعاوى أهميها لا تنكر . فالدائن يكون له حى ضمان عام على أموال 
مذينه ع وهذا اأميان العام هو الذى بسو أن يوب الدائن عن ملل بنه سابة 
قانو ندة فير فع رأس جه الدعوى غر المباشرة 3 وأن بجعل تصرف مدإنه لقانم 
على الغش أو على الصورية غير نافذ فى حه لرجم امال الذى تصرف فيه 
المدين إلى ضانه العام(؟) 





. 88 صص‎ ١4 إمماعيل غائم رمالته فى الذمة المالية فقّرة‎ )١( 

(؟) ولا يعير الأستاذ إسماعيل غاتم أهمية لقيام الدعاوى الثلاث على مدأ أن أموال المدين 
ضمان عام للدائنين ويقتصر ى إحدى حوائى رمالته عى أن يمول : ه ونكاد تكرن فى غير حاجة 
إلى القول بأن الدعوى غير المباشرة والدعرى البرلصية ودعوى الصورية وغيره! من الإجراءات 
التحفظية اء#تلفة لا تتتضى أصلا قيام فكرة المجموع من المال . فى مباشرة هذه الدعاوى أو القيام 
بهذه الاجراءات لا يفعل الدائن أكثر من انتهيذ لاستمال حقه فى الحجز » فتتصل هذه الاعاوى 
والإجراءات بعلاقة المسثولية » ( إسباعيل غانم رمالته فى الذمة المالية فقرة ١٠ص‏ 0+ هامثر 1١‏ ). 

وقد سب قلنا أن رددنا هذه الدعاوى الثلاث إلى فكرة الفمان العام لل اثنين » فتلنا فى الحزء سم 
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ايدام النظرية التقليري: يما يتعلى. بشكرة ابو رماي فى 
الصمصي:ٌ : ولكن بمكن القول . كا قدمنا ٠‏ إن النظرية التقليدية فى الذمة 
المالبة قد الهدمت فيا يتعلق بفكرة الاندماج فى الشخصية . فهذا المجموع 
المعنوى من أموال المدين وديونه شىء مستفل عن شخصه » وقد ينتفصل 
عن 210 . والننيجتان الرئسنتان اللتان أراد أوبرى ورو استخلاصهما من 





> الثاق من الوسيط : «وهذه الطرق ترد حميعها إلى أصل واحد » هوالمبداً العام الذى تقدم ذكره 
من أن حميم أموال المدين ضامنة لالئز اماته . فهذا الضمان العام خول للدائن أن يرقب أموال المدين» 
تافل ماق زا التي وبا ري عن أبن ذل مرادين أن ,انايج فض الذرق أل التسيرف.:, 
أما الدعاوى الثلاث فهى الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية . ففى الأولى 
يدفم الدائن عن نفسه نتائج تجاون المدين أوغشه إذا مكت هذا عن المطالبة يحتوقه لدى الفير » 
فيباشر الدائن بنفسه حقوق مدينه نيابة عنه بالدعوى غير المباشرة ء و بذلك يحافظ عل ضمانه العام 
تمهيداً التنفيذ يحقه بعد ذلك . وف الثانية - الدعوى البولصية - يدفم الدائن عن نفسه نتائيج غش 
المدين إذا عمد هذا إلى التصرف, ف ماله إضر ارا بحق الدائن » فيطمن الدائن فى هذا التصرف ليجعله 
غير نافذ فى حقه » فيعود المال إلى الفمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه . وف الثالثة - دعوى الصورية - 
بدفم الدائن عن نفه نتابج غش المدين أيضاً إذا عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف ف ماله فيخرجه من 
الشمان العام بتصرف صورى » فيطعن الدائن فى هذا التصرف بالصورية حى يكشف عن حقيقته » 
ويستبى بذلك مال المدين فى غمانه العام مهيداً التنفيذ يحقه . فالدائن فى هذه الدعاوي الثلاث إما أن 
يبق فى ضمانه العام ما كاد أن يري بالدعوى غير المباشرة » وإما أن يعيد ماخرج بالدعرى 
البرلصية» ٠‏ إما أن يستبق مالم يخرج إلا ظاهرا بدعوى الصورية . ونرى من ذلك أن هذه الدعارى 
الثلاث ترك زكلها فى فكرة الضمان العام للدائنين » ( الوسيط ؟ فقرة 5؟ وص ٠4و-‏ ص١44).‏ 

)١(‏ ويقول الأستاذ شفيق شحاته فى هذا المعبى : ٠‏ فليت للذمة المالية صفة من صفات 
الشخص كا قال أوبرى ورو ومن تبعهما من أنصار النظرية التمليدية . وعلى ذلك يحب استيعاد 
حميم النتائج الى ترتبها المدرسة القديمة على ذلك التكييف القانوفى الحاطىء . أما أن الذمة المالية 
ليست وصفا الشخص ففهوم حمّا من قولنا إنها مجموعة من الحقوق . والفريب أن فقهاء المدرمة 
اتسليدية يعرفوها كذلك ». ثم ينحرفون عن هذا التعريف فيقولون إن الذمة مجرد معى فى الذهن 
(1102ءةماوطه) وإما الوعاء الذى تستمّر فيه الحقوق والاليتزامات » وإن الوعاء قد يوجد 
دوق أن توصد حقوق أو التزامات » وعل ذلك تكون الذمة وصفا اعتباريا لاصقا بالشخص ... 
أما أنا الرعاء الذى ينتظ الحقوق والالنزامات لا هذه الحقوق والالتزامات بمينها » فإن هذا 
الوص يؤدى بنا إلى الخلط بين فكرة الذمة وفكرة الشخصية أو أهليه الوجوب . وقد خلط الفقهاء 
الإسلاميون فعلا بين هاتين الفكرتين . فهم يقولون إن الذمة ظرف يستقر فيه الوجوب . وفد 
عرفها العزبن عبد السلام ( من فقهاء الشافمية ) يأنها تقدير أن الإ:ان يصليح للالتزام والإلزام من 
غير تحقق له . فالذمة وأهلية للوجرب عنده, ثىء واحد » ولذلك يقولون إن الإنان يولد وله سم 


الى 


فكرة الاندماج فى الشخصية ليسا سجميحتين كا تبين ما تقدم . فالذمة المالية 
قد تنفصل عن صاحبا فى حال حياته » كما ألها قد تتجزأ وقد تتعدد » 
فلا محل إذن للقول باندماج النمة المالية ى شخص صاحبها . 

بل إننا نرى . بالرغ من الرأى السائد فى الفقه الفرنف.ى » أن النمة 
للالية » ها تنفصل عن صاحها » قد لا تستند إلى شخص ما . فيقوم مجموع 
من المال ذمة مالية » لا لشخص طببعى أو «عنوى » بل يكون مجموع امال 
هو ذاته الشخص المعنوى . ويتميز عن الأشخاص الطبيعية المألوفة يأنه ليس 
مجموعا من الأشخاص الطبيعية اندجت ف شخص معنرى » بل هو مجموع 
من المال أصبحهو نفسه شخصا معنويا . وخر الأمثلة لذلك نجدها فى الرقف» 
وف الموؤسسات » وف التركة قبل سداد الديون فى رأى من يقول بأنبها فى ملك 
المورث ححبى تسدد الديون20 . 


الى الثالى 
الحلول الع 90 
(عااعم 5ونزاهع0+طنه5 ه1آ) 
١6 ©‏ -- عاضر ااول العمى : ا حلول العييى بوجه عام بكرن روج 


س ذمة صالحة الوجوب له وعليه مخلاف مائر الميوانات ».14 أدى بالبعض إلى القول بأن الذمة أمر 
لا ممى له ولا حاجة إليه فى الشرع ء وأنه من مخترعات الفقهاء يعبرون به.عن وجوب الحم عل 
المكلف بثبوته فى ذمته ( من التلويح ) ه ( شفيق شحاتة شمرة ١‏ ص ٠١‏ داص .)١١‏ 

. 84 - 8# قارن مع ذلك حسن كيرة فقرة ه صص‎ - ١١ ص‎ ١ شفيق شحاتة فقرة‎ ١0) 

م( مر اجم : وام ورو وإممان 4 قدرة ؟؟ و حيلائيول وريسير ربيكار فمرة ١”ا‏ -. 
فقرة ه* - بيدان وثراران ع - بتكاز تكلة بودرى جزء # فقرة ه84 وما بعدها . 

رسائل : ههمع88255 رسالة من بوردر صنئة ١4105‏ - 5165 [ناهظ رصاألة من باريس 
سنة مم١‏ - 8عن58 رسالة من باريس سه ١9٠.1١‏ - 8286م رصالة من جريتويل سنة 
81-5٠٠‏ !انهعوقة رمالة من ليون سة ١91١5‏ بررمهع8ة رصالة من تانمى سنة8997(- 
80164 رصالة من ليل سنة ١41١‏ - منصور مصطى منصور رصالة ( بالعر بية ) من القاهرة 
صنة 115 ( وطبعت فى صنة .)1١4085‏ 

أغانك :دمو و المحلة الانتتادية مله ١4٠01١‏ ص 95" وما بعدهاا رض 45 ؟ وما بمدها 
وص 74 ومابمدها - والمحلة الفصلية للقانون المدنى سئة ١411‏ صن ١#‏ وما بعدها - كاييتان 
فى احلة الفصلية للتَائرن المدنى سنة 9ا1واص 6وخ” - ص 415 - 6:588© ق الحلة الفصلية 
كلمَائون المذى منة ٠و١‏ ص !4 د ص 4" . 


فى 


مال من ذمة شخص ودخول مال آآخر ق نفس الذمة بدلا من المال الذى 
خرج ء فيحل المال الحديد محل المال القدم ويسرى عليه نفس النظام القانوق 
الذى كان سارياً على المال القدىم . 

وقد وضع أوبرى ورو نظرة تقليدية فى الحلول العرى ألحقها بنظريته فى 
الذمة المالية » إذ أوجب أن يكون الحلول العينى دائما فى يجموع معنوى هن 
المال » وبذلك تتلاق نظرية النمة المالية بنظرية الحلول العيبى . وقد أخحذ 
الفقه أخيرا ينتقد النظرية التقليدية فى الحلول العينى » ويقول بنظرية حديثة . 
فنتناول بالبحث النظرية التقليدية » ثم النظرية الحديثة . 


الطاب ابرّول 
النظرية التقليدية ى الخلول العرى 
١ 8‏ -بسط النظرية التقليدية 


5- لروط الحلول العب, : بجحب » لتحقق الحلول العرى ٠‏ توافر 
شروط ثلاثة : 

الشرط الأول - أن يكون هناك شخص واحد له مجموعان من المال 
أو أكر . مثل ذلك الوارث الظاهر 5 له مجموع المال الذى علكه أصلا ومجموع 
المال أو الركة الى وضع يده علبا دون <ق . رمثل ذلك أيضاً الوارث 
بشرط الحرد فى القانون الفرنسسى ٠.‏ له مجموعه الأصلى والتركة الى قباها 
بشرط الحرد . ومثل ذلك أخيراً المرأة المزوجة فى القانون الفرنسبى . قد 
يكو ن لها مجموع من امال عثل الدوطة (*«اة:040 295 ومجموع آخر 
يعثل مالا االخاص (ا116683م313م 5وءعأط) ع كا قد يكو ن لما جموع 
من المال عثل الال المشيرك بينا وبين زوجها (00:0085ج 5) ومجموع 
آحر عثلمالما الحاص (665م20م 05مزط) . 

الشرط الثانى ‏ أن مخرج مال معين » فى أحا. هذين المجموعين أو هذه 
امخموعات » من ذمة الشخص . ويكون خروج ؛اال إما يتصرف قانونى "كا 
إذا باع الشخص هذا المال أو قايض عليه أو نزعت منه ملكيته » أو بعمل مادى 


زلف 


كما إذا هلك المال بتعد فيكون المتعدى مسئولا عن التمريض أو تكون شركة 

الشرط الثالث ‏ أن يدخل مال جديد فى ذمة نفس الشخص بدلا من 
المال الأول . مثل ذلك أن يدخل تمن المال القدم أو ما يشترى هذا العن فى 
ذمة الشخص » أو يدخل عوض المقايضة » أو يدخل التعويض عن نزع 
الملكية أو عن التعدى . أو مبلغ التأمن » أو ما يشترى بثبىء من ذلك » 

- أي الحلول العيى : حل المال الحديد محل المال القدم فى نفس 
المجموع الذى خرج منه المال القدم دون امجموع الآخر » ويكسب امال 
الحديد الصفة القانونية الى كانت يال القديم . 

ويكون هذا على سبيل المحاز القانونى (عادج6! ه15ك1]) 2» و موجب 
هذا المحاز تنتمّل إلى المال الحديد الصفة القانونية (عدوأمدز 6اذلدسو) الى 
كانت لال القدم. 0 

وتستعين النظرية التقليدية بقاعدتين تستعيرهما من أقوال المحشين 
تإووناعدهات) ف القائون الرومالى . عوجي القاعدة الأولى» كلمال بدخل ن 
مجموع قانوى من الأموال محل حكم القانون محل المال الذى خرج » وهنا 
بفضل عائل عناصر اللمةالمالة(20186: مادم ل قامعم 616 وعل 6ا1الطأهمه)) » 
فالمال الذى دعل ممائل لال الذى خرج . ومموجب القاعدة الثانية , 
لا يتحتّى الحاول العيى محكم القانون إلا ق مجموع من المال » أما بالنسبة 
إلى مال معين بالذات فيجب لتحم الحلول العينى نص ف القانون أو اتفاق 
خوى الشأن . 

8 - انتقاد النظرية التقليد ية 


9 - سس تمر قامت عليها النظرر اللي : ممكن القول بأن 
النظرية التقليدية تقوم على أسس ثلائة : )١(‏ الأصل التارئى » إذ هى 
تنسب إلى القازون الرومانى والقانون الفرنى القدم » وسترى أن هذه النسبة 
غير صحيحة . (7) المييز بين امجموع من المال.حيث يتحقى الحلول العيى 


ظظ» 


محكم القانون » والمال المنفرد بذاته حرث لا يتحقق الحلول العرى إلا عموجب 
القائورن أو الإرادة . وسئرى أن هذاء اتيز أيضاً لا يقوم على أمساس . 
( )كسب امال الحديد الصفة القانونية الى كانت للال القدم وذلك على مدل 
امحاز القانوى . وسئرى ألاة محل للقول بامحاز القانونى فى الحلول العرى . 
١6+‏ اررّصل الثار ككى 55 عر ص 257 بس النلاريٌ التالمبر .م الى القاثون, 
الس ومالى والقائور, ار سى الفريم : تتلخص اإنظرية التقلردية فى قاعدتين . 
أولاهما تقضى بأن الحلول العيبى يتحقق كم القانئون فى النجموع من المال ؛ 
والأخرى تقضى بأن المال الفرد بذاته لا يتحقق ذه الحلول العنى إلا بنص 
أو اتفاق . وتنسب القاعدة الأولى إلى القانون الرومانى » أما القاعدة الأخرى 
فتنسب إلى القانون الفرنسى القدم . 
فقد قيل إن القانرن الرومانى كان يقغى بتعحقق الحلول العربى كم القانون 
قْ دعوى الإرث (1205ألم,عط ونإناءم) و5 الإحلال العهدى 55أأن)أاءطناة) 
(أة46105155:] . فى دعوى الإرث ٠‏ قل بأن تمن الشىء المبيع 
من المركة محل محاهء وكذلك حل الشىء الذى اشترى بنقود هن التركة محل هذه 
التقود . ثم قيل إن هذا الحكم المخاص بالتركة عم بعد ذلك حلى كل مجموع 
آخر من المال » استنادا إلى نص فى الموسوعة . ولكن المتايع لأحكام القانون 
الرومانى فى هذه المسألة لا يلبث أن يتين أن الرجوع إتما يككون باءموىالإثراء 
بلا سبب أو بدعوى الفضالة » لا بموجب الخلول العرزى . أ الإحلال العهدى 
فصورته أن يكلف شخ ص شخصا آخر قد تل مالامن تركته » ويسمى المكلنّف 
(67606©) ء بأن يرد هذا المال حند وفاته إلى شخص ثاأث يسمى اأستحق, 
العهدى (16هممة) . فإذا تصرف المكلف فى بعض ماتلقاه من المان 
واشترى بثمنه مالا آخر » وجب عليه أن يرد هذا المال الآخر عند وفاته 
إلى المستحق العهدى , وبذلك يكون المن قد حل #ل المال الذى باعه المكاف : 
وحل الشىء الذى اشتراه محل القن . وهذا لاشاك حاول عينى » ولكن لا أن 
له عمجموع المال 1 فقد يكون الشىء المعوود مرده شثا منفرداً يذائه لا يجدرعا 
من المال » فإذا بيع واشترى بثمنه شىء آآخر حل اا الشى ٠‏ الآخر محر 
الشىء الأول . ويقبين من :ناث أن القانون الرومانى كان لا يعرف الحلول العييى 
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و لاله فاك . ل . حلولا عدأ داصأ لا دلولا ىق جر - اسل 56 . 
وإنما هم المحشون )©»١0553661:5(‏ لديز ليس 1 إلى 0 الرومان 


0 لرس منه . 


أما القاعدة الثانية الى تقضى ,أن فى ااشىء المرد بذائه لا كر ن هناك 
حلرل تيى إلا باهى أو اتذاق . فقد اج الثانون الفردى القام عاما ؛ 
ودر 0 6 الحلول اليم 0 م ره فيا مم : : 2 و4 5 ل ولا اناق 00 اح 0 


حدر حا ما فى هه : أن هذه الشاعدة قد المزه نينا الفانوان انه راداى شد . 


سد © 


66و - الما عن رع من اذال وائال ا نهر سرامم انر يفرصم 
على أساس : تعى الذقه الفرئنى التتايدى الحلول الى ى مروع من الال 
بالحاول العام » والخلول العرى :رمال متفرد بذاه باللاول الخاد. . والتطا رات 
الى توردها الاذا رية التليدية انحاول العام لست صرحة . فهى إما أن تكون 
تطبرقات خاطة . أو هى تطبيقات الحاول الخاص لا (احاول العام . فلا وجد 
إذن تطلبيق يح الحلول العام ٠.‏ ومن 9 يصبح العيمز عن الحاول العام 
والحلول الخاص لا يقوم على أساس . 
هن التطبرقات الحاطثة لاحلول العام حالة رجوع الوارث الحقبى عل 
الوارث الظادر » فيسترد الوارث غيل من الوارث الظاجر ما صل عايه 
هذا الأخر عن «تابل لبعض أهر ال العرك ة . وقد إلى ف دلدمه الحانة 3 المقابيل 
الذى دخل الم لركة قد حل ححاولا عيذا محل المال الذى خرج «حبا . ولكن 
الصحيح أنه يجب العيمز بعن فرضعن 5 يكون الوارث القلادر آل كسب 
ل عو يضأ عن عمل غمر «مشروع أو دن نزع الملك.ة ٠‏ فالمقابل .كون 
الوارث الحقيى الا محكم الحلول العيبى . إل كم أن دنا الو اريشه 
١و‏ بي الحى, النى اعتدى 7 ملكه أو نزعت ملكدته . وإما أن بكسسه 
الوارث الغلا ر المقابل عوجب تقرف قانوق ع فزكون أمنادى الرد إلى الوارت 
لمشيل الأثراء بلا سيب إذا كان الوارث الظاهر <سن الدة » أو العمل 
غير المشروع إذا كان مبى* الية : ولييس الأناس َلى كل حال الحلول 
العييى . ومن ااتطبيتات الخاطئة أيضاً حالة بيع العركة . فقد قيل إن بائم 
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الركة » إذا كان قد باع من قبل شيئا مما اشتملت عليه ؛ يلعزم بأن يرد 
للمشترى ما حصل عليه من مقابل » أى تمن ما بيع من أموال التركة والآموال 
الى اشئّريت بنقود متحصلة منها والأموال الى كسبت مقايضة على أموال 
التركة ومبالغ التعويض ومبالغ التأمينالبى تستحق عن هلاك الأموال الموروثة » 
وذلك كله على أساس الحلول العيبى . والصحيح أن أساس الرد هنا هو إرادة 
المتعاقدين المفترضة لا الحلول العينى ٠‏ ذلك أنه إذا كانت بعض الأموال قد 
تبدلت ف التركة المبيعة فالقانون يفئر ض أن المشترى يعلم محدوث هذه التبدلاات 
وأنه قبل شر اء أموال البدل20© . ومن التطبيقات الخاطئة أخيراً حالة التصرف 
ف امخموعات المادية ٠‏ ككتبة أو قطيع ٠‏ فلو باع شخص مكتبة أو قطيعا 
من الغم » وقبل ااتسلم إلى المشئرى تصرف فى بعض الكتب أو فى أفراد 
القطيع معاوضة ٠‏ فقد قيل إن المةابل حل محل الأأصل فى المجموع المادى وجب 
تسليمه للمشترى . على أساس الحلول العيبى . والصحيح أنه لا محل للحلول 
العبى » وبحب القول بأن بائع المكتبة أو القطيع لا حق له التصرف بعد أن 
باع ٠‏ وإذا تصرف فإن تصرفه يكون صادرا من غير مالك . ولا ينفذ فى 
حى المشذرى . 

وفيت التطبرقمات الى هى فى الواقع تطييقات للحلول الخاص لاللحلول 
العام . فنها حالة أموال المفقود فى يد الوارث إذا تصرف الوارث فى بعضها 
عقابل » فإن هذا المقابل بحل حلولا عيذيا محل المال المتصرف فيه . ولكن, 
لسنا فى حاجة هنا إلى اشتراط أن يكون ذلك فى مجموع من المال » ولايتغير 
الحكى لو نظرنا إلى المال المتصرف فيه منفرداً بلذاته لآ عنصرا فى مجموع : 
فإن المقابل حل محله حلولا عينيا فى جميع الأحوال . وبذلك يكون هذا التطبيق 
إما هو تطبيق للحلول الخاص لا للحاول العام . وكذلك الآمر فى حالة قبول 
الركة بشرط الحرد . فا خرجمن أموال هذه التركة بحل مقاباه محله . ومناط 
حقيق الحلول هنا هو ضوع الأموال لنظام قانونى خاص ء فلا أههرة لوصف 





10 ويقول الأآستاذ منصور مصطق منصور فى هذا الصدد . د ومما يقطم بأن أساس الرد 
ليس الحلول أن البائم يلتزم برد "من ما باعه من أموال التركة و لو كان قد قبضه . وبالالى اختلط 
بباق أمواله 3 مم أن امسا أ يلزم لتحقق لور أن كود لاد المسددل محتفظا بذاتيته المتميزة 
وهو شرط متخلف ق هذا الغ ضضٌ, ( منصور مصطق منصور ف الحلول العيى نقرة لال ص 57#) . 
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هذه الأمرال بأنها مجموع . ويكون الحلول هنا أيضاً حلولا خاصا ؛ 
لا حلولا عاما . 

61 - بركل للفول بالجار القائرنى : وتصف النظرية التقليدية 
الحلول العيى بأنه مجاز قانونى » وترتب على ذلك نتيجته المنطقية وهى عدم 
جواز التوسع فى تفسير النصوص المقررة للحلول العببى . 

والواقع أن الحلول العييى ليس مجازا » ومعناه فى جميع الأحوال إعطاء 
المال المسابدل حكما قانونيا ماكان ليأخذه بحسب القواءد العامة . وهذه امخالفة 
للقواعد العامة لا تكى وحدها لوصف الحلول العينى يأنه مجاز قانونى . ونا 
يكون الحلول العينى مجازا قانونيا إذا هو افتر ض للشىء طبيعة تخالف طريعته » 
غافر ض المنقول عمارا مثلا . ولكن الول العيبى لا يفئرض المنقول عَقَارا : 
وإبما وبقيه منقولا كما هو . وإن كان يعطيه حكا مخالف القواعد العامة » 
فأين هذا من الحاز ؟ ْ 

وإذا أمكن رد أحوال الحلول العبى إلى قاعدة عامة » انتى عن الحلول » 
لا وصف المحاز فحسب ٠»‏ بل أيضاً وصف أنه امتثناء لا يحوز التوسع فيه : 
ورد أحوال الحلول العينى إلى قاعدة عامة هو ما تكفلت به النظرية الحديثة , 


اللألف الثالى 
'النظرية الحديثة فى المجلول العييى 
١ 8‏ سط النظر دة |الحدرثة 


: مالتان, لأعلول العنى - الول العى لس تجار قانو ما‎ - ١617 
ترد النظرنة الحديعة أحوال الحلول العيى محكم القانون إلى حالتين : ( الحالة‎ 
الأولى ) عندما يكون هناك مجموع من المال واجب الرد » وتراد معرفة العناصصر‎ 
الى يشتمل علها هذا المحموع لتكون محلا الرد . ى هذه الحالة إذا شرج أحد‎ 
فإنَ هذا المقابل محل‎ ٠ هذه العناصر من المجموع قبل الرد ؛ وكان له مقابل‎ 
. محكم القانون محل المال الذى خرج ونجب رده ضمن سائر ا امجموع‎ 
الحالة الثانية ) إذا كان هناك شىء خصص لغرض معين بم خرج من‎ ( 
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مه؟ 


ملك صاحبه عقابل . فإن هذا المقابل حل حكم الثانون محل الثىء ى نفس 
الغرض الذى كان الثبىء مخصصا له من قبل . وفى غير هاتين الحالتين لا يتحقق 
الحلول العينى نمكم القانون » وإنما يتحقق بموجب نص خاص أو بناء على 
اتفافق دوى الغأن . 

وليس الحلول العيبى مجازا قانونيا . فهو لا مخلع على الشثىء المستبدل 
طبيعة أخرى غير طيعته ولا يغغر من تكريفه القانرل . وإما يقتصر على جعل 
هذا الشىء ء خاضعا للرد ضمن عناصر المجموع فى الحالة الأولى ع ؛ وعلى مخصيصه 
لنفس الغر ص الذى كان الشى ءالمستبدل به مخصصا لههن قبل فى الال الثانية2١2,‏ 


4 - الحاد ارزُولى - مرع من الال واعب السرم : يكون هناك 
حلول عيى بحكم القانون فى المجموع من المال واجب الرد . ويتحقق ذلك ف 
فروض محتلفة . مها الركة نت يد الوارث الظاهر إذا وجب ردها إلى 
الوارث الحقيى » ومبها يم الوارث للتركة عندما يجب تسليمها للمشترى + 
ونا أمرال انقو إذا وعب رذها الم هنك تهونو ] . فإذا أخرج المطلويه 
منه الرد من مجموع المال الذى نحت ,ده شيا عقايل ٠‏ فإن هذا المقايل عل 
بكر الثالوت عل هذا الثووة وجب رده مع سائر الأشراء الى يشتمل علبها 
المجموع . مثل ذلك أن يبع الوارث الظاهر من أعدان التركة البى مت يده 
شيئا ٠‏ ويقبض العن ؛ ثم يشترى بالْن شيئا آخر ١‏ فإن الْن فى هذا الفرض 
حل حي الثائون غل الشى » المبييع ٠‏ ثم حل الششى ء المشترى محل المن ن كم 
القانون أيضاً » وإذا طالب الوارث الحقيى الوارث الظاهر برد التركة »وجب 
على هذا الآخر أن يردها إلبه ويشمل الرد الشىء المشترى الذى حل محل 
ان . ومثل ذلك أيضاً أن يبيم الوارث الر كة ء وقبل تسليمها المشترى ملائه 
أحد أعيانها مخطأ الخ لغر فيتقاضى الوارث تعويض] » أو مبلك بغر خطأ فرتقاضى 
الوارث مبلغ تأمين ٠‏ ستحقاً بعقد تأمين . فرحل محكم القانون التعو لتعويض أو مبلغ 
التأمين محل الععن الى هلكت رمي ا اما 
يحب على هذا الأخير أن يسلم فيا يسلم التعو لتعويض أو مبلغ التأمين : أو الشىء 
الذى اشتراه بالتعويض أو بلغ التأممن : إلى المشترى . وعثل ذلك أخرآً 
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لسلا نا جيم ا سس ممه . سي ووس وو ا خخ سي اكه 
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إذا نزعت ملكية عين من أموال المفةود للمنفعة العامة » واستولى الوارث 
واضع اليد على التعريض المستحق » فإن هذا التعويض نحل محكم القانون محل 
لعن الى نزعت ملكيها . وإذا ظهر المفتودء فإنه يسسرد من الوارث فها بسترد 
هذا التعريض » أو ما عمبى أن يكون الوارث قد اشتراه مبذا التعويض 

ونرى من ذلك أن الشىء مخرج من مجموع المال واجب الرد .طرق 
محتلفة . فقد خرج بتصرف قانونى » كبيع أو مقايضة » فرحل العن أو الشبىء 
الذى اشترى بالمن أو بدل المقايضة محل ااخبىء الأصلى . وقد مخرج بواقعة 
مادية كالملاك ؛ فرحل التعريض أو مبلغ التأممن محله : وقد حرج بعزع 
ا الكية » فيحل التعريض كذلك محله . 

وجب » حبى يتحقى الحلول العينى حكم القانرن ى هذه الحالة : أن 
يكون الواجب الرد هو مجموع من المال » لا شىء منفرد بذاته . فإذا كان 
الشىء الواجب الرد شيئا منفرداً بذاته » فإن المقابل لا يمل محله محلولا عينيا 

القانئون » وجب ححبى يكون هناك حلول عيى أن يكون ذلك عوجب 
نص خاص27© أو بناء على اتفاق ذوى ااشأن . 


4 -انخان الثالى - سى, 000 ار يم معين : إذا خصص 
شىء لغرض معين » فإنه ينظر إليه باعتباره قيمة مالية بصرف النظر عن 
ذاتيته المادية . ويترتب على ذلك أنه إذا وقع ما يستوجب استغلال هذه ااقرمة 
المالية ى شبىء آآخر يسنبدل بالشىء الأول » أو ما مجعل هذا الاستغلال نافعا : 
واستبدل بالشىء الأول صاحبه شيئا آخر:فإن هذا الشبىء الآخر عمل قانونا 
محل الشىء الأول » ويكون مخصصا لنفس الغرص الذى كان الشىء الأول 
مخصصا له ذلك أن الغرض الذى خصص له الشىء الأول لا بزال قائما ء 
فيبى ويصبح الشىء الآاخر مخصصا له بدلا من الشبىء الأول . ونرى من ذلك 
أن الذاتية المادية الثىء غير مقصودة لذانها فى التخصيص للغرض ٠‏ والعرة 
بالقيمة المالية . فإذا تحسمت هذه القيمة فى ثبىء مادى آآخر » كان من الطبيعى 
أن يب الغرض قاتما ومتصلا بالشىء الحديد الذى تمت فيه القيمة المالية » 


)١(‏ انظر أمثلة لنص الخاص : م 78ه/؟ تجارى فرنسى » وم 881 تجارى مصرى ء 
وم 0” من قانون م١‏ يوليه سنة ١4+٠6‏ فى فرننا الحاص بعقد التأمين . 


خض 


ومن ثم يصبح هذا الثشىء الحديد مخصصالهذا الغرض 2 . واالذى يعتد به ق 
هذه الحالة هو فكرة التخصيص(105)داء»!!2) » 00 ة الأأصل (06نجاءه) 
الى اعتد مها ى الحالة الأولى . 

والأمثلة على ذلك كشرة متنوعة . منها أن هب شخص شخصاً آخر مالا 
أو يوصى له به؛على أن مخصص هذا المال لعمل معدنهن ن أعمال العروالإحسان . 
فهذا امال قد خصص لغرض معين » ٠‏ فإذا باعه الموهوب له أو الموصى له به 
واشيرى بيثمنه مالا آخر » فإن هذا المال الآخر نحل محكم القانون محل المال 
الآول ؛ ويصير مخصصا لعمل الير الذى كان المال الأول مخصصا له . ومن 
ذلك أيضاً الوقف ف الشريعة الإسلامة ٠»‏ فالمال الموقوف قد رصد حهة 
خخيربة لا تاقطع ؛ فهو إذن مخصص لغر ض معين . فإذا استبدلت بالععن 
الموقوفة عين أخرى ‏ حلتالعين الأخرى حكم القانرن تحل العين الر ف 
وصارت وقفا على الحهة الحيرية :فسها دون حاجة إلى إشهاد جديد بالوقف. 
ومن ذلك أيضاً ملكية الأسرة » فإذا اتفق أعضاء الأسرة الواحدة على تخصيص 
أموال معينة لتكون ملكا للأسرة ( م801 مدنى) » فقد خصصت هذه الأموال 
لغرض مععن . فإذا بيعت عين من هذه الآموال واشترى بثمها عين أخرى » 
فقد حلت هذه العين الأخرى محكم القانون محل العين الآوق: 6و أصوية 
داخلة فى ملك الأسرة . ومن ذلك أيضا امال الشائع المتفق على بقائه فى الشيوع 
ا ااا 
فى الشيوع . فإذا نزعت ملكية هذا المال للمنفعة العامة أو هلك » واشترى 
بالتعويض مال آخر » فإن هذا المال الآخر يحل قانونا محل المال الأول » 
ويصبح مثله ياقيا ل الشيوع . ومن ذلك أخيراً المال المر هون ع فإنه «صبح 
يرهنه مخصصا لغرض .مين هو تأمين الدين . فإذا هلك هذا المال مخطأ الغعر 
أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة » فإن التعويض ( أو مبلم مبلغ التأمينإذا كان المال 


مومنا عليه ( يحل كر القانون محل المال المرهون زيسيد ييه عيبل بنشس 
للتأممن 





)١(‏ وف هذا ضرب من التناسخ ٠‏ فإن القيمة المالية . الى كانت حاالة فى شىء مادى معين 
#الذات ٠‏ حلت الآن فى ثىء مادى آخر . كا قبل فىتنامخ الأرواح منأنهاتنتقل من جسم إلى جسم آخر 


ف 


ويرى من ذلك أن الشىء عد هذه اكالة الثانية مرج ونحل محله شى ٠١‏ 
<دديد © عا لى النحو الذى رأيناه ى الحالة الأولى ٠‏ فقد حرج بتصرف قائولل 
كبيع أومقايضة » فيحل الثن أر البدل محله . وقد مخرج بواقعة مادية كالملاك : 
فيحل التعويض أو مبلغ التأمين محله . وقد مخرج بزع الملكية » فيحل 
التعويض كذلك محله . 

ومعنى أن حل الشىء الحديد حلولا عينيا محل الشىء القدىم » أنه مخضع 
لنفس النظام القانونى الذى كان الشىء القدم خاضعا له محكم تصيصهللغرض 
المععن الذى كان مخصصا له . فيصبح الثشىء الحديد مثلا خاضعا لنظام الرقف 
كا كان الثبىء ء القدم ٠‏ أو يضح جزءا من ملكة الأضرة .+ أو يصبح باقيا 

فى الشيوع ٠»‏ أو يصبح محلا للتأ مين العيبى ؛ إلى غير ذلك من النظ القانونية 
الختلفة الى كانت الأشياء القدممة خاضعة لما . وقد قدمن(١»‏ أن الحلول العيو, 
ليس مجازا قانونيا » فهو لا يغير من طبيعة المال ولا يعدل من وضعه القانرى» 
وإعا مجعل الشىء الحديد خاضعا لنفس النظام القانونى الذى كان الشىء القدم 
خاضعا له . 

٠‏ - رر مالى الخلرل المى إلى عات واعرم تمى مال اخصرع 
نظام فائرلى معين : : ومن أجل ذلك أخذ بعض الفقهاء المحدئين0) 
يفكرة مبسطة فى الحلول العينى . فعند هرثلاء الفقهاء لا توجد إلا حالة والبية 
فى الحلول العيى تضم الحالنين المنتتدمى اذ كر . فحرث محضع المال ؛ سوام 
تخصيصه لغرض معين ء فإن يدل هذا امال محل يحكر القانون محله » عخصص 
لنفس الغرض ء ومخضع لنفس النظام القانونى الحاص . يستوى فى ذلك المجموع 
من المال الواجب الرد فإن هذا الممموع مخصص للرد وخاضع لنظام قانوق 
خاص » والمال المنفرد بذاته فهو أيضاً مخصص لغرض معين وخاضع لنظام 


.١هال انظر أنفا فقرة‎ (١10 

(؟ ) نظرا إممان فى الأسبوع القضالى ١95+‏ ص 55 - دى ياج ه فقرة 844 وما بمدها- 
ييدان وثواران 4 فترة ؟4 وما بمدها - منصور مصطق منمور فق رصالته فى الحلول الميى - 
إسماعيل غائم فى رمالته فى الذمة المالية فقرة م» . 


"1 


قانوق خاص . فتتلاق الحالتان إذن فى حالة واحدة . هى حالة الحضوع 
لنظام قانونى خاص بسبب التخصيص لغرض معين . 

ويظهر التخصيص فا قدمنا منذ خضوع المال لنظام قانوى خاص ٠»‏ أى 
لمركز قانونى مختلف عن المركز القانوى الذى تخضع له الأموال بصفة عامة . 
ويقول الأستاذ منصور مصطى منصور فى هذا الصدد : ١‏ ونظهر التخصيص 
إذا خضع المال لمركز قانونى مختلف عن المركز القانونى الذى تخضع له باق 
أموال الذمة . فقد يكون المال غير جائز التصرف فيه » أو غير جائز التصرف 
فيه إلا بقيود معينة كالاصول على إذن شخص آخر . وقد تككون منفعة المال 
لغر مالكه . وقد يكون امالك هو صاحبف الحق فى التصرف أو فى الإدارة 
على خلاف الأصل . كا هو الحال بالنسبة للقاصر الذى بلغ السادسة عشرة 
فى القانون المصرى والزوجة ف القانون الفرنسبى بالنسبة للأموال المكنسبة من 
العمل االخاص . وقد يكون لبعض الدائنين على المال حقوق تفتضى رمز هم ء 
على خلاف الأصل » عن بات الدائنين » وهو ما يتحقق بالنسبة للتأمينات 
العينية جميعا . بل إن الحق قد يكون لشخص لا يعتعر دائنا مالك المال الذى 
يرد عليه ٠‏ هما هى الحال بالنسبة لحق الدائن المرمبن لعمار غير ملوك لمدينه . 
فى هذه الأحوال نجحد أن ليال مركزا قانونيا خاصا ٠.‏ وبذلك بعشر عصصا 
بالمعبى الذى يناط به الحلول العينى :20 . 


8 >" - تطبيقات للحلول العينى ى القانون المدبى المصرى 

١‏ - عرس وضّم قاعرمٌ عامئ لألرل العبنى فى الفاثور, الدنى 
الهمرى : لا يوجد فى القانون المدنى المصرى قاعدة عامة للحلول العييئ » 
وقل أن توجد هذه القاعدة العامة فى قوانين البلاد الأخرى2© . 





)1١(‏ منصور مصطى منصور فق رمالته فى الحلول العينى ص ١+١‏ - وانظر فى شروط 
الخلول العيى نفس المرجم ص ١١١6‏ اص ١١5‏ وص ١4١‏ - ص 4ه[ ا حسن كيرة 
فمَّرة 44 . 

)١(‏ فلا توجد إلا تطبيقات متناثرة الحلول العيى فى التقنين المدنى الفرنسى » وكذلك الحال 
فى التمنين المدنى الإيطالى و التقنين المدنى الأسبانى و التقئين المدفى البر تغالى و التقنين المدفى السويسرى. 
ولا توجد قاعدة عامة فى الحلول العيى إلا فى التقّنين المدقى الألمانى : انظر المواد 1١70١‏ لاغ( 
د 5٠١41١1١١74‏ و١١١5‏ و41لام؟ من هذا التقنين ( بلانيول ورصير وبيكار + فّرة ه) . 


وذضا 


وم من الوقت بعد لوضع قاعدة نشريعرة عامة فى الحلول العربى ؛والأولل 
أن ترك هذه المألة للفقه والقضاء حتى يتم تطورها . وتصبح قابلة لأن عحتوما 
تشريع مستفر ثابت . 

ومع ذلك فإن التقنين المدنى المصرى قد اشتمل على طائفة من النصوص 
ترر الحلول العييبى فى كثير من الحالات . وهذا التقنئن هو من أكثر 
للتقنينات تعمما للقواعد الى تقرر الحلول الء.ى 37). 

فنبدأ بعرض النصوص الواردة فى التقنئن المدنى المصرى مقررة للحلول 
العيى ٠‏ ثم نعرض لتطبقات أخرى لاحلول العينى لم يرد فى شأمها نص . 

5 - تفرص فى القنين الدلى الهمرى تفرر الحلول العبى : 
هناك طوائف ثلاث من النصوص ف التقنن المدنى المصرى تقرر الحلولالعييى : 

( الطائفة الأولى ) وهى أهمها وأكترها . وتقرر انتقال التأمينات العينة 
من العبن الى كانت مثقلة مبذه التأمينات إلى العوض الذى حل حلولا عينيا 
حل هذه العين . وهذا العرض قد يكون المّن . أو التعريض من التلف ء أو 
مبلغ التأمين 5 أو التعريض عن نزع الملكية للمنفعة العامة 5 أو أى عرض 
آخر نحل محل الععن . 


)١(‏ ويقول الأسدتاذ منصؤر مصطى منصور فق هذا الصدد : هو و بالرغم من تقدم 
الدراسات نسبيا فى هذا الصدد » فنمتقد أن ألوقت لم بحن يعد لتقرير نظرية الحلول العيى تقريراً 
تشريعيا . و لذلك نجد التانون المدثى - وهو من أحدث القوانين - يلك نفس السبيل فى تجنب 
وم نظرية عامة شاملة لكل صور الحلول ااعبى » وهو مسلك مرفق . كا وفق المشرع المصرى 
أيف إذ ذهب أكث من غير إلى التعميم عند وضعه #تمواعد الى تقرر الحلول الميى ى بعض صور 
التخصيص . فنجده مثلا يقرر حلول ما يستبدل بالأموال الحملة تأمينات عينية محلها » أيا كان 
التأمين العيى » وأيا كان المقايل . كا أنه يقرر حلول كل ما يستبدل بالأموال المحملة محترق 
انتفاع محلها . إلا أنه مم ذلك لم يذهب إلى هذا الحد من التعمي فى صور أخرى . فنجده مثلا يقرر 
حلول ادن محل المال احبوس إذا بيج لمشية الملاك أو التلف ( م 5/547 ) دون أن يتعمرض 
المور الأخرى الى يتحقق فيا استبدال مال بالمال المحبرس » وتقتهى حاية من له الحق فى الحبس 
انتقال حقه إلى المال المتبدل كا لوكنا بصدد تمويض عن هلال المال المحبوس . بل إنه سكت مكوتا 
ثاما ى بعض صور التخصيص ع فلم يتعرض لم الأموال الى تستبدل بالأموال الى اشترط عدم 
جواز التصرف فها والأموال المكونة المزسة مثلا » ( متصور مصعلى منصور فق الحلو ا المي 
ص ©8!! - صن 5كما١ا‏ ) 


لض 


ونبدأ بالمادة ٠١6١‏ مدنى ء وهى تقرر المبدأ العام فى الرهن الرسمى » 
فتنص على أن ١‏ يستوف الدائنون المر هنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من 
من العقار المرهون ‏ أو من المال الذى حل محل هذا العقار » بحسب مرتبة 
كل مهم . ولو كانوا قد أجروا ااقيد فى يوم واحد » . وتطبيقا لذلك تنص 
الملدة ٠١44‏ مدنى على أنه ه إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأأى سبب كان » 
انتقل الرهن عمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين 
أو الكن الذى يعرر مقابل زع الملكة لللنفعة العامة » . وتطييمقا 'لملك أيضاً 
تنص المادة 7/٠١‏ مدق على ما يأنى : « وإذا رهن أسد الشركاء ‏ حصته 
الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزا من هذا العقار ؛ ثم وقع فى نصيبه عند القسمة 
أعيان غير الى رهها » انتقل الرهن مرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل 
قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ٠»‏ ويعين هذا القدر بأمر على 
عريضة ... » . وآورد التقنن المدنى أيضيا تطبيقا خاصا برهن المبانى القائمة 
على أرض الغر رهنا رسميا » فنصت المادة م١٠‏ مدنى على أنه ٠‏ مجوز لمالك 
المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها » وى هذه الحالة يكون للدائنالمرتين 
حق التقدم فى استيفاء الدين من من الأنقاض إذا هدمت المباى » ومن 
التعريض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبى المبانى وفتا للأحكام الخاصة 
بالالتصاق » . 

هذا فيا يتعلق بالرهن الرسمى . وأما فها يتعلق محق الاختصاص » فتّد 
نصت المادة ٠١40‏ مدنى على أن « يكون للدائن الذى -حصل عل حق 
الاختصاص نفس الحقوق الى لادائن الذئى حصل على رهن رمممى » ويسرى 
على اللاختصاص ما يسرى على الرهن الر-مى من أحكام » ومخاصة ما يتعلق 
:القيد ومجديده ومحوه وعدم تجزثة الحق وأثره وانقضائه » وذلك كله مع عدم 
الإخلال بما ورد من أحكام خاصة » . ولم يرد فى شأن حق الاختصاص أحكام 
خاصة تتعارض مع النصوص الى سبق أن ذكرتاها فى التقال الرهن الرحمى 
لل عرض العقار المرهون » ومن ثم فإن هذه النصوص تنطبق علو حق 
الاختصاص انطباقها على حق الرهن الرسعى . 

وفها يتعلق برهن الحيازة نصت المادة 7/١١١7‏ مدق على مايأ ٠‏ 
وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين ٠١48‏ و41١٠‏ المتعلقة .بلاك 


«هجظ_(ظ2 


الشىء المرهون رهنا رسميا أو تلفه » وبانتقال حق الدائن من الشىء المرهولله 
إلى ما حل محله من حقوق » . ؤهذا نص عام ينقل أحبكام الحلول العيبى ف 
الرهن الرممى إلى رهن الخحيازة . وتطبيمًا لذلك نصت المادة ١١١6‏ مدق 
على أنه ١‏ إذَا كان الشىء المر هون مهدداً بالحلاك أوالتلف أو نقص القيمة 
بحيث ممشى أن يصبح غير كاف لغمان حق الدائن وم يعللب الراهن رده إليه 
مقابل شى ء آخر يقوم بدله لحان للدائن أو للر اهن أن يطلب من-القاضى 
الأرعيض 4 أل بيه بللزاه الباق أربسمرة [البررضة أرالموق.. #-ويفسل 
القافى فى أمر إبداغ امن عند الترخيص ف البيع » وينتقل حق الدائن فى 
هذه الحالة من الشىء إلى عمنه » . ثم ورد تطبيق خاص فها يتعلق بالدين 
المرهون رهن حيازة » فنصت المادة 1/1174 مدنى على أنه و إذا خل الدين 
المرهون قبل حلول الدين المضمون يالرهن » فلا مجوز للمدين أن يوق الدين 
إلا للمرمن والراهن معاً » ولكل من هذين أن يطاب إل المدين إبداع 
ما يوديه ٠‏ وينتقل حق الرهن إلى ما ثم إبداعه ) 

وفها يتعلق محقوق الامتياز على عقار » نصت المادة ١/١١4‏ مدنى على 
أن ٠‏ تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر 
اللى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق .. ». ومن ثم تطيق النصوص 
الخاصة بالحلول العيى ف الرهن الرسمى والى صبق ذكرها » على حقوق 
الامتماز على عمار . وقد أكدت ذلك المادة مم ٠‏ مدنى حين نصت على أن 
« يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة سبلاك 
الشىء أو تلفه » . 

وق عقد التأممن من الحريق » طبقت المادة 1/77١‏ مدنى الحلول العبرى 
ا ا ا ياي المامن عليه مثقلا برهن 
حيازى أو رهن تأمييى ١‏ وغر ذلك من التأمينات العينية » انتقلت هذه الحقوق 
إلى التعويض المستحق للمدين ممفتضى عقد التأمين » . 

وف الشفعة » طبقت المادة 441 مدنى الحلول العيبى » فنقلت التأمينات 
العينية من العقار المشفوع فيه إلى ما حل محله من المن ‏ إذ نصت على أنه 
ولايسرى فى حق الشفيع أى رهن رستى أو أى حق اختصاص أنخذ ضد 
المشترى ولا أى بيع صدر من للشترى ولا أى حق عيى رنبه أو نرتب ضاه ه 


فض 


إذا كان كل ذلك قد ثم بعد التاريخ خ الذى صمل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . 
ويبى مع ذلك الدائدن المقيدين ماكان لهم منحقوق الأولوية فيا آل للمشرى 
من ع ن العقار»0© , 

( الطائفة الثانية )» وهى خاصة بالحق فى الحيس ؛ فهو ينتمّل من الشىء 
إلى ءنه يحكم الحلول العبى . وقد نصت المادة 7/741 مدلى اق هذا المعى 
على ما أن : « وإذاكان الشىء المحبوس ممْشى عليه الهلاك أو التلف » فللحايس 
أن محصل على إذن من القَضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عابها فى المادة 
4 ,ء وينتفل الحى فى الحبس من الشىء إلى نه »20 . 

( الطائفة الثالثة ), وهى خاصة محق الانتفاع ٠‏ فينتمّل هذا الحق من الثنى ء 
إلى عوضه بحكم الحلول العيبى . وقد نصت المادة ١/484‏ مدنى فى هذا 
المعى لى ما يأنى : « ينتهى حى الانتضاع بلاك الشىء ٠‏ إلا أنه ينتقل من هذا 
0 

-- تطسقات أغرى لتحلول العيى فى القانون, المرلى المصمرى 


واوا : وليست النصوص الى أوردناها فها تقدم هى كل 
تطبيقات الحلول العينى فى القانون المدنى المصرى » فهناك نت ب 1 
يرد فى شأنها نص ء ولكن تسرى علي القاعدة العامة ى الحلول العيى الى 
تقررها اانظرية الحديثة فها قدمنا . ونذكر من هذه التطبيقات ما يأقّ : 

» الأموال الموقوفة : لم يرد نى هذا الشأن نص ى ااتقدن المدنى‎ ١ 
سوى أن المادة 7/07 نصت على اعتبار الرقف شخصا معنويا . أما قانون‎ 
منه على أن العقار أو المنقول الذى يشترى‎ ١4 الوقف فقد نص صراحة ف المادة‎ 
يأموال بدل العين الموقوفة « محل محل ااعمنالموقوفة » » وهذا هو الاستبدال‎ 


١(‏ ) انظر فى هذه الطائفة الأولى من النصوص وما عرض له الفقه بعأنها : منصور مصطى 
منصور ف الحلول أعيى ص 7١١‏ - ص و7 - حسن كيرة ص ١9‏ اص ١4"‏ - وقارن 
إسباعيل غائم فى النظرية العامة لحق دئة همهة!ا ص "#؟! هامش | . 

(؟ ) انظزفى هذه الطائفة الثانية من النتصوص وما عرغى له الفقه بشأنها : متمورمصشى 
منضور ف الحلول العيى ص 748 داص 50# . 

(؟ ) انظر فى هذه الطائفة الثالثة من التصوص وما عرض .له الفقه بشأنها : منصور مصطى 
منصور ف الخحلول العيى ص ١64‏ - ص 5556 . 


ينها 


00 قف وكاو ل ره لىالوقف الحخيرى ٠»‏ بعد أِلْغاء 
الوقف الأهل . فأ .رال البدل ؛ كالئن والتعويض ومباغ التأمين ومقابل نزع 
الملكة للمنفعة العامة » تحل محكم الفانون حلولا عيفيا محل ١‏ لعن اأموقوفة . 
وما يشترى بأموال البدل من عقار أو منقول حل هو أيضا تحكم القانون محل 
أموال البدل » ويصبح موقوفا ممجرد الثشراء . ذلك أن العمن الموقوفة ابتداء 
قد خضعت ركز قانونى خاص يقضى بعدم جواز التدرف فها وبصرف 
غلها لحهة معينة » إذ أنها خصصت لغرض معين . وهن ثم فإن الععن الى 
تشيرى بدلا مها نحل لها حلولا عبنيا محكم القانون » فتصبح وقفا على نفس 
الحهة7!؟ . ولا حاجة لإشهاد بوقن جديد حبى تصبح العين المشتراة موقوفة ؛ 
بل إن مجرد الشراء بجعلها وقفا كا سبق القول . 

؟ أموال الماسسة : أموال المواسسة . كالأموال الموقوفة . مملوكة 
لشخص معنوى » وهى مثلها خاضعة لمركز قانونى خاص لأنها مخصصةلغرض 
معين هو عمل من أعمال الير أو النفع العام . وقد نصت المادة 54 مدنى فى هذا 
المعنى على أن اي سوب 


(1) انظر فق هذا ألمعى متنصور مصطق منصور و الحلول العيى صن 10 - صن 1879 - 
وقد قيل إن مال البدل إنما يبخضم للقواعد الخاصة الى كان بخضم لها المال المبدل لا لأنه حل محله » 
بل هرد أنه ملوك للوقف إذ الوقن شخصى معنوى ( إمماعيل غائم فى الذمة المالية ص ٠١٠6‏ 
هامش 7 ) . ويقول الأستاذ منصور مصطى منصور فق الإجابة على هذا الاععر اض :« وهو قول 
مردود » إذ لا ممكن قبوله إلا إذا كان الشخص المعنوى لايمكن أن يتملك أموالا أخرى غير 
الأموال الموقوفة » أو كان الأصل أن ما بملكه يعتبر موقوفا بحيث يثبت له هذا الوصف يمجرد 
تملك هذا الشخص له . وذدى أن كلا الأمرين غير صحبيم . فالشخص المعنوى قد بملك أموالا غير 
الأموال الموقوفة » كأموال الغلة قبل توزيعها على المستحقين » والأموال الى تكتسب بفاضل الغلة 
مواء قصد استفلاها أو كانت لازمة لاستغلال الأموال الموقوفة كالات الزراعة والمواثى .. إلغ . 
ومن ذاحية أخرى فإن المال لا يعتبر وقفا محرد أنه ملوك لمهة الوقف » ذلك أن مناط اعتبار المال 
وقفآً هو حصول الإشباد على ذلك وضبطه بالمحكة الشرعية . فالأصل النى تخضم له أموال الشخص 
الممنوى هو الحرية لا الحبس » وهو ما يدعو إلى الحاجة إلى الحلول العيى حبى يخضم مال البدل 
المركز الخاص . وأخيينا فإن المراكز الحامة قد تتمدد لتعدد الأغراض الى يراد تحقيقها من 
الأمراء المرئرفة فى يد نفس الشخص الممنوى »© تحيث يجب داتما الاحتفاظ بالفصل بين طوائف 
الأمرال الأاصمة لأغراض مختلفة » فقد يقف شخص عدة أموال بعضما لتحقيق غرض ممين 
والعضي الآ خر لتحقيق أغراض أخرى ؛ ( منصور مصطق يتنصور ف اللويل العبى ص ١/9‏ - 
ص )١8٠‏ . 


اركش 


معينة » لعمل ذى صفة إنسانية أو دينية أوعامية أوفنية أو رياضرة أو لآأى عمل 
آخخر من أعمال الر أو النفع العام »؛ دوك قصد إلى أىربح مادى » ٠‏ و ليس 
الوقف ف الواقع من الأمر إلا مؤسسة تمخضع للأحكام المعروفة فى الشريعة 
الإسلامية . ويجوز الاستبدال فى أموال المرؤسسة كما يجوز الاستبدال فى الأموال 
الموقرفة » ويتحققق الحلول العينى فى المواسسة كما يتحقق فى الوقف . فإذا 
استبدل عمال للمواسسة مال آخر » فإن هذا المال الآخر يحل حلولا عينيا محل 
المال الأول ؛ ومخضع للمركز القانونى الخاص الذى تخْضع له أموال المواسسة » 
ويصبح محصصا للأغراض الى كان المال الأول مخصصاها('© . وكالاستبدال 
الاختيارى تبديل أموال المواسسة جيرا ؛ كما لو نزعت ملك.با للمنفعة 
العامة » أو هلكت بتعد ووجب التعويض » أوتلفت وكان مؤمنا علها فاستحق 
مبلغ التأرين 99 . ْ 

ملكية الأسرة : تنص المادة 86١‏ مدنى على أن « لأعضاء الأسرة 
الواحدة » الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة » أن يتفقواكتابة على إنشاء 
ملكية للأسرة . وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفمّوا على جعلها 
كلها أو بعضها ملكا للأسرة ‏ وإما من أى مال آخر مملوك لم اتفقوا على 
إدخاله فى هذه الملكية » . وتنص المادة ١/867‏ ه«لنى على أنه و ليس للشركاء 
أن يطلبوا القسمة ماداءءت ملكية الأسرة قائمة » ولامجوز لأىشريك أنيتصرف 
فى نصيبه لأجنى عن الأسرة إلا موافقة الشركاء جميعا » . وتنص المادة ١/864‏ 
مدنى على أن ٠‏ للشركاء أصحاب القدر الأكدر من قيمة الحصص أن يعينوا من 
بيهم للإدارة واحدا أو أكثر » وللمديرأن يدخل على ملكية الآأسرة من التغير 
فى الغرض النى أعد له المال المشرك ه) محسن به طرق الانتفاع مهذا المال ع 
مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك » . ونرى من هذه النصوص أن ملكية 
الأسرة مال شائع بين أفراد الآسرة »؛ وقد خصص لغرض معين يرجع إلى 

)١(‏ ولا يعتر ص هنا » كا لا يعترض فى الوقف » بأن المزمة شخص معنوى قالمال النى 
يتبدل ويدخل فى ملكها يصبيع خاضعا لنظامها » لا يحكر الول العيى » بل : أنه أصبح مالا 
ملوكا المؤسة . والرد على هذا الامتراض هو نفس ارد عل الاعتراض .الفى رأيناه فى الوقضه 
( انظر متصور مصطق منصور ف اخلول العيى ص ١8٠‏ ). 

(؟ ) لنظر فق هذه المسألة منصرر مصطى مصور ف الحلول الى ص -١846‏ ص ومو 


54 


وحدة العمل أو المصلحة اابى تجمع ٠١‏ بين أفراد الأسرة ٠‏ وأخضع اركز 
قانون خاص يكفل تحقين هذا الغرض . ويقضى هذا المركر القانوى بأنه 
لا جوز للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمحة » ولانجوز 
لشريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى إلا مموافقة الشركاء جميعا » ويعين من 

بن أفر اد الأسرة ة مدير لهذا المال له سلطة واسعة فىإدارته لتحسينطر قالانتفاع 
به . فهده شروط الحلول العربى كلها متوافرة . ويترتب على ذاك آنه إذا أبدلت 
بعبن من مال الأسرة عبن أخرى : بسبب تصرف قانونى أو هلاك أو نزع ملكية 
أو عمد تأمينأ وغمر ذلك ٠‏ فإن هذه العين الأخرى تحل محل العين الأولى حلولا 
عينيا بحكم القانون » وتصبح مثلها جزءاً من مال الأسرة » مخصصة لنفس 
الغرض ٠‏ وخاضعة للمركز القانونى الحاصالذى تخضع له سائر أموالالأسرة20© , 

الأموال الى لا بحوز التصرف فها : قد كون هناك أموال 
لبجرز اتصرف نبا » شخفع لكر قنرق خاص تمقيقا لفرض معين . 

لالتعا تيه عن لها ١‏ عن دن ال خا تضبق العقد أو 
الوصية شرطا يقَضى عنع التصرف فى مال ٠‏ فلايصح هذا الشرط مالم يكن 
مبنيا على باعث مشروع » ومقصوراً على مدة معقولة . ؟ - ويكون الباعث 
مشروعا مى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة المتصرف 
أو للمتصرف إليه أو للغر . م والمدة المعقولة جوز أن : تستغرق مدى حباة 
المتصرف | و المتصرف إليه أو الغر » ٠‏ ثم نصت المادة ل 
إذاكان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أوالوصية صحيحا طبقا لأحكام 
المادة السابقة » فكل تصرف محالف له يمع باطلا » "كفلك يكون امال غوا 
جائز التصرف فيه حك القانرن بعد تسجيل تبره نزع الملكية (م517مرافعات) » 


- 7٠0١ ص‎ - 7٠١8 انظر فى هذه المسألة منصور مصطق منصور ف الحلول العيى ص‎ )١( 
ويقول فى الباية : ه فإذا صمح ما ذعبنا إليه بالنسبة لملكية الآسرة » فإنه يسرى أيضا فى الشبوع‎ 
. المادى إذا اتفق عل البعَاء ى الشيوع مدة معينة » وححيثلا يجوز طلبٍ القمة شلال هذه المدة‎ 
استدل بمال من الأموال المملوكة عل الشيوم و!' تى تل م بطبيمنها لامتغلال الأموال الأخرى‎ 1: 
الى آخر » فإنم المال المتبدل يدخل بقوة القانون فى الأموال الشائمة » ويرى بالنبة إليه‎ 
الاتفاق عل البغاء فى الشيوع إلى أن تنتى المدة المتفق عليها » ( منصور مصعطى منصور فى الحلول‎ 
.) 15١١ صل‎ ١5” الميى ففرة‎ 


حرف 


إذ يصبح مخصصا لوفاء الدين وخخاضعا لمركز قانونى بخاص . فى هذه الحالة 
وق الخالة المتقدمة » يكون المال غير الحائز التصرف فيه مستوفيا لشروط 
الحلول العيرى » فهو مال خاضع لمركز قانرنى خاص إذ لا جوز التصرف فيه » 
وكل تصرف يقع باطلا لأن عدم التصرف يعتير تكلرفا عِيذا يتصل بذات 
المال . ثم هو مخصص لتحقيق غرض معنن » قد يكون <اية ٠صاءحة‏ .شروعة 
لشترط عدم التصرف أو لمن تصرف له هذا المشترط أو للغر » وقد يكون 
وفاء دين ينفذ به على المال . فإذا أبدل مبذا المال مال آخر عن طريق التبديل 
الحمرى . كأن هلك هذا المال أو نزعت ملكته للمنفعة العامة » أو حبى عن. 
ررق التصرف القانونى كأن أذن القاضى فى التصرف فيه بالرغم من عدم 
جواز التصرف لضرورة أو مصلحة كأن كان آيلا للودم وأريد بيعه أنقاضا 
أو كان قليل المنفعة وعمكن استغلال قيمته ,طريقة أفضلى » فإن المال الآآخر 
خل محل المال الممنوع التصرف فره حلولا عينيا حكم القانون » ويصبح نخاضعا 
لنفس المركز القانونى الخحاص فيصر هو أيضاً غير قابل للتصرف فيه ٠‏ تحقيقا 
لنفس الغرض الذى كان المال الأول مخصصا ه29 , 

هأموال القاصر من كسبه الحاص : تنص المادة ١/57‏ من قانون 
الولابة على امال ( المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1) على أن «١‏ يكون 
القاصر الذى بلغ السادمسة عشرة حملا للتصرف فها يكسره من عمله من أجر 
أو غير ه ظ ولا بحوز أن يتعدى أثر الزام القاصر دود المال الذى يكسبه من 
مهته أو صناعته ,0© . فكسب القاصر الذى بلغ السادسة #.شرة من عمله هو 
مال خاضع لمركز قانونى خاص » يتممز به عن مائر أموال القاصر . ففى حين 





. 301 ص‎ - 15٠١ انظر فى هذه المألة منصور مصطق منصور ف الخلول العيى ص‎ )١( 

(؟ ) انظر أيضاً المادة1 0 منقانونالولاية على المال » وتنص دل أن و القاصر أهلية التمر ف 
فيما يل له أو يوضم تحت انصرفه عادة من مال لأغراض نفقته » ويصم النز امه المتعلق بهذه 
الأغراض فى حدود هذا المال فقط ٠‏ . وكذلك تنص المادة ٠١‏ من نفس القانون عل أنه ه إذا أزنت 
الحكة ى زواج القاصر الذى له مال ٠‏ كان ذلك إذنا له فى التصرف ف المهر والتفقة » مال تأمر 
المحكة بنير ذلك عند إلإذن أ 
بعض أمواله لإدارتها على وجه معين ء» وقد يؤذن له ف الاتجار ببعض ماله ( انظ المواد مجه 
5ه من /انون الرلاية عل المال ) . 


و ف قرار لاحي ه . وقد يؤذن للقاصر الذى بم الشامنة عشرة فى : 


06# 


لا يستطيع القاصر التصرف فى سائر أمواله أوإدارتها إلا بإذن الولى أو الوصى 
وق حدود مقررة » إذا به يستطيه الإدارة والتصرف دون إذن من أحد فى 
كسبه من عمله الخاص . ويستطيع أن يلتم النزاما صرحا فى حدود هذا 
الملل . وهذا المركز القانونى اللخاص اذى أخضع له كسب القاصر من عمله 
براد به محقيق غرض خصص له هذا الكسب » هو تشجيع القاصر على الكسب 
ما أمكنه ذلك وتدريبه ى الوقت ذاته على التعامل فى مال لى يةتطعه من رأس, 
ماله وإنما حصل عليه من عمله . ومن بم تكون شروط الحلول العيبى «توافرة : 
ويترتب على ذلك أنه لوأبدل عمال من كسب القاصر الحاص ٠ال‏ آخر ء سواء كان 
ذلك بتصرف القاصر أو سبلاك المال أو ينزع ملكيته أو بغنر ذلك من الأسباب » 
فإن المال الآخر يحل بحكم القانون حلولاعينيا محل المال الأول » ومخضم لنفس 
المركز القانونى الخاص . وعلى ذلك يعتير المال الآخخر فى حكم المال الذى كسبه 
القاصر من عمله » وتسرى عليه أحكامه » فيستطيع إدارته والتصرف فيه دون 
إذن » نحقيمَا لنفس الغرض الذى خصص له كسب القاص (؟ , 

5 أموال التركة : إذا كانت التركة غير مدينة » فلا شك فى أن 
ملكينها تنتقل موت المورث إلى الورئة » وتختلط أمواها بأمواهم الشخصية > 
فلا تتعدد ذممهم المالة » ولا يكون هناك مجال لإخمال الحلول العرى . أما إذا 
'كانت التركة مدينة » ولو بديون لا تستغرقها » فهناك مبدآن يبدو فى الظاهر 
أنهما متعارضان . المبدأ الآول يقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين » والمبدا 
الثاى يقضى بانتمّال ملكية أموال التركة إلى الورثة ممجرد موت المورث . 
ووجه التعارض هو أنه ١‏ دمنا قد ملمنا بألا تركة إلا يعد مداد الدين » فكرف 
تنتقل ملكية أموال التركة إلى ااورئة مجرد موت المورث وقبل مداد الدين ؟ 
هذا التعارض ظاهرىكا قدمنا . فإن المعبى المقصود من الدأ القائل بألا تركة 
إلا بعد مداد الدين » هو أن دائى التركة يستوفون حقوقهم أولا من أموال 
الركة » مقدمن فى ذلك على دائئى الورثة » ومقدمين على الورثة أنفسهم 
فلا مخلص ط'لاء ملكبة أموال التركة إلا" بعد أن يستوق دائنوها حقوقهم . 
ولكن ملكية هذه الأموال تنتقل -- طبقا لبعض المذاهب ف الفقه الإسلائى ‏ 
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إل الورثة ممجرد موت. مور هم » على أن تكون محملة بديون الركة فبصبح 
الورئة مالكن لأعيان اركة ممجرد موت مور مهم » ولكن هذه الأعبان تكون 
حلة نحقعبنى - أقرب إ ىأنيكو نحو امتياز - لمصلحةدائى التركة » يستطيعون 
موجبه أن يتقدموا فى استيفاء حقوقهم من أموال التركة على دائى الورئة » 
ويستطيعون موجبه أيضا أن يستوفوا حقوقهم بالرغ, من أن ملكية أموال التركة 
قد انتتّلت إلى 'اورعة : هما يستوق الدائن صاحب حى الامتياز حقه من المال 
الحمل بالفمان وهو فى «لك المدين . وبذلاك يتيسر التوفيق بين المبدأين 
المتعارضين ظاهراً » وتنتقل أموال التركة إلى الورثة عجرد موت المورث ». 
ومع ذلك لا تكون هناك تركة إلا بعد سداد الدين أى أن دائئى اللركة يتثدء.ون 
فى استيفاء حمّوقهم على دائنى الورثة وعلى الورثة أنفسهم(2"2 . ويترتب على 
ذلك أن الوارث » بعد انتقال الشركة إلى ملكه » يجمع بيها وبينماله الخاص » 
فتكون له ذمتان ماليتان م:فصلتان مادامت ديون الثركة لم تستوف . ومن ثم 
يكون هناك مجال لإعمال الحلول العينى » فهناك إلى جانب أموال الوارث 
الشخصية مال مضع لمركز قانونى خاص هو مال اللركة » ويقضى هذا المركز 
القانرنى الحاص بأن يكون مال التركة مخصصا لوفاء دائنها » وبأن يكون 
هولاء الدائنون مقدمين فى ذلك عل دائنى الوارث . وبذلك تتوافر شروط 
الحل ول العينى » فإذا أبدل بعينمنأعيانالتركة عبن أخرى » يسبب تصرف قانوى 
أو هلاك أو تلف أو نزع ملكية للمتفعة العامةأوغير ذلك » فإن العين الأخرى 
تحل نحكر القانون حلولاعينيا محل العين الأولى » ونخضع لنفس النظام القانونى 
الحاص » وتكون مخصصة لنفس الغرض أى لوفاء ديون التركة . ويكون 
الوارث فى الشريعة الإسلامية أشبه ما يكون بالوارث ق القانون الفرنسى 
النى قبل المراث بش رط الحرد » فهذا الوارث أيضاأً لهذمتان ماليتان » و يتحقق 
الحلول العينى إذا أبدل مال من التركة اإتى قبلها بشرط الحرد مال آخر . 
ويستوى » فها قدمناه فى الشريعة الاملامية والقانون المصرى ٠‏ أن نكون 
التركة قد خضعت لإجر اءات التصذرة أو ل تضم لا0© . فى الحالتين يت.حقق 
١10 1‏ انظر فى هذا المعنى شفيق شداته ص ١١‏ - ص ؟! - إمماعيل غاتم فى الذمة المالية 
غمرة 55 فمرة ه76 - متصور مصطق متصور و الخحلول اعبى صل 51٠‏ . 

(؟) متصور مسضطن متصور قف الخلرل أ..ى من 141١‏ - ص ”54# - وانظر فى المألة 


4س لمر جم عن 1« ادس 64+ --وقارت إسماعيل غاتم فيما قدمناه من نه يرى أن تعدد ايذمة 
لا يكرن إلا إذا عن مسف اتركة ( انظر آثفا فقرة 145 ). 


وفقفق 


- لول العيى فى أموال الركة على الوجه الذى بسطناه2© . 





. وهناك تطبيقات أخرى للحلول المينى أقل أهمية «ث تحدها متنائرة فى الفقه والتفاء‎ ١0 
فى الفةّه مثلا لا يتطيم الدائن رفع الدعوى البولصية مد خلن الحلى إذا تلى هذا حقه بعرض‎ 
وكان حدن النية » فيصر الدائن دعواه عل المدين والحلف وينفذ نحقه عل المةابل الذى أخذه هذا‎ 
الأخير . والمقابل ا'دى ينفذ عليه الدائن حقه قد حل محل الحق الذى كان مانا للدائن » وهذا نوع‎ 
منصور مصطق‎ -١ هامش‎ ١# .من الول العيى ( اذظار نظرية المقد للمؤلف فقرة و*لا ص‎ 
«متنصور ف الحلول العينى ص ١م ) - وف القّضاء مضت ممكة النمض بأن بيع البضاعة المتماقد‎ 
عليها .بأمر .من القضاء المتعجل خشية تلفها حبى يفصل فى النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع‎ 
الصادر بينهما لا يؤدى إلى انغاخ هذا المقد » ولا يسوغ فى ذاته الفسيخ » إذ أن بيم البضاعة على هذا‎ 
الوجه لا يقاس بهلاك الئىء المبيم الموجب لانفساخ عقد البيم . ذلك أن هلاك الثىء المبيم هو زو اله‎ 
ذا الوهود دتوناتة: لليف منت آذ نافية أو قاف عاق مل إثبان:: انا بيع الغىء بأمر‎ 
القضاء المستعجل خدية التلف فهو إجراء وقى قصد به صيانة الثىء المبيم من الطلاك » و حفظ قيمته‎ 
لحساب من يقغى بالتليم إليه » ونقل النزاع النى كان دائرأ حول عين معيئة إلى بديلها وهو امن‎ 
فبراير سنة 1801 مجموعة‎ 8١ المتدصل من بيعها » وهو الذى ينصرف إليه أثر البيم ( نقض مدنى‎ 
.)ا١ه84 ص‎ ٠ أحكام النققضضص م ركم‎ 

وهناك تطبيةات الحلول العيئ: خاصة بالقانون الفرنى . مما أن المفقود يرد عند ظهوره 
حيا ثمن الأموال الى تصرف فيها وارثه والأموال الى كبت بالدّن الذى بيعت به أمواله (م ؟١١‏ 
.مدنى فرنى - أما فى مصر فأ حكام الشر يعة الإسلامية هى الى تطبق » ولا يسير د المفقود إلا الأعيان 
بذاتها من ماله الى ترجد بيد الوارث ) . وما ما يتحمّق من حلول عبى فى النظل المالية التلفة 
تفزواج : فى أموال الدوطة » وف الأموال المشتركة بين الزوج والزوجة » وف الأموال الماسة 
بكل من اإزو جين » وفى كسب الزوجة من عملها الحاص (496045: قهء1ط) . .ومها رجوع 


الاراهب فق تركة الميت مما وههه إباء ([9208ع©98 :لا5)ء: ,+3804988[7ق 6+4942108تاة) . 
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الاشاء غير المادية والحقوق الى ترد عليها 





5 - الحى, غير الارى والمى» غمر الارى - نهن قا فى : يقاله 
فى بعذى الأحيان إن احنى يكون إما ٠اديا‏ (ام,ومءوء) © أو غير ٠أدى‏ 
(1©:هم:وعه!) . وهذا القول لا أساس له ء» ذلك لآن الحق يكون داتما غعر 
مادى . والمادى هو الشىء محل اق » أما الحق فهو معنوى ع2 أى يقوم ف 
الفكر مجحردا غير محسرس . وكل من الحق العربى والحق ااشخصى -- وها 
الحمان اللذان عا على الثىء المادى - هو معنوى » ولا نمكن أن يكوه 
ماديا . فحق الملكية معنوى يقع على شبىء مادى » وكذلك الحقوق العرنية 
الأخرى أصلية كانت أو تبعية » كحق الانتفاع وحق الارتفاق وححق الرهن 
وحق الامتياز . والحقوق الشخصية جميعها 6 مواء كان محلها نقل «<ق عردى 
أو كان عملا أوامتناعا عن عمل » معنوية لا مادية» وإن كانتتتعلق بأشياء مادية . 

وبرجع إلى القانون الرومانى القول بالحق المادى ٠‏ أى اللخداط بين الحق 
ومحله . فقد كان فقهاء الرومان بممزون حق الملكية عن سائر الحقوق من عرنية 
وشخصية ١‏ إذكان حق الملكية يفارق مائر الحقوق بأنه يعطى صاحبه أوسع 
السلطات على الشىء الذى يقع عليه » فيستغرق الحق الشىء فى نظر هؤلاء 
الذقهاء . ومن ثم مهل علهم أن مخلطوا ما بعن حق الملكبة وهو غير مادى 
كا قدمنا كسائر الحقرق » وبين الشىء وهو مادى دانما . وترتب على هذا 
الخلط بين الحق ومحله أن كسب حق اللمكية فى نظره, طبيعة للشىء ٠‏ فصار 
هو أيضاً ماديا مثله . ون هنا امستطاء النقه ثرومال ان يقسم الحقوق إلى مادية 
وهذا هو حى اللكية على الرحجد الذنى بسطناه . ء إلى غير مادية وهذ: هى 
الحترق حضعيا من صذء وتلطها 2 ماا عا -: الملكية :1 والصحيح هو ما ةدمتآ 
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من أن حميع الحقوق » ويدخل فبا حق الملكية : غير مادية » أى لا تدرك 
إلا بالفكر , وليس ها جسم محسوس تتمثل فيه كما تتمثل الأشياء المادية فى 
أجسام تحسوسة . 

وإذا كان التقسم ما ببن مادى وغير مادى لا يرد على الحقوق لأنها كلها 
غير مادية ». فإنه يرد على الأش.اء ٠‏ بها المادى (اع,ومءهء) وهو الغالب 
و ما غير المادى (اعناءعااع]18) . وقد كانت الأشياء المادية وتفسهامبها 
والحقوق البى ترد علها محل البحث فى الباب الأول . أما هنا فى الباب الثاق » 
فحل البحث هو الأشياء غير المادية والحقوق البى ترد علها . والحقوق الى 
ترد على الأشراء غير المادية هى من باب أولى غير مادية » وعلى ذلك تكون 
كل الحقوق غير مادية» سواء وقعت على شى » مادى أو على شىء غيرمادى . 

والشىء غير المادى هو شىء لا يدرك بالحس ٠‏ وإتما يدرك بالفكر . 
وأكثر الأشياء غبر المادية هى نتاج الذهن . ولذلك أمكنت تسميتها 
بالأشياء الذهنية (5عااعناءءعزاعاما معومطء) »2 و أمكن أن تسمى الحقوق 
الى ترد علبا بالحقوق الذهنية (واعناءع|اءع1م1 وإزم+0) . وننظر الآن 
ما هى الحقوق التى ترد عل الأشياء غير المادية » وكثر ا الغالبة تنظمها 
تشريعات نخاصة » وقد نصت المادة مدن على أن والحقوق الى ترد على 
شىء غير مادى تنظمها قوانن خاصة ع 0© . | 


: من المشروع المهيدى عل الوجه الآ فى‎ ١١07 تاريخ النص : ورد هذا النص و المادة‎ )١( 
وف لحنة المراجمة عدل النص عل الوجه‎ . ٠ ه الأموال المعنوية هى الى ترد على شىء غير مادى‎ 
الآقى « الأموال الى ترد عل ثىء غير مادى تنظمها قوانين خامة , » وأصيح رقمه هه فى‎ 
المشروع البافى . وأقره مجلس النواب تحت رقم 4ه . وق لنة مجلس للشيوعخ تقدم اقبر اح من‎ 
الملكية الأدبية و الفنية و الصناعية‎ «٠ : بعض مستشارى محكة النقض بتعديل النص عل الوجه الآفى‎ 
ننظمها قوانين خاسة » » ورأوا فى الوقتذاته أن المشروع هو للفرصة المناسبة لتنظيم هذه الملكية‎ 
فرد مندوب الحكومةيأن الحقرق للى نرد على ثىء غير ماد‎ . ١ 437 ذلك اليم المر تقب من صسنه‎ 
لا تقتصر عل هذه الأنواع الثلاثة من الملكية » وإنما تجاوزها إلى أنواع أخرى كلكية امحل التجارى‎ 
بوصفه مجمرعا من الحقوق و للديون الى صدرت تشريمات خاصة تنظ المعاملات المتعلقة بها » ولى‎ 
أخذ بالاقتراح لقصر النص عن الإعراب عن دلالته . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن أيمد‎ 
جهة توضم ففها أحكام الملكية الأدبية و الفنية و اقصناءيةهى للقانون المدنى» وم يسلك أى من الّوانين‎ 
لان تنظيى هذا الدرم من الملكية ليس بحرد مألة داخلية؛ بل إن لهذا‎ ١ الحديثة البيل المقترح‎ 


هف 


56 - الجقرىى الى مر على الرسماء غمر الار: : أكبر هذه 
الحقوق كما قدمنا هى حقوق ذهدة . والحقوق الذهدة هى حق المالف 
(؟ناءغاناة'0 أأهل) وهو ما اصطلح على تسمرئّه بالملكة الأدبية والفنة 
(6نا1 !5 اق أدج عءأد,»!!؛! 16]6:ممءم) » والحفرق المتعلقة بالرسالة وإزم,ل) 
(551765 11م 5 5ع :ناو وهى مأ اصطلح على تسميمها علكية الرصائل 
(5 2155116 65زاع! وعل 11616م20م) 2 وحق اع (:نا1) 051010765 أأمءق) 
وهر ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية (عااء5]1ن180 06]6م60م) . 
ويجمع ما بين هذه الحقوق حميعا أنها حقوق ذهنية كا قدمنا » فهى نتاج الذهن 
وخلقه وابتكاره » ونتولى محها ى هذا الباب . 

ونترك حقوقا أخرى ترد على أشياء غير مادية هى الحقوق الى يتكون 
مها المتجر (عع,:6© مم عل ولوه:)220 وقد اصطلح عل ىتسميها هى وسندات 


النظام جانبا دو ليا هوالذىتحت نظر من ارتبط من الدول باتفاقية جنيف الى عقدت هذا الهأن 
وم س مصر الانضمام إلما . وإزاء هذه الاعتبارات الى راعها التقنينات المدنية يرجه عام ق إغفال 
تنظيم هذه المأكية » وإزاء ماهو معلوم من تشعب الأحكام الخاصة بهذا التنظم ودقة المسائل الى 
تثير ها ولاسيما فى المرحلة الراهنة من حياة الثقافة قق مصر»ء لا يسع الحكومة إلا أن ترجو الاجنة 
إقرارٍ مسلك المشرع فى مجرد الإحالة إلى تشريم خاص . وقد قررت لحنة مجلس الشيوخ عدم الأخذ 
بالافتراح المقدم » وبقاء المادة على أصلها مم استبدال كلمة « الحقوق » بكلمة ه الأموال , لأن 
الأولى أدق فى بيان المقصود . و أصبح دم المادة 5م . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلبا 
لحنته ( محموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص و[ ص 40 ) . 

ويةابل النص ى التقنين المدنى الوطى السابق المادة ؟١‏ » وكانت تجرى عل الوجه الآقى : 
«, يكرن الحم فيما يتعلق بحمتوق المؤلف فى ملكية مز لفاته وحقوق الماخم فى ملكية مصنوعاته عل 
حسب القانون الّصوص بذلك » . ولم يكن لهذا اانص مقابل فى التقنين المدفى المختلط . 

ويقابل النص ى التقنينات المدنية العربية : التقنين المدنى السورى م 4ه (مطابق ) - التقتين 
المدى الليبى م 7 ( مطابق ) . التمنين المدنى العراق م 7١‏ و تجرى عل الوجه الآق:, ١‏ - الأموال 
الممنوية هى الى ترد على ثىء غير مادى » كحقوق المؤولف وامخترع والفنا ن . ؟ - ويتبع ى حقوق 
المزلفين وافهترعين والفئانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الأموال الممنوية أحكام القوانين 
الحاصة »© - قانون الملكية المقارية اللبنانى لا مقابل . 

)1١[‏ ويتكون المتحر من عناصر مادية كالبضائم والمهمات » وعناصر معنوية أهمها ما يأق ؛. 
لالحق ى العملاء (©اغامفاكء عاذ اأم,لق) » والحق ى الإجار (انوط *غع أأه+4) ٠‏ والممة 
التجوارية أو المع (عع03هداوطعة) ٠»‏ و الاسم التجارى ((6أ36تتدهه تم هع) 2 والمنوان 
التجارى (هلولههج وموزوم) . والثارة أو أليماء (ههج!856©) . 





مهفا 


التداول التجارية (وع#اطوءوج6م وعم2(7))1 بالملكية التجارية 616م0:م) 
(©1 ع مومع ٠.‏ لأن هذه اموق والسندات هى من صممم مباحثث 
القانون التجارى . ْ 


ونفرد الفصل الأول من هذا الباب لحق الموالف لأآهميته . ونعرض ىق 
الفصل الثانى للحقوق المتعلقة بالرسالة » ثم لحق امخترع فى إبجاز إذ هو أدخل 
فى مباحث القانون التتجارى29؟ : 

وقبل ذلك نقول كلمة بى طبيعة هذه الحقوق الذهنية انى ترد على الأشياء 
غير المادية » وهل هى حقوق ملكية كنا يطلق علبا عادة . أو هى حقوق 
تختلف بطبيهها عن حق الملكية . 


1 - طم المغرى الهم الى رد على الرْسّماء -- ال ماري : 
اشتد الحدل فى تكييف طبيعة الحقوق الذهنية البى ترد على الأشياء غير المادية . 
فد بلغ التحمس يفريق أن عدوا حق المؤلف . لاحق ماكية فحسب » 
بل هو من أقدس حقوق اللملكية9© . وملكية الإنسان لنتاج ذهنه وتفكره 
ولمبتكراته العقلية » كما بقول هذا الفريق . هى الملكدة الى تتصل بالصمم 
من نفسه» وتتجسم فبها شخصيته . وهى أولى كثير ١‏ بالحهاية من الملكبة المادية . 
الى تقتضى حا أن يستحوذ الإنسان على أشياء مادية قد لا تكون من صنع يده 
ولا من نتاج عقله . وكان هذا التحمس ضروريا حتى يستكر فى الأذهان أن 


10( وسندات التداول التجارية ذوعان : النوع الأول هو الأوراق المالية 8م ن»#اه“) 
زوع االطوص 22 وهى الأسهم والسندات وستدات قروضى الدولة . والنوع الثانى هو الأوراق 
احماريهء (2326:©46م» 6 3إع911) : رهى الكبياللات و الندات الإذنية والشيكات . 

» ويوجد أخيراً ما اصطلح عل تميته بالملكية الملمية (©>ل9©1691!!!4 14)6»مه6م)‎ )١( 
وهى حتى ينم على الفكر امهرد و دون أو قبل أن يتخذ لباما ماديا من كتاب أو تصوير أوصوت‎ 
: أو حركة » إذ يصبح بعد امخاز هذا الثرب ملكية أدبية أو فنية أو صناعية - افظرق الملكية الملمية‎ 
- ١9176 ربالة من باريس نه ه4١ - عه ضوكة عجووح 52 رمالة من تانى سه‎ 8 
»مجاعم ردالة من نانمى منة ه٠9١ - وؤطهو# رصاله من داريس سنة م917١ - ©8810 7آلا ل‎ 
١1د بجمنطسجمم ل الأسبوع القغال سنة‎ - ٠.4 ص‎ ١9574 حورليات القانون التجارى منه‎ 
. ١958م -#و[هوجة|0 ى حرق الملاء سنة‎ ٠١١ ص‎ 

(ع) يؤثر عن لامارتين قوله عن حت المزلف : (!4اجهوجم هوك ماهاعة ودام ها) 


ويفا 


نتاج الفكر ظ وهو شىء غير مادى حرج عن العام المحسوس فلا محويه اليد 
ولا تتعلق به الحيازة » نكن أن يكون كالشى. ء المادى محلا للملكية . وترددت 
أصداء هذه الدعاية فى حميع النواحى » حتى بجحت فى خلع وصف الملكية على 
ح المؤلف وحن الممترع » فأصبح الفقه » بل والتشريع نفسه » يتحدث عن 
الملكية الأدبية والفنية والصناعية . وعندما أصدر المشرع الفرنسى قانون 
١مارسسنة ١461/‏ ليحل محل التشريعات الى سبقته فى حقالموالف والجرع . 
وصف هذا الحمق بأنه و حق ملكية معنوية مانع ونافذ بالنسبة إلى الناس كافة » 
(0105) 3 16ط53ه0مم0 اء أأؤنااء»اءع ع(أع:0م:م26 1 716]6ممعم عل )2 5 
ووقف فق وجه هذا الفريق المتحمس فريق آآخر ينكر على حق الموألف 
وانخترع أن يكون حق ملكية » ويتحمس هو أيضاً فى هذا الإنكار2" . 
وإذا كان المقصود بقدارة 9 الملكية الأدبية والفنية والصناعية » هو تأكىد 
أن حق المؤلف والهترع يستحق اللماية كا يستحقها حق المالك » فهذا صحرح . 
وهذا هو المعنى الذى قصد إليه أولا » عندما استعملت هذه العبارة لندعاية 
والكفاح فى سبيل حماية حق الملف . أما إذا كان المقصود أن حق الموالف 
والمرع هو حت ملكية حقيى . وأن الحق إذا وقع على شىء غير مادى 
لا حتلف ق طبيعته ما إذا وقم على شىء مادى ٠‏ فهذا أمر فى حاجة إلى 
إمعان فى النظر 
ذلك أن الى غير المادى هو شىء لا يدخل فى عام الحس ولا يدرك 
إلا بالفذكر المحرد » فهر كرا بلك فى طبيعته عن الشىء المادى الذى يدرك 
بالحس وله جسم يتمثل فيه . فإذا خطونا خطوة أخرى » وتصورنا أن هذا 





)١(‏ أماق مصرء فإن قانون حاية المورلف ( ركم 4ه” لنة ١454‏ ) قد جنب عبد أن 
يصف حق المرلف بأنه حق ملكية » موء ثرا عدم الموص ف هذه المألة الى يحدر تركها الفقه و القضاء 
يايران فها مقتضيات التطور . وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحية للقانون المذ كور : و وقد رؤى 
فى المشروع المطروح . .. عدم التقيد بنظرية معينة » وعدم إيراد نص التعريف طبيعة حق المزلف 
القانرنية » عل أن يرك ذلك لاججهاد القضاء ورجال الفقه .» وخاصة وأن مثل هذه النظرياره ' 
تضم لتطور دام متصل بتطور الجاعة الإنانية ذاها , . 

0( انظر 2:0ناههء2 .© ر بهو45هن:ع8 .[ .2 وقد أشير إلبعا فى يلانيول و داور 
وبيكار ‏ ص 77« هامش ١‏ . 


اف 


اللشىء غير المادى هو الفكرة من خلق الذهن وابتكاره ٠‏ أدركنا المدى الواسع 
للذى يفصل ما يبن عالم الذكر و عام المادة . فالمادة تواق تمارها الاستحواذ عليا» 
والامتتثار ها . أما الفكر فعلى ال:قيض من ذلك » يئنى ثماره بالانتشار 
لا بالامتثثار » وبالانتمال من شخص إلى آخر نحيث عتد إلى أكر مجموع 
ممكن من الناس يقّتنعون به ويستقر فى أذهامهم » وعندئذ ممكن القرل أن 
الذكر قد أنى حقا ماره ٠‏ حميح أن لفكر تاي إلى مجهود حل : والحهوه 
العملى لا شك فى أنه عمل مضن شاق . ولكن جزاء ا هود ليس حما هو 
الماكية » بل إن جزاءه هو الأجر . شأنه فى ذلك شأن أى عمل آخر مادى 
أو فكرى . ولا أحد ينكر على المألف أو على الخترع حقه فى الحزاء المالى على 
حمله » ولكن هذا الحزاء ليس هو الملكية ابى نتناق طبيعنها مع طبيعة الفكر. 
بل هو ادق المالى للمو'لف أو الترع فى احتكاره استمار فكره مادام حيا 
ولمدة معمّولة بعد وفاته . 

وتنناق طبيعة الملكية مع طبعة الفكر ءن ناحيتين : (الناحة الأولى ) أن 
الفكر لصيق بالشخصية مي ٠‏ ومن مم فقد وجب تقييد نتاج 
الفكر -بذا الاعتبار الأساسى ٠‏ فيوجد إلى جانب الحق الما للموالف الحق 
الآدن . وهذا الحق من أنه أن بمكن المؤلف : حى بعد أن يبيم حمّه المالى 
للناشر ء» أن يعيد النظر فى فكره برق دو له أن ييا ومن النذ اول ناسة 
نشره ؛ بل وله أن يتلفه يعد أن يعوض الناشر ء وبذلك يستطيع أن برجم 
بإرادته وحده فيا سبق له إجراوه من التصرف . أما من يتصرف فق شىء 
مادى تصرفا باتا » فليس له بإرادته وحده أن يرجع فى هذا التصرف ء 
ولو فى مقابل تعويض227 . ( والناحبة الثانية ) أن الفكر كما قدمنا حياته فى 
انتشاره لاى الامستطار به » وإذا كان صاحب الفكر هو الذى ابتدع تاج 
فكره » فالإنسانية شريكة له من وجههن . وجه تقضى به المصلحة العامة . 
إذ لا تتقدم الإنسانية إلا بفضل اتتشار الفكر . ووجه آخر يرجع إلى أنصاحب 
الفكر مدين على نحوما للإنسانية » قفكره ليس إلا حلقة فى سلسلة » تسبقها 

. والحت الأدنف المزلف عل المعو للذى بطناه » ليس حق ملكية » أو حقا عينيا‎ )١( 


بل عو سق من عفرف اللمقيية 6 حي حير 0 دف عن اخن. الال الذي ابيسته عن هه لتنين 
حطبيمته ( انظر مايل نضرة 58# ) . 
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حلقات وتتلوها حلقات . فهو إذا كان قد أعان من لحقه » فقد استعان يمن 
سبقه . ومقتضى ذلك ألا يكون حت الموالف أو الخترع حقا م'بدا كا هو شأن 
الملكية المادية . وإذاكانت الملكية المادية لا تستعصى على التأبيد بل هى تقتضيه 
كا سئرى » فإن الحق فى نتاج الفكر لا جوز أن يكون مؤبدا بل لابد فيه 
من التوقيت . 

من أجل ذلك يحب أن ننتى عن حق الموالف أو المرع صفة الملكية » 
فالملكية حق استصار موايد ؛ فى حين أن حق الموالف أو المجدرع حق امتغلال 
موقت . وقد أحسنت محكمة النقض الفرنسية عندما نفت » منذ عهد بعيد » 
عن حتق المؤلف صفة الملكية » وكيفته بأنه « سحق امتياز احتكارى لاستهار 
موقرت ؛ (072116م2ع) 21150أزو1امعاء عدن" أأذناءءاء عمو ذانسوزرم)0؟ , 
وإذا اعترض على هذا القول بأنه أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف » وبأنه 
لا حال حق الموالف ولا ينفذ إلى طبيعته » أمكن أن يضاف إلى ما قالته محكة 
النتقض أن حق المؤلف هو أولا حق كسائر الحقوق . وخصيصته أنه يقع على 
شّىء غير مادى ؛ وهذا يمنضى مطاوعته لطبيعة الأشياء غير ال دية ؛ ويبتعد 
به عن أن يكون حق ملكية . ولكن ذلك لا بمنع من أنه يشارك الحق العبى 
الأصل فى خصائصه َ فهر سلظة تنصب مباشرة على شىء معن »؛ وإن كان 
شيئا غير مادى » وهذه السلطة نافذة فى حق الناس كافة9© , . 





و9٠08 يونيه سلة‎ 58-١070 -1- نمض فرنسى 70 يوليه سنة 0م8١ سيريه م‎ )1١( 
وأكثر الفقهاء فى فرنا من هذا الرأى : ديبوا فقرة +7 - فقرة‎ . ه١‎ - ١4. دالوز‎ 
وفمرة وه؟ وما بعدها  بيلانيول وريير وبيكار؟ فق ة 4ه ص 8/اه ومع ذاك انظر‎ ”6 
فقرة ١؟ »© ومةاله ف الحلة الفصلية للقانون المدنى‎ ١ قمر 464 - رو بيبه فى حق الملكية الصتاعية‎ 
١ بلانيرل وريبير و بولانجيه‎ - ١78 ص‎ ١١١ ص عمس - بيدان وفواران ؛ فقرة‎ ١95865 منة‎ 
وقارب‎ - ١401 فقآرة وه وفقرة‎ ١ وفقرة 4ا84م - جوليودى لامورانديير‎ 845٠. فمرة‎ 
كار بونييه ؟ ص ١م85 -م7.‎ 

و هناك من الفقهاء. الفرنسيين من يذهب إلى أن.حق المولف أو المختر ع هو ححق ملكية حقيقية : 
جوسر أن ١‏ فمرة /ا؟ه١-‏ بنكاز ه فقرة2ممم ‏ مارق ورينر 7 غقرة 79 - #عابيوء سوا 
ى حق اللهتترع رسالة من موئيلييه منة ١51‏ . 

(؟) وحق المولف أو الذترخ هو ء فى الزاقم من الأمر ٠‏ أقرب إلى حق الانتفاع منه إلى. 
حق الملكية » لولا أنه يبى بعد مرت صاحبه لمدة موقوتة . ظ 


م١‎ 


ومخلص من ذات أن حق الموالف أو الْمترع ليس حق ملكية » بل هو 
حق عيى أصلى يستقل عن حق الملكية ممقوماته الحاصة . وترجع هلم 
المقومات إلى أنه يقع على شىء غير مادى”2؟ . 





١ (‏ ) وقد انقام الفقه فى مصرفى هذه !!سألة . ففريق يذدب إل أن حي المراف أو المع 
هو حق ملكية حيقية إذ أن فيه مةومات حق الملكية. و إذا نقصه التأبيد فلا يوجد ما مام فى نظر 
هذا الفريق من أن يكون حق الملكية غير مؤبد : محمد كامل مرمى ؟ فقرة 16١‏ - إسماعيل غاتم 
ف النظرية العامة للحق ص ملا - ص ولا - متنصور مصطق منصور فق المدخل للعلوم الهان, نية 
ص ٠٠١‏ - ص ٠١١‏ - عبد المنم فرج الصدة فى حق الملكية فقرة ١948‏ - وفريق آخر يذهب 
إلى أن هذا الحق ليس نحق ملكية » ولكنه احتكار للاستفلال فى الحانب المالى وحق من ةّوق 
الشدصية فى الحاني الآدف : محمد على عرفة فقّرة 8175- عبد المنعم البدراوى فتآرة ١88‏ والمدخل 
فى القانون الحاص فدّرة ”7٠.‏ - حسن كيرة فى أصول القانون فقرة 55؟ - سليمان مرقس فى 
المدخل للعلوم القانونية ص +44 - رمالة عبد المنمي الطنامل قالحق الأدبى المؤلف ص ١‏ - 
ص -١8‏ وانظر أيضاً شفيق شحاته فقّرة ١60‏ - فقرة ١5+‏ ( ويبدو أنه يذهب إلى أن حن المزاف 
ليس حق ملكية » ولكنه حق عبى معنوى فق جانبه المالى » وححق من حموق الشخصية ى جانبه 
الأدف ) . 

انظرق القضاء المصرى استئناف مختلط م مايو سنة 1458 م 1ه ص 84 ( ويذهب الحم 
إلى أن حت المؤلف هو حق احتكار للاستغلال على مذهب محكة النقض الفرنسية ) . و لكن الكارة 
من الاحكام تستعمل عبارة «١‏ الملكية الأدبية والفنية » : استثناف مصر ١١‏ مارس سنة ١8707‏ 
المحاماة رتم لاوه ص ه و١١‏ - ١١‏ ياير سنة 8 ١894‏ الّ#اماة 7 رقي 181 ص 1510 - 
مصر الكلية ؟ يونيه سنة 454 ! المحاماة 4 رقم 50١‏ صن ١١٠١‏ - مصر الكلية (مستعجل ) ١6‏ 
يناير سنة ١9437‏ الاماة *" دم مه ص ١١‏ - استئناف محتلط م مايو سنة ١889‏ م١‏ 
ص #١١١‏ ديمس سنة 1917م 585 ص 58 - #8 فبراير منة 1971م 44 صن ا9١‏ . 

وقد كان التقّنين المدنى الوطى الابق ( م ؟١‏ ) يصربم بأن حق المرلف أو امخترع حق 
ملكية » فيقول : , يكرن الحم فيما يتعلق محقوق المولف فى ملكية مؤلفاته » وحقوق الصانم 
فى .لكية مصنوعاته » على حب القانون الخاص بذلك » . و لكن التةنين المدنى الحديد تحب وصف 
حق المؤلف أو امْترع بأنه حق ملكية » واقتصرق المادة 6م منهكا رأينا على أن يقرل: . الحفرقه 
قلق اتره عل كو دن نماض تتبلنها قرانين كاضة ون 
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اضر لول 
حق المؤلف©© 
( المللكية الأدبية والفنية ) 


ك١‏ - الثار .م التشريعى شما مى, الولف : ' يكن حى المرالف 





)2 مر اجنم : 2:4نامه286 ىق حقوق المؤاف ف الآداب والملوم والفنون ( جزءان ) 
سنه ا - ونوره ف الملكيم الآدبية ( جزءان ) سنة لم١‏ --806ناواء»2 
فى الملكية الأدبية والفنينة  14848٠.‏ - #أولهل»0 إء م6دح-هملإمة ى التشريءات 
الفر نسية والأجنبية المتعلقة حق الملكية الأدبية والفنية ( جزءان ) سنة 1مه( - ستة ١89٠‏ 
©2386 اق الحق الأدنى للمؤلف عل مصنفه رسالة من باريس سنة ١6.1‏ - ع!|ان20 فى 
الملكية الأدبية والفنية الطية الثالثة ١‏ وروا اء لعوالنماظة سنهة م.و١‏ ) وتكلته عن 1[زة؟ 
16 أ» سنة  ) ١91١8‏ فاععون:26 ربالة من باريس سنة 1١9١7‏ - لأس ]امه8»6 
فى الحاية ااتانونية للملكية اافنية سنة ١414‏ - :8 ف الملكية الصتاعية والأدبية راامنية 
الطبعة الثالنة سنة ١91١4‏ - 560111 ف الملكية الأدبية و الفنية (جزءان) سنة ١415‏ وستة ١8865‏ 
32167 ىق حقوق الموسيى عل غله: دراش لة سيق باريس سنة ١9+‏ - 076806 ق الهاية 
القانونية للأعمال الدر اماتيكية رسالة من باريس سنة ١476‏ - »ع!(إلاعمو1ه141 قى حقرق المؤلف 
على عمله رسالة من باربس منة ١975‏ - فإاعوع©-قلوزط ى حى المؤلف سنة ام و( - 1 /(120 
ف عقّد النشرق القانون الفرنسى سنة ١5510‏ - هع6ز84 رمالة من باريس منة 1م98١‏ - #عأوعزا0 
فى حق المؤلف ( جزءان ) سنة ١84‏ - ووعون!ة-ه1لناءةط8616 ف الحق الأدنى المؤلف سنة 
565 - ععننزو2 ى سق المؤلئفسنة ١575‏ ووولة اع إابنة8 ,28قع295 فق النظرية الفرنية 

حق المزلفسنة 7ام؟ ١‏ - 4ش»4و]:ط© رسالة من باريس سنة م ١5‏ 86ل[ ©6/ا. زع ©56© ف الحى 
امن رسالة من باريس سنة ١488‏ - عبد المنعى الطنامل فى الح الأدى الم لف( بالفرنسية ) 
وكات بي +184 - وأوطوء26 نعل لوال رح وف أنسيكلوبيدى داللوز 

؛ لفظ .انث انأرق .موء عم 41)ة*538 ى الحق ف الفن ووالآداب سنة7 0 1١6‏ 12375880 
ل اه وهه4! 

محمد كامل مرمى 7 فَْمَرَة هما - فعرة 5١١‏ - شفيق شحاته فمّرة لاه١‏ - فمّرة هلا١ ‏ - 
محمد عل عر فة ممرة ١م‏ - فقرة 90و - عبد المنمي الدراوي فقر: 5م١1‏ - فقرة ٠.4‏ مكررة ب 
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رذف 


يمحميه القانون ' القدم . و[ ظهر و.جه الحاجة إلى الاية بعد اختراع المطبعة 
الى أمكن ها طبع الألاف من النسخ للمصتف الوااحد ٠‏ ثما جعل الموالف 
.يرجو من وراء عمله الذكرى رنحا ماديا كبيراً . ولكن القانون ترك الموالف 
دون حماية أحدابا طويلة » فكانت الغار المادية لحهوده الفكرية تتناهها الناس . 
على أن المؤلف » فى عهد الملكية فى فرنسا قبل الثورة » كان يحصل على إذن 
(عأمعااععمقطء عل عرااء1) فى طبع كتابه » فكانت حمابته تأق عن 
طاريق هذا مر خيص اللملكى (غاةلا9؛ مواؤؤوعع2»06) الذى كان يصدر به 
نسخ مصنفه أو مختءها . ثم جاءت الثورة الفرنسية » فعبى رجالها بإصدار 
التشريعات الى تحمى ١حق‏ المولف 227 . وكان أول تشريع صدر فى هذا الشأن 
هو قانون ١‏ يناير سنة 17/41 ء وقد اقتصر على حماية موؤلنى المسرحيات . 
فجءل للمؤلف وحده الحق فى نشر مسسرحيته طول حياته : ثم لورثته مدة 
خس سنوات بعد موته . ثم صدر قانون ١9‏ يوليه سنة 110781 © عمد الهاي 
إلى حميع المصنفات الأدبرة والفنية » ويطيل مدة الهاية بعد موت الموالف 
إلى ءشر سنرات . وقد أطيلت هذه المدة إلى عشرين -.نة بدكر بتو ه فير ابر 
سمنة 18٠١‏ ع مع جعل أرملة الموألف تتمتع عحنه طول حيانها إذا كان النظام 
المللى للزواج يعطها هذا الحق . م:جعل قانون 8 أبريل سنة ١854‏ هذا الحق 
للأرملة دون حاجة لشرط ف النظام المالى للزواج » وأطال فى الوقت ذاته 
مدة احهاية بعد موت الموالف إلى ثلاثينسنة . وحدد قانون ١4‏ يوله سنة855١‏ 
حفوق ورثة ألمؤاف وخلفائه » وأطال مدة المهاية إلى حمسين سنة . وتلى ذلك 
تشريعات تفصيلية : قانون ١١‏ ما رس سئة ١407‏ وقانون 4 أبريل سئة ١41٠١‏ 
وقانون ٠١‏ مايو سنة ١47١‏ وقانون ا"#اديسمير سنة ١474‏ وقانون 717 فعراير 
سنة 1444 . وقد صدر أخمراً قانون ١١‏ مارس سنة ١917‏ » وهو قانون 
جامع شامل فى حت المؤلف : حل محل ما سبقه ءن التشريعات المتنائرة الى 
أسلفنا ذكرها . 

وى النصف الثانى من الفرن التاسع عشر اشتدت الحركة الدولية الى 
تطال تحماية حت الموالف : وانهى الأمر إلى إنشاء الجمعية الأدبية والفنية فى 

)١(‏ كانت فرناهى للبادئة ماية عق المزلف »ء ثم تلنها اتجحلتر ا فى عام ١٠1م1ء‏ ثم أمريكا 
وى عام ١9ما.‏ 


581 


0 عر من سنة 1481/8 فى باريس207© . وقد تمكنت هذه الجمعية من 
عقد معاهدة برن فى ١4‏ سبتمير سنة 1845 بين كثير من اأدول لهابة حت 
اموا لف 629 ( وا ” انحاد دن الدول الى انرفية المعاهدة اء.لى على نحقيق 
أغراضها » كا أنشى' مكتب دولى يتبع حكومة الانحاد السويسرى مى بمكتبه 
الانحاد الدولى ابة الموالفات الأدبية والفنية . وثواات ا موا عمر ات الدولة بيعل 
ذلك لتوسيع نطاق حاية حق الموألف » فعقد مؤتمر فى باريس منة 1895 ؛ 
وثان فى برلين سنة ١408‏ » وثالث ى روما سنة ١947/4‏ ؛ ورابع فى بروكسل 
سنة ١9144‏ . ْم تقدمت مواسسة اليونسكو التابعة لميئة الآمم المحدة » 
فنظمت عقد اتفاق عالمى وقعت علره ىق جد ق 5 سبتمير سنة ١967‏ 
دول كثيرة » لم تكن مصر من بينها . وقد نص فق هذا الاتفاق على أنه ل بوثر 
بأى وجه فى اتفاقية برن » ولا فى انام أية دولة إلى الانحاد الدولى الذى 
أنشأته هذه الاتفاقية . وى خصوص مدة الماية » وضع اتفاق الونسكو مبدآ 
هو أنه لا مجوز أن تقل مدة الماية عن طول حاة الموألف وخخس وعشرين منة 
بعد موته . أما بالنسبة إلى الترحمة » فقد نص الاتفاق على أنه إذا مضى سيم 
سنوات على تاريخ أول نشر للمصنف دون أن يقوم الموؤلف بترحته إلى اللغة 
القومية لإحدى دول الاتفاق » جاز لأى شخص من رعايا ثلاث الدولة 
أن يقوم بتلك الْرحمة بعد اتباع إجراءات معينة » مع تعويض الموالف تعويضاً 
عادلا 99© , ْ 

)١ 0)‏ و"اين للخهلاب التار يخى الذى ألقاء فيكتور هيجر ف الحفل الهتانى و تمر الكتاب الذى. 
عمد فى باريس عام (١407+‏ أثره الفءال فى إنشاء هذه الممعية الدولية » وقد أنشئت لرعاية -قالمزلف 
دوليا والدفاع عنه مجميم الطرق 1 

0" وقد كلك مواهذة بون وى مارايسن ى :4 عاو بشن اقفن ؛ وعدلت فى برلين ى ١‏ 
نوفير سنة 1908 » وق رومافى ؟ يرنيه سنة ١5784‏ » وفى بروكسل فى 5١6‏ يره ملة ين 4ه ١‏ 
و ننضم إليها مصر حى الآن . وقد جاء ى الفقّرة الأولى من المادة ب هن هذه المماهدة : « تشمل 
الحماية الى تكفلها هذه المعاهدة مده حيأة المؤلف ومين سنة بعد وفاته » . وجاء فى المادةٌ مم 8 
« وتمتم مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين. نحمييم هذه المعاهدة مليؤل حياتهم حقرئهم عل 
المصبنف الأصلى . وبحق مطلق ى ترخة أو إجازة ترجمة مصفانهم , . 

(“ ) وهذا ما جلء بالمادة ه من اتفاقية اليونكو لماية حقو المؤلفين لى خصوص حق 


3 عرب 8 - 6و إء 8 9 ك١‏ 
ام : 1١‏ يشمل حق المولف الح المطلق فى م أو نشرأو إجازة عمل أونشر قراجم المصتض 
الذى منص عليه الهاية المآررة ى هذه الاتفاقية . ؟سومم ذلك فنحق كل دولة متعاقدة أن تضرت 


ليكتا 


أما ى مصر . فقد كان التقنن المدنى الوطنى السابق ينص ٠‏ كما رأينا . 
فى المادة ؟١‏ منه على أن ٠‏ يكون الح فما يتعلق محقوق الموألف فى ملكية 
موؤلفاته وحةوق الصانع فى ملكية مصنوعاته على حسب القانون المخصوص 
بذلك ٠‏ . ولم يكن لهذا النص مقابل فى التقنن المانى المختلط . وردد التقنين 
المدنى الحديد صدى التفئن المدلى اأوطبى السابق ٠‏ فنص . كأ وكا ف المادة 
1 منه على أن و الوق الى ترد على شىء غر مادىتنظمها قوانئنخاصة » . 
وورد فى تقنن العقوبات نصوص لاية هذه الحقوق . تفرض عقوبات 
جنائية على من يعتدى عاما . و(كن هذه اانصوص ظلت معطلة لعدم صدور 
التشريعات الخاصة عماية <ق المرلف . على أن القضاء المصرى أخذ نحمى 
هذه الحقوق بموجب قواعد العدل ومبادئ القانون ااطبيمى ( م 84 من لانحة 
ع ل ا بو الح لحن اللا ور ادبن اع اجام 
لضان ا الختلطة 0 . وق الوقت ذاته اميك مغر يي 0 تقول 





> ف قانوما الداخلى قيودا بالنسبة إلى ترحرة المصنفات وفقا للأحكام التالية : إذا انقغست سبم سنوات 
ص “اريخ أول ع مضنت وم تنشر ثر حة ة لهذا المضكفة باللغه 3 ار بإاحدى اللفات الهوميه 
الايد ١‏ ى الدو أه المتماقدة بواسطة صضاحب الحق لى العر جره أو 8 اعد فبا ٠‏ فل>ا [ شخص م 
ذه النولة مخزلا ان ا لهات اقنضية ىلاولا ورسائي هنا وكيا جد بن لاهتر ا لتو وي - 
لتر حة المصدف إلى اللغة اللنومية الى لم دجم إلبها . ولا تمنم هذه الرخصة إل الطائب إلا إذا أثيت 


بالطرق المتبعة فى الدولة أنه طلب إلى ص لاوا لي لمي كد 
أله ينلع لوسرل إلى ماب اخ أواحة جارك ارملا لم جه .. ع أن قور 
شري الباعر الإجر ارات ايل يان نال اجن الحق فق الترخية أعر أ هناسنا م ابلذاك مم 


مات دقمه وإرساله . وكذلك و جوب إجراء يي 

ومن المؤامرات انى عقدها اليونكو من أجل حاية حق المؤلف مؤامر روما الذى عقد فى 
أكربر سنة ١951١‏ »ع وقد قرر ححق المردى فى الأداء » بعد معارمة 5ديدة قامت على اسن 
أن المزدى لم يبتدع شيا . وقد قضت المادة ؟ «ن الاتفاتية الى وضعت فى هذا الشأن . بمنم تسجيل 
للأداء الشخصى للفنان وإذاعته مباشرة بدون الموافقة الصربحة أو انمنية لمن يزديه » ويعتبر ى 
حَّ الآداء المباشر الأداء الذى يم بواسطة الإذاعة االاسلكية مباشرة ء» ولا تنبى هذه الماية قبل 
انهاء النة الءاشرة التالية لتلك الى حصل فها الأداء. وقررت المادة # من الاتفاتية ال كور 

ع العول فى رصي أن لطر زنك امكل القزوق الى اثامينه ع ويغيل القن أيفا نا 
التسجول الصارف عن طريق الإذاعة » ومدة الماية عشر سدرات تلى الستة الى حصل فبها التسجيل . 
( انظرذص وص الاتفاقية قى كداب حق المز لف المربى للأستاذ ممطى عبد اار حمن ص -111١‏ ص )١١5‏ 

10( استنناف ممتلط أول مارس سنة 1١4٠08‏ م ١٠‏ ص 15-14٠0‏ ماير سلة 1085ام 


ةق 


انتترة الإيضاحة نقانون حماية المرذلف رقي 784 ل:ة ه14 ه ف الوا رات 
الدو نه م ع م حقرل .لفن 5 دايك أن نه التعاو ن “4 5 


قف #خبمة الأ فررثت ىَْ شور . سهار دعنك ه م417١‏ أن 0 إلى الانضيام إلى 





خم ماص 785 - استئناق وطنى 80 مايو سنة ١474‏ المحاماة 4 رتم 178 سن 199 سد عصر 
الك ؟ رواج كير إفاباة عري حوس -11نا.. 

ره قات محكمة النقض بأنه إذ نص الثشارع فى المادة ١١‏ من القانون ادر القدم على ا 
« يكرن الحك فيما يتعدق تحقرق المؤ' ف ملكية مؤلفاته عل حب القازون المحبب_ مر إذاك »م »© 
وإذجاء قائرن إمتودات “صادر بالقانرن رمم 4ه لسنة «” 18 بتمارص ف المواد 784 روغ" 
ر ٠د‏ لكايه نذء الحثوق عن طريق . فتن مان رارف عنقي ل هن يعتدى عل ! » فأن ذأك يدل. 
عل أنه قد عونق عق لارام ل عط اله 6 زرو هك الاق واه عق اع عم 
"رصف من تجوز . وإذ كان التشريم الحاس بتنطي حاية دذا الح والذى أثارت إليه التسوص. 
م 6د سنة غ4 هة!ا »© 1 إلى تمطيل تنصوراص 
كالون العشربات ى هذا الشأن » فإن هذا لا يئى اعيبر اف الشذارع ءَق المؤلف - وللمؤاف وححدمه. 
الحق فى استغلال مصنفه ماليا بالطريقة الى يراها » فلا جوز لغيره مباشرة هذا اق بغير إذن منه » 
وإلا كان عمله عدوانا على الحق الذى اعير ف به الشارع للمؤاف وإخلالا به » و بالتالى عملا غير 
مشر وع وخطا مخرسب معولة فاطلة عن سوفن الضود اه ى” عنه طبقا آبادة ١١٠١‏ ءن القانرن 
المدفى القديم ( نقض مدنى ١؟‏ أكتوبر سئة 1411 مجموعة أحكام النقفض ؟١‏ رقي 47 من ؟ ). 
وقفت أ يض بأنه وإن 4 يوجد نص قبل صدور القانون آم وه" لنه 4ه9ة١‏ محدد .دهٌ حماية 

حق الاستغلال المالى المقرر المؤلف » إلا أن الرأى كان 1 أن هذه الماية تظل امؤلف. 
طيلة حياته على الأقل ( نقض مدفى 7 يوليه سنة ١8454‏ #موعة أ-كام النتفس ١١‏ رة, ١4١‏ 
ص 5). ْ 

وقفت محكة اسكنان مصر بأنه بالىغم من قصور المادة ؟١‏ مانى وه ن خدم وجود القانون. 
الخاص النى تحيل إليه هذه المادة ٠‏ فإن نصها صر بيع فى اعتر اف الشارع بحقوق ق الموؤاف ىق ملكية. 
مؤلفاته . ولا ينقص من ثأن هذا الاعتر اف كونه مقرونا بالإحالة إلى القانون الماص » لأن هذا" 
القانرن كا يذكر النص للمربى (إدة ليس إلا بدأن م! يتعلق بالحقوق أو كا يذكر النص الفر: 
ما هو إلا لشنظ. م الحق (»4ام6, أل .ذا «رمعم 8١)ء‏ و بديهى أنتنظيم اأقى لا يتعارغ. فى ثىء ممم 
م جوده 50 بم آلثىء فرع عن وجوده . وتقرير المادة المذ كورة حق المزرلف صراحة 4 
ها تفنى القضاء الأهل عن الالسباء إلى الثانون الطبيعى أو مبأدى* للمدل توصلا إلى تقريره كا 

فملت اها كر المتلطة الى ليس لديا .قابل ابادة ١‏ . ومتى اعترف الشارع بحق وجبت له الماية » 
كا وال تين . ولا يتطيم القضاء . أن يوقت سق المولفل دون نص تشريعى الم 
ماد إل أن يقرر أن سن الثوان يتل بالرث كنيره وين قورثة أبد ال بدين + فهذا هو ٠س‏ 

ا#دالرى الرحيد الممكنلذى حول بين النضاء وين الافتيات عن صلماة المشر ع (امتثتاق مصر ١1١‏ 
مارس صنة اول الحاماة بأ رتم لاذه صى .)1١١13‏ 


ادضدمة 4 ار إلاى ستة غه9١‏ بالعاون 5 


م 


ميدكا 


اتفاقية برن جميع الدول الى لم تنضم إلها بعد . وقد وافق مجلس عصبة الأثم 
على هذا القرار ى 4 مسبتسر منة ١474‏ . فوجهت الأمانة العامة للعصبة فى 
9 فمراير سنة 1478 دعوة إلى مصر للانضمام إلى هذه الاتفاقية . وقد لقيت 
هذه الدعوة عناية من الحكومة المصرية » فألفت فى شهرأغسطس من هذا 
العام الحنة لبحث هذا الملوضوع وتقرير الشروط الى تحب مراعاا عند انضهام 
معصر إلى هذه الاتفاقية . وقد أتمت هذه اللجنة مهمنها » وقدمت فى 7 أكتوبر 
سنة ١8370‏ تقريرا جاء به : إن المادة ©" من الاتفاقية محم وجود تشريع وطى 
فى موضوع حاية حتوق المولفن » ولا كان هذا اتشريع غير موجود فى, 
مصر . فقد اضطارت احا كم انمختلطة دفاعا عن الملكية الأدبية إلى الالتجاء 
إلى المادة 4” من لانحة ترتيها ( القدعة ) وإلى المادة ١١‏ من القانون الماش 
الختلط ( وتنص كلتا المادتن عل تطبيق مبادئ المانون الطبيعى وقواعد العدالة 
عند عدم وجود نص فى التقانون أو عدم كفايته أوغموضه ) . غير أن تلك 
الحماية . الى لا -.ند لها إلا أحكام القضاء : لا تغبى عن حماية تستند إلى تشريع 
خاص يتمواعد ثابتة وحدود معينة . وانبت فى ختام تقريرها إلى القول بأن 
التأليف وإن لم بلمغ فى مصر الدرجة المرجوة منالذيوع والاننشار » إلا أن 
الاعتبارات الدولة تدعو وحدها لسن القوانن اللازمة لهابة الموؤلفات . وقد 
أخذت الحكومة وقتئذ ى وضع تشريع لاية حقوق الملفين ء وأنفت هذا 
الغرض ب1نة ق شور فبرايرسنة 1975» وقد انبت من وضع المشر وع فى أول 
مارسم.نة 19717 . ولكلها وقفت عند هذا الحد » فلم يستأنف المشروع خطواته 
التشريعية . وقد دعيت مصر بعد ذلك للاشتراك فى مؤؤثمر روما .. الذى عد 
فى / مايو منة ١978‏ لإعادة النظر فى اتفاقية يرن » فلبت هده الدعوة » 
وأوفدت مندوبين عنها للاشتراك فى هذا الموامر اشتراكا مقصورا حلى تتبع 
أعماله والاشتراك فى مناقشاته » دون الارتباط بشىء بامم الحكومة المصرية . 
وقد قدم الوفد تقريراً ضمنه التعديلات الى أدخلها المواتمر على معاهدة برلين . 
كذلك دعيت للاشتراك فى المواتمر للنى عقّدته الجمعرة الأدبية والفدة الدولية 
فى مدينة بلجراد فى /ا؟ سبتمر منة م935١‏ 2 فلبت الدعوة واشمركتف أعمال 
هذا المتمر . وقد أعرب رئيسه وأعضاراه عن أملهم فى أن يصدر قريبا التشريع 
المصرى الحاص عماية .حقوق الموالفين ؛ وألا” يتأخر الضهام مصر إلى معاهدة 
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يرن . كما أبدى الرئيس رغبته فى انعقاد المراتمر اللاحق للجمعرة فى مدينة 
القفاهرة » وقد نحققت هذه الرغبة فعقد هذا الموامر بالقاهرة فى شهر د«سمر 
صنة 1474 . وعرضت الحكومة المصرية على المواتمر مشروع القانون سالف 
الذكر 2 وقد وصفه رئيس المندوين المصر ين أنه بأخذ بأحنث الممادى 
القانونية مع مراعاة تقدم العلوم واختراع الوسائل الحديثة لنشر الأخبار . 
فأجاب على ذلك رئيس المؤتمر قائلا إن المشروع مطابق لجميع المبادئ الى 
ببى علها اتفاق برلين سنة م ١‏ فيا عدا نقطتن : (الأولى) مدة حفظ 
حموق التأليف اانى جعلت ق المشروع طبلة حا المؤلف وثلاثين سنة بعد 
وفاته » فى حين أنها فى اتفاق برلن مدة حياة املف وحخسون سئة بعد وفاته . 
( والثانية ) مدة حفظ حق الثرحمة حيث جعلت ى المشروع عشر سنوات بعد 
نشر المولف » بدلا من المدة الى تضمبا اتفاق برللن وهى مدى ححياة الموالف 
وخبدوة نرنةبيعف وفاته: أى.مدة بخمانة ارالك اناس ..واضافت رفيس الرمر 
إلى ذلاك قوله : إن المشروع الممصرى مطابق لشروع القَانون العوذجى اذى 
وضعته اللجمعية الدولية الأدبية والفنية مع شبىء من التوسع 2376 . 

وبى المشروع على حاله دون أن يسن قانونا مدة طويلة » وضعت ى 
أثنائها اللجنة القانونية لحامعة الدول العربية فى سنة ١948‏ مشروعا للاية 
حقّالموالف » أوصى مجلس الحائعة الحكومات العربية باتخاذه قانونا لكلمنها20. 





)1١(‏ ثم تقول المذكرة الإيضاحية لقانون حاية حق المؤاف بعد ذلك ما يأتى : , وف أثناء 
مفاو ضات مؤ مر مونيريه لإلغاء الامتيازات الأجنبية » رغبمندوب إيطاليا إلى الدول المشتركة 
فى المفاوضات أن تطلب إلى الحكومة المصرية : أولا ‏ أن تسن قانونا حمى حماية فعلية ما لأرعايا 
الأجانب من حقوق التأليف . ثانيا - أن تكفل هذه الحاية بءتمقوبات جنائية تدخلها فى القانون 
الحناتى المصرى الحديد . ثالكا ‏ أن تشترك فى اتفاقية برن الى أعيد النظر فبا فى مدينة روما. وقد 
أنضم إليه فى هذه الرغبة مندوب فرنسا . فأجاب المفاوضي المصرى على ذلك قائلا : إن الحكومة 
المصرية لم يفا الاهتام بتلك المألة الماصة توق التأليف ٠»‏ وذالك اصلحة الموافين الأجاب 
وللصلحة المولفين المصريين مما , 

0 ؟ ) وتتقفى المادة 6؟ من مشروع جامعة الدول اإمربية بأن يتقغى -ق الورثة فى استغلال 
مصيف مور جم بحد مرور ثلاثين سنه على وفاة الم لف . وتشغى المادة 07؟ من هذا المثر وع 3 
الورثة الذين لم حق الاستثلال هم : أولا - زوج الثزاف وفروعع . ثانيا - أصوله . ثالكا -إخو 
ولايحرز لأفراد فرين منعزلاء مباشرة هذه الحقوق إلا بعد انمّراض الفريق الود 
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وأخخرآ ل 78 يونيه سنة 14884 6 صدر بالمشروع قانون حماية حق 
امات ِ-5 لد 115 غ2 وهو فانول 20 تقول مد كرته ان يضاحية 1 
وب ل حقرق المؤلفين » ويأخذ فى دذا الصدد بأحدث اببامئا الى تلت 
المعاهدات الدولية الى سلفت الاشارة إلما » فضلا عن مبادئ التشربعءات 
الليفة ف الندون الأوروودة «..وتوفق احتامه. بق موق 1 'لفن. وحئوق 
افينه الاج6ة ا كا توقق بين نوق اللالفين وشتوق الناشرين . ونبين 
في سدق الاللقه »+ بوتظاد هذا الاق ...توه قصب جام ,غير بمائم 
لأنواع المؤلداءت والمصدات الى تذتى علها الحابة » . وها هو الثانون 
المعمرل بد اث ابو قيقد اعد عع 


وقد ع مثر هع جلدايل م يه 0 المواات ١‏ د يراك مشروعا حى البرم ّ 
وقد جاء فى مذكره الايضاحية ٠.‏ بيانا لأس.باب إعداده ولما مض عل القانون 
المعمول به وقت طويل 4 فاسان , ٠ولمد‏ كان من الطبيعى ٠‏ عناء.بة مر أجعه 
التشريعات القائمة مراجعة شاملة بقصد الملاءمة بين أحكامها والتطورات 
الاشتراكية فى مجحتمعنا » أن يعاد النظر فى التشريع نفل لمابة حق الموالف ق 
الجمهورية العربية المتحدة . ولذا فقد أعد هذا المشروع المرافق » وهو 
بتضمن من المبادئ ما يتفق ى حملته مع أحدث المبادئ الى اننهت المواتمرات 
الدولية السالاتف الاشارة إلا 3 إقرار هاء وما تضمنه اين الجامعة اأعر بية) . 

عل أن هذا المذروع الحديد لايتضمن حديدا . إلا ى سائل قللة أهها : 

)١(‏ جعل مدة الحاية بعد موت الموألف حمسا وعشرين سنة بدلا من 
خمسين ( وحن ساوات لاعن كبن عكر فما يتعلق بنقل المناظر 
نقلا 1 ليا) . ولءل هذ! التعديل هو أهم ما جاء بالمشروع » ولعله هو الغرض 


اإغلة بين !تمن بالنساوى فيما بيبم . ولا تسرى وصية المولفعلى زو جمرفروعهفيماز اد عل 
الثلث . وتقضى المادة ١١‏ من نه جراد ال اك 4لى اللغة ألعر بية 
إذا لم ياشر هذا الحق بنفه أو بواسطة غيره فى 0 أول نشر للمسنف » 

و تجوز ار امات ت إلى اللغة المربية بمد مرور سنة من تار.خ طلب آلبر خيص ى تر حما من 
المزلف أو م: آل إليه حق الير حمة دون فيامه ما ؛ وى هذه الحالة تقوفن الا لقن اوسن 1ل اليه 
حق ار حمة تدريضا عادلا . ( انر نصوص هذا المشروع كاملة فى كتاب ححق ارا المرفى للأستاذ 


بعل عرو الا عزن بع اا مد 1 1 


(؟1) 
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الأسامى من وضع المشروع » وإن كان تعديلا بقسم بالرجوع إلى الوراء 
فى حماية حى الموالف » وهو على كل حال ليس من الاشتراكرة فى شىء . (7) 
حلف المشروع من قانون سنة ١1454‏ النص الذى ,سمح المؤلف أن «وصى 
حق استغلاله لمن يشاء من الورثة أو غير الورثة دون أن يتقيد فى ذلك ينصاب 
الو صية . () شدد المشروع العقوبة المنائية الى تحمى دق الموذلفف » فجعلها 
الغرامة من ٠١‏ جنها إلى 5٠٠‏ » وهى ق القانون الحالى الغرامة من ٠‏ جنلهبات 
إلى ٠٠١‏ . (4) استحدث المشروع نصا «وفقا للحاية المؤلف فما يتعاق 
بالاتفاق الذى يير مه مع الناشر » فأجاز ء إذا اتضح أن هذا الاتفاق كان 
ححنا 00 الموالف ا افيد كذاك اظرو فْْ طْرٍ أ بعل التعاقد » أن يفصى 
المؤلف زيادة على ما اتفق عليه مجر ء من الربح الصاى الذى ينجى عن استغلال 
المصنف . (ه) استحدث نصا فما يتعلق >ى المؤلف فى نشر رساثاه » ولكنه 
جاء نصا غير شامل الحقوق الى ترد على الرسالة . وتوجد فى المشروع , 
إلى جانب الله التعديلات . :عديلات أخرى تفصلمة غير هامة وتعد.للات 
لفظية محضة . ومنتناول ى أثناء شرحنا للقانون الحالى » قانون سنة 1484 ع 
كل ما استحدث المشروع من التعديلات : حتى يكون ااشرح شاهلا المشروع 
فها إذا قدر له أن يصبح قانونا . 

8 - ميل لعب : ونتقل إلى شرح أحكام القانون رقم 4هم 
لسنة ١464‏ ء وهو القانون المعمول به الآن فى حمارة سدق الموالف . وبعد أن 
نخدد فى المرع الأول ماهى المصنفات المهمة ومن يعر موثأنها لما » تعر ض 
ف الفرع الثانى لحقوق الموؤلف وطرق +ايتها . 


١‏ الفر ع الأون 
المصنفات المحمية وهوٌ لفوها 


89 الهف وااولس : تعن أو لا ما هو المصنف (عمعياناعن) 
المصئىف م تمع عهلمه الماءة : 
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المىج اررول 
المصنف 


١/٠‏ - الرّساس الزى تفرم علي ماب هر ارو بنلأر ينض اانظر ع 
ف : تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون حماية الموالف على 
ما ,ألى :9 يتمتع بماية هذا ااتمانون مؤلفو ااصنفات المبتكرة فى الاداب 
والفنون والعلوم » أياكان نوع هذه المصافات أو طريقة التعبير عنها أو أهمرنما 
أو الغرض من تصدفها » . وتاص الفقرة الثاة من المادة الثازة من نفس 
القانون على ما يأنى : « وتشمل الحاية بوجه عام موئانى المصنفات الى يكون 
مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة :(3©, 

ويتبين من هذه النصوص أن المصنف » حى تمتع موئلفه محاية القانون » 
بجب أن يستوى ركنا شكليا وركنا موضوعدا . 
1 أما الركن الشكلى فهو أن يكون المصنف قد أفرغ فى صورة مادية يعرز 
فسها إلى الوجود ويكون معدا للنشر : لاأن يكون مجرد فكرة يعوزها الإطار 
الذى تتجسم فيه . فيجب إذن أن يكون .ظهر التعبير عن الفكرة قد بلغ 
الغاية من الوضع المستقر » فتكون أصول المصنف المكتوب مثلا ليست مجرد 
مشروع لا يزال قيد النظر والتنقيح والتغيير والتدديل » بل يجب أن تكون 
هذه الأصول قد أخذت وضعها الهائى وأصبحت معدة للطبع والنشر. ولامهم 
بعد ذلك نوع المصنف . ولا طريقة التعبير عذه » فإن طرق ااتعبير عزالمصنفات 
تتعدد بحسب نوعها . فنها ما يكون مظهر التعبير عنه هو ااكتابة » وهذا هو 
شأن المصنفات الآدىة والعلمية » وهى تستوف ركبا الشكلى عغجرد أن تصبح 
الأصول المعدة للطبع قد بلغت مرحلتها اللهائية ولبست الثوب الذى تظهر فيه 
الجمهور . ومن المصنفات ما يكون مظهر التعبير عنه هو الموت ؛ وهلا 
هو شأن المصنفات الموسيقية والمصنفات البى تلى شفويا كا نحاضرات والحطب 


10 وقد نمل المشروع الحديد المادة 511/١‏ هى 0 نص المادة الك . 
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والمواعظ . ومها ما يكون مظهر التعبير عنه هو الرسم أو التصوير » وهنا 
هو شأن المصنفات الداخلة ى فنون الر صم والتصوير بالخحطوط أو الألوان 
أو الحفر أُوالنحتأوالعارة والمصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية . ومها ما يكون 
مظهر التعبير عنه هو الحركة ظ وهذا هو شأن المصنفات الى توادى بحركات 
أو خطوات كالفثيل والرقص والألعاب وتكون معدة ماديا للإخراج . ومن 
هنا جاءت الفقرة الثانية من المادمُ ” من قانون حماية حق المولف نجمل ما سبق 
تفصيله » فتقول كما رأينا : « وتشمل الحاية بوجه عام المصنفات الى يكون 
مظهر التعبير عنبا الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة ,20 , 
أما الفكرة البى لم تلبس ثوبها الهائى ظ فهذه تبى مجحرد فكرة لا يتولى القانون 
حمايتها . ولكل شخص أن يتناولها » موئيدا أو مفندا » على أن ينسها لصاحها . 

وأما الركن الموضوعى فهر أن يكون المصنف قد انطوى على شىء من 
الابتكار » حيث يستبين أن المؤلف قد خلع عليه شيئا من شخصيته . فالابتكار 
هو الأساس الذى تقوم عليه حماية. القانرن » وهو المن الذى تشيرى به هذه 
الحماية . والمصنف اذى يكون مجرد ترديد لمصنف سابق. دون أن يكون فيه 
أثر للابتكار ودون أن تحمل طابع شخصية الموؤلف ؛ لا يدخل فى حماية القانون . 
وليس من الضرورى أن يكون الابتكار ذا ةمة جدية ٠‏ فأى ابتكار مهما 
تكن قيمته يكتنى » وتقول المادة 1/١‏ من قانون حماية حق الموالف كنا رأينا : 
« أيا كان نوع هذه المصنفات ... أو أهمينها ٠‏ . وكذلك ليس من الضرورى 
أن يستحدث الابتكار جديداً . فالحدة لا تشترط فى الابتكار » ويكى أن 
يضى الموألف على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته . وأن تتميز بطابعه » حى 
يكون هناك ابتكار نحميه القانرن .. وتقول المذكرة الإيضاءحة لقانون حاب 
حى الموالف : و والحكم فى كون اللصنف مبنكراً أو غير مبتكر إرجتع لتقدير 
ااقضاءع259 , 


اسم - 





)1١(‏ ولا مقابل هذا النص والمشروع الحديد كا تدبا » ولكن جاء فى المذ كرة الإيضاحية 
ذأ المشروع 0 سند 3 المادة الأولى ةن وترفاح المادة أن هذه الهأية تكمل كل مصاف 
3 كأن مظلهر التمبير عله © 5 سراء كانت لعن ره اللاديه الى بر ر قبا إل الو حود هى الكعان 
فرت أو انرصم أو اعون أن الحفر أي النحت أو التقش أو اإعارة أو الحركة » . 

(؟ ( و لسن لناصى . ئَ لعديره لتوافر شرط الابتكار . أن بقدر أحيمة الملمية أو الغنية هه 
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وقد قدمنا أن نوع المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تصنيفها 
لا مهم ؛ فيدخل ق حماية القانون أى نوع من المصنفات ٠‏ أيا كانت طريقة 
التعبير عنه ؛ وأياكان الغرض من تصنيفه . ويمكن تقسم المصنفات الى محمما 
القانو ن إلى أنوا اع ثلاثة : المصئفات الأدية والعلمبة 1:61:65 0) 
(169ا1110ممءء5 اع والمصنفات الفنبة (وعنانوأادتاعة وعملانعه) ع 
والمصنفات الموسيقية (2165ءأواصم وعماعه) . ذلك أن المصنفات الأدبية 
والعلمية إنما يكون تأثثر ها واقعا على العقل والتفككر » فى حين أن كلا من 
المصنفات الفنية والمصنفات الموسيقية يتجه تأشرها المباشر إلى الحس والشعور . 
ونختلف المصنفات الفذة عن المصنفات الموسيقية. ف أن الأولى لابد أن بعوم 
بننفيذها المؤلف نفسه كالمصور يرمم الاوحة والنحات يصنع الكثال ٠»‏ ق 

حين أن المصنفات الموسيقية جوز أن يقوم يتنف لها الموالف نفسه أو يقوم مها 

غير الموألف . وننناول بالحث دلمه الأأنواع الثلاثة مز المصنفات . 


الطاب ارول 
المصنفات الأدبية والعلمية 


: َم لومنفات ال دعم والعالى: وردت ف القائون,‎ ١/١ 
من قانون حاية حرّ, الموالف ؛ على سبيل العثيل لا على سبيل‎ ١/7 اروذت المادة‎ 
أمثلة للمصنفات ب النص من‎ ,» »١(2صحلا‎ 
أمثلة المصنفات الأدبية والعلمة ما يأق‎ 


١‏ -المصنفات المكتوية ») وهذه تشمل بيع المصنفات الى تصل إلى 
الجمهورر عن طريق الكتاب ؛ فيدخل فببها المصتفات الأدبة والتارمحية والحغرافية 


للمصنف » فقد ينطوىكتاب عل الابتكار حى لوكان هذا الكتاب من الكتب المدرسية » أو حى 
لو كان الكتاب لا يقرأه إلا المامة. ( استئنان حلط ” ترفير سنهة 11988 م 45 صنل -)1١609‏ 
إسماعيل غاتم فى النظرية العامة اق من لاه < منصرر محعلى منصور ف المادخل الملوم القانونية 
ص ١لا‏ . 

)١(‏ وتقول للذكرة الإيشاحية التانرن فى هذا الصدد : , وأوردد. المادة الثانية بيانا 
لممبنفات الى تشمله! هذه الماية » وذلك عل سبيل المثيل لا عى سبيل الحصر ٠»‏ . 

والمادة ؟/١‏ سطابهة فهادة ؟ من المشروع الحديد 
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والفلسفية والاجماعية والقانونية والطبية وال هندسية والزراعية والرياضية والكهائية 
والفيزيائية والحيولوجية ية ودواوين الشعر والأزجال وجميع المصنفات المتعلقة 
بمختلف فروع الآداب والعلوم . ويدخل فبا أيضاً المصنفات فى تاريخ 
الفنون امختلفة وى تاريخ الموسيى ٠»‏ أما الفنون والموسيى ذاما فهذه هى 
المصئفات الفنية والموسيقية الى سرأق ذكرها . 

؟ - المصنفات التى تلق شفويا . كالمحاضرات واللحطب والمواعظ 
وما عائلها . ويراد بذلك مالم يعد من قبل مكتوبا » وإلا دخل فى المصنفات 
للكتوبة ويكون إلقاذها بعد كتابتها هو نقلها إلى الحمهور «باشرة بطريق 
التلاوة العلنية » وسيأتى أن التلاوة العلنية هى طريق من طرق النشر . ويفهم 
من ذلك أن المصنفات اأبى تلى شفويا ولا تدخخل فى المصنفات المكتوبة هى 
الحاضرات والليطب والمواعظ ودروس الأساتذة والندوات ابى تدور فبا 
المناقغات المختلفة وما إلى ذلك : بشرط أن يكون كل ذلك مرجلا لم يكتب 
كن قبل 1 فيكون اللباس المادى الأول اللى 0 فيه المصنف هو الكلام 
لا الكتابة » ويكون الكلام هو الشكل الذى نجسم فيه المصنف وهو فى الوقت 
ذاته طريق النشر الذى انختاره المركلف . وعلىذلك تشمل الحاية هذه المصنفات » 
فلا بحوز مثلا جمم المحاضرات أو الدروس الى ألقاها أحد الأماتذة » أو 
المواعظ الى ألقاها أحد الوعاظ » ونشرها دون إذن المالف . 

 #‏ المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . وهذه مصنفات تكون 

فى الأصل مكتوبة » فتدخل فى ع.وم ااصنفات المكتوبة . وإتما خصبها المشرع 
يالذكر إبرازاً لأهميتها » ولأنها كثيرة التداول فى الحياة العملية . والمصنفات 
المسرحية تشمل كل أنواع المسرحيات ٠»‏ من تراجيدى إلى دراما إلى كوميدى 
الى فودفيل إلى غير ذلك ٠‏ ن أنواع المسرحيات . وتتجسم ق مصنفات 
مكتوبة كما قدمناء فتشملها الماية . ومن ثم لا مجوز لأحد نشرها على الحمهور- 
والنشر هنا يكون بطريق العثيل المسرحى كا سيق - إلا بإذن المالف . 
والمسرحيات الموسيقية تشمل الأويرا والأويراكوثيك والأوبريت وغير ذلك 
من المسرحيات الموسيقية . وهى تتكون من عنصرين : أحدهما المسرحية 
نفسها » أى الكلام الذى تشتمل عليه المسرحية » وتدخل فى نوع المصنفات 
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الآدبية الى نحن فى صدد نحلها . والعنصر الثانى الوسيى الى تقترن بالكلام ؛ 
با اموا اا ) بيانها . والمصتفات 
المسرحية والمسر حيات الموسيقية غر الروايات والقصص ٠‏ ولكبا حمعا 

تش ملها الحماية مى تجسمت فى الكتابة باعتبارها من المصتفات الأدبية » فلاجوز 
نشرها على الحمهور بغر إذن المألف . وقد نصت » تطبيقا لذلك » المادة 
4 من قانون حماية حق المؤلف على أنه ٠‏ لا يجوز للصحف أو اانشرات 
الدورية أن تنقل ... الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة الى تنشر ق 
الصحف واانشرات الدورية الأخرى بدون موافقة مرؤلفها » . 

5 - المصنفات السيائية . وسترى أن هذه المصنفات تركب من عدة 
مصنفات داخلية » وفق فها بيه :حى أصبحت مصنفا سيهائيا . فضها الصنف 
الأدنى الذى وضع فى شكل بجعله ملاتما لفن السييائى » وفها اليناريو وهى 
الذكرة المكتوبة للإذاعة بطريق السيما » وفها الحوار الذى وضع على ألساة 
الممثلينالسيمائيين » وفها الموسيق إذا وضعت نخصيصا للمصنف السيهانى » وفبا 
الإخر اج إذا قام بعمل إبجاى من : التاحية الفكرية لتحقيق المصنف السيهانى » 
وفها غير ذاك مما سيأق ذكره وهذاكله مزيح من مصتفات أدبية ومصنفات 
فنية ومصئفات موسيقية .2 ينهى إلى أفلام سيمائية معدة للنشر عن طر يق الإذاعة 
السيوائية . ولا يجوز نشرها إلا بإذن من «ؤلفها » وسيأى بيان من هي هؤلاء 
المؤلفون02) . 

ه المصتفات الى تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية 
أو التلشزيون . وهذه كلها مصنفات مكتوبة » أعدت للإذاعة عن طريق 
قلراديو ( الإذاعة اللاسلكية ) أو عنطريق التلقزيون . وهى مصنفات متنوعة. 
فنها الأحاديث والتقصص والمسرحيات والموس.بى والأغانى والأخبار والتعليقات 
والحطب والمحاضرات وغير ذلاك ما نسمعه عادة عن طريق الراديو أو ثراه 
عن طريق التلقزيون . فهى خليط منمصنفات أدبية وعلمية ومصنفات موسيقية 
ومصنفات فنية » وكلها تشملها الحاية فلا يجوز نشرها أو إذاعتها إلا بإذن 
من المولف . 


, وما بمدها‎ ١ اضر مايل فعرءة لل‎ ١0 
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؟/ا١‏ - عران العشص : وقد نصت المادة 7/7 من قانون حماية 
حق الموالف على ما يأى : هوتشمل الهاية كذلك عنوان اأصاف إذا كان 
متممز أ بطابع ابتكارى» ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على مو ضوع المصنف 3(6؟ 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر : و كما تضدنت (المادة 7م 
النص على امتداد الماية إلى عنوان المصنف » إلا إذا كان العنوان عبارة تدل 
على موضوع المصنف وليست متميزة بطابع ابتكارى . وقد قصدى مبذا النص 
أن يكون حائلا دون انتفاع مصنف من شهرة مصنف آخر باتحال 0 

فيشترط إذن فى عنوان المصنف » حتى تشمله الحاية » أن يكون متميزاً 
بطابع ابتكارى . وأكر عناوين المصنفات ف العصوز الحديثة لست متميزة 
مهذا الطابع الابتكارى : وليست إلا ألفاظا جارية للدلالة على موضوع 
المصنف ؛ فلا تشملها الماية . فإذا وضع مالف مصنفا قف التاريخ مثلا 5 
وأمهاه ١‏ تاريخ أوربا ق العصور اوسعلى :© 6 أو مصيفا ى المانون وأمياه 
« النظرية العامة للالتزام »» أو مصنفا ق الرياضيات وأمهاه وحساب المثلثات 6م 
إلى غير ذلك من العناوين البى قصد -ا أن تدل على موضوع المصنض دون.آن 
يكون للعنوان طايع ابتكارى ٠‏ جاز لأى مؤاض آخر أن يكتب فى نفسر 
الموضوع متخذاً نفس العنوان ٠‏ ويتميز مصنفه عن المصنف السابق ‏ 
لا بالعنوان فهو واحد فى الصنفين» ولكن ياسم الموألف ء وقد يتميز أيضاً 
باسم الناشر وتاريخ النشر  ٠‏ ثم يتميز أخسرا بالطابع الارتكارى الذنى أضفاه 
المؤلف على عرض المسائل الى يشتمل عاها الصنف . أما إذا انختار الموالف 
لمصنفه عنوانا حمل طابع الابتكارء كأن أمهاه و مرشد الحمران» ء أو انختار 
صاحب المحلة لمحلته عنوان « مصر المعاصرة » أو « مجلة القانون والاقتصاد » 
أو الرسالة » أو « الثقافة » » أو صاحب الحريدة لحريدته عنوان « الأهرام » 
أو و الأخبار يغ و حمات سلسلة من اللي" الا 
المعروفة يعنوان « اقرأوء أو حملت أغدة عنوانا نخاصا ما كعنوان و أنت 





)1١(‏ لم يرد ى المشروع الحديد نص يقابل هذا النص . ولكن بمكن القول إن عنوان 
المصئف هو جزء منه لا يتجزأء فتنسحب الماية الى تشمل المصنف إلى عنؤانه إذا ترافر فيه شرط 
الابتكار . عل أن نظرية المزاحة غير المشروعة تكى لباية عنوان الممنف » بل هى أكثر ملاسة 
لحذه الهاية » وسترى أن للقضاء الفرنسى استند إلى هذه النظرية٠.‏ 
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عمرى »؛ أو « أمل حيان ؛ » واشهر المصنف وحاز ذيوعا تحت هذا العنوان » 
فإن هذا العنوان المبتكر يصبح جزءاً من المصنف نفسه » وتشمله اللهاية الى 
تشمل المصنف فلا مموز فى هذه المالة أن بتحخذ مرذلف آخر ذ نفس العنوان 
لمصنةه » إذ حاى عزدئل أن يقع الإلتداس بن المصاف السابق والمصنف 
اللاحى » وأن يتمتع المصنف اللاحق دون حق بالشهرة الى نمتع مها المصنف 
السابق عن طريق انتحال عنوانه . 
على أن القضاء الفر نسبى بتشدد كثير أ ى الاعر اف لعنوان المصنف بطابع 
الايتكار » وقد قضت محكة النقض الفر نسية بأن مصنفا حمل عنوان عاناعن©) 
0301 لا محمل عنوانا مبتكرا ٠‏ بل هو بممنلوان مأخوذ من . ألفاظ اللغة 
الدارجة » فلا تشمله حماية مح الموالف(0© . كذلاك قضت المحاكي الفرنسية 
أن عناوين مثل '"'عؤاناما"* ورتاة) عا" و "عءطغمن! عطععوه ةا“ عا" 
"ع قله 5م64 اعم و"عباوتمم ج'ل 5م63" ؛ عناوين خالة من - 
الذى يستوجب الماية » إذ هى مأخوذة من الألفاظ الدارجة2©. ولكن القضا 
الفرنسى ؛ مع هذا التشدد ٠‏ نحمى هذه العناوين الى يعتير ها ار 
الابتكار عن طريق آخر ؛ فهو إذا كان لا بشماها بالحماءة الهى يشمل ما <ق 
الموالف » إلا أنه حمبها عن طريق المزاحهة غير المشروعة . فإذا ان عمو 
عنوانا هو عنوان مصنف مايق ؛ حتى لوكان ااعنوان خالا من الابتكار ؛ 
ووقع التباس بين المصنفين أفاد منه المصنف اللاحق يسبب ما حإزه المصنف 
السابق من الشبرة » فألحق المصنف اللاحق الضرر بالمصنف السابق : جاز 
الحكم بتعويض عن هذه المز احمة غير المشمر وعة9©) . ورتب على الاستناد إلى 
نظربة المزاحمة غير المشروعة أن القضاء لا يكون متيداً عمدة الحباية الى -حددها 


.وا0-1١-‎ 1١97+ دالرز‎ ١*0 نقض فرنسى 7 فيراير سنة‎ )١( 

(؟) اللسين ١4‏ مارس سنة ١478‏ جازيت دى تريبينو ١ - ١4#‏ - الأسبوع الثاني 
مم ١١‏ اير سنة مم و١‏ حازيت بى ياليه +174و١١1- -١‏ دصسم_7 - ( أبريل سنة 1م98١‏ 
جازيت دى يالليه ١ ١9١‏ #بسيا ‏ باربس وم أكتربر منة + | جازيت دى باليه 
مم١(‏ - + نوو 

(* ) باريس و يويه سنة ١467‏ دالرز ١961‏ - وإلا - للسين التجارية ١؟‏ ديسمير 
صنة ١هو!‏ دالرز ٠م98و١- ١١١‏ . ْ 
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ااقائرن فقد نبى مجلة أو حرياءة مد أطول ٠‏ بن خم.نين سنة يعا. موت صاحبا ؛ 
ونحمى مع ذلك من مزاخة غير مشرومة تأنى من تاذ عنوانها عنزانا حاة 
أو جريدة أخرى . وعلى العكم من ذلاك قد نختى مجلة أو جريدة بعد مدة 
أقل م “كن هل الحاية المَانونية 6 فبنساها الجمهور ولا نعود هناك عم التبامر 
ينشأ من امحاذ مجلة أو جريدة أخرى نفس العئوان ٠‏ فلا محل إذن لتطبيق 
ميدأ المزاحمة عر السروعة(١)‏ . وبرى من دلك أن نظرربة المز احمة غير 
المشروعة ٠‏ البى استند إلها القضاء الفرنسبى . هى أكثر ملاءمة لهاية عناوين 
المصنفات2) , ١‏ 
15 - اللمصنفات الْسَهْ مرم مصيقات سايم : يقع كيرا أن يعمل 
المولف إلى وضع مصمنف لا يكون مصنفا أصيلا لم يسبقه إليه أحد » بل يكون 
واشتقاق مصنئف لاحق من مصنف سابق عدر هن جرد إعادة إظهار 
المدنف كا هو وى لغته الأصلية . إلى حد إظهار المصنف فى لغة أخرى 
غر لغته الأصلية عن طريق الت حمة : ربت اللاحى من المصنف 
السابق أو ببعد على درجات متماوتة . 
١-فأقرب‏ ما يكون المصنفض اللاحق من المصنف السابق عندما يعاد 
إظهار المصنف السابى كما هو دون أى تعديل : إما لأن هذا المصنف قد ل 
إلى الملك الغام بعد انقضاء مدة حمايته فأصبح مباحا لأى ناشر أن يعيد إظهاره 
دون أن يستأذن أحداً ودون أى مقايل ٠‏ أو أن المصنف اللاحق هو عبارة 
عن مجموعات لبعض الوثائق الرمية كنصوص القوانين والأحكام القضائية 
حبث جوز لآأى ناشر أن يعيد إظهار هذه الو أنه لق دون أن ستاذن أحدا ودون 
أى معايل 1 أو و المصنف الللاحق هو محثارات من مصنف أو مصتيئمعات 
سرايقة وق هله الوالة ئئئ#_ على موألف هذه الممتارات أن ستأذن : 2 الدشر 
مؤلى المصنفات الى اختار منبا أو خلفاء هؤلاء المؤلفين . 





. 45. ١96589 داللرز الأسبرعى‎ ١486 يوليه منهة‎ ٠ فض فرنسى‎ )١( 


(؟) ويار الحق الأدن للمؤلف اذا اتخذ عنوان مصنفه عنوانا لملهاة من الملاهى المسترحية 
أو التلعتيراة تررعها ز ديرا ى بق الزرلك فر ومس تر 0 01 
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؟ - ويبعد المص:ف اللاحى قليلا عن المصنف أسابق . إذا أعاد موالف 
إظهار المصنف السابق ولكن بعد إضافة إليه من شرح أو تعليق أوتعريف » 
أو بعد تحويره وتعديله عن طريق المراجعة والتنقيح . أو بعد تحقرق دقيق 
ومقارنة ما بين محتلف مخطوطاته وهذا مايعرف بنشر ا محطوطات ااقدعمة : 
وؤعا عدا نشر الخطوطات الندعة ٠‏ يجب على موالف المصنف اللاحن أن 
يساذة مزلفه المضنت اناق أر.علفاءه قبل شر الكت التاق موسا 
أو معانًا عليه أو معرفا أو معدلا بعد المراجعة والتنقيح . 

 "“*‏ ويبعد المصدف اللاحق عن المصنف السابق بدرجة أكير » إذا عمد 
موالف المصنف اللاءحق . لا إلى إظهار المصنف السابق كما هو ولو بعد الإضافة 
أو التاقيح أو التحقيق . بل إلى الاقتباس منه عن طريق التلخرص أو عن طريق 
التدويل من لون من ألوان الآداب أو العلوم أو الفنون إلى لون آخبر . وى 
ميع هله الأحدوال يجب على موؤأالف المصنف خيم أن يستأذن موالف المصنف 
للسابق أو خافاءه قبل نشر التلخيص أو التحويل من لون إلى لون آخر . 

5 ويزداد بعد المصنف اللاحق عن المصافٌ السابق » إذا عمد موالف 
المدنف اللاحق إلى إظهار المدنف السابق كما هو ولكن ق لغة أخرى غير 
لغته الأصلية . وذلك عن طريق انر حمة . وى هذه الحالة بجحب عل المر- 
أن يستأذن موالف المصئف الأصل أو خلفاءه قبل أن ينشر ترحمة المصنف2©27, 

هذه درجات متفاوتة ى اشتقاق مصنف لاحق من مصنف سابق : إعادة 
إظهار المصنف الأصلى كنا هو » وإعادة إظهاره بعد الإضافة أو التاقيح أو 
التحقيق » والاقتباس :من المصنف السابق عن طريق التلخيص أو التحويل , 
وترحمة المصنف السابق إلى لغة أخرى. ويجحب حى يتمتع مالف المصنف 
اللاحق ؛ فى حميع هذه الأحوال الأربع » بالمماية الواجبة لحق المؤلف ٠‏ أن 
يكون هذا المؤلف قد بذل قدرا من الحهد فى الابتكار بحيث يضى على المصنف 
اللاحق شيئا من شخصيته » فيتميز المصنف اللاحق عن المصنف السابق هذا 

)١(‏ وإذا كانت الترحمة تحمل الممنض اللاحق أبمد ما يكون عن المصنف الابق » فذلك 
فقط من حيث اللفظ » فيبتعد المصنفان أحدهها عن الآخر بقدر ما تتباعد اللغتان . إما دن عن 


اللمنى ء فالتر حة أقرب ما تكون إلى الأصلء إذ المفروض أن الثر حمة هى تأدية دقيقة لتفس المماق 
خلىى وردت فى الأصل وإن اختلفت اللغة . 


لل الم ١‏ 


القدر من الابتكار والشخصية . ولا شك فى أن ذلك متحقق فى الحالاته 
النلاث الأخير هع حكم الإضافة أو التنقيح أو التحقيق » ومحكى التلخرص 
أو التحويل » ومحكم الترجمة إلى لغة آخرى. أما فى الحالة الأولى » وهى حالة 
إعادة إظهار المصنف الأصلى ا هوء فيجب حى يتمتع الموألف بالماية 
أن يتوافر شرط الابتكار والشخصية . 

ونستعرض الآن تفصيلا هذه الحالات الأربع . 

ا لان سُرولى -- إعارم إظببار الصنمف اير صلى كا فر : 
تنص المادة 4 من قانون حماية حى الولف على ما يأق : « مع عدم الإخلال 
حكم المادة 14 لا تشمل الماية : أولا ‏ المجموعات الى تنتظم مصنفات 
عدة » كمختارات الشعر والنر والموسيبى وغيرها من الجموعات ٠»‏ وذلك 
مع عدم المساس بحقوق موؤالف كل مصنف . ثانيا -- مجموعات المصنفات 
الى ! لت إى الملك العام . ثالثا - مجموعات الوثائى الرمعرة كنصوص القوانس. 
والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية ومائر الوثائق 
الرسمية - ومع ذلك تتمتع الجموعات سالفة الذ كر بالحارة إذا كانت متميز ف 
بسبب بر جع إلى الابتكار أو الترتيب أو أى مجهود شخصى آخر يستحق 
الحماية .63١(0‏ 

ويشير النص فى صدره إل المادة ١4‏ من قانون حماية حى الموألف ء 
مشتر طا عدم الإخلال محكمها . والمادة ١9‏ هذه تقضى بأنه إذا مات الموالف 
قبل أن يقرر نشر مصنفه » انتقل حق تقرير النشر إلى من مخلفونه » فيباشرون 
هذا الحق وحقوق الموالف الأخرى » على أنه إذا كان الموألف قد أوصى نع 
النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمر آخخر وجب تنفرد ما أوصى به . فيجب 
إذن » قبل نشر المحموعات المشار إلبها فى المادة 4 مالفة الذكر » مراعاة أله 
توخد هذه امجموعات منمصنفات مات مؤّلفوها قبل تقرير نشرها ء ول يقرر 

١ (‏ ) يطابق هذا النص-.نصى المادة + من المشروع الحديد » فيا عدا أن المشروع الحديد تمد 


أففل عبارة و مع عدم الإخلال يحكر المادة 1١‏ » ء وفى أنه رغم لفظ , للقرارات » بدلا من 
مفظ « المر اسيم » . 
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تشرها خلفاء هؤلاء الموؤلفين لأسباب سائغة ٠‏ أو أوصى المولفون قبل مومهم 
آلا" تنشر أو أن تنشر فى ميعاد معن لم محن بعد . 

م إن المادة 4 » بعد هذا التحفظ » تعرض لثلاث طوائف من المصنفات 
ليست إلا إعادة لإظهار مصنفات أصلية سابقة علها . وهذه هى بالرتيب 
للذى اخيير ناه . ْ 

( الطائفة الأول ) مخجموعات المصنفات الى 5 لت إلى الملك ااعام : فهذه 
مصنفات قد انقفمت مدة حماينها فأصبحت من الأملاك العامة ٠‏ ما لا مجعل 
لأحد علبا <مًا خاصا به دون سواه . فإذا عمد شخ ص إلى إعادة نشر هذه 
المصنفات كا هى » فإن له هذا الحق » ولا يطالبه أحد من خلفاء مولنى هذه 
المصتفات عقابل لذلك . وهناك رأى يتجه إلى فرض مقابل زهيد علٍ ااناشر 
قى هذه الهالة »ء ولكن هذا المقابل لا يتقاضاه خلفاء موالف المصنف الذنى 
أعيد نشره » فهرلاء قد انقضى حقهم فى اللاية كنا قدمنا . وإنما تتتاضاه 
الدولة » وترصده لنشر” مصنفات أخرى يكون نشرها غير مجر من الناحية 
المادية , أو ئر صده لمساحدة من محتاج إلى المساعدة من المولفن 230 : ولكن 
هذا اارأى لم بجد مكانا له فى التشريم المصرى » لا فى التشريع القائم ولا فى 
المذروع الحديد 5 : 

فإذا ما نشر شخص مصنفا آل إل الملك العام » لم يدفع مقابلا لأحد : 
وله أن يستغل هذا المصنف دون مقابل ويبيع النسخ: الى طبعها منه الحسابه 
وحد» . ولكن هذا المصنف الذى نشره لا يتمتع بالماية » فهو قد آل إلى 


)١(‏ وعذا النظام هوما امطلح على تميته و بالملك العام المعطى » ©أأظطيم عواقصسهق) 
(1هيرهم . وقد انبرى الدفاع عنه أنصار متحمسون ء وقدم به فى فرنا مشروع قانون 
أقرته الحممية الوطنية فى ١+‏ فبراير سنة 1846 ولكن مجلس الحمهورية رفضه فى ١6‏ مايو 
دنة 114 ء مؤئراً عليه مشروعاً آخر أعدته لنة التربية الوطنية » ويقفى بفرض رسم زهيد 
( ؟ فى الألف ) علل كل مصتف ينشر سواء آل إل الملك العام أو م يول . وهذا الرسم » عل 
ناه يمود م#صسيلة هى غامف الحصيلة الى يّهى من مشر وع ع الملك المام المعطى » 1 ولكن هذا 
المشيروع الآخر م يتمرهو أيناً » ولم يقدر لأىرمن المشروءين أن يحد سبيلا إلى التشر يم الف فسى 
الأخير لماية حت المزلف الذى صدر فى ١١‏ مارس منة 1427 . انظر أنيكلوبيدى دالوز ؛ 
لفلا )لل ١‏ المآ .ج26 ذترة أ" ا ظمرة "٠١‏ . 


بكر 


الملاك العام كنا قدمنا .» وهن .سدق أ شخخص آخر أن بنشره هر أيض] ؛ ولوعن 
طريق نقله من نسخة من النسخ البى طبعها الشخص الأول . وليسهذا الشخص 
الآول أن يعترض على ذلك » فهو لا يعتير ملفا للمصنث الذى نشره إذ هو 
قد اقتصر على إعادة إظهاره كما هر دون أى تغيبر ٠‏ فلا تكون له عليه حقوق 
ا موألف . ويكون هذا هو الحكم أيضاً فيا إذا أعاد الشخص نشر مجموعات 
من المصنفات الى آ لت إلى الملك العام » لا مصنفا واحداً منها . ومجوز لغيره 
أن ينقل هذه المجحموعات عنة دون إذنه » إذ أن هذه المجحموعات قل الت 
كلها إلى الملك العام م 


لكن إذا بذل الشخص جهداً مبتكرا فى حمع هذه المصنفات الى 5 لت 
إلى الملك العام » كأن رتها ترتيبا مبتكراً متبعا فى ذلك خطة ابتدعها » فوضع 
مثلا الصنفات البى ترجع إلى عهد واحد بعضها إلى جانب بعض ليدل بذلك 
على ممرزات ذلك العهد » أو وضع المصنفات الى وضعها موالف واعدل هرتية 
مسب أدوار تاريخ هذا المؤلف ليدل بذلك على ما وقع من تطور فى أسلوب 
هذا المؤلف أو فى تفكيره » فإن فى هذا قدرا كافيا من الابتكار يضنى على 
محموعة شخصية جامعها » ويكون لناشر هذه المحدوعة حت المرألف علبا . 
فلا يجوز لأحد » دون إذنه » أن يويد نشر اخموعة بالرتيب الذى تونحاه 
ف حمععها0"© . 


)1١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه و إن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القدممة الى 1 لت 
إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها إذا أعيد طبعها ونثرها لا يكون لصاحب الطبمة الحديدة حق 
المولف علبما » إلا أنه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسيب يرجم إلى 
الابتكار أو الترتيب ف التنسيق أو بأى مجهود آخر ذهى يدام بالطا'بم الشخصى » فإن صاحب 
الطبعة الحديدة يكرن له عليها حت المؤلف ريتمتم بالحاية المقررة لهذا الى © إذ لا يلزم لإضفاء 
هذه الماية أن يكون المصنف من تأليف صاحبه» وإنما يكى أن يكرن عمل واضعه حديثاً فى نوعه 
متمعزاً بطابع شخصى خاص مما يضى عليه وصف الابتكار - وهذه القراعد الى قررها الفقه 
والقفاء من قبل صدور القانون رتم 4 لستة 1١505‏ الحاص محاية حق المؤلف قد قننها هذا 
القانرن يما نص عليه فى المادة للرابعة منه . فإذا كانت محكة الموضوع قد سجلت - وفى حمدود 
سلطا التقديرية - أن المطمون ده مهد لكتابه بمقدمة بقلمه تتضمن تزاجى لمؤلف الأصل الكتاب 
والشارح له » استى عناصرها من أمهات للكتب القديمة » ولم يكن لا نظير فى ااطبعة الأصاية الى 
قل عنهاء وأن كناب المطمون ضده يتميز عن هذه الطبمة بكر تهب خاص فريد ى نوعه وبفهرس ‏ 


١ 


( الطائفة الثانية » جموعات الوثائق الرسمية : فهذه الوثائق «حق شائع 
الجميع » إذ يراد بها أن تكون فى متناول كل فرد تحرث >كنه الاطلاع علبا 
ومعرفة محتوياما . من ذلك نصوص القوانين والمراسم والقرارات واللوائح 
والاتفاقات الدولية والأحكام التضائية . فلكل شخص أن ينشر مجموعات 
من هذه الوثائق دون أن يدفع مقابلا لذلك . ودون أن يستأذن أحداً . ولكن 
لا يكون له على هذه امحموعات حق المؤلف ٠»‏ لآنه لم بيعكر شيئا ٠‏ بل هو 
اقتصر على نقل الوثيقة الرسمية كنا هى . وممجوز لأى شخص أخر آن يعيد 
نشر هذه انهموعات ٠‏ ولو بافلها عن المحموعات الى مب للشخص الأول 
أن نشرها ٠‏ ودذدلك دون دفع أى مشابل له 1 بل ودون اس.تدانه 

لكن إذا بذل الشخص جهداً مبتكراً فى حمع هذه الرثائق الرسمرة . 
ونشرها فى مجموعات حمل طابع هذا الحهد المتكر . فإنه يكون له علبا 
حق المؤلف . ولا مجوز لأحد أن ينقل عنه دون امتئذانه . مثل ذلك أن تجمع 
الشخص القوائن والمراسم والقرارات واللوائح مرتبة محسب موضوعاما » 
وأن يرت هذه الموضوعات ترتيبا أخديا . حرث يتيسر للباحث أن بجد 
الموضوع الذى يريده عن طريق العرتيب الأمجدى » وأن نهد القوانين وغيرها 
من مراسم وقرارات ولوائح مدونة نمت هذا الموضوع . ومثل ذلك أيضاً 
أن بجمع الشخص الاتفاقات الدولة بعد أن يرتمها تبعا لحخطة ييتكرها . كأن 
مجمع الاتفاقات مع كل دولة على حدة مع ترتيها سب موضوعاما أو مسب 
توار مها . ومثل ذلك أخيراً أن بجمع الشخص الأحكام القضائة الى صدرت 
فى السنة الواحدة. مرتية نحس المحكمة الى صدرت مهاء ومسب موضوعاما 
أو تمس تواريمخها » فإذا أضاف إلى ذلك موجزاً الحكم كان فى ذلك إضافة 
تنقلنا إلى الحالة الثانية البى سيأنى ذكرها . وذلك مألوف فى مجموعات الأحكام 
القضائية الى ترتب على هذا اللبج » كجموعات الأحكام الى تصدرها محكة 
التقض » أو الى تصدرها المحموعة الرسمة » أر أبى تصدرها مجلة المحاماة : 
دمهره راد دهز عل اد الأمينة تغيمات اجرزاها أحهالثلبالتسينة فإن هذا الذى سجلته 


ممحكة المو ضوع تتوافر به عناصر الابتكار الذى ينسم بالمطابيع الشخمصى لماحبه » ولا يكرن عل 
الكل ومن ذ[ك. طتي: قينا انتب ليه من اعخدار الللايوا نا دم بسحا كل البنا ره اررق للق ار لك 
١‏ شمن مدلى 7 يرليه سنة ١954‏ مجموعة أحكام النخص فارثم اذا سس 520؟١)‏ 


الف 


أو البى تصدرها جموعات داللوز وسيريه وغيرها من المحموعات الفرنسية 

( الطائفة الثالثة ) محتارات الشعر والتثر وغيرها من المحموعات 6 
منقولة عن مصتفات سايقة فى الشعر والشر وغيرهما من فنون الأدب أ و من 
مصنفات علمة . فإذا كانت هذه المصنفات السابقة لا تزال تشملها الحهاية » 
فلابد للملف اذى حمع هذه المحتارات من استئذان مؤلى هذه المصنفات 
السابقة أو خلفائهم ؛ وتقول المادة 5 سالفة الذكر صراحة فق هذا المعبى : 
١‏ وذلك مع عدم المساس نحقوق ملف كل مصنف » . أما إذاكانت المصنفات 
السابقة قد انقضت مدة حمايتها وآلت إلى الملك العام » فإن المؤلف الذى حمع 
الختار ات لا حاجة له ى استئذان أحد : ونكون قل عدنا إلى الطائفة الأولى 
سالفة الذكر الخاصة بنشر مجمورعات من المصنفات البى آلت إل الملك ااحام . 
وى الحالتين لا يكون لخامع هذه المتارات فى الأصل ححق الموالف على ا حموعة 
الى اختارهاء إذ هو قد اقتصر على جع أقوال غيره دون أى ابتكار من جهته . 
ومجوز لأى شخص نقل ا محموعة وإعادة نشرها دون أن يدفم أى مقابل 3 
ودون أن يستأذن الجامع الأو ل لمذه امحتارات . 

ولكن يقع فى الختارات أن تكون مجموعاما تحمل طابع الابتكار 
واأشخصية . مثل ذلك محتارات البارودى ق شعر المولدين » ققد جمعها 
البارودئ من دواوين محتلفة بعضها غير منشور » ورتها محسب موضوعاسا 
من مدح ورثاء وغزل وما إلى ذلك . ثم اختار لكل شاعر من المولدين الحيد 
من شعره وأغفل مالم يحده جيدا . وى هذا كثر من الابتكار مجعل الجامع 
هذه المحتارات حق الموألف على مجموعته . فلا يحوز لأحد أن ينقلها دون 
استئذانه هر أو خلفائه من بعده إلى أن تنتضى مدة الحماية . كذلك قد حمل 
مختارات اأثر والعلوم طابع الشخصية والابتكار على النحو الذى رأيناه ى 
محتارات الشعر 5 للجامع حى الموّلف ولا مموز نقل مجموعته دون 
استئذانه أو استئذان خملفائ 12 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية لتَانرن خاية حى المولنق فيما نحن بصدده ما يأقى ء 
و أما فيما يتصل بالهموعات كالوثائق الرسمية ونصوصى القوائين والاتفاقات الدولية والمراسم 
والرائم والأحكام التفائية وغيرها » فإنها لا تدخل بطبيعتها فى نطاق المصتغات المحسية » لإنها 
وثالق عامة تفمها الدولة » فلا يتأئر م! فرد درن آخر» بل هى حمق شائم الجميع عل أن سه 
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١/6‏ - المحار التائيم ‏ إعارمٌ إطربار المصلف انرص بعر ار ضاف 


أو اقم أ تحفيى : تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون حماية 
حق الملف على مايأنى : « يتمتع بالحماية من قام يترحمة المصنف إلى لغة 
أخرى ؛ أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون 
أخدر » أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه 
بأى صورة نظهره فى شكل جديد » وذلك كله مع عدم الإخلال حقوق 
مالف المصئنف الأصلى 2١27»‏ : 


ويعرض هذا النص لجميع الأحرال الثلاث الباقية » والذى يعنينا منه 
هنا هو الخحالة الثانية الى تن بصددها . فتقتصر من النص على العبارة الآ تبة : 
« يتمتع بالحاية من قام ... بتحويره ( تحوير المصنف) أو بتعديله أو بشرحه 
أو بالتعليق عليه بأى صورة تظهره ى شكل+ديد» وذلك كله مع عدم الإخلال 
توق المؤلف الأصلى » . فهذه الحالة الثانية إذن تضم صورا ثلاثا:(1) إعادة 
إظهار المصنف الأصلل » ولكن بعد إضافة إليه من شرح أو تعليق .(؟) إعادة 
إظهار المصنف الأصلى ». ولكن بعد نحويره وتعديله عن طريق المراجعة . 


ك الحكمر يذتلف فى شأن هذه الوثائق.إذا حممتق مجموعة ٠‏ وروعى فى مها الاتخترار و الثْر تيب 
ححيث تبدو فى ماررة مصلف جديداء فإمها تدخل عندئذ فى نطاق المصنفات المحمية ( المادة الرابمة) . 
وكذلك الحال بالنبة لهموعات الشعر والنثر والموسيق وغيرها » فإنه يحوز أن تشملها حاية هذا 
لاثانون إذا تميزت عن غيرها بسبب يرجع للاخجيار والترتيب » ثأنها فى ذلك شأن مجموعات 
الوثائق الرىية و »مموءات الوثائق الى آ لت إلى الملك العام بانقضاه مدة حايبا . فناط الحكئي هو 
القييز بما يضنى عليها وصف الابتكار . أما المجمرعات الى تنتظ عدة مصنفات سبق نشرها دون 
مراعاة الاختيار أو أئثر تيب قوضعها » فإنها تحرج عن نطاق الماية . ويلاحظ فى <يم هذء الأحوال 
أن حتوق أصماب المسئمات الى تجمم نظل محفوظة » . 

هذا ريدرن ف الهمرعات الى تنطرى عل ثىء من الابتكار أن تكون ذات أغراض أديية 
وعلمية » أو أن تكرن ذات أغراض عملية . فيكرن مستأهلا قسماية الدليل العمل لمدن الكبرى » 
وكنالو جات المدار و الدعاية » والبيانات عن الأسواق التجلوية :و نحو ذلك . انظر أنسيكارهيدى 
دالرز ؛ لفظ .82 © .ذارة .اه قثّرة "٠‏ . 

)١(‏ ويطابق هذا النص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المشروع الحديد » فهما عدا أن 
المشروع الحديد ى صدر النص جرى عل الوجه الآ فى : و يتمتم بالحاية من قام بتمريب المصنت 
أر ترحته أر تسريه إاخ إلخ » . 


0) 


1 


والتنقيح () إعادة إظهار المصنف الأصلى . عن طريق نشر المخطوطات التدمة . 

١‏ إعادة إظهار المصنف الأملى . ولكن بعد إضافة إله من شرح 
أو تعليق : فالمالف فى هذه الصورة يعيد إظهار المصنف الأصلى كما هودون 
أى تعديل أو تحوير : وذلك بعد اسآئذان ملف المصنف الأصلى أو خافائه 
إذا كان المصنف الأصل لم تنقض ١دة‏ حمايته ولم يؤل بعد إلى الملك العام . 
والابتكار الذى يضفيه المؤلف عل المصنف الأصلى هو ما يضيف إلى هذا 
المسنف من شرح أو تعليق . فقد يقوم بشرحه عبارة عبارة . أو بشرحه 
إلا . وقد يقوم بالتعليق على بعض عباراته . والتنويه برأيه فها جرى به 
السنف الآصلى مؤيداً أو مفندا . وقد يتوم بتعريف المصنف الصا لى القر اءء 
أن يتدم له ويذكر ف المقدمة تاريخ المصنف وما انطوى عليه من معان 
وأفكار ! »؛ وفك يببن زأبه ف كل ذلك , . وقد يوم مهمه الأمور الثلاثة رمات 
الشرح والتعليق والتعريف - أو يقوم يبعضها . والمهم ف كل ذلك أن يضرف 
جديداً مبتكراً إلى المصنف الأصلى . من شرح أو تعليق أو تعريف . فشرح 
الألفاظ القليلة » أو كتابة مقدمة قصيرة لا تعرف المصنف الأصلى تعر يفا 
كافيا » ككل ذلاث لا يكون جديدا مبتكراً . فلا يتمتع الموالف بالحماية . أما إذا 
انطوت الإضافة على الحديد المتكر . فعند ذلك يستحق المؤاف صاحب 
برع أو التعاء اد التعر يف الاية اوموق م لا بجوز لأحد أن ينةلل المصنفه 
الأصلى. ما محل من شرح أو تعليق أو تعريف » إلا بعد أن يستأذن كلا من 
من صاحب المصنف الأصلى ( أو خلفائه ) وصاحب الشرح أو التعليق أو 
التعريف ( او خلفائه ) . 

؟ - إعادة إظهار المصنف الأصلى » ولكن بعد تحويره وتعديله عز 
طريق المراجعة والتتقيح :فى هذه الصورةيء د الموألف إظهار المصنف الأصلى» 
بعد استئذان مؤؤلفه أو خافائه إذاكان هدا المصنض ل تننقض مدة حمارته ولم يوال 
إنى الملك العام ٠‏ ولكن لا بعيد إظهاره ا هو على الوجه المبين فى الصورة 
السايقة 0 حور فيه 00 . بعل مر اجعته و ثنك محه . فقد يكون املصف 
الأضل فى نداحة إل عر اجنة رتلقينو. حبى مجارى آآخر مراحل العلم فى 
ا ملوضوع الذى تصدى له. وقد .كور نى ححاجة إلى مراجعة وتتفرح بعد 
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7 | 1ك د يي د 1 أ 2 
م ول مهرد لإصلاح بي ينس 1 ماوجه أله من بقل © 
ا - 7 _ ال ع 1 ب ١‏ 2 
در امع وضع خئى ستو 3ل مر مجلة التاريخ 'ى وفهشسب دوما عاد مسمر 9 أول 
5 ات ٠‏ صنما ل الاريخ :ثم حبى إستوق م استجد من قضاء وفنه 
فيعسد موالف جديذ . وحده أو بالاشتراك .. الموالف الأصلى ٠‏ إلى تعديل 
أ سٍ الى اه الات عم 5 
لمعتس حو فعا ل و إلبه تبية الرابسةء بح «لفاحن الأحوال 
تكدن للموالف الحديد بحن املف عا راجع و شح وحور وعدل 5 عل ان 
ا ل والتبديل ص قم كر والشذمد: 5 يدون "لعن اآلىبل 
ف المر اجعة والتنشيح ٠‏ وهذا مع خلوص ى الموالف الأصلى ثى «صنفه قل 
المر ااجعة والتنقيح . أما إذا انفرد الموالف الحديد بالمر اجعة . فيكون هو وحده 
صاحب حق التألئنف ق -حدود واه عل المصسدزف الأسبى من حوور وتعدال 
إظهار المصنف الأصلى عن طريق نشر الغخطوطات القدعة : ق هذه 
الصورة الغالثة هر ص أن المصنتف ا يشر ه 5 بل ا اال مخطوطاً 
أيا كان عدد النسخ الخطوطة . وقد يككون المصاف الأصلى قد سق نشره » 
ولكن النشر جاء معديأ لعدم أأدقة ف التحداقى . وعيكل شخص 9 نشره كيرا 
علميا دقما . وهدا المشر العابين الدقؤق > ون عادة عملا شاقا ٠ضنا‏ . فااناشر 
فى حاجة إلى عدد من مخطوطات المصنف يجمعها من نواح متفرقة قد تكون 
5 06 عممة ل 50 ا 3 55 ئ الحو الذي 
صنف فيه . م يقابل الخطوطا و نت التعددة بعصم :بعص - فإدا وفع خللااف و 
هذه الخطوطات : وكشيرأ ما بقع : فعليه أن متمد رأيه ٠‏ وأن رجح رواية 
بعدسن ا خحطو طات عل رواية اكطويات الأخرى 0 دلاك ا ف تحفق 
دقيق » وعلى أسالب علممة صحرحة »؛ م رج المصنف بعد التدقرى والتحموق 
على أقرب صورة من الحقرقة . ويغاب أن يقدم للمصنف المنشور ؛ وبعرف 
ظ 1 ظ . ش ل اه 0 له 
به 3 وبعلق عله ٠‏ وسر م رعس دع د 4 3 ووخون وى “ممم إلى نشر ال#طوط 
التغعر يهف وااتعديق وَااخير . كل هذه الجهو د اخشاقد ١‏ تقتنى من المامير 
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ابتكارا يضنى على المصنف المنشور شخصيته » ومن ثم يستحق حماية 
الملؤلف . فلا محوز لأحد أن ينقل هذا المصنف بعد نشره على الوجه المتقدم 
الذكرء إلا بعل أن يستأذن الناشر أو خلفاءه . أما ااناشر نفسه فيغلب أله 
يستأذن أحدآ فى نشر المخطوط » إذ أن ااكيرة الغالبة من الخبطرطات القدبمة 
قد انقضت مدة حمايئها ولت إلى الملك العاه(9؟ 


5م الجان الماك - ارر قشاس مى المصنف السابق, عن طر بن 


الثاىهن أر التم وبل : رأينا أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة هن قانون حماية 
محق الموالف تنص على ما يأنى : يتمتع بالحماية من قام . . . بتحويله ( نمحويل 
المصنف ) من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخرء أو من 
قام بتلخيصه ... » . فالمؤلف ف هاتين الصورتين يقتبس من مصنف مابق » 


إما عن طريق الالخيص أو عن طريق التحويل . 


)١(‏ وكانت محكة مصر الكلية قد قفت بأن حم الآراء المنسوبة إلى أحد كبار الثقات 
فى عل التفسير » وهو العلامة القرطبى » وترتيباء وإعادة طبع ما حمعه المؤلف من آراء مختلفة» 
هذا انجهود لا يمكن مهما عظر أن ينقلب إلى حق تأليف الكتاب ( مصر الكلية امايو سئة٠ ١414‏ 
ال مموعة الرسمية ١4‏ -6- مم ) - وتتحصل وقائع الدعرى ى أن دار الكتب طبعت تفسير 
القرطبى ( المامع لأحكام القرآن ) طبعة حديثة» وقالت إن هذه الطبعة مستقاة من عشر نسهن خطية 
روجم بعضها على بعض » وحم ما فها من تحريف وتصسيف بالاستر شاد بالكتب الى فقل عنها 
المزلف »2 وعى بضبط الألفاظ ووضم الحرائى والهوامش ٠‏ وصدرت الطبعة بفهرس أعد 
عسيصا لطا و بمقدمة من وضم السيد محمد الببلاوى نفيب الأشر اف ومراقب إحياء الآ داب العر بية 
بدار الكتب . فاستغل المدعى عليه هذه المهود لمصلحته الشدصية » بأن أخذ صورة بالزنكوغراف 
من الحزء الأول حتى الفهرس والمقدمة ٠‏ وباعه الجمهور بعد أن وم امه على الغلاف بدلا من 
أمم دار الكتب . وظاهر أن هذا الههود يتضمن عناصر الابتكار فق التكوين ألنى يكمى وحده 
التمتم بالجاية » فض'< عما تض منته مقدمته من جدة فى التعبير . و لذلك ألفت محكلة استثناف ١«صر‏ هذا 
المكم ٠‏ مقررة أن إعادة طبم الكتب القديمة الى دخلت فى املك العام ؛ إذا أدخلت علما زيادات 
أو تعديلات أوترتيبات أوتعليمات مهما كانت موجزة ٠‏ مهمة كانت أو غير مهنة ٠‏ تحمل الطبعة 
المعادة ملكا لصاحيها كطبعة جديدة » بل محرد وضم فهرست لكتاب قديم يمل هذا الفهرست 
ملكا لواضمه ( استثئاق مصر ١١‏ يناير سنة ١945‏ الحاماة ١١‏ رقم 75١‏ صن 5317 ) . وبهذا 
المعى : استئناف لط 5١8‏ مايو سنة ١٠19م‏ 8+ ص 788 - نقضل فرنى جناق م١‏ مايو 
ملة موا جازيت مم١ ١‏ - ورم . وانظر محد عل عرفة دتمرة 6م من 8٠98م‏ - 
سن 075١‏ . 
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١‏ - فبأنى الاقتباس عن طريق التلخيص إذا عمد ملف إلى مصئف أدى 
أو علمى . ولخصه تلخيصا واضحا نحيث ينفل إلى القارئ صورة صميحة من 
المصاف الأصللى . وهذا هو الابتكار النى ماهم به الملخص » ٠‏ غقد أضى 
شخصيته على التلخيص » وبذل جهداً محسوما فما قام به من عمل . ومن ثم 
تشمله الجاية ‏ ولا جوز لأحد أن ينقل تلخيصه هذا دون أن يستأذنه هو.أو 
خلفاءه من بعده . وغبى عن البيان أنه إذا كان المصنف الأصلى الذى عمد 
اللؤلف إلى تلخيصه لا يزال يتمتع بالحاية ٠.‏ فإنه يجب على الملخص قبل أن 

ينشر التلخيص أن يستأذن 3 هذا المصنف الأصلى أو تخلفاءه . وإذا تم له 
الإذن » فإنه يصبح مؤلقا للتلخيص وله عليه حقوق المألف :: ويببى صاحب 
المصنف الأصلى هو مؤلف هذا المصنف وله عليه حموق المألف . غير أن 
ملف المصتق الأصلى » مموجب الإذن الذى ممنحه املخص ف التلخرص » 
قد يتف معه على جعل معين يتقاضاه دفعة واحدة : أو يتقاضاه على دفعاث 
ل كل مرة ينشر فا التلخيص . 

"١‏ وأكر ما يأنى الاقتباس عن طريق التحويل ٠.‏ فيعءد المؤلف إلى 
مصنف فيحوله من لون إلى لون آآخر . مثل ذلك أن يعمد الموالف إلى رواية 
أو قصة ء فيحوها إلى مسرحية للتمثيل » أوإلى فبلمسيهانى » أو يعدها للإذاعة 
عن طريق التلقزيون أو عن طريق الراديو . ومثل ذلك أيضاً أن يعمد الموالف 
إلى مصنف علمى » فيحوله إلى قصة شائقة يورد فها الحقائق العلمية الى 
وردت ف المصنف على نحو مبسط جذاب . فإذا كان المصنف الأصلى الذنى 
يي إلى تحويله لا يزال مشمولا بالهاية » وجب على الماف قلى أن 

بنشر التحويل أن يستأذن مكلف هذا المصنف الأصلى أو خلفاءه7© . وكثيرآً 
م يقرم الحلاف ما بين المولفين ؛ فيتمسك ملف المصنف الأصلى بأن 
المصئف اللاحق ليس إلا تحويلا لمصتفه » وينكر مكلف المصفض اللاحق ذلك 


(1) وليس لمولف المصنف الأصل أن يمترض عل ما يقتضيه تحريل مصنفه من لون إلى 
لون آخر من تحوير وتغيير فى اللصئف الأصل ء ما تستوجبه أصول المن فى اللون الذى حول إليه 
الممتف . فالأصول للفنية القصة غير الأمرل الفنية للمسر حيهة» وهذه غير الأمول الفنية للأفلام 
اليائية . انظر أله كروي داقرز © لفظ .أعه .64 .أأمآ .مم2 فمّرة لالا” . 
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عليه . وهذه مسألة واقع . يفصل فها قاضى الموضوع 2© . فإذا بت فى أن 
هناك تويلا المصنف الأصلى . كان مكلف المصنف اللاحق مسثولا ‏ ووجب 
عليه أن يدفع تعويضا للف المصنف الأصلى أو خلفائه . ومهما يكن من أمر . 
فإنه ممى حدم الجلااف وأصبح ثايتا أن هناك نحويلا ٠‏ أو أن التحويل كان 
مسلما به دون لاف . فإن صاحب التحويل يكون له حق المؤلف على 
نتخويله . ولا يرز لأحد أن ينقل نخويله دود أن يستأذنه هو أو خلفاءه ٠‏ 
إذ أن حماية المألف تشمل ااتحويل كا تشمل المصنف الأصلى . وعا 
يكون لصاحب التحويل الحق ى هنع أىشخص آخر من نحويل نحويله - 
اى التحويل ى الدرجة الثانية ‏ إلا بإذنه . فإذا حول شخص إحدى الروايات 
و القصص إلى مسرحية . الإية يضح فاح المسرحية وله حموق المواللف 
اها . ومن بن هذه الحقوق أنه لا بحوز لأحد أن حول مسرحيته إلى فيلم 
ميهانى مثلا إلا بإذنه29 . ويبى بعد ذلك أن نحدد حق الموالف الأصلى صاحب 
الرواية أو القصة : هل يستنفد حقه مجر د أن يأذن لصاحب المسرحية ىق 


نحويل روايته إلى مسرحية » أو حتفظ محق له فها يتعلق بتحويل المسرحة إلى 
نيلم سيهانى . وجب استئذانه نى ذلك أيضا ؟ لا شك فى فى أنه لا بعر شريكا 


)١(‏ ذتمض فرنى ا؟ يونيه سنة ١4٠١٠١‏ داللرز -9١- 199١٠١‏ 5م - #0 قيراير 
منة م41١1‏ .هوه وزور- -١‏ مه - وانظر نقد لهذا القضاء وف أن هناك مائل قااونية 
تخضع لرقاية ممكة النقض : ديبواة فى أنيكلرر بيدى داللرز ؛ لفظ .فته )»© .غ+ئ1] .ومءعط 
فقرة 1١9‏ - فقرة +8 - ويقول ديبوا فى هذا الصدد إنه يحب المييز بين الفكرة المدردة وهى حق 
شائم للجميع ء وبين الإنشاء والتعبير (688108؟م<ء )© 222051)108مع) وهذا يختص به 
المؤلف . فإذا كان المصنف اللاحق لم ينقل عن المصنف الابق إلا الفكرة امهرد فإن هذا لا يعد 
غيية وان إذا نقل عذه الإنشاء والتعبير فهذا هو التحويل ( ديبوا فى أنيكلوبيدى «الاوز ؛ 
لفظ .افق ا .أأرآ .ممع ققرة 20001 

)ؤي تر ذاعة أن ن يكون ف التحويل ابتكار وطابع شخصى ما , عناءز انال وذ 
قت محكمة النقض بأنه إذا كان الح إذ قضى لو العمل الذى قام به مورث الطاغام: وات" 
الرواية الأصلية ( الأرملة الطروب ) - نن الا عكار الذى تدان حماية 0000ظظ1 
القائل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليبى ٠‏ 5: أقام تفا.. “ذلك على أسراب سائفة » فإنه 
لا يكون على المحكة بعد ذلك إذا هى لم تدحجب إلى طلب الطاعنين بإجراء القارية . ب لماي عن 
طرييق لقان كيين أن عن طريق انتقال الممكة لاع الأداء الملى : ذاوانت «قذيى عزن نا 1 أويواق 
الدعرى وعناصرها الأخرى ما يكى َك ود 038 5-6 لتم مها 2 سر مدني 15 در 'ير سنة ن ١95‏ 
غيرةة اجكان) الل فين + ار 55 صل ه0١‏ ). 
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#نا216 0130© ,2»03101611) لصاحب المسرححية ق مسر ونه © ولكنه مع 
ذلك محتفظ مح الموالف - لا بحق الشغريك - فها يتعلق بتحويل المسرحة إلى 

فيار سييهائى ؛ وجب استئذانه » هو وصاحب المسرحية معاً: فى هذا التحويل 3 
و / أن يتققاضى جعلا على هذا الإذن2١»‏ . 


١1/1/‏ - الحات ارايت ار صم لمعف إلى ل أضمرى : : تنص الفمرة 
الأولى من المادة # من قانون حماية حق الموكلف» كما رأينا 1 ف ٠:‏ بتمتع 
بالحماية من قام بتر حمة المصنف إلى لغة أخرى .. ؛ . ولعل منترج المصنف قد 
عانى فى ترجمته إل لغة أخرى من الشقة ما عاناه مكلف هذا اللصنض» فيس 

يسيرا نل كتاب من لغة إلى لغة أخرى . وتقتضى الترحمة إحاطة تامة بكل من 
اللغدن ٠‏ كما تقتضى جهداً شاقا فى اختيار العبارات فى اللغة المترجم إلما 
17 والتثبت من أنبا تعير عن. نفس المعى . هذا إلى ذوق سلم وتمكن 
من ال امرجم إلا بحيث يستطع النرجم أن يسموفى هذه الغ سمو لايق 
فى الاغة الأصاية . وهذا كله يكفل للرحة قد رأ كبراً من الابتكار والشخصية » 
مما يستوجب أن يكون للمترجم على ترجمته حق المرألف » ؛ فلا جوز لأحد دون 
إذنه أن ينقل ترحمته أو حوها إلى لون آآخر من ألوان الآداب أ و العلرم . 
وتقول المذكرة الإرضاحية لقانرن حماية حى الموالف ى هذا الصدد : 
« والمصنفات المبتكرة الى محمبا ال مشرع غرممصورة على المصنفات الأصلية , 
يل تشمل الملفاتالمر حمة كا تشمل كافة صور إعادة إظهار المصنفات الموجودة 
فى شكل جديد » على ألا مخل ذلك عماية حق الموالف الأصل » . 

والمؤلف الأصلى للمصتف ارج له حقوق لا جوز إغفاها . وقد نصت 
الفقرة الثانبة من المادة / من قانون حماية حق الموالف على أن لمالف المصنف 
وحده ١‏ الحق فى ترحمته إلى لغة أخرى : . ويستوى فى ذلك الحق مزالف 
المصدنف الأصلى إذا ترج, مصلفه إلى لغة أخرى » ومترجم المصنف الأصلى إذا 





)١(‏ ويترتب عل أن صاحب الرواية لا يعتبر شري؟! لماحب المسرحية . وإنما هو 
مس امد له اللاس من انا لمي حك رز عير 110 رول احم ارو انه ماعب البرك 
إلى د ألا تنقضى مدة ع ا إل باتع ان عسي ساس دوت ان هن بن با الشريكين . 
فلا يكون لخلفاء 0 الرواية الرجوع نحةّه إلا ى مدى خحمين سنة من موت مورجهم ء 

حى لو بىسصاحب !) لسر حية حيا بمد موت هذا المورث فطاات مدة حايته عن مدة : حرايه المررث . 
0 دأمرر ؛ نمت ,أيه اع .اليد .عهوع8 فمرة 050؟ ). 


”م 


ترحت تر حمته إلى لغة ثالئة ؛ فلابد أيضاً من اس:ذان المترجم فى ترحمة ترحمته . 
وتنص المادة 4 من قانون حماية حق المرألف على أن « تنهبىي حماية سدق الموالف 
وحن من ترجم «صنفه إلى لغة أجنبرة أخرى ف ترحمة ذلك المصاف إلى اللغة 
العربية إذا لَم يباشر الموالف أو المرجم هذا الحق بنفسه أو بواءطة غيره فى 
مدى خس ببنوات من تاربخ أول نشر المصنف الأصلى أو امرجم ) . فإدا 
عمد شخص إلى ترحمة مصنف » منواء كان تالترحمة مباشرة من المصاف أوكانت 
هن ترحمة للمصنف إلى لنة يعرفها المرجم الثانى » وكان المصنف أو ترحته 
تشمله المهاية ( حمسن سبنة بعد موت المكلف أو الممرجم ) ولم يول إلى الملاث 
العام » وجب على المترجم اسئذان صاحب المصنف 1 ؛ أو امخئذان 
كل من صاحبالمصئف الأصلى والمترجم الآول » قبل نشر ترحمته . ويستئى 
من ذلك النرحمة إلى اللغة العربية » 0 راد المشرع التيسير للمترحين حى 
يتمكنوا من ترحمة أعلام المصنفات الأأجندة إلى اللغة العربية فتمزود المكتة 
العربية بما ينبغى لها أن تنزود به من عيون الأدب والعلم والفن فى اللغات الأجنبية 
مترحمة إل اللغة العربية . فقضت الادة لم م.الفة الذكر بأن حق موالف المصنف 
الأصلى فى ترحمة كتابه إلى اللغة العربوة.» وكذلك حق مترجم هذا المصنف 
فى ترجمة ترحمته إلى اللغة العربية » يسقطان بانقضاء مس م.نوات ( وليس 
سين سنة ) من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو الترحة الأولى ( لا هن 
تاريخ مونهما ) إذالم وباشر المؤلف أو امرجم الأول هذا الحق بنفسه أو بواسطة 
غيره . ومؤدى ذلك أن ال مرجم أعرى » إذاً تربص خس منواتمن وقت نشير 
نك ١‏ جنى أو من وقت نشر ترجمته إلى لغة أجنبرة أخرى» ولم يقم فى خلال 
هذه المدة الموالف الأصلى أو والمرجم الأول بترحمة المصنف أو ترحة ترحمته إلى 
اللغة العربية بنفسه أو بواسطة غير ه 5 جاز ت عؤدئد ت رحمة المصنف أو ترحمة 
تر حمته إلى اللغة العربية ذون بحاجة إلى اتئذان أحد ودون أى ممايل » » لأن 
حق الموئلف أز امرجم الأول فى الترحمة إلى اللغة العربية يكون قد سقط وآ ل 
إلى الملك العاء232 . أما إذا قام الموكلف أو مرجي الأو بترحمة مصنفه إن اللغة 





10( و#مى هذه الثر حمة العر بية باللاءت ت مدة حياة ري ومين مه ٠0‏ موده 3 ران 
هأ لج 6 ون أن يبر جم شخص 2 دن ان ١‏ ر تر حرية 62 21 را ف 50 عه © “آحر فيل 


ترحدة ستقلة عن ال بر حية ألعر د 


م 


إلى اللغة العربهة مرة أخرى إلا بإذنه » طول هلدة ححاته وخسين منة بعد هوه . 


اأطلب الثالى 
المصنفات الفنمة 


- أمرء لمهنفات الف وررت فى القائري : رأينا أن الفقرة 
الأولى من المادة ” من قانون حماية حى الموألف قد أوردت ؛ على سيل المثيل 
لا على سبيل الحصر ٠‏ أمثلة من المصافات المحمية على مختلف أنواعها . وذ كر 
النص من أمثلة المصنفات الفنية ما يأنى : 

١‏ المصنفات الداخلة ى فنون الرمم والتصوير بالخطوط أو الألوان 
أو الحفر أو النحت أو العارة . وهذه المصنفات تتناول أكثر الفنون الحملة . 
فهى تنناول الرمم ٠‏ والتصوير ».ختلف أنواعه ( الخطوط أو الألوان) : 
والحفر » والنحت » والعارة . ويضاف إلى ذلك النفش والرخرفة . فالرمام 
إذاكان قى رسمه ابتكار يكون له حق المالف على رسمه . فلا جوز لأحد أن 
يتقل رمه دون إذنه » ولا جوز لأحد دون إذنه أيضاً أن يحول رسمه إلى اون 
آخر من ألوان الفنون الحميلة كالتصوير والنحت . وكذاك المصور © إذاكانت 
لوحته تنطوى على ابتكار » يكون له حق المألف علا . وكذاث الحكم فيا 
يتعلق بالحفار على ما محفره » والنقاش على ما ينقشه ٠‏ والمرزخرف على 
ما يزخرفه » والتحات ( المثال )على ما يصنعه من تمائل » والمهندس المبارى 
على ما يضعه من تصممات معارية . ومناط اللهابة فى كل هذه الأحوال هو 
الارتكار والشخصة 0 

؟ - المصنفات الفوتوغرافية والسيهائية . وهذه أيضاً مصنفات فزة . 
وسئرى فما يتعلق بالمصنفات الفوتوغرافية أنها مل لاختلافق الرأى ٠‏ وأما 
على كل حال دون المصنفات الأخرى فى الماية . أما المصنفات السيؤائية ؛ 
وتنبى إلى الأفلام السيهارة : فهى شىء مركب ومعقد . ومترى فها بلى عندما 
محلل هذه المصنفات كيف أن أكبر من و أجل هر مرثلفا لها. . وبعضها تأايف 
أدى : ووعششيا تأليف فى . وبعضها تأليف موسرى . واذلك سرى أن أدخلناها 
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ف المصنفات الأدبية . وندخلها الآن فى المصنفات الفدة . وسندخلها فما بعد 
ف المصنفات الأوم.رمّة . 

٠‏ الحرائط افر اف.ة والخطوطات( اأره.وم الكروكية ) . وهذه ضروب 
من الر راسم محتاج إلى مقدرة فنهة . فالرسم الكروكى قد ينطرى على ابتكار 
يستحن معه الاية ٠.‏ يما أن لرمم الخرائط فنا نخاصا يعرف بفن الخرائط 
الافرافية » وهو أرضاً يد.خله كشير هن الابتكار مما يستوحب حمايته . 
4-المصنفات المحسمة المتعلقة بالحغر افيا أو الطبوغرافيا أو ااعلوم 
ب أيضاً مصنفات فنية . مختلط فها الرسم بالحفر وبفن الخرائط . وهى 

ج إلى مقدرة فنية كبيرة . وتتطوى على كثر من الابتكار . مما مجعلها 
ديرف 50 | 

ه ‏ المصنفات الى تئدى نحركات أو خطوات وتكون معدة للإخراج 
المادى . و أهم هذه المصنفات هى فتون اأرقص ال#تلفة . وكذلك الألعاب 
الفنية ٠.‏ ويدخل فها ايضاً فن الإخراج ‏ فى أدوار العثيل . وكل هذه فنون محتاج 

إلى مقدرة خاصة . "ا تنطوى عا لى شبىء ء من الابتكار نجعاها مما تشمله اللهاية . 

5 المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية . ويشهلى ذلك أعمال اللورف 
والآوانى المزخرفة والأدواتالماقوشة والزحاج الملون وما إلى ذلك من مختلف 
الفنون الحميلة مطبقة تطبرتا عمليا فى شبىء مجسم . كانرة وحلية وصوان وأطباق 
وزجاج . وهذا كله يقتضى مهارة فنرة خادة . وينطوى على كثير من الابتكار 
عا يجء له منجحماً للحاية . 


/1 العرمً فى الصفات القنيٌ بالتتفيز رو كم بيار 
المصنفات الفنية عن المصنفات الآدبية والعلمية والموس.يقية بأن الععرة ؛ يب 
هى بالتتقيف (مو))ناء6«اء) . فالمصتف الفبى لا يعشر مصنقة ا 
الماية إلا إذا نفد فعلا . أما إذَا وقئ الفنان عند خطة العمل (5وف] نودم مروء) 
دون التنفيد . فإن عمله هذا لا يعتتر مصنفا فنيا . فخطة العمل “تتاط بالتنفيذ 
اختلاطا ناما فى المصنفات الفنية . ويستغرق التنفرف الخطة . ويصبح اإتنفرذ 
لا الحطة هر الواجب الاية . ممادا.ت الحطة لم تحرج إلى حيز ااتافيف حى 
عراز العمل الفنى مجدها فى صورة أو و خا أو فى غير ذلك . فلا إعتد بالحطة 
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فى ذاها . ولا يشملها القانون بالحماية . ولو أن تله. ل الفنان استوحى من الفنفن 
خطة العمل كاملة . وقام بتنفيذها نتديذاً حرفيا دون أية إضاقة من عندة > 
لكان العمل الذى نفذه التلميذ هو العمل الى الذى يشمله القانون بالهاية. ء 
ولكان الموااف الى نحميه القانون هو اإتلمد الزى نفذ الحطة : لا الأاستاذ 
الذى اشكرهاء أماى الاضنقات الأذرة والعلمية + فحه بالقطةاحق أو ل شرن 
بالثانيك قاو أن كاتا ب رسم خطة مفصلة لولف أدى أو لقصة أومسرحية . 
ونحدث إلى صدرى له ى الحطة الى رسمها . واستملاها منه الصديق واستوعها 
كاملة . لم جز للصديق . دون إذن الكاتب . أن بنشر هذه الحطة » إذ أن 
الخطة جزء من المصنف الأدنى نحمها القانرن كا تحمى, المصنف ذاته9؟ . 
ويترتب على ذلك أن التنفيذ فى المصنفات الفنية جب 0 ينم بيد المنان 
وأن ا ن عمله الشخصى هو الءنصر الغالب فى هذا التنفيى . أما إذا 
شدي بواسطة آلات معدة لذلك : دون أن يكون للعملالشخصى 
تأثشر ذو بال ١‏ فإن ما يتم نتيجة لهذا التنفيذ الميكانيكى لا يعتير مصنفا فنيا 
مستدمّاً للحاية . فيتعين إذن القييز بين التنفيذ الشخصى والتنفيذ الميكانيكى 
ويجب تر ما إذا كان الدور الذى لعبه الفنان فى التنفيذ دوراً إيجحابيا فيت أن 
الآلة لى تكن نى يده إلا رد ا لساعدة وضبط العمل وعتد ذلك يكون التنفيذ 
شدضبا 4 أن الدور الذى لعبه الفنان فى التنفيذ لم يكن إلا دورا سديا وأن 
الآلة هى اابى قامت بالأعمال الأساسية البى يتكون منها التنفيذ وعند ذلك يكون 
التنفيذ وكيم لايستحق الماية. والبتفما إذاكان التنفيذ شخصاً أوميكانكا 
مسألة واقع . على أن يستر شد قضاة ادوع فق ذلك عقاييس فنبة صصرحة7" . 
ويتين من ذلك أن التنفيذ الميكانيكى لا ينتج عنه مصنف فى يستحق 
الحابة . وهذا بدعو للنظر ى اأصافات الفوتوغرافية . وهل هى مجرد تنفد 
ميكانيكى أو أن سل اللوتركياق الفشيى تأثير ا فى التنفيذ خرث يسح 


1ة71»>1»1»1ااابب ا ل 0 
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المصنف الفوتوغراق مستحقاً الحاية . ثم إن العرة فى المصنفات الفنة بااتنفيذ 
لا 'للطة ا قدمنا » فإذا لى يكن اذنان خملة 5خصية إلى اقتعسر عبى مجرد 
الماكاة للطبرمة أو اللاكاة لمصسنط 3 ٠ابق‏ © فإن التفيكذ الأنى ,ةرم به 
مه ركز .يخ الل ,ملابع “ار وإضفاء السخصية : فيركرز هنا 
اتعمر مصاما فدا «ستححماً للدم . 

ايع إذن فا بل ار عدر ال“اة : )١(‏ المصنفات المو: غرااة , 
(؟) المصنفات الفدة ابى ى محرد محاكاة للطيعة . (”7) المص نات الاية الى 


1 جرد د كا م مايق 8 


٠‏ - الفا الفوترعر؟" : : امد ف الرأى درا إداكانت! يات 
الوتيغراقئة بمو دعل هنا ماراقيك تلوق نز اننا من «الككارة نوها يعدن بد 
الخطوطات والكتب بواسهلة الميخروفيلم تعثير مصامات قاية ماحد 
الجاية » أو هى مجرد تنفيذ ميكانيكى بوامسطة آلة التصوير فلا تعتمر مصافات 
فنية ولا تستحق الياية . 

فهناك رأى يذهب إلى أن التنفيذ المكانيكى فبا هو الغااب » فلا تعتير 
مصنفات فنية » ولا تستحق اللاية الى تشمل حق الموؤلف ؛ وإنما مى عن 
طريق مبدأ المزاحمة غير المشروعة20 . 

وهناك رأى عكمى يذهب إلى أن عمل الفوتوغراق الشخصى فها هو 
الغالل 4 فتعر مصنفات فنة تستحق الهاية الى تشمل -دق امك لف2209 , 

وهناك رأى متوسط يذهب إلى أنه جب الفييز ما بين المصنف الفوتوغر ال, 
الذى محمل طابع المقدرة الفنية وحسسن الذوق وطول المران فهذا هو الذى 
يعتبر مصنفا فنيا يستحق الحاية الى تشمل حق الموألف » وبين المصاف 
الفوتو غراق الذى لا تحمل أثراً من ذلك وتغلب عليه الصنعة المركانكية 


)١(‏ أميان ١‏ مارس سنة ١9٠01‏ ؟ن»اباة*4 15١01١‏ - د4١‏ - نانسى ١4‏ مارس 
منه ١4.#‏ داللرز ١9.‏ م -45م - تولوز ١7‏ يوليه سنة ١411ا‏ «اللوز 10و - 
؟ .١5١-‏ 

(؟) الس دائرة الل: لحنس 5 مايو سنة 40م١‏ .888 ١47-507‏ - السين المدنية ٠٠١‏ يناير 
مه 4هم١‏ والرز 661 - 5- صلا ثمر دائرة الحنس و يناير عن وان ووم 
4 ع عم د وار, 


يحض 


فلا يعر مصنفا فنيا ولا يستحق الماية20 . وتعشر محكمة النقض الفرنسية 
أن هذه هى مسألة واقم لا نخضع لرقابة محككة النقض©© . 

على أن المصنف الفوتوغراق ليس هو مجرد التقاط المنظر . بل هويتناول 
أيضاً ما يسبق ذلك من اختيار للمنظر والحانب الذى يصورمنه والتحضر للعمل » 
وما يتلو ذلك من إعداد الصورة والنهذيب الذى نجرى فبا . وكل هذه سلسلة 

من الأعمال لا تتجزأ من الناحية الفنية . ومن ثم حمل المصنف الفوتوغراق 
دايا طابعا شخصيا لصانعه ؛ فيستحق الحاية الى تشمل حق الموالف . وعلى 
هذا جرى قانون حماية حق المألف فى مصر ء فقد رأينا أن المادة ! من هذا 
القازرن تدرج المصنفات الفوتوغر افية بين المصنفات الى بحمها القانون ومجعل 
مدة حمايما فى الأصل حمسين مسنة بعد موت صانع المصنف ؛ شأن المصنف 
للفوتواغرافى فى ذلك شأن سائر المصنفاتالبى محمها القانون . غمر أن المادة/؟ 
من قانون حماية حق الموالف تنص على ما يأف لعل أن حفوق مكلف المضيك 
الفوتوغراق لا يمرتب علها منع الغير من التقاط صور جديدة للشىء الأصررء 
ولو أخحذت هذه الصور الفم ات المأكان وبصفة عامة فى ذا تالظروف 
للبى أخذت فها الصورة الأولى ,© . وليس فق هذا النص ما ينتقص من حماية 
الأمصنف الفوتوغراق . فإن الماية (تما تنقتضى منع التقاط الصورة مباشرة 
من نفس المصئف الفوتوغراق دون إذن من المؤلف . ولكما لا تمنع من 
التقاط صورة أخخترى من ذات المكان » ولو كان ذلك ى ذات ااظروف الى 
أت فبا الصورة الأولى . 

وَلكق الذى ينتقص من حماية المصنفات الفوتوغرافية . وكذلك من حمايه 
المصنفات السنائية » أن قانون حماية حق الموالف استثبى من هذه المصنفات 
مالا يكرن معمطبغا بطابع إنشانى وقد اقتصرفيه على نقل المناظر نقلا آ ليا » 
فأنقص من مدة حايته إنقاصا كرا . إذ جعل هذه المدة حمس عشرة منة 





)١(‏ باريس 9؟ أبريل سنة 5858.14 ٠:‏ - ه58 - 5ماير سه 898.18451لم 
705-14 - 5معايو سة 910م58.1ثم لاهو م1١‏ - نانى ١:‏ مارس مله ١9.‏ دالور 
١4٠‏ م - هوع - أوران 4 فبراير سنة ١٠616‏ دامموز الأسرعى 981-1١915٠9‏ . 

(؟١)‏ نمض فرقى جناتى ١١‏ يناي سه 564م١‏ دالرز ه5 - ه-؟٠١؟,‏ 

(؟ ) ويطابن نص المادة 5/6 من قانرن حاية حى الزلئ. المادة 5/6 من أشا و المديه . 
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بدلا من خمسن » وتبدأ من أول نشر للمصئف لا من وقت موت اللالف . 
فنصت المادة ١/7١‏ من هذا القانون على ما يأى : « على أنه بالنسبة للمصنفات 
الفوتوغرافية والسيزائية اابى لا تكون مصطغة بطابع إنشانى واقتصر فبها 
على مجرد نقل المناظر نقلا 5 ليا » فتاقضى هذه اللحقوق ( حتوق الامتغلال 
المللى ) يمضى خمسة عشر عاما تدأ من تاريخ أول نشر للمصنف ؛ . 

-4١‏ الصافات افر التى هى تجرر كال لاطي : وق هذا 
الفرض بحا كى الفنان المنظر الطبيعى الذى ٠صوره‏ محا كاة نامة » ف .صور مثلا 
55 من مشاهد اطبيعة (ععدوءردم) » أو صورة إنسان (210ء!,هم) » 
أو صورة حيوان . ويتوخى فى ذاك أن ينقل الصورة الى يرسمها كما هى دون 
أى 08 ؛ فتخرج وهى تكاد أن تكون نسخة طرق الأصل من الشوىء 
المصور » وحتى ليتوه الرانى أنها صورة فوتوغرافية . 

وقد ذهب رأى إلى أن هذه المحاكاة التامة تفقد المصئف الفبى عنصر 
الابتكار والشخصية » فلا يستحق اللهاية2١؟‏ . ولكن الرأى الصحيح هوآن 
العرة ى المصنفات الفنية بالتنة.ى لا بالحطة 5ا قدمنا : وإذاكان عندم المطة 
غير قوى ى مجرد المحاكاة لشىء سايق » فإن عنصر التنفيى قائم قاما تاما, 
ولعله أشد مشقة من التفيذ اذى يقوم به المصور فيا لو تصرف وأطاق:العنان 
لخاله . و ينمل الفنان المنظر الذى صوره نقلا م كانكيا » بلى ره بيده 
فأضى عليه شخصيته وكان فى هذا التنفيذ مبتكراً » وهو أشد ابتكارا وأبرز 
شخصية كلا زادت الحاكاة . ومن ثم يكون له على مصنفه -حى المؤلف » 
ولا جوز لأحد دون إذنه أن ينقل مبائسرة الصورة الى رستها ؛ وإن جاز لأى 
شخص دون إذن أن يصور تفس النظر عن الطريعة نفسها . وعلى هذا الر أى 
الصحيح سار القضاء فى فرنساء قضاء >كة النقض وقضاء المحاكم الأخرى20©. 


16574 مم 58 ينايبر سنة‎ -1١-1١914 888.19411 فيرأير سنة‎ ١7 باريس‎ ) ١( 
. لا"‎ - ١-1١9١ مجموعة دريه‎ |١947 1 دويه 15 يونيه صلة‎ - 10-1١51141 

(1) نقض فرنمى جتاأئى و؟ أبريل منة م١١‏ داللرز الأسبروعى 1١947‏ ب بمب لس 
باريس ١5‏ نوفير سنة ١894#‏ داللوز غ#و- + - 7-54 مارس سنة ؟ ٠‏ جازيت دى تر ينو 
65 - 8 - ؟١-‏ اللين ه؟ ففيراير سنة 1١1.5‏ 82ولم ١970-١ ١9.١٠‏ - وانظر 
ديبوا فى أنسيكلر بيدى داكرز ؛ لنه .عفر نزم +11 ,جوع©2 قشرة 45 . 
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زيرت ال لطس اإباك على املك الى الور مال يي 
الطربعة محا كاة تامة أنه لو نزل عن هذا الحق لناشر » فإنه لا جوز له بعد ذلك 
أن و الى رسمها عن الصورة نفسها . ولكن بجور له أن يصور 
مرة أخرى المشهد الطبيعى الذى سبق له تصويره » لاعن الصورة نفسها : 
بل عن الطبيعة2©127, على أنه يحب عليه أن محترز من الإخلال بالتزام الضمان » 
فند يكون ى تصويره مرة را ا 

نحو الناشر . الذى باع له حتّه فى الصورة الأولى ؛ بضمان بمتع الناشر بالحق 
الذى اشيراه دون تعرض من جانب البائع 0© 


7 - المصافات الفلير التى ظى تجرر حالم لمصافات قن سابفر : 
فى هذا الفرض ينقل الفنان عن صورة سابقة محيث محا كها ا كاة تامة 
ويقع ذلك عادة عندما يشهر مصنف شهرة عظيمة ١‏ فى عال الفن بأن يكون من 
صنع مصور من المصورين العالميين » ويوول هذا المصنف الفى إلى الماك العام 
بعد انةضاء مدة حمايته . يعمد بعض الفنانن إلى محاكاة هذا المصتف ممحاكاة 
ثامة » حتى ليصعب الم ب نالأصل والنسخة الى أخذت عنه. فرظهر الفنان 
بذلك مقدرته الفنية . وقد يكون المصنف الفى المشبور لم يرل بعد إلى الملك 
العام ولم تشض مدة حمارته ؛ فجاقل هذه المااه على الفنان الى ل محا كاته 
أن يستأذن نى ذلك صاحب هذا المصاف الفنى أو خافاءه . والمفروض الآ ن 
أن الفنان قد نقل » بعد الحصول على الإذن الواجب أو دون إذن إذالم يكن 
الإذن واجبا » الصورة المشهورة وحاكاها محاكاة تامة + فهل يكون له على 
جمله » وهو الصورة الى رسمها هو وحاكى بها الصورة المشهورة ٠»‏ حق 
الميالف ؟ 

هنا أيضاً قد يقال إن الفنان لم يبتكر شيئاً : و فل اقتصر على أن ينقل 
نسخة طيق الأصل عن صورة موجودة من قبل » بل إنه هنا لم ينتقل عن 
الطبيعة ا فعل فى الفرض السابق » بل نقل عن صورة نقلها غيره عن الطيعة 





10( ا م مايو منة +/ا4م١‏ دالرز ولا ”7 - 3١‏ - دويه ١9‏ مأيو سلة 1م00 
داللرر ؟هو - م -؟ه١‏ . 
(؟) ديبواى أنيكلوبيدى دالوز + لفظ أعة )» انا .مم2 نثر: 1غ . 
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أو نقلها عن خياله . ومن ثم لا يكون للفنان » فى نظر من يقول بذلك » ححق 
المؤاف على عمله ؛ ومجوز لغيره دون إذنه أن ينقل عن نفس الصورة اتى 
رسمها كما نقلها هو عن غيره . ولكن الرأى الصحيح ٠‏ فى هذا الفرض الثااى 
أيضاً » أن العبرة ة ف المصنف الى بالتنفيذ » ومادام الفتان قد نقل بيده 
الصورة التى رسمها وم ينقلها بطريقة ميكانيكية » فإنه يكون قد بذل جهداً 
واضحا فى التنفيذ : بل إنه قد أظهر من الابتكار والمقدرة الفنية ما جعله 
يضى شخصيتته على العمل الذى قام به . ويزداد ابتكاره وطابعه الشخصى كلها 
كانت الصورة التى رسمها أكثر محاكاة للصورة الأصلية ٠‏ فإذا ما تعر 
المييز بين الصورتعن ذنهالك يكون الفنان قد يلغ الأوج من الابتكار والمقدرة 
الفئية10©. ومنثم يكون للفئان حق الملف على عمله» ولا يجوز لغره دون أن 
يستأذنه أن ينقل صورته » كنا استأذن هو صاحب الصورة الأصلة الى نمل 
عنها إذا كان هذا لا يزال متمتعا با لمماية92© . ولكن مجوز لأى شخص أن 
ينقل عن الصورة الأصلية » بعد استعذان صاحبا إذا كان لا يزال متمتعا 
بالماية » أو دون استئذان إذا انقضت مدة الماية وآ لت الصورة الأصلية 
إلى الملك العام . 

وكا يجب استعذان صاحب المصئف الفنى الأصلى إذا كان لا يزال متمتعا 
بالحماية ق غرا اد سه » كذلاك يجب استجذانه ى نحويل مصافه من لون 

من ألوان الفن إلى لون آنحر . ومن ثم جب استتذان المهندس الممارى الذى 
شيد بناء بتصمم من وضعه و فى نقل صورة مطابقة للأصل 1ذا البناء على أغطرة 
علب اللحين2؟ . راستئذان صاحب الصورة ى نقل صورة مطايقة لصورته 
على حجاد تنقش فيه الصورة باليد(؟» » أو على مجموعة من الصينى أو من 
انرون »6 


. 5٠١ .اأأبرآ .مم2 ثهرة‎ ©» 8:2٠. ديواة فى أن كلوييدى داللوز ؛ لفظ‎ )١( 
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الللف اناك 
المصنفات الموسيقفة 


١7‏ - أنثر الممصنفات الوسيفٌ : ذكرت الفقرة الأولى من المادة ؟ 
ن قانون حماية حق الموؤلف » فى إيرادها لأنراع المصنفاتالفنية » ما يأنى 
١‏ -المصنفاتالموسيقية » سواء اقتر نت بالألفاظ أو لم تقعرن -ها: وهذه 
عصارة عامة شاملة » تتناول جميع المصنفات الموسيقة . فإذا اقترن اللصنف 
الموميى بالألفاظ . كان مركبا من منصرين : العنصر الموسيى ٠‏ وعنصر 
الألفاظ الى اقترنت بالءنصر الموسيى وهو معتير من المصنفات الأدبية . 
ولكن العنصر الموسيى هو الغالب . ومن ثم بحب اعتبار المصنف وحدة 
لا تتجزأ ويكون مصنفا موم.يقيا 
 *‏ المسرحيات الموسيقية : وهذه تشمل لونا خاصا من ألوان المصافات 
«الموسيقية ‏ أفردها القانون بالذكر تنو-ها بشأنها . وتتناول المسرحيات 0 
الأوبرا والأويراكوميك والأويريت والفودفلل إذا اقر نت بها الموسببى وأية 
مسرحية أأخرى تدئرن ها الموسيق . وهنا يجب القييز بعن المسرحية ذانها وهى 
مصنف أدى له مؤؤلفه » وبين الموسيى الى اقترنت بالمسرحية وهى مصاف 
موسي وله موالف آخر . وإذاكانت الموسيق تابعة للمسرحية » إلا أنها تنفرد 
بذاتية مستقلة بوصفها مصنفا ٠وسيقيا‏ » ولصاحب الألحان الموميقية حق 
المؤلف على ألحانه » فلا يجحوز لأحد دون إذنه أن يثقل ألحانه » سواءصمها 
بالمسرحية اإنى اقترنت لما أو نقلها مستقلة عن هذه الم.رحية . وقد نصت 
المادة 75 من قانون حماية حق الموالف على أنه ٠‏ إذا كان اشتّراك كل من 
المؤلفين ولدرج نحت نوع ناف من الفن »: فلكل مهم الحق فى استغلال 
الحزء الذى 0 به على حدة » بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف 
المشر لك » مالم بتفق دل غْر ذلك 2)3(6 , 


)١1(‏ وانظر أيض) المادة و؟.من قانون حاية -ق المؤاف فى شان مصنفات المرسبى الغنائية 
حيث يتغلبي عنصر الموسيى خن عم اكلام 3 عاق سح اكول ناك انار مايل 
غدرة 1١94‏ ). 
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قفر 


وممكن أن يضاف إلى ما تقدم الأمثلة الآاتية : 

*# المصنفات الى تنفذ بحركات مصحوية بالموس.ى والامستعراضات 
المصحوبة بالموسيى . ويآناول ذلك الرقص بأنواعه امختلفة والعثيل 
والاستعراضات المسرحية والألعاب الرياضية إذا صحببها الموسيى . وهنا. 
يغاب عنصر الحركة على عنصر الموسيى”'© . 

4 المصنف السيمانى . وتصحبه عادة الموسيى » ويعتير واضعالموم.بى » 
إذا قام بوضعها خصيصا لامصنف السيماى » شريكا فى هذا المصنف (م١”‏ 
من قانون حماية حق الموالف) 292 . 

1 - القرى مابين الصنفات اللو سه وبين اأهانفات الر وس 
والصئفاى الف : #تلف المصاف الموسيق عن المصاف الأدى قى أن 
الموسيى مخاطب الإحساس والشعور » فى ححبن 9 التصديف الأدبى حاطب 
لعفل والتفكير . فالفكرة ف التصنيف الأدى تسق الخطة » وتسوق من باب 
أولى التعير وهى غير قابلة لآن رتب علا حق املف إذ هى حق مشاع 
للجميع . أما الميلودى ( اللحن ) فلوسي ؛ ويقابل الفكرة فى التصارف 
الأدى » فرحمل الطابع الشخصى للمؤلف » ومن ثم يكون قابلا لأن تعرتب. 
عليه حقوق ا 

ومختلف المصنف الموم.بى عن المصنف الننى فى أن المروصبيى تستلهم 
الحيال فى اال اس دم الال : ى اللحن الموم. بى ( ال ملودى ) 4 ومن مم 
يكون ردم قايلا لأن ثترتب غاره توق ف الموااف . أما المن فيستلوم 
المرثيات ى العام الجار جى : ومادام باقا ى دور الاطيام فلس له قوام 
ذاني تمكن حمايته » ولا حمى إلا إذا دخل دور التنفيذ أى التعبير » وقد رأينا 
أن المصنف الوصق جعي دي قبل أن يؤْدى » وهو لا يز ال نونًا (وع01م) 
موسيقية . على أن المصاف الموسبى لا يننبى إلى غايته إلا وهو فى دور الحركة 





)1١(‏ انظر المادة ٠‏ من قانون حاية حق ااواف + وأنظر ى صدد هذه المادة ما يل 
سغرة وؤوا, 

6 وانظر فيما يتعلق بالمه نف اليمائى والمصاف المعد للإذاعة بار دايو أ و بالتلفزيوت 
مايل فمّرة .٠١.؟‏ . 


إنفض 


أى بعد أن يدخل ى دور التأدية والسهاع » فى حين أن المصنف الفى ينبى 
إلى غايته وهو باق فى دور السكون ولا يبرح هذا الدور خبى بعد تنفيذه . 


6- عاصر الصنف الموسيقى : ويشتمل المصنف الموسيق على 
عناصر ثلاثة : )١(‏ اللحن الموسيى ( الميلودى 65610416) . (5) التوافق 
الوسيى ( المارمونى ©ذ««مهط ) . (6) الإبقاع الموسيى أو الضرب الموسيى 
أر الوزن الموسيى ( الريم مطاىم ) . 

أما اللحن الموسيى ( الميلودى ) فهر سلسلة من الأنغام ( الأصوات 
الموسيقية ) المتوالية » تكون أساسا للمصنف الموسيى . ويكون قابلا لآن 
تترتب عليه حقوق المؤلف » مستقلا عن العنصرين الا خرين . 

وأما التوافق الموسيى ( المارمونى ) فينتج من إصدار أنغام مختلفة ى آن 
واحد » مع مراعاة الانسجام الموسيى فما بيها . وليس التوافق الموسبى قوام 
ذالى ء وإبما هو يصحب اللحن الموسيى ويقيرن به » إذ هو انسجام ما بين 
الأنغام امختلفة طبقا لقواعد موسيقية معروفة . ومن ثم لا يكون قابلا لآن 
تترتب عليه حقوق الولف » إلا إذا حعب اللحن الموسيى . 

وأما الإيقاع الموسيى ( الريتم ) فهو الأبعاد الزمددة ما بعن الأأنغام امختلفة 
المتوالية » أو الأبعاد الزءنية ما بين نغم واحد بتكرر » أو الاختلاف و الضغط 
على النوت الموسيقية بعضها بالنسبة إلى بعض . ولا يكون قابلاً بذاته لآن 
تترتب عليه حقوق الموالف » ولكنه يكون قابلا لذلك -- كا هو شأن التوافق 
الموسيى ‏ إذا صحب اللحن الموسيى واقترن به . 

5 - الصنفات الموسيقم السق مى ممسفات مابهر : ويقع 
فى المصنفات الموسيقة ء كا رأينا فى المصنفات الأدبية والفئية » أن يشتق 
مصنف من مصنف أخخر_سابق عله . والقاعدة واحدة ثى جمم هذه الأحوال» 
فإن مالف المصنف المشتق جب عله أن يستأذن مرالف المصنف الأصلى أو 
خلفاءه إذا كان هذا المصاف لا تزال تشمله الماية ولم يول إلى الملاث العام » 
فإن للمصاف الأصلل حهنما أعلى (106880ج6 :401) على المصنف المشتق . 
ولا حاجة لاستئذان أحد إذا كان المصنف الأصلى قد انقضت مدة حمايته 
وآل إلى الملك العام . فإذا اشتق مالف مصنفا موسيقيا من مصنف موسيى 
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ماب » فإنه له حقوق الموالف على المصنف المشتق ٠‏ ولا مجوز لأحد بغر 
إذنه أو إذن خلفائه أن ينقل المصنف المششتق أو بحو له مادامث مدة حمابته بأقية . 

واشتقاق مصنف موسيق من مصئف موصيق سابق يكون عادة يأحد 
طر يقن : طريق التحويل (أمعمععمقءءة) ع وطريق التنويعم (3121158؟) . 
أما طريق احا كاة (مه3)1) أت أ) ؛) وضيىق أن يبارى مالف موسيق 
مؤلفا موسيقيا آخر فيأن عمصنف يضاهى مصنفه ويسمو إلى مرتبته » 
فليس بطريق اشتقاق » ويعتر المصنف اللاحق مصنفا أصايا لا مشتقا ‏ ؛ شأنه 
فى ذلك ثأن المصنف السابق . ويترتب على ذلك أن صاحب المصنف اللاحق 
لا يتعدن عليه استئذان صاحب المصنف السابق حى لوكانت مدة حماية هذا 
المصنف الأخر لم تنقض ء فإن الصنف اللاحق مصنف أصلى غير مشتق 
من المصئف السابق . ويب الآن أن نقول كلمة موجزة فى كل من طريق 
الاشتقاق السابق الإشارة إلهما » وهما التحويل والتنويع . 

أما التحويل فيتحقق بنقل مصنف موسيى من الصلاحية لا لة «وسيقية 
معينة ( الويانو مثلا ) إلى الصلاحية لآ لة موسيقية أخرى ( الكمنجة مثلا ) . 
وهذا أقرب ما يكون إلى الرحمة فى المصنفات الأدي.ة والعلمية » إذ أن الموالف 
ورج مصنفا موسيقيا من لغة آلة موسيقية إلى لغة آلة هوسيقية أخرى . 
ولا يعتتر نقل المصنف الموسبى من مفتاح إلى مفتاح آخر تحويلا » إذ أن 
هذا النقل إنما يقتضى مهارة تكنولوجية لا مهارة فنية » أما التحويل فيقتضى 
مهارة فنية وينطوى على قدر من الابتكار والشخصية بجعل المصنف الحول 
000 بالمانة . 

وأما التنويع فيقتذى مهارة فنية أكير وينطوى على قدر أعلى من الابتكار 
والشخصية . فإن المؤلف الموسيى ى حالة التنويع لا يلزم مصنفا موسيقيا 
واحدا قير حمه من لغة [ له موساشية إلى لغة آلة مو سيفة أخرى » بل هو 
يعتبس مصنمه المتنوع من مصائف أوميضنفات موسرضشة متعددة جمع بدا ع 
ويوؤلف مها ومن عمله هو نفسه مصتفا حمل طابع شخصيه وأثر ابتكاره . 
ومن ثم ثم يكون المصتف المتنوع ا00 أولى بالحماية من ال سف 
احول . 





الى الإلى 
المؤلف 

/اخر١‏ - الفاعرمٌ العاصّ : تنص الفقرتان الثانزة والثالثة من المادة الأولى 
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأنى : ١‏ ويعتير مو'لفا الشخص الذى نشر 
المصنف منسوبا إليه » مواء كان ذلك بذكر اسمه على اأصنف أو بأى طريتة 
أخر ى ؛ إلا إذا قام الدلدلل على عكسن ذلك . ويسرى هذا الحكم حلى الاسم 
المستعار : بشرط ألا يقوم أدنى شك فى حقيقة شخصة الملألف» . وجاء ق 
المدذكرة الإيضاحدة هذا القانون ى صدد هذا النص : «٠‏ وقد عرنت هذه 
المادة المؤلف بأنه الشخص الذى ينشر المصنف متسوبا إله بأبة طريقة من 
الطرق المتبعة فى نسبة المصنفات .ولفها ٠.‏ سواء كان ذلك بذاكر امم الموالف 
عليه أو يذكر اسم مستعار أو علامة خاصة لا تدع مجالا للشك فى التعرف 
على شخصة الموألف » وهذه القرينة غر قاطعة فهى تقول الد إلى العكسى:37©, 
والقاعدة العامة فى هذا الصدد أنه لما كان المصاف هو ابتكار الذهن كا 
قدمنا . فالملف بداهة هو البتكر . ولم يعن النص مالف الذكر بذ كر هذه 
القاعدة صراحة لبداهها » وإتما عبى بأن يذكر كيف يقام الدللى على ذائية 
هذا المبتكر. فالأصل أن المصنف ينشرعادة منسوبا إلى شخص معنن » فيذكر 
اسم هذا الشخص » فى غلاف المصنف وى الصفحة الأولى من صفحاته وهى 
الصفحة الى تحمل العنوان » عل أنه هو الموالف . وهذه قرينة قانونية على 
أن الشخص الذى ذكر اسمه هوالمالف حقيقة » وعلى من يدعىأن هذا غر 
حرم وأنه هر . لا الشخص الذى ذكر اسمه » الموالف الحقربى أن بقم الدليل 
على ذلك . وله أن يقم الدليل مجميع طرق الإثبات ؛ لأنه إنما بثدت واقعة 
مادية . وقد يكتى الموالف بوضع علامة على مصنفه » فإذا وقع نزاع فعليه 
)١(‏ ويقابل النص ف المشروع الحديد الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المشروع » 

و تحرى عل الحو الآنى و ويعثير مؤلفا الشخص الطبيعى أو الاعتبارى التى تثر المصنف 
منسه با إليه » سواءكان ذلك بذكر اسمه الحقيق أو ابم مستعار عل المصاض أو بأية طريقة أخرى » 
إلا إذا ثبت عكس ذلك » . ولا فرق فى الأحكام ما بين نصّ اامانون انقائم ونص المشروع الحديد . 


فض 


أن يثبت مجميع الطرق أن هذه العلامة خاصة به وأنما لا تدع ممالا لالشك وى 
التعرف على شخصيته . وقد يضع الموالف على مصنفه امها مستعاراً » 
أو ينشره غفلا من امم املف بتاتا » فيكون على المذلف عند.الزاع إقامة 
الدليل مجميع الطرق على أن الامم المستعار هو له نحيث لا يقوم أدق شك 
فى حقيقة شخصية الموالف » أو أنه هو الذى ألف المصنف فق حالة نشره غفلا 
من امم الملف » وسنعود إلى هذه الحالة ببيان أوفى فيا يى20© . وينبين منذلك 
أن نسبة المصتف إلى شخص » د.واء بذكر اسمه على المصنف أو بذكر أسم 
متعار أو بأية طريقة أخرى ٠‏ إنما هى قرينة قانونية غير قاطعة ٠‏ فهى تقبل 
دائماً إثباتالعكس » ويكون الإثبات يجميع الطرق لآنه ينص بعلى واقعة مادية . 

ولما كان المص:ف إتما هو نتاج الفكر . فإنه يترتب على ذلك النتيجتان 
الآتيتان . 

أولا ‏ أنه لا يجوز للمؤلف أن ينزل للغغر عن صفته كلف ٠»‏ فهو 
المؤلف حا لأن المصنف هو نتاج فكره » كالاب لا يستطيع أن ينزل عن 
أبوته . وكل ما يستطيع المؤلف أن ينزل عه للغغر » ليس هو صفة المرؤلف 
ولا الحق الأدنى الملتصق -بذه الصفة . ولكن حق الاستغلال المالى الذى يثبت 
له باعتباره مركلا على النحو الذى مستفصله فيا يأتى . 

ثانا لا يجوز فى الأصل أن يكون الموالف شخصاً معنويا » فالمصنف 
نتاج الذكر كا قدمناء والشخص المعنوى غير قادر على التفكير . والذين بفكرون 
هم أشخاص طبيعيون تابعون لاشخص المعنوى ٠‏ فيجب أن يكونوا ه المؤلفن 
ولييس الشخص المعنوى . ومع ذلك فإن قانون حماية حق الموألف يصرح بأن 
الموؤلف قد يكون شخصاً معنويا » وقد أشار إلى ذلك عندما نص فى الفقرة 
لثالثة من المادة ٠١‏ منه على ما يأنى : « ونحسبهذه المدة ( مدة المهاية ) من 
تاريخ النشرإذا كان صاحب الحق شخصاً معنويا عاما أو خاصاً9© » . وكان 
الواجب أن تكون الحاية للشخص الطبيعى الذى ألف المصنف بتوجيه الشخص 


.١94 فقّرة‎ - 1١95١ انظر فقرة‎ )1١( 

( ؟) انظر أيضاً المادة بام من نفس القانون فى المصنف الحاعى ( انظر ما بل فقرة )١982‏ - 
وقد مرح بذلك أيضا المدروع الحديد عندما نص » كا رأينا ؛ فى الفقرة الثانية من المادة اإولى 
على ما يأف : و ويعير مؤلفا الشخص الطبيعى أو الاعتبارى ... » . 


يغضرا 


العنوى ٠‏ وأن تكون مدة المهاية خمسين ..نة لا من وقت نشر المصنف كما جاء 
فى النص ٠‏ بل من وقت موت ااشخص الطيعىا!دى ألف المصئف . وسنعود 
إلى هذه المسألة فى مناء..ات ممدائة . 

-- عابرت ماص : وإلى -جانب هذه القاعدة العامة »توجد حالاات 
خاصة ى حاجة إلى ثبىء من التنصيل . وهذه الحالات . الى م.نتناوها فما 
بل ٠‏ هى : )١(‏ المصنفات البى يكلف مؤلفوها بوضعها .(1) المصنفات 
الى تحمل انها نهار "أل ى لا تحمل أى امم ."2 المصنفات الى يتعدد 

فها المالف . 


المألب ايؤُول 
المصنفات الى يكلف موؤثلفوها بوضعها 


6 - فرضاي : يكلف المالف يوضع مصنئف إما يتكليف خاص 
مموجب عقّد مقاولة ٠‏ أو بتكليف عام بأن يكون الموألف فى خدمة رب العمل 
يؤجره على وضع المصنفات مموجب عقد ل . وف الفرضين يبق للمرالف 
صفته هلله لا تنتمل منه إلى رب العمل . قا بيه ى له حقه الأدى عل مصنفه 
إذ أن هذا الحق لصيق بشخصه . وكل ما يكون محلا للنظر هو م إذا كان 
المؤلف قد نزل لرب العمل عن حقه المالى فى امتغلال اله نف وجب عقد 
المعاوأة أى رن العمل . 

وبحث كلا من الفرضن 

٠‏ -الفرصي ابزُول - عفر المفاوئ : نفرض أن شخصا قاول 
ال ار بوصعم مصنف معن ارد 
أو فى الطبيعة أ ددسم صورة أوعمل تمثال أو ارس كي رس وضع أغنية 
أو كتابة مسر محية . فى هذا الفرض خدد عمد المقاولة حشوق كل من الطر فين ؛ 
امونف ورب العمل . ويستوى أن يكرذرب العمل شخصاً طررعيا أو شخمآ 
معنويا » والاشخص المعنوى قد يكون شخصاً معنويا عاما كالدولة ممثلة فى 
وزارة اأربية والتعا م مثلا أو خيدي] معنو را خاض] كسهة للذنون الحمملة 


وض 


أو جمعية للتمثيلالمسر ح ىأو شركة لبيع القَاثلى أو الأغانى أو الألحان الموم.قمية 
وهناك حدود لا يجوز أن يتمخطاها حقد المقاولة . فالمؤاف لا مجوز له , 
بعقد اأقاولة . أن ينزل لرب العمل عن صفته كلف » فلا ممكن أن يصبح 
رب العمل هو الموألف للمصنف محل المقاولة » بل تبى للملف صفته بالرغم 
من أى اتفاق على خلاف ذلك . كذلك لا جوز لولف ٠‏ بعقد المقاولة » 
أن يزل عن حقه الأدن كزليف ٠‏ فهذا حق لصرق بشخصه غير قابل للتصرف 
فيه » ويبتى المؤلف بارس هذا الحق ولو وجد اتفاق فى عقد المقاولة على 
غير ذلك . 
والذى عكن الاتفاق عليه ىعقد المقاولة هو ما يتعاق حمق المؤلف المالى ق 
استغلال مصنفه . فقد ينز ل المولف عن هذا الحقلر ب العمل موجب عق المقاولة .. 
فيصبح رب العمل هو صاحب الحق قى استغلال المصتف ماليا طوال مدة 
الحجاية » أى طوال حياة المؤلف وحمسين منة بعد موته . ومن هنا نرى أن 
رب العمل » إذا كان شخصا معنويا عاما أوخاصا » لا يستطبع أن يكون هو 
المؤلف المصنف الذى أوصى برضعه . وكل ما يكون له من ححق هو أن 
يستغل ماليا هذا المصنف إلى خمسين ساة يعد موت الموالف » لا إلى خمسنمنة 
عويات الى العات :لارام من قانون حاية حق الموالف ) . 
وقد يقتصر الموالف على أن يتزل لرب العمل » » موجب عتّد المقاولة » عن 
حق الاستغلال المالى لمدة معينة » عشر منوات مثلا أو عشرين سنة . وقد 
لا ييزل الموالف عن حقه المالى إلا بالنسية إلى طبعة واحدة أو وغذة نيب من 
الطبعات » أو عن عدد معن هن النسخ مع الاحتفاظ حقه ى طبع نسخ أ خرى . 
وهكذا تتنوع صور الاتفاق ما بين المؤلف ورب العمل بموجب عقد المقاولة , 
ولكن كل هذه الصور إنما تتناول حق الموالف فى استخلال مصنفه استغلاله 
ماليا » ولا جاوز ذلك إلى صفته كو'لف ل ولا إلى حقه الأدنى على مصنفه . 


5١‏ - الفرصي الكالى ‏ عقر الثمل : وهنا نفرض أن شخصا صناعته 
التأليف استخدمه رب العمل ب موجب عقد عمل : ؛ فظل فى خدمته يضع المصئفات 
الى بوصى جا رب العمل » فى مقابل أجر محدد طبقا الطرق الى مدد مها 
الأجر فى عقد العمل . مثل ذلك عقرد العمل الى تبرمها الصيحف والمحلات 
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مع مخررببا © علش ' أن يقوم هؤلاء بتحربر الصحيفة أوالحلة ى نظر أجر 
شهرى » أو فى نظر أ جر عن كل مقال نحرره المولف . 

رهنا أيضا فى هذا الفرض » كا فى فرض عقد المقاولة » لا يجو زامرئلف 
موجب عقد العمل أن ينزل عنصفته كلف » ولا أن ينزل عن حقه الأدنى 
على مصنفه . ولا مجوز أن يصبح رب العمل - شخصاً طبيعباكان أو شخصًا 
معنويا عاما كالدولة أو خاصا كالجمعية والشركة ‏ هو الموثلف عرجب عقد 
العمل » ولا أن يكون له حق أددى على اللصنف . ولكن المؤلف يكون مموجب 
عقد العمل قد تصرف فى حقه الالى فى استغلال مصنفه » فلا ينشر هذا 
المصنف مثلا إلا فى الصحمفة أو امحلة الى تعاقد معها0© . وقد محتفظ المرئلف 
بحقه فى جمع مصففاته التى نشرها باسمه رب العمل فى .صنف شامل » ويكون 
له ى هذه الحالة حق استغلال هذا المصنف ماليا . ويتحدد بوجه عام حقوق 
الموؤلف المالية على مصنفاته محسب ما ورد من الشروط فق عقد العمل . 

وقد يوفق الولف » فى أثناء خدمته لرب العمل وبسبب هذه االحدمة » 
إلى وضع مصنف لم يتعاقد عليه بالذات مع رب العمل . فيستبى المؤلف .ل 


١(‏ ) وقد تكون الدولة أو شخص عام هو رب العمل » وهو النى يكون له حق الاستخلال 
المالى المصنف . وقد قضت محكة استئناف مصر فق هذا الصددبأنه ليس هناك ما يمام الدو لة من أن ملك 
أملا كا أدبية كا ملك أملا كا مادية» و إن كان يبدو لأول وهلة أنه نه إن صبح الدر لة أن نماك أميدكا 
ا ا 0 
ونشرها من أول واجبات الدولة . فإنه يحب أن يلاحظ من جهة أخرى أن استغلال الدولة للأملاك 
الأدبية كاستخلالحا للأملاك المادية ماهو إلا المصلحة العامة » لأن ما تكبه الحكرمة من مال .ن ذلك 
زول بمجرد أيلولته إلها إلى خز انة الدو لة العامة » أى يصبح من الأموال العامة إلى لا تصر ف إلا 
ى الشؤون العامة وى صبيل المصلحة العامة .. . فإن أجهدت الدولة نفبا بوساطة موظفما الذين 
يأخنون مرتباتهم العامة فى تألين كتاب جديد أو تصحيم كتاب قدي » وزادت فيه وعلقت عليه من 
اسن أخرئ: 4 رتك وو تنيت نقد وفهرماً له » فإن كل ذآاك يعتير ملكية أدبية لا يصح 
معها لفرد أن يستغل هذا المحهود استغلالا تحاريا لنفه خاصة بدون أى مقابل من. جهته (استئناف 
مصر ١١‏ يناير سنة ١44‏ المحاماة ؟؟ رقي ١8١‏ صن 577 : وهى قضية نشر كعاب القرطبى - 
وكانت محكمة مصر الكلية فى 7 مايوسنة ١814٠‏ المجموعة الرسمية ؟4 رقم ؟ ص هه 2 قد قفت 
هأنه مع اتنسايم جدلا بأيلولة مثل هذه المؤلفات إلى وزارة المعارف » فإنها مى 1ت ادو لة وطبعتها 
تنقط مالا فى الملك العام » ويكرن لكل إننان حق إعادة طبعها » لأن المولقات الى تنشرها 
#دولة ندل يطبيعتها على أنها وضعت لحدمة الحمهور) . 


قو 


هذه الحالة على المصنف الحق الأدن والحق المالى حرها » ويكون له وحده 
حق استغلال المصنف أو النزول عن اسستغلاله.من يشاء . وذلك مالم يرد شرط 
فى عمّد ااعمل يقضى بغيره . وقد ورد التقنن المدنى نص خاص عا يوفق 
إليه اأعامل من اختر اعات جديدة فى أثناء خدمته لرب العمل ٠‏ ممكن تطبيقه 
اي ياا00_- نصت المادة 5848 مدنى على 
أنه ه ١‏ إذا وفق العامل إلى رم جديد ى أثناء خدمة رب العمل . 
فلا يكون لهذا أى حى فى ذلك الاختر اع . ولو كان العامل قد استنبطه ععناسبة 
ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل . ” - على أن ما يستفبطه العاملءن 
اختراعات فى أثناء عمله يكون من حى رب العمل . إذا كانت طربرعة الأعمال 
الى تعهد بها العامل تقتضى منه إفراغ جهده فى الابتداع ؛ أو إذا كان رب 
العمل قد اشترط فى العقد صراحة بأن يكون له الحق فما سبتدى إليه من 
الور عات .  #"‏ وإذا كان الاختراع ذا أهية اقتصادية . جاز للعامل فى 
الحاللات المنصوص علما فى الفقرة السابقة أن يطالب عمقابل خاص يقدر وفقا 
لمقتضيات العدالة . و براعى فى تقددير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب 
للعمل وما استخدم ى ) هذا السبيل من منشاته » . 

وهناك مصنفات يقوم مها موظفو الدولة محكم وظائفهم » كشروعات 
القوانئن والقرارات واللوائح . وكالأأحكام القضائية . وكالتقارير الاقتصادية 
واأالية والعلمرة والتعليمية والإحصاءات وما إلى ذلك من الوثائق الرسمية . 
فهذه كلها تقع فى الملك العام ولا بكون لا للدولة ولا لمن وضعوها ولا لأى 
أحد آخر حق المؤلف علبا » إذ يراد مبذه الوثائق اإرسمة أن تكون نى متناول 
كل فرد . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك9© . ويلاسظ مع ذلك أن بعض 
هذه الوثائق قد تكون سرية » فلا بحوز لأحد نشرها : وقد يقتضى الأمر 
الاستئذان بى نشر بعضها من الحهة الحكومية المختصةءكا بلاحظ أن الحموعات 


المنسقة تنيقاً مبتكراً بثبت علها حق المرألف من قام مجمعها وقد تقدم بان 
رذلك2599 , 


- سف اسسيسصيسجب. ‏ 





..١074 انظر أنفا فمرة‎ )١( 
(؟) انظر آنفا فدذرة 4ا(.‎ 


قرس 


الطلت اتإلى 
المصنفات الى تحمل اسها مستعارا أو لا تحمل أى اسم 


١95‏ - التقار الولف لصف ولحقرف : قدمنا أن الفقّرة الثالثة من 
المادة الأولى من قانون حماية حق المؤلف تقضى بأن المصنف الذى محمل اميا 
مستعارا أو ينشرغفلا من اممالملف يبى منسوبا إلى مؤلفه الحقيى ٠.‏ وتحتفظ 
هذا بصفته و نجميع حتنوقه الأدبية والمالة على مصتفه92© » وإن كان ذلك 
ببق متورا ولا بنغذ إلا فيا بينه وبين من قوض لله مباشرة تحقوقه + إلى أن 
بكشف املف الحقيى عن شخصيته فعند ذلك يباشر حقوقه بنفسه . والمرالف 
يعمد إلى نشر مصنفه نحت امم مستعار أوغفلا من اسمه لأسباب مختلفة ترجع 
إلى محضتقديره » فقد يرى إبقاء اسمه مستور؟ لتتاح له الفرصة فى تقدير أثر 
مصنفه فق نفوس ال اهر ‏ وقد يفعل ذلك مراعاة لمصلحة الغر وقد يسير 

فى ذلك على نبج ألفه كبار الكتاب من نشر مصنفائهم نحت امم «ستعار . 
والمهم أن سر اسمه لا يحرمه من صفته ولا من حقوقه » ولكن مادام اميه 
مستورا فإنه مضع لأحكام خاصة يقتضها هذا السسر » ححبى إذا أعل من 
شخصيته خضع للأحكام العامة . فيجب.إذن أن تمز بين عهدين : العهد 
ل ا 


5 - العرير انر ول - الولف اسم مور : تنص المادة 74 من 
لباوب ا 
لا تحمل اسم الملؤلف » يعتير أن إإناشر لما قد فوض من الموالف فى هباشرة 
الحتوق قر فى هذا القاثون » مالم بتصب الولف وكيلا آخخر أو يعلن 
شخصيته ويثبت صفته و9©. ومخلص من هذا النص أنه مادام اسم المرؤلف 

. ١ملا/ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) وقد ورد ف المذكرة الايسانمة ل تسوس هلا الا ما بن : م والمصنفات أأى 
6 الؤلق أو يا امار تير ملكا داشر » وأى هذ ل قرينة مفتر مة 
لأ ارده «باشرة 00009 الإعلان عن 
شخصه ٠‏ وحرص عل أن يظل أم_ه مجهولا . . 

ويقابل هذا النص نص المادة ١8‏ فى المشروع الحديد والنصان متطايقان . 


فيان 


مستوراً » فلابد من شحص ظاهر اشر حقوق الرألف الأدبية والمالية . 
وهذه ضرورة تقتضها طبائع الأشياء . وهذا الشخص الظاهر لابد أن ييكون 
مفوضاً من الموالف نفسه فىمباشرة حقوقه »إذ بدون تفويض لا بكون للشخص 
الظاهر صفة ى ماشرة هذه الحقوق . و يضع امن مالف الذ كر قرينة 
قانونة تيسرأ اتعامل ؛ وهده الفرينة تقتصى أن اشر المصاهمفب عقر هو 
الشخص الظاهر الذى فوض له المؤلف مباشرة حةوفه . ولكن هذا الحكم 
غير مفروض على المرألف . فله أن يفوض شخصاً آخر غير الناشر فى مباشرة 
حقوقه ويبى الناشر مجرد ناشر . أما الذى بباشر حتوق الموالف فهو ا ألشخص 
الذى فوضه الموالف ى ذلك . 

وسواء كان الشخص الظاهر هو الناشر أوغيره . فإن له أن يباشر حقوق 
الملالف الأدية والالية . يباشر حفوقه الأدبية كأن يطالب تمنع أى اعتداء على 
الصنف ١‏ ويجب أن يلم فى ذلك التوجهات الى تصدر له من اللؤالف. 
ويباشر حتوق الموالف الماللة » كاد يتعاقد على نشر المصنف إذالم يكن قد 
نشر . وبتعامل مع الناشر إذالم يكن هو نفسه الناشر . ويييع تخ لصيف 
ويقبض العن . ويعيد نشر المصنف إلا إذا منعه الموااف من ذلك » ويأذن 
للغر فى تحويل المصنف أو فى تلخرصه أو فى ترحمته » وبالحملة يباشر حرم 
حمّوق الموالف فى الامتغلال المالى إلا ما منعه منه الموالف . ويجب عليه . 
ككل وكيل مفوض » أن يقدم حسابا عن كل ذلك إلى مركله . فروئدى 
له المبالغ الى قبضها » وينقل له الحقوق البى كسها » ويعوضه عن الحسارة 
الى جشمها له يخطأه . 

ويستثى من ذلك الأمور الثلاثة الآنية : )١(‏ ليس له أن .سحب المصاف 
إلا أن يفوضه الملف فى ذلك تفويضاً خاصا . فإن عب المصنف من حقوق 
المؤؤلف الأديية الموكولة إلى محذى تقديره الشخصى (7) وليس له أن ضع 
حدا لسر اسم المؤألف ٠‏ بأن يتنحى عن التفويض كاشفا اسم الموالض الحقى » 
إلا إذا أذنه الف فى ذلك . فإن هذا أمر هو أيضا مركول نض تقدير 
الموالف الشخصى 'فلا جوز لل* للشخص الظاهر أن باشره دون إدنه . ومع ذلك 
يستطيع الشخص الظاهر أن يتنحى عن التفويص فى الحدود الى ,ستطرم فببا 
الركيل أن بتنحى عن الوكالة ٠.‏ ويكون ذلك بإرادته وحده دون حاجة إلى 


نفس 


الحصول على رضاء الموألف . ولكنه يبى سائرا لامم المؤلف لا يكشف عنه : 
وللمؤلف بعد ذلك أن مختار بين الكذف عن شخصيته أو تفويض شخص 
ظاهر آخر يحل محل الشخص الظاهر الذى تنحى . () كان مقتضى أن يعدر 
الشخص الظاهر هو المؤلف يباشر حقوقه » أن مدة الماية تقاس على حياة 
الشخص الظاهر لا على حياة الف مادام اسمه مستورا » ولكن القانون لم 
بسر إلى هذا الحد فى اعتبار الشخص الظاهر هر المؤألف ١»‏ إذ نصت المادة 7١‏ 
من قانون حمابة حق الموالت على أن « تبدأ مدة الاية المبيئة فى الفقرة الأولى 
من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات الى تنشر غفلا من امم الموذلف أو با 

مستعار من تاريخ نشره مالم يكشن المؤلف عن شخميه غلاها قبداأ 
مدة الحماية من تاريخ الوفاة » . وى هذا حك روباسين عد ابر رامد 
الحراية » فلو حسبنا المدة من تاربخ موت الشخص الظاهر فن فن امحتمل أن بحل 
محل الشخص الظاهر شخص ظاهر غيره كما رأينا ؛ فتتغير مدة الهاية إذ 
تبدأ من تاريخ موت الشخص الظاهر الثانى ثم الثالث وهكذا . ولكن بفضل 
المكي الوارد فى المادة ١‏ سالفة الذ كر تستثشر هدة 5 فهى تبدأ من 

تاريخ نشر المصنف وتبى سارية من هذا التاريخ مادام اسم المؤؤلف الحقيى 
مستورا ولو تغير الشخص الظاهر . ولا تتغعر مدة باك بي 
هى إذا كشف الموالف الحقيق عن شخصيته » فعند ذلك تبدأ ممدة المهاية 

من تاريخ مونه . 

14 -التريم الى - الؤلف كلشف عى تكهمم : والميالف حر 
فى أن يكشف عن شخصيته فى أى وقت ت شاء » فإن هذا الأمر موكول إلى 
محده ن تقديره الشخصى ا قدمنا . فإذا مات دون أن يكثف عن شخصيته : 
مجز لورثته من بعده أن بترلوا هم من تلقاء أفسهم الكشف عن شخصيته مام 
يكن قد أذن لم فى فى ذلك قبل موته90؟ . فإن لم يكن قد أذن فى ذلك » وجب 
بقَاء امه مستورا » ويقدم الشخص الظاهر الحساب للورثة الذين حنوا محل 
املف » وتنهى مدة الماية بانقضاء خمسين م.نة من وقت نشر المصنفكا 
مبى اإدول . وإن كان المكلف قد أذن لورثته فى الكشف عن شخصيته بعد 


رست سس ووس حدم 


.1١+ ديبوا فى أنيكلرييدى دائرز ؛ لظ ,امه 66 .انا .مم2 فقرة‎ )١( 


كرفا 


مونه . وحب علهم الكشف عن هده الشحصبة . ويختق عندئد الشخص 
الطاهر وبتوى الورثة حقوق الموالف بأنسسهم ما ة دون وسيص ء مع النز امهم 
ياحير ام حقوق الغر الدين تعاملوا مع الشخص الظاهر ٠‏ ولا ننهى مدة اللهاية 
إلا بانقضاء حمسن سنة من وقت موت الموالف »ء .لا من وقت نشيرالمصنف. 

وقرض الآ أن انزالى لفق عو فقس ل ال مناه + مدل 
ذلك محتى الشخص الظاهر ويصبح الموالف الحقرى معروفا » فيتولى مباشرة 
جميع حمر قه اا ا اع اد رم بر 
الغر الذين تعاملوا مع الشخص الظاهر قبل أن يكشف عن شخصيته . 
داواي و و0 
كفك عن شحصته تلن بالقنا خحيسى لاون واقت اخر الضنك. كا 
سبق القول . / 


الللب الثْالتٌ 
المصنفات الى بتعدد و فها الموؤلف 


نيو اهلف الماعى : تنص المادة /” من قانون حماية حق الموالف 
على مايأق ٠:‏ المصنف الهاعى هو المصنض الذى .شرك ى وضعه جماعة 
بتوجبه شخصى طبيعى أو معنوى بتكفل بنشره تحت إدارته وباسعه » ويندمج 
و 00 فيه فق اشدف العام اأدى ؟صد اله هدا ' لشخص الطريعى أو 


ويعتتر الشخص الطريعى 1 المعنوى الذى وجه 3 هذا المصنف ونظمه 
موألفا » ويكون له وحده الحق فى هباشرة -حقوق الوالى(0؟ . 


ل سدسشد سمه عسل مهد 


)1١(‏ وقد حاءى المد كرة الإيصاحية فى خصودى هذا النص : و المصاف الماعى هوالمصاف 
الذى يديرك ى وضعه جماعه من اث لفين بتوجيه من شخص طبيعى أو معتوى ؛ اينداي عمل 
المشعر كين فيه ى فكرة صاحب التوجيه بحيث لابمكن فصل عمل كلى من المشتركين و تمييزه على حدة . 
وصاحب حق المؤلف فى هذه المسنفات هر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه رنظ ابتكار 
“لصنئف ؛ فله وحده الحق فى مباشرة حةوق المزلف ». 

ويقابل هذا النص المادة م فى المضروء الحديد » والنصان متطابقان . 


وم 


ومثل المصلتف الجاعى هو المعجم ودائرة الممارف فهذه أعمال 
واسعة النطافق . لآ بفوم لبها عادة شخص واحد . بل ,شارك فى وضعها 
عدد كبير من الموؤلفين . ويكونون جميعا تحت إدارة شخص واحد » بضم خطة 
العمل ويشرف على تنفيذها . وليس ىس الضرورى أن يساهم فى التأليف » 
فقد يقتصر على الإشراف والتفسرى والتصحدح والتوجيه . ويعتتر هو موتلف 
المصنف المباعى فى جميع الأحرال . 

ويجب هنا أن عر بين فرضين : فإما أن يكرن عمل المشتركين ف التأليف 
قد اندمج فى الهدف العام حيث لا يمكن فصل عمل كل منهم و تمييزه على حدة 
ويقع ذلك كبر فى اعاجم وقد يقع فى دوائر المعارف . أو أن يكون عمل 
كل من المشير كين متميزأ عن عمل الاآخر وبمكن فصله على حدة إلى وحمل 
ىق بعض الأحيان توقيعه وبقع ذلك كثيراً فى دوائر المعارف ويقع غالبا ى 
احلات والصحف م 

فى الفرض الأول حم وهو اأغر ض الدى عردضت له المادة 71 سالنية 
الذكر - لايكون لأحد من المشركان حق . ويعتير الشخص الذى وجه 
العمل ونسقه ونظمه ووضع خطته هو الموألف ٠‏ ويكون له وحده الحق فى 
مباشرة حموق املف امالية والأدبية . ويصح أن يكون هذا الشخص شخصا 
معنويا ء كجمعية أوششركة أودائرة مى دوائر الحكوءة كجمع اللغة العربية 
فى وضح المعاجم وكدار الكتنب والجمعيات فق : نشر ا مخحطوطات وكو زارة الير بية 
والتعلم فى الكتب المدر ممية وكالدوائر الثقافية المحتلفة ف و ضع دوائر المعارف» 
وغير ها من المصنفات الأدبية والعملية . وكان الواجب فق هذه ا حالة أنيكون 
الميألف هو الشخصى الطبيعى الذى أدار العمل ونسقه ونظمه ولو تعدد » 
ويعتشر الموالف قد نزل » فى نظير الأجر أو المكافأة الى تقاضاها » عن حتّوقه 
المالية فى المصنف للشخص المعنوى الذى تما, لحسابه9© . ولكن نص المادة/ا؟ 
سالفة الذكر صريح ؟ فى أن الموالف هو الشخص المعنوى ذاته . وأنه هو النى 
يباشر جميع حتوق الموالف الالية والأدبية وهذه حالة يعتتر فها الشخص 
ع مد كن الى ااا ا ا ا د 


سيت ا - عمسم 


)١(‏ 'نطر آنفاً فقرة 10م١‏ و انها 


شا 


الحاية خحمسين د.نة من تاريخ اانشر . مادام الموألف هو شخص »٠عنوى‏ عام 
أو خاص ( م ٠‏ من قانولك حماية حى الموالف) . 

وفى الفرض الثانى . إذا كان عمل كل من المشير كين متمازاً عن تمل 
الآخر وعكن فصله على حدة » يبى الشخص الطبيعى أو المعنرى الذى أدار 
العمل . هنا أيضا . هو المألف للمصنف فى مجموعه . ولكن يثبت لكل من 
المشركين : مادام عمله متجيزاً ٠‏ حق المؤلف على عمله . فله إذن أن يباشر 
حدم الوق الأدبية والمالية على هذا العمل وحده بشرط الا ينافس المصنف 
الحم ع ويعتير أنه قد نزل أن أدار العمل عن حقوقه المالة على عمله باعتباره 
جزءاً من المصنف. الجماعى لا باعتباره متفصيلا عل حدة . وذلك ثى نظر 
الأجر أو المكافأة الى تقاضاها(0) . 


5 -الصسم الشتزك - الفاعرمٌ المايمَ : تنص المادة 8" من 
قانون حماية حق املف على ما يأنى : « إذا اشئرك عدة أشخاص فى تأليف 
مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل متهم ف العمل المشيرك : اتير 
الجميع أكاب المصنف بالتساوى فيا بيهم » إلا إذا اتفق على غير ذلك . 
وى هذه ا حالةلا بجو زلأحدم مباشرة الحدوق المثر تبةعلى سحت المملف إلا باتفاق 
جميع المؤلفين المشتركين »فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص 
لمحكمة الابتدائية » وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 3 و54 و0م 
وا"اء وم" . و#4 من هذا القانون . ولكل من المشتركين فى التأزف الحق 
ق رفع الدعاوى عند وقوع أى أعجداء عل حق المولف» . ولنس المادة > 
من نفس القانون على ما يأتى : « إذا كان اشتر اك كل من الموالفين يندرج نت 
نوع حتاف من الفن » فلكل مهم الحق ى استغلال الحزء الذى ماهم به على 
حدة » بشرط ألا يضر ذلك باستغلال اللصنف المشترك . مالم يتفق على غير 
ذلك90؟ , 


)00 ديبوا فى أنسيكلو بيدى داكرز ؛ نفظ .امل 4ع .))] .هع ثقرة +؟١‏ . 

(؟ ) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية م يأفر: « المصنفات المشتركة هىالمصنفات الى يشتر ط 
فى تأليفها عدة أشخاص »؛ وى نوعان: درع مجم بين اناج بع اشير كين فى اتأيف على ضحو 
يتعذر معه فصل نصيب كل مهم فى العمل المشار لك . وى هده الخالة يعتبر ون حميما أصحراب حق 
المزلف عل الناوى إلا إذا انق على غير ذ1: . فلا بحوز ماشرة المتوق الممر تبة على حق المرلف- 


يضضن 


وئرى من ذلك أنه يجب القبيز بين فرضين ' 

( الفرض الأول ) أن المصنف اشئرك فيه أكر من شخص ء ولا يمكن 
فصل نصيب كل مهم ف العمل المشترك . مثل ذلك شخصان يكتبان رواية واحدة 
أوكجايا أدبيا أو علميا 1 أو يش ركان فى حت تمثال أورسم صورة أووضم مسر محية 
أو لحن موسيق ؛ ويكون اشْم. اكهما بحيث لايتميز نصيب كل مهما فى العمل 
المشرك عن نصيب الأ )١(‏ . فى هذا الفرض يكون حق المرؤلف لما على 
الشبوع » وتكون حصة كل منبهما فى هذا الحق بالةدر الذى يتفقان عليه إذ هما 
يعلمان ما نذل كل مهما منجهد ف العمل المشترك ويستطيعان تقديره . فقد يتفقان 





- إلا باتفاقهم حيعا . فإذا اختلفرا » يرجم فى فض هذا الحلان إلى المحكة الابتدائية (م ؟) . 
وقد 0 بين حميم المشتركين فى التأليف بالنسبة لحن المؤلف لتمذر نحديد نصيب كل مهم فى استفلال 
المصنف » يسبب استحالة فصله و تمييزه . وقد كفل الشى الأخير من المادة ٠؟‏ لحميم المشتركين فى 
#تأ ليف حق رفم الدعارى » عند و قوع أى تعد على -ق المؤزلف النى يملكونه على الشيوع فيما بنهم- 
أما النوع الآخر من المصنفات المشتركة فهى المصنفات الى يتميز فها نصيب كل مشترك فى اتأليف 
بسبب اختلات أنواع المةوق الى يساهم ها كل منهم ف المزلف المدتر ك » وى هله الحالة يكون 
لكل منهم حق استفلال الحزء النى انفرد برضمه » عل ألا يضر ذلك باستنلال الممنن المثر ك ؛ 
ما لم يتفق عل غير ذلك (م١؟1)..‏ 

وتطابق المادة ٠؟‏ من قانونحاية حق المؤلف المادة ٠؟‏ فى المشروع الحديد . أما المادة ١١‏ من 
الشروع الحديد غمد عاك ! كثر بواتوطاامن المادة ؟؟ من قانون حماية حق المرلف إذ جرت 
مل الوجه الآنى : ٠‏ إذا اشترك أكثر من شخص ف تأليف مصنف نحيث يمكن فصل نصيب كل 
مهم ء كان لكل مهم الحق فى استخلال المزء النى ماه فيه عل حدة بشرط ألا يضر ذلك 
باستغلال المصنف المشتّرك . ما لم يتفق عل غير ذلك » . 

١(‏ ) والمهم فى تعرين الاشتر اك فى تأليف المصنف أن تكرن هناك فكرة مشتركة لمؤلفين 
يهتدون بها » وليس من ألشرورى أن يكرن كل جزه من المصنف من عمل المشتركين فيه . و لكن 
يحب أن ياهم كل شريك فى التأليف ماهمة فملية » أما مجرد مراجعة المسنف ونهذيب بعض 
عباراته وإبداء الرأى فيه فلا يكى لتحفق فكرة الاشتراك ( ديبوا ففرة ١9١‏ ل عبد المنم فرج 
الصدة فقرة ٠.89‏ ) - وقد فت محكة النقض بأن تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل 
الواقم الى يستقل بها قاغى الموضوع ما دام حككه يتقوم على أسباب سائفة » فإذا كان الحك اللملمرن 
فيه قد ننى عنالطاعن اشتر اكه وتأليف الكتاب موضوع النزاع » استناد؟ إلى أن الأدلة الى تقدم بها 
إنما هى تعليتات مخطه على أصل الكتاب أثبت المبير المتدب أها لا نتجاو زاستبدال كلمة يأخرى 
أو مثلا بآخر » وهى فى بمرعها لا تدل عل مشاركة ذهنية وتبادل فى الرأى جاء الكتاب نتيج» » 
فإن هذا الذى أو رده الحم يزدى إلى النتيب: الى انتبى إللها ( نس مدن 4 ينايرسنة ١6417‏ مجموعة 
أحكام النقض ١+‏ رتم 4 صص 84 ). 


00 


0 


على أن يكو ن لأحدهما الثلثان وللآخر الثاث؛. أو أن يكون لكل مهما اأتعدف : 
أر أن يكون لأحدهها الربع وللآخر ثلاثة الأرباع . وهكذا . فإذا لم يتفقا 
على شىء .لم يبق إلا أن 2ب حدة كل منبهما مساوية لحصة الآخر » 
فيكون لكل منبما النصف . أما من حيث استعال حقوق الموالف الأدبية 
والماليه » فهذا يئر ك لها معا بالاتفاق فما بينهما . فيتعاقدان معا مع الناشر مثلا » 
فصر نانامعا ن حقوق الاستعلال الال للمصعت: القترله.» واذناندمعا ان 
يشاءان ى ترحة المصف أو تمحويله أو التعليق عليه وما إلى ذلك . وكذلك 
يتفئّان مع فى استعال الحقوق الأدبية » فيتاران معا الوقت الذى ينشر فيه 
المصنف » ويتفقان معاً على نسبته إلهما »وعلى سعبه أو تعديله إذا كان هناك 
مفتض لذلك7١؟‏ . فإذا تعذر الاتفاق ٠‏ كان لأى منهما أن .رفم دعوى أما 
المحكمة الابتدائية التّى يكون فا موطن الآخر » ويطلب من المحكة البت ق 
الئزاع القائم بينهما ى أى شأن من الشؤون المتقدمة الذكر . وهناك حق من 
الحقورق الأدبية للمألف ؛ هو حق دفع الاعتداء عن المصنف » يملكه كل 
مهما على انفراد دون حاجة لا شتراك الآخر معه » إذ المصنف مشترك 
هما ولا يمكن لأحدهها أن يدفع الاعتداء عن حصته ق المصئف دون أن 
يدفع فى الوقت ذاته الاغتداء عن حصة الآخر . ويلاحظ » مع كل ذلك » 
الأحكام الى قدمناها فى شأن المصنف الجماعى (م /37 ) 1 وما سنورده من 
الأحكام فى شأن المصنفات الموسيقية الغنائية (م 9؟) » وى شأن الحركاته 
والاستعراضات المصحوبة عوسيى ( م 2 غ» وق شأن المص:فات السيمائية 
والمصنفات المعدة للاذاعة اللاسلكية وللتلئريون ( م7 7”4) . ويلاحظط 
أخرا أنه ليس لأحد من الشريكين أن يتفرد وحده - فيا عدا استعمال الحق 
فى دفع الاعتداء المنقدم الذّ كر 5 باستعمال أى حىق 7 الحقوق المالية أو 





)١(‏ وقد يفرض أسدهما الآخر فى مباشرة هذه الحقوق بالوكالة عنه » وذلك تيبير' 
لاستغلال المصنف » وقد يكرن هذا التفربض ضمينا يستخلص من الفاروف . فيتصرف الوكيل 
المفرض ف حدود التفريض » إلا إذا عزله شريكه عن الوكالة و أعلن ذكك المزل الغير الذىيتعامل 
معه الوكيل . ويحب فى حميم الأحوال أن يكون تصرف الوكيل متفقا مع المصلحة المشمركة اقشر يكين. 
ممأ » وإلا خرج التصرف عن حدود التفويض ( ديبوا فى أذسيكلربيدى ذاكلوز © لفضة 
تال اء 16[ .رهط نمر: 04" - ثقرة 748٠‏ ). 


كم 


الأدبية إلا إذا كان معه تفويض من الشريك الآخر . ولا محل: لبحث ما إذا 
كان لكل شريك أن ينفرد باستغلال نصيبه فى المصنف المشترك » إذ المفرو ض 
هنا أن نصيب كل منهما يتعذر فصله عن نصيب الآخر فلا يقدى لصاحه 
أن ينفرد باستغلاله . 

( الفرض الثانى ) أن المصنف اشترك فيه أكثر من شخص » وممكن 
نميز نصيب كل منهم فى العمل المشترك وفصله عن أنصبة الآخرين . مثل 
ذلك شخصان يشت ركان ى وضع أغنية أحدهها يقوم بوضع كلاما والآخر 
يقوم بتلحينها » ومثل ذلك أيضاً أن يكتب شخصان كتابا فى التاريخ أو فى 
القانئون أو فى الكيمياء أو نى الحساب ومختص أحدهما بكتابة فصول معينة من 
هذا الكتاب ومختص الآخر يكتابة الفصول الأخرى . ونرىمن ذلك أنه ليس 
من الضر ورى » ححى يتيسر فصل نصيب كل من الشريكين » أن يندرج 
هذا النصيب نحت نوع مختلف من الفن كما توحى بذلك. خطأ نص المادة 7١‏ 
من قانون حماية حق الموألف فها قدمناه . بل يصح أن يكون نصيب كل من 
ااشريكين متميزاً عن نصيب الاخر وعمكن فصله عنه » مع اندراج كل من 
النصيبين نحت لرن واحد من الفن 2١7‏ , ومواء اندرج كل من النصيبين نحت 
لون مختلف من الفن أو اندرجا مع نمت لون واحد » فالموالف للمصنف 
المثاترك هو الشريكان معاً » ويكون لكل منهما حصته فى هذا المصنف سب 
الاتفاق أو بالتساوى إذا لم يوجد اتفاق بينهما . ويستعملان معا حقوق الموالف 
المالية والآدبية بالاتفاق فها بيهما على النحو الذى بسطناه فى الفرض الأول . 
ولكل مهما منفرد؟ دفع الاعتداء عن المصنف ؛ كا هو الحكم فى الفرض 
الأول . ويلاحظ عدم الإخلال بأحكام المواد /اا و74 و0."م و7" وم 
و4" من قانون حماية حق الموالف »© وقد سبقت الإشارة إلى هذه الأحكاء 
عند الكلام فى الفرض الأول . ويتميز الفرض الثانى عن الفرض الآول فيا 
يأفى : لما كان نصيب كل من الشريكن متميزاً عن نصيب الا خر ومن 
الفصل فما بينبما » فإنه يحوز لكل منهما منفرداً الحق فى استغلال نصييه » 


سو 1 








١ (‏ ( وقد آنا ان المادة 57١5‏ لى المثعر واع اوديد تقرر ذلك صراحة » تبابت كر وضوحا 
ص نص المادة 5 من قانون خاية حق المزلف ( انظر أنفا نفس الفقرة و الحامش ) . 


ل 


بشرط ألايضر ذلك باستغلالالمصنف المشترك » وذلك مالم يتفق الطرفان على 
حر مان كل منبما من هذا الحق . وعلى ذلك بجوز. مالم يوجد اتفاق مخالف : 
أن يستغل صاحب الكلات ف الأغدة كلانه » على ألا” يعرق ذلك من انتشار 
الأغنية الملحنة » وبجوز كذلك لكل من الشريكين أن ينشر فصلا أو أكثر 
من الةصول المعينة التى ساهم مها ى المصنف المشتر لك بشرط ألا" يكون فى ذلك 
منافسة للمصنف المشترك2232) , 

/91 - صور مَاصمٌ من ابر تراك : بعد أن قرر قانون حماية حق 
املف قى ماديه ”٠‏ و56 القاعدة العامة فى المصنف الشيرك » أورد ق 
المواد 4؟ إلى 5" منه صوراً بخاصة من الاشتراك وطبق علبا القاعدة العامة . 
وهذه الصور الحاصة هى :(1) مصنفات الموسى الغنائية .(7) الخركات 
والاستعراضات المصحوبة عمو سيبى . (”#) المصنفات السيهائية والمصنفات 
المعدة للاذاعة اللاسلكية أو للتلفز بون .(4) الصور ومن عثلهم هذه الصور » 
ولا يوجد هنا مصنف مشرك ولكن يوجد شخص غير الموالف تثبت له 
حقوق معرنة . أما المصنفات اللماعية » فقّد مر با . 

ونقول كلمة موجزة فى كل صورة من هذه الصور الخاصة . 





)10 ونرى من ذلك أن المسنف المشترك - فى كل من فرضيه - له نظام خماص : فهو من 
جهة لا يحوز استغلاله ولا اتذاذ قرار فى شأنه إلا باتفاق حمبم الشركاء أو قضاء المحكة؛ وهو من 
جهة أخرى كا سئرى تحسب مدة حهايته من تاريخ موت آخخر من بى حيا من المشتركين ( م50/؟ 
من قانون حماية حق المولف ) وى ذلك تأكيد لممنى الاشتراك . 

و من م بحب الفييز بين الاشير اك فى مصنف (1250+81108ان») » والاقتباس من مصتف 
صابق (184108م803) بطريق الاشتقاق كالت-ويل أو العر حة . إذ لكل من الحالتين نظامها 
الخاص . فى الاقتباس من مصنف سابق يستقن مؤلف المصنف المابق مصنفه » وتكون له بالإضافة 
إلى ذلك حقوق على المصنف المقتيس سبق بيانها ( انظرآنفا فقرة ١#‏ - فقرة 1707 ). وتحسب 
مدة حاية المصنف المقتبس مزتار بخ موت مؤلفه» لا من تاريخ موتمن بوحيا من المؤلفين . ار 
فى ذلك نقض فرنمى 4 فبرايرسنة ١481‏ دالوز 1م - ١‏ - وعم - السين 8؟ نوفمر سنة 4م ه؟ 
جازيت دى باليه 151-1-196- ديبرا فى أنيكلرييدى دالرز ؛ لفظ ايه .© .11) .وومجم 
فشرة ا1؟١١‏ - فدّرة [١9‏ . 


(؟) انظر آنفا فقَرة م96١1‏ . 


4١ 


.١ - 48‏ مصفات الوسيقى الاي : تنص المادة 79 من قانون 
حماية حق المؤلف على ما يأنى ٠:‏ فى حالة الاشتراك فى تألرفمصاهات الموسيى 
الغنائية » يكون لولف الشطر الموسيى وحده الحق فى الترخيص 
بالآداء العلى المصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه » مع حدم 
الإخلال حق مالف الشطر الأدى . ويكون لمؤلف الشطر الأدنى الحن فى 
نشر الشطر الخحاص به وحده » على أنه لا تجوز اه التصرف فى هذا الشطر 
ليكون أماسا لمصنف موسيق آخر . هال يتفق على غير ذاك 2306 . وجاء 
فى المذكرة الإيضاحية فى صدد هذا النص ما يأنى : و المصاغهات الموه..قة إما 
أن تكون مو سيق غنائية » وإما أن تكون استعراضات أو «صنفات 
تنفذ نحركات مصحوبة بالموسيى . وقد عالج المشروع ٠صنفات‏ الموسقى 
الغنائية فى المادة 74 » والمقصود ما المصافات الى يشارك فى تألفها واضع 
الحزء الأدى ( أى الرواية أو المقطوءة ) وواضع الموسرى . ولما كان الشطر 
الموسيى فى اأصنفات الغنائية هو الشطر الأهم » فقد نص المشروع على أن 
واضع هذا الشطر هو صاحب الحق ف تقرير نشر الاصئف المشرك أوعرضه 
أو تنفيذه أو عمل نسخ منه . ولم يغفل حق مرالف الشطر الأدنى » فحفظ له 
حقه فى الأرباح فضلا عن حقه الأصلى فى نشر أوعمل نسخ من الشطر الأدى 
وحده . على أنه لا يحوزله أن يتصرف فى هذا الغطر الأدنى ليكون أساسا 
لمصئف موسيق آخر » حتى لا يضار شريكه فى التأليف وهو واضع الشطر 
الموسيى » مالم يتفق على غر دلك و. 

ويبن من النص صالف الذكر أن مصئف الموسيى الغنائية » كالأويرا 
والأوبراكوميك والأويريت والأغانى الماحنة » لها مرثلفان : مرؤلف الشطر 
الموسيبى وهو الذى وضع ألحان المو.بى » ومؤلف الشطر الأدنى وهو 
اللى وضع الكلام الذى يغنى ف المسرحة أو فى الأغدة . أما المؤذدى » وهو 
الممثل الذى يغنى على المسرح أو المطرب الذى يئدى الأغددة » فليس مؤلفا » 
ولا يعر شريكا لين الملفين ى المصاف الموسي الغنانى . وإنما يكون له 
حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء » فإذا أريد نشر المصاف الموسيى الغناى 


1 و يمابل النصس أاادة 84 ق المسروع الحديد ا محص يقأن‎ ( ١ ١ 


يقر 


متأدبته هو بالذات وجب سئثذانه . وبالأخص يجب استتذانه ى عمل 
اسطوانات تسجل تأدرته وى إذاعة تأديته بالراديو وبالتلؤزيون . ولكن 
ليس هناك ما بمنع » كنا سئرى » ملف الشطر الموسيق من أن يأذن لشخص 
آخر عر الموادى الأول ف َأَدية المصنف »© ولا بلزم لذلك أن يأذن الموؤؤدى 
ارك أذ لس الدسق فى ذات لقوق إلا نوق فى تآدرع. هو غل ما يننا 

فالمألن إذن للمصنف الموسيى الغنائى ؛ لثما قدمنا » شخصان : مؤألف 
الشطر الموسبيى ومؤلف الشطر الأدنى . ومن بين هذين الشخصين ١‏ برلت 
الشطر الموسيى هو الذى يعتر ملفا للشطر الأسامى من المصنف . ومن ثم 
لا تنطبق هنا القاعدة التى قدمناها نى المصنفات المشتركة من أنه يجب اتقاق 
المؤلفين معآ ‏ مؤلف الشطر الموسيق ومؤلف الشطر الأدنى - لاستعال حقوق 
المؤلف الأدبية والمالية . بل يستقل موالف الشطر الموسيى باستعال هذه 
الحقوق » فهو وحده الذى يقرر الوقت الذى ينشرفيه المصنف ء كا أنه هو 
الذى يقرر سحبه إذا كان هناك مقتض لذلك . وهو وحده الذى يرخص فى 
الأداء العلنى للمصنف كله » لواحد.أو أكثر » إما عن طريق التأدية المباشرة 
أو طريق الإذاعة بالراديو أو التلفزيون » كا يرخص ف تنفيذه أوق نشره 
أو فى عمل نسخ منه » كل هذا مالم يكن قد نزل عن حقوقه فى ذلك لشخص 
آخر كالمئدى مثلا , 

أما حقوق مرلف الشطر الأددنى فهى نوعان : حقه فى مجموع المصنف 
ذاته » وحقه فى الشطر الأدنى وحده . فحقه فى مجموع المصنف ذاته هو 
اح الشر بك (تناعأة:01120» ,؟ناءأناة0ع) 2 وسحصته قَْ المصئتف هى 
الحصة الى يتفق علها مع مؤلف الشطر الموسيى . فإذا لم يكن هناك 
اتفاق ؛ ل يكن له النصف كا يكون له فى المصافات المشركة فى القاعدة 
العامة » إذ أن الشطر الموسيى هو الشطر الأسابى كا قدمنا . ويبدو أنه عند 
المزاع » يقدر القاضى ( المحكمة الابتدائية » حصته وحصة مؤلف الشطر 
الموسيى . فإذا تقررت حصة ملف الشطر الأدنى فى المصنف » كان له أن 
يأخذ بقدرها ى كل استغلال مالى . ويبق بعد ذلك سحقه الخاص فى الشطر 
الأدى » فإن هذا اأشطر تيز عن الشطر الموسيى ويمكن قصصله عنه . فيكون 


نذان 


له وحده الون فى استغلاله . والإذن فى نشره منفصلا : بشرط ألا بضر 
ذلك عجموع امصنض أو نحد من انتشاره طبمًا لما قررناه هن القواعد ى 
المصنفات المشتركة . وله كذلك حن نسبة الشطر الأدنى إلبه : وحن دفم 
الاعتداء عنه . وهناك قيد على حقه أوردته العبارة الأخمرة من المادة 9" 
سالفة الذ كر على النحر الالى : وعا لى أنه لا جوز له التصرف : ف هذا الشطر 
لكون أساما اعت «وسيى آخر » الم يتفق على غبر ذلك , '. فالم يكن 
هناك اتفاق على أنه يجوز مؤلف الشطر الآدنى أن بدفع بالكلام الذى ألفه 
ملحن آخر ليجعله أماما للصنف مومبيق آخر ؛ فإنه لا يجوز لموالف الشطر 
الأدى أن يفعل ذلك دون إذن من مؤلت الشطر ل . حبى لايضار 
هذا الأخر فإن تلحين الكلام مرة أخرى بواسطة موسي آخر ينافس دون 
شك التلحن الأول . ولكن هل تجوز لمؤلف الشطر الوسرى > يؤوق ]ذا موالق 
الشطر الأدنى » أن مجعل أماسا لألحانه الموسيقية التى سبق له آن ألفها كلاما 
الر ل 1 تدك ل اح كر اين أن بحوز له ذاك : فإن 
الأكان الوبيعة فى القغار الأمابى كاصيى التول؛ + كوت الصانحيا أن 
يتخذ لها أساسا أى كلام مختاره . ظ 


8 - * . الحرلات وايرستعراضان لمحو ب بموديعى : تنص 
المادة ٠‏ من قانون حماية حق المؤلف على ما يأى : « فى المصنفات البى تنمذ 
حركات مصحوبة بالموسيى وى الاستعراضات المصحوبة عموس.بى و جميع 
المصنفات المشامبة » يكون لكلف الشطر غير الموسيى المق فى الترخخيص بالأداء 
العلى للمصنف المشترك كله أو بتنفرذه أو بعمل نسخ منه . ويكون لموالف 
الشطر الموسيق حق التصرف ف الموسيى وحدها . بشرط ألا تستعمل فى 
وصنفت رعابه فنك الشرك .نال يفن عل .ظر. ذللف 40 ..وجاه ا 
المذكرة الإيضاحية فى صدد هذا النص: و وعرضت المادةٌ ٠م‏ لحك المصتفات 
اا اتنقة خركات .ويدار أخرئ المصنات١ااى‏ تكون .وسكا فى العير 
حركات أو خطرات وما عائلها مصحوبة بالموسيى . ولا كان الشطر غير 
الموسيى هر اله ا :د دق نص المشروع عل أن واضع ه'' الشطر هو 


سو وو 00 ١‏ 
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صاحب الحق فى تقرير نشر المصنف المشترك إلى آخر ما جاء بالمادة » مع 
الاحتفاظ لموأالف الشطر الموه..بى عقن االتصرف فَْ الموس.ى وودها . ودالك 
بنفس القيد الوارد فى المادة السابقة » أى بشرط ألا تستعمل الموم.ى ى مصنف 
مشابه للمصنف المشيرك » مالم يتفق على غير ذلك » . 

ويبن من النص مالف الذكر أن الحركات والاستعراضات المصحوية 
موسيق ء كالرقص والامتعراضات المسرحية وبعض الألعاب الرياضية » 
لا موكلفان : ملف الحركات أو الاستعراضات ومؤالف اوسيى . ومن بين 
ها.ين الشخصن » يعثير موالف الحركات أو الامتعر اضات هو الموالف للشطر 
الأماسى من المصنف ٠»‏ وذلك خلافا لما رأيناه فى المومرى الغنائية من أن 
الموسيى هى الشطر الأسابى . ويتبنى على ذلك أن ٠ئلف‏ الحركات أو 
الاستعراضات هو الذى يتولى استعال حقوق المؤلف الأدبية والمالية على 
النحو الذى بسطناه فما يتعلق ممصنفات الموسيى الغنائية92© . 

أما حقوق مؤلف الموسيق فهى هنا أيضاً نوعان : حقه فى مجموع المصنف 
وحقه فى الموسبى وحدها . فحقه فى مجموع المصنف هو حق الشريك 
(انانأة:0(!256© ,ناءانووع) » وخصته هى الحصة البى يتفق علا مع 
ملف الحركات أو الاستعراضات . فإن لم يكن هناك اتفاق ووقع نزاع ء 
حسمت المحكة الابتدائية هذا النزاع على انحو الذى سرق أن قررناه فى شأن 
مصنفات الموسيى الغنائية2©. أما فها يتعلق محقه على الموسبى وحدهاء فذلك حق 
ينفرد باستغلاله وباستعال سائرحقوق الموكلف بالنسبة إليه » بشرط ألايضر ذلك 
بمجموع المصئف أو محد من انتشاره . وله أيضاً حق نسبة المومرى إليه » 
ودفع الاعتداء عنها . وهناك قيد على -حقه ممائل القيد الذى أوردناه فى شأن 
حق موالف الكلام ق الاوسيق الغنائية » وهو ألا يستعمل موسيقاه فى مصنف 
يشابه المصنف المشترك » إلا إذا اتفق مع مكلف الخركات أو الامتعراضات 
على حقه ى هذا الاستعال . 





. ١١9م انظر أنفا فقرة‎ )1١( 
.ا١هوم (؟) انظر أنفا فقرة‎ 
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أو لمر مونم : تنص المادة ١‏ من قانون حاية حق الملؤلف على ما يأقى : 
ويعتر شريكا : فى تأيف المصنف السيهاثى أوالمصتف المعد الإذاعة اللاساكة 
أو التثازيونة : ( أولا ) ملف السيناريو أوصاحب الفكرة المكتوبة لار نامج 
الإذاعى أو التلفز بون ( ثاني ) من قام بتحوير المصنف الأأدنى الموجود بشكل 
مجعله ملاعا لل ن السيهاق . ( ثالئا) مؤلف الحوار . ( رابعا) واضع الموسدى 
إذا قام برضعها خصهباً للمصنف السيالى. (نخاءسا ) احرج إذا بسط رقابة 
فعليه وقام يعمل إنجالى من الناحية الفكرية لحقرى المصاف السيعالى . وإذا 
كان المصنف السيئاتى أو المصنف المعد للإذاعة اللام.لكرة أو التلفزيون مبسطا 
أو مستخرجا من مصنف آخر مابق عليه » يعتعر مكلف هذا المصنف السابق 
مشاركا فى المصئف الحديد » . وتنص المادة 87 من نفس الثانون على ما يأنى : 
و لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدن ولمؤلف الحوار ولاء.خرج 
مجتمعين الحق ف عرض المصنف السيهانى أو المعد للإذاعة أو التلقز لتلفريون » رغم 
معارضة و'ضع المصنف الآدى الأصلى أو واشع الموسرى : وذنك مع عدم 
الإخلال محقوق المعارض المدنية على الاشتراك فى 0 . ولموالف الشطر 
الآدى | و الشطر الموسيى الحى ى نشر مصنفه يطريتة أ خرى غير السيما أو 
الإذاعة اللاملكة | و التلفز يون . مالم يتفق على غير دللق::.: وص المادة ع م 
من نفس القانون على ما يأق : « بعتير منتجا للمصنف السمان أو الإذاعى أو 
التلفزيونى الشخص اذى يتولى تحقيق الشريط أويتحمل ٠سئولة‏ هذا التحقيق؛ 
ويضع فى متناول مؤؤلى المصنف السيئاتى أو الإذاعى أو التلقزيونى الوسائل 
المادية والمالية الكذيلة بإنتاج المصنف وتحقرق إخخراجه . ويعتر المنتتج دام 
ناشر المصئف السئانى » وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى 
نشره . ويكون المنتج طول مدة امستغلال الشريط المتفق عدبا نائبا عن مئا 
المصنف السنئاق وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط وامتغلاله ؛ 
دون الإخلال تحقوق مل المصنفات الأدبية أو المرسيقية المدابسة : كل ذلث 
مالم يتشق على خلافي 200 , 


الس لشي | لسجهتنا- تيم 
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وينبين من النصوص سالفة الذكر أن المصنفات السيمائية والمصنقات 
المعدة للراديو وللتلفز يون هى عالان 1/0010 + ساني لد عيضي لكر من 
موالف واحد 00 شريكا فى تأليف المصتف ااسدهالى 
أوالمصنف المعد للراديو أو للتلثزيون نزل حتوق الولض اق نولا الخركاه. 
0١‏ - من سر شيط فى تأليف الصنف السبهابى أو ابر زاعى 


أوال: مز لوبى : تعد المادة "١‏ سالفة الى كر ستة نعشدر محكم القانرن شركاء » 

فى تألاف المصنف السيائى أو المصئف المعد لاراديو أو للتلزيون يم 
المصنف السنالى يقارب كشراً إعداد المصنف المعد الاذاعة بالراديو أو 

بالتافزيون » فى جميع الأحوال يكون هناك مصنف أدنى ( كسرحية 5 
أو فكرة تعد لللر نامج الإذاعى أو التلفزيوى) يعد لإذاعته عن طريق السيها 
أو الراديو أو التلثزيون » وقد يكون هذا المصنف مستخرجا من مصئ ف أدلى 
آخر سابق عليه . ويبدأ الإعداد يتحوير المصنف الأدنى المراد إذاعته على نحو 
يجعله ملائما لأصول فن السينا أو الراديوأو التلقزيون . ثم يعد ملف السيناريو 
المناظر والفصول ويرتب الحوادث من واقع المصنف الى يراد عر ضه عن 
طريق السيها » أو يكتب أحد الموتلفين. الفكرة الى تراد إذاعتها عن طريق 
الراديو أو التلقزيون . ويضع ذلك آخر أو نفس مزالنك السفناريو الخوان > 
أى الكلام الذى يضعه على ألسنة الممثلين » ويضع أحد الموسيقرين الآلحان 
الموسيقية الى تتمثى مع المصنف السديائى . وبعد إعداد دلاتك كله ع أن 





- لها المشر وع فى المواد من ”١‏ إلى 4 . وقد حددث المادة1م الم ركين فى تأليف المصنف 
المناق »؛ وحفظ المشروع حق عرض المصنف السيئاق لمخرج ولواضع اليتاريو ولمؤلف 
الحرار ولمن قام بتحوير المصنف الأدبى مجتمعين » وذلك رغم معارضة واضع المصئف الأدبى أو 
الأصل أو واضم الضاف: الموسيى » مم عدم الإخلال حرق افيه . وقد آثر المشروع الفر يق 
الأول بحق عرضي المصنن السيئال لأضية دوره فى وضم المصنض ٠‏ إذ يرجم إليه الفضل فى تحقيق 
الفكرة الفنية فى عالم السيمًا . أما الفريق الآخر الذى يضم واضم الموسيق وواضم القم الأدني 
لأسل ف ال ء فإ هزه متصور عل ديد اطول الرئيي دا افص .. ولما كان 
المنتج هو ناشر المصنف وهو الذى يبحمل عبئه و.:ءليته من الناحية المالة . فمًا اءتبره المشروع 
يي المصنف فيما يتعلق باءتؤلال الفيلم » . 

وتقابل هذه النصوص ف المشروع اخديد المواد ١م‏ و8ج و4م : وهى مطابقة لنظير انها ى 
المعى وتكاد تكون مطايئة فى اللفظ 1 


/ 


امخرج ويوزع الأدوار على الماثلين » ويحقق فى الأستوديو أو نى أى مكان 
آخر المناظر امختلفة والمشاهد الطبيعية وغير الطببعية والديكور اللازم لإخخراج 
المصنف . ويقوم الممثلونهكل بدوره نحت رقابة فعلية من المحرج ٠»‏ وبلتقط 
الفوتوغراز صور المثلن . وهم يقومون بأدواره, وسط ااناظر والمشاهد 
والديكورات الى حقتها امخرج . وبعد أن يتم تصوير الفيل على هذا النحو » 
أ هزر كن اغيم (؟نا016) ليقوم بعملة البركيوب (©6081386) . 
فيستعرض أشرطة الفيلم ليقص مها المعيب وماكان منها طويلا أكثر من القدر 
المناسب وهذه هى عملة القص (عهدمنامء06) ٠»‏ وبالحملة حمق 3 
تنسيقه وتوازنه وطوله الماسب . وبعد أن يتم إنجاز الفيلم ى شكله الهانى » 
تأنى عملية الترحة أو الدوبلاج (66ةاطنه0) » فيقوم أحد المأرحمن بترحمة 
المصنف من لغته الأصاية إلى لغة أو لغات أخرى حتى يصبح مفهوما من أيناء 
هده الاغات حين عر ضه علهم : 

ونستبعد » بعد استعر اض هذه العمليات العديدة المتعاقبة » أشخاصا ثلا:ة 
لا يعترون شركاء ف التأليف : )١(‏ المصور النوترغراق » وكان يجوز اعشاره 
شريكا مقدار ما يعرف للمصور الفوتوغرائى من حق الممالف على الصور 
الى يلتقطها » ولكن القانون هنا لا يعتتره شريكا » فيقتصرإذن على تقاضى 
أجره )3( مركب الفيم (منعاومم) ‏ + وعر يقوم يعمل إعداد اأفيلم 
لا خلو من الابتكار » وكان هن حقه أن يكون شريكا » ولكن القانون لم 
يذكره بن الشركاء » فيقتصر هو أيضاً على تقافبى أجره(" . 5 المرجم 
أو القائم بعملية الدوبلاج : وهذا لا يعر شريكا ف المصنف ؛ ووضعه هو 
وضع الاقتبسعن طريق الترجمة » فتكون له حقوق المرجم لا حقوق الشريك . 

ويبى بعد ذلك من يعدرون شركاء ى المصنف السيئاى أو الإذاعى أو 
التلفز يون وهم : )١(‏ من قام بتحوبر المسنف الأدنى اونواك لعاريى” 
أو صاحبالفكرة المكتوبة لار نامج الإذاع ىأو ا'تلقزيوى. (") مؤلف الحوار . 
(؛) واضع المرسيى . (ه) المخرج ؛ والمفر وض أله بسط رقابة فعلية وقام 





١(‏ ( ول قن نك عاض «طر أن انيلم 0 قَْ المي اال , فعه ىق تيوس 
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دالتروزر ع لنط افق ؛4© .1ل( روسعظ)ئ نمرة 17 1ل1ا. 


ان 


يعمل إبجانى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف » أما إذا اقتصر عمله على 
اختيار الممثلين وتوزيع أدوار هم وغير ذلك من الأعمال الروتينية فلا يعثير 
شريكا 00 مالف المصسنف الأصل الذى اقتبس منه المصنتف الذى 9 

للإخراج » وكان ينبغى ألا يكون هذا شريكا فى المصنف السيهانى أو الإذاعى 
أو التلفزيونى ء بل إن وضعه هوروضع صاحبالمصنف الآصلى الذى يقتبس منه 
مصنف آخر »2 فيكون له حك آآخر غير حكم الشرياك » وتطبق قواعد 
الاشتقاق ( أى الاستيذان مقابل ) لا قواعد الاشتراك . ولكن المادة ١م‏ 
مالنة الذكر جعلته فى الفقرة الأخيرة منها شريكا إمعانا فى توثيق صلته باالصنف 
إذ قالت كا رأينا : « وإذاكان الصنف السيئاتى أو المصنف المعد للإذاعة 
اللاسلكية أو التلقزيون . مبسطا أومستخرجا من مصنف آخر سابق عليه » 
يعدز مالف هذا المصنف السابق مشيركا فى المصنف الحجديد602 

وكان الواجب أن يضاف إلى هذه القانحة الممثلون (وعاغمعاما) » 
ولكن القانون لم يذكرهم ضحن الشركاء فى المصنف . ولاشك فى أن الممثلين 
قاموا بدور هام جدا فى إخر اج المصنف ٠.‏ وكان يجب اعتاري شركاء فه .6 
فلولاهم لم يكن ليوجد الفيلم السيماى 0). وما داموا قد امتعدوا من أن يكونوا 
شركاء » فإنهم يقتصرون على قبض أجورهم : وقد تكون أجورا عالة . 
ولم ؛ ويخاصة البارزون مهم ؛ أن يشترطوا نابة مئوية معينة من الأرباح 
الى يغلها الفيلم» ولكلهم يتقاضون هذه الأرباح لاباعتبارهم شركاء فى الفيلم » 
بل باعتبارهم متنازلا إلهم عن هذه النسبة المثوية . 

ويتولى يئة الوسائل المادية اللازمة لإنتاج المصنف ٠‏ ويتكفل بنفقات 
ذاك » المنتج (:باهاءن4هم) . فهو . على ماتقول الفقرة الأولى من 
المادة 4" سالفة الذكر . » « الذى يتولى تحقيق الشريط أو يتحدلى مسئولية 
هذا التحقيق » ويضع ى ف متناول مؤئلى المصاف السيناتى أو الإذاعى أو 
التلفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وححقرق إخراجه » . 





)010( انظر ى هذا المعى ديبوا فمرة 45 - محمد عن عارقه قمرة 44 من 37#© سمه 
للنعم فرج الصدة فقرة 8١5‏ ص 608" . 
)١(‏ انظرق هذا المعنى ديبوا فى أنيكلربيدىدالرز ؛ لنظ .أيه اع .114 .ومع فقرة 141. 


حضن 


ولكنه » على هذا النحو ؛ لم يقم بأى مل ابتكارى فى إخراج المصنف #وافوعكة 
مقصورة على تقددم الوسائل المادية والمالية اللازمة لإخراج المصنف وأهم 
جمل له هو تمويل المصنف ونحمل مسئولية خسارته » فن العدل إذن أن يجى 
أرباحه . ومن 5 لا يعتر المنتج شريكا فى المصنف2302 ع ولكن يعر 
أنه هو دائاً ناشر المصنف » فتكون له جميع حتوق الناشر على الشريط 
وعللى نسخه ( م 5/85 سالفة الذكر ) . ومترى أن النى يمع عملا هرأن 
للشركاء فى المصنف ينز لون له عن حق الاستغلال المالى ى نظر مقابل بتقاضونه 
منه » فيصبح هو وحله الذى له حق استغلال الفيلم . ولكن مدة الحواية سب 
من تاريخ موت آخر من بى حيا من هؤلاء ااشركاء . لا من تاريخ موت 
المتتج . ويترتب على أن يكون المنتج هو الناشر أنه يكون .. كا تقول الفقرة 
الأخمرة من المادة 4 سالفة الذكر ؛ «١‏ طول مدة استغلال الشريط المغن 
علها نائبا عن مؤلق المصنف السيماى وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض 
الشريط واستغلاله » دون إخلال تحقوق مولى المصنفات الأدبية أوالموسيقية 
المقتبسة » كل ذلك ١الى‏ يتفق على خلافه » . 

65 - مقرى الولف الات شرل فى الهاف السيمالى أو 
ابر زاعى أو النلفز نوي : ميزت الفقرة الأو م: المادة #7 مالفة الذكر: 
فى الشركاء فى المصنف » بين فريقين . الفريق الأول ه, من قام بوضع المصنف 
الأدنى أو قام بتحويره » ومؤلف السيثاريو » ومؤلف الحوار » واتخرج . 
وللأعمال الى قام ا هولاء فى وضع المصنف- كما تقول المذكرة الإيضاحية- 
أهمية خاصة » إذ يرحع إلهم النضل فى تحقيق الفكرة الفنية » والفريق الآخر 
هم واضع المصنف الأدنى الأصل اذى اقتبس منه اأصنئف احور » وواضع 
ارسي + وستنافت 1 نقرل لكر الإيقاسية ايقيا ب عوركنا تور عل 
تحديد الخطوط الرئيسية العامة للمصنف . لذلث قضت المادة #7 بأن يكون 
لأفراد الفريق الأول وحده؛ مجتمعمن » الوق فى عرض المصئف السيمانى أو الإذاعى 


(1) وى فرنا أيفاً لا يمتبر المنتج شريك! فى المسنن اليئال ( ديبرا فى أنسيكلرييدى 
دالرز ؛ لفط .رلك ا .>!] ,جوع فقرة 9 .)١*”‏ 


00 


أو التلفزيون » ولو عارض ق ذلك أفراد الفريق الثان ؛ وذلك .عم عدم 
ولإخلال محقوق المعارض ف أصيبه فى ا تغلال المصسنف وغير ذلك منالحقوق + 
اأفراد الفريق الأول شركاء لا بمكن فصل نصيب كل منهم عن أنصبة 
الآخرين ( فيا عدا ملف المصنف احور ) » ومن.ثم يجب اتفاقهم جمرها على 
استهال حقوق الموالف على النحو الذى بسطناه فى المصنفات المشتركة البى 
لا مكن فصل الأأنصبة فبا92© . فإذا لم يتيس الاتفاق» حسمت المحكة الابتدائية 
النزاع . ونحديد حصة كل منهم فى المصنئف المشترك يكون “سب الاتفاق » 
وااذى يقع أن المنتج يتولى هذا التحديد فى اتفاقه معهم على التزول له عن حق 
الاستغلال المالى . أما الفريق الآخر . فألف المصنف الأصلى وواضع الموسبى 
شريكان فى مصنف مشترك يمكن فصل نصي بكل مهما فيه » وكذلك من بين 
أفراد الفريق الأول نفرد ملف المصئف المحور فهذا أيضاً نصيبه فى المصنف 
المشتر ك ممكن فصله عن أنصية الباقين . فيشارك هثلاء أولا فى المصنف المشتر ك 
بالحصص الى يتفق علهاء ثم ينفرد كل مهم باستغلالمصنفه المصنف االأصلى 
والمصنف انحور والضة ب بق 1 أخرى غير السدما أو الإذاعة اللاسلكية 
أو التلفزيون » مالم يشترط علهم ألا حق لم فى هذا الامتغلال ( م 7/737 
سالفة الذكر) » وشأنهم فى ذلك ثأن الشركاء فى مصنف مشترك يمكن فيه. 
فصل نصيب كل منهم عن أنصبة الآخرين20 . 

وفها يتعلق نحق الاستغلال المالى بوجه خاص » يقع عادة » كا قدمنا » 
أن يتفْق كل هؤلاء الشركاء مع المنتج على الول له عن هذا الحق فى نظير 
مقابل يعطيه لكل منهم » وقد يتفق بعض منهم معه على نسبة مثوية من الأرباح 
يتقاضاها . وهذا الاتفاق بين الشركاء والمنتج هو الذى يدد حصة كل شرياث 
فى المصنف المشيرك » سب ما يتقاضاه من المقابل . ومن ثم يكون المنتج 
هو الناشر للمصاف المشرك كا قدمنا » ويكون له حق الاستغلال المالى » 
لا باعتباره شريكا فى المصنف » بل باعتباره متنازلا له عن دق الامستغلال ء 
وقد سيمت الإشارة إلى ذلك . 





. ١95 انظر آنفا فقرة‎ )١( 
. ١95١ (؟) انظر آنفا فقرة‎ 


اليا 


أما الح الأدنى على المصنف المشترك فيبى للشركاء » ولكن يرد عليه 
قود لدية 

( القيد الأول) الأصل أن كل شريك فى تأليف المصنف له الحق فى أن 
يطلب احيرام ما قام به من عمل ٠‏ فلا تمتد إله يد التغيير أو المسخ » وله 
أن يعترض إذا وقع شىء من ذلك . غغر أن أصول الفن » ومخاصة الفن 
السيهانى » لها مقتضيات . فتحويل رواية أو قصة أو مسرحية إلى فيلم سيزائى 
يقتضى حور كبيرا مجب أن يراعيه كل شرياك إساهم فى عمل القيلم » وهنالة 
فروف فنية كثرة بن أصول الفن المسرحى وأصول الفن السيهالى ام 
أن كل شرياك فل رضى مقدما بأن حور العمل الفى الذى قام به محويرا 
مجعله ملاتا للاندماج فى مجموع العمل الفنى » على النحو الذى تتطلبه أصول 
الفن السيئاق . ودذا قد مفروض على الحق الأدى لكل شريك فى ألا هس 
عمله دون إذنه » وحدود هذا القيد هى كا قدمنا ما تقتضره أصول الفن والقدر 
المتعارف بين أهل المهنة . وليس هذا القيد إلا توفيقا بعن مدا ن متعار ضين » 
فن جهة لا جوز أن مخضع الشربك محض تقدير المنتج فيغير هذا و ف عناه 
51 يشاء » ومن جهة أخرى لا جوز الشرياك أن يعطل »عحض تقديره هو 
إنجاز العمل الفبى المشترك وجب عليه أن يب قبل من التحرير فى عمله ما تقاضيه 
الأصول الندة المتعاروف علبا(!» . أما يعد إتمام عمل الفزلى لبالا + فإنه يب 
احترام الحق الأدز. للشريك احتّراما تاما » فلا موز ان كه عدرل عا 
عمله أو أى م رير فيا أداه » وشأن المنتج مع الشر كاء نى ذلك هو شأن الناشر 

مع المؤلفين . ومن ثم لا مجوز للمنتج ولا لصاحب صالة العرض أن يقص 
د يط ما يقدر أنه غير مناميب لأذواق المهاهير أو أنه أطرل مما يجب » 
دول إذن من الشريك الذى وقم مساس بعماء من جراء هذا التصرف . ولكن 
لا بحوز لأى شريك أن بعارض ى تقدم الفيلم للمسابقة اللغرى أن الحكم 
فى المسابقة لا يوق به » مادامت المسابقة جدية » وما دام الفرلم قد عرض ى 
المسابقة دون أى تغيير أونحوير9؟ . 
)١( 03‏ انظر فى هذا الم ديبوا فى أنسيكلو يدى داكرز ؛ لفظ .1ه اء .أأمآ .ممعم 
فضرة 4م" قثمرة وم" . 

(؟) ديبرا فى أنيكلربيدى دائرز © لفظ 65م )© ,)11 .مه/ 2‏ فقرة 1وم 
وضَّرة ؛ؤ“". 
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( القيد الانى ) تنص المادة 8 من قانون حماية حى الموالف على ما يأى: 
إذا امتنع أحد المدركين ئ تل ممتن سداق أو مصئف معل للإذاعة 
| أ اللثزيون عن القيام يفام مايخصه * ن العمل » فلا ييرتب على ذلك منع 

فى المشثركن هن استعال الحزء اذى أنجز ه : وذلك مع عدم الإخلال عا 
ادو مترتبة على اشتراكه فى اتأليف22© » . وجاء فى المذاكرة 
الإيضاحية فى خصوص هذا النص : ١‏ وقد جاءت المادة “ا حم تقتضيه 
أهمية المصاهمات السبئائية وما ينفى نى سبيلها من نفقات باهظة » قل تذهب 
هباء نجرد عنت أحد المشئركين فى تأليف المصنف السيهاتى عن [تام ما مخصه 

فى العمل » فلا يتب على ذلك منع باىئ المثشمر كين من استعال الحزء الذى 
9 » مع عدم الالال عا لمؤلف هذا الخرء من حقروف ) . وثرى من ذلك أن 
وناك 4 قبداً ثانيا على الحق الأدن للشريك » فإن هذا الحق يفتضى فى الأصل 
أتديكرة المؤلف حرية تير نكر منضيفه 3 فإن اختار عدم نشره ل جز 
نشره بالرغى من إرادته . وهنا نرى أن أحد الشركاء ى المصئف لم ؛ بم العمل 
النى وكل إليه » كأن كان موسيقيا ووضع الموسيى لبعض 5 ر الفيلم 
دون الباق » وكأ نكان مؤلف السيناريو و ضع السيناريو لبعض أقسامالمسرحرة 
دول الأقسام الأخرى . والقواعد العامة تقضى » فى مثل هذه الأحوال » أن 
يكون من اشترك عمل الفيلم ولم ينجز مله مخطأ منه مسئولا إما مسئولية عقدية 
أو مسئولية تقصيرية » وعليه أن يدفع تعريضاً عن الضرر الذى أحدئه . ولكن 
هل جوز له » بدعوى استعال حمّه الأدنى : أن يعارض فى امتعال الخزء 
النى أنجره ؟ يقرر النص سالف الذكر أ" حى له ف المعارضة 2 وله أن 
يسمح باستعال الحزء الذى أنجزه فى نظر مقابل يتقاضاه مناسب لهذا الحزء ؛ 

وإلا وإلا كان مسيئا لاستعمال حقه الأدنى . ذلك أن العمل يكلف عادة نفقات 
باهظة ‏ فلا يجوز أن يعارة ض الشريك فى استعرال الحزء الذى أنجره ٠‏ فيضيع 
عل انتج نفقات قد تكون ياهظةدون جدوى » ودون ن أن يوجد عند الشريك معرر 
لذلك . فيأخذ المنتج إذن الحزء الذى تم الموسيى التى تم وضعها أو السيناريو 
الذى سبق عمله ‏ و يكملها برساطة شركاء آخرين يقومون باتمام العمل الناقص . 





)10 يطابق هذا النص المادة ؟؟ ى المشروع الحديد . 


هم 


رالقيد الموضوع على الح الأدنى هنا » وهو إجبار الشريك على السباح 
باستعال اللحزء الذى أنجزه » إنما هو مجرد تطبيق لبدأ التعسف فى استعال 
الحن » إذ المفروض أنه لا يوجد لدى الشريك ميرر فى المعارضة فى استعال 
هذا الحزء » وليس ف المعارضة إلا إلحاق الأدى بالمنتج . ويلاحظ أن استعمال 
الحزء الذى أنجز هو واجب على الشريك لا حق له » فإذا رأى المنتج أن هذا 
.لزه لا فائدة فيه فله ألا يستعمله ولا يسنطيع الشريك أن يحره على ذلك . 
بل يكون هذا الشريك مسئولا عن التعويض عل النحو الذى أسلفناه . 

( القيد الثالث ) تنص المادة ه8٠‏ من قانون حماية حق الموذلف على ما يأتى : 
« للهوثات الرسمية المنوط ها الإذاعة اللاسلكية الحن فى إذاعة المصنفات الى 
تعرض أو توقع 5 المسارح أو فى أى مكان عام آخر » وعلى مديرى هذه 
الأمكنة تمكين هذه الميئات من ترتبب الوسائل الفدة اللازمة لهذه الإذاعة . 
وءلى هذه هئات إذاعة اسم الموادف وعنوان المصنف » و دقعم تعوريض عادل 
للمرالف أو لحلفه ولمستغل المكان الذى يذاع منه المصنف إذا كان لذلك 
مقتض 206 . وجاء فى المذكرة الإيضاحية ى خصوص هذا اانص : ١‏ وقد 
أباح المشروع للهيئات الرمهية امختصة إذاعة المصافات عن طريق الإذاعة 
اللاملكية » وأوجب على مديرى المسارح أو أى مكان عام آخر تعرض فيه 
للصنفات كين هذه الميئات من احاذ الوصائل اأبى تكفل إذاعنبا . و ليس 
اللقصود من هذا النص إنكار <موق التأليف » بل تغليب الصالح العام ورعاية 
جانب الاممافة العامة . فقد حفظ للمالف حقه ى تعويض عادل نظير إذاعة 
مصنفاته هذه الوسريلة » كما أوجب النص على الميئات الرسمية إذاعة اسم المألف 
وعنوان المصنف وتعءريض مستغل المكان الذى يذاع منه المصنف إذا كان 
لذلك مقتض » . وااقيد هنا وارد على الوق الأدنى للملف فى ألا" ينشر مصنفه 
إلا إذا أراد ذلك وى المكان الذى يريده » ووارد أيضاً على الح المالى للموالف 
أو للناشر من عا.م جواز نشر المصنف إلا بعد استثذان الموالف أو الناشر . 
وبرر وضع هذا الت!. المصلحة العامة » فقد تتتضى هذه المصلحة » لأغراض 
اتثقيف أو لغيرها من أغراض فنية » إذاعة مصنف - فيلم سيهائى أو مسرحية 
)١( 3‏ يطابق هذا النص المادة 5" فى المشروع الحديد ؛ فيما عدا أن نص المشروع الحديد 


ند أفاق انظ والك'مز يرن » . 


(؟1) 
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أو أغئية أو غمر ذلك من المصنفات - هلى الحسهور ى الإذاعة اللاملكية . 
وقد يتنم امراف أو افناشر عن اأسهاح ناث ١‏ إما تعنتا أو شعططا منه.فى تقدير 
لاجر النى يطلب تقافييه . فالمصلبحة العامة هنا تتغلب على المصاحة اللخاصة 
للمولف أو الناشر » وتبح للهيئات الرستية المنوط لها الإذاعة اللاسلكية أن 
تذيع المصنف دون إذن من المؤلف أو الناشر أو بالغ من معار مهما . و يجب 
'على مديرى الأمكتة العامة التى يعرض فجا المصنف - مديرى المسارح وأصعاب 
صالات عرض الأفلام اسيهائية و نحوهم أن بمكنوا الحيئات الرسمية *ن 
تر تهب الوسائلالمنية اللازمة ذه الإذاعة . وتوفيقا بين المصلجة العامة والصلحة 
الخاصة للمؤالف أو الناشر » يفرض القانون على الميئات اأرسمية عند استععالما 
هذا الحق الاستثنانى التزامين : )١(‏ دفع تعويض عادل » يقدره القاضى عند 
الاختلاف » للمؤلف أو خلفه أو الناشر ولمستغل المكان الذى يذاع منه 
المصنف » إذا كان لذلك مقتض ولم يؤل المصنف إلى الملك العام . (؟1) إذاعة 
اسم ال ملف وعنوان المصنف » وق ذلك مراعاة لحق الموكلف الأدى 1 


وجوب نسية مصنتفه إليه . 


*؟.” اخ ٠‏ الور والزبى تمتلرر هزم العدور : وقل قده:ا(0) أنه 
لا يوجد هنا مدنف مشترك » ولكن ,وجد شخص غير الموالف تثبت له على 
المصنف حقوق معياة . تنص المادة > من قانون حماية حق الموالق فى هذا 
الصدد على +1 يأنى : « لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يبوزع 
أصل الصسورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم » 
ما لم يتفق على غير ذلاك . ولا يسرى هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد بم 
بمناسبة .حوادث وقعت علنا » أو كانت تتعلق برجال رمهيين أو أشخاص 
يتمتعون بثمورة عامة » أو سمحت لها اللطات العامة خدمة للصالح العام . 
ومع ذلك لا يحوز فى الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها » إذا ترتب على 
ذلك مساس بشرف الشخص الذى تمثله أو يسمعته أو بوقاره . وللشخص الذى 
تمثله الصورة أن يأذن بنشرها بى الصحف وامملات وغيرها من النشرات 
لماثلة » حتى ولو لم يسمح بذلك المصور » مالم يقض الاتفاق بغر ذلك . 





. (١31 انظر آننفاً فقرة‎ )١( 


6و 


وتسرى هذه الأحكام على الصور أياكانت الطريقة الى عمات ها ؛ من رمم 
أو حمر أو وسرند اخرى ترية . وجاء قَُ المذ كرة اليف اسحة ف خصوروراص 
هذا النص: و عرضت المادة 8 لبيان الحكي فى حالة التزاع بين من قام بعمل 
الصورة والشخص النى تمثله هذه الصورة بشأن عرض و نشر أو انوزيع 
أصل الصورة أو نسخ مها » فقضت بأن صاحب الصورة هو وحده دون 
العو سام الحق فى الإذن بنشرها فى الصحف والجلات وغيرها » وأن 
صاحب الصورة له الحق فى الإذن بالنشرحى ولول يأذن بذلك المصورء 
مالم يقض الاتفاق بغير ذلك . كنا علقت حق المصور فعرض ونشر وتوريع 
الصورة أو نسخ منها على إذن الأأشخاص الذي نتئمالهم الصورة . واستئنت من 
هذا الحكم حالة نشر الصورة لناسبة حوادث وقعت علانة ؛: أو إذا كانت 
لرجال رمهيين أو ذوى شبرة ءامة » وكذلك إذا كانت اإسلطات العامة قد 
أذنت بنشر الصورة لغرض اقتضاه الصالحالعام . على أنه لا جوز ى هذه 
الأحوال عرض الصورة أو تداوها » إذا ترتب على ذلك مساس بغشرف 
المادة ف الحكم بين جميع اأصور ٠عهما‏ اخحتافقت وسائلها 4 من رمم أو حفر 
أو حك أو شر هاه 

والأصل أن المصور له حت الموالف على الصورة التى عملها :- سواء كان 
عمل الصورة عن طريق الفوتوغرافيا أو التصوير أو الرسم أو اللحث( تمثال ) 
أو الحفر أو غير ذلك من الوسائل » وقد تقدم بيان ذلك0© . ومقتضى أن له 
حق الموؤلف أن يكون هو وحده الذى حق له عرض الصورة أو نشرها أو 
توزيعها ؛ أصلا ونسخًا 5 ولكن يقيد من هذا الحق 4 إذا كانت الصورة 
لإنسان » أن الصورة تمثل شخصاً قد تكون عنده أسباب وجبة عدم نشر 
الصورة 4 وهلمه الأسباب متروكة لمحض تتّديره . لذلك لا بجرز للمصور أن 
ينشر الصورة أو نسخا مها دون ترخيص من صاحب الصورة » إما باتفاق 
صابق أو إذن لاحق22 . على أنه جوز لامصورأن ينشر الصورة دون ترخيرص 
)١( 0‏ يطابق هذا النص المادة 5م فى المشروع الحديد . 
(؟) انظر آنفا فغرة ١78‏ - فقرة ؟م١‏ . 
0 ويغرص ف الموديلات (الناء العر ايا) الذين يجحلسرن التصوير ويتقاضون أجرأً مل س 
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من صاحبا . إذا كان النشر قد تم ماسبة حوادث وقعت علناكا إذا نشر 
صاحب الحريدة أو الجلة صورة محاضر فى مناسبة أنه أابى محاضرة علنية . 
أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين » كما إذا نشرت صورة رئيس الدولة 
أو رئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو أحد رجال الرلمان يي 
الرسمين فى الصحف وامحلات فق مناسية حادث وقع لم أوعمل صدر مهم 
أو ف مناسبة خاتها الصحى بنفسه . أو كانت الصورة تتعلق بأشخاص يتمتعون 
بشهرة عامة » ا إذا نشرت الصحف والمحلات صورة عالم مشهور ف مناسبة 
اختر اع كشغه أو كتاب نشره . 55 انر العيورة: البلطات العادة 
نخدمة للصالح العام » ها إذا نشرت الصحف بإذن من السلطات العامة صورة 
مهم مختف يطلب البحث عنه والقبض عليه . ويلاحظ أنه » فيا عدا الفرض 
الأخر ؛ حيث تتغلب ااصلحة العابة على المصلحة الحاصة » لا يحوز نشر 
الصورة بغر إذن صاحما إذا ترتب على النشر مساس بشرف الشخص الذى 
تمثله أو سمعته أو بوقاره » "ما إذا نشرت الصحف خير جرعة وقعت على 
العر ض أو السمعة أو الوفار ونشرت ق اأوقت ذاته 008 الشخص النى 
وقع.ت عليه الجر تمة . 

آنا عنائعي السبوزة لقند كله أ ,أذنى يجرما قن السيفاك. الات 
وغيرها من النشرات الاثلة » حتى لو عارض المصور فى ذلك ف أنه هو 
وحده صاحب ادق فى النشر . ذلك أن هناك حقين على الصورة ؛ نح المصور 
( أى المألف ) وحق صاحب الصورة . والحق الأخر يتغاب على الح الأول : 
ولذلك لا يجوز المصور فى الأصل أن ينشر الصورة دون إذن صاحبا » 
ومجوز لصاحب الصورة أن ينشرها دون إذن المصور . ومع ذلك مجوز 
لسرأ بتفق مع صاحب الصورة على أنه لا مجوز نشر الصورة إلا بإذن 

من المصور » أو على أنه جوز لأى مهما نشر الصورة دون إذن الآخر . 
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حمّوق المؤلف وطرق حمايتها 


المىى اررٌّول 
حموق الموّلف 


8 * - الحى, المالى و الحى ار وبى : ننص انادة ه من قانونحاية حق 
المؤلف على ٠١‏ يأنى : « للمو"لف وحذده الحق ق تقرير نشر ٠مااه‏ : وق 
تعيين طريقةهذا النشر. وله وحده الحق ق امستغلالمصافه مالا بأية طريّة من 
طرق الاستغلال ولا بجوز لغره مباشرة هذا الحق دون إذن كتانى سابق منه 
أو ممن مخلفه»12) . وجاء قف المذكرة الإيضاحية ى هذا الصدد : ٠‏ نم يعن 
المشروع كا سبق القول بتعريف الطبيعة القانونية لحق الموالف ٠»‏ إلا أنه لم 
يغفل استظهار حق الموألف الأدلى وحقه المادى على مصافه . فبين أن للموذلف 
دون سواه الح فى تقرير نشر مصنفه وف محديد طريقة هذا النشر .. وحق 
الملالف المادى أو الى هر حفه ى استفلال مصتفاته عل أية صورة من صود 
الاستغلال » ... وجاء ى صدر المذكرة الإيضاحية أيضاً ما يأنى : « ثم إن 
حق ا مالف يتناول ناحية أدبية حتة » تخول للموالف وحده حق تقر ير نشره صنفه 
على الخمهور ونسبته إلى نفسه وسعبه من التداول وإلزام الغر باحترام مصنفه 
00 بحرى فه بالإضافة أو الحذف أو التحوير » وذلك كله 

نم ازول عن المصنف 3 وهذا ما يعر عنه بالحق الآدف (أ2ه20 أأمع0) ١‏ 
م أن حق الموالف يتناول 1 ا مادية إذا ما قرر الموالف 
نشر مصنفه يجعل هذا الحق يدخل ى ذمته المالة » وهو ما يعير عنه بالحق 
المادى (6غغأتأمنء6م أنمءق) . لذلك قال البعض أن للموالف حفن 
منفصلن مستقلين كلا منهما عن الآخر » وتلك هى نظرية الازدواج عم غاورة) 
(21151ال . وقد لاقت هله النظربة احا » لما تبدو وسيلة لتفسير الأظاهر 
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المشتبكة لحق املف . وقال البعض الآخرإن حق المؤلف لا ممكن أن ينقسم » 
كما أنه لا يدخل فى ذمته المالية » لأن مصدر الإيراد فى استغلال المصنف هو 
المصنف ذانه » وهو مظهر شخصية المؤلف لا ينفصل عها . وليس هذا 
الإيراد إلا كثل أرباح السهم تدخل فى ذمة الموالف المالية » إلا أن حقه على 
الأرباح هو دنه على المصنف ذاته » وتلك هى نظرية الوحدة 6 ) 
(©ئأهأأمن . ولما كانت نظرية الأوحدة تربط حق الموالف بشخصته » 
وتتزع عن هذا الحق صفة الاحتكار المادى وتغلب ناحيته الأدبية » فإن 
الأخذ هذه النظرية يفيد جههرة المالفين ؛ ويضحى #صلحة المتعاملن 
وأحيانا بمصلحة اللياعه » إذ يصبح من المتعذر إخضاع مثل هذا الحق وقد 
امعزج بشخصية صاحبه لاستيلاء الدولة مثلا. وقد روئ فى المشروع المطروح 
ذه الاعتبارات عدم التقيد بنظرية معينة » وعدم إيراد نص لتعريف طبيعة 
حق الموالف القانونية » على أن يرك ذلك لاجتهاد القضاء ورجال الفقه » 
وخاصة وإن مثل هذه النظريات مخضع لتطور دائم متصل بتطور الماعة 
الإنسانية ذاتها » فحيث تعلو النظرية الفردية.أُو تفئر أو تتخذ الإنسانية مبادئه 
مغايرة أن تأميس نظمها الاجماءرة وتنظم علاقة الفرد بامحتمع وتقلدير أثر كل 

مهما على الااخر» يل المشروع أو يضدف عن مشايعة نظرية دون أخرى . 
ومع ذلك فقد عبى المشروع بإيراد حق المولف فى صوره المعنوية والأدبية 
وكذلك فى صوره للادية » مراعيا فى كل ذلك اعتبارين أساسميعن لا مكن 
إغفالها » وها حماية النشاط الفكرى للإنسان و تأممن مصلحة الدولة ؛ . 

ونرى مما تقدم أن هناك مذهبين فقهيين + ملاعية وحدة سدق الزذل 
ومذهب ازدواج هذا الحق . 

أما أنصار مهب وحدة حق المؤلف ٠‏ فيقولون إن الحق الأدبى والحق 
لمالى للمؤلف ليسا حقين مستقلين أحدهما عن الآآخر » بل هما جانبان مختلفان 
من حق واحد . فليس للمؤلف إلا حق واحد على مصنفه » هو الحق المستمد 
من صنعه إياه . وهذا الح الواحد له جانب أدنى (0:21ه) وجانب مالى 
(01/1 0ت أاهم بيعرأوتوبء6م) > و : وكل ٠‏ ن اللحانبين يوثر ى الحاف الآخر 
ونائر به . وليس هذا الحق الرااحكه هو من يحتورق الشخصية المحضة ,2 
إذ هر منفصل عن شخص المرألف » ولا يظهر إلا حرث يتجسد فى شكل 
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معن من كتابة أوكلام أو رسم أو لحن أو غير ذلك : فيتفصل عن شخص 
مؤلفه ويعد للنشر . فالمصئف إذن له ذائية منفصلة عن ذائية المألف » وحق 
المؤلف محله هو هذا المصنضذانه وليس ذاتية الموالف. ولهذا الحق وجهان . فهو 
تارة تكون له قيمة مالية عند نشر المصنف » فيكون للمرلف وحده حقاستغلاله 
والتعاقد مع أحد الناشرين على هذا الاستغلال أو استغلاله «باشرة بنفسه . وعند 
ذلك يصبح حى المؤل ف حقوقا مالية » ويصبح هذا الحق مع قيامه على حل غير 
مادى ذا قيمة مادية ((2زم 2110م ,012156ناء6م أأوءل) . وهر طو 1 يتمثل 
حقأ على المصنف الذى هو نتاج فكر المألف » قيكون للمؤلف حق دفع 
الاعتداء عن تاج فكره » بل إن له حى تعديله وحق به » وعندئى 
يصبح الحق حقا أدبيا (750:31 0,031) . فيذوى حىى المؤلف إلى أن يكرن حتا 
غر مادى وإن كان له جانب مالى » نظره يذل حىّ ولاءة الأب » فإن 
هذا !1 ى أيضاً غير مادى وله جانب مالى هوحق الاب ف الانتذاع عالل ولدو2ا؟, 

و الصحيح أن مذهب ازدواج حق 2 لف در المذهب 0 2 يتاناعم مع 
طريعة الحنّ وتكييف القانونى . فاأقول ؛' 0 حي الموالت حن واحد د جانيان 
ؤيه إغقال لل فيقة واضحة » هى أن هدين | الحانيين تنتانان أدره] لحن الأخر 
اختلافا جوهريا فى طريعة كل مهما وى الأحكام الى تسرى على كل جانب . 
فالحانب الى من حن الموالف هوحن مستقل قاهم بذائه ء له طبيعته الناصة . 
فهو » كنا قدمنا22, حق عينى أصلى » وهرمال «نقول . أما الحانب الأدنى من 
حى الموالف » فهو ليس مح عي ؛ ولي عمال أصلا . بل هو محق من حقرق 
اأشخصية » مثله قى ذلك مثل حق الأبوة ؛ وكا أن الأب له حق الأبوة عل 
ابنه » كذلك الموالليف له حق الآبوة على مصنفه ه: ثم إن الحق المالى للموكلف 
مختلف عن حقه الأدنى فى الأحكام الى تسرى على كل من الحتين . فالحق 
المالى مجوز التزول عنه » وهو حق موقت ينقضى بعد مدة معينة من موث 


)١(‏ انظر من هذا الرأى بلانيول ورييير وبولانجيه (١‏ غمرة 84105 --]85لم ى تعليقه 
عل حم محكة باريس ى 7 فيراير سنة مول داللوز الأسرعى ١8١ - ١978‏ 
عبد الم فرج الصدة فقرة 14؟ صن #918 ص 516.. 

)0 انظر آنفا فهّرة 155 . 
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المذلف . أما الحق الأدنى فعلى النقيض من ذلك حق لا يجوز التزول عته . 
وهو حق دام ينتئل بالمراث ويبى حتى ب. انقضاء .٠.ة‏ الماءة الى منحها 
القائرن للحق المالى . ففم إذن القول ,أن هذين الحقمن اللذين يمتلفات إلى هذا 
الحد ء ى الطبيعة وى الأحكام » ليسا إل جانبين لحق واحد ! وإذا كان 
لا بد ٠ن‏ التشبيه محقوق مناظرة » فالحق المناظر لحت الموالف ليس هو حق 
ولاية الأ كا يتول أنصاز الوحدة » بل هو حق الأبوة » فقد قدمنا أن 
للموّلف حق أبوة على مصنفه » والمصنف قى وضع بناظر تماما وضع 
الولد هن أبره . وكا أن حق الأبوة هو من الحقوق المتعلقة بالشخصية ويقترن 
به حق مادى يستقل عنه هو -حق الإرث وح النفقة » كذلك الحق الأدى 
للموّلف هو من حقوق الشخصية ويّترن به حق مادى يستقل عنه هو حق 
الاستغلال المادى . 

فنحن إذن » للاعتيارات الى قدمناها . من أنصار مذهب الازدو اج 
واستقلال الحق المالى عن الحق الأدى 210 . ولماكان الحق المالى للمولف هو 
الحق البارز فى التعامل » فنبداً به . وهو حق يدوم طول حياة المؤلف ء ثم 
يمل إلى ورلته من بعده فيببى ل ذمهم المالة مدة أخرى حددها القانون . 
فنعالج إذن مسائل ثلاثا : )١(‏ الحق المالى فى أثناء حياة المألف . (7) الحق 
المللى بعد موت المألف . (”) الحق الأدنى للمؤلف . 

الطلب ازول 
الحق المالى فى أثناء حياة الموكذلف 
06 - تطاى الحى المالى وعراز اللهمرف فم : قدمئا0"© أن المادة 


)١(‏ انظرمن هذا الرأى : نقض فرنمى ١5‏ أغطس سنة 1848٠١‏ ميريه (لم- هو 
مع تعليق ليون كان - 7٠‏ يونيه سنة ؟ ٠‏ داللر: 7. ١-6‏ همع تعليق كولان ١4-‏ مايو 
ديه ه16 دالرر م+و١-‏ ملم؟ مع تعليق ديبرا - ويبوا فى أنسيكلريدى دالرز 4 لفظط 
أقةاء .انا .ومعوط نذثمرة 1١6١‏ . 

وانظار من هذا الرأى فق الفقه الأصرى شفيق شحاتة فقّرة 1557 - فقرة 15- محمد عل 
غرقه ل ل ارات ار (.١المدخل‏ للقانون اخاص فقرة 1 - 

حسن كيراة ة فى أصول القانرن فقرة 5ه؟ سس ا .5 وه - إماعيل غام ى النظرية العامة 
لحن ص 4» رض ١9‏ - ملصور نصتان منصور ف المدخل للعلوم القاذرنية ص 76 . 

(؟ ) انع أزنا نت : ٠٠١4‏ . 
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من قانون حماية حق الموالف تقضى بأن للموئلف وحده الحق ىاستغلال 
معستفه ماليا بأبة طريقة ٠ن‏ طرق الاستغلال » ولاحوز لغره مباشرة هذا الحق 
دهدون إذن كتالى سابق منه أوثمن مخلفه22© . وتنص المادة 5 من نفس القانون 
على مايأنى : يتضمن حق الموالف فى الاستغلال : ( أولا) نقل المصنف 
إلى الحمهور مباشرة بأية صورة » وخاصة بإحدى الصور الآنية : التلاوة 
العلدة أو التوقيع الموسيى أو التثيل المسرحى أو العرض العلنى أو الإذاعة 
اللاملكية للكلام أو الصو أو الصورء أو العرض بواسطة الفانو سالسحرى 
أو السيما » أو نقل الإذاعةاللاسلكة بوامطة ٠كمرااصوت‏ أو بواسطة لوحة 
التلفز يون بعد وضعها قى مكان عام . ( ثانيا) نقل المصنف إلى الحمهور 
بطريقة غير مباشرة ينسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ؛ ويم هذا 
بصفة خخاصة عن طريق الطباعة أو الرمم أو الحفر أو التصوير الفوتوغراق. 
المحسمة أو عنطريق النشر الفوتوغرانى أو السبنانى202 » . وتقضى المادة /ام 
من نفس القانون » كما سئرى » يأن للموؤلف أن ينقل إلى الغر الح فىمباشرة 
شوق الاميتغلال المتقدمة الذكر . 

ويتبن من ذلك أن نطاق الحق المالى الملف يتناول نقل المصنف إلى 
الحمهور بطريق غير مباشر بنسخ صور منه ونشرها وهذا هو الغالب » كما 
يقناول نقل المصنف إلى الحمهور بطريق مباشر بالآداء العلى . وللمؤلف 

)١(‏ وقد قضت محكة النقض يأن حق استغلال المصنض ماليا هو المؤزلف وحده » ولا يجوز 
لفير ه مباشرة هذا الحق درن إذن مابق منه أو من مخلفه . والمؤلف وحده أن يقل إلى الغير الحق 
فى مباشرة ححقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضما » وأن تحدد فى هذه الحالة مدة استغلال 
النير لما تلقاه عنه من هذه الحقوق . ومقتضى ذلك أن المزلف حر فى أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه 
وأن يمنعه همن يثاء » وفى أن يسكت عل الاعتداء على حقه إذا وقم .ن شخص » ولا يسكت هليه 
إذا تكرر من نفس المعتدى أو وقم من غيرء » وذلك دون أن يعتبر سكرته فى المرة الأولى مانما له 
من مباشرة حقه فى دفم الاعتداء فى المرة الثانية مادام هذا الحق قائما ولما ينقض ( نقضض مدن 7 يوليه 
نه ١9514‏ بجمرعة أحكام النقض ١‏ دم ١4١‏ ص 786و - وانظر أيضاً نقضش مدق ١؟‏ 
أكتربر سنة ١571١‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ ص .)7١8‏ 

(؟ ) يطابق هذا النس المادة + فى المشروع الحديد » مطابقة تامة فى الممى ومطابتة تكاد 
تكرن تامة ى الفظ . ش 


ينض 


أن يتصرف نى حمّه المالى للغر » ويكون ذلك عادة عن طريق عمّد النشر . 
فهتاك مسائل ثلاث : (0) النشر أو نسخ مماذج أو ضور لمصنف 
( النقل غير المباشر للجمهور ) . (؟) الآداء العلى ( النقل المباشر للجمهور ). 
(*) تصرف املف فى حقه المالى . 
-١‏ النشر أو نسخ نماذج أوصور للمصنف 
( النقل غير المباشر للجمهور ) 


90 ل مون عم النشر : للموالف حق نشر مصنفه » بنفسه أو 
بواسطة غيره : وذلاك عن طريق نمل المصنف إلى الحمهور بطريق غير 
مباشر. ويكون ذلك بنسخ تماذج أوصور المصنضتكون فىءتناول الحمهور 
فيجوز للأى ودح سيوس تسسات ٠‏ تمقابل كما هى العادة 
أو بغنر مقابل كا يقع أحمانا . ولا بحوز لغ ر الموالف » 9 
المألف ‏ وى لذن عادة عن طريق عد النشر أن ينشر المصنف على 
هذا النحو . 

والنشرء على الوجه الذى بسطناه » وسائل محتلفه . وتتصل به ,رخص 
وإباحات لاا تدخل فى مضمونه ؛ ومن تم مجوز الغر » ولو يدون إذن المواألف 
ومن غير مقابل » مباشرة هذه الرخص والإاباحات . ويمتد حق النشر ء 
لبس فحسب إلى نسخ صور من المصنف مطابقة للأصل ٠‏ بل أيضاً إلى 
الاشتماق من المصنف عن طريق الشرح والتعليق والتحوير والتحويل والير حمة 
وغير ذلك من طرق الاشتقاق . 

فهناك مسائل ثلاث تتعلق محق النشر : )١(‏ الوسائل المختلفة للنشر . 
(؟) الرخص والإباحات الى لا تدخل فى مضمون حق النشر. (*) مشتقات 
المصنف الأصل البى تدخل فى مضمون حي النشر . 

7٠1/‏ - الوسائل المتَلفمَ لمر : تقول المادة 5 ( ثانيا ) سسالفة الذكر 
يأن النشر يكون بنقل المصنف إلى الحمهور بطريقة غر ٠«باشرة‏ بنسخ صور 
منه تكون اى متناول الحمهور » ويم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة 
أوالرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغراى أو الصب فى قرالب أوبأية طريقة 


بلص 


أ خترى من صرق النفنون التخطيطية أو أحسمة و عن طريق النشر اافوتوغراى 
أو السما 217 . وواضح الع أت المتقدمة أن الوسائل الى وردت فى 
النص ليست ١د‏ كورة على سبل الحصر . بل هى على سبيل المثيل . 
وأول وسيلة لانشر وردت فى النص هى طريق الطباعة . ذلك أن الطباعة 

ى الطريى العادى لانشر ى المصئفات الآدبية والعلمية : بل إن مراع 
ألطبءة هر الذى هيأ الى الموالف فى الظهور كا سبق الّول29 . فبالطاعة 
عمكن إعداد عدد كبر من النسخ : يصل إلى الألوف بل إلى مئات الألرف . 
للمصنف الأدن أو العامى . ويستطيع المألف » عن طريق ببع هذه النسخ 
الجر أ بواسطة غيره (كناشر ) : أن محصل على مبلغ من المال 
عثل <مه المالى ف اس:ؤلال مصنفه . وإعداد نسخ من المصنف لا يشير ط فيه 
حا حى يكون خاضعا لق النشر أن يكون بطري المطبعة » بل بجوز أن 
يكرن بطرق أخرى » كالنسخ باليد والنسخ بالالة الكاتبة » والنسخ 
بطريق التصوير النموتوغراق والميكروفيم ٠‏ والنسخ بطريق الاخزال 
(©6أطم2ع91680) » و النسخ بطريقة ء(اأه:8 لمكفرى النظر . 

وإعداد نسخ من المصنفاتالفنية » كالصور والعائيلوالرموم واازخّارف» 
يدون عادة بالطرق الأخرى الى ؤاردت ى النص » وهى أل سم - 
والتصوير الفوتوغراق والمبكر وفيلم و والصب فى قوالب وأية ريم أخرى 

من طرق الفنون التخطيطية أو المحسمة .. 

بى طريمان ذكرهما النص » وهما النشر السييانى والنشر الفوتوغراق . 
وهدان الطريئان يصلحان لنشر المصنقات المسرحية والروايات واللقصص بعد 
نخويلها إلى مسرحيات فيا يتعلق بالنشر السيعانى ولنشر المصافات الموسيقية 


)١(‏ وقد جاء ى المذكرة الإيضاحية لقانه ن حماية حق المولف فى هذا المدد : و وحق 
المزلف المادى أو المالى هو حمّه ى استغلال مصتفاته على أية صورة من صور الاستنلال » ويمهذا 
الاستفلال عن طريق نقل المصنف إلى الحمهور بطريق مباشر أو غير مباشر ... أما النقل غير 
١‏ 0 ثم ك5 المصنف بواسطة الطباعه أو الرسم أو الحفر أو ا/ يرأو السب ى 
قوااب أو بأية طريقة أخرى من طرق !إمنون الشنذطيطية أو المحسمة أوعن طريق النشر النرتوغراى 
أو الميماتى . ويسمى حق النشل غير المباشر حق عمل ماج من المصنف » . 

(؟) انظر أنفا فقرة 151. 


له 


والمسرحبات الغنائية فما بتعلق بالنشر الفوتوغراق . وتسجل الصوت فى 
الاسطوانات الفوتوغرافية هو عثابة طبع نسخ من المصنف » فيعتير من قبولل, 
النشر عن طريق نسخ صور من المصنف أى من قبيل نقل المصنف إلى الحمهور 
بطريق غير مباشر » لا من قبيل الأداء العنى وهو نقل المصنف إلىالجمهور 
بطريق مباشر . ومثل النسجيل فى الأسطوانات الفوتوغرافية التقاط المناظر فى 
الأفلام السيهائية » مواء كانت الأفلام صامتة أو ناطقة » فكلا الطريقين هو 
من قبيل نقل المصنف إلى الحمهور بطريق غير مباشر . 

يضاف إلى الطرق المتقدمة طريق لم يرد ذكره فى القانرن ببن طرق 
نقل المصنف إلى الحمهور بطريق غير مباشر » وهذا الطريق هو طريق 
الأسجيل اللاملكى (عناع 1م3015 امعصء ان والتلقريوى . وقد 
ذكر القانون » كما رأينا » الإذاعة اللاء.لكية ببن طرق الآداء العللى المباشر » 
ولكنه لم يذكر التسجيل اللاسلكى والتلقزيونى بين طرق النقل إلى ابخمهور 
بطريق غير مباشر . 

وبلاحظ أخمراً أنه يمكن القول بأن من حصل على نسخة من .صنف » 
مرا حصل عللها “ن المؤلف أو من الناشر » ممقابل أو بغر «قابل ٠‏ هن غير 
أن تتقل إليه حقوق النشر :لا جوز له استعال هذه ااندءذة إلا لنفعته الشخصية 
ولنفعة من ياوذ به من ذوبه . فله أن يقرأ ناخة الكتاب الى اشتراها وأن 
يشاهد الغيل الذى استأجره وأن يسمع الأسطوانة الى حصل حاما » وله أن 
يعر الكتاب أو الفيلم أو الأسطوانة لبعض أصدقائه ء وأن يدعها فيكرن 
للمشرى نفس الحقوق الى للبائع . ولكن ليس له أن يباشر على النسخة حقوقه» 
الموألف أو الناشر لآن هذه الحقوق لم تلتقل إليه كنا قدمنا » فليس له أن يذيع 
الأسطوانة على الجمهور بطريق الأداء العلنى 22 : ولا أن يعر الفيام 
على الحمهور بى صالة من صالات العرص29© . 
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(؟) ولكن هذا الحم مختلن فيه » فهنالك من يرى أنه حى يحق المزلف أن يميم .شترى 
الأسطوانة مثلا من إذاعتها على الحمهور ». يجب عليه أن يحمل الناشر - أى بائم الأمطوانة - يشتر ط 
ذلك صراحة على المشترى لمصلحة المؤلف © فتجرى أحكام الاغثر اط لمصلحة الفير . أما أن يكرن 
المزاف هذا الحق دون اشتراط » فهذا يتعفى أن يكون للمؤلف حق ‏ ينص عليه القازرن » س 


يرا 


- الى مس وار باعات النى رر تعمل فى ##سموب, النْر : وقد 
أورد قانون حماية حق الموألف ملسلة من الرخص والإباحات لا تدخل فى 
مضمون حى النشر » فتجوز مباشر ها دون إذن الملف ودون مقابل»ونعرض 
ها على الترتيب الا نى : ( أولا ) الاقل للاستعمال الشخصى . ( ثانيا ) النشر على 
صبيل الإخبار . ( ثالثا ) النقل لتأبيد ماهو منشور أولامناقشة والنقد(©©. 


4 -أورر - اذفل زمر ستعوال الشسنمهى : تنص المادة ١7‏ من قانون 
حماية حى الموألف على مايأنى ٠:‏ إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف 
ابر ديه فجي :فلا تجوز للمؤلف أن رمنعه من ذلك:9؟ , 
والمفروض هنا أن * شخصاً استعار مثلا نسخة من مصنئف أدى أو علمى أو 
فنى أوموسيى » ولا كان لا يريد أو لا يستطيع الحصول على هذه النسخة 
ملكا له » فقد بأ إلى نمخ صورة منها بأية طريقة من طرق النسخ خخط اليد 
أو الآلة الكاتئة أو الفوتوغرافيا أوالتسجيل بالنسبة إلى الاسطوانات والأفلام 
أو غير ذلك - دون أن يقصد نشر ما نسخه إذ ليس له حق النشر دون إذن 
المؤلف . وإنما قصد استعال النسخة الى نقلها استعالا شخصيا » فتحل محل 
النسخة الى استعارها بعد أن يرد هذه لصاحبا . وهذه رخصة أباحها القانرن 
ينص صريح كا نرى ٠‏ إذ الناقل هنال يعنتد على حق النشر الثابت للموالف فهو 
لايقصد نشر النسخة الى نقلها على الحمهور كا قدمنا » وإنما قصد أن يقصر 
هذه النسخة على استماله الشخمى . وهر يعمله هذا لم يتمع على المؤلف أو 
الناشر إلا من نسخة واحدة » وهذء خسارة هينة إلى جنب ما للهيئة الاجاعية 
من حق وف تيسير -.بل الثقافة وااءزود من مار العقل البشرى ؛ فلا حول 


س وحقوق المؤلف محصورة فيما نص عليه القانون (انظرى هذه المألة ديبوا فى أنسيكلوييدى 
داكرز ؛ لفظ “إره اعم اأرآ .م27 فقاءَ وراء ديبرا تقرةً ؟": رما بمدها). 

)١(‏ وجاء ‏ المذكرة الإيضاحية لقانون ايه ى المؤلف فق هذا الصدد : و جاء المشروع 
بقيود على حق المؤلف بمليها المااح العام ٠‏ لآن للهيئة الاجتاعية حا ى تيسير سبل الثقافة و العزود 
من مار المقل البشرى ٠‏ فلا تحول دون بلوغ هذه الفاية حتوق مطلقة المؤلفين » ذلك لآن الأجيال 
الإنانية المتعاقية تساه عادة مما تمخلفه من آثار فى تكرين المرلفات » . 

( ؟ ) يطابق النص المادة ١١‏ ى المشروع الحديد ؛ مطابقة تامة فى الممى » ويكاد يك ن 
مطابقا له فى اللفظ . 


ككم 


دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين . ذلك لآن الأجيال الإنسانية 
المتعاقبة تساهم عادة ما مخلفه من آثار ف تكوين المولفات» (االمىكرة الإيضاحية) . 
ويلاحظ أنه بالنسبة إلى المصنفات الفنية يكون مفهوم الاستعال الشخصى أضيق 
منهى المصنفات الآدبية واأعلمية والموسيقية » فغر مسم وح دون إن الموالف 
أن ينقل الشخص نسخة من صورة أو تمثال إلا لغرض الدرس والبحث الفنى . 
أما إذا كان النسخ لغرض ا+4صول على نسخة من المصنف الفى للاستمتاع مها 
والاستحواذ علها ككصنف فى يستعيض به عن الأصل الذى نقل عنه » فهذا 
له يحور 212 1 

وتنص الماذة ١١‏ من قانون حماية حق الموالف عل ما يأى : « ليس 
للمؤلف بعد نثبر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه فى اجماع عائل 
أو فى جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة مادام لا محصل ى نظر دلك رمم 
أو مقابل مالى . ولموسيى القوات العسكريةوغيرها من الفرق التابعة للدولة أو 
الأشخاص العامة الآخرى الحق فى إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع 
أى مقابل عن حق المؤلف » مادام لا محصل فى نظر ذلك رمم أومقابل 
مالى 6 22 . وظاهر أن استعال المصنف فى اجتماعات خاصة كالى أشار إلبا 
النص . أو فى الفرق الموسيقية التابعة للأشخاص العامة * هو من قبل الاستعال 
الشخصى » مع شىء من التوسع فى مفهوم هذا الاستهال . فلا يستطيع الموؤلف 





0010 ديبوا ى أنسيكلرييدى داللرز ؛ لفظ أمهاع .)1] .وممعط فمرء 4م١ا.‏ 

(1) وقد جاء فق المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى هذا الصدد :« ومن القيود 
انواردة علىحق المزلف ما فصت عايه المادة١‏ ١فقم‏ ة أولى من حق الغير فى يتاع المصتفا تأو تمثيلها أو 
إلقائها فى اجتاعات خاصة » كالاجماعات العائلية واجمّاعات المجمعيات أو المنتديات أو المدارس » 
دوك تعويض للمرلف . وكذلك ما نصت عليه المادة المذكورة فى فقرها الثانية من حق فرق 
موسيق القوات العسكرية ولما فى حككها من الفرق النظامية التابعة للدو لة أو الأث.خاص العامة الأخرى 
أل إيقاع المصنفات الموسيقية » دون تعويس للمؤلف أيضا »مادام لا يحصل فى الحالتين ردم أو 
مةابل مالى من حمهور المستمعين 86. 

ويقابل النص المادة ١١‏ ف المشروع الحديد . والنصان متطابةان و المعى » ويكادان يكرنان 
متطارقين فى النفظ . وذلك فيما عدا أن المشروع الحديد استعى صراحة من فرق الموسدى الرضمية 
٠‏ فرق الإذاعة اللاسلكية و التلقزيونى فهذه لما حكر خاص نصت عليه المادة م من قانون حماية 
حق المولف فيما قدمناه ( انظر آنفا فقرة ٠١+‏ . وانظر كذاك المادة هم من المشروع الحديد ) . 


يئض 


إذنث » بعد أن ينشر مصنفه . أن بمنع من إيقاعه إذا كان مصنفا موسيقيا » 
أو من تمثيله إذاكان مصنفا مسرحيا » أو من إلقائه إذاكان مصنها أدبيا شعراً 
كان أو نراً ع إذا كان ذلك يقع فى اجماعات خاصة لا يتقّاضى فها ر 
أو مقابل » وذلك كالاجئاعات العائلية أو اللجمعيات الآدبية أو الرياضية أو 
النوادى الخاصة أو الحفلات المدرسية . ذلك أن هذه الاجماعات الخاصة نخدم 
ى العادة الاداب والفنون والموسيى ؛ ولا تتقاضى أجرا عن خدمانها »© 
فوجب تشجيعها ال ا 00 ؛ وذلك عن طريق 
الآداء الععلى باز يماع أو العثيل أو الإلقاء . ويلاحظ أن اررخصة هنا تتناول. 
الأداء العلنى دون النةر 200 . 

ويلحق بالاجماعات الخاصة » وإنكان ىهذا أيضا شىء من التوسم » 
الفرق الموسيقبة التابعة للقوات المسلحة ‏ والتابعة الدولة بوجه عام أو للأشخاص 
العامة الأخرى كالبلديات . فلهذه الفرق الموسيقية » دون إذن الموؤلف أو الناشر 
ودون مقابل » إيقاع المصنفات الموسيقية المنشورة بشرط ألا تتقاضى رميا 
أو مقابلا عن ذلك . ويستئى هن هذه الفرق الموسيقة الهرئات الرسمة المتوط 
سا الإذاعة اللام.اكة واتلقريونية » فهذه هيئات نمترف فما تحترف إذاعة 
الموسرى . ولذلك وجب أن تدفع أجراً للمؤلف أو الناشرعما تذيعه منها » وأن 
تتصل على ال ق الإاذاعة . ولكن فما ,تعلق بالمصنفات الى توقع أو تعرض 
فى المسارح أو فى أى مكان عام آخخر ؛ قلمنا أن المادة هم من قانون <اية حقّ 
ا موذلف بجعل الحق هذه اؤرئات قَُ إذاعة هذه المصنفات » ولو بغر موافدة 
الموذلف أو الناشر » بشرط أن تدفع تعريضاً عادلا المؤلف أو الناشر ولمستغل 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بألا تلازم بين صفة المككان وصفة الاجماع ءنحرث ال1صوصية 
وااعمومية » إذ قد يمام حفل عام ى مكان خاص » كا قد عحصل الشكان فيو جر «هكان عام أمقد 
اجماع خاص . واذا كان ما سجله ال اعون شعن د النادى د'ن يمان عن سرة للا نه خيرات 
عديدة فى الصحف اليرمية » ويذكر فيها أن الدخول مباح «قابل مام عدده كربم دول ٠»‏ إن ذه 
الوقائع تضى عل الحفلات صفهة الاستغلال التحارى وتنان به عن صضفه صفة الخصوصية 1 إذ شراط 
3 هذا الرصئ عل الحفلات الى تحيها الحمعيات والمنتديات الخاصة أن يقتصر الحضور ايها 
على الأعضاء ٠‏ وماعوبهم 4 من تر بطهم بهم صلة وليقة » وأن تفرضى رقابة علا تضوالة وو أن قهرة 
هذه المفلات من قصد أنحسب للا ا يقالي عدر لصيل بير أ مما[ مالى نفاعر تشاهدها 
( تقض ,مداق 69 له د بسنة 5 مجموعة أسكام ا لنقنس 11 رتم 51 من 17117 ). 


1 


المكان الذى يذاع منه المصنف » وبشرط أن تذيع اسم للكلف وعنرات 
اللصنف »: وقد سبق تفصيل القول فى ذلك20© . 


٠‏ -ثا.ا - النشر على سهيل ارز بار : تنص المادة ١6‏ من قانون 
حماية حق الملف على ما يأتى  :‏ يحوز» دون إذن الموالف » أن ينشر ويذاع » 
على سبيل الإخبار ؛ الخطب والمحاضرات والأحاديث البى تلق فى الحاسات 
العلنية للهيئات التشربعية والادارية والاجيّاعات العلمية والأدبية الفنية 
والسياسية والاجتّاعية والدينية » ما دامت هذه االحطب وانحاضرات والأحاديث 
موجهة إلى العامة . ومجوز أبيضآ » دون إذن منه »© نشر ما يبى من مرافعات 
قضائية علنية ق حدود القانون » . وهنا يكون النشر عادة عن طريق الصحف 
واجلات واانشرات الدورية والإذاعة اللاسلكية والتلفزيون » وما إلى ذلك 
من طرق النشر امحتلفة . وظاهر أن النشر نما هو على سبيل الإخبار » فالمةصود 
أن يطلع الجمهور على خخنطب ومحاضرات وأحاديث ألقيت علنا » وهى > 
المجمهور لأنها ألقيت فى هيئات تشريعية أو إدارية أو فى اجمّاعات أدبية أو 
اجماعية أو فنية أو دينية أو سياسية . والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى 
لاتقوم مهمنها كاملة إذا هى أغفلت نشر هذه الطب وامحاضرات والأحاديث . 
ومن ثم وجب أن تمكن من ذلك » بأن يباح لها النشر » دون حاجة إلى إذن 

من ألقوا هذه الحطب والمحاضرات والأحاديث » ودون أن يتقاضى هثلاء 
فى مقابل على كلك ٠»‏ وسيم أن اشر يمإعد على النجار أذكارم بين 
الممهرر . (يسرى هذا الحكم » وللاعتبارات نفسها ٠‏ على الرافعات الفضائية 
العلنية » مادام نشرها لا حالف القانون . 





٠١5 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية فى هذا المدد : و وأخيراً فقد أجازت المادة ١6‏ 
فشر وإذاعة ما يلى فى الحلسات العلنية قهيئات التشر يعية أو الإدارية أو فى الاجّاعات الملمية » 
عوالأدبية والفنية واللياسية والدينية » من خطب أو حاضرات أو أحاديث » ماداء.ت مرجهة 
إلى الكافة » وكذاك المرافمات أنقضائية الملنبة فى حدود القانرن » وذلك كله درن إذْن من 
المؤلف » . 

ويقابل النص ف المشروع الحديد المادة ١١‏ . والاصان متطابقان تطابقا تاما فى المدنى » 
و تطابقا يكاد يكرن تاما فى اللفظ . 


4 


وتاص المادة ١4‏ من قانون حماية حق الموالف عل مايأنى : ولا يجوز 
حت أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات اس أو الآدبية أو الفدة 
أو الروابات المسلسلة والقصص الصغيرة الى تنشر فى الصحف والدوريات 
الأخرى ٠‏ دون موافقة مؤلمها . ولكن يجوز للصحف أو اانشرات الدورية 
أن تنشر مقتدس اأو مختصراً أو عانا:فوجز أاعة المصنفات أ والكتب أ والروابات 


أو المصص ٠.‏ د إدد ت من مولفها . 0 اندضاء المدةّ المنصواوص علمها 
بالمادة الثامنة من هذا القانون . ويحوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل 
المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينة اابى 
تشهل اأرأى العام قَْ وفت معنن . ما دام لم برد 6 الصحمة ما عظر نفل 
صراحة . ولا:*مل الماية الممررة فى هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث 
امختلفة الى لما طعة الأخبار العادية . وجب داتما : فى حالة الاقل أو نشر 
العام ن أو غره مما ذكر بالفقرات | لسابقة . 0 الصدر بصقة واضحة وام 
الموالف إن كان ود وفع مو لفه 000 1 وبواخحد من هذا النصن أن وناك أشباء 
لا يجوز للصحيفة نقلها عن صديفة أخرى إلابإذن الموؤلف . وأشياء مجوز نقلها 
دون حاجة لإذن الموالف . أما الأشياء الى لا يجوز ثقلها إلا بإذن الموالف ». 
فهى المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات اللسلة والقصص 
الصغرة . ذلك أن هذه الأشياء لا مهل طابع الحر اليومى وليست مما يشغل 
(8) :وقد ورد ق الذكرة الايفتاحية ى هذا ااسادة ©.ه .رمح هذه القيوو أرقا مرق الحرائد 
أو المهلات أو النشرات الدورية فى نقل المقالات الخاصة بالمناقشات الياسية أو الاقتصادية أو الملمية 
أو الدينية الى تثغل الر أى العام ى وقت معين » مادام لم ينص صراحة على حظر النقل ( م 8/١4‏ ) . 
ومن الطبيعى ألا تدمل الماية أيضاً الأخبار اليومية والحوداث امختلفة الى ها طبيعة الأخبار العادية 
رم 1غ ( -- وم ينفل المشروع كافة هذه أأصور رعاية الحق الأدن مولت راحب 
ذكر اسهه والمصادر الذى ينل عنه على صورة وأضحة 0 حفظ للمؤزلف حمه الحالس ىق نشثر 
#نوعات خطده ار مقالاته (م 15 ) . وقد حرص المشروع ٠»‏ رعاية لحق المزاف . عل أن ينص 
على عدم جواز نقل المقالا ت العلمية أو الأدبية أو الفنية أو اإروايات ااسلملة والقصص العدءرة 
الى تنشر فى اأصحف واانشرات الدورية الأخرى دون إذن المؤلف (٠؛ 0/١‏ )». 
ويةابل النص فى المشروع الحديد المادة 14 . والنصان متلايقان فى الممنى ويكادان بتطابقان 
فى اللفظ . إلا أن المشروع اللديد قدم الفقرة الأخيرة من المادة ١4‏ عل الفقرة الابتة ها : 
خدءل بذاك ذ 5 ر المصدر واس المؤلف غير واجب و نقل اردان ال. مية والحوادث انى ها ميعة 
ونان المادية . 
(:) 


برض 


الرأى العام ى وقت معمن ؛ ويغلب أن تكون الصحيفة الى تشرما تن ونكت 
للمؤلف مقابلا لها » فلا بجوز لصم حيفة أخرى أن تنتلها عنها دون امتئذان 
ودون مقابل . وأما الأشياء التى مجوز نقلها دون إذن ودون مقابل » فهى 
ما يأنى )١(:‏ الأخبار الرومية والحوادث الى لا طبيعة الأخبار العادية » ذهذه 
أخبار تفقد أهيها مجر د نشرها فى أول صىرفة » فإذا نقلها صرفة أخرى 
وذكرت المصدر الذى نةلت عنه » ل يكن فى هذا ضرر يصيب الصحرفة 
الأولى » بل فيه تنويه بشأنبا2١©.‏ (7) المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو 
الاقتصادية أو العلمية أو الديذزة الى تشغل الرأى العام فى وقت معين » مالم يرد 
فى الصحيفة ما محظرالنقل صراحة . ذاك أن هذه المقالات تشغل الرأى العام ؛ 
فنهم الجمهور أن تنشر على أوسع نطاق حتى يطلع علبا . فإذا نقلها صعرفة 
عن أخرى وذكرت المصدر الذى نّات عنه » فلاضر على الم حيمة الأخرى 4 
لامما أن القانون أعطى الصحيفة الأخرى الحق فى أن تحظر النقل صراحة إذا 
رأت ذلك فيمتنع عند'لى اأنقل . (””) مقتيسات أو دمانات موجزة من المصنفات أو 
الكتب أو الروايات أو القصص , سواء كانت منشورة فى دف أو نشراته 
دورية أو كانت منشورة على حدة ٠ستقلة‏ انها » فهذه مجحرد مقتبسات موجزة 
لاتغنى عن قراءة الأصل » بل هى >نز على قراءة الأصل إذ تعرف الحمهور 
مهذه المصئفات فتروج ويتسع نطاق نشرها . ويسرى هذا الحكم أيضاً على 
المصنفات الأجنبية » إذا اقتبست الصحرفة مها بيانا موجزاً باللغة العربية » 


)١(‏ قارن محمد على عرفة فدَرة 7لم+- وانظر محمد كامل مرمى؟ فقرة -٠057‏ شفيقشحاته 
فمّرة ١5‏ ويقول : م وكذلك الأخبار والمعلرمات العادية الى تنشرها الصحف لاتدخل فى عداد 
المزلفات الى يحمها القانون » فإنه لايوجد هنا ابتكار أو خلق » و لذلك تستطيم الحرائد الأخرىه 
فقل هذه الأخبار بلا أدنى حريج". و لككن يلاحظ بالنسبة إلى البر قيات الى يبعث بها مر اسلو الصحيفة 
فى عراصم البلاد أنه لا يحوز الصحف الأخرى أقلها إلا إذا مفى على نشرها فترة ٠ن‏ الرءن محيث 
تعتير هذه البرقرات بعدها من المعلرمات الشائعة » . وقد قت محكة الاستثناف المختلطة بأنه يجوز 
أصحيفة مسائية أن تنشر رقيات أل تلقبا صحيفة مباحية صدرث قبل الصحيفة اسائية . أما إذه 
فلت جر يدة صباحية عن جريدة :ائية صدرت قبلها فى اليوء السابق ٠»‏ فإن الفعرة الى تفصل بين 
صدور الحريدةسن لا تمتعر كافية لذيوع المير . والفترة بحب أن تكرن اطول من ذآك إذا كانمته 
الضديفة ال تتقل القر تفةن يلنة أغر .غير اقنة *2 دفر جا الاير #ولعرة ( استنان علط 


© أبريل سنة 1و١‏ جازيت ٠‏ رتم 14+ عن .)١48‏ 


مسا 


حبى لولم نمض مدة الحمس السنوات الى يرجم فى شلاها المصنف إلى اللغة 
العربية طبقا للادة م من قانون حماية حق الموالف على ما سارى . وق هذه 
الصور الثلاث الى قدمناها والى مجوز فما النقل دون إذن المؤلف ٠»‏ رأينا 
أن الحق الأدنى للمؤلف بَى مرعبا : إذ يحب عند التقل ذكر امم الموالف 
والمصدر الذى ينقل عنه على وححه واضح . 

وتنص المادة 1 من قانون حماية حق الموألف على ما يأنى : ه فى الأحوال 
المنصوص علها فى المادتين السابقتين (م 14 وم 1١8‏ ) »© يكون للمالف 
وحده الحق فى نشر مجموعات خخطبه أومقالاته © . وقد رأينا أن المادين 
4 و9١‏ المشار إلهما تبيحان . بشروط معينة » نقل الحطب والمحاضرات 
والأحاديث والأخبار والمقالات والمقتبسات . وهذه الإباحة لا تعبى بطبيعة 
الحال أن تنشر الصحيقة مجموعات خطب الموالف أو مقالاته » فهذا 
النشر من حىّ الموالف وحده . ليس تحب اللي إل الصنة | زى نقلت 
الحطب والمقالات من صحيفة أخرى ٠‏ بل أيض] بالنسبة إلى هذه الصحيفة 
الأخرى نف.ا . 

5 ثانا الفل لتأسر ماهو مور أو للمنا فَمُمَ واللقر : ى 
هذه الحالة الثالئة مختلف الغرض من النشر عنه فى الحالتين البابقين . فى 
الأولى كان اانشر يسهدف استعال المصنف امتعالا شخصا "أو استعالا فى 
اجماعات خاصة » فكان المقصود بالنشر هو المصنف ذاته بغرض استعاله . 
وى الحالة الثانية كان النشر ,سهدف إعلام الناس بالمصاف » فكان المقصود 
بالنثر هنا أيضاً هو المصنف ذاته بغرض الإخبار عنه . أها فى الحالة الثالثة 
الى تحن بصددها . فالمتصود بالنشر ئيس هو المصنف ذاته لاستعاله أو 
للإخبار عنه : بل المقصود هو تم المصنف » » فإذا كان الناقل مقراً بعلو 
قيمته احتج به لتأييد ماينشره هو من قوله : وإذا كان المصنف محلا للحناقشة 
نقده الناقل لإظهار مرّاياه وعيوبه . 

فى صورة الاجتجاج بالمصنف لتأريد ما ينثشره الناقل «ن قله ٠‏ تنص 


)1١(‏ يقابل هذا النعى فى المشروع الحديد المادة +1 . والنصان متطابتان معى » ويكادان 
يتطايدان لفط ْ 


فض 


المادة ١17/‏ من قانون حماية حق الموالف على ما بأنّى : ٠‏ فى الكتب الدراسية 
وفى كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح : )١(‏ نقل مقتطفات قصيرة 

من المصنفات الى سبق نشرها .(ب ) نقل المصنفات البى سبق نشرها فى الفنون 
التخطيطية أو المحسمة أو الفونوغرافية » بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم 
لتو ضيح المكتوب . وبجحبا ىق جمبيع الأحوال أن بذ كر بوضوح المصادر 
المنقول عنها وأسماء الموالفن:22 , وأول ما يرد على البال من الكتب الى تنقل 
عن غبرهط لتأيبد ما ورد فها هى الكتب المدرسية . فكششراً ما يستمد واضعو 
هذه الكتسه ها ونه من المصنفات اللى سبق نشرها فى الموضوعات الى 
تعرض لا هذه الكتب . ولا جوز لاناقل أن يورد مقتبسات طويلة من ٠.صنف‏ 
سبق نشره » ولكن مجوز له » تأييداً لما يذهب إليه فما يكتبه » نقل مقتطفات 
قصيرة يدعم با ما يقول » وذاك دوت حاجة إلى الحصول عل إذن الموالف 
أ و دفع مقابل له له . وهذا هو الشأن أيضاً فى غير الكتب المدرسية من كتب 
الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والموسيق وغمر ذلك من ألوان المعرفة » 
فيجوز فى كل هذا ء دون حاجة إلى إذن الولف ودون مقابل ٠‏ نقل مقتطفات 
قصيرة من المصتفات الى سبق نشرها على الوجه الذى بيناه .وفما يتعلق 
بالمصنفات الفنية البى سبق نشرها » يقع الاقتباس عادة بنقل جزء من المصنف 
ذاته » رمها تخطيطياكان أورمما مجسما أورمما فوتوغرافيا » ويشترط أن يقتصر 
اانقل على ما هو ضرورءء لتوضيح ماقصد الناقل أن يوضحه مستنداً فى ذلك 
إلى المصدف المنقول عنه9© . ولما كان الموالف الماقول عنه فى الأحوال الى 
ذكرناها لا حاجة إلى استئذانه فى النقل ولا يتقاضى مقابلا كا قدمنا » فلا أقل 


)1١(‏ وقد جاءى المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد : كا أباحت المادة ١‏ فقل مقتطفات 
عل أن ياتزم حد الاعتدال فيما ينقل » . 
ويقابل النص ف المشروع الحديد المادة ١7‏ . والنصان متطابتان معنى . ويكادان 


متطابان لفظا . 
(؟) ديرا فى أنيكلوديدى دالرز ؛ لفط .إهلهم 4» .الآ .مم+59 فثّرة لاوؤو ع 
وفيما يتعلق يفن الممار بحوز ٠‏ دون إذن ردم 5 تصرير المشيدات اإعامة القا'مة ى الطرق العامة 


عل مكبهد من الجمهرر . 


فض 


من رعاية حته الأدنى . ولذلك أوجب انص أن يذكر النافل فى وضوح 
عند النقل المصدر الذى نقل عنه واسم الموؤاللف 

وى صورة مناقشة المصنف ونقده » تنص الادة ١7"‏ هن قانون حماية حق 
المؤلف على ما يأنى : « لا جوز للمؤلف . بعد نشر المصنف + حظر 
التحليلات والاقتباسات القصيرة » إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الاخبار . 
ما دامت تشير إلى المصاف واسم المؤلف إن كان معروفا ©١06‏ . وهنا يقتصر 
الناقل على تحليلات أو اقتباسات قصيرة من مصنف سيق نشره : ويكون 
ااقصد من النقل هو تقم المصنف عن طريق مناقشته ونقده وإظهار مزاياه 
وعيوبه . وقد يكون القصد أيضاً الإخبار عن المصنف أو اللثقيف ٠‏ ولكن 
هذا قد ورد فيا قدمناه0) . ومن أجل ذلك ٠‏ وتيسر تيسيراً للنقد الأدنى والعلمى 
وهو ضرورى لتوليق الثقافة ودعمها على أمس ٠ستقرة‏ » أجمز اناقد , 
توضيحا لنقده » أن ينقل عن المصنف اقتداسات قصيرة بالقدر الذى يقتضبه 
التوضيح ؛ وذلك دون حاجة إلى امتئذان الموألف ودون مقابل . وبدجى أن 
الناقد » وهو ينقل هذه الاقتباسات القصيرة » سيشير حها إلى المصنف المنقول 
عنه وإلى اسم الموالف : مادام المصنف ومولفه هما موضوع النقد . 


5 مستقات الهنف الو صل الى تراطل فى مهمون عق الشر : 
ننص المادة لا من قانون حماية حى الموالف على ٠١‏ يأتى : ١‏ المرالف 
وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه . وله وحده الحق 
فى ترححمته إلى لغة أخرى . ولا مجوز لغره أن يباشر شيئا من ذلك + أو أن 
بباشر صورة أخرى اعرد المنتصوص علبا فى الادة ااثالئة » إلا بإذن 
كتانى منه أو ممن يخلفه » . وتنص المادة م من نفس القانون ءلى ما يأنى , 
ه تذهى خاية حق الموألف وحق من ترجومصنفه إلى لغة أجنبية أخرىق ترحة 
ذاث المصنف إلى اللغة العربية » إذا لَم يباشر الموالف أو المعرجر هذا الى بنفسه 





)١(‏ يقابل هذا النص ق المشروع الحديد المادة ١#‏ . والامان م:طابقان .مى » ويكادان 
يتطابمان لفظا . 
(؟) انظر م 58/١46‏ وانظر آننفا فقرة 5٠١‏ . رانظرم ١6‏ من قانون ححماية دق المراف 


و اه * ال م الهس مه. 
وقد سبق شر حهاى أسمرة نفسا. 


يرس 


ا 
أو لكرج 

وقد 5-7 أن هناك مصنفات مشتقة من المصنف الأصلى محمها القانون 
انا يحمى المصنف الأصلى . ولكن القانون فى الوقت ذاته محمى المصنف 
لمن م ذه المصنفات المشتقة إذا قام بعملها ملف آآخير غير موئلف 
المصنف الأصل . ذلك أن اشتماق مصنف من المصنف الأصلى هو من حق 
ملف المصنف الأصلى و-حده ولا بجوز لغبر ه القيام به دون إذن كتانى 
منه . وصور الاشتقاق مذكورة ف المادتين " و4 هن قانون حماية حق املف » 
وقد سبق تفصيل ذلك" . و نقتصر هنا عا ى أن نذتكر أن أمر صور الاشتمّاق 
هى حمع عتارات من المصنف الصا ل متسيزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو 
الرتيب أو أى يجهرد شمنعى 9!؟ . وإعادة إظهار المصنف الأصلى, 0 


لاه م ته اسورد 





(1) وقد جاءى الملذكرة الإيشاحية فى خسوص المادة ١‏ ما يأف : و فقد نمست المادة الثامنة 
على انجاء الماية المفررة قولف ولمن ترجى «ستنه إل لغة أججنبية بالنسبة لحقهما فى 2_حخة المصتط 
وساي ا 0 تاريخ أل ندر النمئف الأصل أر امتر جم دن أن 
ياثر انؤلف أو ا ج بتفسهما أ براء.!: غيرها تربدة المصنف إلى اللغة العربية . وق هذا القيد 

ازع اتثليث ا لح العام المصرى عل المصلحة النردية سولف » وحتى يمكن | دفم هذا المزلف 
وحثه عل مبائارة هذء انبر احمة في أرب وتت. معقول رعاية أصلحة اللاد كيد بحرم من مار التفكير 
الإنان فى ملت الأم ال حلفة الأخرى لمدة طويلة » . 

ويقابل المادئان “ا وم من تائنون حاية حي المزلف المادتين ”* وم ف المشرمع الحديد ©» 
ولا خلاف بين هذه التصسومضر ىى المعى ع وإن رقم الملان فى اللفنظ افقة عرفت المادة الا( هف 
المشروع الحديد على الوجه الآنى : و للمؤاف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير عل مصنفه » 
وله ولمن يخلفه أن يعهد إلى غره بأن يباشر ذلك أوأية صورة من الصور المنصوص علها فى المادة م 
ويقم باطلا كل قيد على حقه فى التعديل أو التحوير » . وجرت المادة هم من المشروع الحديد ملل 
الوجه الآ : « للمؤلف اق فى ترخة مصنفه إلى لفة أخغرى ٠‏ ولا يحوز لخيره أن يباشر ذفك 
إلا بإذن كتانى منه أو ممن خلفه . ومم ذلك إذا كان المصئف: موضوعا بلغة أجنبية » فتنمبى سما حاية 

حق المزلف وحق من ترج, مصتفه إلى لامي يك را الم 00 
بمفى خمس سنوات من تاريخ أول نشر المصنف الأصل أو و المبر جم دون أن يباشر المؤلف أو و الممر جم 
خلاله حمقّه ى المر حمة إلى اللغة المربية » . 

(؟ ) انظر أنفا فقرة +507 وما بمدها . 

( ؟ ) أنظر آنفا فقرة 4؛لا! - هْمَرةَ لالا١‏ . 

( 4 ) انظر أنفا فقرءة ١0+‏ فى آخرها . 


نض 


شرحه أو التملق عليه أو بعد مراجعته 00 ٠‏ وتلخيص المصنف 
الأصلى أو تحويله من لون من ألو!؛ : ن الآداب أ و الفنون أو العلوم إلى لون 
افر ريل الرواية ارالئمة إل سرع آي ريل البرسة إلى قار 
سالى209 . وترحة المصنف من لغته الأصلية إلى لغة أخحرى02؟2 . 

فجميع هلىمه الص. ور هن الاشتماق هم هى من حىّ مالف “الاصئف الأصلى 
و.حده شاقدمنا . وإذا أقدم علها أحد غيره ٠.‏ وجب عل هذا أن محصل 
على إذن كتانى من ملف المصنف الأصلى . ويقع ذلك عادة فى صورة اتفاق 
قريب هن عمد ا|أخشر . وى نظر مقابل بتقاضاه المرالف الأأصلى أفإذانها اضبيعة 

حق الاشتقاق ثابتا لشخص غر الميالف الأصلى على النحو الذى ذكر - 
فإن هذا الشخص بعد أن يقوم بو ضع المصنف المشتق : من محتارات أو شرح 
أو تعليق أو مراجعة أو تنفيح أو تلخيص أو تحويل أو ترحمة . يكون له على 
هذا المصنف المشتق حقوق الموألف بدوره . فلا يجوز لأحد نقله أو الاشتمّاق 
منه دون أن يستأذنه هو وصاحب المصئف الأصلى معأ » وقد تقدم بيان 
ذلك47؟ . ولما كانت ترحمة المصنف الأصلى هى اشتقاق من هذا المصاف كما 
قدمنا » فإن الاشتماق من هذا الاشتقاق ٠‏ أى ترحمة الترحمة ؛ مخضم هو أيضا 
لإذن مؤلف المصنف الأصلى . ١‏ 

ونقف قليلا عند ترحمة المصنف الأصلى لأهمينها » والرخمة نوع من 
أنواع الاشتقاق محمى منها القانون ثم محسها كا سبق القول . والذى بعنينا هنا 
هر حماية المصنف الأصل من النرحمة . فنقتضر على هذا الحانب . فإذا وضع 
مصنف بالاغة العردمة لم بجر لأحد تر حمته إلى لغة أجنبية دون إذن المواللف 
طوال مدة المهابة . وكذلك إذا وضع مصئف بلغة أجنبية » لم جز لأحد ترحمته 
قلغ أعنسة أخرى ذو ف إذن الى لف طوال مدة الىانة . أما ترحمته إلى اللغة 
العربية » ففيه تفصيل . وترحمة المصنف الاصكى إلى اللغة العربية يكون إما 
بترحمته مباشرة وهو فى لغته الآصلية إلى اللغة العربية ٠.‏ أو بترجمته بطريق غمر 
)١(‏ انظرآتفا فقرة ملا١‏ . 
(؟) انظ _آنفا فقرة 5/ا١1‏ . 
(؟ ) انظر انها نترة (١11‏ . 
(4) انطرآننا فمرة 4ا١1 ١*8‏ . 


لض 


مباشر إذا كان المصنف الأصلى قد تر جم إلى لغة أجندة أخرى : فعيلد المر حّ 
العرنى إلى تر«ة هذه الترحمة . ويقم ذلك عادة إذاكان المترجج العربى لا يعرف 
اللغة الأجنبية الأصلية الى 500 المصنف الأصلى ويعرف اللغة الأسجنية 
الأخرى الى ترجم إلها المصنف. وفى الحالتين يحدى القانون المصنف الأصلى 
من الترحمة : يحمى مالف المصنف الأصلى كما يحمى ءن ترجم هذا المصاف 
الأصلى إلى اغة أجنبية أخرى . ولكن هذه الماية لا تقوم طوال ٠دما‏ المقررة 
فى القانون إلا بعد استيفاء شرط هام ء هو أن يقوم الموألف أو المترجم + أو 
شخص آخر يأذنان . له فى ذلك . بترحمة المصنف إلى اللغة العربية ب ٠لدى‏ 
حمس ماوات من تاريخ أول نشر انف الأصلى أو المو جم 2 8 دن قانو له 
حماية .حق الموالف وقد م.بق ذكرها ) . فعلى صاحب المصاف الأصلى »وكذلك 
على متر جم الصنف الأصلى إلى لغة أجندية أخرىء إذا أراد أى منبءا أن كمى 
مصنفه أونحمى ترحته من الترحمة إلى اللغة العربية » أن يقوم هو : أو يقوم 
أحد غيره باتفاق معه ٠‏ بترجمة المصنف أو ترحة الترحة إلى اللغة العربيةى 
خلال المدة القصيرة الى سيق ذكرها ( حمس منوات) . فإذا فعل ذلك » 
لم جز لأحد أن يعيد نرحمة المصيف : أو ترحمة الترجمة » إلى اللغة العربية مرة 
أخرى إلا بعد اسةئذان كل من المالف الأصلى ومترجم المصنف إلى لغة أجنبية 
طوال هدة الاية القانرة . وهى خمسون م.نة من وقت موت أى ٠ن‏ 
الملألف الأصل والمترجم . ولا حاجة لامتئذان امرجم العرى الأول » لأن 
ثر مته العربية للم تكن محل اعتبار امرجم العربى التالى له إلا إذا كان هذا قد 
انتحلها أو انتحل الكثير مها . أما إذا بى المصنف الأصلى » وكذلك ترحته 
إلى اللغة الأجنبية الأخرى » دون ترحمة إلى اللغة العربية مدة خسى السنو ا تالسابق 
ذكرها » فقد قدمنا أن ترحمة المصنف أو ترحمة ترحته إلى اللنة العربية تصبح 
مباحة لأى مر ججم عرلى 5 دون حاجة لامكذان أحد 5 ودون أى مقابل . وقد 
قصد هذه الأحكام تيسير ترحمة المصنفات الأجندة إلى اللغة العربية » بل 
وحفز أصحعاب هذه المصثفات الأجنبية إلى المبادرة إلى ترحتها إلى اللغة العربية 
حى نحمى حماية كاملة . فكثير من المصافات الأجنبرة محتاج إلما القارىء العرنى 
الذئ لا يعرف لغة المصنف الأجنببة كا تحتاج اللكتبة العربية بوجه عام إلى اامزود 
من تمار العقل البشرى فى الأم المختلفة . وعلى هذا النحو تغلب المشرع المصرى 


مفضا 


على «شكلة ترحمة المصننات الأ+نبية . ودى المشكلة الى وقفت عقبة مدة 
طويلة محرل دون دور قانون حماية حق الموالن2)9 . 

5 7 الاداء العلى, 

( النقل المباشر للجمهور ) 


5٠١٠‏ - ماشواررٌراء العلى : قدنا أن نطائى الحق المالى الولف . كا 
يتتاول نفل اأعنض إلى الحهور بعار بق غير ٠باشر‏ بعمل ماذج أو اسخ من 
المصنف ونشرها . يتناول أيضاً نقل المصنف إى الممهور بقار رى مباشر 
بالأداء العلنى . وقد رأيئ291 أن المادة 5 من قانون حاية حق المرالف :نم على 
الي ففيين بحن ذلك ل بالامصلذك جر أولاع قل السمت إن موود 
مباشرة بأية صورة . وخاصة ,إحدى الصور الانية : التلاوة العلدة أو التو فيع 
مدهي 7 لديل المسرحى 3 العر ض العلبى أو الإذاعة اللامسلكة للكلام أو 
الضبويت ار الصور ع أو 1 ض بوامعلة الفانوس لحري او ادا و نل 
الإذاعة اللاء.اككية بوادعلة ٠.‏ الصرت أو بوامعلة [رحة ا!تلشزرون ,عد 
وضعيها :وكات عام عه تافام عي اقتل. الضك ا افر إن 
الحدهور عن طريق الآداء العلن ٠ن‏ حق الولف وحده . ولا بجوز لأحد 
غعره مباشرته بغر إن كتانى ( م 7/0 من قانون خاية <ق الملألف ) . وى 
شاع مقابل اه املف من الغر أو بغر مقابل . ويستوى فى ذلك أن 
يكون الأآداء العانى ذاته عقابل يتقاضاه الغبر من الجمهور . أو غير «ابل . 

فنبحث إذن فى الأداء العلنى وء.ائل الأداء ونقف قليلا عند الأداء ,طريق 
الراديو والتلقزيون : والأداء بطريق السيها والفونوغراف2© . ثم حث علدة 
الأداء » وانة الأداء بالنة إلى الحمهور. 


61 وساطل انو رار : هده الوسائل مذ كورة 3 ايا 5 عل م دول 
)١(‏ انطر فما تددم ما سق بيانه اننا فقرة ١1010‏ . 
(؟١)‏ انطر أنذا فثّرة ه٠7‏ . 

3 


3 1 َ 9 0 - : 0 1 9 0 1 1 ' 5 9 0-0 
(©) يا لوكو مم دعر وازر5 و صسكسنى 3 ول ماو ر 5 ل ل سنس مما لوال سن عل 


لمر لي 


دمض 


العثيل لاعل مويل الحصر . ى الادة الساد..ة مائنة الذكر . فيكو ن شل 
المادسنف مباشرة إلى الحسهور ممادة بطريق التلاوة العلدة للكلام . إذا كاد 
المصنف من المصنفات الأدبية أو العلمية » شع ركان أو نثراً . ويكون بطريق 
الذثيل المسرحى . للمسرحيات على اختلاف أنواعها . ويكون بطريق التوقيع 
المر..بى للصوت . ؛. المصنفات المرسيقية . ويكون بطريق العرض العلى » 
للصور وغيرها من المصنفات الفنية . ويكون بوامطة الفانوس السحرى » 
للمشاهد اْتاافة . ويكون بوامطة السيها » للمسرحيات والموس.ى وغم ذلك 
ما يذاع بطريق السيها . ويكون بواسطة الإذاعة اللاسلكية والتلقزيون » 
للكلام والموسيى والمسرحيات وغر ذلك مما يذاع مبذين الطريقين : حبى 
لو نقات الإذاعة اللاملكية بواء.طة مكير الصوت أو بواسطة لوحة التلفزيون 

يعد وضعهما ى مكان عام . 

فنقل المصنف مباشرة إلى الحمهور يكون بالصوت البشرى أو بالآلة , 
أما نقله إلى الحمهور بطريق غير مباشر فيكون بعمل نسخ منه ونشرها على 
الجمهور . 


06 - الزّراء بطربى, الرارئو واللفُرموي : جوز أن يقع الآداء العلبى 
بطريق الراديو والتلفزيون » وجب عند ذلك استئذان الموالف أو من انتقلت 
إليه حقوقه » ولهذا أن يتقاضى آجراً فى مقابل ذلك . 

ونحن هنا لانعرض للأشرطة المسجلة وإذاعتها بطريق الراديو والتلفزيون » 
فإن تسجيل هذه الأشرطة يدخل فى مضمون حق النشرأى نقل المصنف بطريق 
غبر مباشر إلى الحمهور عن طريق نسخ صور منه » وقد سبق الكلام ى 
ذلك 007 . وإنما نعرضص هنا للآداء مباشرة عن طريق ون ال قري + 
أى أن المؤدئ يوجه تأديته للجمهور مباشرة  (‏ ى الحواء كما يقال ) » فتنقل 
تأديته نى الحال عن طريق أجهزة الراديو أو التلفزيون إلى المستمعين للراديو 
أو المشاهدين للتلفزيون . 

وهذا الأآداء المباشر للجمهور ذه أحوال ثلاث : 

( الحالة الأولى ) أن يقوم الموادى بالتأدية فى الأمتوديو » وهو مكان 





١ (‏ ) انظر آنفا فقّرة +“ 


خض 


خاص مقغل ل" حلازة-فيه ٠‏ لفك لا يككوف الأداء ل -ذان غليا بيوطاكة يله . 
إلى المجمهور حن:طريق: الأجهزة يمسم علنا دهت امللفلة هم 4 نط ظ 
فح لولف فى الأداء العلتى .نتحئق هنا . 9". بالأدكه فيه + عل جقه إلى ٠.‏ 
الجمهور .ومن م جب آسسلئذانه ٠‏ وله أن يشامى أجراً على ذالك 

( الحالة الثانية ) أن يقوم الموادى بالتأدية » لا : 0 
فبه ٠‏ بل ى مكان عام محنشد فيه الجمهور فيسمع ويرى . وى أأوقت نفسه 
ينتقل الأداء بطريق الأجهزة إلى جمهور آخر غير. الحمهور الذى احتشد فى 
المكان الهام الذى حصل فيه'الأداء العللى اواهدذا الحمهور الآخر 0 
فى أماكنه الخاصة من منازل ومكاتب ونحوها . يستمع إلى جهاز الراديو أو 
يشاهد لوحة التلفزيون . ويقع ذلك عادة عندما يقرم أحد المغنين بالغناء 
فىمكان عام يذهب إليه الحمهور لسماع الغناء » أو عندما يقوم الممثلون 
بالعثيل ى مسر ح عام يذهب إليه الجمهور لمشاهدة العثلى » وف الوقتالذى 
يقع فيه الغناء والنثيل يذاع هذا وذاك عن طريق الراديو أو التلفزيون . محيث 
ينتقل الغناء إلى عدد كبر من الناس يبقون فى أما كلهم الخاصة وكل. هم 
يستمع إلى الراديو أ و بشاهد التلثز يون . وللمكلف ىق هذه الخحالة حمان : حمقه 
ىف الأداء العلى . الذى وقم قى المكان العام واحنشل فه الحمهور ٠‏ وحهه 
فى نقل الأداء العانى بطريق الراديو أو التلفزيون إلى عدد كببر آتخر م: الناس 

غير الحمهور الذى احتشد 5 المكان العام . ومن ثم يكون للموالف أن يأخذ 
أجراً عن كل من الحقين . وأن مجمع بين الأجرين . 

( الحالة الثالثة ) وهى كا حالة اأثانية من حيءث إن الموئدى يئدى فى مكان 
با علد جا سوير : ولكن هنا ى هذه الكالة ااثالئة بوجد جمهور آخر 
احتثل فى مكان عام آخر » قد يكون مقهى أو فذقا أرمظيها 6 وضع فيه 
صاحبه مكير أ للصرت أو لوحة للتلفزبون لتقل الآداء وقت ت وقوعه نى | المكان 
العام الأصى إلى جمهور اغمنشدين عنده ى مكانه هو . وذلك اجتدابا 
منه لاعملاء . وى هذا المعى تمقول المادة 5 من قائون حماية حىق المؤالف 
كنا رأينا و... أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكر الصوت أوبواسطة 


لو حدء الَاهز يرن بعد وضعهما ىق أ ن عام » . والغرق بين الحالة الثانية 








واخالة اعاادع : هر أنه ىق أهارة الدانه ب جد دهور احتشل ف مكان عام 


حدللن 


يسمع وبشاهد الموأدى و يوجد إلى جانب هذا الحهرر اللتشد أفراد من الناس 
متمرقون ف أما كيم الخاصة كل 0-3 دم وتشاحد ل طراق -هازه 
الخاص 4 أما فْ الحالة الغالغة فدوجد جمهور |ا-دنشدل ف كان عام إصمم وبشاهد 
الموادى ويوجد إلى جانب هذا الحمهور المحتشد <هور آخر محتشد فى ٠كان‏ 
للمؤلن فى الحالة الثاللة » سما هر الأمر نى الحالة الثازة » حقان : حدق قف 
الاداء العالى ف المكان العام الأدلى 4 وحدى ف الأداء العلى 86 الأما كن 
العامة الأخرى البى ينتقل إلها الأداء عن طريق مكير الصدوت أو اوحة 
التلشز يون : وله أججر على كل من الحقعن 3 و جمع 3 الأجرين 1 بل جوز 
أن تجتمع الحالة الثانية مع الحالة الثالثة : فيقوم المرادى بالأداء فى مكان عام » 
وينقل أداؤه فى الأماكن الخاصة على النحو الذى رأيناه فى الحالة الثانية ‏ 
وينقل فى الوقت ذاته الأآداء إلى أماكن عاءة أخرئ بطريق مكبر الصوت 
أو لوحة التلقزيون على النحو الذى رأيناه فى الحالة الثالثة . وعند ذلك ككون 
وأجر ثان نى الأداء العلبى المنقول إلى الأمالن الخاصة : وأجر ثالث فى الآداء 
العلى المنقول إلى الأماكن العامة الأخرى ,طريق مكير الصورت أواوحة 
التلفزيون . 

171 - الؤزراء بطربى السدم) وااغر لوغراف :اهنا أيضآ لا نعر ض 
لأفلام السيما وأسطوانات الفونوغراف ٠‏ فالتقاط المشاهد عن طريق الأفلام 
١‏ وتعبئة » الاسطوانات كل هذا يدخل ىق مضدون حق النشر أى نقل المطدنف 
بطريق غير مباشر إلى الحمهور عن طريق نسخ صور منه : وقد سق الكلام 
فى ذلك12© . وإنما نعرض هنا للأداء العلى المباشر عن طريق الأفلام السيهائية 
أو الأسطوانات الفونوغرافية . 

لاشك فى أن من يشترى أو يستأجر فلا سينائيا لعرضه على الحمهور فى 
صالة العرض أى فى مكان عام » يكون قد انتقل إليه حدق الأداء العلبى فى المدة 


0 . ؟٠١9 انظر أنذا فقّرة‎ )١( 


8١ 


وق المكان المنؤق علبما . وذلك فى نظي المقابل الذى دفعه . ولكن إذا 
استأجر شخص فيلا سيهائيا لعرضه فى مكان عام معمن أى صالة عرض معيئة » 
وطوال وقت معين ٠‏ فايس له أن يعرض الفيلم فى مكان آخر ٠‏ ولبس له 
أن نجاوز فى عرضه الفيلم الوقت الحدد ٠»‏ وإلاكان معتديا على -حق الموالف فى 
الآداء العلى بطريق السيما . لأأنه فها جاوز فيه المكان أو الزمان لم ينتقل إليه 
حق الآداء العللى . 

كذلك إذا اشترى شخص أآمطوانة . فله أن يستمع إلها فى منزله أو فى 
مكانه الخاص ٠‏ بل له أن بجعل غيره يستمع إلها بشرط أن يكون ذلك ى 
اجهاعات خاصة ( الا.جماعات العائلية والحنعيات االخاصة والهفلات المدرسة : 
م ١١‏ من قانون حماية حق الموالف )27 . ولكن لا يجوز له » دون إذن كتانى 
من المؤلف ٠‏ أن يسمع الأم.طوانة حمهورا من الناس فى مكان عام . فإن فى 
هذا اعتداء على حي الموألف فى الأداء العانى . وللمؤلف » إذا أذن صاحب 
الأمطوانة فى هذا الأداء العللى ٠‏ أن يتقاضى أجراً على ذلك9؟ . 


5 عمرم انو راء : ولا يكى أن يكون هناك أداء للمصنف »© بل 
ولو لقاء أجر معين. أما الأداء ف اجماع عائل أر فى اجهامات خاصة الجمعيات 
أو منتديات خخاصة أو حفلات مدرء.ية » فقد قضت المادة١١‏ من قانون حماية 
الاجئاع لا يتقاضى فى نظر ذلك رمما أو «قابلا ٠البا‏ . 

ولا “مرة بطبيعة المكان الذى يمّم فيه الأداء . فقد ينقلب المكان الخاص 
إلى مكان ام إذا ممح لاجمهور بالدخول فيه ٠.‏ كا ينقلب المكان العام إلى 


. 509 انظر أنفا فقّرة‎ )١( 

(؟ ) وقد قدمنا أن هناك رأيا يذهب إلى أنه حتى يحق المؤلف أن يملع مشعرى الأسطوانة 
من إذاعها على الخمهورر ٠‏ يجب عليه أن يجمل الثاشر - أى بائم الأمطوانة - يغترط ذاك صراحة 
عل المشرى املمة المؤلف »© فتجرى أحكام الاشتراط لمصلحة الغير (انظر آنفا نشرة ٠٠.07‏ 
فى آخرها) . 

(؟) انظر آننا فشّرة 5.؟ . 


نوسن 


مكان خاص إذا استأجره شخص لحفلة عائلية أو لاجماع خاص22؟ . فالعرة 
إذن يطبيعة الاجماع لا بطبيعة المكان » فإذا كان الاجماع عاما مباحا الجمهور 
كان الأداء فيه أداء علنيا » وإذاكان اجماعا خاصا فالآداء غير على . 

وى فرنسا تتشدد ممكمة النقض ق لمحليد مععى المنتديات واللمعراته 
الخاصة » وتذهب إلى أنه مما يتناقض مع الصفة الحاصة للجمعية أو - 
أن يسمح لغر الأعضاء محضور الحفلات الى تقام » حبى لو كان هر 
الأشخاص من أقارب الأعضاء وأصدقائهم وقد وجهت [لمهم دعوات خاصة 
ولم يدفعوا أى مقابل ى نظر حضورهم الحفلات9"© . 


م١1"‏ امم : ايو دار يلسم إلى ازور 55-56 الأداء علذا مى 
وقع فى مكان عام , ومن 2 بكرن عانها نان الثلت » حبى لو كان الذين 
محضرون الاجماع لابدفعرن إلا مقابلا ضدّلا لا يكنى إلا لتغطرة المصروفات» 

أو كان الغابل الذى بدفعونه مخصصا للترع يه لأعمال خمربة 3 أوكان الحاضر ونه 

لايدفعورن أى مقابل . فجانبة الأداء بالنسة إلى الجمهور الاتعى من سحق 
المألتف » والعسرة ة بعلانة الأداء فى اضوع لهذا الحق حبى اوكان الأداء 
يحانيا ع إذ لا يجوز اتروع عل حساب لفك 

ولكن يلاحظ أن الموالف يتساهل عادة فى تقدير قيحة محته : 2 
استوثق من ممانية الأداء للجميهور أو أن المقابل ا!ذى يدفعه ابلمهور 
تخصص لبعض الأعمال الجيرية7© . 1 


89 - رار 53 بنقل الولف مقم الالى إلى 7 د 


)١(‏ نمفضن مدق 5م أفرايا دة | مجموعة أحكام التقض ]| 1 #1١‏ صن 817” سدم 
وانظار أنفا فمّرة ٠.04‏ فى الامش . 

(؟) نمض فرنسى ه فيراير سنة 1١5155‏ ,08146888مم]0»ء ,5ألاء]898 ,90 .8لا 1ان8) 
نلق 5 .لانا8 (عناوأوياته وعس»601 فثرة والاصض 5ه -لم ديسمبر سلة ١91‏ 
8.0 5 .1أ80 غغرة 4لا صل 58 -- م1 نوقير سنة 4717| داقور الأسبوعى 
لم11١‏ - لاو , 


(>؟) انظر نقفي فرنس م ن قير دنه ١9.1١‏ داأورز ١١6-395937٠‏ . 


سم 


/ا من قانونحماية حن الموالف على ما يأنى : وللموثلف أن ينقل إلى الغر الحق ى 
مباشرة حتوق الامتغلال المنصوص علبا فى المواد ه ( فقرة ثانة) و5 و/» 
( فقرة ثانية ) من هذا القانون » على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه 
مباشرة حن آخر . ويشترط مام التصرف أن يكون مكتوبا » وأن >دد فيه 
صراحة وبالتفصيل كل حقى على حدة يكون محل التصرف . مع بان مداه 
والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. وعلى المألف أن تنم عن أى عمل 
من شأنه تعطيل امستعال الحق المتمرف فيه2© ,ع 

فللمكلف إذن جل ع سه قوق الالال دين :با ينو 
عله مضمون هذا الى المالى من الحق و النشر وف الاشتمّاق من المصنف 
الأصلى وفى الأداء العلى على الوجه الذى بيناه تفصيلا فا تقدم » إلى الغرء 
عقابل أو بغير مقابل . فإذا نزل عنه ممقابلهو مبلغ من النقود كان هذا ببعا 
لحقه المالى . وإذا نزل عنه بغر مقابل كان هذا هبة . والغير الذى تلتى الحق 

فق الموالت: أن وازل عن ,بوره ان بغاك + عقابل أو بغمر مقابل . 

ويشرط لانعقاد التصرف أن كوت يكتويا + والكتابة هنا ركن ل 


> وقم خطأ مطبعى فى نص الفقرة الأولى من هذه المادة » إذ أشير فى المادة ه إلى فقرة‎ )1١( 
. و الصحديح أنها الفة ة الثانية درو أخير فى المادة /ا إلى فقرة أ والصحيح أنها الفقرة الثانية‎ 

0 المذ در اللإواني ل مسرص لازا روا لقا ل فيل الال بر انيقي 
الثانى النى عقده لبان أحكام ذقل حقوق المولفين نحوا يوفق بين مصاح المؤلفين والناشرين » 
فأقام التوازن بين حقوق المزلفين وحتوق من آل إلهم ل . فبعد أن 
حفظت المادة الحامسة ( فقّرة ثانية) للمؤلف حقه الحخالص ف استغلال مصنفه استغلالا ماليا بأية طريقة 
من طرق الاستغلال » اعير فت له المادة #07 بالحق فى تقل الحقوق المالية المنصرمن علما فى المواد 
الكامة والادمة والابمعة . وهذا الحق الأخير مما يقتضيه استنلال المصاض » وقد اشّرطت 
الفقرة ااثانية من المادة 07م لصحة التصرف فى التق المالى أن يكون التعاقد بشأنه بالكتابة » وأن 
يتضمن ى صراحة و بالتفصيل كل حق يكون محل التصرف على حدة ٠‏ مم بيان مداه والغرض منه 
وزمان الامتفلال ومكانه » وذلك حى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره » وخاصة لكى 
لا ترضم فى العقد نصوص إحالية غامفة حفة المؤلف ... إزاء هذه الحنوق الى أقرها المشروع 
المؤلفين لم يغفل حتوق الناشرين ٠‏ فأوجبت -مقرة الأخيرة من المادة “م على المواف أن إعتلع 
عن أى عمل يرقب عليه تعطيل مباشرة الحق مح التصرف .. » 

ويطابق النص ى المشروع الحديد المادة مم مطابقة تامة من حيث المعى ؛ ومطابقة تكاد تكون 
تامة من حيث الفظ . ا 


َم 


الانعماد لا محرد وسيلة للإثبات . وذلك مالم يكن التصرف هبة مباشرة » 
فيجب أن تفرغ فى ورقة رسمية وفنا لأحكام الحبة . وجب أن محدد فى العقد . 
فى عصراحة وبالتفصيل » كل حق نزل عنه المؤلف للغير » مع بيان مدى الحق 
المنقول للغضر » والغرض منه ء ومدة الاستغلال إذا كانت لا تستغرق مدة 
الماية المقررة بر القانرن » ومكان الامتغلال إذا كان مقصوراً على بلد دون 
عب وال ارسي لاخ جاراات لسرا با 9 »للج اياعق 
الإهام والغموض ما يضر بالموألف . والتزول عن حق لا يستتبع المزول عن 
حق آآخر . ؛ ولذلك وجب التفصيل الذى تقدم بيانه . فتزول الموالف عن حقه 
فى النشر لا يستفاد منه نزوله عن حقه فى الاشتقاق : أو عن حقه فى الآداء 
العلى . ونزوله عنغويل ٠صنفه‏ إلى مسرحية لا:يستفاد منه نزوله عن نحويله 
إلى فيلمسيماى . ونزوله عن حق ت رحمته إلى لغة معينة لا يستفاد منه نزوله عن 
ترحمته إلى لغة أخرى غنر اللغة المتفق علها . وهكذا . 

ويلتزم الموؤلف بضهان التعرض . ٠‏ فلا يجوز له أن يأنى عملا يكون من 
شأنه تعطيل استعال الحق المتصرف فيه . ومن ثم لا مجوز للموالف ء بعد أن 
تصرف فى حقه . أن يقوم بعمل شخصى يتعارض مع ححق .المتصرف له 
فى استغلال المصنف ء بأن ينشره مثلا بنفسه أو براسطة غيره ٠:‏ وإلا جاز 
الحكم عليه بالكف عن التعرض وبالتعويض إن كان له محل . ويشمل الالتزام 
بالفمان أن يرد المؤلف عن المتصرف له ادعاء الغير أن المصنف مسر وق كله 
أو بعضه. أو أنه يتضدن قذفا أو اننباكا لحرمة أسرار الغرمما يواجب المسثولة . 
فإدا م يستطم الموكلف دفم اعتنءاء الغير : كان المختصرفت له أن ير جع عله 
بالضمان وفما لاتواعا. المقررة فى المسئولة العمّدءة . 

وقد يستعمل الموالف حقه فى نشر هصنفه أو حقه فى الأداء العلبى عن طريق 
عقد اانشر او عن طريق عقد العر ض السرحى . ونبين اق إبجاز فها إلى ١‏ 
العمرق بن كل من قد النشر وعقّد العر ض المسرحي وبعن ها نحن بصدده فى 
علق لالت اماق أن العفاال: ميصكقه. 


3 - عقر اشر : عرضنا لعقد النشر ى الحزء السابع ٠ن‏ الوميط » 


بيلق 


كصررة شخاصة من صور عقد المقاولة17؟ . ونقتصر هنا على بيان الفرق بن 
عقد اأنشر وين تصرف الموالف فى حقه المالى . 

يلجأ المؤلف عادة » بدلا من التصرف فى حقه المالى » إلى عقد النشر , 
إذ هو العقّد الذى يستعهللى بواسطته استمالا مألوفا حقه فى نشر مصنفه . 
والناشر لا ينتمل إليه الحق المالى للموالف ٠‏ ا ينتقل هذا الى إلى المتصرف له 
ى حالة ااتصرف . وكل ما ينتمّل إلى الناشر » ى أقصى صورة من صور عمد 
النشر . هو حى استغللال المصنف لعدد من الطبعات غير معين ولمدة غير معينة . 
فإذا لم يقم اأناشر بإءادة طبع الكتاب ف مدة معمّولة بعد نفاد نسخ الطبعة 
وال ااا وي اي ؛ وله أن ينشره بتفسه أو عن 
طريق ناشر آخر2"». وقد يقتصر الموالف نى عقد اانشر على أن يبيع للناشر 
الي ا ل لع ا ل 
لاناشر بطبع هذا العدد من اانسخ على ننقته ٠‏ وتصح النسخ ملكا له ويبيعها 
لابه . ويدفم ى مقابل ذلك للمؤاف مباغا معينا . دفعة واحدة أو على عدة 
دفعات . وقد محتفظ الموالف . ى عمد النشر . محقه ى استغلال مصنفه . 
ويقوم بطبع الكتاب على نفقته . فتكون أأنسخ بعد طبعها ملكا له . ويقوم 
للناشر بعرض الكتاب على الحمهور للييم . وى هذء الحالة لا يكون هناك عقد 
ديع بل عمد ٠قاوآة‏ . وااناشر هو المماول ور بالعهلى هو الموالف . ويتقاضى 
للناشر فى متابل ذلك أجراً من الموالف ؛ ويغلب أن يكون هذا الأجر هو 
نسبة معينة من تمن كل نسخة يبيعها . وقد يقوم ااناشر بطبع ااكتاب . على أن 
يسترد نفتمات الطبع من تمن النسخ الى يبيعها » وبعد ذلك يستولى على أجره 
المتمق عامه 5 ودر اايائ للموالف292) ١‏ 

ومهما اءتلفت صور عقد النشر ٠»‏ فإن الناشر يكون داتا ملزما بنشر 

كاب ء أى ببيم نسخه للجمهور » فإن لم يفعل كان محلا بالتزامه » وكان 

)١( 0‏ انظار الو سيط 0 فقدرة ١2١‏ - فثرة ١١8‏ . 

(؟) دلافي ول وروسر وهامل ٠‏ ققرة مجم - ارسيط +7 صن 87ج هامششن ١‏ - الور 
فص يوان لا فرق بين هذه الصورة من صور عند النشر وبين النصرر ف ل حق الاستغلال 
لمالى : 1انج4]آ ى عقّد النشر و العّانون الفرنمى رماله من يبارير سنهة ا ١8‏ ص وه وما بعاءها . 

(*) انطر ىكل ذلك الرسيط 7 نقرة ” 2115 


(؟) 


سن 


مسئولا أمام المؤلف . ويستبى المؤلف دائما » فىحقد النشر . حفه الأصلى ق 
استغلال مصنفه » وعلى أساس هذا الحق يلزم الناشر بنشر الكتاب حبى 
يتمكن المألف من مباشرة حقه فى الاستفلال . . 

أما إذا تصرف الموالف فى حقه المالى ى الاستغلال » فإن هذا الحق نفسه 
ينتقل منه إلى المتصرف له . ويصبح هذا الأخير هو صاحب الحق ق 
الاستغلال . ويستطيع أن يباشر هذا البق :كا يستطيم ألا يباشره فلا ينشر 
الكتاب . وق هذه الحالة الأخيرة لا يستطيع المإألف أن يلزمه بالنشر كا 
يستطيع إلزام الناشر فها رأيناه . ونرى من ذلك أنه ى حالة التصرف نحل 
المتصرف له محل الموالف فق جميع حقوقه المازة المتصرف فبا بصفة داعة » 
أى طول مدة اللىابة غاليا ؛ ومن يعن هلدمه الحقوق أن يبرم عقد نشر مع أجد 
الناشرين . أما فى حالة عقد النشر ' فلا محل الناشر محل الموؤاف ى حقوته ٠‏ 
ويكون الناشر ملَّزه! بنشر الكتاب طبقا لشروط عقد النشر . وللمدة الددة 
فى هذا العقّد . وللطبعة أو الطبعات المينة فيه . ومكن أن نتصور أن المواااف 
يتصرف فى حقه المالى للناشر نفسه » وفى هذه الحالة تنتةل إلى الناشر حقوق 
المؤلف بصفة دائمة أىئ طول مدة الحاية غالبا » عوجب عقد بيع لا عموجسيه 
عقد نشر . وعند ذلك ينشر الناشر ااككتاب » لا باعتباره ناشراً ‏ ؛ يل باعتباره 
صاحب حموق الموالف ٠‏ ويكون ى وضع الموالف عندما ينشر هذا مصنفه 
بنفسه . بل يجوز أيضاً للناشر فى هده الحالة أن يعهد إلى ناشر آآخر ٠)‏ بموجب 
عقد نشر » أن ينشر المصنف الذى اشرى حقوق التألرءف فه(١2‏ , 


5١‏ - عقر العرصي المسرحى : وقد عرضنا أيضاً لعقد العرض 
المسرحى ق اللحزء السابع من الوه.يط 292 . والفرق بينه وبين ا 
حقه فى الأداء العلى للمصنفه هو نفس المرق يمن هقد النشر وبين "صرف 
المؤلف فى حقه نى النشر . فالقاتم بالعرض كالناشر يكون ملزما داما بعرض 
المصنف على الحمهور ٠»‏ فما إذا لحأ مالف المسرحية أو منتج الفرلم السينائى 
أو واضع القطعة الموسيةرة أو ماحن القطعة الغنائئة إلى حرض ٠صنفه‏ 





)١(‏ انظر و. ذلك الرميط ب مى +5 هامش ؟ 
(؟) انظر الرسيط ؟ نظرة 1و١‏ - ققرة 9و١‏ 


م ”” 


بواسطة الأداء العلى عن طريق المسرح أو السينا أو الراديو أو التافزيون 
أما المتصرف له فى حت الأداء الملل ذل.. ى ملزها بالعرذن ارق ين 
ال ل ا 0 
أى طول مذة الهانة غا دك التاثم بالعرض اذى اث بعر صس المصنف 
إلا ١‏ فى المرة أو المرات أو المدة البى حددها سند العرض المسرحى 

والأدى يقع فى العلى هو أن يدفم الموالف م سرحته أو بقطعته الموسيقة 
أو الغنائة لصاحب المسرح أو إدارة الإذاعة , ويعطافى أ ترا معنا قد يكون 
ملعا إحمالا وقد يكون نساه مثويه *ن ن الإيراد . وال ادق العمز فى هذه الحالة 
بين ما إذا كان العمّد «, و تصرف فى ححق الأداء العلبى أويهن. مجحرد عقلل لقيام 
بالعرض » لذلاك جرى العمل على تسمية العقد فى كلا الفرضمن بعد العرض 
المسرحى دون ممييز نين فرض وآخر0'؟ . 


:3" - طرىه تفرير اللقاءل تجو الولف الاللجى : وسواء كان العقد 
هو تصرف فق حق الملف الالى على النحو الذى قدهناه » أو هو عمّد نشر 
أو عر ض مسر ححى إن لايل الى جا فياء المر الى لق ع اهدده الف وين 
محوز أن يكون مقدراً جزافا تمبلغ إحالى » كما بحوز أن يككون نسية مثوبة من 
الإيراد . وتنص المادة 9" .. ن قانون حماية حى الموالف فى هذا الصسدد على 
ما يأ اي ل ا 
مجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبة فى الإيراد الناتج من الاستغلال أو 

يقة جز افية 76"؟ , 

فإذا نزل الموألف للمتصرف له أو للناشر من حقوقه فى التأليف نزولا 
ضير محدد » فإن العتّد يكون ببعا كا قدمنا » ويكون الأجر هو الن يدفعه 
الناشر للمؤلف . ومجوز أن يكون هذا الْن مبلغا حدد جز افا ويتقاضاه مالف 
دفعة واحدة أو على أقساط أو فى معاد كل طبعة من طبعات المصنف » كا 

. ١914 انظر الرميط +7 فقرة‎ )1١( 


(؟ ) يقابل النص ف المشروع الحديد المادة ١/4٠.‏ . والنصان متطابةان ف المعى » ويكادان 
يطابقان ى الفظ . ش 


هىم؟ 


جوز أن يكون المن محدداً ينسبة عدد نسخ المصنف ومن كل نسخة . أو بنسبة 
ما يباع من النسخ . وإذا نزل الموالف للناشر عن طبعة من طبعات المصنف ٠‏ 
فإنه يتمق معه عادة على عدد مسح هده الطعءه : ويتقاصى الموااهف من الناشر 
تنا : : د ١|‏ هَ ان ١‏ أقساط متعددة . فل 
ل ا ل . ْ و 
يكون نسبة مئوية من المن المقرر لبيع النسخ» أو نسبة مئوية من المن الذى تباع 
به النسخ فعلا2» . ولى عقد العرض المسرحى لازم العارض بأن يوادى 
للموالف جعلا متفمًا عليه . قد يكون مبلغا إحماليا يتقافعاه المؤالف من العار ض 
حملة واحدة أو على أقساط ٠‏ وقد يكون نسبة مثوية من الإيراد وق هذه الحالة 
بحب على العارض أن يقدم للموالف حسابا فصلا عن إيراد الحفلة أو الحفلات 
الى أقامها تنفيذا للاتفاق9؟ . 

والأصل أن ما تم الاتفاق عله من مقابل لا بحرز تعديله إلا باتفاق جديد . 
ولا يجوز للمؤلف أن يطلب أكثر مما اتفق عليه مع الناشر أو العا رض . ولكن 
المشروع الحديد أضاف للادة 4١٠‏ منه فقرة ثانة تجرى على الوجه الانى : 
ا ومع دلك فإذا تبن أن الانذاق كان مجحنا عقوق اأالف أو أصبح كذلك 
لظروف طرأت بعد التعاقد . جاز للقاضى . تبعا الظروف وبعد الموازنة بين 
مصلحة الطرفين . أن يتضى للمؤلف . علاوة على ما اتفق عليه . يجزء من 
اأربح الصاى الذى ينجم عن استغلال المصئئف؛ . وحاء 8 المذ كرة الإيضاسحية 
المشروع الحديد فى صدد هذا النص ما بأنى :: وقد أجازت المادة +4 من 
المشروع للدرئلف أن يتصرف فى حقوقه على المصسنف على أساس ٠شاركة‏ 
كاملا أو جزئيا . وأضاف امشروع حكما جديداً أورده ٠شررع‏ الجامعة 
العرببة : مؤؤداه أن يكون للمؤلف نصيب فى الأرباح النائجة عن امتتغلال 
المنف زيادة على ما تم الاثفاق عليه . إذا كان الاتفاق مجححفاً أو أصبح كذلك 
لاروف طرأت بعد التعاقد . وواضح أن فى هذا الحكم خروجا عل القاعدة 
للعامة ى التعاقد تمليه اعتبارات العدالة » . و الحكم الذى استحداه المشروع 





. 1415 انار الوسيط ”7 افدرة‎ )١( 


(؟1) انظر الرسيط ل هماه ١(94-‏ . 
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الحديد فيه رعابة كبيرة لحانب الموالف : على افتراض أنه هو اللحانب الذى 
يغين عادة ف الاتفاقات الى تقع بينه وبعن الناشر أو العارض ء ومخاصة إذا 
كان الموكلف من الناشئين ثمن أو كان غمر معروف . ف.جوز له » إذاكان فى الاتفاق 
غين من الأصل ٠‏ أن يطالب مجزء من الربح الصا الناتج عن استغلال 
المصئف يراه القاضى كافيا لر فع هذا الغعن . وحتى لولم يكن فى الاتفاق غغعن 

من الأصل ؛ ولكن نجاح المصنف غير المنتظر لظروف طارثة جعلت الاتفاق 
مجحفا بالمألف ٠‏ فإنه محوز لهذا الأخمر أن يطالبهنا أيضاً مجزء من الربح 
الصاق على النحو الذى رأيناه فى الفر ض الأول . وفى كلا الفرضين خروج 
على القواعد العامة ٠‏ فى الفرض الأول خخروج على قواهد الشين إذ الل 
هو ألا" يعتد بالغين إلا ى حالات خاصة ليس هذا الفرض مباء وى الفرض 
الثانى خروج على قواعد نظرية الظروف الطارثة إذ أن هذه النظرية نما تعالج 
حالة المدين الذى أصابته خسارة فادحة لا حالة الدائن الذى فاته ربح كبر . 
لنلك لا موز تطبيق هذا الحكم إلا حوجب نص صريح فى القانون © ؛ وهذا 
النص غير موجود ىق قانون حماية حى الموالف القائم فإذا أ صبح المشروع 
الحديد قانونا وبى فيه هذا النص : وجب تطبيقه على الاتفاقات الى تبرم من 
وقت أن يصبح المشروع الحديد قانونا نافذ المفعول . 

؟2؟>5 - بطمرن, التهرف فى فوع ابر عَاوي الفككرى الممتقفل : 

ننص المادة 4٠‏ من قانون حماية حق المرألف على ما يأنى : 9 يعثير باطلا تصرف 
الم راف ف جسوع إنتاجه الفكرى المستقبل 29»6© . 

وقد قلدمنا : فى عقد النشر29 أنه « مجوز الاتفاق بين الموال والناشر على 
نشر عمل أدى أو فى لم ينجزه المرالف بعد: بل لا يبدأ خيه » بشرط ألا يكون 
التزام المألف معلقا على شرط إرادى محض ٠»‏ وبشرط أن يكون العمل معينا 
فى موضوعه وق مداه ومبلغ أهميته وق المدة التقريدة الى يم فها » وإلا كان 


)١(‏ وهناك رأى يذهب إلى أن الاتفاق الذى يحدد مقابلا أقل بكثير مما يتحقه المصنف 
ريمكن إبطاله لغلط جوهرى فى قيمة المصنف ( ديواق أسيك وديدى داقرز © لفظ .ممعم 
أرق8 أ» .11[! ثثّرة ١٠680‏ ). 1 

( ؟ ) يقابل النسن ف المشروع المديد المادة 4١‏ . والنصان متطابقان معى ولفظا . 

(؟) الوسيط 7 خمرة مرااعن 9978 . 


اانا 


باطلا لعدم تعيين امحل » . وقلنا أيضِ]12) : و تجوز للمؤاف أن يتزل للغر عن 
حقوقه المستقبلة قبل ناشر عن عمل اعّزم القيام به ولكنه لما يبدأه » . وما بحرى 
على عقد النشر بجرى أ يضاً على تصرف الموكلف فى مه المالى جور له أن 
ينْزك للغر عن حقه فى مصنف ل يبدأه » يشرط أن يكون هذا المصنف معينا 
تعيينا كافيا » وبشرط ألا يكون الام المؤلف معلقا على شرط إرادى محض. 

همه هى حدود تصرف الموالف قى مصنفاته المستقبلة الى لم يبدأها , 
ونرى من ذلك أن تصرفه فى مصنف مستقبل هو تصرف صميح لحواز التعاهءل 
فى الأشياء المستقبلة » ولكن يحب أن يكون المصنف معينا تعيينا نافنا للجهالة » 
وإلا كان التصرف باطلا لعدم تعيين امحل . 

أما أن يتصرف المؤلف فى جيع مصنفاته المستقباة دون تعرمن لهذه 
المصنفات ٠‏ أى فى مجموع إنتاجه الفكرى : فى المستقبل حى يوم وفاته » فهذا 
تضرف ظاهر البطلان . وبطلانه يرجع ولا لعدم تعيين ال » ويرجع ثانا 
إلى أنه يكون عثابة اتفاق عا على تركة مستقبلة59) : ويرجع ثالثا إلى أن جموع 
لعب مدل مر متصل بشخصه فهو أقرب إلى الحقوق اللمتعلقة 
بالشخصية الى لا جوز التصرف فبا . وهو يرجع قبل ذلك كله إلى أن الموالف 
هذا الاتفاق يربط نفسه إلى آخر حياته فى مجموع إنتاجه الفكرى . وهذا 
ارا م أبدى قمين أن يلحق به الغنن النادح . فيكون الاتفاق باطلا مخالفته 
للنظام العام20؟ . 

- التمرف ف الس ار صل عى الصف : تنص المادة 4١‏ 
من قانون حماية حت المؤلفٍ على ما يأتى : ولا يترتب على التصرف ف النسخة 
الأصلية من الموألف » أياكان نوعه » نقل حق المؤلف » ولكن لا مجوز إلزام 





. 7 الرسيط ما ص عم هامش‎ )١( 

(؟ ) انظر الروسيط ١‏ طبعة ثانية ص 4١4‏ هامش ١‏ . 

(؟) وقد قفيت محككة استئناف القاهرة بأن المقتصود من عدم جراز التصرف فى مجموع 
الإنتاج الفكرى المستقبل الذى نمت عليه المادة .٠؛‏ من القانون رقي 954 لسنة ١54‏ إنماا هو 
شوم تسرك انلك نيما ند تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية قى المتقبل » ٠»‏ لأن فى ذلك إهدارا 
لشخصيته ولحقوقه الممنوية البحعة أن ود يتفاءل قبلها ماقد يحنيه من مزايا مالية ( استئنان ممر 


.) 5847# عر نه د ىة١ أكهاماة !أ دم 01 مل‎ ١4 


م1١‎ 


من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن مكن الموالف من نسخها أو نقلها أو 
عرفا . وذلك كله مال يتفق على غير ذلك 20 , 

وقد قدمنا9© أن من يشترى نسخة من مصنفض . أمطرانة مثلا ٠‏ ليس .له 
أن يباشر على النسخة حقوق الموكلف لأن هذه الحقوق لم تنتقل إليه . فليس له 
أن يذيع الأسطوانة على الحمهور بطريق الأداء العلنى ٠‏ ولا أن يطبع من 
الأسطوانة نسخا يعدها للبيم للجمهور . ولكننا هنا فى معرض شراء النسخة 
الأصلية للمصنف ٠‏ النسخة الأصلية بالذات لا أية نسخة عادبة من نسخ 
المصنف . فهل يتغير الحكم . إذ أن المشترى قد حصل عل النسخة الأصلية 
689 ذناوقم) ذانها فيكر ن هذا قريئة على انتقال -حقوق الموالف إليه مع 
انتقّال ملكية النسخة الأصلية ؟ نجيب المادة 4١‏ سالفة الذكر أنه لا يترتب 
على انتقال ملكية النسخة الأصلية لشخص أن تنتقل إليه حقوق المالف . 
والسبب فى ذلك أنه لو أريد نقل حقوق المؤلف إلى من انتقلت إليه ملكية 
النسخة الأصلية .٠‏ لوجب »ع طيقا لنص المادة 0 /” الى تقدم ذكرها 0ه 
أن يكون الاتفاق على نقل حتوق المألف «٠‏ مكتوبا وأن يحدد صراحة 
وبالتفصيل كل حى على حدة يكون محل التصرف . مع بيان مداه والغرض 
منه ومدة الاستغلال ومكانه :220 . ومن ثم لا يكنى نقل ملكية النسخة الأصلية 
إلى شخص ليستفاد ضمنا من ذلك نقل حقوق المألف إليه ٠»‏ فتمل حقوق 
الموؤلف يقتضى اتفاقا صريحا مكتوبا محددا فيه كل حق أ يد نقله » مع نحديد 
نطاق هذا الحق ومدة الاستخلال ومكانه . 

ولكن يكون من انتقّلت إليه ملكية النسخة الآصلية حرأ بى مباشرة 





١ (‏ ) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية فى خصوص هذه المادة :ه ونصت المادة +١‏ عل أن 
التصرف ف النسنة الأصلية المصنف لا يترتب عليه فى الأصل نقل حق المولف » وهذا تطبيق 

النقرة للثانية من المادة “.م8 © مالم يتفق عل غير ذلك . كا أن عدم إلزام من انتقلت 
إله ملكية هذه النخة بوضعها تحت تصرف المزلف لنخها أوعرضما تطق القراعد العامة فى 
خصائص الملكية ٠»‏ . 

ويفا لى انس فق اللشروع الحديد المادة +4 . واللنصان متطابقان معبى ه ويكلدان 
يسلابقان لفظا , 

(؟) انظر آننا نغرة ٠٠7‏ . 

(؟) انظر آننفا نظشرة 5١6‏ . 


لضن 


ملطاته التى وها إياه حق االكة . فلا يكون للموالف - مالم يتفق معه على 
غر ذلك نحق فى إلزامه بأن بمكنه مننسخ النسخة الأصلية إذاكانت لصنف 
كن أو علمى أو النقل عنها أو عرافينا ذا كافك لمصنف فبى كصورة أو تمثال : 

ويبى بعد ذلك أ.حد أمرين : إما أن يتفق الموالف مع مالك النستخة الأصلية 
على تمكينه من نسخ هذه النخة أو تقلها عقابل أو بغير مقابل . أو أن يتفق 
مالك النسخة الأصلية مع الميالف على أن ينقل إليه حقوقه . فى الحالة الأولى 
يستطيع المؤلف بنسخ النسخة الأصلية أو نقلها أن يباشر حقه ى استغلاله المالى 
لمصنفه » وى الحالة الثانية يستطيع مالك النسخة الأأصلية وقد انتقات إلبه حقوق 
المؤلف أن يباشر هذه الحقوق . أما إذا لم يتفق الموالف مع مالك النسخة الأصلية 
على تمكينه من نسسخها . ولم يتفق مالك النسخة الأصلية مع المؤلف على أن ينقل 
إليه حمّوقه ٠‏ ولم يكن هناك ميل آآخر للموالف للحصول على نسخة أخرى 
من مصنفه . فإن ملكية النسخة الأصلية تبى منفصلة عن حقوق المؤلف . 
ولا يستطيع الموألف ولا مالك النسحة الأصلية مباشرة هذه الحقوق . 


- اهز على عفووء الأؤلم : وإذا كان للمرالف أن يتصرف 
فى حقه المالى . فهل جوز لدائنيه ترتيبا على ذلك الحجز على هذا الحق لاستيفاء 
ديونهم ٠‏ على أساس أن الأصل فيا جوز التصرف فيه أن مجوز الحجز عليه ؟ 
نحيب المادة ٠١‏ من قانون حماية حق الموالف على هذا السكال ا يأنى ٠:‏ لا مجوز 
الحجز على حق المؤلف . وإثما جوز الحجز على نسخ المصنف الذى م نششره . 
ولا بحوز الحجز على المصنفات الى عموت صاحبها قبل نشرها ١‏ مالم يثبت 
بصفة قاطعة أنه ادهدف نشرها قبل وفاته » . وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية 
ىخصوص هذا النص ما يأنى: ٠‏ وحقوق الموالف الأدبية غير قابلة للتصرف فها 
بطبيعنها . شأنها فى ذلك شأن الحقوق الشخصية البحتة الى تتصل بشخص 
الإنسان . ويعرتب على ذلك بطلان كل تصرف يم بشأنيا م8" ) ؛ وعدم 
جواز توقيع الحجز علها ( م١٠‏ ) . على أن المشروع لم يغفل حقوق الدائنين . 
فأباح للم توقيع الحجز على نسخ المصنف المنشور » . وظاهر من هذا أن 
المذكرة الإبضاحية ترجم عدم جواز الحجز على حق المولف إلى أن المقصرد 
بحن المؤلف هو حقه الأدى . فلا يجوز التصرف فيه ولا الحجز عليه . وق 


0 


انا اناوه دى المذكرة الإيضاححية فى هذا الشأن غر صرح ء وأن المقتصود 
بالحق اذى لا يجوز الحجز عليه هو الحق المالى للموذلف . أما الحق الأدنى 
فبدجى اله لا جوز الحجز عليه ولا التصرف ذه لأنه من الحقوق المتعلقة 
بالشخصية كما قدمنا . ولم يكن القانرن فى حاجة إلى النص على ذلك لآنه حكم 
واضح يستخلص من طبيعة الحق الأدنى . وإتما نص القانون على عدم جواز 
الحجز على الحق المالى » ممع أنه حق بطريعته جوز التصرف فيه . فخالف ذلك 
القو اعد العامة . ولذلكازم النص . والسبب ف عدم جواز الحجز على الحق المالى 
المذلف يرجع إلى الاعتبار الالى : يفترض القانون أن الموالف لم بقرر نشر 
مصنفه » فلو أن القانون أجاز الحجز على حقه فى الاستغلال لأر غمه بذلك » شخلافا 
أا يقتضيه حقه الأدن ٠‏ على تقرير النشر عن لنت طهر . :د الذاقون إذا 
حجزوا على حقه المالى قبل أن يقرر نشر المصنف . فإن النتيجة الى تترتيه 
وا ا يت ١‏ 
بالرغم من إرادة الموالف . فغلب القانون هنا الحق 8 على الحق المالى . 
ولم بحز الحجز على الح المالى . لكن إذا قرر المرالف طوعا نشر ٠صنفه‏ وأشره 
فد ا.تتفد حقه الأدنى بتقريره النشر . وم دق إلا حقه ا الى مامالا فى الاسخ 
الى نم نشرها وهى مملوكة له . ومن هنا جاز . كا يقول النمى دمراحة . 
للدائنين الحجز على هذه النسخ0'؟ . وإذا بيعت فى المزاد وامتولى الدائنون على 
امن » ولم يستككاوا اسآيفاء حةوقهم من هذا المن ‏ فإنهم لا يجوز لم بعد ذلك 
أن محجزوا ا ببى لم من حقوق على حق الموالف فى الاستغلال المالى » وإلا كان 
فى ذلك إرغام له على إعادة تقرير نشر المصنف . وي 
الأدنى . كذلك لا مجوز للدائنين الحجز على حق المرلف المالى فى المصنفات 
الى مات عنما قبل أن يقرر نشرها . لنفس الاعتبارات الى تقدم ذكرها . 
لكن إذا ثبت بصفة قاطءة أن الموالف كان قبل موته قد امنهدف نشر هذه 
المصنفات : جاز عندئذ للورئة أن ينشروها ؛ ومن مم جاز للد انين الحجز على 
حق الموالن إذ ,تمحض :. هذه الحالة حقا مالا لاا يتعار ض مع الحق الأدنى : 





210 انشر ديوا فى أنتيكارييدى داثقرر * لفف 42ل 4م .لها مهعم غشرة 
9ها دههمرة 1١5١‏ . 


لشن 


وإذا رسا المراد على مشتر . أصبح هذا المشترى هو صاحب الح الالى وتولى 
بنفسه نشر المسدن» والون الذى درسو به المزاد ب.توى مه الدائنون حدوقهم ؛ 
وما بى يكون من حى الورثة02) 

وقد نم المشروع الخحديد الحجز على حق الموالف ننظها أدق ٠‏ إد نص 
فى المادة ٠١‏ منه على ما يأى : ولايجوز الحجز على حي المألف . ومع ذلك 
بحوز لدائئى المؤلف »الذى تراخى فى استغلال مصنفه بعد نشره . أن تحصلوا 
من رئيس الكمة الابتدائية على أمر باستغلال هذا المصنف » ويشمل الأمر 
بيانا عدنود هذا الاستغلال وبالمدة الى م فها . فإذا كان الوالف قد توق 
قبل نر المصذف . فيشرط لاستصدار الأمر المذاكون :أن مكون املق 
قد قصد قبل وفاته نشر مصنفه » . والنص هنا واضح فى أن المقصود بالحق 
الذى لا بحوز الحجز عليه هو الحق اللمالى ٠.‏ وقد جاءت المذكرة الإيضاحية 
للمشروع الحديد صرغعة فى هذا المعنى 60 وقد نظ النص طريقا عمليا 
للدائنين فى الالتجاء إلى القضاء » إذا ثبت أن الموالف قد قرر نشر مصنفه » 
مأ عمنم من الالتجاء إلى الّضاء على النحو الممعن قُّ المشروع الخديد 6 دون 
)١(‏ قارب فى هذه المثألة إسماعيل غالم فى نظرية الحق ص 10 - عبد المنعم فرج الصدة 
حمرة م51 - منتصصور ممطق متنصور فى المدخل للعلوم القانونية ص 4٠‏ - ص 5١‏ - وانظر 
فى أن الح المقصود بعدم جواز الحجز عليه هو الحق الأدبى اماف دون الق الملى : 
مليمان مرتس قى المدخل للملوم القانونية فقرة 556 - عبد اانهى البدراوى فقرة ١١#‏ والمدخل 
القانون الحاص فقرة م+5؟ - حسن كيرة فى أصول القانون فمّرة وه؟ ص وده . 

(؟) إذ ورد ف هذه المذكرة ما يأق : « وتنص المادة ٠١‏ من المشروع على خصيصة تمن 
خصائص الحى اللمالى للمؤلف ؛ فتمضى بعدم جبواز الحجز على حق المولف . وهو حكم وأضيح 
بمليه طبيعة حق المزلف الى لا تمل لدائنيه فائدة من الحجز عل حقه فى الاستغلال » بما يتفمته 
من سلطة تقرير نشره » باعتبار أن حق النشر المزلف وحده لا يحوز التنازل عنه » وهذا ما يستتيع 
عدم جواز الحجز على هذا الحق . على أنه إذا استعمل المؤلف حقه ف النشر ثم تراخى بمد ذاك فى 
استغلال مصنفه بعد نشره ء فإنه فى هذه المالة يجوز ل ائنيه أن يحصلوا من رئيس المحكة الابتدائية 
عل أمر باستفلال المصنف © ويشدل الأمر بيانا بحدود هذا الاستغلال وبالمدة الى م فها . وقد 
خصت المادة ٠‏ أيضا على حكم أجيز ممقتضاه لدائنى المزلف أن يباشرو! هذا الى بمد وفاته 
ويستصدرو! الأمر المذكور ٠»‏ ولكن بشرط أن يثبت هرالاء الدائنون أن المؤلف كان قد تصه 
قبل وفائه نثر مصتفه 064. 
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حواجة إن نص صربح ق هذا المعيى ٠‏ فإن هذا النحو من الالتجاء إلى التضاء 
له يتعارض - الفواءد العامة 


اللف اثالى 
الحق المالى بعد موث المواللف 


5 - التقال الى الالى إلى قافاء الولف لرمٌ معسمٌ : يبى الحق 
الماللى بت يتمتع به الموالف طوال حياته ٠‏ ثم إن هذا الحق لا ينشضى مورت 
للؤلف + ؛ بل يبى بعد موته وينتقل إلى خلفائه . 

وإذا دام طوال حياة الموؤلف » فإنه لا يدوم بعد موته . فهو على 
نهلاف المن الأدى حق موفت . ولا يبى بعد انتقاله إلى خلفاء الموالف 
إلا لمدة معينة هى مدة الماية الى أضفاها القانون على الحق . 

فعندنا إذن مسألتان : )١(‏ من هم خلفاء المؤلف . )١(‏ مدة الحاية الى 
أضفاها ااقانرن على الحق 


91ل - الور : تنص المادة 1/14 من 'قانون حماية حق” الموؤلف على 
ما يأنى : « يعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق فى مباشرة حقوق 
الامتغلال المالى المختصوص علبا ى المواد ه و5 و27 فإذا كان المصنف عملا 
مشتركا وفقا لأحكام هذا القانون؛ ومات أحد الملفين بلا وارث » فإن نصيبه 
يؤول إلى المولفين المشتركين أو خلفهم .مالم يوجد اتفاق مخالف ذلك:30©: 

ورتين مد هذا النض أنه إذاسمات المؤلف »: انتفل ححقه أى الاستغلال 


)١(‏ يقابل النص ف المشروع الحديد المادة ١١‏ » ونجرى عل الوه الآفى : «١‏ اورثة 
المزلف وحدهم الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالى المثار إليها فى هذا القانرن » وطم وحدهم 
الح فى الافادة من المادة ٠‏ ( التصرف فى حق الاستغلال المالى ) . فإذا كان المصنف مثيركا . 
وات أحد المؤلفين دون أن يت له اونا ١د‏ موصى له » آل نصيه إل شركائه فى اتأليف أو 
خلنهم . مالم يوجد اتفاق مخالف ذلك ٠‏ 1 و النص مطابق ى المعى لنصص المادة ١/١‏ من قائرن 
حاية حمق المؤلف سالف الذكر . 


امار 


المللى اصنفه إلى ورثته الشرعيين . كل عدار حصته فى المراث فإذا ترلك 
أولادا و زوجة وغبرهم مان لأقارب» لم ترث الزو جة بى حقه المالى إلا الغن : 
وبائى الحق للأولاد للذكر مثل حظ الأنثين : ولمن يرث مع الأولاد من 
الآقارب كالأب والأم . كل بقدرحصته : ى الممراث . ومخلف كل وارث ف 
حصته ورثته من بعده : مادامت مدة حماية المصنف لم تنقض . وهولاء حميها ‏ 
الورثة وورثة الورثة - يباشرون حقوق المؤلف الالية على الشيوع : ويباشرون 
أيضاً حقوقه الأدبية كا سيجىء . ولما كانت مدة المابة فى الأصل. سين عاما 
من وقت هوت المؤلف ها سيرى . فإن عدد الورثة يمزايد مع الزمن . وقد 
تصبح مباشرة -حقوق المؤلف أمراً .ستعصيا لكثرة العدد 90©. 

ويساعد على معابلة هذا العرب الأمور الآتية : )١(‏ يصح تطبيق أحكام 
الشيوع ه إدارة الحقوق المالية للملف : فيكون رأى الأغلبية هو النافد . 
و و 0 الحق المالى للموالف إلى أحد الورئة 
دون الباقين . أو إلى عدد قليل من الورثة . (”) مجوز للمؤلف . كنا مسترى , 
أن يوصى إلى شخص أو إلى عدد قليل ' من الأشخاص عحقه المالى » دون أن 
يتقيد ى ذاث بالقدر الذى تجوز فيه الوصمة (4) وى مم الأحوال يسهى حدق 
المؤلف المالى على الأكثر بانقضاء +سين عاما من .وت الموالف ٠‏ وباتهاء هذا 
الحق يؤول المصنف إلى المملك العام وينقطع التنازع فى مباشرته بواسطة عدد 
كبير من الأشخاص . 


-الومى ليم : تنص المادة 7/١4‏ من قانون حماية سحق الموالف 
على ما يأنى : 9 ومع ذلك مجوز للموالف أن , يعن أشخاصا بالذات من اأوردة 
أو غير هم ليكون لم حقوق الام شلال المالى المشار إل ف الهمرة السابقة 5 


» أن الجنة القانونية الهامعة الدو ل العربية أددت‎ ) ١10 وقد قدمنا ( انظر آنفا فقرة‎ )١( 
ف تمنة لم94١ ء مشروعا لراية حق المؤلف . وتقغى المادة 07؟ من هذا المشروع بأن الورثة‎ 
- الذين لم حت الاستغلال المالى هم : أولا - زوج المزاف وفروعه . ثانيا - أصوله . ثالنا‎ 
» إخوته . ولا يجوز لأفراد فريق من هزلاء مباشرة هذا الحق إلا بمد انقراض الفريق النىيسبقه‎ 
وتقسى الغلة بين المستحقين بالتاوى فيما بيهم . ولا ترى وعية المولف عل زوجه وفروعه‎ 
. ) فو الملمش‎ 1١07 5 فيما زاد عل للنلك . (انظر لنفا فى‎ 


بنش 


ولو جاوز الموالف ىق ذلك القدر الذى جوز فيه الوصية ,20 . والنص ء كما 
نرى ١‏ ييز المؤلف أن يوصى نحقه فى الاستغلال المالى » لوارث أو لغر 
وارث . فيصح أن يوصى لبذا الح لأحد الورثة دون الباقن » أو لبعض 
الورئة دون بعض . أو لغنر وارث أصلا انفرد أو تعدد ؛ أو لوارث وغعر 
وارث فق وقت معأ . وإلى هنا لا ممخالفة لأحكام الشرع الإسلاى فى الوصية . 
ولكن النص مالف أحكام الشرع الإسلانى فى أنه يقرر أن المولف فى وصيته 
محقه لا يتقيد بثلث ااعركة . فقد تكون قيمة حمّه المالى ى استغلال مصنفه 
أو مصنفاته أكتر من ثلث تركته ٠‏ بل قد تكون كل تركته » ومع ذلك يحوز 
له أن يوصى ذا الحق كله لوارث أو لغير وارث : وتنفذ الوصية فى حميم 
الحق الموصى به . وكانت أحكام الشرع الإسلاى تقضى بأن الوصية لا تنفق 
إلا فى ثلث التركة . وااسبب فى أن المشرع قرر هذا الحكم دون أن بتقيد 
فيه بأحكام الشرع الإسلاى أن حن المؤلف فى الاستغلال المالى لمصنفاته هو 
حق معنوى يقع على شىء غير مادى ١‏ فهو إذن ليس من قبيل الأموال الى 
تتقع على الأشياء المادية واللى ينظر الشرع الإسلاى إلبا وحدها ى تقرير 
أحدكام المراث والوصية . ولا كان المصنف هو نتاج فكر المألف » فهو 
ألصن به من أمواله الى تقع على أشياء مادية » ولذلك كان أكير حرية فى 
التصرف فيه بالوصية . فقد يرى أن شخصا معيناء وارثاكان أو غير وارث » 
أولى بأن ينتمّل إليه حقه المالى نى استغلال مصنفه . إذ يكون أقدر من غيره 
على هذا الاستغلال وأكثر فهما لموضوع المصنف وأشد رعاية لحق الموألف 
الآدنى إذا ما عهد إليه برعاية هذا الحق فى مقابل نقل الحق المالى إليه . 
ولااشك فى أن هذا الحكم مفيد من ناحيتين . فهو من ناحة بمكن الموالف 
من نقل -حقه المالى إلى أولى الناس وأصلحهم بانتمال هذا الحق إليه . ولايصح 
القول فى هذا الصدد إنه كان يكى أن يعهد إلى هذا الشحص برجاية حده 


)١(‏ وقد أضيف هذا النس إلى مشروع قاذون حاية حق المزلف بعد أن تم إعدادهء و النى 
أز انه هر محلس الدولة . و لذلك ف تعرضس له المذ كرة الاإيضاحية الى كانت قد أعدث قبل إضانته : 
و ليس نص مقابل ى المشروع الحديد . ومن ثم بحرى فى هذا المشروع أحكام الرمية » فلا تحوز 
إلا فى لك العركة » و تجوز لوارث . : 
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الأدى 0 . فالغرم بالخم . وكا ألى المؤلف على هن اختاره عباء رعاية 
18 الأدى من حق هذا الشخص أن سالى إل.ه أيفآ الحى المالى . فيكون 
أشد يقظة فى رعاية الحق الأأدنى . والحكم من ناحرة أخرى يمكن المرؤلف » إذا 
كان ورثنه الشرعيو نكشرين ونخشى أذيقع الحلاف فما بينهم فى مباشرة استغلال 
المصنف . أو كانوا غير صالحين لماشرة هذا الامستغلال لعدهم ثقافيا عن 
مو ضوع المصدف . من تعيين شخص و اتح أو عدد قايل من الأشخاص 
لباشرة استغلال الحق من طريق الإيصاء لهم به . 

5 - بيالى الشمرلء فى العائمف : وهناك فرض بخاص واجهه 
المشرع فى الشطر الثانى من الفقرة الأولى الادة. ١48‏ من قانون حماية حقى 
المؤلف : إذ يقول كا رأينا : « فإذاكان المصنف عملا ٠شتركا‏ وفقا لأحكام 
هذا القانون . ومات أمجد المألفين بلا وارث . فإن نصييه يول إلى المؤلفين 
المشتركين معه أو خلفهم . مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك ٠‏ . 

والأصل أن الموؤألف إذا مات دون أن يرك ورثة أو «ودى لم يقل 
[أجم حقه المالى ق امتغلال المصنف : وإن هذا الحق ينقضى عوته ؛ ويؤْول 
المصنف إلى الملك العام »ولا يول إلى الدولة باءتيارها مالكة للتركات الى 
لا وارث لا . ولكن إذا كان هذا المصئف مشتركا بعن عدد من الموالفين' » 
كا إذا كان مصنفا سيزائيا يشترك فيه موالف السيناريو ومؤالف الحواز ومن 
قام بتحوير المصنف الأأدنى والخرجوواضع الموء.يق وصاحب المصنف الأصلى » 
ومات أحد من هئلاء دون وارث أو موصى له ينتقل إليه حقه المالى ٠‏ فإن هذا 
الحق لا يؤول إلى الملك العام ى هذه الحالة . بل ينتآلى إلى بافى الشركاء » 
أو 01 خلف هئلاء الشركاء إذا كان الشر كاء مم أرضاً قد ماتوا أو مات 
بعضهم ع كل بناة حصته فى المصنف . ودذا حكر ملديد : ففضلا عن 





)1١(‏ وقد ذهب الأسداذ إماعيل غاتم إل ذاى إذ يترل : م وقد كان يكتى حقيق هذا 
الفرضى أن ينص عل حق المزلف فى أن يعين من يشاء لمباشرة ملطاته الأدبية بعد وفاته » على أن 
يظال الحق المالى للورثة لا يجوز الإيصاء به فيما زاد عل ثاث التركة طما القواعد الدامة » ( إسماعيل 
غائم فى النظرية آتعامة فحق صى 56 - وانظر أيضا ماصور .صلا .:صور فى الماغل للملوم 
التانرنية ص ؟.) . 
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الصعوبات العملية الى تنجى من أن يكون بعض المصنف قد 1ل إلى الملك 
العام .مضه الآخر لا يزال متمتعا باللماية . فإن الشركاء أولى من الملك 
العام بانتقال حق شريكهم إلهم . وهذا ضرب من ضروب حق الام داد 
(اأهعاعع 0 )001) دون معابل 3 يتمكن به باى الشركاء من مباشرة 
حثمهم المالى على المصنف كله : وذلك إلى أن تنقضى مدة الحاية ويرئو ل المصنف 
إلى الملك العام . 


8 ”' مدة الحماية التى أضفاها القانرن على الحق المالى 


: رم الما فى الرّصل #سور. عاما بعر مرت الولف‎ -- 1٠ 
قدمنا أن المى المالى لالموئكلف حى موقت . فهو يالوم ى الأصل طول حياة‎ 
الموؤلف وحمسين -.نة أأخرى بعد موته : وعند انقضاء هذه المدة يرول المصنف‎ 
إلى الملك العام فيصبح من بحق كل شخص أن ينشره وأن اشر عليه حق‎ 
من قانون حماية سح‎ 1/٠١ الأداء العانى دون إذن ودون مقابل . وتنص المادة‎ 
» الموالف قى هذا الصدد على ما بأقى : : ومع 2م الأخلال حكم المادة الثامئة‎ 


تنشقضى دوق الاستغلال الالى الااصر ص علبا قى ولد وى ولا عضى 
حمسين دننة على وفاة الولف . على أنه بالناة للمصنفات الفرتوغرافرة والسيئائة 


التى لا تكون مصطرغة بطابع إنشاق 34 واقتصر فسبا عل ججرد نقل المناظر رول 
آلا ؛ فتاتضى هذه الحقوق عضى خاة عشر ناما تدأ من تاريخ أول نشم 
للمصءف 209:8 ., 

والمدة الى عحمى فها حق الموالف المالى تستغرق كا قدمنا سحاة المى“لف 


)١(‏ وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية ى صدد هذا النصس : , وحق الاستنلال المالى أمزلف 
موقوت "ود بأجل نصت عليه المادة ٠ +٠‏ وهو طيلة حياة المؤلف و حون منة بعد وفاته . 
وهذا الأجل هو ا!ذى الت إليه المماهدات الدولية الى أثير إلبا فى صدر هذه المذكرة » وأخذت 

به أكثر الدول الأوروبية . وإذا كان اماف فوتوغرافيا أو خاصا بالإنتاج السيئائى النى يقتصر 
صل ذقل المناظر الطيمية . سقط الحق بعد انقفاء خحمة عشر عاما منذ تاريخ م بدت . 
ويثير النص فى صدره إلى عدم الإخلال حم المادة الثامنة » وهى تنص على أن و تنجى 
حاية حق المزلف وحتق من تر-ى نمافه إل لنة أجدبية أخرى فى ترحة ذاك المصاض إلى اللنة 
الى بية » إذا لم يباشر المولف أو المترج, هذا الحق بنفه أو بواسئة غيره فى مدى خمس سنوات 
من تأر يم أر ل نكر هات اسل أو المبر جم ٠‏ انظر ى تمرح هل. المادة .ها تمرة ١7‏ . 
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ونسين عاما بعد وؤاته2؟ » ولم نصل التشريعات الى عحمى حقوق الموّلف 
إلى هذا المقدار من المدة إلا تدرجا . فد كانت مدة الماية فى أول تشريع 
صدر ى فرشا لهاية حق الموألف - قانون ١‏ يناير منة 17141 حمس 
ممنوات بعد وفاة الملف . وزادت هذه المدة إلى عثير سنوات ق قانون 
4 يوليه سنة 7ولا١‏ » ثم أطيلت إلى عشرين مينة بدكريتو © فعراير سنة 
١‏ »ء ثم إلى ثلاثين سنة بقانون 8 أبريل سنة 18814 . م إلى مسن مسنة 
بقائرن ١4‏ يوليه سنة 1855 . ووقفت مدة الهاية عند هذا القدر ى حميع 
المّوانين التالية ومها قانون ١١‏ مارس سئة /اه8١‏ 2 وهو القانون المءمول به 
الآن فى فرنسا لاية حقوق المؤلف . وقد أقرت المواتمرات والاتفاقيات 
الدولية . ابتداء من معاهدة برن الدولية فى 4 سبتممير منة ١885‏ 2 
أن تكون مدة الحراية خسن عاما من وقت وفاة الموالف . وى مصر كان 
مشروع أول مارس سسنة 141717 نجعل مدة المهاية ثلائين عاما من وقت وفاة 
الولف » وعشر سنوات من أول نشر للمصنف الحفظ حق الترحمة إلى اللغة 
العربية . وظلت مدة الحاية ثلاثين عاما بى مشروع جامعة الدول العربية . 
ولكن قانون حماية حق المؤؤلف رقم 4 لسمنة 1١946584‏ ء وهو الثانون المعمول 
به الآن » جعل مدة الماية كا رأينا سين عاما من وقت وفاة الموألف تمشيا 
مع التشريعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية » إلا أنه أنزل مدة حفظ الحق 
فى الترجمة إلى خمس سنوات من أول نشر للمصنف بدلا من عشر صنوات9©. 
وقد وضعت هيئة اليونسكو . بعد الحرب العالمية الثانية » اتفاقية دولية لاية 
حقوق المولفءن فى جنيف فق 5 سبتمير سينة 19617اء» جاء فى المادة 5 مها أنه 
لا محوز أن تنقص مدة الحاية عن فترة تشمل حياة المالف. وخسا وعشرين سنة 
بعد وفائه59) 

وقد اتجه المشروع الحديد إلى إنفاص مدة المماية : ولعل هذا كان من أهم 
أسباب وضع هذا المشروع » فنصت الادة ١/٠7٠١‏ و؟ منه على ما يأف اهم 


)١(‏ وغنى عن البيان أنه إذا انقرضت ورثة المواف قبل انقضاء هذه المدة ه ول يوجد 
حوصى له . فإن المصنف يؤول إلى الملك العام بالرغ, من أن مدة الحماية لم تتقض 

(؟) انظر ى كل ذلك ماأقدمناء أنفا فّرة ١0‏ 

(؟) انظر آنفا فقرة ١610‏ ف الحامش . 
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عدم الإخلال محكر المادة م فقرة ثانية تنقضى حقرق الاستغلال المالى المنصوص 
علها فى القانرن عضى حمس وعشرين سنة على وفاة الموألف » على ألا تقل 
حمدة المهاية فى مجموعها عن خحمسين سنة ٠ن‏ تاريخ أول نشر للمصنف . على أنه 
بالنسبة إلى المصنفات الفوتوغرافية والسيئائية الى يقتصر فبا على مجرد نقل 
المناظر نقلا ليا » فتنقضى هذه الحقوق بمفى خمس منوات تبدأ من تاريخ 
أول نشر للمصنف » . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع الحديد فى 
هذا الصدد : « ولئن جعلت مدة الاية فى معاهدة برن خمسين سنة بعد وفاة 
المؤلف » إلا أن ثمة اتجاها عاما إلى الحد منها . وآبة ذلك أن الاتفاقية الدولية 
لخياية حقوق المؤلفين المرمة فى جنيق عام 1407 نصت فى مادنها الرابعة 
على أنه لا جوز أن تقل مدة المابة للمصنفات الى تنطبق علها هذه الحاية 
عن فترة تشمل حياة الموألف وحمسا وعشرين سنة بعد وفاته » كما أن المشروع 
للذى وضعته الجامعة العربية ينقص مدة الماية فى المادة 7 منه إلى ثلاثين سنة 
بعد وفاة المؤلف . وكانت اللجنة التشريعية بمجلس اانواب المصرى قد أشارت - 
وهى بصدد بحث قانون حقوق المؤلف - إلى جعل الماية حمسا وعشرين صنة ' 
يها كانت المدة المحددة فى مشروع مبنة 19171 ثلالين ممنة . ولا بمتد أجل 
الجاية فى انجلْرا إلا سبع سنوات بعد وفاة المؤلف » على ألا تقل فى مجموعها 
عن ائنتن وأرزبعن سمنة من تاريخ أول نشر للموالف . ومن ثم فقد رأى 
المشروع أن يقف من شى هذه الا لجحاهات موقا وسطا » متوضصا ف الوقت 
ذاته حفظ قوق المؤلفن وصيانة ثروالهم . فجعل فى المادة ٠١‏ مدة اللهاية 
مدى حياة الموالف وخمسا وعشرين منة بعد وفاته » على ألا" تقل المهاية فى 

وقد تكون هذه الاعتبارات الى حدت بالمشروع الحديد على إنقاص مدة 
الماية من خمسين سنة إلى خمس وعشرين اعتبارات وجبة ٠‏ إلا أنه بعد أن 
صدر قانون حماية حق المرالف مجعل مدة الماية حمسين سنة » لم يعد مستساغا 
إنقاص هذه المدة فى المشروع الحديد » إذ المألرف أن مدة الماية تزيد متدرجة 
فى التشريعات المعاقبة ,» لا تنناقص . 
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وقد قدمنا('© أن هناك مصننات فرتوغرافية وميائيّة لا تتكون مسطبغة 
بطابع إنشالى وتقنصر على نقل المناظر نقلا 1 ليا » فهذه يكون من الطبيعى أن 
تتمتع بحاية أقل » وقد جعات المادة ١/٠١‏ كا رأينا مدة حماينها خسة عشر عاما 
فقط » وتبدأ لامن وقت وفاة الموؤلف بل قبل ذلك من تاريخ أول نشر 
للمصنف . وقد أنزل المشروع الحديد فى المادة ١/7١‏ منه كا رأينا مدة حماية 
هذه المصنفات من خمس عشرة سنة إلى حمدى متوات فققط » تبدأ من تاريخ 
أول نشر للمصنف . وجاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع الحديد فى هذا 
الصدد ما يأتى. :. « ولماكان مناط الماية المقررة لحق الولف هو المحهود العقلى 
أو الابتكار » وهو مالا يتوافز فى التصوير الفوتوغراى والسيناق الذى يققتعم 
فيه على مجرد نقل الماظر نقلا آ ليا » إذ يكون لل لة فيه الدور الرئيسى وتكون 
الغلبة للعنصر الالى الذى لا مت بصلة إلى المحهود الذهى » فتد جعل المشروع 
مدة الياية بالنسبة لحذه المصنفات خمس منوات تبدأ من تاريخ أول نشر 
للمصنف » مراعيا فى ذلك ما قد يتكبده المصور «ن -جهد مادى فى مدلل 
الحصول على الصورة » . 
هذا ومدة الهاية أياكان مقدارها » يبدأ سريانها نى الأصلل من وقت موت 
المؤلف » ويبدأ السريان فى بعض الأحوال الامتانائية من تاريخ أول نشر 
للمصنف . فنبحث الأصل » ثم ننتقل إلى الامتثناء . 

: س ال صل أل يبرا سريال, مر اححاي: من وقت موت الولف‎ ١ 
قدمنا أن الأصل أن يبدأ سريان مدة الحاية من وق تموت الموالف » فالك.سون‎ 
عاما الى يحمى فبها القانرن الحق المالى للمؤلف يبدأ مسريانها من وآنت موت‎ 
أى أن المصنض يحمى مدة حياة الميالف وحمسين عاما أخرى تسرى‎ ٠ المألف‎ 
من وقت موته . وهناك حالتان تدخلان قى هذا الأصل » وهما فى حاجة إلى‎ 
: شيء من التفصيل‎ 

( الحالة الأولى ) المصنفات المشتركة . وتنص الفقرة الثانية من المادة »٠‏ 
من قافون حماية بحق الموالف فى شأنها على ما يأنى : وونحسب المدة فى المصنفات 
المشتركة هن تاريخ وفاة آخر من بى حيا من المشتركان 0؟. فإذاكان هناله 

< . انظر آنفا فترة ١م١ فى آخرها‎ )١( 
. فى المشروع الحديد » ممى ولفظا‎ +/٠٠ تطابق المادة‎ )( 
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مصنئف مشنرك بين أكثر من شخص واحد ؛ كقصتفات المرسيى الغنائية . 
والمصنفات السيمائية والمصنفات المعدة للإذاعة اللاملكية أو التلفزيون ٠‏ 
فإن سريان مدة الاية لايبدأ ممجرد موت أحد هزلاء الشركاء » بل يتراختى 
. عى يمرت كثثر من بى يا مهم + ومن وقت موث يبداً ميان مدة أللأية . 
وعلى ذلك يتمتع من مات أولا من الشركاء بمدة حماية أطول » إذ تستخرق هذه 
ل ؛ ثم حياة جميع الشركاء الذذين بموتون بعده » م تستمر سين 
عاما بعد موت آخر من نموت مهم . وإذا كان هناك مصنف حماعى اشير له 
فى وضعه ماعة بتوجيه شخصى طبيعى تكفل بنشره نحت إدارته وباسمه » فإن 
هذا السخص الطبيعى يعتر مرؤلفا للمصنف ( م 7/07 من قانون حماية حق 
المرّلف260) 1 وسدأ سريان مدة الحمسن عاها من وقت وفاة هذا الشخص 
الطبيعى فإذا كان الذى وجه المصنف اللهاعى وتكفل بنشره نحت إدارته 
وباسمه هو شخصى معنوى » اعتير هذا الشخص المعنوى أيضآ هو المرالف 
( م 7/707 من قانون حماية حق الموالف )0 ٠‏ ويبدأ سريان مدة الحمسين 
عاما من تاريخ أول نشر للمصنف اللماعى » شأن الشخص المعنوى هنا شأن 
سائر الأشخاص المعنوية ( م ”/7٠١‏ من قانون حماية حق الموالف ) كنا سئرى . 
( الحالة الثانية ) المصنفات الى تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف : تنص 
المادة الا من قانون حماية حق الموألف عل مايأى : ٠‏ تحسب مدة الهابة بالنسبة 
إلى المصنفات اابى تنشر لأول مرة بعد وفاة المألف من تاريخ وفاته » وذلك 
مع عدم الإخلال محكم الفقرة الثانية من المادة العشرين من هذا القانون2©20» . 
والمفروض هنا أن المصنف لم ينشر إلا بعد وفاة المألف » وقد تولى نشره 
خلفه بعد موته حمس سدن مثلة . فى هذه الحالة محمى المصنف مدة حمسين 
عاما » ولكن هذه المدة يبدأ سريانها » لا من وقت نشر المصئف كا قد يتيادر 
إلى الذهن » بل من وقت وفاة الموّلف . فلا محمى المصنف إذن فى الفرض 
الذى نحن بصدده إلا مدة خمسسة وأربعين عاما من وقت نشره » إذْ هو قد 
تكب يفك ورت المؤلف مخمسة أعوام . ولا يفهم هذا الحكم إلا على أساس 
)١(‏ انظر آنفا فقرة ه190. 
(؟١)‏ انظر أنفا فقرة ه9١‏ . ١‏ 
(؟) تطابق المادة ١+‏ ف المشروع الحديد فى الممى » وتكاد تط'بقها فى الفظ . 
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افراض قاعدة تقضى بأن أى مصنف بحب أن يؤول إلى الملك العام بعد 
خسين عاما من موت مولفه . أياكان تاريخ نشر هذا المصنف . وعلى ذلك 
لل نكن المصنف بعد ثلائين عاما من وقت وفاة المؤلف ‏ لم م هذا المصنف 
إلا مدة عشرين عاما من وقت نشره إذ يكون قد مضى حمسون عاما إذ ذاك 
على موت المؤلف . ولو بى المصنف غير منشور مدة خمسين عاما بعد موت 
المؤلف » فإنه يكرن عندئذ قد1 ل إلى الملك العام » وإذا نشره خلفاء المالف 
وإنه يشر غر مى ؛ ونجوز لأى شعخص أن يعد نشره دون أن يستأذن أحدا 
ودون أن يدفم أى مقابل0©. ومخنف من أثر هذا الحكي ما ورد ى النص من 
وجوب عدم الاخلال الفقرة الثانية من المادة 7١‏ من قانون حماية 

حق الموألف . وهذه الفمرة تقضى ٠‏ كا رأينا » يأن تحسب مدة الهاية ى 
المصنفات المدتركة من ناريخ وفاة آحر من بى حيا من المشتركين . فلو أن 
أحد ااشركاء فى مصنف مات قبل أن ينشر المصنف » ثم نشر فى حياة ااشركاء 
الاخرين » ومات آخر من بى حيا من هكلاء الشركاء بعد عشرين سنة من 
نشر المصنف ». فإن مدة الحمسين عاما يبدأ سريانها هن وقت: وفاة هذا اأشريك 
الأخمر » أى بعد سبعين عاما من وقت نشر المصنف ؛ وأكير من سبعينعاما 
من وقت وفاة الشريك الأول . 

زذرة - واروستسًاء انر برا سر بأرم صره اما فوع وفت الهنف : 
وهنا ثلاث أحوال استثنائية يبدأ سريان مدة الحاية فبا » لا من وقت وفاة 
المؤلف » بل من وقت نشر المصنف . وهذه الأحوال هى : 

أولا - المصنفات الفوتوغرافية وااسيئائية التى لا تكون مصطبغة بطايع 
إنشالى واقتصر فها على يرد نفل المناظر نقلا 1 ليا » فقد رأينا9© أن الفمّرة 
الأولى من المادة ٠١‏ من قانون حماية حق المولف تقضى بأن مدة الحياية فى هذه 


(1) دق فرفسا » ,مرجب دكريتو 16 مارسسلة 18٠6‏ ودكريتو 8 يرنيه سنة 1405 
أعطى الشخص النى ينشر مصنةا بعد موت المزاف » بشروط معينة أهها أن يكرن مالكا الننة 
1 ل المحدنف ٠‏ حت مالى فى الاستفلال شبيه بحق المزاف ( أنظر فى ذاك 
دببو 1 احبكلونونن بدالنة ؛ لفظ ,نمه )هن 6[! .ومع6 فقَرة رم" ). 

0 افآ اانا فترة. 1 . 
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الحالة » وهى خمسة عشر عاما » تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف . فن 
الممكن إذن أن تنبى مدة المماية هنا قبل وفاة الموألف ممدة طويلة . 

ثانيا المصنفات البى يكون ١,'لفوها‏ أشخاصا معنوية عامة أوخاصة . 
وتنص المادة 7/٠١‏ من قانون حماية حق المرالف فى هذا الصدد على ما يأتى : 
وونحسب هله المدة ( مدة الحهاية ) من تاريخ النشر » إذا كان صاحب الحق 
شخصا معنويا عاما أو خاصا:(© . والمثل الذى أورده القانون لمصنف 
يكون مؤلفه شخصا معنويا عاما أو خاصا هو المصنف الماعى » إِذْ تقول 
الفمّرة الثانية من المادة لاا من قانون حماية حىّ الموالف » كا رأينا © : 
١‏ ويعتر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه ابتكار هذا الصنف (المصنف 
الهاعى ) ونظمه مؤؤلفا » ويكون له وحده الحق فى مباشرة حقوق الموالف» . 
فلو أن شيخصا معنويا خاصاكجمعية أو شركة » أو شخصا معنويا عاما كجمع 
اللغة العربرة يضع معيجما أو هيئة من هرئات الحكومة الثقافرة تضع دائرة 
معارف » وجه جماعة فى وضع مصنف جماعى وتكذل بنشره نحت إدارته 
وباسمه » فإن هذا الشخص المعنوى يعتير هو الموألف المصئف ابلهاعى بنص 
القانرن كنا رأينا . ومحمى هذا المصنف مدة سين عاءا » لا من وقت وفاة 
المؤلف لأن المؤلف هنا هو شخص معنوى لاتموت كا موت الشخص الطبيعى» 
ولكن من وقت نشر المصنف اللمهاعى0© . وإذا كان عمل كلمن المشتركين 
فى وضع المصنف اللهاعى متميزا عن عمل غيره » فإن كل مشترك فى وضع 
المصنف يبى هو المؤلف لعمله وحده » نحيث لا ينافس المصنف الجاعى » 
وتكون مدة ححماية هذا العمل المستقل حمسن عاما من وقت وفاة المؤلف 
لامن وقت نشر المصنف اللراصى©» , 2 

ثالثا ‏ المصنفات الى تنشر غفلا من ا مم المؤلف أو تنشر اسم مستعار . 
وتنص المادة اا 0 
وتدأهمدة الجهابة الممياة فى الفقرة الأولى من المادة السابقة » بالنسبة للمصنفات 


. ف المشروع الحديد فى المعى » ويكاد يط'بقه ى لفغ‎ 4/٠6 يطابق النص المادة‎ ) ١( 
.ا١90ه (؟) انظر أننا فقرة‎ 

(+ ) انظر أنما فققرة د9١‏ وفقرة ١8؟.‏ 

( 4 ) انظر آنفا نشرة 146 ى آخيرها . 
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الى تنشر غفلا من اسم المياألف أو باسم مستعار ؛ من تاريخ نشرها ؛ مالم 
يكشت المكلف عن شخصيته خلالما » فتبدأ مدة المماية من تاريخ الوفاة .6١0»‏ 
وقد عرضنا تفصيلا فها تقدم0© إلى أحكام المصنفات الى تنشر غفلا من 
اسم الموؤلف أو تنشر بامم مستعار . وبينا أنه فى العهد الذى يبى فيه اسمالموألف 
الحقيق مستورا » يعر الناشر هو المفوض فى مباشرة حقوق الموّلف »ولكن 
مدة الحماية لا تتصل بشخصه . ولما كان المالف مجهولا ٠‏ فإنه يتعذر أن يبدأ 
عريان مدة الحمسين عاما من وقت وفاته » فلم يكن هناك مناص من جعل 
سريان هذه المدة يبدأ من وقت نشر المصنف . فإذا مات الموؤلف » وكان قد 
أذن لورئته فى الكشف عن شخصيته بعد موته » وجب علهم الكشف عن 
هذه الشخصية » وتبدأ مدة الحمسين عاما من وقت وفاة الموالف بعد أن عرف » 
لا من وقت نشر المصنف . وإذا كدف الموألف عن شخصيته حال حياته » 
فعندائذ يبى مصنفه حميا طول حياته » حى لو انقضى الحمسون عاما مزوقت 
تقر صنت 3 ويبق محميا أيضاً خسن عاما أخرى من وقت وفاته9؟ . 
هذا وقد أوردت المادة 4؟ من قالون جابة حىّ الموءلف أحكاما عامة 
تسرى ى جميع الأحوال الى تبدأ فها مدة الحهاية من وقت نشر المصنف 3 
فنصت على ما يأنى : « فى الأحوال الى تيدأ فها مدة المماية محسوبة من تاريخ 
نشر المصنف وفقا لأحكام هذا القانرن » يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ الحساب 
المدة بغض إإنظر عن إعادة النشر . إلا إذا أدخل المولف على مصنفه عند 
الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصاا جديداً . فإذا كانالمصنف 


١(‏ ) وقد جاءق المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد : , وعرض المشروع ف المادة ١؟‏ لبيان 
حكم حاية المصنفات الى تنشر غفلا من ام المؤلف أو بامى مستعار » فنص عل أن مدة حاية هذه 
المسنفات تبدأ من تاريخ نشرها ءذلك لأن المزلف مجهول فى هذه الحالة ء فلا يمكن تطبيق حكم 
المادة ٠٠‏ بشأنه . عل أنه قديكشن عن شخصيته بعد نشر المزلف » فتحتسب مدة الباية فى هذه الحالة 
علبقا للقاعدة العامة سالفة الذكر ٠‏ أى من تار بين الوفاةى . 

ويطابق النص المادة 7١‏ فى المشروع الحديد فى المعنى . ويكاد يعنابقه ى اللفظ . 

(؟) انظر أنفا فقاة ١98‏ - قترة 44؟(. 

(*) انظ ى ذلك ما قدمناه آئنا أتماة 84 + وفى عدم الاستقرار الذى ينشاً من اتصال 
مدة الهاية بالشخص الظاهر الذى تفوض له داشر : حقرق الم لف ما قدمناء أنفا فقّرة ١97‏ . 


فد 


يتكون من عدة أجزاء أومجلدات نشرت مافصلة وعلى فترات ) فيعدر كل 
جزء أو مجلد مصنفا مستقلا فى حباب المدد » 27 , ْ 

ويفرض النص هنا فرضين : 

( الفرض الآول ) أن يكون المصنف متعدد الأجزاء » أى مكرنا من 
عدة أجزاء أو مجلدات نشرت تباعا فى أوقات مثعاقة . فعند ذلك بعتر 
كل جزء أو مجلد مصنفا قاتما بذاته » ويحمى مدة سين عاما ( أو خمسة عشر 
عاما ) من وقت نشره هو » دون نظر إلى تاريخ نشر الأجزاء أوالمحلدات الى 
سبقته أو اابى فته » وعلى ذلك يستقل كل جزء أو مجلد بمدة حمايته الخاصة 
به . أما إذا : نشر المصنف بأجزائه أو محلداته حميعا فى وقت واحد » فالطبيعى 
أن تبدأ مدة الماية من تاريخ هذا النشر بالنسبة إلى حميع الأجزاء أو امحلدات» 
ولا يستقل كل جزء أومجلد ممدة حماية خاصة . 

( الفرض الثانى) أن يكون المصنف متعدد الطبعات » فالعرة بتاريخ الطبعة 
الأولى مادامت الطبعات التالية.لم تدخل تعديلا جوهريا على المصنف محيث 
تعتير الطبعة الحديدة المعدلة مصنفا جديدا . وعلى ذلك تبدأ مدة المماية م 
تاربخ الطبعة الأولى » وإن تعددت الطبعات بعد ذلك علىالنحو الذى ذكرناه . 
فإذا كانت الطبعة الحديدة المعدلة قد دخلت علها تعديلات جوهرية جعلها 
عثابة مصنف جديد » وهذه مسألة واقع تثرك لتقدير قاضى الموضوع مستعينا 
فى ذلك برأى السراء اللتخصصين » فإن هذه الطبعة الحديدة تقطم المدة الى 
كانت قد سرت من وقت نشر الطبعة الأولى » وتسرى مدة حماية جديدة 
نحسب من وقت نشر الطبعة الحد::.: . وقد تكون الطبعة الحديدة قد شارك 
فها المؤلف الأصل مرثلفون آخرون ؛ فتعتر هذه الطبعة عثابة مصنف جديك 
مشئرك وتسرى بالنسبة إلها مدةحاية خاصة تبدأ من وقت نشرها . أما الطبعة 
الأخرى السابقة الى استقل بوضعها الموؤلف الأصلى فتبى مدة حايئها على 
ماكانت » يبدأ سريانها من وقت نشر هذه الطبعة السابيقة . وعلى ذلك يكون 
المصنف ى هذا الفرض مدنا حماية مستنلدان إحداهما عن الأخرئ » مدة 
بالنسبة إلى الطبعة اابى استقل بوذعها الموالف الأصلى» وتسرى من رقت نشر 


1# الت ال 


١ (‏ ) يطابق النم المادة *؟ ف المشررء الحديد فق الممى ء ويكاد يطايقة ى ذم . 
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هذه الطبعة » ومدة أخرى بالنسبة إلى الطبعة الى اشتر ك فنها مع المولف الأأصل 
مؤلفون آخرون وتسرى من وقت نثير المصنف ى حالته الحديدة «صننا 
مشتركا . وإذا تعددت الأجزاء أوانحلدات» ونشرت تباعا ق أوقات متعاقبة » 
وتعددت طبعات جزء مها أو وير : فإن أحكام تعدد الطعات البى قدمناها 
تسر ى على كل جزء أو لد أعيد طربعه . 


الألب الثالى 
الحمق الآأدى للموالف 


41706 # انض المو, ارو وبى لزني مشر هرا الحى : قدمنا 
أن الحق الأدلى املف هو من الحقوق المتعلقة بالشخصية » وليس كحق 
الاستغلال المللى محق عينى 220 . ويترتب عل أن الحق الأدنى هو من الحقوق 
المتعلقة بالشخصية لا من الحقوق المالية خخصصتان لصيقتان ذا الحق ع 
فهر أولاحق لا يوز التصرف فيه ولا الحجز عليه » وهو ثانيا حق دائم وليس 
حق موقت كحق الاستغلال المالى 9؟ . . 

أما أنه حى لا مجوز التصرف فيه ولا الحجز عليه » فقّد ورد نى ذلك 
نص صريح » إذ تقول المادة 4 من قانون حماية حق المرألف ٠:‏ يقع باطلا 
كل تصرف ف الحقوق المنتصوص علبا فى المواد ه ( فقرة أولى ) و" ( فقرة 
أولى ) وه من هذا القانون226 . والمواد المشار إلها فىهذا النص هى المواد 
الى تشتمل على مضمون الحق الأدى اموالف ٠‏ ويجب أن يضاف إلبا الادة 
7؛ الى تعرض لحق الموؤلف فى سعب مصنفه من التداول . ويدمبى أنه لماكان 
الحق الأدلى منالحقوق المتعلقة بالشخصية ٠‏ فإنه يكون لصيقا يشخص !ولف » 
ومن ثم لا جوز التصرف فيه ولا«الحجز عليه » شأنه ى ذلك شأن سائر الحقوق 
المتعلقة بالشخصية كالأبوة والبنوة والنس22» . 


. ف الطامش‎ ١55 انظر آنفا فمرة‎ )1١( 

. 504 انظر آنفا فشرة‎ )١( 

(* ) يطابق النص المادة وم ف المشروع الأدب فى امن . ويكاد يطابتّه فى التفظ . 
(4 ) ديبرافى أنيكاريدى ترز 4 لط ,افق أ» ,آنا ,ومع 8‏ فتثرة ع6م . 
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وأما أنه حت دائم ' فى ذلك أنه يبى طول حياة المؤلف + ويبى أيضآً 
بعد موته غير مقيد عاءة معينة كما قد حق الامتغلال المالى : حمسن سدلة . فهو 
باق حى بعد انقضاء ء الحمسين صنة» ولا يننبى إلا 'عندما يطرح المصنف نبائيا 
فى زوايا النسيان . ويتولى مباشرة الحق الأدى . بعد موت الموالف وإلى أن 
يزول هذا الحق عل النحو الذى ذكرناه » ورثة الموألف وخلفاه » جلا بعد 
جيل . ويباشرون هذا الحق باسم المؤلف » وعثلونه فى مباشرته99© . 

وللحق الأدن مضمون واسع فهو يشتمل على الحقوق الآااتية )١1(:‏ حق 
الموالف فى تقرير نشر مصنفه )2 حق الموالف ق نسبة مصننفه إليه .(7) حق 
الموألف فى دفع الاعتداء عن مصنفه .(4) حق الموؤلف ق سحب مصنفه من 
التداول . 


-١‏ حى المؤلف ف تقرير نشر مصنفه 


9” -(1) مى, تقرير النشر فى صاه المؤلف : تنص الفقرة الأولى 
اا ل يدي ا و 
فى تقرير نشر مصنفه » وفى تعيين طريت: هذا النشر 206 . وهذا من أهم 
مشتملات الحق الأدى للمؤلف » فالمؤلف وحده هو الذى محدد ما إذا كان 
مصنفه قد تم وأصبح قابلا للنشر » وهو الذى عنتار الوقت ا/3+ ن ينشره أيه » 
ويعين طريقة هذا النشر . فالمصنف هو نتاج فكره » ولق بشخصه » وقد 
ار به ار ألا ينشره » ومن ثم لا محوز لأحد أن جيره على نشره29© 
وإذا رضى عن عماه وقرر نشره » فقد ختار أن بنشره فى وقت معن يكون 
فى نظره هو أنس الأوقات لنشره . قد يري مثلا أن ينشره فى معرض يقام 
فى وقت معين ويعرضه للبيع فى هذا المعرض » أو بقدمه لل جائزة » أو 


. 94 ديبرافقى أنيكلرييدى داللرز  لفظ .مه 21 .أأرآ .م20 فقرة 41 وفقرة‎ )١( 

(؟ ) يطابق النص الفقرة الأو!. من المادة ه فى المشروع الحديد فى الممى » ويكداد يسابقه 
و الفظ . 

(* ) وقد تفى بأنه إذا مزق مصور ع ال وألى بها فى الطريق » فالتقملها 
أ المارة » وتملكها بالاستيلاء ٠‏ لم يحزهنا الأخير أن يعيد ترئيب الأجزاء الممزقة ويلدر 
الصورة دون دوافقة صاحما ( الين ١٠١‏ نوقبر منة ١950‏ دالوز م91١‏ -5-5م). 
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يديحه ى مجموعة عاد ظهورها ٠‏ أو يبيعه من شخص معين أو هبه إباه ١‏ 
وهكذا يكون للمكلف الحرية التامة فى اختيار وقت النشر ٠‏ ولا أحد يستطيع 
أن جره على تقدم الوقت الذى محتاره أو عا على تأخره . وله كذلك أن يعين 

طريئمة النشر ؛ فقد مختار أن تمثل مسرحيته دون أن تنشر ىكتاب » َ وبأذن فى 
نحويل رواية أو قصة قام بتأليفها إلى مسرحية دون أن يأذن فى تحويلها للى 
مصنف سيئهاى أودون أن يأذن فى إذاعتها بالراديو أو ااتلشزيون . وقد مختار 
أن مبدى مصنفه لصفوة مختارة من الناس » دون أن يعر ضه على الحمهور للبيع . 

وقبل أن يقرر المألف نشر مصافه » لا سبيل لأحد على هذا المصنف 
لآنه لم يولد بعد كصنف تام الحلقة . ولا يستطيع دائن المؤلف أن ححجز عليه » 
إذ فى الحجز إرغام للمؤلف على النشر كما قدمنا(2 . وتقرير النشر هو عثابة 
شهادة الميلاد للمصنف » فن ذلك الوقت يوجد المصنف وتشعرتب عليه سائر 
الحقوق الأدبية وجميع الحقوق المالية . 

6 - أ إلزاص العقر لولف بالنشر : وقد يتعاقد المرؤلف مع عميل 
أو ناشر بأن يرسم صورة أو ينحت تمثالا أو يضع حا م.وسيةيا أو يولفكتايا » 
فا هو أثر هذا التعاقد فى إلزام المؤلف بالنشر ؟ يلترم المؤلف ى الأصل بإنجاز 
العمل الذى تعهد بالقيام به ونشره عن طريق تسليمه للمتعاقد معه » و(كن 
إذا اصطدم ااتزامه هذا محقه الأدنى فى تقرير نشر مصنفه وجب التوفيق 71 
الالترزام والحق » ويحب العييز هنا بن فروض ثلائة : 

( الفرض الأول ) أن تحول قوة قاهرة دون أن يبدأ المؤلف العمل أو دون 
أن ينمه » وعلى المؤلف إثبات القوة القاهرة . وى هذا الفرض يتحال الموالف 
مز, اأمز امه طبقا اقواعد العامة » ولا يكون مسثولا حبى عن ااتعويض . 

( الفرض الثانى ) أن يبدأ المؤلف العمل ولا يتمه » أو يتمه ولكنه لاير ضى 
عنه » دون أن تكون هناك قوة قاهرة . وى هذا الأرض يكون للموالف الحق 


)١(‏ انظر ماح ياه ولي يعرضى فنان فى أحد الممارض صورة رسمها ليتعمر ف 
" ى الحمهور فب! » ولكن دون اداع . فى هذه الحالة لا يمير الفنأن أنه قد ثم ر نر 
الصمورة » ومن ثم لا تحوز الحجز علها (ديبوا فى قأ:يكار بيدى دالوز ؛افغظ نأعة اء .انآ ,وممم 
ضمرة ”4١‏ ) . 
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فى ألا يسلم العمل لامتعاقد معه ٠‏ ولا يجير على ذلك احتراما لحقه الأدنى فى 
تقرير النشر . بل هو غير مكلف ؛ فى أن يبدى الأسباب اأبى منعته من البدء فى 
العمل » أو منعته ..٠‏ ن الآسلم بعد أن أنم اسل . ويكق أن يتذرع نحقه الأمى » 
وبأنه غير راض عن القيام هذا العدل ‏ أو غنر راض عن العمل بعد أن أتمه 
حتى لو كان المتعاقد معه يراه عملا مرضبا ويعل أنه يقبل تسلمه كا هو دون 
أى تهذيب وأنه يستجيب لا يطلبه كل الاستجابة . ذلك أن المرألف يستقل 
يتقديره الشخصى » فهو وحده الذى يقرر ما إذا كان يبدأ العمل » وإذا بدأه 
فهو وحده الذى يقرر إذا كان العمل قد أنجز على الوجه الذى يرضاه ويلين 
بسمعته » وهذا هو معرى حته الأدنى فى تقرير نشر مصنفه20© . ولكنه ى هذه 
القالة يكرن سمتلا كن تعويضن 'التقاقد معد عن القن التق آمناك هذا 
الأخير من جراء إخلال المؤلف بالتزامه طبقا للقواعد العامة » ولا يكون 
المتعاقد معه مكلفا بإثئبات أى خطأ فى جانب المؤلف حّى يكون مستحما 
التعويض » إذ يكى أن المؤلف لم يسلمه العمل دون أن حول قوة قاهرة دون 
ذلك . فالزام الموألف إذن هو ااعزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية » 
وعندما المزم نحو المتعاقد معه العزم المَرْ اما أصليا بتسليم العمل والعزاما بدليا 
يدفع التعريض إذا اختار ذلك9© م 

( الفرض الثالث ) أن , يم الموألف العمل على وجه يرضيه » ولكنه يتخذ 
من ححدمّه الأدن ك1 لعدم الم . ويئلت المتعاقد معه أن الذى دفع الموالف 
إلى عدم ااتسلم هو أنه مثلا وجد صفقة أكثر ر نحا فآئرها على الصفقة الأولى » 
وتعاقد مع شخص آخر يعلم بسبق بسبق النز امه للشخص الأول . وى هذا الفرض 
يكون الف قد أساء استعال حقه الأدنى » فلا يكون مسثولا عن التعريفس 
فحسب » بل مكن أيضاً إجباره على التنفيذ العببى ٠‏ ومن ثم يستطيع المتعاقد 
الآول أن يتتزع العمل من يد المتعاقد الآ خر ؛ ويعتير التنفيذ العببى هو خير 


., ٠٠١7 ١94١٠ دالآرز‎ ١4419 باريس ه9١ مارس سنة‎ )١( 

0( انظر فى هذا المهى ديبو! فى أتسيكنرييدى داثرز 4 انط .له 4ج .11 ] .ممرط 
فقَّرة 40م 0 حرث بذههي إل 3 المز ام المزلف هو العزام عمخيه ى 76أأةمغااة ٠‏ ونزثر كا 
تمررنا فى المسن انا كن ار واليز ام «بدنيا #كأاةاأه ة]) )-. 


6 
تعريض عن إماءة الموالف لاستعال حقه وتو اطئه مع المتعاقد الا خخر 202 . 


55 (زب) مو أقررر النشر بعد مورت اأوامف : تنص المادة ١9‏ 
من قانون حماية المؤلف على ما يأنى : « إذا مات المألف قبل أن يقرر نشر 
#صلقه ) انتقل حق تقرير النشر إلى من عذلفوته وفقا لأحكام المادة السابقة . 
اموا اا الآأولى 

من المادة /ا والمادة 8 . على أنه إذااكان المألف قد أوصى عنع النشر أو بتعين 
موعد له أو بأى أ مر آخر » وجب تنفد ما أوصى به 06"©. ويتضح من هذا 
النص أن الذين يباشرون حقوق المؤلف الأدبية بعد موته هم ورئته والمرصى 
٠ 7‏ أئ نخلفاره » فيكون لحكلاء حق الاستغلال المالى ومباشرة الحقوق الآدبية 
فى وقت واحد . ولا يوجد ما نع من أن يعين الموألف شخصا أو أكر 
بالذات » من الورثة أو غير الورثة : يعهد إلهم فى مباشرة جو الأدية 
بعد موته ؛ لاعتبارات يرى المألف أنها تمجعلهم أصلح من غبرهم فى مباشرة 
هذه الحقوق 

وفما يتعلق ححق تقرير النشر » إذا مات الملف ولم يكن قد قرر بعد نشر 
مو الإ امام بي الذين يقررون النشر » ومبى يكون ٠‏ وعلى أية 
طريقة : أى بباشرون نفس الحق الذى كان للمؤلف أن يباشره حال حماته . 
وغى هنا يستعملون الحق الأدى إلى جانب حق الاستغلال المالى » فإذا اختلفوا 
فيا بيهم فى شأن من " شوئون ححق تقرير النشر : جاز الالتجاء إلى غ15 الكلية 
للبت فق هذا الشأن . 

وجب على خلفاء الموالف أن يراعوا ما يعرفون من رغبة الموألف فى صدد 
حق نقرير النشر » وإذا هو ترك لم تعليات صر نحة وجب علهم أن يلتزموها 
بالدقة اللازمة . فإذاكان قد أوصى مثلا منع النشر وجب عليهم أن بمتنعوا . 
وأن يغلبوا حق الموؤلف الأدنى على حقهم فى الامتغلال المالى . وإذا هو أوصى 
بتعين ميعاد للنشر ء ٠‏ أو بطريقة معبئة اشر » أو بأى أمر آخر يتعاق بالنشر + 





)1١(‏ انظر ى هذا المعبى ديبرا قى نس يكذ بيدى داللرز + لفط .أعم اع .أأرآ .ممعم 
فمرة 8م464" . 
(؟) يطابق النص المادة م١‏ فى المشروع الحديد فى الممنى . 
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وجب علهم أن يلنزموا كل ذلك . ومن حق أى منهم » بل.-من واجبه » أن 
يلجأ إلى المكة الكلية لإلزام الباقةن بمراعاة ما أوصى به الموالف . 

ويحب علهم » فى حالة تقرير النشر » أن يراعوا المصلحة الأدبية للمذلف 
قبل أن يراعوا مصالحهم المالية . كما يحب » فى حالة عدم تقرير النشرء أن 
يكرن هناك ميرر جدى لذلك » وقد بسطت علهم رقابة حكومية فى هذا 
الشأن من جهة الوزير امختص كما سيل . 

/[؟؟ - ماشرةٌ الوزير امنص شر العلف عثر امناع فلار 
الولف عن نرم * تنس المادة , من قانون حماية حي الموالف على ما يأنى : 
« إذالم يباشر ااورئة أو من ملف المؤلف الحقوق المنصوص علبها فى المادئن 
4 و9١‏ ء ورأى وزير المعارف العمومية أن الصالح العام يقتضى نشر 
المصدنف» فله أن يطاب إلى خلف الموالف نشره يكثاب موصى عليه مصحوب 
بعلم الوضول . فإذا انققضت ستة أشبر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشرء 
فالوزير مباشرة الحقوق الذكورة بعد استصدار أمر بذاك من رئيس محكة 
القاهرة الابتدائية » ويعورض خلف الموالف فى هذه الحالة تعريضاً عادلا29 , . 


)1١(‏ وقد جاءى المذكرة الإيضاحية ى هذا الصدد : م نصت المادة ١؟‏ على حق وزير 
المعارن ف الحلرل محل هؤلاء ( ورثة المؤلف أو خلفه ) فى مباشرة الحقوق المنصوص علما بالمادتين 
هما وروا ءإنذا م يباثشروا هذه الحقرق لعجز هم أو عدم أهليهم أو غير ذلك من الأسباب» وكذكك 
إذا توق المزلف من غير وارث أو خلف . فيكرن الوزير فى هذه الحالات حق تقرير نشرالمصنف 
النى لم ينشر فى حياة وأضعه » ما يكون له حق استنلال المؤلف استغلالا مالا على الحو المبين ى 
المرأاد ه و5 وهو . وقد رمم المشروع طريقة استعال هذه الحقرق © فنص عل صورة الحصول 
عل أمر بذلك من رئيس محكة القاهرة الوطنية » وم يغفل النص حق الورثة أو الحلف فى تعريض 
عادل . و حكة هذا القيد ظاهرة » فإن فى ترك المزرلفات القيمة مقبورة غير منشورة حرمانا لطلاب 
الثقاقة ص غير ها رتقمها ى . 

ويقابل النص المادة 4؟ ف المشروع الحديد » وتحرى عل الوجه الآاف : , إذالم يباشر 

ودثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق المنصوص علم! ف المادئين م١‏ و؟١‏ » ورأى وزير الثقافه 
يوالإرشاد النرى, أن ال صلحة العامة تقتضى نشر المصنف » فله أن يطلب !ابم نشره » وذلك بكتاب 
مرصى عايه .صحوب بعلم وسول يبين فيه المدة الى يحب أن ينم غلالها “مشر . فإذا الخفى مون 
يرما من نار بس الطلب وم يفصح خلناء المزلف عن استعد أدهي للنك او صر-واب ناعهم عنه ؛ 
كان له الاستيلاء على اللصى بالطرى الإدارية ونشرء . ريكون له هذا الى أيضاً إذا استجابرا 
فى الميماد الى طلب النشر وم يتموه فى المدة المحددة » أو أتموا النثر على وجه نخل بقيية الملف . 
وكل ذلك .م عدم الاإخلال بحن الورثة أو الملز ف التعرينس ٠‏ . 
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ويتضح من النص مالف الذكر أن لوزير المعارف ( وقد حل الآن ممله 
وزير الثمافة ) رقابة على خلف الوالف 1 عندما متنعون عن نشر مصذ فلم 
ينشر فى حياة المؤلف ( م 14 ) » أو عن إعادة نشر مصنف نشر فى حانه 
( م 18 ) . فإذا رأى الوزير أن الصالح العام يقتضى نشير المصنف أوإعادة 
نشره » لأن فى ذلك تعميا لحيره ونفعه بين طلاب الثقافة » استطاع أن يصل 
إلى ذلك عن طريق إجراءات معيئة . وتتلخص هذه الإجراءات فى أن الوزير 
يبدأ يطلب نشر المصئف ٠»‏ ويوجه هذا الطلب إلى خلف الموالف يكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويتربص بعد ذلك متة أشهر.ء فإذا 
انقضت هذه المدة ولم يباشر الحلف النشر أى لم ببدأوا فيه ء فللوزير أنه 
يستصدر أمرأ من رئيس محكة القاهرة الابتدائية بالنشر » ويتولى هو هذا 
العمل على حساب الحكومة . ويكون للحلق الموالف ف .هذه الحالة الحق ق. 
تعريض عادل » تقدره المحكّة عند الحلاف . 

أما فى المشروع الحديد فإن المادة 74 منه تنص على أحكام نر زالفروق 
بها وبين أحكام القانون الحالى فيا يأنى : )١(‏ الطريق ااذى يلجأ اليه الوزير 
( وهو فى المشروع الحديد وزير الثتمافة والإرشاد القوى ) فى نشر المصنفهو 
الطريق الإدارى لا الطزيق القضائى . فلا يلجأ إلى رئيس محكة القاهرة » إلى 
يستولى على المصنف بالطرق الإدارية بعد إجراءات معينة . (7) ف المشروع 
الحديد . الكتاب الذى يرسله الوزير "لحلف المؤلف محدد فيه المدة الى يجب 
أن يم فى خلاها النشر . (*) ف المشروع الحديد. » على خلف المرالف أن 
محددوا موقفهم ى خلال ستبن يوما من تاريخ الطلب الموجه إلهم » فإن لم 
يجيبوا » أو أجابوا باللتى » أو استجابوا إلى طلب الوزير ولكهم لم يتموا 
النشر فى الميعاد الخدد » أو أتموا النشر على وجه يمحل بقيمة المصنف © كان 
للوزير أن يستولى على المصنف بالطرق الإدارية ويتولى نشره . 

وإذا باشر الوزير نشر المصنف بعد الإجراءات القدم ذكرها . مراء 
فى القاتون الحالى أو ى المشروع الخديد » كان له أن يعيد نشره كلما جدت 
الحاجة إلى ذلك بعد أن يأبع نفس الإجراءات . 


14 
8 - حى المولف ف نسبة مصئفه إليه 
58 - (١)الى‏ فى نم الهنف مال هام الولف : تنص 
المادة 1/4 من قائون حماية حق المؤلف على ما يأنى : ( للمؤلف وحده الحق 
فى أن ينسب إليه مصنفه وى أن يدفع أى اعتداء على هذا الحق ... 206 , 
ويتضح من هذا النص أن للمألف الح فى نسبة مصنفه إليه » فيكتب 
امه و لبه وموهلاته العلمية وغير ذلك عا يعرفه للناس على كل نسخة من فسخ 
المصنف الذى ينشره بنفسه أو براسطة غيره » وى حميع- الإعلانات عن 
الصنف 209 . ويستتبع ذلك أن من يقتبس شيئا من مصافه » فى الحدود 
المسموح لبها ؛ يجب عليه أن يشير إلى اسمه وإلى المصنف . ويستوى فى كل 
ذلك أن يكون هو المرْلف الوحيد للمصنف ٠‏ أو أن يكون مشتركا مع آخرين 
ى تأليفه . وإذا كان المصنف عملا فنيا » كتمثال أوصورة » فللمر'لف أن 
ينض اهمه على هذا العمل الفى 292 . وإذا اختار المؤلف أن ينشر مصنفه بامم 
مستعار أو بغير أن حمل اهمه » فإن له الح فى أى وقت فى أن يكشف عن 
شخصيته » وأن يعلن بالطريقة المناسبة عن أنه هو المألف » وقد صبقت 
الإشارة إلى ذلك2»*7. 
وح المؤلف فى نسبة مصنفه إليه حق لا مجوز التزؤل عنه» كسائرالحقوق 
الأدبية للمالف . وإذا تعهد الموالف بألا يكشف عن شخصيته » كان تعهده 
باطلا ؛ وجاز له فى أئ وقت أن يكشف عن شخصيته بالرغ, من هذا التعهد . 


8 - () الى, فى ست الهف بسر موت الوٌلف : وإذا مات 
اللألف دون أن , . يكشف عن شخصيته 2 فقد قدمنا2*© أنه لامجوز تحلفه من 


. ف المشروع الحديد » معى ولفظا‎ ١/9 ويطابق النص المادة‎ )١( 
.”55 5 ديبوا فى أنسيكلربيدى داللرز ؛ لفظط .إبق8 )»© .)11 .ممع ف‎ 0) 
وإذا نقش المهندس الممارى أسمه عل البناء الذى وم تصميمه ؛ جا دالك البناء أنه‎ ) +( 
بحو الامم من المكان النى نقش فيه إذا د أى مقتضيا لذك » يشرط أن ينقش الامم فى مكان آخر‎ 
, ) صل نفةته 9( ديبوا فى أنديكاربيدى دالا ز ع لفظ .لمق 4ه .أأنآ .و60 نثرة 50م‎ 
. ١94 انظر آننا فقرة‎ )»:( 
. 1١94 (ه) انظر آننا فقرة‎ 


205 


بعده أن يكشفوا عن شخصيته , مالم يكن قد أذن لم فى ذلك قبل موته . فإن 
لم يكن قد أذن لم » وجب علهم أن يبقوا اسمه مستوراكا اختار هو فىحياته . 
أما إذا نس المؤلف المصنف إلى نفسه حال حياته ابتداء أو بعد أن كشف 
عن شخصيته » فلخلفه أن يباشروا هذا الحق عنه يعد موته ء فيكتبوا | 
المؤلف على كل نسخة من المصنف تنشر بعد موته » سواءكان النشر بواسطهم 
أو بواسطة غرهم . وقد قضت المادة 7/١4‏ من قانون حماية حق الموالف 
مراحة بذلك » إذ تقول كما رأينا : و ولحولاء ( الحلف ) وحدهم مباشرة 
حموى الموألف الأخرى المنتصوص علها قالفمرة الأولى منالمادة / والمادة 48 . 


و" - حى المؤلف ف دفع الاعتداء عن مصنمه 


4٠‏ - (١)الحى,‏ ف دقع ارر عترار مال صا الولف : تنص 
المادة /ا من قانون حماية حق المولف على ما يأنى : « للمؤلف وبحده إدخال 
مايرى من التعديل أو ااتحوير على مصنفه ... ولا مجوز لغعره أن يباشر شيئا 
من ذلك .. إلا بإذن كتانى منه أو ممن يخلفه ,210 . وتنص المادة 4 من نفس 
القانرن على ما يأنى : « للمؤلف وحده الحق ق أن ينسب إليه مصنفه » و قأن 
يدفع أى اعتداء على هذا الحق » وله كذلك أن بمنم أى حذف أو تغيير فى 
مصنفه . على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير فى ترجمة المصنف مع ذكر ذلك » 
فلا يكون للمؤلف الح فى منعه » إلا إذا أغفل المرجم الإشارة إلى مواطن 
الحذف أو التغير ؛ أو ترتب عل الترحمة مساس بسمعة الموالف ومكانته 
الفنة » 9© , 

ويتضح من هذه النصوص أن تعديل المصنف أو تحويره أو تَغيير ه أو 
الحذف منه أو الإضافة إليه » كل هذا من حت الموالف » يباشره بنفسه » أو 
بواسطة من يأذن له فى ذلك . فإذا فع لأحد شيا هن ذلك دون إذنه» كان نى هذا 


)١(‏ يطابق النص المادة * فى المشروع الحديد » وتجرى على الوجه الآنى : ٠‏ للمزاف 
[دخال ما يراه من التعديل أو التحوير على مصنغه » وله وخن يخلفه أن يعهد إلى غير بأن يباشر 
ذاك ... ويقم باطلا كل تصرف يرد علىحقه ف التعديل أو التحريره . والنصان متطابقان فالممى . 

(1) يطابق اانص المادة ه فى المشروع الحديد » معى ولفظا . 


حك 


اعتداء على دقه الأدنى ء وكان له أن منع هذا الاعنداء ؛ فيمنع أى حذف 
أو تغيير يقع بغير إذنه9© . 

ولكن سلطة الموؤلف فى منع الحذف من مولفه والتغير فيه كا تقول 
المذ كرة الإيضاحية للمشروع الحديد - ه سلطة مقيدة ى حالة ترحمة المصنف . 
إذ فى هذه الحالة لا بجوز للملف ٠»‏ كا تنص على ذلك الفقرة الثانية من 
المادة و , أن ئ ما قد حدث عند ترجمة مصنفه من تغيير فيه وحذف منه ؛ 
إل إذا أغفل امرجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغير ٠‏ أو ترتب على 
الترعة ساس ببسيفة الرثلق أو مكانته الفنية ولاس عابالد عر شأنه 
ألا حول بن بين المرج, وما نقتضيه العرجمة من التصرف فى المصنف بنوع من 
الحنف أ الي ل لا ذلك يشرطين روعى فببما مصاحة المؤلف » 
وهما شرط ذكر موطن الحذف أو اتغير . وشرط ألا يكون من شأهما 
المساس بسمعة المؤالف أو مكانته ل 

وكالترحة أى اشتفاق آآخر من المصنف . كتحويل القصة إلى مسرحية 
أو إلى فيلم سيهاىق ٠‏ فإن هذا يقتضى شيئاً من الحرية فى التعديل والتغيير 
والتحوير حب أن يسمح به لمن يقوم مهذا العمل » ى حدود ماتستوجبه أصول 
الف المتعارف علمها9؟, : 


(؟ ) ويحب عل الثاشر إذا ترلى طب المصنف أن يطبعه دون أى تغيير فيه . حى لو اعتقد 
أن كين ع لفل امش ب إد عله ى ته اطالة آنتييداذن الو لق. .ولا حون تادر سدق 
أية عبارة من المصنف: ححى 'وكانت هذه العبارة قذفا يتوجب المثولية» إذ عليه فى هذه المالةأن 
يتأذن انولف فى حذفهاء فإن لم يقبلطلب بطلان المقد تخالفته للنظام العام (ديبوا فى أن يك لربيدى 
داقرز ؛ لفظ .4ه )© .116 .م20 فمرة -ه5 - فقرة لاه ) . وحق المؤلف هذا لا بحوز 
التزول عنه ؛ كا هو الأمر فى سائر حقوق ألم لف الأدبية . ومن ثم يكون ترخيص المراف مقدما 
لنائر فى إجراء أى تعديل يا ى إدخاله عل المصنف باطلا » إذ يحب تحديد مواطن التمديل وماهيته 
بالدقة ( ديبرا فى أنيكلرييدى دالرز ؛ لظ “ره 4» .غ14 .ممممط 05م ). 

0 'نظر اننا فقّرة م ل ولكي المسموح به هر ما يدغلل فى حدود ما تسةتوجب أصول 
الفن » , يكون باطلا إذن ترخيص لمارا لف مقدما فى إدخال أى تعديل على مصنفه عند تحويله إلى 
ف! م ميمالى ( ديرا فى أنسيكلو بيدى داالرر ؛ لفظ .)ملل )© .!1] .موع2 فثرء +" وانصم 
58 ذلك ,أن هذا ارخيص يكرن صميحا الين 55 يرايه سه م*١٠‏ «اللوز الأمبوعى 
؟*9؟ ١‏ - عع و). 
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9 - ( ب )الح فى رقع ار عتر, يعر موت الولف : فإذا ماه 
الموألف » تولى خلفاوه . عنه مباشرة حق دفم الاعتداء عن مصنفه . فإذا 
أدخل أحد تغييراً أو حويراً أو حذفا أو إضافة على المصنف ٠‏ كان لم بل 
علهم أن يدفعوا هذا الاعتداء . وذلك فى غيرما تقتضره الضرورة فها قدمناه 
متعلقا بر حمة المصنف أو بتحويله أو بالاشتقاق منه . وقد نصت الفقرة الثانية 
من المادة 4" . كا رأينا . على حق خلفاء الموألف ف مباشرة حقه قى دفع 
الاعتداء عن مصنفه بعد موته . إذ تقول :« وخرئلاء ( الحلف) وحده مباشرة 
حمّوق الموؤلف الآخر ىالمنصوص علبا فى الفقرة الأولىمن المادة /ا والمادة4ة  »‏ 

ولماكانت الفقرة الأولى من المادة لا تنص ٠‏ كا رأينا . على أن ٠‏ للموالف 
وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير علىمصنفه ٠‏ » فالظاهر أن خلفاء 
الموألف لا يباشرون هذا الحق إلا ثى حدود الإذن للغير “ى المرحمة أو التعحويل 
أو الاقتباس أو فما تقتضيه الضرورة من جعل المصنف متمشا مع آحدث 
ما استجد من نطور ف العم . أما أن يقوموا هم بأنفسهم بتعديل المصنف أو 
تحويره فى غير ضرورة » فيبدو أن هذا حرم علهم كما هو محرم على غيرهم . 
إذ أن ذلك هو حق شخصى المؤلف ونحده حال راته(1) 

8 - حى المؤللف ف سحب مصنفه من التداول 


85 -- ()الفى فى تكب الصف مال مام الؤلف : تنص 
المادة 47 من قانون حماية حق الموالف على ما يأنى : ١‏ لاموالف وحده ء إذا 
طر أت أسباب خطيرة » أن يطلب من المحكة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه 
من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق 
الامتغلال المالى . ويلزم المألف فى هذه الحالة أن يعوض ٠قدما‏ من آ لت 
حقوق الاستغلال المالى إليه تعويضا عادلا . يدفع فى غضون أجل تحدده 
المحكمة وإلا زال كل أثر لالحكم :450 . 


010 فارن مم ذلك إساعيل غات فى النظرية العامة لأحق من 55 ( وياهب إلى أن للررئة الحق 
فى إدخال التعديلات على مصنف مور نهم ) . وقارن كذلك فى هذا المنى حدن كير فى أصولقانون 
صى 566 - ماصور مصطق متصور فى المدخل للعاوم القانونية صن 256 . 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيفاحيةوهذا الصدد ١‏ « وللزاف فضلا عن ذلك حق عات 


ل 


ويتضم من هذا النص أنه . كما أن للمعف حق تقرير نشر مصنفه 
:ذلك يكون له حى ره من التداول بعد أن قرر نشرو(١©‏ . ويجب أن يستند 
قن عب.مفطقة إن اأساب خطرة ..أى أسات صدة عن ناما أن قرو 
السحب . لا إلى أسباب وهمية أو أسباب ترجع إلى المزاج والملاءمة . ذلك 
أن المصنف ء بعد نشيره ؛ تتعلق به عادة حقوق للغير كالناشر . فسيحب 
المصنف والإإضرار سبذه الحقوق نبجب أن ؛ وره حق أدلى للمولف أقوى من 
الح المالى الذى للغير . وإذا وقع خلاف فى جدية الأسباب أوق كفايها : 
تولى القضاء ( المحككة الابتدائرة ) حسم النزاع فى ذلك . وقد يكتى المؤلف ء 
بدلا من سعب المصنف . بإدخال التعديلات الحوهرية. الى يرى ضرورة 
إدخاها عليه . وتضرب المد كرة الإيضاحية مثلا لسبب أدنى خطير ييرر 
حص المصلف فتمقول : « ففمد يضم الكاتب موالفه متاثر | بوأئ اسمتحوذ 
ديد + لينو 2 ودالسة والنسي والالاكر آل قد سباتي الضران لل 
هذا وقد يكون موضوع المصنف خطرا هاما . فى مثل هذه الحالة تنقطع 
لصلة بين اللصنف وواضعه ‏ فلم بعد معبرا عن حقيقة آرائه . بل لعل وجود 
المصنف عل هذه الصورة بغض من شخصيته وبواذى سمعته 6 . وقد يرى 
الموالف 2 بعد نشر مصافه والاطلاع على أراء الندّاد فيه . أن المصنف قد 
أحدث أثراً سيئاً أضر بسمعته أو ممكانته الأدبية . من الناحرة الدينة أو الاحية 


- المصتف منااتداول أو تعدينه تعديلا جوهريارغ, تصر نه فى حقرق الاستغلال المالى ٠‏ وذاك إذا 
طرأت أسباب أدبية خطيرة تدعو إلى ذلك ( م ؟4 ) . فقد يضم الكاتب مؤلفه متأثر] برأى استحوة 
عليه » ثم يبدو له يعد البحء و التقصى و الاطلاع أنه قد عات الوا اق .اهنا وقد يكرت 
موضوع اتسين طن ادا فى مثل هذه الحالة نقطى الصساة بين المصاف وراضعه . فل يمد 

معبرأ عن حقيتّة آرائه » بل لعل وجود الفيضك عل هذه الصررة ينض من شخصيته ويؤذى 

#ممته . ولمواجهة أمثال هذه الحالات قرر المشروع حق المزلف فى محب هذا المصنف من التداول . 
ولم ينفل العقد الميرم بين المزلف والنائر » قنص إلى جانب حت المزلف فى محب المصاف من 
التداول عل تعريض الناشر تمريضا عادلا » وهر كل ما ييبغيه من وراء هذا المند و . 

ويقابل النص المادة مغ فى المشروع الحديد » والنصان متطابقان فى الممنى ( غير أن الك وع 
الحديد ينص عل جواز تقد المولف كفيلا بالتعويض إن آلت إليه حقوق الاستفلال المال ) » 
ويكادان يطايقان فى اللفظ . 

١٠6 وهذامايىى فى المانود الفرسي بالمق ى أنندم (مذاهعم 8 ع4 أمو.ك‎ )١( 
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الأدبية أو الناحية الفنية أو أية ناحية أخرى . فيرى من ااضرورى أن يسحب 
القكف أو أن دغل قن مدنلات جر هرا 

ومى أقر القضاء المؤلف على سحب المصنف . قدر تعويضاً عادلا للناشر 
أو للغر الذئ ته ى له حق مالى بالمصنف : وجب أن يدفع الموألف هذا 
التعريض مقدما قبل حب اأصنف بالفعل . وقد عحدد القاضى جملا للدفعم . 
وقد يطلب كفيلا يضمن الموؤلف . فإذا لم يدفع المألف التعريض فى د الأجل 
محدد ء زال أثر الحكم التتاضى بالسحب . وبعود المصنف مرة أخرى إلى 
التداول . 

ويسرف سك السعب عل أي بعلت نويد أسياب مبررة اسن ٠‏ كم 
إذا كان مثالا أو صورة فده ولااحظ الفنان بعد أن باع عمله أن فيه عيا فنيا 
بحط من منز لته ومكانته افق يعحقه أن بيساروة رمق المشارق يرف ليه العن 
الذى تقاضاه منه مع التعويض إن كان له مقتض . كا أن من حقه دون أن 
يسترده أن يصاك العيب الذى لاحظه فيه دون أن بطاب مابلا لذلاك *ن 
المتسرى200 , 


+1؟ -(ن )المي فى سكب العاف يعر موت الولف : ويبد 

أن الحق فى. سحب المصنف حق شخصى محض املف نفسه . لا ينتقل منه 
بعد موته إنى خلفائه . فالمؤلف وحده هو الذى يستطيع أن يقدر الأسباب الى 
تترر السحب . فإذا مات لم يكن اللحلفائه أن يطلبوا سحب المصنف بعد أنيكون 
قد نشر وتعلقت به حقوق الغير المالية . ولو كان ذلك فق «مابل تعويض يدفعه 
الجلتياء لأصحداب ال حقوق المالية . وبر جع ذلك إلى طبيعة الحق ثى السحب بناء 
على الاعتبارات 'ابى قدمناها . ولعل هذا هو السبب الذى دعا المشرع أن يقول 
51 رأينا صدر المادة ”5 المتعلقة بحق السحب : « للموالف وحده ... أن 
بطلب من المحكة ... ٠‏ . كذلك لم تذكر مص اال 
تشر إلى النصوص المتعلقة توق المرالف الأدبية ابى بحوز اذاف مباش رما 


7 1 ل 
١‏ ( ادر 3 الكاة الدر ذمى + م 30 (الشعانت المنة “ادام مؤاف المسدئتف 


شى كد لاير ل المت فيه ديراى إل يكلرينى بالارز 4 لمن 4/٠0‏ 64 .1ز] .هومم 


72١ 


بعد موواب ا موالف . المادة ”5 سالفة الع كر المتعلقة نحق السحب بين هذه 


الممك الئالى 
طرق حماية حقوق المؤلف 

8 - تلاق صمان مقر و, الموالف مى عيب اللا وم معنب 
الزمان, : تنص المادة 44 من انون حماية حت الموألف عل ما يأنى 
و تسرى أحكام هذا القانون على مصنفات المصريين والأجانب الى تنشر أو 
مثل أو تعرض لأول مرة ى مصر . وكذلك على مصنفات المالفين 
المصريين الى تنشر أو تمثل أو تعرض لول مرة فى بلد أجنى . أما مصتفات 
المؤلفين الأجانب الى تنشر لأول مرة فى بلد أجنى ٠‏ فلا محمها هذا القانون 
إلا إذا كانت محمية قى الملد الأجنى : وبشرط أن يشمل هذا البلد 
الرعايا المصريين عماية ممائلة لمصتفامهم المنشورة أو الممثلة أو ياي 
ماس 4 لذ حت لين ا ى البلاد التابعة هذا البلد الأجنبى 031١‏ 
ويتضح من هذا النص أن قانون غاية حق الموالف يسرى أ عل 
المصنفات الى تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة فى مصر » صواء كان الموالف 
مصريا أو ل ا الل ين رسيا ا 
تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة فى بلد أجنبى » إذا كان المؤلف مصرياء 
وقد أخذ هنا بالمعيار الشخصى . ( ثالثا ) بقبت المصنفات الى تنشر أو تمثل 
أو تعرض لأول مرة فى بلد أجنى لمالف أجنى ٠‏ وهذه طائفة هاءة من 
المصتفات . وأكثر ما ينقل عنه فى مصر هى هذه المصنفات البى ألفها الأجانب 
ونشروها فى بلادهم . وهذه لا محمها ااقانون المصرى إلا بالشروط الآ تية : 
رام أن يكون قاتون البلد الأجنى الذى نشر فيه المصنف يحمى هذا المصنف » 

1 اانا النص المحادة ٠‏ ف المشروع الحديد . وان نصان متطابةان فى الممى ( فيما عدا أن 


المشروع الحديد لا يحمى مصئم اللؤلف الأجنبى الذى نشر فى بلد أجنبي إلا لمدة لا تحاوز المدة 
النصرصي علها فى المشروع الحديد ) . ويكادان يتطايمان فى اللفظ . 


فده 


حى لا بقع أن المصئف لا يكون محميا فى بلده ومع دلاك نحمى فى مصر . 
22 أن تحمى قانون هذا الملد الأجنبى ف , بلذه ممصنتمات المصر ين الى تدشر 
فى مصرء حتى نكون هناك معاملة با مثل ا 0 

م.صنما لأجنى مالم يكن قانون هاا الإجنى حمى مصنف المصرى فى 

الأجنى 2 أن جد هذه المانة إلى البلاد الجابيعة لمذا الللد الأجنى ٠‏ فشكل 
ينبع اأنلد الأجنى بلاد عر بية فلابد أن تمتد حماية مصنماتث المصرين إلى هده 
الملاد العر ده 3 وتمول المد كرة الإيضاحية 6 هذا الصدد : فاو أن عمتد هذه 
الحاية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنى . وذلك لأن المصنف العرنى قد 
لا ركون معروفا قدولة أجزبية 5 إلااأنه معروف فى اليلاد التابعة لما » فروئى 
حماية الموؤلفين المصرين فى الدول ذات الصيغة العربية التابعة للدولة الأأجنبية 
وتنص المادة 8٠‏ من قائرن حماية حق المؤلف على ما يأنى : « مع عدم 
الإخلال بأحكام المادة السابقة . تسرى أحكام هذا القانرن على كل المصنفات 
الموجودة رفت العمل به. عل أله بالنسدية الحساب مد ةوحماية المصيئفات الموجودة . 
سريان المدة إلى تاريخ العمل هذا القانون . وتسرى أحكام هذا النانون على 
كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به . ولو كانت متعلقة عصنفات 
نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك . أما الاتفاقات اللى تحت 
قبل العمل هذا القانون . فلا تسرى عالها أحكامه ؛ بل تظل خاضعة للأحكام 
القانونية اأبى كانت سارية المفعول وقت تامها :217. ويتضحمن هذا اأنص أن 
)١(‏ وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية فى صدد الفقرة الأخيرة من امادة ما يأىق : , أما 
الاتفاقات الى تمت قبل امل بالةانون . فلا تسرى علها أحكامه . بل تظل خاضحة للأحكاءم 
القاذرنية الى كانت نافدة وفت عتمدوا ٠.‏ و ذلك مم عدم الإخلال بأحكام الماده 4 الخاصة بتصيب 
المؤلف ى الأرياح النايجة عن استغلال المصنف زيادة عل ما ثم الاتفاق عليه إذا كان هذا الاتفاق 
عن اول أو م تراع فى تقديره ظروف ْ تككن فى الحسبان , . والمادة 81 الى تثير إلما المذ كرة 
الإيضاحية لا تعرضس لا تنمه إلبا هذه المذ كرة + وهذّا هو نصما : , تصرف المؤلن فى حَمَويّه 
ل املق + جو اه كان كاماه أو سوثنا + عوك أن كرن عل اجا عقا ركةا سين وى الابر اد 
الناتج من الاستغلال أو بلريقة جزافية » . والنص الذى يورد الأحكام الى تنسيها المذكرة 
الإيضاحية لماده ذم هو نص الغفمرة الشانيه من المادة ”+ هن المشروع الحديد( لا من ااغائرن سه 


وف 


تطبيق قانون حماية حق المولف . من حيث الزمان . تسرى عليه القواعد 
العامة . ونيز فى هذا التطبيق بين فرضين : (الفرض الأول ) أن يكون 
الها وقك ثقاذ فانون حا تحن ١‏ سالك ل :14 در ننه سنة اما 010 
وق هذا الفرض تسرى على مصنفاته أحكام القانون . سواء نشرت هذه 
المصنفات منذ 76 يونيه سسنة 1484 أو نشرت قبل ذلك . فى حميع الأحوال 
ّمى مصنفاته طول حياته ٠‏ وتبى محمية بعد وفاته لمدة حمسين سنة على الوجه 
الذى بسطناه فها تقدم : وكذلك تبى محمية فيا يتعلق بالحق الأدنى إلى ما بعد 
خسن سنة إلى ل أن تطرح المصنفات فى زوايا الن.ان كنا سبق القول . فالموالف 
الذى كان حيا فى يوم ١4‏ يونيه سنة 194614 . ومات فى سنة 145٠0‏ مثلا 2 
تكرن مصنفاته الى نشرت قبل 74 يوناه سنة 1454 . وكذلك تلك الى نشرت 
مند هذا التاريخ إلى يوم وفاته ف سنة ١147٠0‏ . محمية طول حياته إلى سنة 2١95٠0‏ 
وتبى محمية سين سنة بعد ذلك أى إلى سنة 7٠٠١١‏ من ناحية الاستغلالالمادى » 
وإلى ما بعد ذلك من ناحية الح الأدنى ‏ ( الفرض الانى ) أن يكون المرؤلف 
قد عات قبل 54 بونيه سنة 4 : وق هذا الفرض حمى حميع مصنفاته . 
أيا كان تاريخ نشرها وكلها قد نشرت بداهة قبل 5! يونيه سنة ١465‏ ) 
إلى مدى خسينسنة من وقت وفاته . فإذا فرضناأنه توق قى سنة ٠454١فإن‏ 
مصنفاته تبى ممية إلىسنة 1490 » أو توىق سنة 19177 فإن مصنفاته 
تبى مححمية إلى سنة ١9407‏ » أو توق ى منة ١40٠‏ فإن مصنفاته تكون قد 
آلت إلى الملك العام إذ يكون قد مضى فى 74 يونبه سنة ١94884‏ أكثر من 


ك الحالى ) » ويقشى كا رأينا بما يأن: ,, ومع ذلك فإذا تبيز أنالاتفاق كان مجحفا يحقوق المؤلف 
أرءأع اللو تروت نار أت وو و وي يي لياص 
الطرفين » أن يوقضى للمؤلف » علارة على ما اتفق عليه : يجزء من الربح الصا النى ب: 
استغلال المصنف » . قير مقهو م إذن ما ورد ف المذكرة الإيضاحية للقانون الحالى » إلا إذا 9 
أن مشروع القانون الحالى كان قد تفمن :صا مائلا لهادة 5/4٠‏ من المشروع الحديد » وحذف قبل 
أن لاص بح المشروع قا'وذا : 

ه-' وتط'بق المادة ٠ه‏ من القازون الحالى المادة ؟ من قانون إصذار المشروع الحديه فى المعنى » 
وتكاد تطابقه ى اللفظ . 

(1) جاء فى تابون الإصدار لقانون حاية حت المرلف : ه ويعمل به من تاريخ نشره ى 
الحريدة الرسمية » . ,قد نشرى أل تائم المصرية ى 4؟ يونيه سنة 1404 ف العدد 4 مكرر . 
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خسن ساة من وقت وفاة الموالف212 . وهذا من ناحة الاستغلال المادى : 
أما من ناحية الحق الأدنى فتبى المصنفات مح.ة إلى أن تطرح فى زوايا النسبان 
كما قدمنا . 

و جميع الاتفاقات كعقد النشر » أ راخرابث تحريل روه إلى مسرحية 
أو إلى فيلم سيئانى » ابى تكون قد وقعت منذ 14 يونيه منة 1161 تسرى 
علها أحكام القانون » حتى لوكانت متعلقة مصنفات نشرت قبل 74 يوتيه 
سنة 14684 . أما الاتفاقات والحوادث الى وقعت قبل 55 يوه سنة ١4814‏ 
عن مصنفات نشرت قبل هذا التاه يخ طبعا » فتسرى علما الأحكام القانونة 
الى كانت سار بة 8 وقت وقوع امات والحوادث د معي 


وامختلط فى حماية حق الموالف . 


)١(‏ وإذاقدرئمشروع الحديد أن يصير قاذوذاء ومدة الجاية فيه دى كارابنا خسو عفر ون 
منة بدلا من خحمسين من وقت وفاة المولف » فنرى أن الانتقال هن القاذون الالى إلى الةانون 
الحديد يكرن عل الوجه الآى :(أولا ) إذا كان المواف -يا وقت نفاذ القانون الحديد » فإنه 
يكون محميا فى حيم مصنفاته » أيا كان تاريخ نشرها » المدة الباقية من حياته وما وعشرين سنة 
من يوم وفاته . (ثانيا ) إذا كان قد .ات وقت نفاذ امَانون الحديد ٠»‏ (إنه يكون محميا فى بيع 
مصنفاته لمدة حمسين منة من وقت وفاته ‏ وهى المدة الى كان محميا ذها موب القانون الذى كان 
نافذاً وقت وفاته - بشرط ألا تزيد مدة الماية عل خس وعشير يز سنة هن وآث نفاذ القانون الحديه . 
فإذا فرضنا أن المشروع الحديد أصبم قانونا فى سنة ١57٠‏ » فإن مدة حماية المؤلفين الذين يكونون 
قد ماتوا قبل هذا اأتاريخ 0 تحاوز سنة .6 ةه١‏ . وعلى ذأك إذا كان المؤلف قد مات فى 
0 ال » فإنه يبتى محميا فى الحالتين إلى سة ١445‏ © بالرغى مق أن احة 
مم تستفرق خمسين -لة من وقت وفاته إذ أن الحد الأقصى الحاية هو منة 98ه١‏ كا #دمنا . أما إذا 
كان قد مات فى سنة ١4#‏ ءفانه يبى محميا إلى سنة 5م4١‏ أى إلى مدة سين منة من وقت وفاته» 
لأنه لا يكون قد جاوز ببذه المدة الحد الأقصى وهو سنة ١96‏ . ويلاحظ ى كل ذلك أنه 
لا يحوز » فى المشروع الحديد ٠‏ أن يقل مجموع مدة الجاية ى حيم الأحوال عن خسين منة من 
واقف ‏ أول نثشر لمصنف . 

ونحن فى هذا إتما نقيس على حالة ما إذا قرر نص جديد مدة التقادم أقصر من المدة الى كلن 
النص التديم قد قررها » فإن المادة م مدنى تنص ف هذا الصدد على ما يأق :. ١‏ - إذا قرر النص 
الحديد مدد للتقادم أقصر مما قرره النص التديم ٠‏ سرت المدة الحديدة من وقت العمل بالنص الحديد » 
ولو كانت المدة التديمة قد بدأت قبل ذقك . ؟ - أما إذا كان الباق من المدة الى نص علها القانون 
القديم أقصر من المدة الى قررها النص الحديد » فإن التقادم يم بانقضاء هذا الباق » 
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وننتقل الآن إلى طرق حماية حن الموالف . وهناك طريقان : الطريق المددن 
والطربق الحنالى . 


الى ارول 
الطريق المدلى 


06 - الْمِرٌ العبنى و التمر ببس : عند الإخلال عحقوق الملف الى 
بسطناها فيا تقدم » يكون للمؤلف . إذا ملك الطريق المدنى . حق طلب 
التنفيذ العيى وحى طلب التعويض . 

١‏ - التنفيف العر' 


1 -- ابر جراءات لظم السابفٌ على امير العبنى : تنص المادة 
41 من قانون حماية حق الموالف على ما يأتى : 

« لرئيس المحكة الابتدائية ؛ بناه على طلب المؤلف أو من عخلفه »و يمقتفى 
أدر يصدر على عريضة » أن يأمر بالإجراءات التالية » بالنسبة لكل ٠.ضنف‏ 
نشر أو عرض بدون إذن كتانى من المواللف عب د لأحكاء 
المواد 5 و/ ( فقرة أولى ) من القانون » . 

وأولا - إجراء وصف تفصيل المصنف» . 

« ثانيا ‏ وقف نشر المصنف أوعرضه أوصناعته » . 

٠‏ ثالثا ‏ توقيع الحجز على المصنف الأصلى أو نسخه ( كتبا كانت أو 
صورا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو أسطوانات أو ألواحا أو تمائدل أو 
غير ذلك ) : وكذلك على المواد الى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو 
استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غر صالحة إلا لإعادة نشر 
المصنف » . 

« رابعا ‏ إثبات الآداء العلنى بالنسية إبف أو تمثيل أو إلقاء مصنف 
بين الحمهور : ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا » . 

« نخامسا - حصر الإيراد الناتج من النشر أو العردض ععر فة خبير يندب 
لذلك إن اقتضى الحال » وتوقيع الحجزغلى هذا الإبراد فى جميم الأحوال» . 


اليد 


«ولرئيس المحكة الابتدائية فى ميم الأحوال أن يأمر بندب خبير 
للعاونة المحضر الكلف التنفيذ » وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة » . 

و ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة اختصة فى خلال الحمسة 
عشر يوما لصدور الأمر ٠‏ فإذا لم يرفع فى هذا الميعاد زال كل أثر له و20 , 

ويتضح من هذا النص المفصل أن المشرع ب ا حي 
فعالا لماية حقوقه . فهو لا ينتظر حتى تفصل المحكمة فى أصل التزاع بينه 
وببن من اعتدى على هذه الحقوق . وقد ينتظر طويلا . وقد تضيم عليه 
لل صنة وهو اك هذا الانتظار . بل أجاز المشرع له أن يلجأ فى الخال - محجرد 
وقوع الاعتداء على حقوقه بأن نشر «صنفه أوعرض بغير إذنه الكتانى مثلا229, 
| و يأن ترجم إلى لغة أخرى دون أن ,أذن كتابيا ى ذلك . أو بأن اعتدى أحل 
على حقوقه اابى بسطناها فما تقدم بأية صورة من صور الاعتداء ‏ إلى رئيس 
لمحكة الابتدائية الكائن نى دائرها موطن المعتدى بعريضة يستصدر أمراً علها 
بإجراءات تحفظية سريعة فعالة . وليس الوالف وحده هو الذى يستطيع أن 
يفعل ذلك ٠‏ بل يستطيعه كل من انتقلت إليه حقوق المؤلف من ناشر أووارث 
أو موصى له . 

وهذه الإجراءات التحفظية نوعان : )١(‏ نوع يقصد منه وقف الضرر 
الذى أخذ ينجى من الاعتداء على حقوق المألف » أى وقف ااه زامستقلا . 
وهذا النوع يشتمل على الإجراءات الآ ثية : إجراء وصف تفصيل المصنف» 
ووقف نشر المصنف أو عرضه ( إذا كان مسرحيةمثلا أوفيلما سيؤائيا أوتمثالا ) 
أو صناعته ( إذا كان أسطوانات مثلا ) » وإثبات الأداء العلنى بالنسبة إلى 





)١(‏ يقابل النص المادة 44 ف المشروع الحديد » والنصان متطابقان معنى ٠»‏ فيما عدا أن 
نص المشروع الحديد يةضى يألا تسرى على هذه الإجراءات أحكام قاذوز المرافمات ف المواد المدنية 
والتجارية الماصة بساعات الإءلان وأيام المطلات . 

(؟ ) وقد قضت محكة النقض بأنه مى كان الحكر المطمون فيه قد انتهى إلى أن الطبعة الى 
أخويدها "لطاع بعقلدة عمن االقائدة لتى أخرجها الملعون ضده تقليداً تاما وهو أمر لاايقره 
القانرن : فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته .و طرحها للبيع ى الوق منافة كتاب المطمون ضدء 5 
وهى منافسة لا شك فى عدم شرعيتها ل ين قيام هذه المنافة غير المشروعة أن يكون المءامون 
ل ري ا كتابه ما زال مطروحا البيع فى السرق 
( فاضي مدل لاايرليه سنة ١954+‏ مرعة ]كا ااقد مراة بعر مهم 
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إيماع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بن احمهور ومنع انسار العرخض القائم أو 
حظره مستقبلا . )١(‏ ونوع بيصا هله حصر الضرر الذى وقع فعلا من جراء 
الاعتداء . واتحخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على حتوق الموالف بى محو هذا 
الضرر . وهذا النوع يشتمل على الإجراءات الآتية : توقيم الحجز على 
المصنف الأصلى أو نسخه (كتباكانت أوصورا أو رسوءات أو فوتوغرافيات 
أو أسطوانات أو ألواحا أو تماثيل أو غير ذلك ) وكذلك على المواد الى تستعمل 
إعادة نشرهذا المصنف أو استخراج نسخ منه ( «ثل الإإكليشهات والحروف 
المجدوعة والبروفات ونحو ذلك ) بشرط أن تكون تلك المواد غعر صالحة 
إلا لاعادة نشر المصنف ( فلا محجز على المطبعة ولا عل نكرو فت تر 
امحموءة ولا على الورق ) . وحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض 
بمعرفة خبير ينتدب لذلك إن اقتضبى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد ف 
جميع الأحوال . 

وبجوز لر ئيس المحكة الايتدائية . فى حميع مأ تقدم ذكرهء أن يندب 
خخبيرا لمعاو نة الحضر المكلف بتنفيذ الإجراءات البى أصدر نبا رئيس المحكمة 
أمراً على العريضة المقدمة إليه . ويجوز له كذلك أن يفرض عل الموالف أو 
خلفه أن يودع كفالة مناسبة يقدرها رئيس امحكة . 

ومى صدر أمر من رئيس المحكة للمؤلف أو خلفه بالإجراءات المتقدم 
ذكرها ء كان على الموالف أو الخلف ؛ : ب الي تر بوطابن تدر 
أمر رئيس الحكمة . أن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة الأتصة . فإذا لم يفعل 
أو تأخر عن الميعاد » زال كل أثر للأمر » وعاد كل شىء إلى أصله ٠‏ وبطل 
الحجز : وعاد النشر والعرض إلى ما كان عليه قبل صدور الأمر . 


ل[غ؟ - الطلر من الوص الصساور بابز صمراءات افلم : تنص 
المادة من اقاترن هابة .مدن الرذلك عل هاايان ٠:‏ بحوز لمن صدر ضده 
الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس لمحككة الآمر » وفى هذه الحالة لرئيس الحكة . 
بعد مماء أقوال طرثى التزاع » أن يقضى بتأبيد الأمر . أو إلغائه كليا أو 
3-7 0 بتعيمن حارس تكون مهمته إعادة نشر أوعرض أوصناعة أو 

أ ج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج فى خخزانة 
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امحكمة إلى أن يفصل فى أصل التزاع من المحكة الماتصة 4207 , 

ويتضح من هذا النص أن من نسب إلره الموألف الاعتداء على مصنفه - 
ول يكن قد ممعت أقواله وقت أن استصدر المالف أمرا من رئيس اللحكة 
بالإجراءات التحفظية المتقدمة الذكر . محوز له أن يتظلم من هذا الأمر أمام 
رئيس المحكة نفسه . وبعد أن يسمع رئيس المحكة أقوال كل من الطرفين » 
بصدر حكا ق التظلم المر فوع ا أحد الو جوه الاية :(1) تأبيد الأمر 
السابقالصادر بالإجراءات التحفظية .(7) إلغاء الأمرالسابق فى كل الإجراءات 
التحفظية اىى صدر بها أوفى بعض هذه الإجراءات . (") العدول عن الأمر 
اسايق إلى طريقة وضع الحرامة على المصنف عل التزاع . ويعين رثيدن 
امحكمة فى هذه الحالة حارسا يقوم بإعادة نشر المصنف واستخراج نسخ منه أو 
إعادة عرضه . وما ينتج من الإيراد يودعه الحارس خخزانة المحكرة , إلى أن 
يفصل فى أصل اانزاع من المحككة المختصة . وى جميم الأحوال يعتير الحكم 
الصادر فى التظلم حكما قضائيا حل فيه رئيس المحكمة محل المحكة الابتدائية , 
ولذلك مجوز استئناف هذا الحكم أمام محكمة الامتنناف9؟ . 


لفل - لكر فى أصل الْزاع : وقد قدمنا 9 أن الموالف أو خلفه » 





١(‏ ) يقابل النص المادة ه؛ فى المثك وع الحديد . والنصان متطابقان معنى 

يتطايقان لفظا . 
(؟) وقد قضت محكة النقض بأن الحكي الصادر فى اعظلم المرفوع طبقا لمكم المادة 4 

من المانون رقم 4د" للسنهة 8ه9١‏ - وهو تقرور خم المادة ه7«” مرافمات يعدر حكا 
قضائيا حل به القافى الآمر محل المحكة الابتدائية » وليس يجرد أمر ولالى » ولذلك يكون رفم 
الاستثنانف عن الحم المسادر من رئيس المحكة فى التظام الى مكة الاستثداف . ولا عام عن هذا 
النظر نا أوددثة المذ كرة الإيضاحية للقانون رهم 4 هد ” لسنه 4ه وامن أن رئيس المحكة الابتدائية 
بحكم فى التظل بصفته قاضيا للأمور ااستعجلة » و ذلك أن هذا الرصف لا يتفق ونم ص الثانون 
المذكور الى تفيد حك مطاابتتها لأصول الأحكام العامة للأوامر عل العرائض أن ما عهد به المشرع 
إلى رئيس امحكة هو من فوع ما عهد به إلى قاضى الأمور الوقتية . ولثن كان القاضى الآمر( رئيس 
احكة )» وهو بصدد نظر انتظلى فى أمر الحجز ء لا يستطيم أذ يمس موضوع الحق. إلا أن ذلك 
لا ينبغى أن محجيه عن استظهار ملم الحد فى المنازعة الممرومة » لا ليفصل فى الم م ع ٠‏ بل 
ليفصل فيما يدء له أنه وجه ا'صواب ف الإجراء المطاوب ٠‏ دون أن يببى حكه عل محرد الشببة 
( نقض مدفى ١‏ ديمير منة 19317 موعة الاحكام القفائية ؟ارقى الااا ص .)١606‏ 

(ع) انظر أننا ذمرة 745 . 


6 ور يكادان 


اخردة 


مى صدر اه أمر بالإجراءات التحفظية السابق ذكرها . يجب عليه ثى خلال 
الحمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر . أن يرفع أصل النزاع أمام الحكمة 
الابندائية الى يوجد فى دائرمها موطن المدعى عليه . فإذا ما طرح أصل التزاع 
أمام الممكمة المختصة . فإن المادة 48 من قانون حماية حى الموألف تنص على 
ما بأنى ٠:‏ يجوز للمحكة المطروح أءامها أصل النْرَاع . بناء على طلبالموالف 
أو من يقوم مامه : أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه 
غر مشروع ء والمواد البى استعملت فى نشره بشرط ألا" تكون صالحة لعمل 
آخر . ولما أن تأمر بتغير معالم النسخ أو الصور أو المواد » أو جعلها غير 
صالحة لاهمل . وذلك كله على نفقة الطرف المسثول ... ,227 , 

وبتضح من هذا النص أن محكة أصل التزاع ؛ إذا وجدت الموالف أو 
خلفه على حق فا ادعاه . قضت له بالتنفيذ العيبى . ومعبى التنفيذ العيى هنا 
هو تنفيذ العام من اعتدى على حق الموالف عينا » فزيل المحكة كل أثر 
للاعتداء . ومن ذلك أن تأمر بإتلاف نسخ المصنف المعتدى عليه أوصوره الى 
نشرت بوجه غير مشروع حى لخرجها عن التداول» وأن تأمر بإئلاف المواد الى 
استعملت ى نشره بشرط ألا تكون صا حةلعمل آخر» فتأمر بإتلاف الإكليشبات 
والهروف المجموعة والروقات ونحو ذلك . ومن ذلاك أن تأمر بتغيير معالم 
للصور أو النسخ أو المواد » أو جعلها غير صالحة للعمل » وذلك لمنعها من 
التداول الها . ٠‏ وجميع ما تأمر به من ذلك يكون تنفيذه على نفئَة الطرف 
المسثو ل ؛ لأنه هو الانسبب فيا وقم . هذا إلى أنه بحوز للمحكمّة . فوق ذلك .2 
أن نحكم بااتع يض على المعتدى إذا كان هتاك مقتض للحكم بالتعويض . 

وإذا وجدت الك أن المؤلف أو خلفه ليس على حق فما ادعاه ٠.‏ قضت 
رفض الدءوى . وبإلغاء الإجراءات التحفظية البى أمر مها رئيس المحكمة 
من قبل . وحككت بالمصروفات على المالف أوخلفه . 

؟ - التعو يض 
إ48- مابرت مريٌ : على أن هناك حالات ثلاثا محكم فها القاضى 


)تدا 


١(‏ ) يقابل للدس المادة 5:/ ١و5‏ ف المشروع الحديد . . الذمان متطابقان معى و لفظا 


2 


بالتعويضض بدلا من التنفيذ العيبى . وهاه الحالاات هى : )١(‏ إذا كان حقى 
الموألف ينقضى بعد مدة تقل عن منتين .(؟) إذا كان النزاع المطروح نخاصا 
يبرحمة مصنف إلى اللغة العربية . (”) إذا كان النزاع المطروح خخاصا محقوق 
الموالف الممارى . 

6٠‏ - لان اروُولى - موق الؤلف سفهى بعر مرمٌ تقل عى 
سفتى : ينص الخحزء الأخصر من اأفقرة الأولى من المادة ه4 من قانون حماية 
حق 0 عل يها أن : «على أنه بحوز للمحكة . إذا كان حي المؤلفه 

ى بعد فنرة تل ء: عن سنن ابتداء من تاريخ صدور الى> با وابشراط 
عدم الإخلال يتوق المرألف المتصوص علها فى المو اده دن 
أن تستيدل الحكم بتشبيت الحجز التحفظى على هذه الأشياء . وفاء لما تفضى 
به للموالف من تعويضات . بالحكم بإتلااف أو تغير المعالم » . وتنص المادة 
4 * على ما يأنى : « وى كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناثئى 
عن حته فى التعويض امتياز على صاق عن بيع الأشياء وعلى النقود اجوز 
عاها ٠و‏ لا يقدم على هذا الامتياز غير اتاز المصروفات القضائة والى تتفق 
لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ »00©. 

ويتضح من هذه النصوص أنه بجوز للقاضى ١‏ بدلا من الحكم بالتنفيف 

العييى و بإتلاف الأشياء 1 تغيير عالمها . الاكتفاء بالحكر .بتعو يض الراك 
أو خلفه عما أصابه عن الضرر بسبب الاعتداء على حقه المالى و فى استغلال 
«صنفه . فيقدر القاضي قمة التعو لتعويض الواجب دفعه . ويقضى ق الوقت ذاته 
بتذيت الحجز الل ا والنقود المحجوز علها . فيتقاضى الموالف 
أو خلفه اأتعويض يض المحكوم به من النقود الى حكم بتشبيت الحجز علها ( وهى 
الإيراد الناتج من النشر أو العرض والذى مسق الأمر بالحجز عليه ) : ومن تمن 
الأشياء الى حكم بتشبيت الحجز علها ( نسخ المصنف والمواد الى تستعمل فى 
إعادة النشر) . وحق الموالف فى تقاضى التعويض من النقود وثمن الأشاء 


ل سس يي الى ١‏ مسي 








1١ (‏ ) تشابل هذه النصوص الادة ]م أو لا وى المشر و ع الحديد. وتنتطابق 


النصد و ص, 
فى الممن . 


١ 


حى ممتار يتقدم على حتوق الدالنن ن الاخرين : فها عدا المصروفات القضائية 
ومصروفات الحفظ والقيانة والتسيف لتحصرل . 

ولكن يلاحظ فى ذلك أمور ثلاثة )١(:‏ أنه يشترط للحكم بالتعريض 
بدلا من التنفرذ العيبى أن يكون حق الموؤلف اللمعتدى عليه لم يبق لانقضائه 
إلا مدة أقل دن سلتين لمر يي د وت اص للك هذه 
الحالة مير را للحكم بالتعويض دون التنفرف العييى : وهذا أجدى على كل من 
ا موالف والمعتدى . (؟7) أن الحكم بالتعويض دون التنفيذ العييى » حى إذا 
كانت المدة الباقية للحجاية أقل من منتين ٠‏ جوازى لا وجوى . فيجوز القاضى. 
إذن . حبى ى هذه الحالة . أن عكر بالتنة.لى العريى وبإثللاف الأشياء 
أو تغيير معالمها . إذا كان هناك : رت القضية ما يرر دللك ٠‏ (*) أنه 
يجب الدكم بالتنفيذ العيبى فيا إذا كان الاعتداء واقعا علىالحق الأدنى لل.ؤلف . 
من حق تقرير النشر وحق :سبة المصنف إلى الموالف وحق المالف وحده فى 
إدخال ما يرى على مصنفه من تعديل أو تحوير ومنع أى حذف أوتغير فى 
مصافه . 

ذن” ‏ الجان المامم حب المراع اللر رم قياض ,كم يهب إلى 
اللعمّ العر,ْ : تنص النقرة الثانية من المادة 48 من قانون حمابة عدق الموالف 
على ما يأى ٠‏ وكذلك لا جوز الحكم بالإتلاف أو تغيمر المعالم . إذا كان 
التزاع المطروح خاصا بتر حمة ٠.صنف‏ إلى اللغة العر بية» باغخالفة الحكم المادة م. 
ويقتصر الحكم على لست تلبت الحجز الحفظى على المصنف الارجم وفاء ل تتفى 
به المحكة ل من 6 

روشب بن عيبا مني أنه إذا ترجم شخص مصنفا موضوعا بلغة أجنبية 
إلى اللغة العربية فى خلال خمس منواتمن تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى » 
أو ترحمه من ترحمة إلى لغة أجنبية أخرى فى خلال خمس .نوات من تاريخ 
أول نشر للترحمة الأولى » ولم يككن قد حصل على إذن المؤلف الأصلى والمترجم 
د ٠‏ فإنه يكون قد !دتدى على حق المؤلف أو على حق المترجم الأول 


كه 


 ىعملا ثانيا فى المشر وغ الحديد . و يتطابق النصان فى‎ ٠/4 يقابل النص المادة‎ )١( 


ضرد 


طبقا لأحكام المادة م من قانون حماية حق الموالف . وكان مقتضى ذلك أن 
يقضى للموؤلف أو المترجم الأول بالتتفيذ العبى » أى بإتلاف الغخاللى نحمل 
الترحمة العربة أو بتغير معالمها . ولككن نص المادة 7/48 يقضى ٠»‏ كا رأينا » 
بالا كتفاء بالحكر للموالف والمنرج الأول بتعو يض دون التنفيذ العربى ٠»‏ ف 
القاضى بأثبيت الحجز التحفظى على المصنف امرجم وعلى النقود المحصلة 
من تمن بيعه » ويستو المؤلف والممرجم الأول حقهما ف التعريض من هذه 
النتقود ومن تمن بيع النسخ امحجوز علها . ويكون هذا الحق ممتازا طبقا لأحكام 
المادة ه4/" سالفة الذكر (23) فيتقدم على حميع الحقوق الأخرىعدا المصروفات 
القضائية ومصروفات حفظ الأشياء وصيانها وتحصيل المبالغ . وذلك كله رعاية 
لحق لمر حمة إلى اللغة العربية ؛ وحفظا ذه الير حمة من الإنلاف والضياع ٠‏ 
وتوفيقا من كسب حققته الثقافة العربية وحى ثابت للمؤلف والمرجم الأول . 

وبالاحظ هنا أمران : (١)أن‏ الحكم سالف اذ كر لا يسرى ى حالة 
ما إذا كان الموالف أو امرجم الأول قد قام بترة مصنفه . بنفسه أو بواسطة 
غيره » إلى اللغة العربية . إذ تكون هذه الترحة الأولى إلى اللغة العربية من 
شأنما أن تمنع ترحمة المصنف مرة أخرى إلى اللغة العربية دون إذن المالف . 
فإذا ترجم المصنف ثانية إلى اللغة العر بية دون إذنءجاز الحكم بالتنفيذ العيبى » 
ولم تعد الثقافة العربية ني حاجة إلى هذه الترحمة الثاية بعد أن وجدت الثر حمة 
الأولى . ويستثئتى من ذلك حالة ما إذا كانت المدة الباقية للحراية أقل من 
سنتين » فعند ذلك نعود إلى الحالة الأولى حيث يجوز الحكى بالتعريض دون 
التنفيذ العيبى . )١(‏ أن الحكم بالتعويض دون التنفيذ العيى : فى هذه الحالة 
الثانية اأنى نحن بصددها » وجونى لاجوازى : على خلاف الحالة الأولى فقد 
رأبنا أن الحكم فها بالتعريض جوازى لا وجونى . 

؟نم» - احا انالك السراع اللأرو م فاص كار وء ا م و'الف 
المارى : تنص المادة 45 من قانون حماية حق المالف على ما يأتى : ولا يجوز 
بأى حال أن تكرن المميااى محل حجز تطبيمًا الادة العاشرة من هذا القانون 5 


ا م و 1 


. 156٠6 انظر أنفا فقرة‎ )١( 


بهذ 


ولا.أن يقضى بإنلافها أومصادرنما ؛ بقصد المحافظة على حقوق المولف الممارى 
الذى تكون تصمياته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع 207 , 

ويتضح من هذا النص أنه إذا اعتدى شخص على تصممات أو رسوم 
مهندس معارى » واستعملها دون إذن ثى إقامة مبى ٠»‏ فقّد كان مقتضى تطبيق 
المادة ٠١‏ من قانون حماية حق الموالف أنه يحوز الحجز على هذا المنى : 
ومقتضى تطبيق المادة 40 من نفس القانون الحكم بإتلاف أومصادرة المبى . 
ولكن نص المادة 45 الذى نحن بصدده محرم هذا وذاك » إذ المببى يكون 
عادة كثير ااتكاليف محيث يكون الحجز عليه أوإتلافه ومصادرته جزاء أشد 
بكثر و الاعتداء عل عسات المهندس الممارى ورموءه . لذلك يجب قى 
هذه الحالة الاكتضاء بالحكم بتعويض لاءهندس المهارى » دون التنفيد العيبى . 
بل لا يجوز الحجز عل المبى لاستيةاء التعويض منه » فليس للمهندس المهارى 
فى هذه الحالة الثالنة ‏ لاف الحالتين الأول والثانية ‏ حق ممتاز فى تعر يس 
حتى يستوفيه متقدما على غيره من من المنى . وإذا هو حجز على المنى : 
فإنما بحجز عليه كأى دائن عادى يحجز عل مال ثماوك لمدينه» ويزاحمه فى تمن 
المببى سائر دائنى صاحب هذا المنى . 


الطلف ال الى 
الطريق الحنائى 


6” - الجراى و العقربات انر صليئٌ : داص الفقرة الأولى من المادة 41 
من قانون حماية حق الموألف على ما يأف : ١‏ يعتير مرتكبا الحرية التقليد , 
ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنهات ولاتزيد على مائة جنيه » كلمن 
ارتكب أحد الأفعال الآ تية : (أولا) من اعندى على حقوق الموألف المنصوص 
علها فى المواد ه و5 و7/١‏ و" من القانون . ( ثانيا ) من باع مصنفا مقلدا أو 
من أدخل فى القطر المصرى دون إذن المالف أو من يقوم مقامه مصنفات 
منشورة فى الحارج وتشملها الحاية الى يفرضها القانرن . (ثالثا ) من قلد ى 


. يقابل النص المادة اج ى المشروع ال+ديد » والنصان متصابتان فى المعنى‎ ) ١( 


)0 


2” 


هضر مصنفات منشوزة باللخارج . وكذا من باع هاه الفوكنات. أو دده 
أو تولى شحبا إلى الحارج302©) . 

وبتضح من هذا النض ى أن المشرع ل لينتمسر على الطريق”المدنى ف حماية حق 
للالف ٠»‏ بل فتح أيضاً الطريق الحنائى . فجعل + عة التقليد للمه نف 
(6]200!اووع) جنحة بعاقب علبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنبات ولاتزريد 
على ماثة جديه . وجرعة التدارد تتناول أخد الأفعال الآتّة )١(:‏ الاعتداء على 
حقوق الموالف المالية والأدبية كما وردت ف المواد ه و5 و7/١‏ و” .(؟) بيع 
امات الى يعتر نشرها اعتداء على حق الموالف فى مصر أو إدخال هذه 
المسنفات من الخارج إلى مصر . وهذا وذاك دون أن يكرن الشخص فد 
شارك فق تقلردها » بل يكى مجرد البيع أو الإدخال ف القطر المصرى مع العلم 
بالتقليد . (م) الاعتداء على حق المرالف نى ممصنفات منشورة بالخارج ء أو 
سب يود ليسي 

تقول المذكرة الإيضاحية ف صدد القصد الحناتى ما يأنى : ١‏ ولم يشترط 
ا وإتما يحب توافر القصد الحنانى العام الذى يشمل 
لي لبائع بتقليد المصنف » إذ أن ذلك العم يدخل ق إدراك 
المهم للوضم الإجراى المشترط فق القصد الحنانى 4. 


1 - المقو يات الشعيمٌ : وتنص المادة 7/417 و4 من قانون حماية حى. 
المؤلف عل ما يأق 1 « وبجوز للمحكة أن تقضى يمصادرة جميع الأدوات 
الخصصة للنشر غير المشروع الذى وقع بامخالفة لأحكام المواد ه و5 و// 
١‏ و" الى لا تصلح إلا لهذا النشر » وكذلك مصادرة حرم النسخ المقلدة . كا 
يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم جر يدة واحدة أوأكر على نفقة المحكومعليه22©0. 


١ (‏ ) يقابل النص المادة م4/١‏ فى اشر وع الحديد » ونجحرى عل أأاوجه الآلى ٠و‏ يماقب. 
بفرامة لاتقل عن عشرين جنا ولا تزيد على خسائة جني كل من ارتكب أحد الأفمال الآنية : 
( أولا ). من اعتدى على حقوق المؤلفالمنصوص علا فى المواد ه و5 و" وه و4 . ( ثانيا ) من 
باع أو عر ص لبهم أو أذاع على الجمهور بأأية طر يفه كانت ء أ و أدخل إلى أر اذى اندولة أو أ خرجج 
منها » مصنفا مقلدأ مم علمه علمه بالتقليد . (ثالنا) من قلد فى !لد مصافات .نشورة و الخارج وتشملها 
اقاءة ال قر فا نهدا الثانوة: > وكذلندمة ناغيا وده أو كول كيميا . اخاوس ا 

(؟ ) يقابل الم المادة .5/4 وع ف المشروع الحديد » والنمان متمئابقان ممى و لفقا 


كن 


ويتصح من هذا النص أن القانون جعل إلى جانب العقوبة الأصدة 3 
وهى الغرامة من عشرة جنبات إلى مائة جنده » العقوبات اتبعية الا تية : 
لع ا ا 0 . (:1) مصادرة 
جميع النسخ المقلدة . (م) : نشر الحكم فى جريدة أو أكثر تعبا المحكمة » على 
نفقة المحكوم عايه . 


0 - ماك المور : وتنص المادة 5/477 من قانون حماية حق الموالف 
على ما يأق : « وثى حالة العو د يحكم على الحانى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة 
شهور وبغرامة لا تزيد على ثلهائة جده أو إحدى هاتين العقوبتين . كا مجوز 
لالمحكمة ى حالة العود الحكم بغلق المراسسة الى اسمتغلها المقلدون أو شركاواه, 
فى ارتكاب فعلهم لمدة معرنة أو نبائيا9© . 

ويتضح من هذا النص أن القانون شدد العقوبة ثى حالة العود » فأجاز 
الحيس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ؛ ورفع الحد الأقصى لاخرامة إلى ثاماثةجنيه 
( مع بناء الحد الأدنى بداهة حشرة جنهات) » وأجاز الحكم بعقوبى الحبس 
والغرامة معاً أو بإحدى هان العنوبتئن دون الأخرى . 

وأضاف » فى حالة العود : إلى هذه العقوبات الأصلة ٠‏ العقوبات 
التبعية السابو الى بت ق المؤءسة الى امستغلها 
المقلدون او شكارم ف ارتكاب تعلو لز معن اركاذ و قل كائث: 
هذه الموامسسة دار 'شر مثلا قضى, بإغلاقها عباتأ أو المدة معينة . 


0" عرب عرصم 'زر مراع فى دا ر المنب و عفو برها : تنص المادة 
ايت ياواه ميا أن عق عب عل تاشررى المصدافات 
ابى تعد للنشرعن طريق مل نسخ منها أن بودعوا خلال شهر من تاريخ النشر 
حمس نسخ من المصنئف فى دار الكتب المصرية » وفما لنظام الذى يصدر به 
على خمسة وعشرين جنها . دون إخلال بوجوب إبداع النسخ . ولايثرتب 


)١(‏ يقابل النص المادة 4م ؟ فى الشروع أخديد : و تجرى عل الرجه الآ فى : ورتعدم 
تم المثار إل لى هذه الماد: مم حالة " 
الحراتم المثار وي لى هد لاد معاثنة ل ه المو د و. 
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على عدم الإيداع الإخلال حرق الموالف الى يقررها هذا الثائرن . ولاتسرى 
هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف وانحلات الدورية » إلا إذا 
نشرت هذه المصنفات على انفراد 200 , 

ويتضح من هذا اانص أن إبداع خمس نسخ من كل مصنف معد لانشر 
فى دار الكتب المصرية واجب على الناشر ٠‏ والإيداع يجب أن يم فى خلال 
شهر من ناريخ النشر ٠‏ وفتاً للنظام الذى يضعه الوزير المختص . ولا يعرتب 
على عدم الإيداع أى إخلال بحقوق المؤلف ٠‏ وإتما يعاقب الناشر بغرامة 
لا تزيد على خمسة وعشرين جنها مع عدم الإخلال بوجوب إبداع النسخ 
المطلوبة . وإذا نشرت مصنفات فى صحف ومجلات دورية » فيكتى بإبداع 
الصحف والحلات ذاما » إلا إذا نشرت هذه المصنفات بعد ذلك على انفراد 
فيجب عندثذ إيلتاع خس نسخ مها على الوجه المتقدم الى كر . 

وتقول المذكرة الإيضاحية ئى هذا الصدد : ١و‏ أوجبت المادة 44 على 
ناشرى المصنفات انى تعد انشر عن طريق عمل نسخ مها أن يودعوا خلال 
شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف بدار الكتب المصرية وفقا للنظام 
الذى يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية » وذلك بقصد تغذية المكتبة 
العاءة وتمكين الدولة من مراقبة «اينشر فى البلاد من مؤؤلفات أدبية أو فنية أو 
«وسيقية . ويقتصر الإيداع على المصنفات التى تستخرج مها عدة نسخ عن 
طريى الطبع أو أية وسيلة “خرى #شابة » ومن 9 فن غير المعقول تكليف 
من قام بصنع تمثال يأن يودع تموذجا منه . وقد أعفيت المصنفات المنشورة 
قْ الحرائد والحلات من واجب الإيداع » فإذا نشرت هذه المصنفات مستقلة 
وجب الإيداع » . 


ممم | د اميه سسسميويوييب- صب لس . 


)١(‏ يقابل النص المادة ؛؛ فى المشروع الحديد » والنصان متطابقان معى ( وقد وردقى 
المشروع الحديد : ٠‏ وفقا للنظام الذى يضعه وزير الثقافة والإرشاد القوى ٠‏ ) . 
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النيرابيان 

حقوق أخرى على أشياء غير مادية 

الحقوق المتعلقة بالرسالة ويحق المخرع 
الغفر ع الأو 2 


الحقوق المتعلقة بالرسالة©© 


(65٠5]1؟1‏ 65غ!|)6| 65| ,إلا5 0201)5)) 


لأآه ؟ - مافى ار ساد -- الشفرى, انوع الى تملى, ميا : 8 
ورقة مكتوبة يبعث مها شخص إلى آخر » ينقل إلبه فنبها خبرأ أو فكرة أو 
إليه أهرا . وقد يقوم بإيصاها رسول ٠‏ أو تقوم اك مضلحة اليد كا هو 
الغالب » وقد يسلمها الشخص مباشرة إلى صاحبه كا لكان هذا أصم في جرى 
اا بالكتابة . وليس من الضرورى أن تكون الرسالة ورقة متفلة 1 
فقد تكون ورقة مفتوحة » أو بطاقة بريد » أو أصل برقية » أو نحو ذلك . 
وتضر ض الرسالة وجود مرملل 69ا646)6م<ع) ومرمل إليه (065]10243166) 
وخاصية الرسالة أنها ليست ورقة مكتوبة فحسب »بل هى أيضاً تنقل فكر 
المرسل إلى المرسل إليه » فتسجلفبا فكرة #تصل بشخص المرم.ل . ومن هنا 
تنوعت الحقوق التى تتعلق بالرسالة . 


(( مر أجم 805568 ن الرسائل و المر ثي'ت المابعة الثانية منة10017م8 ١‏ - +16فها؟ة 

ق ملكية الرسائل وحرمها سنة 6م8١‏ - امع*#ية ى سرية الرسائل و ملكيمًا وتقد مها القفاء 
الطبعة الدانية صنة 4وم١‏ -هإهجتجمم ى حرمة مرية الرسائل سنة 1١8968‏ -#ءأعج12هم4ة 
فى الرمائل فى القانون الحاص طليعة ثانية منة ١*4.‏ - هووج26 بأريس سنة 1١91٠‏ -[6ل:ة[ 
فى الرمالة سنة ١911١‏ -- 06875 ف الحقوق المت تبة عب الرسائل جزءان سنة ١9411١‏ - ر166هلا 
ى الرسائل سنة ١41١+‏ - [088:018 قى حمقوق ألورثة عن الرمائل رسائة من موئيلييه 
سنة ١575‏ - عمجمناط2:ن77 ى حاية الرمائل فى القائون الاألمانى رسالة من سير اسبو روج 
صة 8؟1١ا١ا.‏ 
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فن جهة يتعلق مها حق المرسل إليه » فإن ملكية الورقة المكتوبة تنتقل إليه 
بتسلمه للرمالة . ومن جهة أخرى يتعلق بالرسالة حتان للمرسل : حقه فى 
السرية إذا كانت اإرسااة ناسمن سر مخصه : وحقه كلف للرمالة إذ أن له 
هلها حنّ المؤلف . ثم إن الرسالة بعد ذلك قد تصلح دليلا للإثبات لمصلحة 
المرل إليه » أو لمصلحة المرسل » أو لمصلحة الغغر . 

رمن هنا تتعلق بالرسالة حقوق أربعة نبحها على التعاقب : )١(‏ حقالملكية 
المادية . (1) الحق فى السرية . (7) حق المرألف . (5) الحق فى الإثبات07©. 


ه ١‏ - حق الملكية المادية 
(©1ا22)61: 1616:م هعم 06 أزأمع) 


4 - النقال ملكي الرسائ إلى المرسل إل تحجر تقر إياها : 
واارسالة » وهى نى الأصل ملك المرسل » تنتقل ملكيتها إلى المرصل [ليه هجرد 
وصولا إلى هذا الأخير وتسلمه إياها من مصلحة الريد مثلا أو من رصول 


يحملها إليه . وتحديد مسن هو المرصل إليه مسألة واقع يبت فها قاضى الموضوع 
سب ظروف كل دعوى © : ومخاصة إذا كتب عنوان المرسل إليه ى 
غير دقة ء أو تغير عنوانه » أو كان المرسل إليه. على رأس متجر باعه فأرسلت 


)1١(‏ 4 يتضمن قانون حماية حق المؤلف نصا فى شأن الرسالة » ولكن المشر وع الحديد 
تضمن نصا ىق هذا الصدد » فقضت المادة +0 من هذا المشروع بما يأق : « المؤلف وحده ححق 
نشر رسائله » ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النعر أن 
يلحق به ضرراً » . وجاء ف المذك, ة الإيضاحية للمشروع المديد :« تعرض المشروع ف المادة بام 
لبيان حق المرسل عل رسائله باعتباره ملفا لها يتمتع .هذا الاعتبار بكل المرايا الأدبية والمادية الى 
يستتبعها حق المؤلف » ومن أظهرها حقه فى نشر رصائله . ولما كانت الرسائل قد تتضمن منالأسرار 
الىامة الى تتصل صحاية المرسل إليه أو نمس به ما يقتفى المحافظة على مر يها » فإن حى المرسل فى 
نشرها فى مثل هذه الحالة يتقيد بضرورة الحصول عل إذن من المرسل إليه مى كان من شأن النشر 
أن يضر به . وهذا ما عنى النص ببيانه فى شقه الأخير » كقيد عل ممارسة المرسل قه عل الرسالة 
كؤلف ها . وغنى عن البيان أن من حق الآخرين من ند تنصل الرسالة بهم أن يمسر ضوأ عل نشرها 
كذلك ٠»‏ إذا كان من ثأن النعر الإضرار بهم . وهذا الحق بخضم القواعد العامة » . 

(؟) نقض فرنى م نوقير سنة ١8917‏ سيريه #7هو-مع7 -- سج فبراير سنة ١96٠.١4‏ 
دالارز -:49-9-99٠١‏ بلائيرل وريير ريكار م فقرة 47م ص (9م. 
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الرسالة باسمه وكان قد قصد إرساا إلى صاحب المتجر أى إلى المشثري0© , 

ويئرتب على أن ملكية |١‏ رسالة لا تنتقل إلى المرسل إليه إلا عند تسلم هذا 
إياها اامتائج الا نية : (1) أن الرسسالة ٠‏ وهى نى الطريق : تكون ملكا للمرسل 
لا للمرس.ل إليه 0 أن" رسالة إذا حوت شيا ذا قبحة كأوراق نقد أوأوراق 
مالبة : فإن تبعة ضياعها فى الطريق تكون على المرميل لا على المرمل إليه : 
إذ أن هذا لم تنتقل إلبه ملكية الأوراق قبل أن ,ف.لمها فتكون تبعة ضماعها على 
المرسل .() أنه إذا تمكن أجنى اي فى الطريق » 
كان للمرسل لا امرم.ل إليه حق الرجموع على الأجنبى لسترد منه الرسالة 
أو يتقاضى منه تعويضاً عنها . 


أ ١‏ وصّقال كا المرسائم ال ىو ا الأر دل إلم : وعند موات 
المرسل إليه تنتقل ملكية الرسالة إلى ورثته . شأنها ى ذلك شأن سائر أموال 
المره.ل إليه » وذلك مالم يكن المره.ل قد إشترط اسيرداد الرساله عند موت 
المرسل إليه أو إعدامها دون انتقاها إلى ورثته . وقد يهم د.ا الشرط ضمنا 
من طبيعة |أزسالة وسريتها » أو عدم الحدوى من وجودها فى أيدى الورثة 
بعد موت مورلهم . كذلك قد يوصى المرسل إليه يأن ترؤول الرمالة إلى أحد 
الورثة بالذات أو إلى أجنى يراه أصلح من غيره بمحفظ اأرمالة : فجب ى 
هده الحالة تنفيذ وصبته . وليس لدائبى المرمل إليه الاعير اض على الوصية : 


١ (‏ ) ويستثى من قاعدة انتمال الملكية إلى المرسل إليه الأحوال الآتية : )١(‏ إذا كانت 
الرسالة موجهة إلى دواوين الحكومة » فإنها تكون ملكا الحكومة لا للمرظف الذى أرملت إليه . 
(ب) إذا كان من تلق اإرسالة قد تلقاها باعتباره ذائيا عن المرسل إليه كولى أو وى أو تبى » 
فالمالك هو الأصيل لا م: تلق الرسالة . ( ج) إذا اشترط المرسل إعادة الرمالة إليه أو تمزيقها , 
فمند ذلك لا تنتقل ملكيتبا إلى المرسل إليه ٠.‏ بل على هذا أن يردها إلى المرسل أو أن يمزتها . 

ود قضث محكة طنطا الكلية ٠‏ بأن ملكية الرسالة للمرسل إليه » إلا ما ! ستفى فى سالة ما إذا 
ل عالة عتدرة ترات أو الرمانا الل الها لوطت ناما كدن 
نكا للحكومة + بوالضة الى تلعها الر كيل فا املك تسوكل :تو كدا الر سانل الى تفعاى مشخصن 
تار نخى فإنها تكون ملك' 'ورثته من بعده ( طنط الكلية 07 يوليه سند 3م19 المحاماة 1 ]رتم 64 
ص لاه - وانظر 1 دصر قاضى موق اننيد 1 يناير سنه * 14 الحاماة د * 6 ب“ 
ص 7007 ). 
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ولكن إذا ظهر فيا بعد أن نشر الرسالة يغل مالا تعلقت حقوق الدائنين .بذا 
المال إذا ل يكونوا قد امتوفوها من التركة ش 

فإذا لم يكن شىء من ذلك » انتقلت منكة الرساله إلى ورثة المرمل إليه 
كا سبق انول . وقد تستعصى على التسمة بين الورئة » فتقم ى نصيب 
أجدرهم برعايتها : وللآاخرين الحق فى أخذ صور منبها إذا شاءوا0© . 

- سالط المرسل إل كاللك لإمرساءتم : لما كان المرسل إليه يعتر 
مالكا للرمالة كا قدمنا » فإن له علبا م.اطة المالك » فن حقه أن محتفظ 
بالرسالة » وأن متنع عن ردها إلى المر سل إذا طلب هذا إليه ذلك مالم يكن 
قد اشترط الاسترداد . وأن يستردها من بد أى شخص انتقات إله حوازة 
الرسالة - رضاه . وله أن يتصرف ف الرمالة بالبيع والهبة والعارية وغعر 
ذلك من أنواع التصرفات البى تصلح لا الرمالة» وله أخبرا أن يعدم الرسالة 
إذا شاء ؛ ولا يكون مسثولا عن إعدامها إذ هى ملكه . 

على أنه مقيد » فى سلطته على الرسالة » بقيدين لمصلحة المرسل : ( القيد 
الأول ) أن للمرسل كنا سئرى » الحق فى السرية » فلا مجوز للمرمل إليه أن 
بفشى الرسالة أو يذيعها بالرغع من سرينها » إلا إذا حصل على إذن بذلك من 
المرسل ٠١‏ القيد الثانى ) أن للمرسل حق الموالف عل الرسالة» كما مترى أيضاً: 
فلا يجوز للمرسل أن ينشر الرسالة أو جزعءاً منها إلا بإذن المرسل9© . 

8 -الحق فى السرية 
(اع:ع56 ناع أأوعل) 

59 - ابرؤساس الى برص علي الحى, فى السرية : كان هناك رأى 
يذهب إلى أن الأساس الذدى يقوم عليه الحق فى سرية الرسائل هو ميثاق 
(301م) ضمى يقوم بين المرسل والمرسل [إليه » موجبه يتعهد المرسل [ليه 
باحافظة علىسرية الرسالة فلا يذيع مشتملاما9؟. ولكن هذا الأساس لا مكن 
)١( 0‏ للاثيول وديير وبيكارم فقرة 8ه- بلانيرل وريبير وبرلائييه ١‏ فقرة م8 . 
(؟) انظر ىكل ذئك يلانيول وريبير وييكار م هنرة 4مه. 
(*) انظر ى هذا الممى 7808ع2 فمرة ١5+‏ صن ٠١١‏ - صن 1183104-1١‏ ص47 ع 


6 ص 4" رص لال ا ص 4لا وص 9م - روأن "7# ءارس ساء ١8514‏ صيريه 584 - 
١1" *‏ . 
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لاتسلم به » فإن الميثاق المزعوم إذا -.لمنا به من جانب المرسل » فهو محض 
افنراض من جاني.المرسل إليه الذى لا يعرف قبل أن يفتح الرصالة مضموا 
حى يتعهد بالمحافظة على سريتها . كم إن الرمالة قد تقع فى يد الغغر عمحض 
الصدفة أو بامتيلاء الغر علها » فلا تمكن افتراض هذا الميئاق فى هذه الحالة 
ومع ذلك تحتفظ الرسالة بسرينها كاملة0© , 

لذلك عدل عن فكرة الميئاق الضمى أماما يقوم عليه الحق فى السرية » 
إلى فكرة أن سرية الرسالة جانب من جوانب شخصية المرسل » فهى حق 
من حقوف الشخصية (50208/1116ع6م عل إأمع0) . وما بحب اجر ام شخصهة 
المرسل » كذلك مجحب اءحر ام سرية رسائلة ٠‏ فليست السرية إلا جانبا من 
جواب هذه الشخصة9© , 

75 - الرسائل الى عملم بالحى فى السسريم وائزٌ شتخاص الب 
يحور لهم التملك ميا الحى : أما الرسائل الى تتمتعم بالحق فى السرية 
فهى الرمائل الى حمل طابع السرية (168|ا16)مع2]10م» 065 . وقد 
كان القائلون بأن الميثئاق الضمى هو الأساس الذى يقوم عليه الحق فى سرية 
الرسائل مجعلون معيار « طابع السرية ؛ معرار! شخصما قائما على نرة. اام اسلين ع 
فإذا انصرفت نيهم إلى جعل الرسائل سرية فهذه الندة هى الى تخلع على الرسالة 
طابع السرية . ولا عدل عن فكرة الميئاق الضمبى : عدل معها عن هذا المعيار 
الشخصى ٠‏ إلى معيار موضوعى يتخذ من ظروف المرسل وظروف المرسل 
إليه وظروف التراسل والحالة الاجماعية الى يوجد فبا الأأشخاص ما مخلع 
على الرسالة طابع ال.رية . فالرسائل التجارية نحملغالبا طابع السرية » و مخاصة 
إذا كانت الرسالة موجهة من التاجر إلى ممثله يبعث فبا بتعلمات نتناول 
خصوضيات نجارته » أوكانت الرمالة موجهة إلى تاجر حمل معلومات عن 
حالة تاجر آخر وملاءته ومقدرته المالية وما إلى ذلك . والرسالة الى يبعث 
00 ) أع04:ه[ ص ٠.8‏ وما بمدها - بزه06 ٠‏ ص .١5١0‏ 

(' لاه» 0 ١افهمرة‏ 755 - انرق ورو وباردنن ؟١‏ فمرة 75٠.6‏ الثا هامششى © 
مكرر - بلانيول وريير وبيكار # فقرة همه ص 8ه - بلانيرل وريبير وبولانييه 6 
فضرة +056”. 
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+' الموكل إلىمحاء.” قد تحمل طابع السرية» وتحمما القواعد المتعلقة بسر المهنة . 
وقد تحمل طابع السرية الرسالة التى تبعث ا اللدطيبة الحطيبا تكشف له فا 
عن بعض أمرارها العائلية » أو الى يبعث ما الحطيب لحطيبته يكشف فنا 
عن حالته المالية مثلا أو عن بعض أسراره العائلية . فالرسالة إذن تحمل طابع 
السرية أو لا تحملدحسبالظروف الموضوعية البى تحط بالتراسلوبالمتر اسلمن20©. 
وقد نحمل الرسالة طابع السرية فى بداية الأمر » ثم ئذاع لسبب «شروع كأن 
تقدم مستنداً أمام القضاء » فلا تعود تحمل طابع السرية9© . 

والأصل أن الشخص الذى محق له السك بالسرية هو المرسل » ويتمسك 
مها ضد المرسل إليه أو أى شخص آخر نقع نى بده الرسالة . ولكن لما كانت 
السرية قائمة ؛ كما قدمنا » على وجوب احترام حقوق الشخصية » فأ.شخص 
يذكر ق الرسالة » سواء كان المرسل أو المرسل إليه أو أجنبيا » بحرث يقترن 
ذكره مغلومات من شأنها أن تستمد من حقو قشخصيته ما يضى على الرمالة 

طابع السرية » مجوز له أن يتمسك بالحق فى السرية0© . 


55 -مبراء انمبالك حرم السر يم : وطابع السرية الذى تحملهالرسالة 
يتضمن فيد هاما على. ما للمرسل إليه من حق ملكية الرسالة » فهو كالك من 
حقه أن يتصرف ف الرسالة كما يشاء » ولكن بشرط أن محترم واجب السرية 
فلا يذبك حرمبها » ولا يذيع الرسالة حيث يكشف عن أسرار من له الحق 
فى العسسك بالسرية على النحو النى ذكرناه9©» . 


. 5905 ثالثا ص‎ 76١ فقرة‎ ١١ أوبرى ورو وبارئان‎ )١( 

(؟) أوبرىورو وبادتان ؟١‏ فقّرة 71١‏ ثالئا صم5؟ - ص 884 - أأسيكلربيدى 
داللوز , لفظ .ونم .أعية فقرة ٠ه‏ . 

(؟) نأض فردس 1١‏ يرليه منة ١851‏ سيريه 1-51- 85+ -رزه06 اص ممم 
هامش ؟ - بلائيول وريبير وديكار ” فقرة همه ص موه . [ 

( ؛ ) وقد قضت محكة طنطا الكلية بأن حق الملكية فى الرسائل مقيد بقيود » هبا انتقال 
الملكية للمرسل إليه يحردة عن السر الدائل آلنى يبو مل؟' لسر سل » فلا يجوز للمرسل إليه نشرها » 
ائيس له أن يكام ومالة الكقناء تسوج سر أاع أب الى كرب ل( لطا اكلية يوم بويوسنة وعية 
الحاماة الم و ص لاه - وانظر مصر قاضى الآمو. الرثية 5ع يئاير صنة ١841‏ المحاماة 
٠#‏ رتم الاراص 7١7‏ ). 
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ولصاحب الشأن أن يتوق أولا انباك حرية السرية » عندها يرى هذه 
الحرمة مهددة بالانهاك . فله أن يطلب من القضاء المستعجل متع نشر الرمالة ‏ 
أو منم تقديمها إلى القضاء » أومنع بيعها فى المزاد العلى (© . 

فإذا اتبكت حرمة السرية فعلا ٠»‏ كان أمام صاحب الشأن أن يطلب 
تعريضا عن انهاك هذه الحرمة0؟) . بل له ى حالات استثنائية » يوم فبها 
مير ركاف » أن يطلب إعدا م الرسالة7؟) . ولكن ليس له أن يطلباستر داد 
الرسالة فد خرجت من ملكه ودخخلت ف ملك المرسل إليهء وى إجبار المرسل 
إليه على رد الرسالة انهاك حرمة ملكه اننهاكا لا يبرره انباك حرمة السرية(؛». 


و" حى المولف 


(:ناعأناة" ل ١01ع0)‏ 


> لامرسل عى, املف عل الر سال : وإذا كانت الرسالة 
تنطوى على جانب من الابتكار » كان للمرسل حق المؤلف علبا » فهو الذى 
أنشأها وقام يجانب الابتكار فبا "© . 


فللمرسل إذن أن يقرر : نغر الرمالة » وله أن ينشرها . وله » دون 
المرسل » » حق الاستغلال المالى : فهو وحده الذى له حى المولف . وله دفع 


(031) نمض فرنى هم فيرأير سنة ١9٠٠‏ سيريه لمشت معان + اكور 
منة م. و١‏ داللرز و.وو- -١‏ 5غ السين 7؟ نوفير سنة م57١‏ داللوز الأسبوعى 1١574‏ - 
5١5‏ . 

(؟) كان ”7 فيراير صة م9١١‏ داللرز وو -"5 - 5 . 

( + ) انظر ى هذا المعى بوه6© ١‏ ص ٠١5‏ - عكس ذلك كان 7 قبراير سنه 94هم١‏ 
دالؤز وه- ؟ - ١‏ ( وهو الجم الابق الإثارة إليه ) . 

(4) باريس ٠١‏ ديم منة ١88٠.8‏ سيريه 7-66 - ه58 0609 ا ص 5٠٠١٠6‏ ه. 
ولكن انظر ى حالة موت اأرسل إليه نض فرنسى 58 مايو سلة ]16٠‏ سيريه 01-1460601 - 
5ع -الين م١‏ يوله سة *«؟9١‏ داللرز 5١05-5-١9‏ . 

(م ) برع0# ١‏ فمرة ١4+‏ - يلانيرل وريدير وييكار # نمام 6مه - الين 5١٠‏ يرليه 
سنة مهمم١‏ جازيت دى باليه +م- ع - 8١8‏ ( رمائل يم8884 إنوط  )‏ الكن ١١‏ مارس 
صة 07 وهم ١‏ دالرز مه ١-‏ - مه ع ( رسائل 5988 ©ج:060 ) - باريس 1٠6‏ يرنيه سنة1 ٠١٠١‏ 
داكرزر م.و9و١(‏ - ع مه عملم ( رسئل #ع6 صانق 5 
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الاعتداء عن حقّه الأدلى قى الرمالة » كما له أن ,سحبا من التداول إذا هى 
نقرروت 537 

وينتمل حق المؤلف من المرسل إلى ورنته9© . فإنتمل إلى هؤلاء حق 
الاستغلال المالى » كا ينتقل إلمبم الحق الأدنى . وموجب الحق الأدى يكون 
للررئة الحق فى تقرير نشر الرمالة أو عدم نشرها : متوخين فى ذلك بوجه 
خاص احتر ام إرادة المرسل صاحب الرسسالة20 . 


64 - تقبير عبو, اماف بملكير الرسال الماديئ و بالحى, فى السسر يم : 
على أن حق المؤلف الثابت للمرسل على الرسالة .تقد عق الملكرة المادية 
للمرسل إلره » ومحق السرية فى الرسالة . 

فتقبيد حق املف عق الملكية الادية للمرسل إليه بأ *ن أن أصل 
الرسالة يكون عادة فى بد المرسل اله » و تملكه هذا ملكية مادية على ادحو 
الذى ذكرناه . فلا يستطيع المرس. أن ينتزع أصلى الرءالة من يد المرسل إليه 
لنشرها إذا شاء » إذ جوز للمرسلإله كا قدمنا أن ممتنع هن رد أصلى الرسالة 
إلى المرسل . فلا يبى أمام المرسل : إذا شاء نشر الرسالة » إلا أحد أمرين : 
إما أن يكون قد احتفظ عنده بصورة مِنّْ أصل الرسالة ينشرها عبى أراد » 
أو أن يتفق مع المرسل إله على تسلرمه الأصلى لنشره ورده إليه بعد ذلك وقد 
يكون هذا فى مقابل مبلغ من المال249 . وقد يستمخلص هن الظروف أن المرسل 
أراد أن ينقل إلى المرسل إلره » مع ملكرة الرسالة المادية » <ق المؤلف على 
الرسالة . فيكون للمرسل إليه فى هذه الحالة حى :شر الرسالة لا باعتباره 
مالكا لما ملكية أدبية » بل باعتباره متنازلا له عن دق الموالف0*© . وقد 

يستخلص من الظروف كذلك أن المرسل قد أذن للمرمل إليه فى نشر 

- ١9.5 داللوز‎ ١901 فيبراير سنة‎ 5١ وباريس‎ ١99 اللسين ؛١ ديسمبر سنهة‎ )1١( 
.(١7 - * 

(؟) اللسين ١١‏ مارس سنة 1و١‏ داللوز مو م دمه7 ا برع06 ١‏ صسئطام” - 
يلانيول وريبير ويكار " فقرة 56وه. 

0( بأريس ٠١‏ ديسمير منة ٠و١‏ سيريه .و ع- ه55- اللين 5١‏ مايرصنةغ ٠و١‏ 
1511 ©1 ١؟‏ ماير سلنة ١9.١4‏ . 

( ؛ ) ه06 ١‏ صن #565 رص #بم د اماج[ ص 5:1١‏ ند ص 2.585 

( ) ألين ٠‏ يرئيه دنة 8# 5”,! يتيرق سنة 10مم! صن ٠١4‏ - صن ه١١‏ ( رسائل 
#لاواه8- م أوزه5 ) - 4( دسمير سنة وومردالارز ؟.و١-+‏ - 7( - ولتانى المرضوع س 
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للرسالة » دون أن ينزل له بذلك عن ح المرُلف : فيكرن لكل من المرسل 
والمرسل إليه حق النشر . الأول موجب حي المرلف . والآخر عموجب 
الإذن الصادر من المرمل20 . 

ويتقيد حى الموالف بالحق فى السرية ٠‏ إذا ثيت هذا الحق فى الرسالة 
لامرسل إليه أو لأجنى على النحو الذى بيناه فيا تقدم9؟ . وعند ذلاك 
على المرسل نشر اأرسالة إلا باذن من له الحن فى ااأممرية : وإلاكان لهذا الأخر 
أن منعه من النشر : وإذا بم النشر دون إذنه كان له الحق ى فى الرجوع 
التعريف 5 ». وإذا ثبت حي النشر للمرسل إلبه » كان على هذا ألا مخل 
نحرامة سرية اأرسالة ؛ سواء تعلق حق السربة بالمرسل أو رأجنى () 


ي؛ - الحق ف الإثيات 


(عاناع:م 13 3 أأ6ء0) 


>7 شين الررسالد فى امات - إمالم : كان المقه والقضاء فى 
مصر . فى ظل التقنن المدى اأسابق » يذهبان إلى أن للمره .ل إلبه أن يستخدم 
الرسالة كدليل إثبات على حق يدعيه عند المرسل . ثم إن ما ورد ى الرسالة 
إذا كان مخط المدين أوكان موقعا عليه منه يعتير مبدأ ثبوت بالكتابة أو دليلا 
كاملا » على أن يرك ذلك لتقدير القاضى ٠‏ فإن الرسالة ليست تى الأصل 
معدة للاثبات وما يدونه المرسل فها لا يليزم فيه من الاحتباط ما يلئز مه ى 
الورقة العرفية انى تعد مقدما للإثبات فيجب أن يكون هذا محلا للاعتبار © , 


مه تقدير ما إذا كان المرسل قد نزل المرسل إليه عن حق المؤلف . ولا يعتير عدم احتفاظ المرلش 
بصورة من الرمالة إلا محرد قرينة قضائية على نزوله عن حق المؤلف قد يأغذ ما القامى ى بعض 
ااقضايا ولا يأخذ ما فى بمضض آخر ( أنيكلر يدي دالوز م لنظ .16م .1»] فقرة 16 ) . 

"07 ص‎ ١ -برم06‎ ١١8- دالرز 54 م‎ ١864 السعن ؟ ديسمسر سنة‎ )١( 
. ” وهامش‎ 

(؟) انظر أثفا فق ة: 5١5‏ . 

(*) انظر آنفا فرة +55 

( ؛) السين ١١‏ مارس سنة ١8990‏ داكرز مو- ع- ووج الدين دائرة الحنحم ١07‏ 
ديمس سلة ١9.٠.‏ دالألرز ١969.‏ - + +80 ا بزن96 ١‏ ص (0م - رلانيول و بير 
وبيكار # فمّرة 5قوص "وه . 

(ه ) انظر ى تدميل ذلك الرسيط ؟ فمرة ١55‏ . 
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أما التقنين المد, الحديد فل رترك الآمر إلى تقدير القاضى » بل نص ل 
المادة 1/845 منه على أن ١‏ تكون للرسائل الموقع علها قرحة الورقة العرفية 
فى الإثبات » . وقد سلب القاضى بهذا النص حريته فى التقدير » فلم يعد 
يستطيع : إذا رأى المرسل لم يحتط فى رمالته ء أن يرفع عن الرسالة حجمبا 
أن أن بنتقص من هذه الحجة ماكان يستطرم 6 ظَل التفدن المسن السارق . 
فى كانتّالرسالة موقعة من المرسل» امتوفت شرائط الورقة العرفية» وثيامت. 
لها قيمة الدللى الكامل . فهى حجة على المرمل من «حرث صدورها منه ء 
إلا أن ينكر توقيعه أوخطه . وهى أيضاً حجة على المرسل بصحة المدون فنها » 
إلا أن يثبت العكس بالطرق المقررة . وهى أخيمرا حجة على المرم ل من حرث 
قيام التصرف القانونى الذىتشبد به الرمالة » عل أن له أن يدفع هلما التصرف 
مجميع الدفوع الموضوعة والشكلرةالى يسمح مما القانون90©. أما إذا كانت 
الرمالة غير موقعة ولكنها مكتوبة مط المرسل » فهى تصاح مبدأ ثبوت 
بالكتابة . 

و يحل فى تفصل ذلك إلى ماقدمناه فى الحزء الثانى من الوه..ط 292 . 
3 س متى يوز الأمرل إلين أن بيني بالرسالع -- إهالم : 
الأصل أن للمرهسل إله » كنا قدمنا » أن يبقدم الره.الة إلى التضاء لإستخادى 
مها دليلا لصالحه ضد المرهلى » مى كانت له مصاحة مشروعة فى ذلك . فإذا 
تضمنت الرمالة اتفاقا تم بينه وبعن المرءل » أو التزاما تعهد به المرسل » أو 
مخالصة أو إبراء أو إقرار! أو نحو ذلك ء كان للمرم ل إليه مصاحة مشروعة 
فى أن يقدم الرسالة دلبلا للإثبات . وكذلك إذا تضمات الرسالة جرعة ى حق 

المرسل إله كيديك أو احتدال أو قلف أو مب (2) : على ألا يكون ىُّ 

» ه والذى لايزال يفرق فى نظرنا بين اارمالة الموقعة والورقة العرفية المعدة للإثبات‎ ) ١( 
حى فى ظل التقنين الحديد » هو أن القاضى عند تفسيرء للعبارات الواردة فى الرمالة الموقمة  إذا‎ 
 ةيراجتلا كانت هذه اإرسالة لم تعد مقدما للإثيات ويندر أن تعد هَدًا الغرغى فى غير المسائل‎ 
لابد أنه ملق بالا إل أن كاتب هذه العبارة لم يصطنم الخيطة المألوفة عند من يقصد أن يرتبط‎ 
١16 بعبار أته أر تباطا قانرنيا » فيفر الرسالة بما يتلاءم مع الحو الذى كتبت فيه » ( الرسيط ؟ فقرة‎ 
.) 00٠0 ص‎ 

0 الرسيط 7 فمرة 77 ص مه" داص وه1آ. 

0) أو برى ورو وبازتان (١‏ فمرة *6٠.‏ ثالثاا من 8م؟. 
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هذا اتنهاك لحرمة السرية » وإلإلم بجر اللمرسل إليه أن يندم الرسالة إلى القضاءء 
وجاز للمرسل أن يطلب امتبعادها وأن يرجع بالتعويض. وبنتقل حق المرسل 
إلبه فى الرسالة كدللل إثبات إلى ورثته من بعده » فلهم استعالما كخلف له 
فى نفس الحدود الى مجوز فبا ذلك للمرسل إليه : لمصلحة مشروعة وبشرط 
عدم انهاك -حرمة السرية . 

ونحيل ق تفصرل ذلك إلى ما قدمناه ى الحزء الثانى عن الوم_رط 22 . 

"5 - متى كور للغمر أله يحم بالرسائم - إمالم : ومجوز كذلك 
للغر ؛ إذا كانت له مصلحة مشروعة »2 أن محتج بالرمالة » كأن تتصمن 
الرمالة إقرارا من المرسل يفرد الغر » أو تتضمن اشتر اطا لمصلحة هذا الغير . 
ذلك أن حى الاحتجاج بالر دنالة اسن ممعهدا من :أن ملف الحرفل لقو عق 
أنه فى الاحتجاج بها إنما ,ستع.ل ملكه» و لكنه مستمد هن أن الرسالة تنطوى 
على دليل إثبات . ويتّين من ذلك أن حدق الاحتجاج بالرماأة مستيد لاا ٠ن‏ 
حى الملك » بل من المق فى الإثبات9؟ . وهو حق ضدق ف النشريع 
المصرى » فإن المادة 8#ه؟ مرافعات لا نمز الخصم -- وهو هنا الغر ‏ أن 
عد وا المرمسل 1ه إذا كانت الدعوى قائمة بينه وبين 
الغر - بتقدم أية ورقة منتجة فى الدعري » ومن ذاك الرعيالة الى #حوعنق 
دليلا. لمصلحة الغر » إلا إذا كانت ا لرنمسالة محررة اضابنة التضوين. أركانت 
فقنة اماما وسقواقهما الريك 1 و امتند إلبا خصءه ف أية مرحلة .ن 
مراحل الدعرى . ويجب فوق ذلك ألا يكؤن فى تقدم الرسالة اننهاك لحرمة 
السرية » وإلا وجب أيضاً امتئذان المرسل قلى تقدعها » هذا مالم يكن المرمل 
نفسه هو الحصم الذى طلب تقد الرسالة . 

وهذاكله لو كانت الرمالة فى يد المرمل إليه كا هو الغالب . ولكنبا قد 
تقع فى يد الغر الذى له مصلحة مشروعة ى الاحتجاج 5 . فإن وئعت ى بده 
بطريقة غير مشروعة » كأن كان قد أخذها خلسة أو احتالا : »لم مجزله تقدعها 
بتانا » وإذا قدمها وجب امتيعادها . أما إذا وقعت فى بده بط ريثة مشروعة © 


:11 ) الوسيط ده .١6#*‏ 
0) أوبرى ورو وبارتان ؟١‏ فقرة 76٠‏ ثالثا هامش 4 مكرر - لإم046 ؟ صن 
هم - يلانيول وريبر ويكار # فقرة لالمه. 
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فلا يجوز له كذلك تقدممها إلا بإذن المرسل إليه مالك الرسالة ٠‏ مالم يكن له 
فها حق الإثبات فى الأحوال الى قدمناها فيجوز له تقدممها عندئذة بغر إذن 
الرسل إليه . 

وى جميع الأحوال لا مجوز تقدم 0 إذا كان فى تقديمها انباك حرمة 
السرية إلا بعد استئذان المرسل » ولا تعة ١‏ تعتر الرسالة سرية رد أنها موجهة 
لشخص غير الذى محتج مها 3 بل السرية ترجع إلى مو ضوع الرسالة نفسه 
كاقدمنا » وقاضى الملوضوع هو الذى بقدر ذلك . 

ونحيل فى تفصيل ذلك إلى ما قدمناه فى الحزء الثانى من الوسيط 17 . 


الغر ع الثانى 
حق المخترع 
أو الملكية الصناعية 
(16ا216از اننا 616لعممعن عل أأمعل-ءنعامع بلول أأمعءل) 
- ار شراع ال يسيم تحى, امترع أو اللكم الصناعيَ : يعد هذا 
فلو ضوع عادة من موضوعات القانون التجارى » لذلك نوجز القول فيه هنا 
لنسلم به صورة الحقوق الى ترد على الأشياء غير امادية المتعلقة بالفكر » 
تاركين الملكبة التجارية فهى من أخص موضوعات القانون التجارى وهى 
فرق ذلك لاتتعلق بالفكر . 
والأنواع الرئيسية لحق المخترع ٠»‏ أو لما يسمى عادة بالملكية الصناعية » 
ثلاثة. : )١(‏ براءات الاخير اع (مهأأوعبده "ل واعبعءط) . (؟) الرسوم و الماذج 
للصناعية (5008(64 اء ومزووعك) . (#) اعلامات وابيانات التجارية 
و26 أع:011:6© 5موأأقعم أء عتاوأعط2) عل 065ا:553) . 
ونفرد براءات الاخسراع لآهميتها مرحث » وق المبحث الثانى مجمع سائر 
آنواع الملكية الصناعية من رسوم و تماذج صناع.ة ومن علامات وبيانات 
جار ية0) 


. ١6ه وانظر فى قوة البرقية فى الإثبات أل سيط ؟ فقرة‎ - ١6 الوسيط ؟ فقرة‎ )١( 
لسنة 4 الخاص بيراءات سه‎ ١51 (؟) وقد جاء ى المذكرة الإيضاسية للقانون رتي‎ 
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الاختراع رالرسوم والاذي الصناعية - وهو القانون اللى أعقب القانرن رت لاه لسنة 1و١‏ 
الخاص بالعلامات و البيانات التجارية ومجموع القانونين ينتظم أه, التشريعاث الخاصة بما يسمى 
بالملكية ا'صناعية - ما يأق :اه دعت ضرورات البرضص بالصناعة والتجارة إلى تنظيم حاية الملكية 
الصناعية . فأخذت الدول منذ قبيل القرن التابمع عشر تضم النظ, وتسن القرانين الى تكفل تحقيق 
الحاية على الوجه ألا كل للمناصر الثلاثة الرئيسية للملكية الصناعية . وهى العلامات التجارية وبراءات 
الاختراع والرسوم وامازج الصناعية . ولم يقتصر نداط الدول ى هذه الناحية عل النشر يعات 
الداخلية » بل أدى التطور الاقتصادى و التنافس التجارى إلى ننظيم دول للملكية الصناعية . فوضعت 
اتفاقية باريس لاية الملكية الصناعية فى ٠٠١‏ مارس سنة ١888#‏ ء ثم عدلت ى مزؤامرات بروكسل 
ل ١4‏ ديسمير سلة |١406‏ ووافطرت نه يرليه سنه ١41١١‏ ولاهاى فى 5 توفير صنة ١6725‏ 
ولندن فى ؟ يونيه سنة 4ه » كا أنثشىء ى برن المكتب الدول لهاية الملكية الصناعية . وظالت 
حصر منذ بدء حركة التقنين الحديث فيا معزل عن تلك الحركة المالمية » فخلا التشريم المصر من 
النسوص النظمة لهذا التوع من الملكية . وكل ما هنالك أن المحموعة المدنية الأهلية ( ١88‏ ) قد 
تخصت ف المادة ؟١‏ مها عل أن « يكون المكم فيما يتعلق يحقوق الصانم فى ماكية مسنوعاته على 
حسب القانون ال#اصوص بذلك » . ولا مقابل هذا النص ف المحموعة المدنية المختلطة ( سنة ١8100٠8‏ ) . 
وكذلك نص #انون العقوبات المصرىعل الحزاءات الخاصة هذا الشأن فى المواد +4؟ روغ ر.ه؟, 
ولما كان ااقانون المشار إليه فى المادة * ١‏ لم يصدر بمد » فقد ظلت النصه ص المنائية معطلة . رإزاء 
هذا النقص ف التشريم لم يكن بد من أن يرجم القضاء المختلط إلى مبادىء العدالة و القانون الطبيعى 
لتقرير حق الْترع وتحديد :طاقه » معجمداً عل المبادى* المسلمة فى القانون المقارن والاتفاقات 
الدولية . ووضم ى انها كر التلطة نذلام إدارى لتسجيل الاخير اعات بطريق الإيداعق قل الكتاب » 
بغية الوصول إلى نوع ولو يسير من الراية القاامة على أساس من القانون ااطبيعى . ولما كان هذا 
النظام يقصر عن تحقيق حماية الملكية ااصناعية بالأوضاع المألرفة » ففد أخذت مصر تثناير الحركة 
المالمية » وأصدرت القانوذ رقم لاه لسنة م4١‏ الحاص بالعلاماث , البيانات ااعجارية » و لايزال 
مع هذه الخطرة نقص فى النشر يم المصرى فيما مختص بالملكية الصناءية ينبفى سده تهاية الاير اعات 
والرسوم والماذج ااصناعية . ومى ثم لمصر ذلك أمكلها أن تدهم للاتفاقية الدولية لهاية الملكية 
الصناعية » وأن تشترك تبعا لذلك فى المكتب الدولى بيرن .. 

هذا وإلى جانب اتفاقية باريس الدولية المرمة ى ٠‏ مارس سنة 8#ه١‏ والمثار إلها ى 
المذكرة الإيضاحية مالفة الذكر يوجد : 
)١(‏ معاهدة مدريده ( ولانحما التنفيذية ) الخحاصة بالتسجيل الدولى قلملامات التجارية 
عرااصناعية والمبرمة فى ١4‏ أبريل سنة ١891١‏ »ع وقد عدلت الاتفاقية فى يروكل فى4١‏ ديمير 
منة ١6٠.٠‏ © وو اشتجتون ف ”9 يونيه منة ١841١١‏ 2 ولاهاى فى 5 نوفير منة ٠ ١956‏ ولدن 
ف ؟ يونيه منة ١974‏ - (؟) معاهدة لاهاى ( ولاتحمها الاخفيذية ) الحامة بالإيداع الدولى الرسوم 
و١‏ اذ الصناعية والمبرمة فى ١‏ نوقبر سنة ١4568‏ » والمعدلة فى لندن فى ؟ يونيه منة ١554‏ 
( 7 ) سماهدة مدريد الخاصة بقمع بيانات المصدر غير المطابقة للحقيقة المرضوعة علل البمائم 
والمبرمة فى ١6‏ أبريل منة 161 ء والمعدلة فى واشنجتون فى ؟ يونيه منة ١411‏ »© ولاها 
في ١‏ توفر سثة ١956‏ 2 ولدنى ؟ يوئيه منة ١994‏ . 


(9؟) 


+6٠ 


المى ارول 
براءات ا لاز 5 


71 د مي 'المترع ووصوى ماب :. قدمنا(9© أن حق المخترع » 
كحق الؤلف » ليسي بحو علكية » بل هو حق حينى أصلى يقع على ىء غغر 
مادى »2 فهو إذن حق عيى أصلى منقول ْ 
وما وجيت حماية .حق الموألف . وجبت كذلك حماية ححى الجمرع . 
فالحقان كمرة من تمرات الفكر والابتكار . بل إن حناية حق ابرع سبقت 
فى النشريع المصرى حماية حق الملف . إذ صدر القانون رقم أسنة ١94594‏ 
خاصا بيراءات الاأخبراع والرسوم والماذج الصناعة » وقد عدل بالقانون 
رقم لسنة ١488‏ . وصدرت اللاة التنفاءة لهذا القانون بالقرارالوزارى 
رتم لسنة 198١‏ »2 وقد عدل هذا القرار بالقرارات رقم 77١‏ أسنة 
1961 ورقم "8٠‏ لسنة 19486 ورقم 49 إسنة 1404 ورق, ١٠1‏ أسنة ٠‏ 0985© , 


- وقد وافقت مصرعل هذه الاتفاقيات حيما بالقانون دقى و* لسنة 1986٠‏ . ثم صدر مر سوم 
ى ١‏ مايو سنة ١401‏ بإصدارها العمل ا اعتبار ابعن اول يوليه سنه ١6542801'يما‏ يتعاق باثفاقية 
تارسن اه واعيان امن اول تدستة # وها فسا عاق بالاتفاقيات الأخرئ 

(ه) مر أجع : 4»االئوظ فى براءات الاختراع الطبعة السادمة - عع]ع!5211 رمعها© 
سنة ١915‏ - 8:4اإله وبراءات الاخمر اع الطبعة الثالثةسنة 1م48 -١‏ «الامع ع لاه ,ممةصمع1؟؟ 
الطبعة الثانية سنة ١9149‏ -82ج388[100ة6 جزءان سنة ١419‏ . 

(١ )‏ انظر آنفا فدرم ١١5‏ فى آخرها ' 

(؟١)‏ وسيق القعانون لثم ٠”‏ لة و؛9١‏ الخاص بيراءات الاخبراع والرسوم و الماذج 
الصناعية مسدور القانون ّم 1ه له ١884‏ الحاص بالعلامات والبيانات التجارية » وف هذين 
القانرنين تجمعت العتاصر الثلاثة لا يسمى بالملكية الصناءية : العلامات واليرانات التجارية » 
وبراءات الاخمر اع 008 والماذج الصناعية : 

وقد جاء فى المذكرة الارضاحية لقانون براءات الاختراع فى هذا الصدد : , أما مصر فتد 
بدأت فى سنة 6 بنشر يم مستمّل للعلامات و البيانات التجارية . وقد رو فى التشر يم المر افق 
الحم و فأدون واحد بين العنصرين الباقيين » وها الاخير اعادت والرصوم و القاف" الصناعية 
ما بيهما مر علاثة لخر ام ٠‏ لأن كل من العنصرين إن هو إلا إنتاج فكرى يجام فى 


الح 3 اد دهم 0 أ لبت اك 1 لابه الصتاعة وذاسا 5 يوم 1 ال 0 والفاذعرت- 
ما 
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ويتمثل حق امخترع فى براءة اختراع تمنح له مبى استوق ححقه الشروط 
الواجبة . وتسجل هذه اللراءة فوضى التسجلى عاما حماية تفرض واجبات 
وحشرقا لصاحب البراءة ؛ وقد نظ, القانون فوق ذلك طرقا حامدة هذه المهاية 3 
فنتكلم ق هذه المسائل الثلاث : )١(‏ الشروط الواجب توافرها فى حق اخرع 
لمنح براءة الاخيراع . (؟) واجبات صاحب البراءة وحقوقه . (7) طرق 
حماية براءة الاختراع . 


8 - الشروط الواجب توافرها فى حق المخترع 
لمنح براءة الاختراع 


١‏ - سروط أربهز : تنص المادة الأولى من القانون رقم ١17‏ اسنة 
4 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والقاذج الصناعية على ما يأنى : 
« تمنح براءة اختراع » وفقا لأحكام هذا القانرن » عن كل ابتكار جديد قابل 
للامتغلال الصناعى » سواء أكان متعاقا عنتجات صناعرة جديدة أم بطرق 
أو وسائل صناعءة مستحدثة ام بتطبرق جد.د لطرق أو ومائلصناعرة معروفة ؛ . 

ومخلص من هذا النص أن الشروط الواجب توافرها فى الاختراع لمتتح 
براءة نحماه هى : (أولا) أن بنطوى الاأخير اع على ابتكار : (ثانا/ أن يكون 
هذا الابتكار جديداً . (ثالثا) أن يكون هذا الاخبراع المتكر الحديد قابلا 
للاستغلال الصناعى . ( رابعا) وهذا شرط سيراه فى المادة الثانة من نفس 
القانون » ألا يكون فى الاختراع إخلال بالآداب أو بالنظام العام . 


9 - الشرط البزُول -- أن ينطوى اضراع على ابلار : 
وهذا هو الأاساض الذى تقوم عله حماية حق ابرع » فلولا هذا الابتكار 


ت الصناعية الماية الفن التعابيق فى أنصناعة . ومناط الماية بالنبة إلى كل مهما هر عنصر الابتكار 

والحدة . وفد , وعيت ف المشروع المرافق أحكام الاتفاقية الدولية للملكية الصناعية باعتبارها نظاماً 
نمطا يمحتذى و حدا أدنى يجب ااتزامه فى للتشريم الداخلى ٠‏ حى إذا ما انضمت مصر إلى الاثفاقية 
ك'ن تشر يعها متسمًا وأحمكام الاتفاقية المذ"هورة . كذلك أخذ المشرع بالمبادى" المقررة فى التشر يعات 
الحديثه » وخاصة التشر يم الريسرى ( سنة ١100‏ ) و اتنشريم الإيطالى ( سنه ١74‏ ) و النشر يع 
الأحانى ( منة 1955 ) والتشر يع الفتلندى ( منة 1١948‏ ) »ء ولثم ينقل مع ذلك م اعاة ظروف 
للبيهة ومسايرة أحموال النهضة المناعية ؛ ٠‏ 
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الذى ينطوى عليه الاختراع لما استحق الحاية » فحق المخترع إنما هو نمرة من 
تمار فككر الإنسان وابتكاراته . ولا يراد بالابتكار أن يكون ابتداعا رائعا » 
بل يكى أى قدر من الابتكار أيا كانت قيمته . والمهم أن يكون شيئا غر 
معهود من قبل » وقد ابتدعه فكر الإنسان . فاختراع 5 لة جديدة » أو مادة 
كهاوية جديدة للقضاء على مرض من أمراض الحخاصلات الزراعية » أو دواء 
0 لعلاخ مرض من أمراض الإنسان أو الحيوان ٠‏ أو وسيلة نقل جديدة 
ل م تكن معر وفة من قبل » أو صبغة جديد ةتلون مها الأقمشة أو الشعرءأو أمواس 
حلاقة جديدة غير الأمواس المعروؤة فى الأسواق . وتحو ذلك : كل هذه 
اختراعات تنطوى على ابتكار . وهى كلها تتعلق عنتجات جديدة أو وسائل 
مستحدلة . وقد لايكون الاختراع متعلقا عنتجات 0 00 وسائل مستحدلة . 
ولكن بتطبيق جديد لطرق معروفة من قبل . كجعل جهاز الآسخين صالحا 
كجهاز للتعريد فى وقت واحد : واستخدام الكهرباء لنقل الصوت بطريق 
التلفون والراديو » أو نقل الصورة ا نطريق التاهز بوك . 

كل هذه اخصر اعات تنطوى على قدر من الابتكار يتفاوت قوة وضعفا . 
ولكته ابتكار على كل حال : ومن ثم تح الحيية 

و 6 الشرط الدافى ‏ أر, يكور ابر سَلار عريرا : والغرض من 
أن يكن الابيكا رججديدا ليس هو مجرد تكرار لشرط الابتكار ٠‏ فكل ابتكار 
يستحدث جديداً كنا قدمنا . ولكن المتصود أن يكون هذا الابتكار الذى 
استحدث جديداً لى يكن معروفا من قبل . بل يكون الجمرع الذى «طلب براءة 
الأخبراع فك ضيه ى غبره ف التعريف هذا الاخصراع . وقد -حددت المادة م 
من قانون براءات الاخير خبراع المعنى المقصود بالحدة ى هذا الصدد . فقَالت: 
«لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه ؟ فى الحالتتن الآ تيتعن )١(:‏ إذاكان 
ق شحلال امسن سنة السارقة لثار بخ خ تقدم طلت المراءة قد سيق استعيهال 
الاخبر اع بصفة علنية ق مصر أو كاقد شبر عزو صف أو عن رمه فى نشرار- 
أذيعت فى معصر وكان الوصن أو الرسم الذى نشر من الوضوح عحرث يكون 
فى إمكان دوى الحرة اسبتغلاله . (”) إذا كان فى خلال الحمسين ممنة السابقة 
عل تاريخ تقديم طلب اليراءة قد سبق إصدار براءة حن الاختراع أو من 


ك3 


جزء منه لغير الخترع أو لغير من آ لت إليه حقوقه : أو كان قد مرق للغير أن 
طلب براءة عن الأختراع ذاته أو عن جزء منه فى المدة المذ كورة » . 
فالحدة هنا معناها إذن السبى إلى التعريف بالا ختراع 200 , 


1/1 - اشبرط انالتٌ - أن ارده الرضراع قابمر لمرستفمرل 


اد:.-اعمى : والمقصود بالاستغلال الصناعى ليس هو العبى الضرق من هذه 
العبارة ٠.‏ بلكل استغلال اقتصادى ولولم يكن صناعا . فتدخل الاختر اعات 
الدسناعية والاخير اعات فى ميادين الزراعة والتجارة والصناعات الاستءخراجية 
كالناج والمحاجر . ولكن لا يدخل استنبات #صول جديد فى الزراعة أو 
نوع جديد من البذور . 

وقد جاء ى المذ كرة الإيضاحة لقانون براءات الاخسراع فى هذا الصدد 
ما يأنى : « ولا يقصد بعبارة الاستغلال الصناعى قصر استخدام الاختراع 
على الصناعة بالمعنى الضيق » بل ذلك يتناول الصناعة معناها الأعم ء ومنها 
استخدام الاخمراع ( آلة جديدة مثلا ) فى الزراعة والصناعات الاستخراجية 
كالمناجم والمحاجر . ولا يتناول النص المنتجات الزراعية فى ذاما كاسئنبات 
نوع جديد من البذور أو الحاصلات » فإن هاا لا يعتير اخبراعا ,شمله القانون 


١ (‏ ) وقد جاء ىاأذكرة الإيضاحية لقَانون برءات الاخبراع : و وقد اختلفت التشر يعات 
فى تحديد معنى الحدة اللازءة الحصول على براءة الاختراع » و يمكن تقسيمها فى هذا الصدد إلى ثلاث 
شعب : ( الشعبة الأولى ) تعتير الاختراع فاقدا عنصر الحدة إذا كان قد نثر عنه قبل طلب البراءة 
نشرأ كافيا لتنفيذه » سواء أحصل هذا النشر داخل الدولة أم خارجها ( قوانين فرنا وسوريا 
ولبنان و بوليقيا والير ازيل وشيل ) . ( الشمبة الثانية ) لا تمتير النشر أو الاستمال السابق على 
تقديم طلب اليراءة قاضيا عل عنصر امد إلا إذا كان قد حص ل النشر أو الاستعال فى داخل الدرلة ذانها 
( قوانين انجلترا واليايان واللرويج وسويما ) . ( الشعبة الثالثة ) مميز بين النشر عن طريق 
المطبوعات وطرق النشر الأخرى كالاستفلال والعرف .. الح » وتمتير محرد النشر عن طريق 
الطباعة قاضيا على عنصر الحدة سواء أحصل فى الخارج أم فى الداخل » أما النشر يا'طرق الأخرى 
فلا يكرن له ذلك الأثر إلا إذا تم فى داخل الدولة ( قوانين ألمانيا والوسا ويوغرسلائيا ) . وقد 
ساير المشروع المبدأ الائد فى قوافين دول الشعبة الثانية » فأخذ نص المادة انثالثة من المادة الدابعة 
من القارن الإ جليزى مم تعديلها ما يوافيى و جهته فى عدم الأخذ بالنظام الإنجليزى الذى يتطلب 
الفحص الابق . فبقتضى المشروع يعتبر عنصر الحدة متوافرأ إذا لم يكن قد نشر عن الاختر اع فى 
مصرء. وى هذه الخطة تشجيم لطلب براءات فى مصر عن اختراعات جرى النشر عما فى الحارج حى 
تتفيد اللاد فى ضما الصناعية من الاشتراعات الأجنبية » . 
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بالحاية . وذكر عبارة الاستغلال الصناعى مقّصود به استبعاد الابتكارات 
النظرية الببحتة » ككف قانون جديد للجاذبية أو الكثافة . وإذن فالعالم للذى 
يكثاف عن نظ رية علمية جديدة لا يجوز أن يطلب علها براءة اخبر اع . وعلل 
الحملة فإن قصد المشروع هو حماية المنتجات والطرق الصناعية الحديدة » 
وكذلك اأتطريق الحديد لحذه الطرق : . 


وقد سميت النظريات العلمية البحتة الى لم تعد للاستغلال الاقتصادى 
بالملكية العلمية (عناو1أتاضعأء5 616زرممءم) . وهله ' يصل اللقانون إلى 


ا اا لاك يضهها على خحق 

ه/ا؟ - الشرط الرابم أرر يلون ف ارو متراع إممرل بألؤزرب 
أو بالنظام العام :وق خصوص هذا ااشرط تنص المادة ” من قانون براءات 
الاخبراع على ما يأنى : : ولا تمنح براءة اختراع عما يأ ا )١‏ الاخير اعات 
اابى ينشاً عن استغلالما إخلال بالا داب أو بالنظام العام .(ب) الاختراعات 
الكهائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية »إلا إذاا كانت 
هذه المتتجات تصنع بطرق أو تمليات كمائية خاصة » وفىهذه الحالة الأخيرة 
لا تنصرف العراءة إلى المنتتجات ذاها بل تنصرف إلى طريقة صنعها » . 

وحخلص من هذا النص أن أى اخبراع ينشأ عن استغلاله إخلال بالآداب 
ا و بالنظام العام لا يجوز أن تمنح عنه براءة اخعراع . فن اخصرع آلة للمقامرة 14 
ومن كشاضف ص ن عقافر بصنم يعمليات كمائة خاصة ويكون الغرض مهأ 
الإجهاض » ومن صنع جهازا يكون الغرض منه منع فض البكارة ى أثناء 
الاتصال اللحذ.ى » ومن صنع أجهزة لتسلق الحيطان ونقها خفية للتمكن من 
السرقة » كل هؤلاء يكونون قد وصلوا إلى الكشف عن اختراعات بى 
استغلاها إخلال بالآداب أ و بالنظام العام » فلا بجوز أن منح لم براءات عن 
هذه الانوراعات : 

وكل اخراع كهاق بتعلق بالأغدية 1 وكل العقافر الطبية أو ا مركبات 
الصيدلبة ٠‏ لا يجوز أن محتكرها مخترعوها » فهى ملك شائع للجميع لضرورتها 
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لتغدية الحم و لصحته فلا يجوز أن بمنح عنها براءات اختراع حاون 
للنف..م العام ٠:‏ والمنوع هنا هر منح براءة اخبراع عن المنتجات ذامها » من 
«نتجات كمائية متعلقة بالأغذية ومن عتاقر طبية ومركبات صيدلية . أما إذا 
كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أوعمليات كوائية خخاصة كشف علها المخترع , 
فإنه من الممكن أن تمنح براءة اختراع عن العمليات الكائية الخاصة الى 
ها . ولكن لا عمنح براءة اختراع عن الأغذية والعفاقر والمركبات ٠»‏ 
فهذه .رز للجميع إنتاجها بأبة طريقة . بشرط ألا تكون الطريقة أو العملية 
الكمائية الخاصة البى منحت لها براءة الاختراع (1) . 


8" -واجات صاحب براءة الاختراع وحموقه 


1 - ابرجرادات الوامب اتباعرها امصرل على براءة الرضراع 
وقرهالى الح الخاس : ننص المادة ١5‏ من قانون براءات الاختراع 
على أن « يقدم طلب العراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى إدارة 
براءة الاختراع ٠‏ وفتقا الأوضاع والشروط الى تحددها اللانحة التنفيذية . 
ولا بجحوز أن يتصمن طلب الراءةٌ ل من اخير اع واسحد 26) 5 ويرفق 


: وقد جاء فى المذكرة الإيفاحية لقانون برءات الاختراع فى هذا المدد ما يأق‎ )١( 
و وقد أشارت المادة الثانية إلى أنواع معينة من الاخدّر اعات لاتمايم عنبا براءات لأسباب تتعلق‎ 
بالآداب أو النظام المام أو السحة العامة . وهذا همش مم الاتجاه التشر يعى العام ( القانون‎ 
فلا مس براءات عن‎ . )١4 الريسرىم ؟ - والقانون الفرنسى م ؟ - والقانون الفنلندى م‎ 
الاختر اعات الى ينعأ عن استغلاها إخلال بالآ داب أو بالنظام العام » ولا عن الاختراعات الى‎ 
تتعلق بالأغذية أو بالعقاقير الطبية أو بالمركبات الصيدلية » لما فى احتكار إنتاج هذه المواد من‎ 
إضرار بالصحة العامة . وعم ذلك فلمنم الخاص بهذه الاختراعات الكيمائية المنصومى عليها فى‎ 
المادة ؟ ( فمّرة ب ) لا ينصرف إلا إلى المنتجات ذاها » لا إلى طريقة صنعها . وى الأخذ بنظام‎ 
نشجيم أصناعات‎ ٠ منج العراءة عن طر يده صنع المواد الكيمائية » لا عن المنتحات الكيمائية ذاها‎ 
الكيمائية » مود لازدهارها » وهذه هى الطريقة الى اتبعها المشرع الألمانى . وى كل ذلك توفيق‎ 
بين المصلحة العامة والاصلدة الخاصة للمخترع . كذلك لا تعطى براءة الاختراع عن الحخطط و الوسائل‎ 
. » الخاصة بالشؤون المالية وشؤون الاثمان‎ 

(؟ ) وتنص المادة ه من قانون براءات الاختراع على ما يأى : ٠‏ للأشخاص الآ ذكرهم 
حق طلب براءات الاختراع )١(:‏ المصريين . ( ؟ ) الأجانب الذين يقيمرن فى مصر . أو الذين 
7 فها مزسات صاعية أو تحارية .(م) الأجانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل مصر معاملة ‏ 


الف 


بطب البراءة وصف تفصصدلى للاختراع وطريقة استغلاله . وجب أن 
يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الحديدة التى يطلب صاحب 
ااشأن حمايتها : ويرفق بالطلب رمم للاختراع عند الاقتضاء . وذلك كله 
بالكيفية البى تحددها اللالحة التنفرذية (م ١١‏ قانون براءات الاختراع )200 . 
وتفحص إدارة براءات الاختراع طلب المراءة للتحقق من أن الطلب 
مقدم من المخترع أو ممن 1ات إليه حتوقه » ومن أن الوصف والرمم يصوران 
الاختر اع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه . ومن أن العناصر المبتكرة 
الى يطلب صاحب الشأن حمانها واردة فى الطلب بطريقة #ددة واضحة 
(م0018» . فإذا ما تحققت الإدارة من كل ذلك ٠‏ قامت بالإعلان عن 
الطلب : وعندئد مجوز لكل ذى شأن أن يقدم للإدارة إخطار اكتابا معار ضته 
فى إصدار الدراءة ويشتمل الإخطار على أسبابالمعارضة (م )75١-١‏ . وتفصل 





ك الكل ع ايكون تللم اللو عر أن كن لم فبا محل حمّيى . (4) الشركات أو الحمعيات او 
المؤسنات أو طاعاك آرراتب الاق أو الحدي آنا ايان أن الاك + الى تيسن وى ممت آذ 
بلاد تعامل مصر معاملة المثل » متى ؟انت متمتعة بالشخصية المعنرية : (د) المصالم العامة » , 

١ )‏ ( ويوجد وكلاء متخصصون ىق النيابة. عن الغغر لاءاذإجراءات تسجيل براءات الاختراع 
يمون « وكلاء البراءات » . وقد تدخل المشرع لتنقا.م: هذه المهنه بالقانون ردقم *”» لنه ١هو١ا‏ 
الخاص بمزاولة مهنة وكلاء البراءات . 

(؟) وتنص المادة ه؟ من قانون يراءات الاختراع على أنه «٠‏ إذا ظهر لإدارة براءات 
الاختراع أن الاخدّراع خاص بشؤرن الدفاع . أو أن له قيدة عسكرية » فملبا أن تطلع وزارة 
الحربية والبحرية ذورا على طلب البراءة والوثائق الملحقة به . ولوزير الحربية والبحرية أن 
يعارض فى إعلان طلب البراءة إذا رأى فيه اسا بدؤون الدفاع » وله وللبب نفه أن يعارض 
10 إعلان القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب الاختراع » وذلك فى ظرف شبر من تاريخ 
تَعَدم الطلب أو من تاريخ صدور القرار . ولوزير الحربية والبحرية فى طرف ثلاثة 0 م 
تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة فى منج البراءة للطالب مقابل شراء الاختر اع منه » أو الاتفاق 
معة على أستملاله » . 

وتنص المادة 5 من نفس القانون على أنه ٠‏ يحوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع 
ملكية الاختر اعات لأسباب تتعلق بالمنشعة العامة أو بالدفاع الوطنى . ويصمم أن يكون ذلك شاملا 
حيم الحقوق المثرتبة عل البراءة أو عل الطلب المقدم عنها » كا يصمح أن يكون مقصورا! على حقى 
استدلال الاختراع لحاجات الدولة . وى هذه الأاحوال يكون اصاحب البراءة الحق لى تعويض 
عاين . ويكون تقدير التعريضس معر فه اللجنه المنصوصص.س علها فى المادة +1 . ويكرن التظلم ع 
قرارهاامام محكة اندساء الادارى مجلس ادر لة ع٠‏ وى ظرف ثلاثين يوما من تأر وم إعلان قرار 


اللجنة المتظلم » . 


ا© ع 


فى المعارضة الحنة إدارية من ثلائة أعضاء » وها أن تستعين برأى ذوىاللحرة » 
والفرار الصادر منها بقبول اأعارضة أو برفضها يجوز الطعن فيه أمام القضاء 
حارف لاض العراة را الا ان والرداها يت ل 
ول براءات الاخبر اع 2376, تق فيه البراءات وجميم البيانات المتعلقة مب201؟. 


)١(‏ وهذا الجل يحوز اجمهور الاطلاع عل البيانات المقيدة فيه وأخذ صور مها » وقد 
نصت المادة ١7‏ من قانون براءات الاختراء على أن « لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات 
العراءات والمستندات الخاصة ها » رعلى مسته جات من مسجل براءات الاختراع . واه كذاك أن 
يطلم عل الطلبات والمستندات والسجل ٠‏ وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية » . 

(؟ ) ول يأخذ النظام المصرى بعاريتة الفحص الابق الت أبعذ بها النظام الإنجليزى » و تقول 
المذكرة الإيضاحية لقاذون براءات الاختراع فى هذا الصدد : , وهناك نظامان رئييان فيما يتعلق 
ببراءات الاختراع : أحدهما النظام الفرنسى وهو يقوم على حرية منم البراءة بمجرد الإيداع دون 
فحص أو معارضة » والثاى انظام الإنجليزى وهو يقوم عل ماح البراءة بمد الفحص الدقيق 
التحقق من توافر العناسر الموضوعية الى يستلزءها القانون فى الاختراع مم فتسم باب الممارغة . 
وبين هذين النظامين نظر وسطى تتدرج من النظام الفرنسى إلى النظام الإتحايزى ٠»‏ محا التشريع 
الريسرى «اليولوفى اللذان أخذا بنظام الإيداع بشروط خاصة ٠»‏ والتشريم المجرى و التشر يم 
اأيرغوسلاق اللذان زادا عل التشريمين المثار إليهما فم باب المعارضة ققغير: قل. م.م براءة 
الاختراع ء» وتشريم كندا وتشر بهم الولايات المتحدة الأمريكية وقد أخذا ينظاء الفحص التحقق 
من توافر عنصر الحدة بم عدم جواز المعارنة وهما يقير بان من النظام الإبجليزى . وأخيرآ 
التشريم الألمانى النى ساير النظام الإنجليزى فى الأخذ بنظام الفحص اتحقق من توافر عنصر الحدة 
مم فتنح ياب المعارضة الفير قبل إصدار البراءة . وى الأخذ بالنظام الفرنسى عيب جوهرى ءإذ أنه 
بمنح براءات الاختراع بمجرد الإيداع » ا يؤدى إلى منح براءات عن أشياء لا تعتير اختر اعا بالممى 
الذنى يستأهل من المشروع الماية القانونية . ولا وجود هذا العيب ف النظام الإنجليزى » إذ هو 
يقتضى هنح البراءة فحصاً مابقا وتحقيقا دقيقاً تقوم علهما أداة حكومية تتوافر لدها الوسائلى الفنية 
اللازمة ولا تقاليدها وخبرتها فى مختلف الملوم والفنون . لذلك أخذ الفكر التشريعى فى اابلاد 
المحلفة يعدل عن نظام الإيداع البسيط » ويتزع نحو الأخذ بنناام الفحص اللسابق . وإذا كان من 
غير الملائم أن تأخذ مصر فى إبان نضا الصناعية بالنظام الفرنى النى بدأت الدول تعدل عنه » 
كا أنه ليس من الميور عملا أن تبدأ بالأخذ بالنظام الإنجليزى ( وها هى إيطاليا بمد أن عدلت 
نظامها فى منة ١4+74‏ من الإيداع إلى الفدص ابق ل تتمكن من تطبيق النظام الأخير حملة » 
واضطرت إلى تأجيل تنفيذه ) » إذا كان ذلك كذلك فقّد رؤى اتباع طريق وسط : لهذا آثر 
المشروع أن يحتنى المشرع الويسرى فى الأخذ بطريقة الإبداع المقيد بشروط خاصة . ولكنه 
زاد علها فتح باب الممارضة كا هو ال أن فى قوانين الجر ويوغوملائيا وجدوب إفريقية .- 





وان 


/ا1/[؟ - واصات صاعب براءة اررمتراع : على صاحب براءة 
الاختراع » مبى قيدت الدراءة نى السجل الخاص بذلك . أن يدفعم رسوما 
قدرها القانون . وعليه أيف؟ أن يستغل الاختّراع فى مصر فى خلال مدة معينة 
من تاريخ منح البراءة » وإلا جاز لإدارة العراءات أن تكل استغلال الاختراع 
لشخم ن آخر بشروط معينة . 
أما عن الرسوم الواجب على صاحب اليراءة دفعها » فد نصت الادة ١1"‏ 
من قانون براءات الاخمّراع فى هذا الخصوص على أن يدفع عند تقدم طلب 
الراءة أو و طلب التجديد رمم قدره خمسة جنهات . ويدفع رمم سنوى ابتداء 
من السنة الثانية لغاية انهاء مدة اإبراءة » ويكون هذا الرمم مائة فرش عن 
الدنة الثانية » ويزداد نويا بإضافة سين قرشا على رمم السنة السابقة . 
ولا ترد هذه الرسوم حال » . 
واماعن وجوب اسعللال الاتراع ل مصر في خلال مئة بينة. + هد 
نعمت المادة ٠‏ م. ن غانوك براءات الاخسرام عل أله #إدام ويتكل الاخبراء 
فى مدبر خلال ثلاث سنين من تاريخ منح 0 : أو عجز صاحبه عن 
أستغلاله استغلالا وافا شرا جة اللاد » وكذئلك إذا أوقت استغلال الا خير اع 
مدة سنتدن متاليتين عل لى الأقل» جاز لإدارة العراءات أن تمنح رخخصة إجبارية 
بامشغلال الاخر متراع لأى شخص رفض صاحب العراءة انتنازل له عن ححى 
الاستغلال أو على لنازله على شروط مالة باهظة . ويشترط لمنح الرخصة 
الإجبارية أن يكون طالها قادرا على استغلال الاخراع بصفة جدية » ويكون 
لاحب العراءة الحى فى تعريض مناسب . وعلى إدارة البراءات أن تعلن 
صاحب العراءة بصورة من الطلب المذكورء وعليه أن يقدم لا فى الميعاد الذى 
ده اللانحة التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب . وإذا لم يصل الرد ف الميعاد 
ملع ماد مو وا 


اللي ا 1 الفيد لحنة و0 عينم يحم 
أحيانا نى ت_اراتها أماء التفاء . والنظام المقعرح يزدى إلى تدريب الأداة الحكومية الحديدة , 


٠‏ تكرين نواة من اامنيين تمكن فى المستقبل من الأخذ باانظام الإنجليزى الممتبر فى امال الدولى 
نكاما مرؤسياء» 
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على ما تراه من الشروط . وقرار الإدارة قابل للطعن أمام محكة القضاء ابإدارى 
مجلس الدولة ٠‏ فى ميعاد ثلاثين يوما من تاربخ إخطار صاحب الشأن بهو0©. 
ونصت اللادة #١‏ من نفس القانون على أنه « إذا رأت إدارة براءات 
الأختراع ؛ برغم فوات المواعيد المنصوص علبا فى الفقرة الأولى من المادة 
السابقة » أن عدم استغلال الاخترا اع يرجم إلى أسباب خارجة عن إرادة 


صاحب البراءة 4 جاز لما أن كندحه مهلة لاتنجاوز سنتئن لاستغلال الاخبراع 
على الوجه الأكل». 


رن صاعب براءة اضراع : تخول العراءة مالكها .دون 
غير ه 1" , الحق فى استغلال الاختراع مجميع الطرق ( م .)٠‏ ومجوزلطاب 
العراءة أن يقوم باستغلال اخئراعه من تاريخ تقد الطلب (م 117 ) . ويكون 
له الحق . ٠‏ من ذلك اأتاريخ » ى استغلال اخير اعه مدة حمس عشرة سسنة . وله 
أن يطلب بعد ذلك تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خس سئوات »بشرط 
أن يطل التجديد قالسسنة الأخمرة وأن يثبت أن للاختراع أهءية خاصة ؛ وأنه 


ل بحن منه عمرة تئاسى مع جهوده ونفقاته . أما المراءات الى منح عن 
الاخير اعات الكهاشة المتعاتمة بالأغذية ‏ والعقافر الطبية أ والمركبات الصيدلية ع 


فتكون مدنها عشر نوات غير قابلة التجديد . 


5 وتنص المادة 5* من قانون براءات الاختراع على أنه « إذا لم يستغل الاختراع فى مصر 
١‏ كاين نارين ا رهد إسرار. . جاز قلقي جأن نيلب ]1 زنارة ورانات الت 
إلفاء اللراءة الممنوحة عته » . 

(؟) وقد فصت الادة ١١‏ من قانون براءات الاختراع على أنه ه لا يسرى حك البراءة على 
من كان يستغل الاختراع صناءيا أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله محان ذية. قبل تقدم طلب البراءة ع 
فيكرن له حق استغلال الاختراع لحاجات منثأته » دون أن ينتمل هذا الحق مستقلا عن المنشأة 
ذانجا ». وى هذا النص حماية كافية لحائز الاختراع بحن نية ٠‏ دون أن ن يكرن هر الخترع النى 
بمنم البراءة . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون براءات الاختراع فى هذا الصدد : ه ويترتب 
عل منح البراءة الاعثر اف لبالك دون غيره بحق استغلال الاختراع » مم رعاية حق متغل الاختراع 
أو من قاء بالأعمال اللازمة للاستفلال بحسن نية ى مصر »© إذ له حق حيازة شخصى ولا يحوز 
انك بالبراءة ضدها . ولا كان هذا الحق الشخصى استثناء لا يحوز التوسم فيه » فقد وجب نصره 
على استمال الاختر اع لحاجة منشأة .احب حق الحيازة الشخصى » ولم يحز له نقله إلى النير إلا مم 
المنعأة » وذلك وفقاً لا هو مقرر فى القانون اللسريسرى (م4)٠.‏ 
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ولصاحب اللراءة 4 فى المدة الى تبى فها العراءة نافدلة ٠.‏ أن يتصرف فبا 
بعرض وبغير عوض » وأن يرهنها » وبجوز الحجز علبا من دائنيه » وتنتقل. 
منه إلى خلمه بالممر اث وبالوصاية . 

وتتفضى حقورق صاحب براءة الاخبراع بانقضاء مدة اللهابة ؛ وشازل 
صاحب الر اءة عمبا قبل انقضاء ملة الهابة » و ببصدورحكم بطلان العراءة 90 , 


و" طرق حماية براءة الاختراع 

9 - ارومرارات المحفظيئٌ : تنص المادة 44 من قانون براءات 
الاخمراع على أنه ١‏ يجوز لصاحب براءة الاخبر اع اع أو ار سم أو العوذج 3 
أثناء نظر الدعوى الإدار ب نه أو الحناضة . أن ستصدر من لك القضاءالادارى 
أمراً باتخاذ الإجراءات التحفظ.ة : وخخاصة محجز المنتجات أو البضائع المقلدة 
والاللات والأدوات الى استخدمت أو وقد تستخدم 6 فى ارتكاب الجر مة 3 
م المستوردة من الخارج إثر وروده! . ويحوز لصاحب براءةالاختراع 

أو الرسم أو الكوذج أن يستصد, الآمر 'بانخاذ ما تقدم من الإجراءات قبل 
رفع أية دعوى مدنية أو جنائية وإنما جب عليه ى هذه الخحالة أن يوه , بر فع 
دعواه الإدارية أو المباشرة أو بتقدم بشكرا للننابة فى ظرف ممانة 238 عدا 
أيام مواعيد المسافة من تاريخ تنفين ل الأمر » وإلا .طات هذه الإجراءات *ن 
تلقاء نفسها . ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة 
مشفؤعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو الزسآر الفوذج الصناعى . 
و بك ز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر بانحاذ هذه الإأجراءات ندب 

خبير أ و أكير لمعاونة المحضر ى تنفيذه » . 


10 تنص المادة 6م من قاذون براءات الاختر اع عل أن ٠‏ لإدارة براء ءات الاختراع و لكل 
نى شأن أن يطلب إل محكة الآغاء الإدارى مجلس الدولة الح بإبطال البراءات الى نكم ن قد 
منحت مخالفة لأحكام المادتين «؟وع من هذا القانون» وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البرراءات 
مى تقدم لها حك بذلك حائز لقوة الثىء المقفى ٠‏ ويحوز السحكة أن تمي * بناء على طلب إدارة 
براءات الا: 0017 بناء على عللى ذى الشأن » بإضافة أى يان لجل قد أغفل تدر ينه به » أو 
بتعديل أى بان وارد فيه نير مطابق للحقيقة » أو محذف أى بان درن به بغير وجه حل و . 


"١ 


4٠‏ بالزاء الى : ومحكم على من تعدى على حقوق صاحب 
اراءة بالتعويض ٠ك‏ حكم تمصادرة الأشياء المحجوزة أو الى تحجز فما بعد 
لاستئزال مها من الغرامات أو ااتعربضات ٠»‏ أو للتصرف فها يأية طريقة 
براها القضاء الإدارى أو المحكمة الحنائية مناسبة . كا أن للمحكمة أن تأمر 
بإتلاف هذه الآشياء عند الاقتضاء , وا أن تحكم بكل ما سبق حتى فى حالة 
الحكم بالعراءة لعدم توافر ركن ااتقصد الحنانى . ومجوز للمحكة أيضاً أن تأمر 
بنشر الحكي فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقته المحكوم عليه » 

١‏ الجراء الجنالى : تنص المادة 44 من قانون براءات الاختراع 
على أن ٠‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة 
جنبات ولا تزيد على ثلهائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : )١(‏ كل من 
قلد موضوع راع منحت عاه براءة وفقاً لهذا اامانون . (؟) كل من قلد 
مو ضوع رمم أو تموذج ضناعى ثم تسجيله وفقا لهذا القانرن . () كل من 
باع أو عر ض للبيع أو للتداول أو استورد من الهارج أو حاز بقصد الاتجارء 
منتجات مقلدة أو مواد علها رمم أو تموذج صناعى مقلد مع علمه بذلك ‏ 
مى كان الاختراع أو الرمم أو الفوذجٍ مسجلا بى مصر .(4) كل من وضع 
يغر حقى ٠»‏ عل المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات 
التعرئة أو غر ذلك : بيانات تؤادى إلى الاعتقاد حصوله على براءة اختراع 
أو بتسجيله رميا أو تموذجا صناعيا » . 

وتنص المادة ١ه‏ من نفس القانون على أن ه تعتير ١‏ رام المنصوص علبا 
فى هذا القانرن هى والحراتم المنصوص علبا فى القانون رقم 1ه لسنة ١916‏ 
الخاص بالعلامات والبيانات التجارية » وف القانون رقي 48 لسنة 194١‏ الحاص 
وشمع الغضش والتد ليس 4 جرام مهائثلة 86 العود ؛) . 


د 


المىج اريالى 
الرسوم والفاذج الصناعية والعلامات والبيانات التجارية0*© 
الطلب ارول 
الرسوم والقاذج الصناعية 


بذ ما فى الر سو صم مازع الهناعيرٌ : يعر رمما أو نموذجا 
صناعيا كل ترتيب الخطوط ٠‏ أ وكل شكل جم بألواذ | و بخير ألوان ء 
لا ستعخراجه فى الإنتاج الصناعى يوم.يلة آلة أ و بدوبية | وكيائية : 

فالئوذج هو شكل مجسم أعد لاحتذائه عند الإنتاج ٠‏ فتأنى المنتجات 
مطابتة للنموذج . مثل ذلك تماذج الملابس والأحذية والقبعات والمعاطف 
وهياكل السيارات والأوعية واازخارف وما إلى ذلك . 

والرسم الصناعى مثله الرسوم والنقوش الحاصة بالماسوجات والسجاجد 
والحلد والورق الحاص بتغطدة الحدران وأشغال الإبرة : وعلى الجوهرات 
وأوعية هواد الزينة وعلب الحلوى وما إلى ذلك . واألرمم الصناعى ,طرق على 
السلعة عند إنتاجها صناعيا ٠‏ فينقل اأرمم على كلى و<دة من الإنتاج بطر يقة 
او و او كمائية . 

وكل من الفوذج وانرمم الصناعى ينطوى على قدر من الابتكار » وءن ثم 
محمه الثانون ها يححى حق اجرع ورحق الموالف م قدمناه . قم احب الر مم 
آ و الموذج له الحق : فى حمابة رمعه أو وذجه من ارد ٠‏ وجب أن قو 
الوصول إلى ذلك بإجراءات خاصة لإلى الرسم أو و ال“وذج فى سمل الرسوم 
و العماذج الصناعة . 


7 ؟ - إعراءات قير اسم أو الع وديم فى كل الرسوصم و" مازيي 
لماحم : يوجد بوزارة التجارة عل .خاص » على عط ل براءات 


اا ل 0 








اميه هدصر 


6 راجع أع11زنوط و فق العل-ءمات الاحار به والمنائية ععر المشر وعه العطبعه المادمه مية 


١١‏ -غ#2أ6منوظ ى الظرية العامة ى دعوى اانافة غير المشروءة ( مله القانون التجارى 
مله م54١‏ ص ١ه‏ اص (ؤه ) 
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و ؛ يسمى يسجل الرسوم والماذج الصناعية . ويقدم طلب تسجيل 
الرمم أو و الفوذج إلى إدارة الرسوم والعاذج الصناعية ٠‏ بالأوضاع والشروط 
المنتصوص علبها : ى اللانحة التنفرذية لقائون براءات ع والرسوم والماذج 
الصناعية . ومجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أ و الفاذج لا يتجاوز 
الحمسن . ؛ بشرط أن تكرن فى مجموعها وحدة متجانسة . ومبى استوق 
طلب التسجيل الشروط والأوضاع المقررة قانونا » وجب تسجريل الرسوم 
واماذج المقدمة . 

وبجوز لطالب النسجيل التظلم من قرار إدارة الرسوم والماذج الصناعيه 
برفض النتسجيل أمام نفس اللجنة الإدارية النى يرفع لها التظلى فى خفورص 
براءات الاختراع ٠‏ ويجوز الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام القضاء 
الإدارى » وهذا وذاك فى , ظرف ثلاثن يوما من تاريخ إعلان الطالب بقرار 
الإدارة أو اللجنة الإدارية . 


101 - واعاتَ وهر و صامب لتم أو نموم : يدفع الطالبه 
عند تقدمم طلب تسجيل الرمم أو اوج » وكذلك عند تقدم طلب التجديد ؛ 
رمما قدره ماثتان وحمسون فرشا . 


و بمجرد تسجيل الرسم أو الموذج تعمنى إدارة الرسوم والقاذج الطالب 
شهادة يبن فسا عدد الره ».وم والعاذج الى بشتمل علها الطلب والمنتحات 
الصناعية الخصصة لها » وامم المالك ولقبه وجنسيته وعمل إقامته نكا آثان 
التسجيل من تاريخ تقدمم الطلب إذا كان ٠ستوفا‏ للاشتراطات القانونة . 
ولكل شخص أن , يطلب مستخر جات أو صورا من السجل . 

وتسجيل الرمم أو 00 تعاله فى منتجاته » 
ولا جوز لأحد غير ه دون إدنه أن يستعمل الرمم أو العرذج . وء٠لدة‏ اللاية 
عل عذا امير بن عاواة : تدأ من تاريخ طاب التسجلى . وعكن أن 

نستمر اللماية مدتين جديدتين على التوالى » إذا قدم مالك الرسم أو الُوذج 
طلبا بالتجديد ثى خلال النة الآخيرة من كل مرة » وذلك بالكرفرة الى تبينها 
اللا بحة التنفيذية . وتقوم إدا, 0 الصناعية ى نخحلال الشهر الثانى 
لانباء مدة الهاي بإخخطار المااك كتابة بانهاء المدة ٠‏ فإذا انقضت الثلاثة الأشبر 
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التالية لتاريخ انهاء مدة المواية دون أن يقدم المالك طلب اتجديد » قامت 
الإدارة من تلقاء ننمسها بشطب التسجيل . 

ولصاحب الرمم أو الفوذج أن يتصرف فيه وأن ينقل ملكيته للغر » 
ولا يكون نقل الملكية حجة على الغير إلا بعد التأششربه فى السجل ونشره 
بالكيفية الى تقررها اللاتحة التنفيذية . 

وقد يقضى بشطب التسجيل بناء على طلب كل ذى شأن إذاكان قد أجرى 
باسم شخص غير المالك الحقيى للرمم أو الفوذج © فى تقدم حكم نهالى من 
القضاء الإدارئ قاض بهذا ااشطاب تقوم إدارة الرسوم واماذج الصناعية 
يشطب التسجيل الخاص بامم غير المالك الحقيى للرمم أو الفرذج . وتقوم 
الإدارة مبذا الشطب من تلقاء نفسها » أو بناء على طلب ذوى الشأن . 

وشطب القسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع الى تقررها 
اللانحة التنفيذية . | 

14# لطرى صما الرسوص و 'تمازص الصساعي: -- إمان : قدمنا عند 
الكلام فى براءات الاختراع أن طرق حماية هذه اللراءات هى نفس طرق 
حماية اأرسوم وانماذج ااصناعية » وقد صدر مها حميعا قانرن واحد كما قدمنا 
هو القانون رتم 1 لسنة 1444 . وقد رأينا المادة 44 من هذا القانون تقضى 
يجواز أن يستصدر صاحب الرمم أو الفوذج أمرأ باتخاذ إجراءات محفظية » 
مها الحجز على المنتجات والبضائع المقلدة والأدوات النى استخدمت ى 
التقليد . ورأينا أنه يحب رفع الدعوى الموضوعية فى ظرف عانية أيام أمام 
الضاء الإدارى أو فى صورة دعوى مباشرة أمام محكة الحنح . أو تقدم 
شكوى لانيابة ى ظرف هذه المدة . 

ورأينا أن هناك جزاء مدنيا هو التعريض ومصادرة الأشياء المحجوزة 
لاستزال مها من التعويضى والغرامات . وأن هناك جزاء جنائيا نصصت عليه 
المادة 14 من ااتقانون سالف الذكر يقضى بالعقوءة على كل من قلد موضوع 
رمسم أو مو ذج صناعىي ثم تسجينه وعلى كل من 'رتكب مخالفات أخرى 
ذكرها اأنص . 


0 
فنحيل هنا ى كل هذا إلى ما قدمناه هناك0© , 


الطلب اثانلى 
العللامات و النيانات التجارية 


71 - مافى العمرمات "جار : صدر القانون رقم 1ه لسنة 
4 #9 وهو أول قانون صدر للياية ما يسمى بالملكية الصناعية - لتنظم 
العلامات والءيانات التجارية9©. والعلامات التجارية (251086) 06 وعناوعةم) 


. 78م١ انظر آنفا فقّرة و/ا١؟ - نمرة‎ )١( 

(؟) المعدل بالقرانين ركم ٠46‏ لسنة ١949‏ ورتم 1ه و*ه؛ لسنة ١4808‏ ورتمة1ه 
لله غوه9١‏ ودتم مو للستة ١965‏ ددم 4 لسنهة وه9و١ا.‏ 

(5 ) وقد جاء فى المذكرة المرفوعة لمحلس ااوزراء عن قانون الغلامات و البيانات التجارية : 
و والعلامة النجارية هى الى يتخذها صاحب المصنم أو الناجر شعاراً لمنتجاته أو بضاعته تمييزاً لما من 
غير ها من المنتجات و البضائمع المائلة » وتمكينا الستبلك من تعرف حقيقة مصدرها أيًا وجدت . 
و بذلك يحمى نفسه من أن ينزو منافسوه مناطق التصر يف الى اختصت بها منتجاته أو يضائعه يتزوي 
علامته أو تَمَليدها . وقد استخدمت العلامات لميدز متتدات الصناعة منذ زمن بعيد » فكان الصا 
يرقم باسمه على منتجاته أو يضع علها شارة خامة . ثم اتخذتتلك العلامات بعد ذلك أشكالالميوانات 
أو النباتات أو الرسوم الحطية . أما العلامات الى استخدمت ف التجارة فقد ظهرت فى إيطاليا فى 
القرن الخامس عشر » حيث كان التاجر يستخدم العلامة بقصد الشهرة . وى فرنا كان استخدام 
علامات الصناعة إلزاميا قالقرو نالرسعلىحيث كان يسودها نظام الطوائف (88ه!4ة:وممه» »»1)) 

فكانت ألم المنعجات مم الطائفة وإلا أعدمت ... وبالناء نظام الطوائف سنة 107484 ء 

اختق نظام العلامات الإلزامية . وقد صدرت فى فرنا بعد ذلك بعص القوانين المتملقة جاية 
علامات المسيم بالنسبة لصتاعات معينة اشمرت با بعض المدن الصناعية » كصاعة الصابون 
والأسلحة والحردوات . وفى صنة 517 م١‏ صدر ق فرنا قانرن الملامات » وهو المعمول به الآن ١‏ 
خاصا بعلامات الصناعة والتجارة عل الواء . وقد أصبح ذلك النظام معمولا به فى أغلب دول 
العام ... وقد لعبت الملامات التجارية دورا هاما فى مبدان المنافسة حيث كانت لها من أقرى 
الدعامات وأقطم الأسلحة » لأنها من أهم الوسائل الى يلجأ إلها التاجر والصانع لتعريف نفسه إلى 
مسّبلكى ملمته » وجا يضمن لنفه عدم تضليل الحمهور وخديعته فى أمرها » مما يدتمه إل 
بذل أقمى جهده فى تمحسين منتجاته وتخفيض تكاليف الإنتا إلى أقل حد مكن ليتسى تفوقها مل 
مشمللاسبا جودة ورخصا » مما حمل سن نظام لحاية العلامات التحارية فرما محترما عل الحكرمات 
اضمان التقدم الاقتصادى فى ناحيع. ااصناعة والتجارة ... لذلك أمدرت معظر الدول القوائين 
المتعلقة حاية الملامات التجارية . فق ألمانيا صدر قانون ؟١‏ مايو سنة 1١+44‏ و١7‏ مارس سنة 
وهمايرستة ١905‏ . رق انجلرا قانوت ١١‏ أغسطس سنه 0 1١62‏ رلم؟ أغسطسنة ل 
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هى الأمياء المتخذة شكلا ممزا ( الحمول الحمل ) »ع والكليات 
(مزمووه8 ,ؤممه1 ,رمعة) » والإمضاءات » والجحروف » والأرقام 
“الى سوم ؛ والرموز » وعنوانات الخال رأمممء0 ,عمنقع 6ص قرعء!!06) » 
والدمغات » والأختام » والتصاوير » والنقوش البارزة »وأية علامة أخرى 
أو أى مجموع مها يستخدم ء أو يراد به أن يستخدم » إما فى 
تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو 
لستخر جات الأرض ( من فح, وحديد وحجر ومعادن 2 أو أة بضاعة © 
أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبها أو ضمالما أو 
طريقة تحضير ها(3© . 


١+ و‎ ١919 و78 ديسير سلة‎ ١9١4 و7 أغطس سنة‎ ١91١ أغطسسةة‎ ١مو‎ ١1.10 
"٠.١ و‎ ١948 أبريل سنة 54 . وق بلجيكا قانون أول أبريل سنة 4 و١9 مارس صلة‎ 
وفى‎ . ١9419 مايو سنة 76219.18 يوليه سنة‎ ١١ وفى أسانيا قانون‎ . ١51+ أغطس منة‎ 
وم‎ ١5٠014 و7 مارس صنة1٠9١1 و8١ فبرايرستة‎ ١٠86 الولايات المتحدة ةانون٠؟ فعرايرسنة‎ 
١و‎ ١917 مارس صنة‎ ٠١و‎ ١818 أغسطس منة‎ "٠١ يناير سنة 1417 . وق إيطاليا قانون‎ 
و(8‎ 1١11٠١ أبريل سنة‎ ١4و‎ 188٠ وق سويسرا قانون سصيتمير صنة‎ . 1١474 سبتمبر سنة‎ 
إلا أن عدم استطاعة لمحا كم المصرية القفاء بالمقوبات المقررة الى أثرنا‎ ... ١974 ديسمير سنة‎ 
إليها لم يعجزها عن مح قسط وافر من الماية العلامات التجارية بتطبيق أحكام القانون المامر القانون‎ 
الطبيعى وقواعد العدل والإنصاق » ونم تتوان محكمة الاستئناف الختلطة ى تطبيق القواعد والمبادئ‎ 
الى تضمنما الاتفافيات الدولية المتملقة يحاية المددية الصناعية 6 وكانت دير الحجز عن البغائم‎ 
والمنتجات المقلدة » كا أنها كانت تقغى بالتعويضات الماسبة و بنشر الهم .. وفضلا عن ذلك فقد‎ 
أوجدت الحاكم التلطة نظاما لتسجيل الملامات التجارية بأتلام كتابها .. ( ثم )رأت محكة الاستئناف‎ 
أن المصلحة العامة تَمَى يتوحيد‎ ١878 نوفير سنة‎ ٠. امختلطة فى حمعيتها آممومية المتعقدة فى‎ 
اتتسجيل بحصره فى مكان واحد ... فى قل كتاب محكة الاستئناف امختلطة بالإسكندرية » وقد بدئئ‎ 
. وهو معمول به لغاية الآن»‎ ١475 بتنفيذ هذا النظام من أول نوفبر سنة‎ 

وجاء ى المذكرة التفسيرية لمشروع انون العلامات والبيانات التجارية :ه فى سنة 114! 
أعدت إحدى اللجان الفرنية الجنة إلغاء الامتيازات الأجنبية مشروع قانون فى هذا الموضوع يمد 
حملا جليلا ومفخرة لمن اشبركوأ فى إعداده وهم : 0و6 7ع :سه بععأوطامن2 . وقد وضع 
مشر واع القانون الحالى على ضورء المشروع الذى أعدته اكحنة المشار إلما » فاقلا أهم أحكابه » 
مهملا مها ما حب تركه إلى اللا'يحة التنفيذية أو ما لا تتتضيه الحالة فى مصر » و مالفا له فى بعضر 
النقط و. 

)١(‏ وتنص المادة ه من قانون الملامات و البيانات الاجارية عل ما يأق ٠:‏ لا يسسجل كملامة 
تجارية أو كمنصر مها ما يأنّ: )١(‏ الملامات المالية منأية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو - 
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فالعلامة التجارية إذن تم النتجات وابضائع محرث يكون معروفا فى 


الأسواق أن البضاعة الى تحمل هذه اعلامة هى بضاعة معينة » فلا تختاط 





مه بيانات ليست إلا النسمية الى يطلقها المرفعل المنتجات أو الرسم أو الصورةالعادية لها .(ب) كل 
تمبير أو رسم أو علامة مملة بالآداب أو مخالفة النظام للعام .( ب) الشعارات العامة والأعلام 
وغيرها من ألرموز الحاصة بالدولة أو بإحدى البلاد الى تعامل مصر معاملة المثل » وكذلك أى تقليد 
الشعارات .( د ) الغلامات و اادمغات الرسمية لبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائم أو 
ضمأها ء فى حالة ما إذا كانت العلامة التجارية الى تشتمل على تلك العلامات أو الدمفات يراد 
استخدامها ى بضائع من نفس الحنس أو من جنس مائل .( ه ) العلامات المطابقة أو المعاجة للرموز 
ذات الصبغة الدينية المحضة .(و) رموز الصليب الأحمر أو الطلال الأحمر وغيرها من اارموز 
الأخرى المشابهة » وكذلك العلامات الى تكون تقليداً لحا .( ز) الأمماء الحفرافية إذا كان استمالها 
من أنه أن يحدث لبا أيا كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو أصلها .(ح ) صورة الثير أو 
شعاراته » مالم يوافق مقدما على استمالحا .( ط ) البيانات الخاصة بدرجات الشرف الى لا يثغيت 
طالب التسجيل استحقاقه لما قانونا .(ى ) العلامات الى من ثأنها أن تضلل الحمهور أو الى 
تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى » وكذلك الملامات أل تمحتوى 
على بيان 32 بجخارى وى 7 مقلد أو مرور». 

وتطبيقا لما تقدم » لا تمد علامة . لانعدام الصفة !ل ة »ء صررة فلاح مصرى( استثناتن 
مختاط ١‏ يزاير منة 1514م 5ه ص ٠١١‏ )2 أ مررة رجز يركب حصانا ( استد'ان 
تلط ؟١‏ ديسمير سنة 1414 م50 ص 77 ) » أو صورة رأص أمرأة فى صبنة للشى (استئنان 
مخخلط ١١‏ نرقير سنة 1586 ممع صن ١ ) ١8١‏ أر رمم مثلث ( امتشاف مختلط 15 فبراير 
صنة 1941م #داص ه؟ة) » أو كلمة نباتين للسمن المناعى ( استئدان الامكندرية 79 يناير 
صئة 0ه( محلة التشر بيع و القضاء ؟ - 08م )ء أو الحين المولناي » أو الاي التومكانى ع 
أر ابن التمى . وتصام الشارات إذا اتخذت شكلا مميزأ ( استئناف مختلط ١١‏ مارس سنة ١181‏ 
م 48 ص ه''١‏ ) » كأن تكتب محروف خافة أن بنرن خاص أو ف دائرة أو فى م ب . 

ومن أمشلة العلامات اتحارية » فيما يتملق «الأمماء » اننم التاجر أو الصاام بشرط أن عبد 
هذا الاسم شكلا ميزاً ( نقض مدى ٠٠‏ ديمس سنهة هه هة| مجموعة أحكام النقض ٠‏ ص 5# 7). 
كأن يكتب ف دائرة أو مر يع أو باللمط الكوق أو الفارمى أو الديوانى (مثل ذثك فورد والثعر اويثى 
وسنجر وياسين) . ويحوز استمال امم الفير. برضائه » واستعال الإمضاء بشرط أن يتخذ شكلا 
مميزاً . وقد تنك ن العلامة من تسمية مبتككرة » مثل ذلك صابون بالموليف وسجاير بلمنت ومشروب 
كوكا كولا وثلاجة إيديال . ومن أمثلة اعلامات التجارية » فيما يتعلق بالحروف والأرقام . 
الحروف الأول لامم التاجر » أو ح وف أخرى مثل .88.م1 لنوع من السجاير » ومجاير 
ممم » وصابون ج ١‏ . ومن أمثلة العلامات التجارية ٠»‏ فيما يتعلق بالرسوم والتصاوير 
والرموز » سفيئة أو أهرام أو نجم أو أمد أو غزال أو نسر أو صورة بحار . ويحوز للتاجر أن 
هتخذ صورته كعلامة مثل عليت. )2 أوصورة أحد مشاهير آل جال بغرط رضاء هذا الشخص أو 


رضاء ورلته . 
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بغرها من البضائع » ويستطيع طال هذه البضاعة بالذات أن يعلمئن إذا 
ما وجد العلامة موضوعة على اابضاعة الى يتعامل فما . وقد سحدد القائرن 
فئات النتجات النى تسجل عبها العلامات »2 وأههمها المنتجات الكماوية 
والدهانات وا مستحضرات الخاصة بكييض الأقمفة والزيوت والشحوم ومواد 
الصيدلة والطب البيطرى والمعادن غر المشغولة ونصف المشغولة والالات 
والأجهزة العلمية والبحرية الخاصة مسح الأراضى والسدود والأجهاة الى 
تستخدم فى الحراحة والطب وأجهزة الإنارة والتدفثة وأجهزة النقل العرى 
والماأل والحجوى والأسلحة النارية والمعادن النندسة والالات الموسيقية والورق 
والحلود المدبيوغة ومواد البناء والآثاث والادونات والأوعية المزلية والغزل 

والحيوط والمنسوجات والملابس والأحذية والأسطة واللعب واللحوم 
والأسماك والطيور والن والشاى والسكر والآرز والحاصلات الزراعية والببرة 
والأنبذة والمشروبات الروحية . وقد نصت المادة 7 من قانون العلامات 
على ألا" تسجل العلامات إلا عن فئة واحدة أو أكير من هذه الفئات الى تقدم 
ذكر أهها. 

وليست العلامة التجارية فى ذالها تنطوى على ابتكار » كا ينطوى 
الاختراع والرسوم والفاذج » ولكن القانون مع ذلك محمها لآنما تميز يضاعة 
تعر ذات خصافص مرغوب فها . فالبضاعة > لا العلمة التجارية : هى الى 
تنطوى على الابتكار » ومن أجل ذلك نحمها القانرن عن طريق العلامة 
للتجارية . 

/ا4 - إمراوت لحيل العمرمات اهاري : هناك سحل بوزارة 
التجارة يسمى سحل العلامات التجارية » ومجوز لصاحب العلامة © أن 
يتقدم بطلب قيدها فى هذا السجل . ويقدم ظلب التسجيل إلى إدارة تسجيل 





)1١(‏ وتنص المادة 4 من قانون العلامات و البيانات اعجارية عل ما يأقى ٠:‏ للأشخاص الآ ق 
ذك هم حق تسجيل علاما هم : )١1(‏ كل صاحب مهنم أو 6 أر تأجر مصرى الحنس )كل 
صاحب مصنم و متيج و اجر ميم ممصر أو له ذيها محل حمّيى . (5 ) كل صاحب مص: أو مشج 
أو الا مصر معاملة المثل أو يم ها أو له فها محل حقيق . (4) الجمعيات أو 
ماعات أر باب الصناعة أو النعجين أو التبار الى تكرن .؛ سة فى مصر أو فى إحدى البلاد 
للذكررة آنفا . إذا كان مكن سارها مق برا كاده المانية . (ه) المصالم العامة . . 
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العلامات التجارية ٠‏ وبجوز لمذه الإدارة أن تفرض من القرود والتعد.لات 
ما ترى لزومه لتحديد العلامة . والطالب أن ينظلم من قرار الإدارة فى مهاد 
ثلانين يوما من تاريخ إخطاره به . أمام بلحنة إدارية تشكل لهذا الغرض . وإذا 
أيدت اللجنة قرار الإدارة برفض ت.جيلى العلامة لمشاستها علامة أخرى ميق 
تسجيلها ٠‏ فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكر قضائى ,صدر 
ضد صاحب التسجيل . وعلى الإدارة فى حالة قبول تسجيل العلامة الشهر 
عنها » ولكل ذى شأن أن يقدم للودارة إخطارا كتابيا معار ضاه ى تسجرل 
العلامة » وعلى طالب التسجيل الرد . وتصدر الإدارة قرارا بقبول التسجيل 
أو رفضه وقرارهاى ذلك قابل الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائرة (لم يكن 
مجلس الدولة قد أنشى' فى سنة ١98‏ ) فى ميعاد عشرة أيام من تار بخ إخطار 
صاحب الشأن به . ويعطى الك العلامة ممجرد إتمام تسجيلها ششهادة يبمن فها 
تاريخ الطلب وتاريخ النسجيل والاسم التجارى ولب مالك العلامة ومحل 
إقامته وجنسيته » وصورة مطابقة للعلامة : والمنتجات أو البضائع النخصصة 
ها العلامة » ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقد الطلب . ولكل شخص 
أن يطلب مستخرجات أوصورا من السجل 7( 


)1١(‏ وقد جاءق المذكرة التهف_مر ية لمانون الملامات والبيانات اتجارية « بار جاع إلى 
القوانين الأجنبرة نحد أا نتبم إحدى النظريات الأربم المبينة فيما يل : ( انعارية الأولى ) وقد 
اتبعها القانون الف نمى اأصادر فى سنة ١817‏ . و ممةتضاها يقبل طلب اتاجيل بدون فحص صابق » 
بممى أنه لايحوز الموظف الذى يتساى طلبات: التجيل ان ورافن اجراء التبسيل ضبية أن البلائة 
ليست جديدة أو لأى سبب آخر . ( النظرية الدانية ) وقد اتبعها قانون الاتحاد السويسرى المادر 
فق" ماتمسر صله ١889٠‏ المعدل بالقانون المادر ق ١‏ ديسمير سنة م517[ ٠‏ و مقتضاها تسجل 
العلامة بدون فحص سابق عل مسثو ليه الطالب » مم رفضي تسجيلها وى -الات نص علها القاذرن » 
وال 'الأخمن عند :ا تكوق الدلائة ساف زووات القامة !نا ذا روج لسن أن التلاية” لنت 
جديدة فمليه إخطار ااطالب » وهذا له أن يتسك بطلبه أو أن يحبه . ( النظرية الثالئة ) 
وقد اتبعها القانون الألمان الصادر ى ؟١‏ مابو سنة ١844‏ والمعدل فى ٠‏ مأيو سنة ١985‏ »4 
و بمقتضاها يمكن رفض التسجيل » وعل الأخص إذا اشتات الملامة عل شعارات أو علامات منافية 
للآ داب العامة . وعندما يحد المككتب أن العلامة المطلرب تسجيلها تطابق مام المطابقة عاءمة أخرى 
سبق تسجيلها فعليه أن هِ فس التسجيل . وللطالب فى هذه االة فقط إشات أحقيته الملامة بطر يق 
رفم الدعوى على صاحب التسجيل الأول . ( النظرية ال ابعة ) وقد اتبمها القَاذ ن الإنجليزى الصادر 
فى ؟؟ أغسطس سنة هخ ار الممدل فى ١١‏ أبريل سنة م*19ء, مقتضاها لابقا التسجيل إلا 
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/11 - واميات ومفوق» صامب الممرمة العباري : يءتير من قام 
بتسجيل العلامة التجارية مالكا لما » رله وحده دون سواه أن يستجملها على 
يضائعه ومنتجاته . وتصبح ملكيته للعلامة غير قابلة للمنازعة فبا » إذا هو 
استعملها بعد تسجيلها بصفة مستمرة خمس منوات على الأقل ٠ن‏ تاريخ 
النمجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحبا(ا؟ . وعلى صاحب 


> بعد فحص صابق للملامة » يكون متش منا إشبار طلب التسجيل وفتم باب المعارضة للنير » وتقدم 
ال هات لأمين السجل . و يجوز النظل من قراراته أمام الحكة ... وقد رؤى تفادى لمات 
الى يقي عغلنيا التدريم الإجليزى » كا رؤى عدم الأنذ بالنظاء الف تى المناققفى له ء لما قى 
تطبيقهما من الإضرار بطالء التسجيل وبااخير على الواء .. لم يبق أمامنا إذن غير النظر يتين 
الرسطيين : وقد رأينا أن تختار منبما نظرية القانون الألمانى ( م م وه من المشروع ) 6 . 

: وقد جاء فى المدكرة التفسيرية لتانون املاماث والبيانات التجارية فى هذا الصدد‎ )1١( 
يعتير التسجيل مد رأ حت الملكية‎ ١88107 ه تبعا للنظرية الى أخذ بها القانون الفراسى الصادر فى منة‎ 
لا منشتاً له . ومن مزايا هذه النظ ية أن يكون مالك العلامة النى همل تسجيلها بمأمن من أن‎ 
ينتصب علامته منافس له بطريق تسجيلها باسمه . إلا أن هذه النظرية لا تخلومن المساوئٌ » فن جهة‎ 
مجع أصصاب العلامات عل إهمال تسجيلها لأنه ليس هناك مايضطره, إلى ذلك التسجيل ... ومن‎ 
جهة أخرى فإِنَ هناك ماهو أشد خطورة مما تقدم وذلك تعذر معرفة من له حق الأسبقية فى حمالة‎ 
حصول تنازع على ملكية علامة قديمة . كل هذه المساوئ لا يكون لما وجود إذا أخذنا بنظ ية أن‎ 
التسجيل منثىء -ى الملكية . ولذاك أخذت بعض القوانين الأجتبية » وعل الأخص القانون‎ 
الألملنى » بالنظرية الأخيرة » عل أنما لا تخلو هى أيضا من مساوئ كبيرة . ومع ذلك فليس من‎ 
المتعذر العمل بالنظريتين معأ .. وهذا ما اتبعه القانون الإنجليزى حيث نص عل عدم جواز امن‎ 
فى التسجيل بعد سبم سنوات .. وهذه النظرية هى ألى أخذنا بها ... فبمقتفى المادة الثالثة يعتير‎ 
التسجيل قرينة على أسبقية استمال العلامة » وهذه القرينة بمكن أن تدحض بإئبات وجود استعال‎ 
سابق على تاريخ التسجيل » لأن ملكية العلامة تكون لمن سبق أن استخدمها قبل غيره » فالتجيل‎ 
ليسمن شأنه أن ينثىء حق الملكية » إمما هو يقرر فقط وجوده ... ومع ذلك فطبقنا للفقرة ألثانية‎ 
يصبح التسجيل منثها لحق الملكية إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة ومستمرة خمس منوات من‎ 
تاريخ التسجيل » عل أن يب لمن تكون له الأسبقية فى استخدام ذات العلامة حتى وضم اليد عليها‎ 
ويكون ذلك الحق شخصيا فلا ينتقلل منه إلى الفير كا لا يحرز التوسم فيه . وينبى على ذلك أن العلامة‎ 
. » لا مكن أن تنتقل ملكيها للورثة و لغيرهم » ولا بمكن أن توضم عل منتجات أخرى‎ 

وقد قضت محكة النقضى بأن التسجيل لا ينثىء الملكية بل يقررها » وهو لا يصبم منشعاً 
للملكية إلا إذا استمرت العلامة بصفة ظاهرة مسحم ة خمس سنوات من تاريخه » على أن يبى لمن له 
الأسبقية فى استخدام العلامة حو وضع أليد علها ولا تجوز مداقبته ( نقض جنا ماير سنة 49 ٠١‏ 
مجموعة المكتب اافى فى خسة وعشرين عاما جزه ؟ حص ١١:4‏ ) . وقنت محكة النقض أيضاً 
بأنه مى كاناليز اع قاما بينشخصين م يكب أحدههما ملكية الملامة التجارية باستماطا حمس سنوات ل 
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العلامة أن يدفع رمما بينته اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات التجارية ع 
وعليه أن يستعمل العلامة » ومجوز للمحكة بناء على طلب أى ذى شأن 
أن تأمر بشطب التسجيل إذا ث ثبت لد.ها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خس 
منوات متتالية » إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعالها . وإذا 
شطب تسجيل العلامة » فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغر عن نفس 
المنتتجات إلا بعد ثلاث منوات من تاريخ الشغطب . ولكل دى شأن حق 
طلب الحكي بشطب العلامات البى تكون قد سعلت بدون وجه حق » وتقوم 
الإدارة بشطب هذه العلامات مبى قدم لما حم بذلك حائز لقوة الشىء 
المقضى . ويستثئى من ذلك حالة ما إذا كان قد مضى على استعال العلامة بعد 
تسجيلها خغس سنوات على الأقل دون منازعة فبا . فمّد قدمنا أنه لا يجوز 
ق هذه الخحالة المنازعة فى صعة التسجيل . 

ومدة الاية المرتية على تسجيل العلامة عشر منوات »: ولصاحب الحق 
فها أن يضمن استمرار الحاية لمدة جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد ى خلال 
السنة الأخرة » وهكذا فى كل مدة تالة » فالعلامة التجارية ليست لا مدة 
قصوى انبا . ؛ بل هى تحمى دائما مادام صاحها يقوم بطلب تجديد تسجيلها 
فى السنة الآخيرة من نهاية كل عشر سنوات . رحبى إذالم يقدم صاحب العلامة 
طلب التجديد فى السنة الأخيرة من نهاية عشر منوات » فإن إدارة التسجيل 
تقوم نى خلال الشهر التالى لانتباء عشر السنوات بإخطار صاحب العلامة باننهاء 
مدة حمايتها » فإذا انقضت الثلاثة الأشبر ااتالية لتاريخ انهاء مدة عشر السنوات 
دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد » قامت الإدارة من تلقاء نفسها 
بشطب العلامة من السجل . 


سسعل الأثل من وقت تسجيلها » فإن الملكيةنتق رلمن يثبت مما أسبقيته و استعال العلامة و لوكان 
الاح اتدسيقه إل تسجيلها أر إل تفاخ طن ذا !مما ( تقض دل :8 عارص منة 5ه:ة) 
مجموعة أحكام النتض 7 ص +6١‏ ) . وقضت أخير] بأن التجيل لا ينشرء بذاته حقاً فى ملكية 
الملامة التجارية ٠‏ إذ أن هذا الحق و ليد انتمال العلامة + ولا يقوم الاسجيل إلا قريئة عل هذا اق 
0 ن يدعى أسبقيته فى استمال العلامة » إل' أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خخس 

ت عل الأفل من تار,ٍ بخ التسجيل دون أن ترفم بعأب دعرى حكم بصحبا ( نقَض ملل 4 
ايه لويد اعرساييام دم 5لا ص ه07 ). 


اع 


ولصاحب العلامة التصرف فبا بعوض أو بغر عوض © ومع ذلك 
لا جوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو 11.. . علبا إلا مع إ*لى اتجارى أو 
مشروع الاستغلال الذنى تستخدم العلامة 5 ييز منتجاته . ويشمل اناقال 
ملكية المنجر أومشروع الاستغلال العلاءات المسجلة ياسم ناقل الملكية أأبى 
مكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر أر المشروح : مالم يتفق على غير 
ذلاه :© . ولا يكون نقل ملكية العلامة أو ر هنبا ححجة على الغير » إلا بعد 
التأشر به ق السجل وشهره بالكيفية الى تقررها اللامحة ااتنفدية29, 

6م" - السائات التوارر: :وتو<د » إلى جانب العلامات انا-جاررة » 
البيانذت التجارية وهى أيضا يحمبا الثنائرن . ويعتعر بيانا #اريا كل 
ميضاح يتعلق ما يأتى : )١(‏ عدد البضائع أو مقدارها أومقاسها أو كيلها 
أو طاقتها أو وزنها . (؟) ابلحهة أو البلاد ااتى صنعت فبا البضائع أوأنتجت . 
() طريقة صنعها أوإنتاجها . (؟) العناصر الداخلة فى تركينها . (0) اسم 
أو صفات المنتج أو الصانع . (5) وجود براءات الختراع أوغير ها من -حقوق 
المكية ااصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أوممزات جارية أوصناعية . 
(1) الامم أو الشكل الذى تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة . 

فالبيان ااتجارى إذن لا ينطوى على أى ابتكار » وإتما هو بيان هام يعرف 
الحمهور بالمنتجات أو البضائع الى وضع علبا . وليس المتصرد حمابة الببان 
ذاته » بل حاية الناس الذين يتعاملون فى هذه المنتجات والبضائع » ويطمثنون 
إلى صحة البيان الموضوع علها . لذلك يحب أن يكون البيان التجارى مطابقا 
الحقيقة من حميع الوجوه » سواء كان موضوعا على نفس المنتجات أو على 
محال أو امخازن أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الحطابات 
)١( 0‏ فيجوز الاتفاق عل نقل ملكية المتي أو المشروع من غير العلامة التجارية » إذ قد 
يرى المالك عند نقل الملكية الاحتفاظ بعلامته التجارية إما لإعادة استماها لنفسه » أو ححبها عن 
التداول » أو لأى غرضص آخر ( نقض مدق 7 يونيه 3 وه9 موعة أححكام لئس ٠‏ 
ص 9ا؟١١).‏ 

(؟ ) وقد قضت محكة التقضص بأن الغير النى لا يحتي عليه بتقل ملكية العلامة التجارية إلا بمد 
التأشير والشبر » رفقاً لنس المادة ٠‏ من القانرن رت له لسنة و1158 ع هو كل من ينبت له 
عل العلامة المبيعة حق عينى يعرض ( فقضض مدفى 78 يناير منة 87#( مجموعة أحكام التقض ؛ ١‏ 
و #كاص ١م١).‏ 


انف 


أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض البضائع على اللجمهور. 

وعلى ذلك إذا كانت المنتئجات واردة من الحارج ؛ فلا يجوز وضع اسم 
البائم أو عنرانه علىهذه المنتجات مالم يكن مثتر نا ببيان دقيق مكتوب بحروف 
ظاهرة عن البلاد أو الحهة الى صنعت أو أنتجت فبا هذه البضائع . ولابجون 
للأشخاص المقيمين فق حدية ذات خيرة شامة فى إنتاج بعض المن:جات أو 
صنعها ( قيشى مثلا للمياه المعدنية وبوردو للنبيذ ) االذين يتجرون فى منتجات 
مشابة واردة من جهة أخرى » أن يضعوا علا علامانهم إذا كانت من شأنا 
أن تضلل الحمهور فما يتعلق عمصدر تلك المنتجات : حتى لو كانت العلامات 
لاتشتمل عل أمهاء هرثلاء الأشخاص أو عناويهم ٠‏ مالم تتخذ التدابر 
الكفزيلة بمنع كل لبس . ولامجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة اتى يوجد له مها 
مصلع رئيسى فا يصنع حسابه من منتجات فى جهة أخرى . مالم يقترن هذا 
الاسم ببيان الجهة الأخرة على وجه تنم معه كل لبسر (1) . ولا بحوز ذكر 
ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع ع سواء 
أكانت كسبت فى معارض أم فى مباريات أم منحت من رؤؤماء الدول أو 
الحكومات أو المصالح العامة أو هرئات العلاء أو الجمعيات العلمية : إلا بالنسبة 
إلى المنتجات الى تنطبق علبا هذه الممءزات » وبالنسبة إلى الأشحخاص والأمماء 
التجارية الذين كسبوها أو لمن لت إللهم حقرقهم : ويجب أن يشتمل ذلك 
على بيان صحيح بتارئخها ونوعها والمعارض أو المباريات ابى منحت فبا . 
ولا مجرز لمن اشترك مع آخرين فى عرض مننجات أن يستعمل لمنتجانه الخاصة 
المسزات الى منحت للمعروضات الشتركة » مالم يعين بطريقة واضحة 
مصدر تلك المميزات ونوعها . 

وقد يكون وضع البيان التجارئ لازما بموجب القانون » فقد نصحت 
المادة ؟" من قانون العلاماث والبيانات التجارية على أنه و إذا كان مقدار 
المتتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقنها أو وها أو مصدرها أو العناصر الداخلة 





تطلن على بعفس المنتجات أسماء جفرافية أصبحت ألفاها ءامة تدل فى الاصطلاح للتجارى عل 
جمنس اناج يبه عل مصذرره © وسكي من نك الأسواء الإقليمية لكات ألنيد ة 6“ ء 
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فى تركيبا من العرامل الى لها دخل فق تقدير قيمها » جاز بمرموم منع 
استعراد تلك المنتجات أو بيعها أوعرض ' للبيع مالم تحمل بيانا أو أكار من هله 
البيانات . ونحدد يقرار وزارى الكيفية الى توضع مما البيانات على المتتجات » 
والإجراءات الى يستعاض عنبها ما عند عدم إمكان ذلك ٠‏ على أن تكتب 
هذه البيانات باللغة العردية ؛ . 


» طرىء صمابز العمزمات والببائاءئ التبارير : هذه الطرق‎ - ٠ 
كطر قحماية براءات الاختراع والرسوم والماذج الصناعية »قد تكون إجراءات‎ 
. نحنظية » وقد تكون جزاء مدنيا » وقد تكون جزاء جنائيا‎ 

فذيا يتعلق بالإجراءات التحفظية » جوز مالك العلامة التجارية فى أى 
وقت » ولو كان ذلك قبل رفع أبة دعوى مدنية أو جنائية : أن يستصدر » 
بناء على عريضة مشفوعة بشبادة رسمية دالة على تسجيل العلامة » أمراً من 
القاضى باتخاذ الإجراءات التحفظية االازمة » وعلى الأخص حجز الالات 
أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت ىق ارتكاب الحر بمة » وكذلاتك 
المتتجات أو البضائع أوعنوانات حال أو الأغلفة أو الأوراق أوغيرها مما 
تكون قد وضعت علبا العلامة أو البيان موضوع الجر ممة . ويجوز إجراء هذا 
الحجز عدد استيراد البضائع من اللخارج . ويجو ز أن يشمل الأمر الصادر من 
القاضى ندب خبير أو أكر لمعاونة النمحضر فى عمله ء وإلزام الطالب بتةديم 
كفالة . وتعتير هذه الإجراءات باطاة محكم القانون » مالم تتبع فى خلال ممانية 
أيام عدا مواعيد المسافة برفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتّذت يشأنه 
تلك الإجراءات . 

وفيا يتعلق بالحزاء المدنى محكم بالتعويضات على من اعتدى على صاحب 
العلامة التجارية أو على من وضع بيانا مجاريا غير صحيح على المنتجات والبضائع . 
ومحوز للمحكة » فى أبة دعوى مدئية أو جنائية » أن محكر ممصادرة الأشياء 
الحجوزة أو التى تحجز فها بعد » لاستنزال مها من التعويضات أو الغرامات, 
أو للتصرف فها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة . ومجوز للمحكة أن تأمر 
بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكبر على نفقة المحكوم عليه . ومجوز للا 
كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونة » أو أن تأمر عند الاقتضاء 
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بإتلاف المنتجات: والأغلفة ومعداات اهدر و... نات امال وا!كتانوجات 
وغبرها من الأشياء الى تحمل تلك الملاسة أو مل بئات غير قانونية ) 
وكذلك إتلاف الآلات والأدوات ااتى استعملت بصنة خاصة فى عبلية 
الأزوير جوزها أن تآمر كل ما سيق ص فى جالة الحكم بالمراءة . 

وفما يتعلق بالحزاء الحنائى . تنص المادة *” من قانون العلامات والبيانات 
النجارية على أن ٠‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة 
جنهات إلى ثلمائة جنيه أو بإجدى هاتين العتوبتين ننط : )١(‏ كل من زور 
غلامة تم تسنجيلها طبعًا للقانونء أو قلدها بطر بقة ة تدعو إلى تضليل االحمهو(): 
وكل من استعمل بسوء الدصد علامة مزورة أو متلدة 00 
' يسوء القصد على منتجاته علاءة مملوكة لغيره . () كل من باع أو عرض 
للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات علها علامة مزورة أو مقلدة أو 
موضوعة بغر اح مع علمهبذلك » . وتنص المادة 4" من نفس المائون 


)1١(‏ تزوير املامة هواصطاع علامة تطابق مطابةة تامة العلامة الأسلية » أما العليد 

فهو اصطناع علامة مشاببهة فى مجموعها العلامة الأصلية مشاببة من شأنها تضليل الحمهور . وتقدير 
جود تشابه من شأنه أن بخدع الجمهور مسألة واقم ») مى كانت الأسباب مائفة ( نقنض مدن 
4 فر أير سنة 414 مجموعه أحكام انمض ه ص 6م - تقض جتاى 54 أبريل أسنة 
| مجموعة أحكام النقض لا ص 1555 ) . وقد استقات أحكام القضاء ( نقسش مذق 
م١‏ ياير منة (95٠‏ مجمرعة أحكام النقض ١١‏ ص 78-1٠٠١‏ توفتعر صلة ١15017‏ مجمروعة 
أحكام النقض ١7‏ ص م105 -8؟ يناير سنة 1١45‏ مجموعة أحكام النقص ١4‏ ص )١8١‏ 
عل القواعة الآئية : (١١ا)‏ يمد بأوجه التعابه » لا بأوجه الحلان . ( ب) العيرة ى 
التغابه هر التشابه فى المظهر امام لمجحموع كل من العلامتين ©» يكو والحرئيات . 
(-) الندابه الذى يمتير تقليدا هو التعابه الآ من ثأنه تضليل الحجمهور » أى املك العادى ع 

لا الى لك المهمل ولا البلك اليقظ . 

وانظر أيفاً نض جنا + يوئيه منة ١4#‏ مجموعة المّتب ألفى فى خمسة وعشر ين عاما 
جزه * ص 1804 - (١‏ دسمير سلنة ١444‏ مجموعة المكتب ألفى فى خمدة وعشرين عاما 
جزه 15 ص 59-١0‏ يناير سنة ه94١‏ يجمرءة المكتب الفى فى خمسة وعشرين عاما 
جزه 7 ص 7074| 5 

وقضت #كلة استئناف مصر بأن تشابه العلاتين من تاحينى الشكل والعرس السبعى لا مكن 
أن يزدى إل الخلط واس فى محال تدارة المسحوق المنظث اللازم لمساام الطبع , انصباغه » 
لأن الذين الذين يقتنرن مثل هذه المعجات هم من رجال. اليرة , الفن ال مصر هم 
فبراير منة ١5٠١‏ الحاماة 4١‏ رك ده؟ صن ١85‏ ). 


حف 


على أن ٠‏ يعافب بالحبس مدة لا تزيد على منة وبغرامة من خمسة جنييات إل 
مائة “جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فتط )١(:‏ كل من خخالف أحكام المواد من 
17" إلى ”لا من هذا القائيان 2 وهى الخاصة بمطابقة البيانات التجارية للحتيقة) . 
)١(‏ كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الأحوال المنصوص علبها ى 
الفقرات (ب) و( ج) و(دع)و(وع)و(طع)ورى)من ن المادة الخامسة 
( علامات غير جائز استعالها ) واي على علاماته 
أو أوراته التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد محصول تسجيلها » 





مي , ةث © 
تصمجمد 


روس و وو سور موي13 


: الؤّساس الى قرم عل عو, الملكيئ ومششروعي شرا الح‎ - "9١ 
» حق الملكية هو أوسع الحتوق العينية نطاقا » بل هو جماع هذه الحموق العينية‎ 
وعنه تتفرع جميها . فهن له حق اللملكية على شىء كان له حق استعاله‎ 
وحق التصرف‎ ٠. (501عن دنا ) »ع وحق استغلاله (|00عنء! ونز)‎ 
فبه (016801ا26 5ناز) © وبذللك يستجمع كل اسلطات الى يعطها‎ 
القانون للشخص على الشبىء . فإذا اقتصر نحن الشخص على استعال الشبىء‎ 
واستغلاله » كان هذا حق انتفاع متفرعا عن حق الملكية . وإذا اقتصر حقه على‎ 
استعال الشىء لحاجاته الشخصية وحدها » أو اقتصر حقه على اللسكنى دون أى‎ 
وجه آخر من وجوه الاستعال » كان هذا حقّ استعال أو حق سكبى : وكلة‎ 
الحقين متفرع عن حي الملكية . وإذا اقتصر حته على استعال الشىء على وجه‎ 
معين أو الحصول منه على ٠:افع معينة » كان هذا حق ارتفاق » هو أيضاً‎ 
متفرع عن حق الملكية . وإذا اقتصر محق الشخص على التصرف ف الششىء‎ 
جر أ على المالك لامتفاء حقّه متقدما على غيره من الدائنين » كان هذا حق‎ 
رهن أو حق اختصاص أو حت امتياز » وكلها حقوق :.مة إذ هى تكفل الدين‎ 
فهى تابعة له » وهى أيضاً متفرعة عن حق الملكية . فالمالك إذن يستطيع أن‎ 
يفعل فى ملكه ما يشاء إلا ما ينهى عنه القانون » أما صاحب أى حق عيى آخر‎ 
فلا يستطيع أن يفعل فى الثىء إلا ما نص عليه القانرن ولا يستطيع أن يفعل‎ 
. أى ثىء آخر‎ 

وقد اسنتبع اتساع نطاق حق الملكبة إلى هذا المدى البحث عن مشروعبته 


والأساس الذى يقوم عليه : فاختلفت المذاهب والأنظار فى ذااك220 . فبعض 


(»*( عا : اذظر المراجع العامة المغار إلها فى القمم الأول . 

١(‏ ) فنذ عهدأفلاطو نوالملكية الفردية محل للهجرم علما وتلدفاع عا - انظر/8900آ ى 
النائدة الاحّاعية لاملكية الفردية سنة 601 -١9‏ ه8018 1836606 فى وجردالملكية سنة 1١57٠‏ 
وطة اه اء لنوه»8 ل أرنيفة الا جباعية الملكية الغر دية صنة ١98.‏ - #1ءو! .00:16 لى - 





م2 


يذهب إلى أن الملكبة الفردية تقومعلى القانون الطبيعى : : ولككن لو كانت الملكية 
الفر دية نوم عإ على القانون الطبيعى لوجدت فى كل الأز .أن والعصور » وسرى 
أنها إنما كانت نمرة تطور طويل ول تكن موجودة من قبل . وبعض يذهب 
انا تقوم على الاستيلاء » فمن وضع بده على مال ملكه وبى مالكا لهوانتقل 

منه إلى ورثته . ولكن الاستيلاء كسبب من أسباب “كسب الملكية الفردية 
د ل ب ار 
الاستيلاء سببا فى كسها . وهناك من يذهب إلى أن الملكية الفردية تقوم على 
النفع الاجماعى لتفوقها على جميع نظ الملكية الأخرى» إذ امجتمع الذى بمارس 
الملكية الفردية أرئى بكشر من الناحيتين الاقتصادى والاجماعية من اجتمع 
الذى لا عمارسها . ولكن ذلك يفترض أن المبتمع كان بالحيار بين الملكية الفردية 
والملكية غير الفردية » فاختار الملكية ارو . والصحيح أن الملكة 
الفردية لم تكن نتيجة مقارنة واختيار » بل كانت تمرة تطورطويل ظل أحقابا 
عديدة حبى انهى إلها » وسترى قها يل كيف تطورت الملكية . 

وإذا أرية الملكة القروية از تقو تقوم على أس.اس مشروع »؛ ٠‏ فخير أساس لها 
هر العمل . فالعاس يككسب أجر عمله ؛ وهذا الكسب الحلال هو بذرة الملكة 
الفردية . ومى سلمنا بأن الفرد له حق مشروع فى كسب عمله » ققد سلمنا 
مشروعية الملكية الفردية . هذا الكسب الذى جناه الفرد تمرة لعمله هو ملك 
له » وينبغى أن يستأثر به دون غ ه » فقدكسبه بعرق جبينه وبكده .ولايوجد 
كدب حلال ككسب العمل ٠‏ فز على العمل أفضل من الكسب الحلال . 
وإذا قلنا إن من حق الهُرد أن يستائر يكسب عمله ققد أثننا له حدق ملكدة 
فردية على هذا الكدب . ومن حته إذن أن يستمتع مجميع عناصر حقه . 
فينتفع به استعالا واستغلالا » ويتصرف فيه وهو لا يزال حيا ء وينتقل عنه 
إلى ورثته بعد موته . هذه هى عناصر الملكية الفردية » لا مناص من التسلى مها 


حس ست ملسست امسسيييلنت. اليم سوسوي 


س الطبيعية ا كاذرنية ال ى لملكية موب التدنين الدفى ومئذ التقدين المدى رمالة من مو شاييه ستة 


م١‏ - 32113ئه880 من الملكية الر أسمالية إلى الملكية الانسانيه منه ١95‏ - :00863 ى 
المسكية فى أله وى الداريث صنة 4و١‏ - «رومع|[58 ستة أعات فى الملكية اجماعية سة 
١541‏ - 388188[ ل الملكية وننام الأموال فى اإخن'راث الأرقية منهة ١958‏ - #لإ6ااوم© 


كَ تريخ المذكية الطرمة الحامة سنة مهمهة١‏ - ©6ووجاعجعي عحث فى فكرة أمسكية الاجتماعية 
صنة 1١958‏ . 





م١‎ 


مى سلمنا تميداً الملكية الفردية فى ذاته . وإذاكان الملك ينتمل فى بعض الأحيان 
مل ورنة لا يستحقرونه ولم يكسبوه ه يعملهم هى 2 فهذه ضرورة لا معدى 
مها » ويعرضى عنها ما تولده لذكية الفردية من حاف على العمل . على أن 
المال إذا انتقل إلى ورثة لة لا يستحقونه لا يلبث أن ينتقل من أيدهم ٠‏ وينتقل 
إلى أيد أصلح . 

فالعمل إذن هو الأساس المشروع الذى تقوم عليه الملكية الفردية » وما 
الملك إلا الأجر استحقه الأجير ٠‏ وينبغى أن يعطى إياه قبل أن بحف عرقه . 


5 - التطرر التاريمى لحن املك فى عرب أورويا : ذهب 
كير ون من الباحئين إل أن الملكية بذاك ا ملكية ماعية 16]6,مهئم) 
(علاناءء1أمء » تشثر ك فنها جميع أفراد القبيلة ولا يستأئ” سه أحد مهم . فكانت 
الأرض والآأملحة لحة والعدد بوجه خاص #لوكة ملكية جماعرة للقبيلة فى الحضارة 
البسوية . ولما اء.تقرت اللماعات فى الأرض . وتطورت الحضارة من حضارة 
يدوية تقوم على رعى المواشى إلى حضارة زراعبة تقوم على زراعة الأرض » 
تطورت الماكية مع تطور الحضارة فأصحدت ملكية عائلية 16]6موء6م) 
(16ة1انوة؛ . وانبت الملكية بعد تطور طويل إلى أن تكون ملكبة فردية 
(ااعد41,14ه1 416اءمهءم) ء ولكن مع بقاء بعض آثار الملكية العائلية 
كالمر اث واانصاب الذى يجب أن يستبوإلورلة دون أن بجوز الرصية فيه 209 . 

وإذا تابعنا التطور التارعمى لحق الملكية نى غرب أوربا منذ عهد الرومان 
إلى نشوب الثورة الفرنسية وصدور التقنن المدنى الفرندى ٠»‏ وجدنا أن هذا 
الحق ١‏ ببق ءلى وشسرة واحدة » بل إنه تور تطوراً غير مطرد . فتبسطت 
الملكة » لم تعقدت » ثم عادت إلى التبسط . ؛ لتعود بعد ذلك إلى التعقيد : 
وتذهى أخراً إلى التبسط . 

ف العهنوة اأرومانية القدمة » كانت الملكية ماعية (ومعج) وعائلة 
(هأازجوة) 2 وكانت قردية 5 بعض الأشياء الاءشنائة المحددة . 


)١(‏ انظار ف ذلك ©#ررءاء,ة1 ف الملكيه الفردية و صورها الدائية العابعة الرابعة سه 
ذهم١ا‏ - /»||ازلان© فى على الاجاع سنة ١46٠‏ جزء ؟ فقرة 177 -مازو قمر 1171453- 
هلاثيرل ررسر و بو لالديه !| ضمرة #إبياج - وقارنت مارن ررينو نمرء ؟” . 


)21( 


بلك 


كالمتقولات والعبيد » وكان معبى اللملكية يختاط بالمعى الدبى وععبى سيادة 
الدولة . ولما قوى ملطان الدولة قامت الملكة العامة (5ناء11اطنام 66ع3) » 
وبدأ معبى الملكية الفردية يظهر على الأراضى البى كانت الدولة تقطعها للأفراد 
فى صور مختلفة . وانهى الأمر ى ااعهد الكلاسيكى إلى ظهور الملكة الفردية 
ناا أ أنان ع تلاز عه ترنازمأمروق) ظهورا كاملا مع دعها على أمبين قوبة 
(0165!25م 6 18 3معام) . وإلى جانب هذه الملكية الفردية المبسطة » ظهرت 
قّ الأقالم ملكية أخرى معقدة وهى الملكية العر يطورية 10616 .مممم) 
(56915 15 : 665113356 نأه أو الملكة غر الرومانية (عم1,ع6:6م .مه:م) ٠‏ 
حيث تقوم ملكية الدولة فوق ملكية الفرد فى الأرض الواحدة . وأخذت هذه 
الملكية الحديدة تتبسط شيئاً فشيئا » ونتختى فها ملكية الدولة و,غلب حق 
الفرد » حتى أصبحت فى عهد جيستنيان ملكية فردءة تامة على غرار الملكة 
الرومانية . [ 
ولكن ما لبنت العصور ااوسطى والعادات الخرمازة أن عتدت الملكية 
الفردية من جديد » وكانت الملكية فى العادات الحرمائرة ملكبة فردية فى 
المنتقولات وق منزل السكتى : جماعية فى الأراضى الزراعية . وى عهود 
الإقطاع بعد أن .“دأ تالحرو بوتوطدتااسلطاتالمركزية . م.ادت اللكة 
الإقطاعية ى الأرض 08160 6إذاةهك4هة]) » وقامت الملكية الفعلية 
(#أنأن عمنتموق) إلى جات الملكية الأصدة (اعع01 ,أمع 60 2136 لرول) . 
ونجردت الملكية الأصدة شا فشيئا عن معانى الملكة . واحييت الملكة 
الحقيقية فى يد صاحب الللكبة الفعلدة . وتمثلت الملكية الأصلية فى بعضى هزارا 
ووخدمات و أعطرات (ؤععموبرملعع) يواد ها التسايع (35521؟) أو الجائز 
(130160رعم1) وهو صاحب الملكة الفعلة إلى الس ل (عناعمعاع5) وهو صاحب 
الملكية الأصلية . ولم تعد الملكية فى الواقع من الأمر إلا ملكرة فردية واحدة » 
هى ملكية التابع أو الهائز أى الملكة الفعلة » وآات اللملكية الأصلبة إلى أن 
تكون مجرد تكاليف تثقل الأرض » وأقرب إلى أن تكون حةاً من حقوق 
الار تفاق607 





)1١(‏ 01.ر فى ذلك يلانيول وريم وبيكار م ففرة م - كولان وكاييتان ودى لامو رازديير 
١‏ فرة 1١‏ صن 8لالا. 


امم 


م نشبت الثورة النرنسية . واكتسح الفلاحون فى الأقالم قصور البلاء ؛ 
و-رقوا السجلات الى تتضمن مالطؤلاء اانيلاء من حتوق وتكاليف على 
الأرض ٠»‏ بل وحرقوا معها فى بعض الأحيان القصور ذاتها وقتلوا النبلاء 
أصمان هذه المصور ع ونادوا بحر بر الأرض من كل التكاليف والحقرق 
الإقطاعية 5 وقف ليلة 5 أغسطس سنة ١1/814‏ © بعل هدم الباس د لل بأقل من 
ضهر ٠‏ أقرت الجمعية الوطنة (5]20108316 ع6#اطم556و8) قانونا يقضى بإلغاء 
الإقطاع إلغاء تاما2١؟‏ : و تخلصت ملكية الآر ض من حميع أثقاها الإقطاعية » 
وأصبحت ملكية خالصة لصاحها ٠‏ بل أصبحت « حما مقدسا لا جوز انباك 
حرءته »ولا جوز حرمان صاحه منه ٠‏ إلا إذا قضت بذلك ى وضوح ضرورة 
من مصلحة عامة ثبتت قانونا . وبشرط تعويض عادل يدفع مقدما» ( م ١0‏ 
من إعلان حقوق الإنسان )20© . وى دمتور منة ١ ١1/41‏ فى المادة /الم منه » 
وصف حبق الملكية بأنه حق مقدس لا مجوز انباك حرمته .2 

ظ وسرت روح الثورة . فها يتعلق مح الملكية ٠‏ إلى التتقامن المدنى الفر نسى 5 
فعرفته المادة 44ه من هذا التقندن عا يأنى : « الملكة هى الحق فى الانتفاع 
بالثىء وى التصرف فيه على تحو أشد ما يكون إطلاقا » بشرط ألا,ستعمل 
الغىء على وجه بحره4 المانون أو نواه »). وقال بورتالاس (15لهاءوم) 
ى صدد هذه المادة : ولقد اعتر دامما مبدا عن المادى* الحرة أن الملكة المردبة 

فى التقنين المدنى تدخخل ضمن النظر الطبيعية » بل اانظم الإلهرة . وأن حقوق 
الملاك على ألا كهم هى حقوق مقدسة يجب أن محترمها الدولة نفسها » .0© 


1١0‏ وقد نفذ هذا القانون عن طريق إصدار سللدئة من الد كر يتات أنمت بقأنو ن ١٠7‏ يوليه 
سنة ١9#‏ (انظر مارقف وريو فقرة هم صن 9م ولانيول وريس وبولانحيه ١‏ 
تمرة 56مه؟). 

(؟) وهذاهوالنص'نفرنى لادة ١١7‏ مزإعلان حمقوةالإانان: هن 6281 ,0416مممم 18 
8 ©نان3م0| أوء'م عء أو ,غلأعءم عات هء أتعم مه أناه رمءء6ة اء عاطواه وها أ)أمل 


89 © 18 105 أ© 67106210١‏ ععأءازء'| عء16ةأنقهه0» أدءعصعاقع16 عنانو أاطنام 6أأزووءء6© 
.6أأم ةله عالط ١ة6:م‏ أء ©6أشقناز عونك 


(+) غىنعه] جزء م ص ١٠١5©‏ عل أنه يلاحظ أن النورة الفرنية م تفعل .إلا أن 
تسجل نائيا تحرير الأرض من القيود الإقطاعية . أما اتحرير ذاته فقد تحقق تدريحيا على مدى 
ققرون سبقت الثو, ة» وكاد أمرأ قد تم فى الواقم قبل إعلانه ى القانون ( انظر فى هذا الممى بلانيوك 
وريوير وبيكار + فقرة + ص ١‏ - ص 7 ). 
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9" -- النطرر الناركمى لح املك فى البمزر #رو سعاصي وفى متسر : 
حق الماكية فى المنقول اعرف به اعير افا كاملا ى جميع البلاد الإسلامية ومبا 
مصر » وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . 

أما الأراضى فكانت قسمين : )١(‏ أرضا عشورية » وهى مملوكة ملكية 
تامة لأصحا! » وتدفع العشر عينا مما تغله للإمام ( أى للدولة ) . وتشمل جميع 
الأراضى الواقعة فى الحزيرة العربية إذ لا يقبل فبا إلا الإسلام » والأراضى 
الى أسلم أهلها طوعا فتبى لم ويافووة :عا العر .+ والأراضى: الى..فتيت 
عنوة وقهراً وقسمت بن الغاءمين المسلمن فهؤلاء علكون الأرض بقسمتها 
بيهم ويدفعون عا العشر . (0) أرضا عر . وهذه تدفم الحراج للإمام 
ويتراوح بين الحمس والنصف بحسب تقدير الإمام . وتشمل الآأرض الحراجية 
الأراضى الى فتحت عءنوة وقهراً ( فى غير الحزيرة العربية ) وتركها الإمام 
فى يد أصاما وضرب علا الخراج بحسب تقديرء93© . والأراضى الى م 
تفتح عنوة وقهراً بل -.لم أهلها صلحا يضرب عاما الحراج بحسب عهد 
الصلح . والآر ض الحراجية فى البلاد المنتوحة صاحا تكون ملكينها بحسب 
الوارد فى يمهد الصلح ؛ فقّد يرد نى هذا العهد أن تترك الملكية لأصحاءها فتكون 
خم علها ماكية تامة ولا يلتزمون إلا بدفع الحراج للإمام » وقد يرد قى عهد 
الصلح أن الأرض تكون وقفا ولا يكون لأصحابا علما إلا حق الانتضاع با 
فى نظير دفع اللحراج . أما فى البلاد المفتوحة عنوة وقهرأ » فللءام الحيار 
بين جعل الأرض وقفا وترك -حق الانتفاع ها لأصحاءها فى نظير دفع الحراج. 
وبين ترك ملكية الأرض لأصحا-ها ملكو نها ملكة ثامة ولا يلزمون إلا بدفع 
الور | 2؟) ش 





)١(‏ والحراج غير الحزية » فالاراٍ ضريبة على الأرضص أسلى صاحها أو م يسلى » وأما 
الحزية ففرية على الشخص إذا لم يل و تعر مقابلا لإعفاله من ا!تجزيد فى جيوش ١اسلمين‏ . 

لق ) انظر عومد كامل مرمى * فمّرة وم والمراجم المشار إإلبها . ٠‏ انظر ر ساألته بالفر نسية 
86 لاق حى المبلاية فى مب ص 4ه وءا بعده' - ومؤلهمه ى الماكية المقارية فى مصر ونط رها 
“تار بحى ص هلا وما بعءدها. 
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وأصبحت أراضى خراجية يِلَرْم أهلها بدفع نخراجها('© . ولماكان المصريرن 
لا ماكرن رقبة الأرض منذ حكم الرومان ومن قبلهم من الفانحين » بل مند 
عهود الفراعنة2) » فإن العرب اعتتروا أن رقبة الأرض قد انتلت إلى 
الدولة الحديدة وقد حلت فى ذلك محل الدولة ة البيز نطية» وبى لاب الأرافى 

ج العم بالل دن لطر , 

وبى الأمر كذلك إلى عهد محمد على : فى ساة ١817‏ "مر مممد على مسح 
الأراضى المصرية . م البلاد إلى مديريات ومراكز ونواح » وربط 
الأراضى المزروعة أو القابلة للزراعة زماما للنواحى . ووزع الآأراضى بن 
أعال اناحية للاتظاع ب ٠‏ وبقبت أراضى خراجية يدفع عنها الحراج أوالمال 





)١(‏ وهناك خلان فيما إذا كانت مصر قد فتحت صلحا أوفتست عنوة وقهراً » ومهما 
يكن من ثأن هذا الحلان فإنه لا أثر له مادام المصر يون قد أقررا عل أراضهم ولم تازع مبم ء 
فهذا الإقرار جائز ى حالى الفعم صلحا و الفتح عاوة وقيرا 

(؟) كانت مصر » فى عهد الفراعة . مقمة إلى مقاضمات (وع©06ه) ». ولم يكن سكان 
هذه المقاطما. ت ملاكا للأراضى الى يؤدون علا الصرائب ٠‏ بل كان طم فها حق الانتفاع فقط » 
وكانت ال قة ملكا لفرعون . وق عهد الأسرة 00 الأرض توزيعا عددا » 
فاتتمها الملك والكهنة . ثم ظهرت طائفة ثالئة من الملاك . هى طائفة الحذوه الواربين . ولكن 
كلا من طائفى الكهنة والحار بين لم يكن مالك ملكية تامة للأرض ٠»‏ بل كان له علجا حق انتفاع 
فقط . وفى عهد الأسرة الحادية والعشرين ذودي بالإله آمون مالكا للأرض بدلا من الملك . أما 
الفلاحو ن فكابوا حائزين للأارض رد حيازة » يزرعونما ويودون -. اجها لندولة . ثم نرسمت 
حقرقهم فى عهد الأسر المصر ية الأخيرة » الدامنة و العثشر ين و التاسعة والمشر ين والثلاثين . فكان 
لفرد أن يؤجر الأرض ويبيعمها . وله كذلك أن بهما بقيود معينة . واككن ملكية الأراضى م 
تخلص كاملة الدائز ع كا خلصث فى عهد الرومان طبقا لأحكام قانون الألواح الإئى عشر . 

وفى عهد اليطالة كان الملك متائراً يرقبة اذز. الأكبر من الأراضى المصرية . ولم يكن ى 
ذلك المهد سوى الملك ونه ملك الرقبة : وطائفة الزراع وط, حيازة الأرض أو ملك المنفعة » وكان 
علهم أن يؤدوا الملك ضر يبة إقراراً بحةه فى ملك الرقة . 

ول يغير اارومان من هذه النثل ؛ ولكن مصر ضمت إلى أملاك الإمير أطور . فَأثقل هذا كاهل 
المصريين بضروب شبى من السحرة والتكالين المااية . وكانت الف..انب ترسل إلى روما » ثم إلى 
3 'لانية بمد أن أصبحت مصر جزءأ من الإمير اطورية البيز نعلية . 

ر هكذا لم يتذر نظاء ملكية الأرامنى : فظل امك مالكا لفرةه ؛ ويقطم الآرض للأفراد 
ل راعها عل أن يؤ دوا ما يفرض ءلبم عن الفنر انب . 

انظر فى قفصيل ذاك محمد كاءلى مرمى ؟ فظرة + - فقرة ؟١‏ . 
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بم صدرت اللاحة |أسعيدية 0 عهد #مد سعيد ى ه ١‏ أغسطس سسنة 
١1864‏ ( 5" ذى الحجة سنة 5/ا١١‏ ) . توسع كشيرأ من حقوق أصراب 
الأراضى على أراضهم الحراجية . فأصبحت هذه الأراضى تورث عمم 
الممر اث الشرعى . عى » وبجوز لم التصرف فبها ورهها غاروقة وإنجارها » حبى 
يمكن القول بأن أراضى مصر ٠‏ وإن بقيت أراضى خراجية » أصبح لأصحاما 
علا *ن الحقوق ما يقرب من حقوق الملاك . وهذه هى أهم الأحكام الى 
وردت فى اللاممة السعيدية ى هذا الصدد: )١(‏ إدا مات صاحب الآأرض 
فلبيت المال أن يوجهها إلى من شاء » ولكن منى كان للميت ورثة شرعيون » 
فراعاة لتعيشهم وعدم حرماءهم من انتفاعهم يكونون أحق وأولى من الغير ١‏ 
سواء كانوا ذكورا أو إناثاً . ويكون أخذم لها بنسبة تقسم المعراث الشرعى »؛ 
ما هي يي ود وب 
والأوصياء الذين يصير تنصيهم علهم معر فة القاضى عن بيد الحكومة ( بند١‏ ). 
(1)محوز لأسعاب الأطان ار اجية أن يسقطوا حقوقهم ويفرغوها لغيرههم ‏ 
وجب حجج شرعية من محكة الحهة أو النواب الملأذونين بسماع الدعاوى 
الشرعية وكتابة الحجج 3 ويكرة ذلات يعد الاسنئذان من المديرية وصدور 
الآذن نما بتحررر الحجة . ويشترط فى الحجة على المفرغ له أو المبيع له أن 
يكون ممنثلا إلى القوانين واللوائح اللبى تصدر من الحكومة . ويكون مازما 
بسداد الأموال (١‏ بند 2٠‏ . ("/ بحوز رهن الأطيان الحراجية بالغاروقة من 
صاحب الأئر إل فق سوم 0 كر ط أن يكون ذلك باطلاع المديرية 
( بندم) ٠‏ (4) بجوز لصاحب الآثر أن يؤجرلمن يريد معر فته » إنما يكون عقد 
الإيجار عن سسنة واحدة إلى الاين سف ررد تجديدها . ولأجل ضبط 
واعماد نحرير شروط الإيجارات . ينبغى ألا يكون عقّد الإبجار أو المشاركة 
إلا وجب سند ديوانى محرر بواسطة المديرية ( يند 4 ) . (ه) مما أن الأراضى 
الحراجية لا تملك للمزارعين فبها ٠‏ بل ليس لم فها إلا حق الانتفاع سها مادامو 
يتعهدو.با بالزراءة . فإذا تركها المزارعون اختيارا مدة تبلغ ثلاث سنوات 
سقط حتهم فها : وذلك بحسب أصول الشريعة . ومع كون الحكم الشرعى 
ين بيات » الوبطري 1 اع م رقيات 

سرال الأهالى ؛ حرر شاراوهم ساتدن أخريين على ذلك المرعاد لتكون المددة 


/اثمغ 


خس منوات . فن كانت تحت يده أطيان خراجية » ذكراً كان أو أنبى »ع 
وواضع يده علها خس سنوات فأكير . وقائم بتأدية ما علها من الحراج 
لحهة الممرى ؛ فلا ا ل رت اي ل ا 
للوجوه ( 010/8 يكون لمن يغرس أشجارا أو يحفر سواق أو ينشى 7 
أبنية فى أراضيه الحراجية » أو لورثته بعده : التصرف فها مجميع التصرفات 
للشرعية من بيع وهبة وغير ذلك ( بند١١)‏ 29 . 

وى عهد إسماعيل » عموجب الأمر الكر م الصادر فى ٠١‏ يناير منة 1855 
7١ (‏ شعبان س'ة 17817 ) » أججزت الوصية فى الأراضى الحراجية » دون 
وقفها لأن وقئ الأطيان الحراجية يتعلق بالإرادة الحديوية . 

ثم صدرت لانحة المقابلة فى 0" أغسطس سة 181١‏ تقضى بأن من يدفع 
خراج ست سنوات مقدما على أطيانه : ويطلب استخراج حجة شرعية أو 
الشرح على حجته الى تكون بيده » يثبت له الح فى الهبة والتوارث والوصابة 
والإسقاط © , 

وقد صدر التمدن المدسل المختلط فى مينة ١81/5‏ ء مقننا للأحكام المتهدمة 
الذكر على الوجه الآ تى. : م ١؟ ‏ الأموال الحراجية هى الى فى ملك المبرى » 
وأسقط حق منفعها للناس بالشروط والأحوال المقررة فى اللوائح . م ه80 
يجوز أن يكون حق الانتضاع مو'بدا مى قررته الحكومة على الأراضى الحراجية 
طبقا لاوائح ابيا هذه الحالة بحوز إسقاطه كله أو بعضه أورهنه . 
م 44. -- إذا لم يقم المنتفع بأر فى شرا بل فعر فع الحراج » جاز -حرمانه من 
يت عا ؛ 4خ مراعاة حتوق الدائنن ٠‏ اللرننين . م454 - عدم القيام 
بسداد أموال الأراضى المملوكة الرقبة للممرى يترتب عليه فقط أن يباع 
بالطريق الحرى جزء من حق الانتفاع بالأرض بقدر ما يكتى لسداد تلك 


. 47 محمد كامل مرمى 7 فمرة اع من .4 نا مل‎ )١( 
أحكام قانون المقابلة . ولكن‎ ١8٠ يناير سنة‎ ١ وقد ألنى الأمر العالى الصادر فى‎ ) ؟١‎ 
) نص ى بند (ه ) من هذا الأمر العالى على أن حميم أحكام القانون المذكور ( قانون المةابلة‎ 
اا سي ايأر ا 1 ه والميل ل » ودنم‎ 
من المقابلة يكنى للاستسواذ عل حقوق الملكية التامة . وانظ أيفاً بند (/0ه) من قانرن‎ 
. |248 ل اه‎ 
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لمر م3 ومن له حى انتماع فى أراض خراجية أو إبعاد.ة4 سقط 

5 ف الانتفاع ل 2 
حق 0 0 بالتطبيق للوائح . ههه ا 
اليد قاتما ورت 

5 صدر التقننن المدنى الأهلى فى سنة «184اء وجاء ف المادة ” منه 
ما يأى : « تسمى ملكا العقارات اببى يكون للناس فيا حق الملك التام » 
وتعتبر فى حكم الملك الأطيان الحراجية التى دفعت عله المقابلة اتباعا المنتصوص 
بلانحة المقابلة وبالأمر العالى الصادر بتاريخ 5 يناير سنة .2١184٠‏ 

ونى ١9‏ أبريل منة ١841١‏ صدر أمر عال مجعل جميع الأطيان الحراجية » 
حبى الى لم تدفع عنها المقابلة أو جزء مها » » مملوكة ملكية تامة لأصحابها 297 , 
ومن ذلك الوقت ألغى اافرق ما بين الأراضى المملوكة والأراضى الحراجية : 


١0‏ و هذا هو نص الم العالى المغار إليه :م بعد الاطلاء على المادء القاضة .من امنا 
الصادر فى ١‏ يناير سنة ١88٠‏ بإلناء المقابلة : بند ١‏ - اعتبارا من هذا التاريخ يكون لآربياب 
الأعليان الحراجية الى لم تدفم عنها المقابلة حقوق الملكية التامة فى أطيانهم » أسوة أر باب الأطيان 
الى دفمت عدبا المقابلة بهامها أو جزء منبا . بند ؟ - تلغى حميم لامر والعداتن السابعة الجالقة 
لأحكام هذا الأمر » . 

لماكان هذا الأمر العالى يعدل من أحكام المادة 5 من ااتقدن المانى الأهل » فقد صدر أمرعال 
فى ” سبتمير سنة ١8845‏ بتمديل المادة 5 المذكورة عل الوه الآنبى :.ه بعد الاطلاع على المادة 
السادسة من القانون المتبم لدى الها ى الأهلية المصدق عليه بالأمر العالى الصادر فى 5١5‏ ذى الحجة 
منة 6( أكتوبر سنة +188 ) ٠‏ - وبعد الاطلاع على المادة الخاصة من الأمر العالى 
الصادر فى ١‏ يناير منة ١8٠١‏ بإلذاء قانون المقابلة » المصرم فها بأن تبى حميم أسكاء , القازون 
المذ كور المتللقة جمل حة وق ملكية الأطيات قذين دفموا عنها اللذابلة مرغية الإجوا؛ و العمل 4ران 
دن جزء م و اه الملكية التامة فى الأطيان المذ كورة - و بعد الاطلاع على الأمر العالى 
السادر ى ١١‏ انون هذ 09م الذى جمن لأرياب الأطيان الحراجية الى ١‏ تدقم عمسا المقايلة 
حقوق الملكية التامة فى أطيائبم أسوة أر باب الأطيات اتى دفمت عما المقأبلة بتامها أو جزء مها : 
م ٠١‏ - عدلت المادة الادسة من القانون المدى الأهل بالكيفية الآتية : يسمى ملكا المقارات 
الى يكون للناس 0 حت الملك التام ٠‏ مما و ذلك الآطيان الحراجية » . 

وبالرغى من أن التمّنين المدنى المحتلط ؛ يعدل كا عدل التمّنين المدنى الآهل » إلا أن الحا كم 
الإتلطة قضت باعتبار حبيع الأطيان ملكا » لا فرق فى ذلك بين الأطيان االاراجية » سواء أدفمت 
عنها المقابلة أم لم تدفم » وبين الأعليان العشورية . 

أنظار محمد كامل مرمسى ؟ قدذرة 9؛ ص 4٠7‏ والاحكام المشار إلما وى هامش دم ١‏ 
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وأصبحت جميع الأراضى فى مصر ملوكة ملكية تامة لأصماما . وتمت بذاك 
حلقات تطور طويل » مرت علها ملكية الأراضى ل مصر . 

4 - الربجاهات اريم بالسي إلى عى الللكبْ : ويبدو أن 
الامجاهات الحديثة بالنسبة إلى حى الملكية الفردية أخذنت الآن تنعكن. عنا 
كانت عليه من قبل . فتى حين أن اممكبة الفردية كانت تقوى وتتسع طوال 
القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين ؛ إذا مما فى الوقت الحاضر 
ترجع القهقرى نحت ضغط التيارات الاشتراكية والمذاهب الاقتصادية الى 
تناصر تدخل الدولة فى تاظم الملكية الفردية والحراة الاقتصادية بوجه عام . 

ومكن تلخيص هذه الاتجاهات الحديثة » الى تسود الآن كثيراً من 
بلاد ا؟عالل 212 ٠‏ فا رأنَ 292 : 

١‏ - استكثرت القوانين فى عختلف بلاد العالم من القرود اللى تحيط بالماكية 
المردءة ؛ ومخاصة بالملكية العقارية وملكية الأرض . وتغليبت ىق الماية الزعة 
الحديثة البى تجعل الملكية وظيفة اجماعية » ولا تقصرها على أن نكون حقا 
ذاتيا يستأثر به صاحبه ويتصرف فيه على مقتضى هواه . 

١‏ لم تقتصر الدولة على الام.تكثار من قود الملكية ٠‏ بلى صارت خطوات 
أسرع بكشر من ذلك . فأخذت تستولى على الملكيات الفردية فى ملل المصاءحة 
العامة » تارة باسم الإصلاح الزراعى » وطورا نحت رابة التأهمم الذى اتسع 
نطاقه اتساعا كبيراً و الوقت الحاضر فى كثير من بلاد العام . 

وتشجع الدولة فى الوقت الحاضر الملكيات الصغيرة ٠‏ فتفتت 
الللكيات الكبيرة وتحزئها إلى #اكيات صغيرة توزعها على صغار الفلاحين » 
وهذه هى مهمة قوانئن الإإصلاح الزراعية . وهذا بالنسة إلى ال راضى 
الزراعية » أما بالنسبة إلى المبانى فإن الدولة تعمد عادة إلى نزو بد الأسر بمساكن 
مختصون بها » فتستكتر من تشييد المبانى الى تخصصها لسكنى العال بل ولسكى 


)1١(‏ وهذا غير البلاد ذات النظر الشيوعية » فهذه النظ لا تعترف بالملكية الفردية إلا فى 
ل ا . أما الأرض والآ لات وغيرها من 
وصائل الانتا (نتاج ٠‏ فهى فى هذه النظلم لا يحوز أن ن تكرن محلا الملكية الفردية . 

(؟) انظر مازو فمرة #.٠6*١ا.‏ 


ا 


الطبقات المتوسطة ٠‏ وتنظ ملكية الطبقات حتى يتيسر للأسرة أن تملك طبقة 
خاصة لها فى مبى متعدد الطبقات . 

5 وق الوقت الذى تنحسر فيه الملكية الفردية عن الأرض واعمار 
بو ده ع 5 إذا مها ععتد و تنسع رقعبا ى المنقول . وقد تناولت الملكية الفردية 
كشرأآ من المنقولات الًستحدثة »ع كالأسهم والخصص والأوراق المالية بوجه 
عام » » وما يسمى عادة بالماكية الأدبرة والفنية والصناعية والتجارية » وقد رأينا 
أن التكييف الصحيح ذه الملكية الحديئة هو ألا حقوق عينية منقولة تقع 
على أشناء غمر مادية200 , 


6 - التعريمرت الجوظري الى أرغارها التقنين المرا فى الجرير فى مى, 
للم : وإذا قارنا التقنين المدنى السابق فى حق الملكية بالتقنين المدنى الحديد , 
نجل أن التقندن المدنى الحديد استحدث تعديلات جوهرية يمكن إ<الما ‏ كا 

تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى - فى أمرين : 

وأولا ‏ حاء ااتفذن المدلى الحالى ( السابق ) مقتضيا كل الاقتضاب ق 
حق يعدر من أه الحقوق فى القانون . فهو لم بخص صلق الماكية إلا نصا يعرفه 
فيه رار ها يناد من مالبسقانه » ونصا آخر يشير إلى الملكية المعنوية . فإذا 
ضممنا إلى هذين النصين النصوص الأخرى التى وردت فى حق الارتفاق »: 
وهى نصوص تتعلق بالقيود القانونية الواردة على حق الملكية» استنفدةا بذلك 
كل النصوص الى وردت ف التقنين الحالى ( السابق ) خاصة -بذا الحق . أما 
المشروع ( التقنين المدنى الحديد ) فقد عرف حق الملكية تعريفا استجمع فيه 
عناصر هذا الاق وقيوده . وأعقب ااتعر يف بنصوص نتحدد نطاق الملكية 
نحديداً يتمشى مع أحدث التطورات العلمية . وعزز ذلك بتقرير حماية هذا 
الحق » فلا جوز أن بحرم أحد ملكه إلا فى الأحوال الى قررها القانون 
وبالطريقة الى رسمها . وانتقل المشروع ( التقنين المدنى الحديد) بعد 
ذلك إلى مايرد على الملكية من قيود . . . وانتقل المشروع ( اتمنين المدنى 





١‏ ( انفار آنفا فمرة ١55‏ - وأنظر ولانيول وزرضصسير وييكار قمرة "020١‏ - كولان 
وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة 517و . 
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الحديد ) بعد ذلك إلى أنواع خاصة من الملكية .» وذكر منها الملكية انشائعة 
وماكية الطبمّات ... » . 

« ثانيا لم يخلع المشروع ( التقنن المدنى الحديد ) على حق الملكية هذه 
الصفة المطلقة الى نص علبا التقنن الحالى ( السابق ) » بل نبذها إلى فكرة 
أخرى هى الآن الفكرة المتغلبة فى التثنينات الحديدة » وهى البى تمثل النزعة 
الحديئة فى تطور حق الملكية . فليس هذا الحق مطلمًا لا حد له » بل هو 
وظيفة اجماعية يطلب إلى المالك أن يقوم مها » ومحميه القانون مادام يفعل . 
أما إذا خرج على هذه الحدود » فلا يعتيره القانون مستحقا لايته 30 

5 - مَل "بحب : تجعل كلامنا فى حق الملكية فى أبواب ثلاثة : 

الباب الأول - حق الملكية بوجه عام » نطاقه ووسائل <ايته . 

الباب الثانى القيود الى ترد على حق الملكية . 

الباب الثالث - الملكية فى الشيوع . 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 1 ص + - ص ٠١‏ - وانظر فى تنظيم الملكية فى التقنين 
المدل الحديد ومقارنته بالتقنين المدنى القديم محمد عل عرفة فقرة :١٠+‏ وقد فصل عيرب التغنين 
#قديم ومزايا التقنين الحديد ى الشكل وى الموضوع . 


اليا ب الأ ول 


حق الملكية بوجه عام 
نطاقه ووسائل حمايته 





اعضلالاول 
حق الملكية بوجه عام 


/9” - نعمريف عى الملكيٌ : تنص المادة 07 مدنى على ما يأتى : 
و للمالك الشىء وسحده » ق حدود القانزن » حق استعاله واستغلاله 
والتصرف فيه ,20 . ْ 





: تاريخ أانص : ورد هذا النص ف المادة ؟155١من المشروع التهيدى عل الوجه الآنى‎ )١( 
© د لمالك الثىء. » ما دام ملمز ما حدود القانون» أن يستعيله. وأن ينتفم به : وأن يتصرف فيه‎ 
. » دون أى تدخل من جانب الفير » بشرط أن يكون ذلك متفة! مم ما لحق الملكية من وظيفة اجماعية‎ 
وى لحنة المر اجعة عدل النص على الوجه الآ تى : ء لمائلك الشىء و حده » ى حدود اقانون » حق‎ 
استمال الشىء واستغلاله والتصرف فيه » علل أن يكرن ذلك متفقا مم مالحق الملكية من وظيفة‎ 
اجبّاعية » » وأصبح النس رقمه ١107م فى المشروع الهائى . وى مجلس النواب استبدلت عبارة ه حق‎ 
استماله » بعبارة وحق استمال الشىء . » وأصبح رقم المادة 5614م . رى لحنة ملس الشيوخ اعتر ض‎ 
رئيس اللجنة على المادة من ناحية التعبير فبا بأن حقالملكية وذايفة اجماعية» وقال إن فى هذا التعبير‎ 
تصريراً لماعب فلسق . فرد ممثل الحكرمة عزهذا الاءثر اض بأن هذه الصفة هى المتغلبة فى التقنينات‎ 
وهى ألى 'مثل النزعة الحديثة ى تصور حى الملكية »٠فليس هذا الحى مواللقا لا حيد له » بل‎ ٠ الحديد:‎ 
هر وظيفة اجماعية هطنب إلى !الك القيام بها » ويحميه التانون مادام يفعل . أما إذا خرج عل هذه‎ 
فلا يعتره القانرن مستسقا لمايته . ويلرتب عل ذلك ننيجتان :(1) حيث يتعاررض سيق‎ ١ الحدرد‎ 
الملكية مع مصلحة عامة 6 فا مصلدة ااعامة هى الى تقدم . (7) حيث يتعارض حق المالك مم مصلمة‎ 
خاصة حى أولى بالرعاية من حت المالك » فإن هذه المسللمة در الى تقدم بعد أن يعمرضص امالك تعريضآ‎ 
- عادلا . فرافقت اللجنة عل النص »عل أن تمرد إليه النظرى هذا التعبير الحديد . وفى جلة تالية‎ 
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ومكن أن يستخلص تعريف حق الملكية من هذا النص » فيقال 
إن حق ملكية الشىء هو حق الاستثثار باستعاله وباستغلاله وبالتصرف فيه على 
وجه داتم » وكل ذلك فى حدود القانون . 

وقد كان التقننن المدلى السابق بعرف حق الملكية » فى المادة 77/١١‏ 
منه . على الوجه الآنى ٠:‏ الملكة هى ادق للالك ى الانتفاع بما مملكه والتصرف 
فيه بطريقة مطلقة ... » . فكان حق الملكية فى التقّنن المدلى السابق » على 
غرار حق الملكية فى التقنين المدنى الفرنمى » حقا مطلقا (داموطة) . ولم 
يشأ التقندن المدنى الحديد » مسايراً فى ذلك الاتجاهات الحديثة » أن بجارى 
للتمنين المدنى الابق فى جعل حق الملكية حما مطلقا . فتجنب فى النص أن 
يصفه بهذا الوصف » وزاد على ذلك بأن صرح بأن الحق مقيد إذ المالك 
جب أن يزم حدود القانون . بل إن المشروع العهيدى لنص المادة 7١م‏ 
مدنى كان ينص صراحة على أن لحت الملكية بة وظمة اج اعة ء» إذ كان يقول : 
ه مالك الشىء : مادام ملنزما حدود القانون ء أن يستعمله ء وأن يتضع به 
وأن يتصرف فيه ٠‏ دون أى تدخل من جانب الغر ٠‏ بشرط أن يكون ذلك 
متفقا مع ١١‏ لحق المدكية من وظيفة اجمّاعية » . وبق النص محتفظا ممعى الو ظيفة 


سه حذفت اللجنة عبارة : على أن بكرن ذلك متممًا عم “الحق ا الذية من وظيفة اجيّاعية » لأنها أشكل 
بالإيضاحات الفقهية » وإن فى التطبيةات الىأو 5 المشروع م' يفنى عنها , . وأصبحت المادة 
بذلك معلابقة لما استقرت عليه فى الدمزين المانى الحديد » ومنار رقمها 7١١٠م‏ . ووافق علها جادى 
الشيوح كا عدالبا لحنته ٠١‏ مموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١‏ اص .)١56‏ 

التذنينات المدنية العر بية الأخرى : اتقزين المدنى الورىم 8م6٠١‏ ( مطابق ) . 

التقزين المدنى الليبى م 821١١‏ (مطابق ) . 

الت.ين المدنى ا!مراقى م م؛ ٠١‏ : االك التام من ثأ:ه أن يتصرف به الماك تصرذ! مطلما فوم 
بملكء ٠‏ عيا ومنفعة واستغلالا ٠‏ فينامع بالمين المماوكة و بفلها و ممارها ونتاجه! و يتصرف فى 
عيها يجميم التصرفات الهائزرة . (وءةتمق هذا. م التقنين المصرى ) . 

قانون الملكيةالعتارية اللبالى م ١١‏ : الملكيةا'عمارية هى حق استمال عقار و المتع و التصر ف به 
خامن دود الثوانيئن والمَم ارات والأنظمة . وهذا ال حق لا يحرى إلا على المقارات الملك . ( وهذا 
متفق م. التقنين نين المصرى - و انظر فى حت الملكية بوجه عام فى القاذه ن اللبنائى : حسن كيرة والحقوق 
المينية الأصاءة فى القانون المدنى ال:انى المقارن سنة ه61١‏ مذكرات عل الآ لة الكقبة ص 7١‏ - 
حس 6م). 


ل 


الاجماءية فى المشروع الهانى وفى المشروع الذى أقره مجلس اانواب » حبى 
إذا قدم المشروع للجنة مجلس الشيوخ حذفت اللجنة عبارة « على أن يكون 
ذلك متفقا مع ما لحن الملكية عن وظفية اجماعة ؛ « لأنها أشكل بالإيضاحات 
الفقهية » وإن فى التطبيقات الى أوردها المشروع ما يغبى عبا » . وقد قال 
ممثل الحكومة أمام الحنة مجلس ااشيوخ فى هذا الصدد ما يأنى : « إن هذه الصفة 
( الصفة الاجماعية لحى الملكية ) هى المتغابة فى التقنينات الحديدة » وهى الى 
عثل المزعة الحديثة ى تصور حق الملكة . فلس هذا الحق مطلقًا لا حد له , 
بل هو وظيفة اجماعية يطلب إل المالك القيام مها » ونحميه القانون مادام ,فعل . 
أما إذا خرج على هذه الحدود » فلا يعتيره القانرن مستحقا للهايته . ويترتبه 
على ذلك نتيجتان : )١(‏ حي ثيتعارض حق الملكية مع مصاحة عاءة» فالمصلحة 
العامة هى أأبى تقدم . (؟) حيث يتعارض حق المالك مء مصاحة خادة هى 
أولى بالرعاية من حى المالك » فإن هذه اللصلحة هى الى تقدم بعد أن بعوض 
لمالك تعويضاً عادلا ؛ . ولم يكن اعتراض لحنة مجلس الشيوخ على العبارة 
وحذفها إياها على أساس أن اللجنة لا تشارك فى الرأى انقائل بأن لح الملكية 
وظيفة اجماعية » بل لأن « فى هذا التعبر تصويراً لمذهب فلسى » كا قال 
رئيس اللجنة ء ولأن العبارة « أشكل بالإيضاحات الفقهية » وإن فى 
التطبيقات ابى أوردها المشروع ما يغنى عنها» كا قالت اللجنة ذاتا2©02 . 
فيجب التسلم إذن يأن عبارة و بشرط أن يكون ذلك متفقا مع ما لحق الملكة 
من وظرفة اجماعية » » وإن حذفت فى لفظها » لا تزال باقية ق معناها . 
ومن م نستتخلص من نص المادة 8١7‏ مدنى «الفة الذكر أمرين : )١(‏ أن 
لحن الملكية عناصر وخصائص أشار إلى أكترها اانص9؟ . (؟) وأن لحق 


.١5 انظ, ىكل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية + ص ا وص ه6١ داص‎ )١( 
(؟ ) ولخحق الملكية شتات (4811166مم) ء» ماهو الآمر فى الاليز ام : وأهي أنواع‎ 
+ الملكية ا لوطوفة‎ 
وهى الملكية‎ ٠» الملكية غير الحائز التصرف فبا (616هه1821:4 14)6مه:م)‎ )١( 
. ) المقثر نة بالشرط المانم من التصر ف » وسيأق يحثها ( انظر ما بل فقرة «0م - فقرة+8م‎ 
(ب ) الملكية فى الشيوع (ع1941011 1614,ومءم) » ومنفرد لا بايا مستقلا لأمي)‎ 
. ) انظر الباب الثالك من هذا القدم‎ ١ 
وأ رز مورها الملكية سم‎ ٠ ج ) الملكية الشابلة اتنسخ (هاطهاهة»: 1616م 10م)‎ ( 
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الملكية وظافمة اجياعة 000 5 دول د 38 0-0 هدين أ مر ين عى التعاقب ٠‏ 





س المعلقة على شرط فاسخ . وقد سبق بحلا اسسرط فى الم فى نصرية الالعزام بوجه عام» و بينا هناك 
أن الشرط كا يلحق الالتز ام يلحق الملكية و الحقوق المينية الأخرىء وفصلنا أحكام الشرط » فنحيل 
هنا إلى ما للدمناه هنا ( الوسيط ” فقرة 4 وما بمدها ). 

( د) الملكية الظاهرة (6816؛ةممه 6)4مم,م) ٠‏ وهى ملككية قامة عل محرد المظهر » 
وقد سبق أن بحثنا تطبيقات مختلفة الحقوق الى يولدها المظهر . من ذنك الوكالة الظاهرة و الاسم 
المستعار أو المسخر ( انظر المز. السابم من الوسيط ) » ومن ذلك الصورية ( انظر المزء الثانى من 
الوديط ) . ومن أهى هذه التطبيقات 7 المالك الظاهر (7604همهرة ©ع81ه!4اءمم+م) ٠»‏ 
ويتمثل غالبا فى الوارث الظاهر (أ8:68 ممق 8600166 ) وتمرم تصرفاته عل البدأ 
القاضى بأن الخلط الشائم ينثىء الحق (8[ 12611 5أمتهسصسهء +معنه) . فى شاع بين اناس 
أن شخصا ملك الثىء ولم يكن هوالمالك الحقيق - كفير الوارث يضم يده عل التركة باعتيار أنه 
عو الرارث ثم يظهر الوارث الحقيق » وكوصى له يستوى على ألثىء الموسى به ثم يتبين أن ألوصية 
باطلة أو أن وصية لاحقة قد ألفنها - فإن من يتعامل معه صحسن نية باعتبار أنه هو الماللك يحميه 
القانون . ويشرط أن يكرن أخلط عاما شائعا بين الناس (عاأوم46مج ,نساء*؟) »© وأن يكون 
ما يتعذر كشفه ولو بفحص دقيق (©اطاءأوامره! +ن»م:») : انظر نقص فراسى 7٠‏ مايو 
سنه ه٠9١‏ داللرز و9١‏ - -١‏ يناو - وؤؤمارس سنة 1١91451. ١915‏ 011١م‏ - 
؟ توفير سنة وه4١‏ دالآروز.656١.ترن5‏ مه م أبريل سنة 8و١‏ دالرر 905-1١١9564‏ . 
ولكن لا يشترط أن يكون امالك الظاهر نفسه حسن النية أى يمحقد أنه المالآك » وإن كان يشترط 
أن من يتءامل معه يكون حسن النية أى يمتقد أن المالك الظاهر هر امالك الحفيى . وءند ذلك يمتير 
تصرف المالك الظاهر للذير حسن النية تصرفا يما نافذا فى حق المالك الحقيق . أما فى الملاقة 
فيما بين المالك الظاهر والمالك الحقيق ؛ فإن المالك الحقيق يرجم على المالك الظاهر بالثىء عينا أو 
بشمته » و إذا كاز المالك الظاهر مىء النية فإن المالك الحقيى ير-م عليه أيه دالتعريض . و يتملك 
المالك اظلاهر المار بالقيض إذا كان -سن الئية » وذلك طلما تلقواءد العامة . 

ونكت » ىكل من الملكية القابلة الف والملكية الظاهرة » بالإحالة [!. : يلانيول ود؛وير 
وييكار ”م فمرة ١م+‏ - فترة م4؟ - يلانيرل وريس وبرلانسيه ١‏ فقرة 0788م ففقرة 
١4؟‏ -مازو فدرة مه؟١‏ د فدرةم.؛١‏ - مارن وريو فقرة ه4 -- فقرة 45 - كار بو نميه 
ص +4 - ص وه - وانظر فى أوصان الحق العينى شفيق شحاتة فقرة ١8‏ ( وهامش م161 
ص ؟ ه٠١‏ ش( : 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشر وع المهيدى فى مدد المادة ؟ ١٠م‏ مدل : و جم 
هذا التعريف عناصر الملكية الثلائة » وهى حق الاستعال و هق الاستغلال وحق التمرف ٠‏ وتوق 
أن يصن الملكية بأنها حق مطل ق كا فمل التتنين الحالى ( أسابق ) ( م ١١‏ فقرة أولى / 0؟ ) » يل 
صرح بأن الملكية وظيفة اجناعية » كا فعل المشروع الإيطالى . على أن الملكية إذا لم تكن حقا مطلقا 
فإنها حق مقعور عل المالك . وهذا ماعبر عنه فى التمم بى بأن الماأك يتمتم بملكه درك تمل 
مر الغير ( مجموءعة الأغال التحضيرية 5 ص )١4‏ . 
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الغفر ع الأو ل 


عناصر حق الملكية وخصائصه 


المجىك الزول 


عناص رحق الملكية 


بمة> - ارر تممال وار ستَفمول واتصسرف : رأينا أنالمادة 8١7‏ مدنى 
تجعل عناصر ححق الماكية ثلاثة : الاستعهال والاستغلال والتصرف . وقدمنا2؟) 
أن حق الملكية هو أ وسع الحقوق العينية نطاقا . ٠‏ شن له محق الملكية على شىء 
كان له حقاستعاله (16701نا 5ناز) و١حق‏ استغلاله (001عناءم! 5ناز) وحق التصرف 
فيه (01لرءاناط3 وراز) ©» وبذلك يستجمع كل الساطات الى يعطهها القانون 
للشخص على الثىء . فلا يكون الى فى الشبىء حى ملكية إذا منع صاحب 
الحق من استعال هذا ااشىء أو من استغلاله على نحو داتم . كذلك لا يكون 
الحق حق ملكية إذا منع م صاءحبه من التصرف فى 6 ء متعا أباديا وإنما يحوز 
أن عنم من التصرف فيه لمدة معينة وسيأق تفصيل ذلك 
ولما كان الاستعال والام.تغلال يمربان أ.ددهما من 9 خراء فكلاها 
استعال للشىء ٠»‏ فإذا اس.تعمل المالك اإثىء بشخصه ممى هذا اممتعالا : 
وإذا استعمله بواسطة غيره فى مقابل جر يتقاضاه من الغير سمى هذا 
استغلالا ؛ وقد يستغل المالك الثبىء مباشرة بنفسه ٠‏ لذلا جمع بن الام.تمال 
والاستغلال فى مطلب واحد . وى المطاب الثانى نت كلم ؛ فى التصرف وهو من 
أهمميزات دق الماكية ؛ ونقرن به يحث ااشروط الإرادية المانعة منالتصرف . 


الأاب ارزّول 
الامستعال والاستءلال 
9 - ار سمال : مخول محى الماكبة صاحبه أن يستعمل الثبىء 


. 591١ انظر آننا فقآرة‎ )١( 
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فى كل ما أعد له هذا الثىء » وفى كل ما تمكن أن يستعمل فيه . 

فيستطيع أن يستعمل الشىء استعالا شخصيا . فإذا كان للشىء مدلا 
كان له أن يسكنه ع | و صسيارة كان له أن يركما ١ ٠‏ و ملابس كان له أن 
يرتدها » أو مجوهرات كان له أن محملها 1 إلى 
أبعد حد » فيسبلك الشىء » كا إذا كان طعاما فأكله : أو حديقة 
فيأكل عمرها . واسهلاك الشىء على هذا النحو قد يرصف بأنه تصرف 
*أدى فيه » ويطلق اصطلاح (801غ6نا26 ونز) عادة على كل من التصرف 
المادى والتصرف القانونى7© . ولكنا نفضل أن نقصر التصرف » فها سيأق» 
على التصرف القانونى الناقل للملكية أو للحقوق العينية . وقد لا يستعمل 
مالك الشىء بنفسه » بل يدعو غيره إلى استعاله تترعا دون مقابل » كا إذا 
دعا الغير للصيد والقنص فى أرضه » أو استضاف الغير مدة من الزمن » 
أ و أنفأ ملحأ أو مصحة .أو مسنشه ى على وجه التترع دون أن بقصد استغلال 
شىء من ذلك . 

ويعتعر من قبيل الاستعال أعمال الحفظ والصيانة الى يقوم ا المالك فى 
ملكه » كا إذا ر رم مئزله . ١‏ بالا ويد اد يدم أن طبوق 
الرض ا لبو للزراعة.” ظ أو حفر اامرع والمصارف قى 

الأآأرض الزراعية » أو سور الأرض أو أقام حوائط على جوانها أو حفر 
خنادق على حدودها » أو أصلح السيارة أو قام برها أو نشحيمها . 

ويتميز استعال المالك من استععال خير المالك كالمنتفع والمستأجر والمر تمن 
رهن حيازة » فى أن المالك قد يصل فى استعال الشى ء إلى حد إتلافه إذا أراد 
ذلك . فله أن يقلع الأشجار » و-هدم المبانى » ويتلف السيارة » ولا حد لسلطته 
فى ذلك إلاما يفرضه القانون عليه من قيود وإلا أن محجز عليه لسفه أو لمرض 
١ (‏ ) وعل ذلك فالشىء القابل للاسهلاك - واستماله يكرن باسهلاكه - يختلط فيه الاستمال 
واتصرف ويعثيران شيئاً واحدا ( مار وريئو فمرة 4٠‏ ص م4 ) . وسراه جارينا هذا 
الرأى أو ميزنا بين التصرف المادى و التصرف القانرى » فإ النقره يختلط فيا دائما الامتمال 
ببالتصرف ويصبحان شرنا واحدأ » لأن النقود [إنما يكارن استماها بصرنها 'ى بالتصرف نما 
دتصرفا قانونيا. 
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عقلى . أما المنتفع والمستأجر والمرتبن حازة فهؤلاء لا مجوز للم ى مالم 
للنىء أن يتلفوه » بل جب علهم أن نحافظوا عليه حبى يردوه سلها للمالك . 

ه . # فز وزير ستعرال: و لكن المالك نفسه. يتقيد مع ذلك » فى استعاله 
النىء » بالقيود الى فرضبا القانون كا سبى القول . مثل ذلك أنه لا يجوز 
للالك أن يفتح مطلا على جاره إلا على مسافة معينة حددها القائرن » وليس 
له أن يقم بناء خخارجا عن نحط التنظم » وليس له أن يستعمل ماكه استمالا 
من شأنه أن يضر بالحار ضررا غير مألوف . 

ولكن يبى مع ذلك فرق بين المالك وغير المالك » حى فى القبود الى 
يفرضها القانون . فالأصل فى المالك أن كل استعال » أيا كان » مباح له ء 
إلا استعاله حر مه القانون » أى أن الأصلى هو الإباحة زأأتمحرم هو الاستثناء . 
أما غير المالك كالمنتفع والمستأجر والمرتمهن رهن حيازة » فالأصل فى هدلاء 
أن كل استعال محرم علبم إلا ما أباحه القانون » أى أن الأأصل هو التحريم 
والإباحة هى الاستثناء . 

- عرص ب وستعوال رو تعمال وى لتمالك :وكا أن للالك أن 
يستعمل ملكه كبا. يشاء » كذلك له ألا" يستعمله . فإذا كان له مزل فإن له 
ألا" يسكنه .و أن يتركه خاليا دون أن بواجره » إلا إذا تدخل القاتون وفرض 
على الملاك إسكان منازهم إذا لم يسكنوها بأنفسب. 222 . وإذا كان للالك مرارة 
فإن له ألا يركبا ؛ ولا يدع غيره يستعملها بأجر أو يغير أجر ؛ وإذا كان له 
أن يتلف السيارة قأولى أن يتركها دون استعال . وإذا كان له أرض زراعية 
فن له ألا يزرعها . وألا يسلمها لغغره لزراعتها بأجر أو بغير أجر » إلا إذا 
فرض القائون عله شيئا من ذلك0© . ذلك أن ق طبيعة اللإنسان من حب 





)١(‏ وقد فنصت المادة ١١‏ من قانون إيجار الأماكن رتم ١‏ لستة ١9407‏ عل أنه 

ولايحوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خمالية مدة تزيد على ثلائة أثهر إذا تقدم لاستتجارها 
تاجر بالآأجرة القائرنية » . 

(؟) وقد صدرث فق ف نا » فى خلال الحرب المالمية الثانية » مللة من القوانين مجر 
الماك عل امتنلال أرضه : قأنرون أغطس صنة 4٠‏ - قاألونت أخسطس صتة 44 هص 
قالرن ١6‏ ترفير سة ١94٠‏ - تانون 0؟ مايو منة !94١‏ - قائرن و مارس سنة ١6+1١‏ 
قانرن ١86‏ سبتسير صنة ١441١‏ - قانرن ١و١‏ :ر!_سنة ١947‏ - قائرن 78 مايو سنة 1١9145‏ 
قانرن ؟7 مايو سنه ١5:4‏ - انظر يلانيول وريسسر وبولانجيه ١‏ فقرة 9 7] وغظرة "011١‏ , 
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الكسب ما يكى أدفعه إلى استغلال ملكه أو استعاله : دون حاجة فى الكرة 
الغالبة من ا"حوال إلى تدشل المشرع . 

والالك أن يرك ملكه ؛ وهذ' ما يسمى بالرك (3638008) . فإذا 
كان الشىء منقولا وتركه المالك » فإاء يصبح مالا لامالك له » ويستطيع 
أى شحخص أن يستولى عليه فيتملكه بالاستيلاء . وإذا كان ااشىء عقارا فإن 
امالك أن يتركه » وبخاصة إذا أراد التخلص بتركه من التزام عبى مفروض 
على العمقار » وذلك دون أن يفقد ملكرته إلى أن يتملكه شخص آخر . مثل 
ذلك أن مخلى الحائز للعقار العثار المرهون حبى #خلص من دعوى الرهن » 
وهذه التخلة (061215560681) مجعل إجراءات نزع الملة لا توجه إلى 

؛ بل إلى حارس يعين لهذا الغرض . 

05 - ؟. اررستمرل: ومخول حق الملكية صاحبه ٠»‏ إلى جانب 
استعال العىء » استغلاله .00 

والاستخلال قد يكون استغلالا مباشرا . مثل ذلك أن يزرع الأرض 
مالكها » ويجى تمارها . والصيد والقنص » وقد اعتير ناهها استعالا للملك » 
حكن أيضاً اعتبار هما استغلالا مباشراً . ومالك السيارة يستغل صيارته استغلالا 
مباشراً » إذا خصصها لركوب الحمهور واستعملها كتا كبى + وقد يستغل 
مالك المحجر محجره باستخراج الأحجار منه بنفسه » فركون استغلالا ٠باشراً‏ . 

وقد يكون الاستغلال استغلالا غر مباشر . والامتغلال غير المباشر 
يكون عن طريق جعل الغير ينى ثمار الشىء ويدفع مقابل الثار للالك . 
والمالك يقوم » فى استغلاله للشىء ء استغلالا غير مباشر ء بعمل قانوفى من 
أعمال الإدارة . شالك الممزل يواجر ه للغغر 5 فرِجى تماره المددة ف صورة 
الأجرة . ومالك الأرض الزراعية يْجرها لمن يزرعها » ويقرض الأجرة هو 
أيضاً وهذه هى غلة الأرض . وقد يئجر المالك الأرض الزراعية مزارعة » 
و حصل على جزء من امحصول هو غلة الأرض بالنسبة [يه » دون أن يقوم 
نفسه بالزراعة . وقد يستغل المالك المياه المعدنية الموجودة فى أرضه ٠‏ بأن 
يدرعها للناس ويقبض مها ويعتشر هذا امن غلة ملكه . وقد يستغل صاحب 
السيارة سيارته بتأجرها إلى سائق يستعملها.لركوب الحمهرر : والمال الذى 
بقبضه من السائق 0 غلة السيارة . 


والاستغلال بمتد إلى جميع ما يمند إليه نطاق حق الملكية . وسترى أن هذا 
للنطاق يشمل الكار والمتتجات » كا يشملالعلو والعمق . فالمالك له مار الأأرض 
مسواء كانت طبيعية أوصناعية أو مدئية » والمار المدنية هى الى يتمثل فبها 
الاستغلال . ولمالك أن يستغل العلو» فيوئجره مثلا لمن بببى فيه ويتقاضى أجرة 
من مالك هذا البناء . كا له أن يستغل العمق » كما فى حالة المناجم وا نحاجر 
مع مراعاة التشريعات اانى صدرت فق هذا الشأن . 


6 - فور اررستفمول : ويرد عل الاستغلال» كما يرد على الاستعمال » 
قيود يفرضها القانون . من ذلك ما يفرضه قانون إمجار الأمااكن من تعيين حد 
أقصى للأجرة الى يتقاضاها المالك من المستأجر » ومن ضرورة استبقاء 
المستأجر ف العين حتى بعد انّهاء الإمجار » فلا يستطيع طلب إخملاء العين 
إلا لأسباب معينة حددها القانرن . ومن ذلك ما يفرضه قانرن الإصلاح 
للزراعى من نحديد أجرة الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة » ومن ضرورة 
استبقاه المستأجر للأرض فى جزء مها . وف المزارعة لا مجوز للالك أن يأخذ 
أكثر من نصف المحصول ؛ وجب أن يبى للمزارع نصف المحصول عل 
الأقل . وقد يضم القانون قيودا على زراعة الأرض » فرحدد مثلا المساحة 
للى يجب أن تررع قطنا » ويحظر زراعة الأرز إلا فمناطق معينة . وإذا أراد 
المالك استغلال محل مقلق للراحة أو ضار بالصحة » وجب عليه امتيقاء 
شروط معينة والحصول على ترخيص إدارى . كذلك إذا أراد المالك استغلال 
صيدلية » وجب عليه أن يقم فبا صيدليا مؤهلا » إلى غير ذلك من قيود 
متنوعة ترد على الاستغلال . 

5 - عرص ارو ستغمرل فإررستفمرل مى لماللك - إماح : وقد قدمنا 
فى الاستمال أن عدم الاستعال يعدل الاستعال » كلاهما حق للالك . كذلك 
عدم الاستغلال يعدل الاستغلال » كلاهما حق للالك . فيجوز للالك أن يدع 
أرضه بورا لا يزرعها ولا يوجر ها للغر » كما يحوز له أن يبى مز له اليا 
لا يسكنه ولا يوجره للغر ليسكنه » وذلك كله مالم يفرض عليه القانون أن 
يقوم باستغلال ملكه ٠‏ كأن يجبره على إيجار منزله الحالى ٠‏ أو يفرض عليه 
زراعة أرضه 5 ى يساهه فق تدبير الأزرات الى أثناء الحر وب أو فى الازمات 


الى 


الفوينية . وقد سبق أن بينا ذلك فما تعلق بالاسديائ: : فتحرل هنا إلى ما قدمناه 
هناك207 , ْ 


لقب اتثابى 
التصرف 
والشروط الإرادية المانعة من التصر ف 


6- القصور التصسرف معناء ١‏ ميق : قدمنا("© أن الرأى السائد 
هو استعال تعبيره التتصرف » بمعنى وامع ٠‏ فيشمل التصرف القانونى والتصرف 
الملدى . ويدخل فى التصرف المادى اسلهلاك الشىء وإتلافه . ولكنا أدخلنا 
التصرف المادى فى نطاق امستعال الشبىء » وامسبقينا التصرف معناه المألرف » 
وهو التصرف القانونى الذى ينقل الملكرة أو حمًا عا آخر . فأعمال النتصر ف 
هنا تقابل أعمال الإدارة فما يتعلق بالاستغلال . ومن ثم يكون العنصر الثالث 
الحق الملكية هو التصرف » فيجوز للالك أن «تصرف فى ملكه يمجميع أنواع 
التصرفات . 

يحوز له أن ينقل ملكية الشىء ء االمى يملكه إلى غيره » بالبيع أو الهبة 
أو الشركة أو القرض أو غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية . ونقل الملكية 
على هذا الوجه هو أوسع ضروب التصرف الذى إستطيم لملك أن يقوم ها » 
فإنه إذا نقل الملكية لا يستبى من ملكه شيئا » ويصبح غيره هو المالك » وقد 
يتقاضى مقابلا لذلك "ما فى البيم والشركة والقرض » وقد لا يتقاضى مقابلا 
كنا فى الحبة » ويصح أن ينقل جزءاً من ملكية الى ء » كأن يديع نص فالمزل 
أو نصف الأرض » فيصبح غير مالك للجزء الذى نقل ملكبته للغعر . 

كذلك يجوز للالك » دون أن ينقل الملكية كلها أو بعضها » أن ينقل 
عنصراً أو أكثر من عناصر الملكية مع استبقاء ء الملكية بعد استعاد هذا العنصر. 
فله مثلا أن يرتب عل المزل المملوك له حق انتفاع واي ٠»‏ فينتقفل 
بذلك إلى المنتفع عنصرى الاستعال والاستفلال » ويستبى الرقبة وحق 


(١)انظر‏ أئفا فقرة #0١‏ . 
(؟) انطر أننا نقرة 799 . 


ل 


التصرف فبا ربوا إل يقل سن الامعيال وح 00ر3 لاطي 10 
الحق إلا استعمال الشىء بنفسه . وله أن يمخصص الاستعال بالسكى فينقل 
إلى الغر حق السكى ؛ فلا مجوز اصاحب هذا الحق أن تعمل الثزل ا إلا 
لسكناه هو وأسرته . وله أَنْ يرتب على العقار المملوك له حق ارتفاق »؛ 
ويستيق ملكية المن خالصة له ولكنها مقيدة بحق الارتفاق هذا . ويجوز 
للالك كذلك أن يرتب عل العقار المملوك له حق رهن رسمى » فيستنبى ملكية 
اأعقار خالصة له و لكها مقيدة بحق الرهن » وهذا الحق مخول للدائن المرمهن 
عند حلول الدين الى لكر ول القن ا وار د 0 الذى 
رسا به المزاد متقدما ى ذلك على سائثر الدائنين الذين هم دونه فى المرتبة . 
ومجوز للالك أيضاً أن يرتب على العين المملوكة .حق رهن حيازة © فيستبى 
ملكية العين و لكنه ينقل حيازتها إلى الدائن المرتهن الذى ينوب عنه فى الاستعمال 
والاستغلال . ويكون للدائن المرئهن رهن حيازة ء» ما للدائن المرمبن رهنا 
رتميا » أن يبيع الععن جيرا على مالكها عند حلول الدين » » وأن يستوق ححقه 
من لذن الذى رسا به المزاد فى الترتيب النبى مخوله إياه القانون . 
ويختلف التصرف فق الملكية نفسها عن التصرف ف عنصر من عناصرها 
فى أن التصرف ف الملكية ينقلها من المالك إلى غيره » فلا تعود له إلا بسبب 
جديد من أسبا بكسب الملكية . أما التصرف فى عنصر من عناصر الملكية » 
فإنه لا ينقل الملكبة من المالك إلى غيرهء بل يستيى المالك ملكهء وهو الكنرة 
الغالبة يسيرد العنصر الذى تصرف فيه ء بلاسيب جديد » بل عجرد انقضاء 
حق الغمر . فالمالك ء إذا رتب على العين المملوكة له حق انتفاع أوحق استعيال 
أو حق سكتى أو حق رهن » يسترد العنصر اذى نقله إلى المتقم أوصاحب 
حق الاستهال أوصاحب حق !اسكى موت هؤلاء أو بانقضاء أجل حتوقهم » 
ويسسرد العنصر الذى نقله إلى الدائن المرمين بوفاء الدين . وهو فى غير سحاجة 
لسبب جديد لاسكرداد اأعنصر الذى نقله بالتصرف (2© . أما حق الارتمفاق 


» وهناك فرق بين تصرة. المالك 3 عنصر الاز2:' نرتاب لمر ء حق الااعفا ن ملكه‎ )1١( 
فالمالك يتريص بالمتتفم ء وهو‎ ٠ 00 
- خخلفه الى : وى من أو حي ى ينجى حق اذتناعه » فيءود للالكحق الانتفاع منتلقاء قفسسه‎ 


م.هة 


ققد يكرن دانا , رام الملكية فلا يسترده المالك ٠‏ وقد يكرن موقتا أجل :.ز ول 
بانقضاء الأجل وتعود للالك ملكيته كاملة . 

ويلاحظ أن خم امالك من أصاب المترق يستطيه هر أيفاً أن يتصرف 
فى حمّه »ع فيستطيع النتمع أن يتصرف فى حق الانتغاع ( دون صاحب 
حى الاستعال وصاحب حالس كبى فهذان لا يستطيعان التصرف فى حقهما)؛ 
ويستطيع الدائن المرنهن أن حول حته المضمون بالرهن فينتمل الرهن بال حوالة 
إلى الدائن الحديد . ولكن تصرف الم لك مختلف عن تصرف غيره من أصراب 
الحقرق الأخرى فى أن المالك يستطيع أن يتصرف فى رقبة الشىء ذا( , 
أما صاحب حت الانتفاع مثلا فلا يستطيع أن يتصرف إلا فى حت انتفاعه 
ولا يستطيع أن يتصرف ف الرقبة . 

وما أن المالك يستطيع أن يتصرف فى الشىء على النحو الذى بسطناه فيا 
تقدم » كذلك يستطيع ألا ينصرف . ولكن القانون قد يفرض قيودا على 
التصرف اا سترى » وقد يفرض قيودا على عدم التصرف كا فى نزع الملكية 
جيرا على صاحها وق التأمم . 

6" - قور يشرضييا القائون, على التصصرى : قد يفرض القاتون 
فيودا موقتة على حىّ المالك فى التصرف فى ملكيته » ومادام القيد مو”تا فهو 
لايئزع نبائيا حقه فى التصرف ٠‏ ويبئ مالكا . مثل ذلك ملكية الأسرة ؛ 
وتقضى المادة 607 مدنى بأنه لا جوز لأى شريك فى ملكية الأسرة أن ب#صرف 
فى نصيبه لأجننبى عن الأسرة إلا يموافقة الشركاء حميعا . وهذا ااقيد موقت 
من عدة وجوه . فهو أولا مقيد بالأجل الذى يتمق عليه لبقاء ملكية 
الأسرة ؛ ولا عجوز أن يزيد عل خخس عشرة سئة وم 1/8 مدنى ). وهو 
انيا مقيد ممدة متة أشهر فقط إذا لم يكن هناك اتفاق على أجل معين » إذ 
يستطيع الشريك بعد انقضاء هله المدة إختراج نصده مء: من ملكية الأسرة 3 





- لا يبب ..ديد كا قدمنا 2 ل تح وطق النقا نه رادم تن ونان لقا ىلر 
ينمى موت اللنتام ( حسن كار ة نقرة مها ص *مر هامئر " ). 


. 76 حح: كيرة ها ةمه ص ام اس ؟ى١- ] )على غام فرة‎ )١( 
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والتسرف فيه بعد ذلك ( م 5/807 مدلى) . وهو أخير؟ ميد مجواز أن 
يتصرف الشريك فى نصيبه لأجنى بغر موافقة الشركاء » عل ألا بق 
هذا النصيب منديا فى منكية الأسرة ( م 1/807 مدل ) . ومثل ذلك أيفاً 
قائرن الإسلاح الزراعى » فهر يغل يد الفلاح عن التصرف ف الأرض الى 
وزعت عليه قبل أن يوق حميع أقساط مها ( م ١5‏ من قانون الإصلاح 
اأزرادى) » واي. ؟! نرئ يد موقت . وى ااشفعة فرض القانون ضربا من 
ضر وب عدم التد رف إلا لشخص معين هوااشفبع »إذا طلب الشفعة واستوق 
شرا:نلها . وى قانرن خسة الأفدئة لم تمنع القانون المالك من التصرف ف ملكه , 
وما منم أثندن من الحجز على هذا الملك » لنعهم بذلك من نزع المنكية 
جيرا عل م.احا”2© , 
أما وذاكان نمع من التصرف الذى فرضه القانون منعا دائما غير موقت» 
كا فى الأموال الموقوفة » فإن حق الملكية يذ عنصراً أساسيا من عناصره » 
ومن ثم لا مكن وصفه يأنه محق ملكية . فحق المستحق فى الوقف ليس ححق 
ملكية » وإن كان حقا عينيا » وهذا غير حقه الشخصى فى تقاخضى استحقاقه 
من الناظر , ١‏ 
ش »© 
.»م - الشروط ابو رادي المائمئ مى التمرقف : وهناك شروط 
إرادية. نع من التصرف (11116 مم6 اهما 2565 ») . وهذه لا يفرضبا 
القانون كا فى الأمثلة السابقة » بل يفرضها الاتفاق: وهو عقد صادر من 
الحانبين » أو تفرضب الوصية وهى إرادة منفردة صادرة من جانب 
واحد » ومن ثم سمينا هذه الشروط بالشروط الإرادية المائعة من التصرف . 
وهى أيضا تمنع من التصرف منعا موقتا » فتصح لآنما لا تسلب سق الملكية 





)١(‏ انظر كذلك فى القانون الفرنى الال النى تقدمه الزوجة و دوطة » »© فهذا المال 
لا بحرز التمرن فيه مادامت الزوجية قائمة . وكذلك هة المال أو الرصية به لشخص عل أن يتقله 
هذا بعد موته لأولاده » فى نظام الاستبدال الورائى المبام (وءوزهمهم ععملاهانادط»ه) » 
هر منم من اقتصرف 3 المال طولحياة الموهوب له أو المو.ى '. »حي يتسى انتغال المال للأو لاد . 

د مراحم: :1 يه8 فى الشروط المدءبة وان. رط غير المشروعة سنة ١886©‏ - #دعجيذعة 
أو قارط الما مد تعشرقف رمالة م بريد 20 دعرربت #جموسفاءم3 فى الشررط 
14 رومن اجون رامع ل ٠‏ ال رسا من جريلويل سنة 0191٠١‏ 
5# *2 # تاعاءه ل ء5#ز. 
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عنصرا أساسيا من عناصره سلا دائما(© . ومى استوفت شرائط صمتها » 
فإنه ييرتب على قيامها عمرسة أن يكرن كل تصرف بصدر من المالك» مم لفا 
الشرط المانع من التصرف ف الماءة اا:ى بقرم فها عدا اأشرط » تصرفا باطلا + 
فتكلم فى مسألين : (1) متى يصح الشرط المانع من التصرف . (1) الزاء 
الذى يترتب على قيام الشرط المائع من التصرف . 
6 - مى يصح الشرط المانع من التصرف 

4 - نص قائرفى : تنص المادة 478 مدنى على ما يأى : 

» إذا تضمئ العقد أو الرصية شرطا يقضى عمنع التصرف ف مال‎ - ١ 
فلا يصح هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ٠؛ ومقصورا على‎ 
. » مدة معمقولة‎ 

9" - ويكون للباعث مشروعا مبى كان المراد بالمنع ٠ن‏ التصرف حماية 
مصلحة مشروعة المتصرف » أو المتصرف إلله » أو للغر . 

و *- والمدة المعقولة محوز أن تستغرق مدى حياة المنصرف» أوالمتص ف 
إليه ء أو الغر .)١(6‏ ْ 


)١(‏ ويذهب مم ذلك بعض الفقهاء فى فى نا إل مخطثة القضاء الفر نسى فى إباحة الشرط المانع 
من ألتصرف ( لورأن 5 فمرةَ م١٠‏ و١١‏ «ثمرة 46٠6‏ هيك 4 فمّرة 0/1 و5 فمّرة م٠‏ 
ديقر جبيه فى تعليقه على تولييه ؛ فق ة 488 - بودرى وشودُو فقرة ٠05‏ ) . أمافى مصر فإن 
القشريم لا القضاء و حده ؛ قد تدخل وأباح الشرط المانم بشروط ممينة ء فلم يمد هناك شك فى 
صحمة الشرط المائع . 

( ؟ ) تاريخ النصى: ورد هذا النص د المادة ١١51١‏ من المشر وع انمهودى عل الرجه الآ فى: 


و١‏ - إذا تضمن المقد أو الوصية شرطا يقضى مام التصرف ف مال أو بمنع الإيصاء به » فلا يسح 
هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع » ومقّصورا هل مدة معقولة . + - ويكرن الباعث 
مشر وعا متى كان المراد بالمنم من التصر ف حماية مصلحة مشروعة قمتصر ف » أو لمتصرف إليه » 
أو قير . ” - وقد تكون الماة المظولة مدى حياة المتمرف »ء أو المتصرف إليه » أو الثير, . 
وفى لحنة المراجمة عدل النص » فأصبم مطابقا لما استقر عليه فى التةين المدفى الحديد » وصار رقمه 
4م فى المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس النواب نحت د نم 6971 © ثم ملس الشيرخ بحت 
دتم 9ه( مرعة الأعمال كتحضيرية ١‏ ص ”0# اص 10908 ). 
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ولا مقابل هذا الندس فى التقنن المدنى السابق : ولكن القضاء ى عهد 
هذا التقنين » كان يحرى على أحكام النص 207 . 
ويثابل النص ف التقتينات المدئية العربية الأخترى : التقنين المدنى السررى 
م /ا/ ‏ التقنين المدنى الليبى م 71م ولا مقابل للنص ف التقنين المدى 
للعراق » ولا فى قانون الملكية العقارية اللبئافى9؟ . 
04" - النصرفات اتى تمن الشرط للائع مى اللهسرف : ويفهم 
من النص مالف الذكر أن الأصلهو حرم الشرط المانع من التصرف » 
لسن أحدها قانونى والآخر اقتصادى . أما السيب القانونى فلآن من أخص 
عناصر الملكية هو أن يكون للالك حق التصرف فى ملكه » فإذا منع من ذلك 
حرم من أخص عناصر حقه ٠‏ فلا يكون حقه عند ذلك حق ملكية كما رأينا 
فى ححق المستحق فق الوقف . أما السيب الاقتصادى فلن تداول الأموال سس 





)١ (‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى ٠:‏ عرض المشروع للشرط المانم 
عن التصرف ق نصين ... لا نظير لا فى التقنين الحالى ( السابق ) . وقد قئن المشر وع أحكام القضاء 
المصرى فى هذا الموضوع , ( يجموعة الأعمال التحضيرية 1 ص 88 ) - انظر تقض مدفى 77 يونيه 
منة 1474 مجموعة عمر 6 رقي 1+1 ص 401 4 مارس سنة ١446‏ مجموعة جمر 4 رتم 5١4‏ 
صس "مه - ممكة الاستئنانف ١”‏ أبريل سنة ٠‏ 4 المحاماة ١‏ رتم 4 ص 5١١‏ لاعايو 
صنة 45١‏ المحاماة ؟ رق 76 ص 168 - ١4‏ نوفير سنة 1911 المجموعة ألرمية ؟؟ رمم وو 
ص 7١ -- ١917‏ أوفبر سنة ١171‏ الحاماة ١‏ رقم 0 ص 7٠١ - 7٠١‏ يتاير سنة 1171 امحاماة 
م رت ٠١5‏ ص ٠١-١95‏ يناير سنة 1484 المحاماة م رةم 445 ص 741 - استئئاق مصر 
ذم ديمير سنة ه98 ل المحاماة ١١‏ رقم عام ص ١١لا‏ - ومم ذاك خضت حمكة الاستغااف 
التلطة بأن الشرط المانم ء حي لو كان مسجلا ء لا يموق الدائن من أخذ حق اختصاص عل العقار 
الممنوع التصرف فيه ومن التنفيذ عل هذا الءار ( استكناف مختلط ١‏ مايو سنة ١1٠08‏ م ١6‏ 
ص 797). 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخري : 

التمنين المدنى السورى م هلالا ( مطابق ) . 

التقنين المانى الليبى م 87 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراقى لا مقابل ( و لكن أحكام النص تتفق مم القراعد مامة ) . 

قانون الملكية المقارية اقبنانى لا مقابل ( و لكن أحكام النص تنتفق مم القواعد العامة - انف 
فى هذه المألة فى القانون اللبناق حسن كيرة ف الحتوق 'مينية الأصلية و القانرن المدفى اللينان 
المآارت مذ :رات عل الا لة الكاتية بينة 116 سس ١89‏ - من 5٠١ا).‏ 
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الأمور اشاءة 'اى, تحب ملاحظاا : ومام !لل من التداو ل ,تحر م التص رف 
فيه أمر 0-6 دن النااحرة الاقتصادية 5-3 تجوز هذا النم إلا لوغ قوى . 
لنلك ات عر القاءدة 0 525 5 0 اا العام » وكل حر 
مخالفها 176 شرطا مخالفا للنظام العام . وقد سار القصاء الذرنمى قدما على 
هذا النحو » فحرم كل شرط يمنع التصرف ف المال202© . ولكنه منذ متتصف 
المرن التاس.م عشر أخذ مز بين شرط مانع من التصرف منعا أبديا وهذا 
أبقاه على حكم التحر مم ؛ وشرط مانع من التصرف منعا موقتا 7< مشروع 
وهذا لله » وتوالت أحكام القضاء اافرنسى فى هذا المعى حى أصبحت قضاء 
مستقرأ لايمز عع 29. وسار القضاء المصرى ى عهد التقنن المدلى السابو 
على سنة القضاء الفرنبى حبّى أصبحت القاعدة مستقرة هى أيضاً فى مصر . 
ومن ثم قها التقنين المدنى الحديدق نصورص تشريعية هى الى نتولى الآن 
شرحها . 

ويلاحظ بادئ ذى بدء أن الشرط المانع من التصرف ف المال يرد ى 
تصرف قانوق » وهذا التصرف القانوق كو إما عدا أو وصية » وتقول 
الفمقرة الأولى من المادة “77م مدنى سالفة الذكر ٠:‏ إذا تضمن العقّد أو الوصية 
شرطا يقضى نع التصرف ف مال .:. » . والوصية ا واضح ». فهى 
تصرف قانوق من جانب واحد على سبيل الترع » فيوصى الشخص عمال 


10 ليون * أغطس منة ه88 ١‏ داللرز 8م دج ب ب#م ‏ باريس ١١‏ مارس سنة875١‏ 
واللرز 5م - م - بملمم. 

(؟) وكان أول حكى صدر فى هذا المعى فى القضاء الفرنسى حك محكة أنجيه فى 54 يو نيه 
اد 600 ثم أعذت محكة النغض القرنية بهذا المبدأ فى + أبريل 
منة مههم!١‏ ( داللززر مه - ١١4 -1١‏ ). وأخذت أحكام محكة النقض الفر نية بعد ذلك 
تترالى فى هذا الممى : نمض فرنسى ١9‏ مارس سنة لم١‏ دالرز و/ا- ٠١٠  جعوو - ١‏ ماير 
منة ١١1079‏ داللرز وا ا- -١‏ ١م‏ - م ترفبر سنهة 10وم١‏ داللرز مه ١-‏ - مغ - )5 يناير 
منة ووم ١‏ داللرز ...ور رم ممه ١.‏ فرايرمة ١9#‏ داللرز ١غ+و١ ‏ 78 -انظر 
ياأنيول وريمر وبيكار 7 فمرة 7 . وصدر أخرا درت فأانون 4 ياير سنه موه 9( خاصا 
بالشهر المقارى يؤكد هذا المعمى » إذ قضت المادة 58 من هدا القانون بوجوب تحيل التصرفات 
فيما دين الاحياء. الى تتضمن شروطا مانمة موقتة ( انظر ماري وريئو فقرة 5ه صا 7١‏ - 
كار بونييه ص 45 ) . 


جر؛ © 


للموصى له ويشكرط ءليه فى الوصبة ألا يتصرف فى هذا المال لأحد » لمصاحة 
مشروعة ولمدة موقتة كا سيأنى . وأما العقد فالغالب أنيكون منعقرد التترع » 
هبة صريحة أو هبة مستترة ى عقد بيع 217 » وقد يكوف من عقود المعاوضة 
كأن يكون عقد بيع جدى . فيب ااشخص أو يبع مالا » ويشترط عل 
المتصرف له ألا يتصرف ىق هذا المال » لمصاحة مشروعة ولمدة موقتة . 
والغالب أن يكون التصرف المتشمن لاشرط المانع تصرفا ينقل ملكرة المال 
مع اشيراط عدم جوازالتصرف فيه . ولكنه قد يئقل حق انتفاع لا حى ملكرة ‏ 
مع اشعراط عدم جواز التصرف فى حىق الانتفاع هذا . وقد ينشى* جرد 
النزام دون أن ينمل ملكية أو حى انتفاع ؛ والمثل البارز ى هذا الصدد أن 
أن يتعهد شخص لآخر بترتيب إيراد له «دى حياته » ويكون قد قصد بذلك 
أن يوفر له أسباب المعيشة طول حياته فيشترط فى تعهده عدم جواز ااتصرف 
فى هذا الإيراد29؟2 , 





)١١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى فى هذا الصدد : , فالشرط المانم قد 
هرد فى'وصية أو فى عقد » ويكون المقد فى الغالب هبة أوهبة مستترة فى بيم » ( تجموعة الال 
التحضيرية ١‏ ص 05 ). ظ 

)0 أو برى ورر وبارتان ١١‏ فقرة ٠95‏ هامشى 5 ثالثا - بلانيرل ورييير وبيكار م 
فترة 4الا صصص “77# . 

وقد يأخذ الشرط المانم ااصورة الآتية : يتبرع المتصرف بمباغ من المال للمتصرف له » 
ويشتر ط عليه أن يشعرى سذاأ المبلغ عمارا (زوامم»:) لا بجوز له التمرفئ فيه ٠‏ وقد يتبراع 
المتصرف بعقار ؛ ويقتصر الشرط المانع على أن المتصرف له إذا باع العقار فمليه أن يشترى بالمن 
ارا آخر » يكون هو أيضاً غير جائز التصرف فيه إلا بشرط الاستبدال هذا . 

وقد يردالشرط المانم والوعد بالبيع » فيشترط المى عود له بالبيمعل ااواعد ألا يتصرف فالعين 
الموعود ببيمها طول مدة الوعد . فهذا رط مانم ريع » إذ م بين التوقيت و بين قيام مصلحة 
مشروعة الموعود له لأن هذا الآخير يطمن » بفضل هذا الشرط » إلى بقاء المبن فى ملك الواعد إذا 
أظهر المرعرد له دغبته فى الشراء ( إسماعيل غائم فقرة مم ص ١خ‏ .- عبد المنم فرج الصدة فقرة 
607 ص 1766 - حصن كيرة فقرة الم ص 17م7 - عككس ذلك منصور مصطق منصور فّرة 64 
ص 1١4‏ ) . ويلاحظ أنه يحرز لدائثى الى اعد » فى هذا الفرض » الطمن فى الشرط المانع بالدء, 
البرلسية إذا ترافات شروطها. 

أما اشتراط الدائن المرتهن عل ال اهن ألا يتصرف فى آلعين المرهونة مادام ألرهن قاكما ؛ 
رةه خلا فاق مته .انظر فق معى عدم صمة الشرط لالع ل دذ! الفرض : لذ كراة الإيماحية 
النشروع التهيدي فى مجموعة الخال التسفيرية باصن #5 - إمماعيل غائم فقرة م7 صن ول اب 
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فالشرط الماع ٠ن‏ التصرف الذى تتضمته أمثان هذه انتص. فات لا يصح » 
طبقا لأحكد م النقرة الأولى من المادة 7م مدنى سالنة الذكر . إل" إذا كان 
« مبنيا على باعث مشروع ؛ ومقصرراً +لى مدة معقولة ؛ . فهناك إذن أمران 
لايد من اجماعهما حى يبصح الشرط المانع من التصرف : الباعث المشروع 
والمدة المعقولة . وكل مبما ٠عيار‏ مرن يساير الملابسات الخاصة بكل قضية 
وينسى له أن يعطى لكل حالة حككمها المناسب . 


)١(‏ الباعث المشروع 


#٠٠‏ - مى يكون الاعتٌ مسمروعا : تقول الفقرة الثانية من المادة 
«لم مدلى سالفة الذكر : ٠‏ ويكون الباعث مشروعا مى كان المراد بالمنع 
من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغيره . 
فالمزروض إذن ؛ حبى يكون الباعث مشروعا . والشرط المانع ا أن 
يكون المتصرف قد قصد بالشرط المانع الذى ضمنه العقد أو الوصية حماية 





سا ص -8١‏ عبد المنمم فرج الصدة قه ٠١05‏ صن115 - صن 110 - منصوه مصطق مصور 
فقرة 4غ ص*١.٠ ‏ ص١٠‏ وف التأمينات المينية ص 7*8 . وانظ فى مدنى سمرة الشرط : محمد 
عل عرفة فقرة 70784 - مد عل إمام فى التأمينات فقرة ١١84‏ ص م١8‏ - شهس الدين الوكيل فى 
اك مينات ص وةع؟ هامش ؟ - حصن كيرة فمرة 5 ص 70م - وى أن مصلحة الراهن فى 
استبقاء حريته فى التصرف فى المقار المرهورن با!رغم من رهته - وهذا أماس من الأسس الى يقوم 
علها الرهن - ترجم مصلحة الدائن المرتهن فى أن يتجتب إجراءات التطهير . ومن ثم يكون 
الشرط المانع ى هذا الفرض غير ميم » إذ لا تقوم به مصلحة مشروعة راجحة . 

ولا خلان ف أنه لا يحوز لك بإرادته الممردة أن يمنم نفه من أنتصر ف فى ملكه » لآن 
انشرط المانع يحب أن دعواة عه أو روعي 1 رار اذ اشرو له كا 21 لذ جوتت 
نص تشريعى ٠‏ ولأنه لوصح الشرط المانعق هذا الفرض :تلم أن يكون المال غدل قابل الحجز 
عله فيتحايل المالك عن هذا لط يق ى الانتش اص من حل العمان العام لنداثنن ( شفيقى شحكاتة فدرة 


٠٠‏ ص ١84‏ - عبد الم الدروى قة_5 54 - إساعيا عام فقرة 58 صن ولا جسن رة 


م 
فقرة 5م ص لامع - ص 8م87 - منصور مفادطق ملصرر قذرة 44 صض ١٠١١‏ - مد امل 
مرمى | ندرة ؟1 4٠١‏ صل 615 ). 


0٠١ 


مصلحة مشروعة له هوء أو مصلحة مشروعة لمن تصرف له » أو مصلحة 
مشروعة لأجنى أى للغر 27 . 

7١‏ - مصلى ممروع: لأمصمرف : قد تكون هناك مصلحة مشروعة 
للمتصرف يريد حمايتها عن طريق الشرط المانع . مثل ذلك أن يكون المنصرف 
ووب ا ب ب ا نتفاع أو حق السكبى 
طول حياته » ولايريد أن تكو نله علاقة إىشأن حقه هذ الامع من تصرفله . 
فيعمد إلى تضمين هبته شرطا مانعا من التصرف ف المأزل » حتى يطمئن إلى 
أنه فى استعال حق انتفاعه بالممزل أو حقه فى سكناه لن تككون له علاقة إلا 
بالموهوب له » إد يصبح غير جائز هذا أن يتصرف فى المأزل طول حاة 
الواهب . ومئل ذلك أيضاً أن بب شخص لآخر عقارا ويشءر ط على الموهورب 
له أن يرتب له إيرادا مدى الحياة » ولماكان يخشى أن يتصرف الموهوب له 
فى العقار فيمقد المصدر الأصلى اذى يوق منه الإيراد المرتب + فإنه بعمكد 
إلى تضمين الحبة شرطا تمنع الموهوب له من التصرف ق العقار . ويصح أيضاً 
أن بيعم شخص لآخر عقار! بثمن هو [براد مرئب مدى الحياة » ويشترط 
على المشرى عدم التصرف ف العقار مدى ححاة البائع » أو و يبيغ العقار بثمن 
مقسط لمدة خمس م:وات مثلا ويشترط على المشترى ألا" يتصرف فى العقار 
حى يوق جميع أقساط المن . وقد يبيع شخص جزءاً مفر زاً من عقاره لآخر» 
وبشترط على المشئرى عدم بي التصرف حى يقتصر الحوار على 
الشترى دون شخص أج نبى آنعر 092 . كذلك قد مبب شخص عقارا 
لآخر ويرتهنه رهنا رسميا فى الوقت ذاته لحق له ى ذمة المرهورب له » 
فيشرط على الموهوب له ألا يتصرف ف ااعقار المر هون حبى لا يتعرضالدائن 
المرمبن لحطر التطهر فيا إذا تصرف الموهوب له فى العقار لشخص آخر» وهذا 
فى رأى من يقول بصحة الشرط المانع فى هذا الفرض ©©. 


)1١(‏ وكا تكون المصلحة المشروعة المتصرد حايئا .- لح مادية » كذلك يجوز أن تكون 
مصلحة أدبية » كا إذا قصد المتصرف بالشرط المانع ألا يقت أجنبى نطاق أملاك أسرته ( نتقضص 
فرنسى ١7‏ مأرس منهة ١986‏ داللرزم؟؟ ١5-1١ - ١‏ - مار ورياو فقّرة 5م >صة؟). 

)0 ا لويد داللرز ؟ لفظ 1!!6طعع!+ه1 فقرة #” . 

0 انظر أنفا فقرة و. ٠‏ ص م. ه هامش ” . 


ه١‎ 


هذه وأمثالحاة'» مصالح مشروعة للمتصرف : يصح له أن بحمبا يأن 
يضمن تصر فه شرطا مانعا من التصرف على اننحو الذى بيناه292؟ . 


#1 ماق مشروعد لأمتر فك : وكشراً ما تتحمق هذه المصلحة 
للمتسرف له فم إذا وهب شخص أو أوصى لآخر بعقارت ولما كان يعرف أن 
المترع له سى" ااتدبر ومخشى عليه أن يضيع سفها ااعتار الترع له به » 
فيعمد إلى تضمين تيرعه شرطا بعدم جواز التصرف فى هذا اعقار0؟ . وقد 
مهب المتصرف اأعقار لشخص صغير فى السن تنقصه الحمرة والتجارب 5 
فيشترط عليه عدم جواز التصرف ف العقار حتى يصل إلى صن معينة يكون 
عند باوغها قد أنضجته التجارب وحصل على الحرة اللازءة . وقد مهب 
المتصرف اعقار لقاصر له ولى مخشى من إسرافه » فيشتّرط عدم جواز 
النصرف ف العقار حى يبلغ القاصر سن الرشد فيتسام العقار » ويعهد فى الوقت 
ذاته إلى أممن يتولى إدارة العقار وصرف ريعه على تعايم القاصر حى يبلغ سن 
الرشد7؟ . وقد لا عنم المتصرف المتصرف له من التصرف » واكن ,شير ط عليه 


"4 موا‎ - ١ - أبريل منة مههم١ داتلرر همه‎ ٠١ انظر _نقض فرتمسى‎ 2١0 
- ١95م داأرز‎ ١9,98 مارس سنه‎ ا١ال‎ -ا١ال‎ -١ - أبريل سنة ؟5وم( دالرز مهو‎ 
.ا١ال5-ذ‎ 

(؟ ) انظر فى أن البيع المقعان بشرط عدم جراز التصرف يعتير بيما جديا لآ وصية » وأن 
الكشف عن نية المتعاقدين فى هذا الشأن مألة موضرعية : نقضس مدنى 7١‏ يرنيه سنة ١94748‏ مجموعة 
المكتب الفنى فى خة وعثر ين عاما جزء أول ص 744 - م مارس منة 14468 يجمرعة المكتب 
الفنى ى لخمسة وعشرين عاما جزء أول ص وعم - ١8‏ أبريل منة ١845‏ مجموعة المكتب الفى 
فى خة وعشرين عاما جزء أول ص 49م 6" ديمر سسلة ١949‏ مجموعة المكتب ألمى فى 
خة وعشرين عاما جزه أول ص 844 . 

وانظر ى أن شرط عدم التصر نإذا تضمنته الهبة ووفك محياة الواهبة لمصلحة مشروعة لما 
يكرن شرطا صحميحا : نقضل مدل 80 يناير سنة ١944‏ مجموعة المكتب ألفى ى خحمسة وعشرين 
عاما جز ؟ ص ١١41‏ © وأن البهم بشرط عدم التصرف بم صميح : استئنان مصر 5١‏ ديسمير 
سنه هخ# و١‏ المحاماة ١١‏ ركم 688 صن "١١‏ . 

(* ) نقضى فرنسى ١١‏ يوليه منة /ا1م١‏ داللوز م11-57-1108 ياير سنة ١9178‏ دالرزر 
صمو( و ابموبو ,م فير أير صنه وم و ل داللرز ١:١‏ - ؟؟ - عمايو سلة 4و١‏ 
حازيت دى باليه مور م - عم - أوبرى ورو و بار ان ١١‏ فمرة ا ص [9١4‏ - 
ص ١94898‏ . 

(؛) نقض فرنى, .م ماير سنة 81م١‏ سيريه مم ١458-1‏ - أورليان ١١‏ يوليه 
سنة هؤولخ!| صيريه وو ج -غغم -أربرى ررو وبارتان ١١‏ فظّرة ١5‏ ص 9و١ا.‏ 


ذف 


الاسنيدال (زهاممع) . فإذا باع المتصرف له العقار الموهوب وجب عليه 
أن يشترى يثمنه عقاراً آخر » ويبى هذا العقار الآخر على هذا ااشرط إذا 
باعه الموهوب له اشترى بثمنه عقارا آخر » وهكذا . والاشتراط على هذا 
النحو يجمع إلى مزية اانظر لمصلحة المرهوب له حى لا يسيع العبن الموهوبة 
مزية إطلاق يده فى التصرف ٠‏ فقد يرى عمارا أفضل فيبيع اعقار 
لملرهرب ليشريه ‏ 

فر مصاى مشمروع الغمر : وقد تكون المصلحة المشروعة نخاصة 
بأجنى » فبب شخص عقارا لآخر ويشترط عليه أن يرتب إيراد الأجنى 
حلول حياته » ويشترط فى الوقت ذاته ألا يتصرف ف اعقار الموهرب مادام 
صاحب الإنراد حيا حبى يكفل له ضمانا لإيراده(21 . كذلك قد يكون للأجنى 
حق انتفاع أو حق سكتى فى العقار الموهوب . فيشئرط الواهب على الموهوب 
له عدم التصرف ف العقار . وقد لا يشرط الواهب عدم التصرف » ويقتصر 
على أن يشترط على الموهوب له » إذا أراد هذا بيع العقار » أن يعرضه أولا 
بالأفضلية على شخص معين » فإن قبل هذا الأخير شراءه تعين على الموهوب 
له أن يببعه إياه . فهذا شرط ليس مانعا من التصرف ء ولكنه على كل حال 
مقيد لحرية المتصرف له فى التصرف لمن يريد9© . 

1 عل النصيرف الى :تمن بشرطا مائما اليسن فر باع 
عشرووع : فإذا كان الشرط المانم ليس له باعث مشروح » ولم تكن هناك 
مصلحة مشروعة تراد حايها به لا للمتصرف ولا المتصرف له ولا للغر ء 
كان الشرط المانع باطلا . فإذا وهب شخص عقارا لخر واشترط عليه 
عدم التصرف فيه لعنعه بذلك من القيام مشروع عامى أو بعمل من أعمال 
الخبر يعلم الواهب أن الموهوب له حرص على تحقيقه وقد يبيع العقار الموهرب 
فى سبيل ذلك » كان الباعث هنا غير مشروع . فهو لاا محقّى مصلحة مشروعة 


ل لصم ووسسي ا يي ل سسا 
سه حي اص لمر م ا 0 امم | ل امور 


)1١(‏ نقض فرنسو "ايوليه منه -١- ١هزرلاد ١8569‏ ولام ١5‏ مارس سة م .وو 
«دالرر -99٠.٠‏ 9-و5(., 


0 ان روه يارثان ١١‏ فمرة 647١‏ ص ١4‏ و هامش + خيامسا . 
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بأموييا لامو اراسي ا يه باطالا' . 
والمفروض أن للشرط المانع باعثا مشروعا ه إل. أن يثبت المتصرف له أن 
الباعث غر مشروع . 

م ينظر بعد ذلك فى مصير التبرع ننسه » فإن كان هذا الشر حرا در 
الدافم إلى الترع ٠‏ كان التمرع باطلا هو أيضاً بطلان ارك 0 . أما إذا 
لم يكن الشرط الائع هر الداقم إلى التترع . فإن الترع يبى قاعا مع بطلان 
ااشرط المانع . ومن بم مجوز للموهوب له محالفة الشرط المانم والتصرف ىق 
العقار الموهوب . وليس ى هذه الأ.حكام إلا تطبيق للقواعد العامة . وتقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدىئ ى هذا الصدد : « ويكون ااتصرف 
الذى اشتمل على هذا الشرط ( الباطل ) باطلا أيضاً إذا كان الشرط المانع هو 
للدافع إلى هذا التصرف . أما إذاكان التصرف تيرتما : ولم يكن الشرط المانع 
هو الداقم » صح التبرع ولغا الشرط:(3© . 


(ب)المدة المعقولة 


/ 95 
6- الم الراك والمم اموت : جب اكيز كنا قدمنا بن المنع الدائم 
<(ع(أعناامم,عم «ونكء1ل2ع16ه1) و المع الموة فت (6 ,مصتعا ما 1 . 


فلكى يكون اغترط المانع صى ىأ 7 يجب أله يكون مانعا ه ا 
منعا داثما . إذ تحرج العمن بهذا المنع من أدائرة التعامل بتاتا » وهذا أمر 
مخالنف انظام اإعام . ولا مجوز إلا بنص ف القانرن كا هى الحال فى الرقهف . 


)1١(‏ موعة الأعمال الترضيرية + ص 7٠‏ - وانظر شفيق شحاتة فقرة 19 - إباعيل 
غانم فقرة 64 ص ١م‏ - عبد المنم فرج الصدة فقرة ١١7‏ - منصور مصطى منصور فقرة 48 
عبد المنم البدراوى فقرة 0١‏ . 

ومن الفقهاء من يذهب إلى بطلان التصر ف المتضمن قشرط المانم غير المشروع ى حب الأحوال 
( يمد على عرفة ا ا : الشرط المائم قن معد نو ند علق قلية 
العسرف (م 585 مدى). وواضم أن الشرط اماقم فيا تحن بصدده لي شرطا (وولاا4»») 
وإماهر تكليف (#ج:هطع) يدخل فى بنية التمر ف ذاته ؛ فيلنو وحده إذا م يكن هو الداقم 
إل التبرع ( انظر فى هذا الممنى إسماعيل عانم فقرة ++ صن ١م‏ هامش ١‏ ) . 


2) 
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ومن ثم يكون الشرط امام منعا داثما شرطا باطلا(1©: بلغو ويبى التصرف الى 
تضمن الشرط مالم يكن الشرط هو الدافع إلى التصرف فيبطل كل من 
لشرط وااتصرف . 
ويشر ل ال لي 
فإدا طالت مدة المنع ؛ وأصبحت بالنسبة إلى ظروف القضية وملابساهها مدة 
تربره ث فإن المنع الموقت يكون فى هذه الحالة فى حكم المتع الدائم 2" 
ومن ثم يكون الشرط لمانع باطلا بالرغم من توقيته . ومعرفة ا 
مدة المنع المحددة طويلة إلى حد أن تكون مدة غير معقولة فيبطل الشرط من 
مسائل الواقع » يبت فها قاضى الموضرع ولا معقب عليه من محكمة لتقذر 60 
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 67م عللى سالفة الذكر على ما بأتى : 
والمدة المعقولة مجوز أن تستغرق مدى ححياة المتصرف ء أو المتصرف إليه » 
أو الغغر ؛ . 


5 - اتمرط المائع مرى عبان اللهسرف : فى أكثر الأمثلة الى 
قدمناها لتحقق مصلحة مشروعة للمتصرف تير ر الشرط الم 1 
الشرط المانع بحب أن متحدد له مدة تستغر ق حياة التصرفف وتكون هم 

مدة معقرلة . فإذاكان المتصرف قد اشئرط لنفسه إيرادا مدى الحداة » أوحر 
انتفاع أو تق سك ماق الكناة + أو الامتثاق من أن يقتصر الحوار على 


إأء 








١مو5ةنس نوفير‎ ٠١- م.و-1١-5م داللوز‎ ١85684 نمض فرنسى ه مارس سنة‎ )١( 
١و٠‎ + مارس سه‎ ١١ - م نرفير سنة 10وم١ داللوز مه - 1 «ح‎ - ه١‎ - ١ - دالرز !و‎ 
م بم 84 يونيه‎ - ١9١7# داللوزر‎ ١.89 وباي منه‎ - 1١١5-1١-58 داكرز‎ 
جازيت دى ياليه 48 وو‎ ١948 داللوز الأسبوعى 4737-19 - ه مايو سنة‎ ١55 سنة‎ 
فراير منه م#ه١ دالرز 7م9١ -56ه؟.‎ ١5 "9-5 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع !'أهيدى فى هذا |اصدد : و ولكن لا يصم تأييد 
اقرط ؛ ولا جمله لمدة طويلة تجحاوز الحاجة الى دعت إليه » ( مجموعة الأعمال التحضارية > 
ص 75 ) . ْ 

(*) يلانيول رريير رييكار + فظرة 51 ص 599 . 

(؛) انظر آنفا فهرة #9١١‏ . 


١6 


شخص المتصرف له ء فن الطبيعى فى هذه الفروض إن مجمل ااشرط المانع 
قائما لمدة تستغرق حياته ٠‏ وتكون المدة ى هذه الحالة مدة معقولة » ومن ثم 
يكون الشرط صحيحا . لكن هناك فروض أخرى - بيع عقار بشمن مقسط 
أو ببع عقار يرلبنه البائع - لا يعكون انبا منرر لآن تستغرق مدة المنع حياة 
المتصرف » ويكى فى حالة بيع عقار بثمن متسط أن تكون ءدة المع هى المدة 
الى يوى فبا المثسرى بالإقساط حرهها . وى حالة بيع عقار يرمهنه البائع 
أن تكون مدة المنعم هى المدة الى يول لها للعترف بالديى كنول ارم 

حبى بأ من البائع شر التطهمر فما إذا باع المشترى العقار قبلى وفاء الدين 

3 حددت لا* شرط المائع مدة تستغرق ححاة المتصرف أو مدة أخرى 
يعقولة .وماك التصرت له تل الققاء هذه الله : فإن العن تحمل إلى 
ورثته مثقلة بالشرط المانع ٠‏ فلا بحوز لرؤلاء أن يتصرفوا فها ححى تنقضى 
المدة المحددة . 


/11” - اخرط الائم مرى ههاعٌ النصصرف إلس : وقد بقتضى الأمر 
أن جد للشرط المانع مدة تستغرق ححاة المتصرف له كما إذا كان هذا 
معر وفا بسوء التدبير فيحرم عليه المتصرف أن يتصرف ف العين الموهوبة طول 
مدة حائه : حنى إذا مات انتفلت العين إل ورثته غير مثفلة بالشرط الانع » 
ويحوز للورثة عندئذ التصرف ق اعمن . وتكون المدة قى هذه الحالة » يالرء 


من استغراقها لحياة المتصرف له عه عل ٠‏ ومن ثم يكون الشرط المانع 
صم حا(3؟ . 


:)0 هذا فى مصر ينص صرهم. + إذ تقول الفذر : الثالثة من المادة #+م مدنى كا رأينا : 

ور لذ الأمثولة عرز أن تعدرق حياة . المتمر و إلية:. ...أما فى فرنسط » حيث أحكام الشرط 
المانع هى من ل التمضا الاقون أناقر ذقنا لمتروص تقر بية ٠‏ نقد انكرت أبتكام القفا: الفر نمي 
صل أنه لا يحوز أن تتتغرق المدة فى الشرط الام حياة المتصر ف إليه ( نقض فرنى ١4‏ ماأرس, 
سنه لالام١‏ داآكرز 6لا - -1١‏ وه ع - م نلورفير صنة 41خم| سيبريه 58-456-1١156066‏ 
ماير مه ووم١‏ دالرز .٠.٠و9و١ 1١‏ ممه (5١‏ مارس ا سة ١9.#‏ دالور ١٠.6‏ سس 
١1١5-١‏ - وانظر يلانيول وريم وبيكار " فقّرة 5_4 ص 5875 ) . ظ 

ويذهب بعض الفقهاء ى مصر إلى اعتبار الشرط المانم مدى حياة المتصرف له باطلا ٠‏ ولكن 
يحوز تحديه مدة ممقولة وإن ظهر فيما بمد أن هذه الماة قد استنرقت بالفعل حياة المتصرف إليه 
(عبد المنمر البدراوى فقرة 7٠١‏ صن 41). وظاهر أن هذا الرأى لا سند له أمام سراحة النس ء سم 


ه١‎ 


فإذا لم يكن هناك مقتض لأن تستغرق المدة حياة المتصرف له ء لم بجر 
لوصول بالمدة إلى هذا الحد . مثل ذلك أن يكون المتصرف له قلدل الحرة 
والتجربة نظرأ لصغر س'ه أو يكون قاصراً . فيكى فى هذه الحالة تحديد مدة 
معت له يمنتو فى 1 نانها اخدرة الازمة . أو د يك اعد لبن سن الرشد عند 
اتقضائها . فإذا طالت المدة عن هذا الحد . كان الشرط باطلا » لأن المدة 
إد داك تصبح مدة 1 معمولة . 

وإدا -حدد الشرط المانع مدة معمّوأة على النحو الذى أملفناه . ومات 
المتمر ف قبل انقضاء هذه المدة . فإن الشرط المانع يبى مع دلك قائما 1 أن 
تنقذى المدة . ويحل ورثة المتصرف محله بعد موته ثى طلب يطلان التصرف 
اتخالف للشرط المانم فا إذا اقتضى الأمر ذلك . 

ؤ ا لس 

4 - الشسرط اللانع مرى يام القر : وإذا كان الشرط المانع 
عفىق مصلحة مشر و “مه لأغر . فقَد محدد له مدة معمو له تستغُر قف سح أة هدا 
لاغر . وهذا واضح فيا قدمناه من الأمثلة02© . فإذا اشترط الواهب على 
الموهوب له إيرادا يرتبه لاغغر مدى حياته » أو حق انتفاع أو -حق سكى يدوم 
مادام الغر على فيد احمأة فإن المدة المعمو له للمنع من التصرف قد “ستغرق 
نى هذه الحالة حياة الغير 20 , 

وإذا مات المتصرف له قبل موت الغر أى قبل انباذ المدة المعقولة . 
تقلت العين إلى ورثة المتصرف له مثقاة بالشرط المانع < فلا يجوز طولاء 

8 ا - عكر التصيرف الزى بنطمى شر طا مانها مار عر معفودع -- 
إمات : فإذا كان الشرط المانع مدته غير معقولة . كان باطلا كما قدمنا . ثم 
«نظر بعد ذلك إلى مصير الترع نذسه . فإن كان الشرط المانع هو الدافع إلى 


فنص التقنين المدنى المصرى صر ببح كا ر أينا فى إباحة الشرط الماثم حبى لوكانت مدته قد حددث 
ابتذاء بحواة المتصر ف له ( إساءين ذاتم ققرة م7 صن لال هام ١‏ - ححين كيرة قدّرة وم ص 
١؟؟‏ هامش ١‏ ). 

. 'أظر انما ققرة ب#ر‎ )١( 


5 ١ مارنف وريا'و قغره 5د صل 92 هامش‎ )١( 


ااه 


الترع ء بطل التترع هو أرضاً . أما إذا لم يكن الشرط المانع هو الدافع إلى 
الترع ٠‏ فإن التترع يبى قائما مع بطلان الشرط المانع 21 » أو كما تقولالمذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى ٠‏ دع التشرع ولغا الشرط:2©0 . وقد سبق أن 
بسصنا ذلك ل حكم التصرف اذى ينصمن شرطا مانعا ئيس لهباعث مشروع 20. 
فحيل هنا إلى ما قدمناه هناك . 


8 -الجزاء الذى ييرتب على قيام الشرط المانع من التصرف 


- مايترتب على قياس العرط ا مانغ مى أمنام : إذا قام اأشرط 
المانع صعييحا ٠‏ اى كان لباعث مشمروع ولمدة معمّو لَه على الحو الدى «سطناه 4 
ترتب على ذلك أن عتنع التصرف فى العين المتترع لها طول المدة البى ددت 
ف الشرط المانع : 

فلا بحوزامتصرف له أن يتصرفقى!! يناف نوع من أنواع التصرفات(4). 


» وقد قضى بأنه إذا حزم الاثم على المدترى مه التصرف ف العين المبيعة تحر مما موقتا‎ ) ١( 
كان الشرط جائزاً . سواء كان التصرف بعوضى أو بغير عرض . أما إذا كان تحريم التصرف بصفة‎ 
مؤيدة . كان الشرط باطلا . ولا يدبى عليه بطلان العقّد إلا إذا كان هذا الشرط فى مقايل الالمر امات‎ 
رمم 59ه صن 14م‎ ١ المحاماة‎ ١97 الى المزم بها الطرق الآ خر ( طنطا الكلية + يناير سنة‎ 
.)١88 ص‎ ٠١9 المحجموعة الر“مميه ارم‎ ١943787 وانظل أضا ب سونك الكل 5 يونيه سنة‎ 

و إذا كان الشرط المانم خريه! اولدة غير معقولة ٠‏ فهل يحوز للقاضى إبقاء الشرط مع إنقاص مدته 
إلى ما يقدر أنه الحد المعقول : مستندا فى ذلك إلى المادة ١4+‏ مدنى الى تقَضى بانتقاص العقد إذا 
كان باطلا أو قابلا للإبطال فى شق منه دون الشق الآ خر ؟ يصعب التسايم للقاضى بهذا المدى الوامع 
ى السلطة التقديرية » فإنه ى الحالات الأخرى الى بحرى فيا إنةاصا فى العقد يكرن القانون قد رمم 
له حدا أقصى لا تحوز حاو زته . كا إذا أنقص الفوائد إلى ٠7‏ ,/إ أومدة البقاء فى الشيوع إلى خس 
نوات . أما هنا فليس أمام القامى حد أقصى فرنه القانون حى يلتزمه ٠‏ فالأسلل أن يبطل الشرط 
المانم بدلا من أن يحدد له مدة يقدرها مدة معقولة ثم يقدر فى الو قت ذاته أن المتصر ف كان يرغافا 
عند إبرام التصرف . انظر فى هذا الممى إسماعيل غاتم فمَرة م ص ١م‏ - صلم وصص ١م‏ 
هامش ١‏ - وقارن عبد المنمى فرح الصدة فمرة ١١5‏ ص ١7١‏ : 

( ' ) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ صن 6» . 

رع ) انذظمر أنفا فقّرة "1١4‏ . 

( ؛ ) وهذاءالم يةتصر الشرط على المنم من نقل الملكية دون غيره من التصرفات ( جوسران 
١‏ فمّرة +-ه١‏ - شفيق شساتة فقرة 1٠١١‏ - حسين كيزة فقرة ١ه‏ صن +59 - إسماعيل غاتم 
فمرة ١؛‏ صن وم - عبد المنحم فرج ااصدة فتمرة ١١1:‏ ص ١74‏ - منصور مصطى منصرر م 


4ه 


له يأن يشترى بشمنها عينا أخرى ٠١‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك22© . كما قد 
يكون الشرط المانع مفصوراً على و.جوب عرض الععن : عند الرغبة فى 
التصرف فيا » على شخص معن بالأفضلية على غيره » فيجب قبل التصرف 
في المن لشخص آخر أن تعر ض العمن على هذا الشخص المعدن حى إذا رغب 
فى شرائها كانت له الأفضلية على غعره ٠‏ وقد تقدم بيان ذلك9© . 

وحى يكون الشرط المانع فى العقار نافذاً فى حق الغير 4 أ فى عق 
شخص تصرف له من تلق العين مثقلة هذا الشرط » نجب تسجيل الشرط 
المانع . ويقع عادة هذا التسجبل ضمن تسجيل التصرف الأصلى الذى نقل 
لعن مثقلة بالشرط ٠‏ فيذ كر قى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد ق التصرف 
من نصوص متعلقة بالشرط المانع . ومن ثم يكون الشرط المانع حجة على 
الغر . فإذا وقم تصرف للغير حالف للشرط المانع : كان التصرف باطلا 
اكاسري ادك الاحتجاج على الغير بالبطلان . 

ومى كانت العين غر فايلة للتصرف فسبا (ع١اطومة6‏ !ةم ) حكم 
الشرط المانع + أصفت أيضاً غر قابلة للحجز علما(ع! 15521515526) ٠‏ فَإن 
المنع من التصرف بقتضى_المنع من الحجز. ولو أن الحجز كان جائزاً 
لأمكن التحايل على شرط المع من التصرف . بأن يقئرض امالك مالا ويدع 
الدائن محجز على الع ويقتضى حقه مها » فيكون المالك قد تصرف ى العمن 
على هذا النحو بطريق غير مباشر 0© . 


. 97 انظر آنفا فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فقرة 9١#‏ . 

(؟) نض فرنمى ١١‏ يونيه سنة ١91١#‏ دالرز 7١ 1545-1١ - ١9١+‏ قير أير 
سئة ١99‏ .© © ١4و(‏ - 58 - أوبرى ررو وبارتان ١١‏ فقرة 541 ص ١94‏ - بلانيول 
وربير رييكار ” فمرة 56٠‏ . 

هذا و يلاحظ أن اشتراط عدم جواز الحجز بطريق أصل مختلف عن عدم جواز الحجز المثر نب 
عل عدم جواز التصرف . فى عدم جواز الحجز بطريق أصل تنص المادة لاه مرافمات على أن 
م والاشيأء المرهربة أو الموصى عا “م اشير اط عدم جواز الحجز علبا لا بحرز حمرزها 
مق واد الوشوص اله آى :الموعى اله الا بها عدي قر اغة أو الرسية إل لذية الققة متررة 
عوبالنية الميتة فق اكادة النابقة ١‏ ادحع)ء بوش سنددك أن عدم رار الس ال ركون 
ذافذاً إلا فى ع الدائاء: انلق عر اي أن الوفطة ب لان فرلا لكين 1 يمسف برعت اناد 


٠‏ ”هه 


ولكن العبن غير القابلة التصرف فبا تكون مع ذلك قابلة للت|لك بالتقادم . 
فإذا كانت عقاراً . كا هو الغالب . كانت قابلة انتملك بالتقادم الطويل دون 
التمادم الحمسبى . لآن التقادم الحمسى يقتضى وجود السيب الس حيح وهو 
التصرف الناقل للملكية . ومثل هذا التصرف ف لين غير قال التصرف فب 
يكون باطلا كنا سسئرى . فلا يصلح أن يكون سببا صرحا . وإذا كانت العين 


منقولا . وهذا نادر . فإنها تقبل العلك 6 الطويل . ولكما لاتقبر 
العلك بالحمازة لآن قاخدة الحيازة 86 المنقول تمتضى 1 السبب الص.ء<ح. حأى “ضرفا 
ناقلا لماكية اقول . ومثل هذا التصرف ى الاقول غمر القابل التصرف فيه 
يكون باطلا . فلا يصلح أن يكون سيبا حبح(؟ . وقد جاء فى المذكرة 
الإيضا.حية لا.شروع القهددى ى هذا الصدد ما بأنى : « والمال الذى منع 
التصرف فيه قابل مع ذلك أن 7 علكه بالتقادم »90؟ . 


1م عمل النهسرف تائف لشرط الانع ‏ القضاء الف رنسى : 
ذهب بعض الفمّهاء بى فرنسا إلى أن الشرط المانع الذى يتضماه التصر ف يكون 
الجزاء على محالفته فسخ هذا التصرف .تطبيتا للقواعد العامة ى لصح ١‏ فد 
تعهد المتصرف له بألا يتصرف ف العن . فرتب ل ذمته الما م بالامثناع عن 
عمل : وقد أخل بهذا الالتزام . فيككون جر اء هذا الإخلال هو فسخ التصرف 


تداك دجتوقهم عز الفع الوهرية اولوقي ينا" روقد دعل هده اللي دمة الدرن غير :قابلة 
للحجز علييا . أما إذا كان عدم جواز الحوز مترتبا على عدم جواز التصرف > فإنه يكون ذافذا 
ل حق ميم الدائنين » سه اء كانوا سابتين عل المبة أو الو صية أو كانوا لاحقين لها ( نقض فرنسى 
٠‏ مارس سنة 5م٠١‏ داللوز ٠ه‏ - 1١8-1١‏ 80 يوليه سنة ١858+‏ داللوز +5 ١‏ 
)0١ - 14‏ ديمس سلة 5684م! سيريه ومو ١‏ و 58 مارس ننة ١8948‏ داللوز مه -. 
4١4 - ١‏ - بلانيرول ورييير وييكار ”* فقرة 88.6 ) اراسي و و 
إذا كانت حقرتهم قد نشأت فى أثناء المدة المعقوئة المحددة للشرط المانم ٠‏ لا يحوز ل الحجز عل العين 
حى بعد انمَفاء هذه المدة ( تمض فرنبى ١١‏ يونيه سلة ١917‏ داللوز 114 - ١‏ ممعم هه 
٠‏ فراير سنة ١+8‏ .© .09 58-1941 يلانيول وريبير وييكار ”# فمَرة 7+٠.‏ يلانيول. 
ورييير وبولائجيه ١‏ فمرة لالالم؟ - كو لان وكاريتان ودى لامورانديير ١‏ فمرة و(م.و 
ص #١‏ ) . 

. 5155 انظر ى هذا المعبى محمد على عرفه فقرءة ٠م58 صن‎ )١( 

(؟) محموعة الأعمال التحضيرية > من لالا . 


6»؟١‎ 


الأصل . ومن نم تعود العمن إلى ملاك المتصرف » ويسقط تبعا لذلك التصرف 
انخالف للشرط المانع والصادر من المتصرف إليه9©؟ . 

ولكن القضاء الفرسى لم يقف عند تطبوق القواعد العامة فى هذه المسألة : 
فتتد أجاز أن يطلب المتصرف ( أوذو المصلحة المشروعة ) » لا فسخ التصرف 
الصادر منه » بل إبقاءه والاقتصار على إبطال التصرف الذى صدر مالفا 
للشرط المانع 3"؟ . فيجوز إبطال كل تصرف مخالف للشرط المانع 9؟ . وكذلك 
إبطال كل رهن يصدر من المتصرف له إذ يكون هذا الرهن #الفا للشرط 
المانم 3؟؟ . وكذلك إيطال كل نزول من جانب المتصرف له عن الرهن الذى 
يكفل ما تلقاه باهبة أو الوصية من إبراد مرتب2*© . بل إن الإيطال يتناول 
ما ترتب على العين هن رهن قانونى أو رهن قضائى 20 . ولا يكون المتصرف 
له اذى صدر نه التصرف انالف للشرط المانع مسئولا عن هذا التصرف 
الأخير , ومن ثم لا يجب عليه الفمان0© . 

والذى يطلب الإبطال هو من تقرر الشرط المانم لمصلحته . فإذا كان 
الشرط المانع قد تقرر لمصلحة الواهب » فالواهب وحده دون الموهوب له 
هو الذى يطلب الإبطال(4؟ . أما إذا كان الشرط المانع قد تقرر لمصلحة 


.5686 فقرة‎ ١ صاثاتييه‎ )١( 

(؟١)‏ نض فرنمى 9 مارس سنة م858١‏ سيريه م58 76٠8 1١‏ - باريس ١4‏ يونيه 
سنة 817مم| سيريه 4م - 5 ١/١‏ - ه مأرس سلة ١968#‏ سيريه 8-١964‏ - 564 سس 
تولوز ١١‏ ياير سنه لا9.1١‏ صيريه م985١8-0‏ - ١#‏ . 

(* ) نقض فرنسى ١١‏ :وليه سنة لم١‏ سيريه لاا ب ١‏ #؛4 -50 مأرس سنة0 ١9٠‏ 
سيريه ١9٠١٠ ١-١93١‏ . 

(4) نقض فرنسى ١5‏ ياير سنة ١4887‏ دالور 57و١1 ١‏ 1*0 باريس ؟ مارس 
منة 99#( سبريه 9925[ ل ”7 د عء”م روان ه أبريل مله ه9668( صيريه ١96060١‏ - 
* -7665. 

(ه) لموج ١؟‏ قبراير منة ١9.5‏ سيري 819.5 -5م؟, 

(5) دريه 5 يونيه صنة 901م١‏ تحت حك محكة النقض الصادر فى 54 أبريل سنة 1854 
صعريه هه - ١‏ - ١لا"‏ . 

( لا ) باريس ١4‏ يونيه نه #مم١‏ صيريه 4م - م إلاا. 

(48) نقض فرنسى 77 توفير منة ١897‏ دالرز +وه -١55-5ه.‏ 


> هم 


الموهوب له أو لمصلحة أجنى . إن الموهوب له أو الأجنبى . دون الواهب ». 
هو الذى يطلب الإبطال00؟ . 

وينفد الإبطال قى حى من تلى التصرف الحالف للشرط المانع » حبى لو 
كان هذا حسن اانية لا يعلم مبذا.الشرط92© . وقذ قدمنا أنه يجب تسجيل 
للشرط المانع : فى بحل كان نافداً ى حى من تلى التصرف . 

755 - اررعمراضاث امو بربرم للقصار الفر دسى فى شرا الصرو : 
لو أن القضاء الفرنسى اقتصر على تطييق القواعد العامة » مادام لا يوجد نص 
خاص » لوجب أن يقضى بفسخ التصرف الأصلى الذى تضمن الشرط المانع 
على أساس أن المتصرف له لم يقم بالتزامه من الامتناع عن التصرف فى الععن . 
ولكن هذا الحزاء يجاوز فى كششر من الأحيان الغرض الذى قصد إليه المتصرف 
من الشرط المانع . فهو لم يرد إذا خولف هذا الشرط أن نحرم المتصرف له 
من العين ٠‏ بل كل ما أراد هو أن تبى الععن له دون أن يتصرف فها لأحد . 
لذلك ترك القضاء الفرنسى التصرف الأصلى قائما » واقتصرعلى إبطال التصرف 
الذى صدر مخالما الشرط المانع . فعلى أى أساس يقوم هذا القضاء ؟ 

قبل إن الشرط المانع يرتب النزاما ى ذمة المتصرف له بالامتناع عن 
عمل ؛ أى بالامتناع عن التصرف ىق الععن ؟ غإذا أخل المامزم مهدا الالعزام 
وتصرف ف العمن , جازأن يكون الحزاء على الإخلال بالالتزام هو التعويض 
العيى » أى إبطال التصرف الذى صدر مخالفا للشرط المانع . وهذا ماتقضى 
به المادة ١١47‏ مدنى فرنسى ١‏ فهى تقرر أن الدائن فى الالتزام بالامتناع عن 

مل من حقه أن يطلب إزالة..ا مم محالة] لهذا الاليز امع ,ع532850م06 عل أه,ل ذا 3) 
7671 6عم همع" 3 لتنامع 2عأاموء عهم [ج! 6/6 3:ا2 أنان0 مه مان 


(4أنه!04 ؛أوو 20 . ولكن هذا القول مردود بأن المقصود بعبارة ٠‏ الإزالة » 


)1١(‏ نض فرفسى 580 يرنيه سنة ١4.8‏ داللوز +8.و١‏ - -1١‏ 5وم ‏ 8؟ مارس 
سنة ” ١5.‏ دالاوز 0 - (١‏ امم ب ١5‏ ياير سنة ١8*87‏ داللوز ١ - ١١#‏ د بيا؟ 
- يبزانوت ١54‏ مايو سنة ٠0ام١‏ داللرز #يا ‏ + - ١١.‏ - ياريس ١4‏ يوتيه سنة 8م8١‏ 
صعرريه 4م  -‏ - ١م(‏ . 

(؟1) باريس 55 مايو سنة ١٠٠5+‏ جازيت فى تريبينو ١4‏ مبتمبر سنة ١9601‏ . 

(؟ ) كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة ٠١*9١‏ ص 0م - وانظر أيفاً فى 
مذا لمعي شفيق شحانة نشرة ٠١7‏ ص 54| - عبد المع البدراوى فظرة لالاا ص 45 . 


1م 


(؛أنم)6ل إزهة) الواردة قى آخر المادة ١١47‏ مدى فرذبى هو الحدم 

المادى . لا إبطال ااتصرف امخالف للالنزام بالامتناع 200 , 

وقيل إن الشرط المانع إنما مجع المتصرف له ناقص الأهلية : فلا علك 
«اتصرف ف العن تصرفا صحيحا ٠‏ با ل يككون نصر فدفما قايلا للإبطال29© . 
وهذا القول مردود أيضاً بأن نقص الأهلية إنما محدده القانون ء ولا مجوز 
للشخص بإرادته أن يجعل نفسه زاقفص الأهلية9؟) . ولو -لمنا جدلا يأن 
المتصرف له يصبح بالشرط المانم ناقص الأهلية . لكان هو وحده الذى يطلب 
إبطال التصرف الصادر منه مخالفا للشرط المانم الوا 0 
أو الغنر ٠‏ وقد رأينا أن القضاء الفرنسى يسام بأ بأن لأى من هذين طلب الإبطال 

ى كان اا+ شرط المانع قد تقرر لمصلحته . 

0 إن الشرط المانع نما يقع على العين ذاءها فيجعلها غير قاباة للتصرف 
فها » فى حدود المصاحة الى تقرر الشرط المانع للا بها (4) . ويرد على هذا 
القرل ا يأن : (1) إن القول بأن الشرط المانع مجعل العين غير قابلة للتصرف 
فها لا يتفق مع القول بأن التصرف امخالن للشرط المانع إتما يكون قابلا 
للإبطال . فى كانت العين غير قابلة للتصرف فها . ترتب على ذلك نى منطق 
القانون أن يكون كل تصرف فبها باطلا ٠‏ لاقابلا للإبطال . (5) وحتى 
مع التسلم جدلا بالقابلية للإبطال (أى بالبطلان النسسى) . فإن أسباب القابلية 
د ل ف ل ل ا ٠‏ فهى ترجع إما لنقص 
فى الأهلية أو لعيب فى الرضاء . فلا يستطيع إذن الطرفان ياتفاق بنبما . 
ودون نص خاص ف القانون مجيز4] ذلك . أن مخلقا سببا آخر للقابلية للإبطال. 
(") م إن: القول بالقابلية للإبطال لا يسيغ إلا للمتصرف له . وهو من 
تقررت اقابلية للإبطال لمصلحته . أن يطلب الإبطال . وهذا مجعل ااشرط 
المانع ليست له قيمة عملية » فإن المتصرف له لن يطلب إبطال تصرف صادر 
مله هو . فيعرض نمسه للر جوع عليه بالضمان ورد الممن الذى قبضه : وهو 
)1١(‏ اذظر ى هذا المعى يلانيول ورييير وييكار ” فقرة م+؟ ص 7007 هامش ” . 
(؟) انظر ى هذا الممى جوسران ١‏ فقرة ١5٠‏ 
(؟) مارنى ورينو فمَرة 6ه صص 70 . 
( ؛ ) بلانيرل ورييير وبيكار ؟ فقرة م8١7‏ - مارق وريو فهّرة ١ه‏ صص 07١‏ , 


5ه 


حر بص على أن يسنبى الع 212 : 0( وإدا أراد النضاء المر نسمى أن يتحول 

ن البطلان النسى إلى ابطلان المطلق . فإنه ,صادف نفس اعقبة إذ أن 
بوم يفتر ض أن العبن غر قابلة للتصرف فبا كا قدمنا . وعدم 
قابلية الععن للتصرف فها أمر لا يصح أن تنشئه إرادة الطرفين ٠‏ بل لاد فيه 
من نص تشر بيعى ؛ ودذا النص التشريعى غير ه.وجود ى القانون الفرنسى (2). 

والواقم أن القضاء الفرنسى قضاء اجتبادى مخض ٠‏ ينقصه النص ار يعى 
الذى يستند [لمه . وهواى الوقت داته قضاء لا محلو من التنائض . فهو يشم 
دون نص الأماس للبطلان المطلق ٠‏ ثم يستخلص م منه . دون نص كذلك . 
النطلان السى 5 هذا “ن ٠‏ الناحىة النظربة 1 ومن الناحىه العملة ٠‏ هو قضصاء 
لا بى بالحاجات العملية » فهو لا يسمح للمتصرف أن يطاب إبطال التصرف 
الصادر من المتصرف له محالفا للشرط المانع » والمتصرف له لن يطلب إبطال 
التصرف الصادر منه كنا قدهننا 5 وبذاك يتجرد الشر طْ الما نع نع ٠ن‏ كل ذهه 
عملية , 

ويتبين من كل ذلك أن المسألة فى حاجة إلى نص :شريعى يضم الأعور 
فى نصاا . وهذا النص التشريعى قد وجد فى ااتقنن المانى المصرى . 

7 - البطمرن, فى التقنين المصيرى بطيرن, مطلى, --ثهمن مسر يعى : 
ل يشأ التقنين المدنى المصرى أن يسكت عن تحديد مصير التصرف الذى يقع 
مخالفا للشرط المانع . ٠‏ فنصت المادة 874 مدنى على ما يأتى : 

« إذاكان شرط المنع من التصرف الواردق العقد أو الوصية صحرحا طبقا 
لأحكام المادة السابقة الكل مرف مالف له ومع باطلا اس 





)١(‏ كولان وكاويتان ودى لامورانديير ١‏ فدَرة ٠١+١١‏ ص (#8لم. 

(؟) سمه وبارتان ١١‏ فقرة 548 هامش 7م سابما . 

: ؟ ) تاريخ لنص : وردهذا النص و الماد: ١١97‏ من المثر وع المهيدى على وجه مطايق 
ار د 
الهائى . ثم وافق عليه مجلس النو اب بحت ركم 814 : فجلس الشروخ نحت : ركم 814 ( جمرعة 
الأعال التحضيرية ١‏ صن دلا - من 79 ). 

ولا مقابل للنص ف التقنين المانى الابق ٠‏ ولكن يعض أحكام القضاء المصرى . فى عهد 
التفنين المدنى أنابى , كانت تقضى بالبطلان المطلو علالوجه النصرص عليه فى المادة + 6م سس 
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ومحن . قبل تناول النص ٠‏ أن نبين أولا التكييف القائرنى للشرط 
فهل هذا الشرط يتعصر عل ترتيب التزام شخصى فى ذمة اأتصرف 

0 الععن ٠‏ أو هو شرط مجعل العين ذاءها غير قابلة 
للتم رف فهبا(1) ؟ اختار التق :من امد المصرى التكيف الثان : فجعل العين 
ذأمها غمر قابلة لاتصرف فها . ويترنب على ذلك بطلان أى تصرف يقع مخالفا 
للشرط المانع بطلانا مطلمًا . وهذه نتيجة منطقية . بل هى نجة بدبية , 
لجعل الع ن غير قابلة لتم رف فبا . ولما كان ذلك محتاج إلى نص تشريعى ) 
فمد ررد التقنسن المدنى هذا النص فق المادة 8784 مدلى سالفة الذ كر » حيث 
صرح كا رأينا بأ كل تصرف مخالف للشرط المانع ٠‏ يقع باطلا » . ولاشك 
فى أن التصرف الباطل ٠‏ فى لغة ااتقنئن المدنى المصرى . هو التصرف الباطل 
بطلانا مطلقًا ولاثىء غير ذلك . أما إذا كان التقنين يريد البطلان النسى : 
فإنه يستعمل دائما لأداء هذا المعنى عبارة « قايل للإبطال » ظ 

فالتصرف المخالف للشرط المانع هو إذن . فى التقنين المدنى المصرى . 
تصرف باطل بطلانا مطاقا بصريح النص . وهذا الحكم فيه مزيتان ,تفوق 
هما على القضاء الهر نسدى : 

( المزية الأول ) أنه يتفق مع جعل الععن ذانها غير قابلة للتصرف فبها ء 

فجزاء النصرف فى عن غر قابلة التصرف فها هو البطلان المطلق لا البطلان 
التبى. . .أما لو .تفل لكين ط المانع يقتصر على ترتيب انام شخصى فى ذمة 
المتم رف له بالامتناع عن التصرف . لكان جزاء التصرف المحخالف ليس هو 
حد من اك4.ن الأدى اخديد : استئناف مصر ١6‏ أبريل سنة ١١7٠.‏ الحاماة ١‏ ر*م 114 ص ١٠لا‏ 
٠‏ ياير سزء 8# ١9‏ المحاماة ؟ ردخم وغ ص ١١١‏ - ططا ١‏ ياير -نة ١955‏ المسحاماة > 
رم ةا سس 514م. 

ويتايل النص ف التمنينات المدنية اآمر بية الأخرى : 

العتنين المدنى الورى م 79لا ( مطابق ) . 

قبن #دن اقيبى م +416 ( مطابق ) . 

امنين ادفى المراقى لا مقابل . 

قانرن الملكة العقارية اقبانى لا مقابل . 


. 741٠١ فهرة‎ ١ اذظر منائعة هذه المألة ف بلانيرل وريس وبولانجيه‎ )1١( 
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البطلان المطلق . ولا هو الرطلان النسبى . بل هو فسخ التصرف الأهلى . 
ولم يرد التقندن المدنى المصرى أن جاوز ٠اتصد‏ إليه ا 
الشرط المانعم ٠‏ فهو لم يقصد عند مخالفة الشرط فسخ التصرف الأصلى : 
بل إبقاء «ذا ااتصرف قائما مع إلغاء ما صدر من 0 له من تصرف 
محالف للشرط المانع , وقد مقبت الإشارة إلى ذلك . 
( المزية أأثانية ) عالج التقنين المدنى المصرى بالحكم الذى أورده - 

البطلان المطلق - عما وة قع فيه القضاء الفرنسى عندها انجه إلى االإطلان الى . 
فالبطلان المطلق يسمح للمتصرف . ولكل ذى شأن ٠»‏ أن يطلب بطلان 
التصرف احالف للشرط . ٠:‏ حبى لو كان الشرط قد تقشرر لمصابحة المتصرف 
له وحده2© . فأصبح للشرط المانع بذلك قيمة عملية توثدى إلى إسقاط كل 
تصرف يصدر محالفا لهذا الشرط . سواء تقّرر ااشرط لمصاحة المتصرف 
أو لمصلحة المتصرف له أو لمصلحة الغير . فالبطلان المطلق يستطرم أن يتمسك 
به كل ذى مصاححة » بل ويتمسك به من تلن التصرف الفتالض اشرط وهو 
الذى تعاقد مع المتصرف له . ققبى صدر من المتصرف له تصرف محالف الشرط 
المانع إلى شخص معين . كان لكل من طرق التصرف الخالف لنشرط الدسلك 
بالبطلان . وكان كذلك للمتصرف وله دائما ٠.صاحة‏ أدبية فى خدم #الفة 
الشرط المانع الذى فرضه : ولاغير إذا تقرر الشرط المانع لمصاحته » الأسلك 
بالبالان . 

وتقول المذكرة الإيضاحية لل شروع المهردى فى هذا الصدد : ١‏ وإذا 
توافر الشرطان اللذان تقدم ذكرهما : فالشرط المانع هن التصرف صمح . 
فإن خولف . كان ا!: اتصرف الخالف باطلا بطلانا ٠عطلقا‏ لعدم قابلية المال 
التصرف . وقد حسم المشروع ذا الحك م خلافا قام حول هذه المسألة » إذ 

كان القضاء مير ددا عن بطلان التصرف نت أو فسخ التصرف الأصلى . 


» وحى أو كان من تعامل .مم المتصرف له فى التصرف اغذااض اأشرط المانع حسن النية‎ ) ١ ( “١ 
وي بالشرير الماذم » مى كان هذا الشرط قد تف منه تسجيل التصرف الأصلى . وجذا يقول‎ 
11901 جازيت دى”رهبياو4١ ستمبر صلة‎ ١٠1١ القضاء و الفقه ى فرنا ( باريس ه؟ مايرستة‎ 
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والذدى يطلب بطلان التصرف امخالف هو المتصرف . إذ له دائما مصلحة فى. 
فلك . ويطله كذلك المتصرف له أو الغر » إذا كان الشرط المانعم أريد به 
أن محمى مصلحة مشروعة لحيل منهما(١)‏ . وهذده هى الفاعدة الى سبق 
تقريرها فى الاشراط لمصلحة الغنرع»9») . 


١(‏ ) يلاحظ أنه فيما يتعلق بالمتصر ف له يجوز له داما طلب بطلان التصر ف اهالت لشرط 
المانم » حمى لو كان هذا الشرط قد تة ر لمصلحة المتصرف أو لمصلحة الفير دون مصلحته هو 
لأنه أحد طرق التصرف الباطل . فالمتصرف له ». كالمتصرف ٠‏ جوز له داكما طلب البفطلان . 
وهذ! مخلان الغير ء فلا جوز له طلب البطلان إلا إذا كان الشرط المانم قد تقرر صلحته ٠‏ و ذلك.. 
حى تكون له مصلة تون له وهو مز الفير طلب بطلان التصرف . وعل هذا الرجه يحب أن 
تفهم المذ كرة الإيضاحية . 

والمشترى من المتصر ف له هو الطرف الآ خر فى التصرف الباطل » ومن حقه كا قدمنا أن 
يطلب هو أيضاً البطلان . و ليس هذا غريبا فى منطق البطلان المطلق » وهو بمد لايخلو من فائدة 
المشترى إذ يمايم أن يبادر إلى طلب اابطلان » فلا يطالب با *ن إذا كان لم يدفمه » أو يسترده 
إذا كان قد دفمه . قارن شفيق شحاتة فمّرة ٠#‏ . 

(؟) مموعة الأعمال التحضيرية 5١‏ ص 77 - وقد تضاربت الآراء فى الفقه المصرى ىق 
هذه المألة : 

فد ذهب الأسناذ شفيق شساتة إلى أن , الاتفاق على المم »ن التصرف يتولد عنه فقط العزام 
بالامتناع عن عمل هو التصرف... فإذا تصرف الملتزم بعدم التصرف فإنه يكون قد أخل بااتزامه .م 
ولذلك فإنا نرى أن المتصرف يستطيم أن يطلب إبطال التصر ف كطريق ءن طرق التنفيذ المبنى 6.. 
( شفيق شحاتة فقرة ٠١#‏ ص.. 8؟١‏ - ص ١١4‏ - وانظر أيفاً فى هذا الممى عبد المنم ابدراوى 
فقرءٌ لالااصل 9ه ). 

ويقول الأستاذ إسماعيل غانم : ه وت:ور الصعوبة ,صدد تحديد أحكام هذا البطلان . ففد جاء 
فى المذكرة الإيفاسية أنه إذا خولف اقرط » “نان اأتصر ف باطلا بمالانا مطلةًا لعدم قابلية المال 
التصر ف . ولكن متتفى الإعللان المطلق أن يكرن لكل ذى مصلحة السك به » والمحكة أن تقضى 
به من تلقاء نفسها . ولا يزول بالإجازة (م١4١)‏ . وتلك نتائج لا تستةيم .م الغرض المقصود 
من الشرط المائم ٠‏ وه حماية مصاءحة خاصة لشخص معين . فيجب - عل الأقل حيد يكرن الشرط 
المانع مة. را لمملحة شخص آخر غير المانك ( المشترط أو الغير) - أن يكون هو صاحب الشأن 
الأول فى الانتفاع بلك الماية ٠‏ فيجب أن يتوقف الحكر بالبطلان على مطالبته به » ويكون له أن 
يتنازل عن حقه ى الابماال بإجازة التصر ف الخالف . و لكن ليس معنى ذلك أن أحكام البطلان 
النسبى متطيقة انطباة' تاما . فاابطلان النسبى طبقا القواعد العامة إنما يقرر 1ص لمة أحد المتعاقدين : 
فى حين أن الشرط المائم قد يك ن مقررا لهاية المشترط أو الذير وهو لين طرفا فى التصرف 
المخالف . و إذا كان الشرط المانم مقررا لاية امالك اه من رعونته أو تبذيره » فإن تطبيق أحمكاء 
الإطلان ااسبى تطبيقا كاملا يقتضى قصر طلب بطلان التصر ف انالف عل المالك و مويله عمل سس 


ماه 


المع انيالى 
7 - مهائصص تمر فى المذكيمٌ : يقال عادة إن حق الملكية له 
خصائص ثلاث : )١(‏ فهو حى جامع ((1ه؛) . (71) وهو حق مانع 


ه الإحازة ٠.‏ وذلك كفيل بتجريد الشرط من قيمتهالعملية. و لذنك يتعدزق هذه الحالة ويل المشتراط 
حق طلب الإبطال بناء عل ماله ءن مصلحة أدبية . وبالكالى فلا تكى إجازة الماك لكى يصببح 
التصرف الذالف فى مأمن من الإبطال بل سآن تنغام إلى إجازة المشعرط | ( إبماعيل غاتم 
فقآرة 9+ صن -)4٠‏ واتغار أيضاً قريب عن هذا الممى : حمسن كيرة فقرة ١ه‏ صن 9+١‏ وصن04م 
ساصن 06ج - عبد المنعم فرج الصدة فشرة ١١#‏ سن 7#( سا صن غ8٠١(‏ - متصور مصطق منصور 
همرة 4؛ ص ١١5‏ . 
١‏ 

حك القواعد العامة » فلا محل إذن محاولة إسناد الحزاء المثرنب عل مخالفته إلى أساس من المبادئ 
المغررة ى الشانرن . وكل ما مكن قوله ى هذا اعدف غود أن العمضاء قد أباح للأم, اد الحروج 
على النظام العَانرنى للملكية . فأبا اشتراط المنع من !اصرف ف الأموال » وذلك من ثأنه أن 
تصبح هزه الأموال مئقّلة تكليفى عي (»ع!!»ة م©جع3ط») »2 لتخرج عن دائرة اتعامل » وهو 
ما يؤدى إلى بطلان كل تصر ف فيا على حلاف مةدنى هذا التكليف » ( مد على عرفة فغرة 1/1 
ص 564 ) . ثم يقول ى موضم آخر هقرر المشرع فى المادة 64م ... وقد جاء بالمذاكرة 
الإبفاحية ... واوا:م أن المترع لم حسم هذا الحكم ذلك الحلاف فحسب ٠‏ ققد انةّمى ذنك 


سا 


ويقول الأستاذ مممد على عرفة : « الواقم أن اشترااط المنم من المتصر ف فى ذاته م جر عل 


الحلاف ما استمّر عليه الةماء الفرنسى من تقرير بطلان التصرن ا#4النف ٠‏ ولكنه رد البطلان 
إل أساضة القائوق الام أيفاً . يأن قرر بطلانا مطلة) : لا نسبياتكا ذهب إليه القضاء اأفرنبى » 
( محمد على عرفة ققّرة 5م؟ صص +0٠0‏ ) . ونحن نؤيد الاستاذ مممد على عرفة فيما ذهب إليه 
تأييدأ اما » ولا ذتوقف إلا ى ثىء واحد هو قوله ٠‏ فتخرج عن دائرة التعامل » . فى رأينا 
أن المال الممنرع التصرف فيه نم مخريع عن دائرة التمامل ؛ إلا إذا أريد بالتعامل التصرف ؛ فهو مال 
خرج عن دائرة التصرف درن أن يخرج عن دائرة أنتعامل . إذ هو لا يزال قابلا للتعامل فيه فيما 
لا يتعار فس سم الغرضص من الشرط المام ٠‏ فيجوز إنجاره وتوارثه و مله باتغادم ونزرع ملكيته 
المنفعة العامة وما إلى ذلك ١‏ انظر ى هذا المعى منصور معطى منصور قَمّرة #1 ص 111 م 
ححص ؟١١1)‏ . ١ ٠‏ 

انظر أيضاً فى ممنى البطلان المطلق : عومد كامل مرسى ١‏ فقترة 414 - عبد الفتاح عبد أنباق 
خمّرة ١١+‏ ص -١١4‏ ص ١٠١70‏ - حما انشرقاوى ى .ماله ى البطلان فثرة 1٠.‏ سس ١#‏ 
حص ١١8‏ . 


6ه 


(أأزنااء»:) . (759) وهو حق دام (اعنااكم2»م) . وتان شالب تدعا إن 


1 1 0 5 نا . 00 
الملكة حن معان (٠.ن:‏ 35 1 وشل 0 0 المذسة 00 العكس سس 


ذلك حق مقيد . إذ بحب على ''الك أن ,انزم سدود القانون » وأن يقوم 
بما للملكية من وظيفة اجماعية . 
وتفرد للخاصية الثالثة ‏ الملكية حق دائم ‏ مطلباً ثانيا لأهميتها + 


الللب ازول 
الملكية حق جامع مانع 


6 - اللي مى هامم : قدمنا أن الملكية حق يشتمل على أومع 
السلطات البى يمكن أن تكون للشخص على الشىء » فهى تخول المالك الانتفاع 
بالثىيء (001عانا وناز) © واستغلاله (001عنء/ ونز) . والتصرف فيه 
(16201ناطة دناز) . وليس لصاحب أى حى عيبى آخر على الى ء كل 
هذه السلطات: جميعا » بل لا يكون له إلا بعضها . ثم إن امالك أن بصنم تملكه 
ما يشاء . إلا ما منع منه القانون . فالأصل فى الملكية الإباحة » والتحريم هو 
الاستثناء . ولابد فى الاستثناء من نص . وهذا النص لا يجوز اأتوسع فى 
تسر ه(؟) 00 م كانت الملكية حمًا جامعا (وع!5و6]هم ©: 15 3مكعام) . 

ويترتب على أن الملكية حق جامع أمران : 

( الأمر الأول ) أن الأصل ى حت المالك أن يكون جامعا لك لالسلطات » 
ولا يكلف المالك إلا بإثئبات ملكه طبقا للطرق المقررة قانونا . ومن يدعى أن 
له حمّا ى ملك ااغير ٠‏ كحق انتفاع أوحق ارتئفاق أو حق رهن ( أو يدعى 
أن هناك قيدا تقرر لمصلحته على ملك الغير كيام شرط مانع من التصرف . 
فعليه هو » لا ءلى المالك ٠‏ يقعم عبء الإثبات . ذلك أن المفروض هر أن 
لمالك بجمم كل ا-.لطات » فالم يثئبت أحد أن القانون أو الاتفاق خول له 
بعضها بقينا على <كم الأصل : واعتر نا الملكية حامعة أى خالية من أىقيد2©». 





. 5901 انظر انها فآرة‎ )١( 
. (؟) أ-> ويف داللوز ؛ لفظ 164064,ممع8 نثرة 5م‎ 


(#) أررى. رو ءبارتان ؟ قدرة ١96٠١‏ ص م)؟ - بردرى وشوور ثه 5١86‏ . 


)»1 


ا 


( والأمر الثانى ) أن أئ حق بتفرع عن الملكة «كون عادة موقتا . فحق 
الانتفاع وما يلحقه من حق الاستعمال وسق ااسكى هى بالضرورة حقوق 
موقتة » ولا محوز أن تجاوز مدنما حماة أسصحامها . وحقوق الارتفاق كن أن 
تكرن حقوقا موقتة اوجرب د لها مدة فإن هناك أسبابا معينة ذكرها 
القانون لانقضائها م بأنى بيانها عند الكلام ى حقوق الارتفاق ( انظر المواد 
م١٠‏ اوء 0 . وحق الحكر لا مجوز أن تزيد مدنه على ستان سنة » 
فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعرين المدة ع اعتير الحكر معقردا لمدة ستين 
سنة ( م 444 مدلنى ) . وحقوق الرهن والاختصاص والامتداز دولاعا 
بانقضاء الحقوق الشخصية الى تكفلها . ومى تفرر أن الحقوق المتفرعة عن, 
الملكيةهى حقوق موقتة علىالنحوالذىر أيناه» فإن أى محق منها مبى استوى مدته؛ 
ارتد حما ويحكم القانون إلى الملكية » فيعود للق الملكية ما كان قد انتقدص, 
منه بسبب قيام الحق المتفرع عنه . ذلك أن الماكية حق جامع شامل كما قدمنا » 
فإليه يعرد جميع ما تفرع عذه من حقوق بعد أن تستنفد هذه اهموق مدة 
بقائها . فإذا امتنفد حق الانتفاع مثلا «دة يقائه » ارتد إلى الرقبة » وعادته 
الملكية كاماة وكانت قبل ذلك ناقصة بقيام حق الانتفاع منفصلا عنها . 

"31 - اللْلكيٌ مى ماقم : ومعنى أن الملكية حق مانع هو أنها حق 
مقصور على المالك دون غيره ؛ فلا مجوز لأحد أن بشاركه فى ملكه - أوأن 
يتدخل فى شؤون ملكيته . وقد رأيئا أن المشروع ال مهدى للادة 1١٠6م‏ مدق 
كان مجحرى على الوجه الآ تى : ومالك ااء ما و ل 
أن يستعمله ٠‏ وأن ينتفع به » وأن يتصرف فيه » دون أى تدخل ٠ن‏ جائسه 
الغر ؛١.‏ وقد عدل النص فى لحنة المراجعة » فأصبح ار 
الأتى/ : ملالك الى ء وحذه .. 2 ؛ فحل لفظ ه وحده؛ محل عبارة ٠‏ دون 
أى تدخل من الغر » » دون تغرير ‏ ى المعى . وتأكادا! لمعبى أن الملكية حي 
مانع لا جوز معه أن يتدخل الغير فى اتتفاع امالك علكه . <ذفت لحنة مجلس 
الشيوخ من مشروع التشنن المدلى ل ا ١١7‏ من 
المشروع المهيدى ) كان تجرى علٍ, الو جه ال ز :: إذا تدخل الغير فى انتفاع 


. انظر آثنا فخرة 749 فى الامش‎ )١( 


رد 


المالاك تملكه ٠‏ وكان هذا التدخل ضم زرا تون خطر داهم هو أشد كد. رأ من 
اأضرر الذى. يصيب امالك من التداخا . فب س للك أن ممم ذلك 9 
أن بحصل على تعويض عما أصابه هن الضرر »237 . وقاات النجنة فى تقريرها : 
افرح حذف المادة .... لما قد تؤادى إليه من ن انسهاك ععرمة مللت الغر : وماقد 
لخلقه من مقاول لانيا كل طاولا فيد عتاها. وقد رات اله الأعد ذا 
الاقتراح . ولكن على أساس أن الاترجة العماية من الاص تاحقق فى الكارة 
الغالبة من الأمرال ورك بعابة إلى مي من الاعرة . وأن فق فكرة التعسف 
فى استعال الحق ما قد بغي فنى عن أحكام هذه المادة فى 5 . هن الفروض الى 
تقصر فبها المروءة عن قضاء حق الاسرورة:20. 


)1١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمث وع اتتهيدى ى هذا الصدد :, )١(‏ يضم هذا 
النسن هيدا غانا كيدي ع !لتركية قدا عاضا + نا د له قات كتير ة قيمأ بعد . ا 
مقتبس من التقنين الالمانى » وفيه وزن صصح لحميم المضا أ المشروعة . فإن لغير قد عحد نفسه 
مضطراً إلى التدخل فى انتفاع امالك ملكه )اح يوق ضرا هو أفد كات عن الفرن لاف 
يصيب المالك من هذا التدخل . لذلك وجب اختيار أدون اشر رون لتمزيل :1ك الضرر الأخف 
ع يلار[ عن النين القررن الأقهدم لكي الاك بعهء ذلك وون تعو يفن :نل ينودن يندا 
عادلا عما أصابه من الضرر . وما حقون الشرب والرى و اميل والمرورإلا تطبيقات ذا المبدأ . 
(؟ ) ويلاحظ أن التقنين الألمانى عبر عن هذا الممنى بنص ذكر فيه أنه لايحوز لهالك أن إنام الغير 
من استمان ملكه » أما المشروع ففد استعمل تسير أ أوسع فد كر ى تدخل ألذير ى انتفاع المالك 
بملكه ٠‏ . والتعبير بالتدخل فى انتفاع امالك ينطوى تحته الدفاع الشرعى عن اانفس أو المال » كا 
تنطوى محته حالة الف ورة . وقد سبق ذكر هاتين الحالدين ف العمل غير المشروع » ( مجموعة 
الأعمال الحضيرية ١‏ ص 8894 ). 

(؟) مجموعة الأعمال ااتحضبعرية + ص 4؟ - ص ٠.‏ ف الطامش - وقم فى بأن لماللك 
البناء » فى سبيل إصلاحه وتر ميمه ٠‏ أن يستمين ملك الحار » كأن يضم فيه سلما أو تحر ذلك ما 
هستعان به فى ترءيم لابناء مادام تمديه عل ملك الحار خفيفا وموقوئا » على أن يكون لجار الحق 

فى الحصول على تعويض عما يكرن قد أصابه من ضرر بسبب هذا التمدى ( امتثداق مختلط م١‏ 
أبريل منة ١41+‏ م 4؟ ص 4 ؟ ) . وقد نصث المادة 1١+‏ مدنى عل أن « من سبب ضررا 
لخنير ليتفادى ضر را أكبر محدتا به أو بنيرء » فلا يكون ملزما إلا بالتعريض الذى يراه القاني 
مناسبا ه . ولكن من جهة أخرى قضى بأنا ترخيص مصلعة اتنايم بإحداث بناء لا نقدل من ستق 
الحار الملامسق فى المعارممة فى أن يغام هذا الناء ستنداً عل عفاره هو » ولو / يكن ذلك مهدداً 
للامة مانيه ( اسة'ناف محختلط "١‏ مارس سه ١9#”1‏ الحاماة ؟١‏ ردقم عم صل كك5). 

وقد حمذنت لحنة لمى الشيوخ أيضاً نصا (م ١١075‏ من المشروع المهيدى) كان يحرى عل س 


اه 


وليس فص اللكية على املك خخاصا نحت الملكية وححاءه. + بل إن كل سق 
آخر » عينيا كان الح أو شخصيا . «تصور على صاحبه . ولكن الآصر فى 

حت الملكية أكير برهو زا من القصر ى غره من الحقوق »لأن حق الملكية 

هر أوسع الحقوق نطاقا فقصره على عه كرون أبلغ أثر أ 

وييتب على أن اللكية حق مانع أن الشىء ااواحد لا مكن أن يكون 
يملوكا لشخصين ى وقت واحد . جوز أن يكون الشبىء الواحد مملوكا 
لشخصين على الشيوع : ولكن كلا من الشخصين لا علك ااشى ء كله . بل 
0 . ومجوز أن علك المناء أأشخاص متعددون » ولكن كلا 
من هرؤلاء الأشخاص بملك طبقة أو أكثر من طيقات هذا الناء . دون أن 
علك كل منهم البناء كاه . ولو أمكن تصور أن علك شخصان كل ااشىء نحيث 
ملك كل منهما كل الشبىء فى وقت واحد : على نحو ما نراه ى الحق الشخى 
عندما يكون له دائنان متضامنان فيملك كل مهما الحق كله بالنسبة إلى المدين : 
لما كانت الملكية حقا مانعا . إذ هى لم تمنع أن يوجد إلى جانب مالاك الشىء 
مالك آخر لك فى وقت واحد نفس أشىء وكل ااشىء(١‏ 


/21؟”؟ - مابرر مى القور على أن الملكي: عمى عاصم ماسم : وإذا 
قلنا إن الملكية حق جامع مانع : فإن هذا هو الأصل . ولكن يرد على هذا 
الأصل استثناءات كثيرة . من شأنها أن تقيد من شمول حق الملكية ومن قسرها 
على المالك . 

فهناك قيود قانونية كثيرة محد من سلطات المالك على الشيىء : بل وتبيحم 


س الوجه الآنى . ه على كل مالك أن أذ . ونظار تمو دهي عادل إذا افتضى الحال ٠‏ لخل شخص 
ذى مصلحة بأن يدغل ملكه أو بمرفيه » كنا تبينت ضر ورة ذلك الإجراء القيام بأعمال ثرميمية أو 
إنشائية لذلك الشخص » أو لاستمادة أشياء ضائعة . أو لتحقيق أية «صلحة مشروءة أخرى ١‏ برط 
الاوفهب امالك ونا ٠‏ ذلك ضرر باح .. كا حذفت لخحنة المراجعة نصا ( م م١اءنا‏ 3 
انمهيدى ) ؟ كأن مجرى على الروجه الى : . عل +الك الأرس ا'وامعة على العلريق العام » إدا أم 

المرور ى الطريق متمذرا ٠‏ أن ام يمرور الممهور ؛ فى أرغه “يبر درط أن ٠‏ يكرن المرور بالقدر 
الممترل » ساعن الك صر وجب عل 'الحهة الإدارية القامة عل فون رن امام أن 
تعومن المالك !:' اقتضصى 21 ال ذلك . . انظر 2.وعة اعد + ضير ؟ ص مغ د ص مهاس 
و مممود إلى هذين الامين عند الكثلام فى تود المتكية ( اذغار مايل ها ة 468 ل غامش ) . 


١ )‏ ( انر بم در ى يم 0 عد م ١‏ 1 م 


لاه 


تدخل الغر فى الى . من ذلك .. إقرره القانون عل الدران من حقوق 
اأشرب واععرة وأفسير. وائرور . وها يفر ضه على الحار فى ألا حاور مصار 
الحوار المألوفة ٠‏ وق مراعاة مافة معبنة فى تيو مطل عل دارة سيان 
بيان ذلك تفصيلا عند الكلام ى القيود النى ترد على حت الملكية . 

ومن ذلك جواز نزع الملكبة جيرا على صاحما للمنفعة العامة : بعد أن 
يدفع للالك مقدما تعويض عادل . ظ 

ومن ذا ما هو مقرر من أن للملكية وظبفة اجماعية » يفرض على المالك 
القيام مها . 

ومن ذلك حى الشفعة وحق الامترداد : ففبما يجير المالك على بيع ملكه 
لشخص معين دون المشترى الأصلى . 

ومن ذلك ما أعطىا للمستأجر . مواء كان مستأجر الأماكن أو مستأجر 
الأراضى الزراعية .من حقوق واسعة تقيد من ماطات !مالك وتلرمه ألا" يجاوز 
قّ تحديد الأجرة حدا معينا . وى ألا مخرج ار يدانا 


الأبجار . 
ومن ذلك التسعير الحترى . وفيه جر المالك على بيه سلعته بثمن لا يجاوز 
حدا معينا . 


ومن ذلك ما امتحدث أخيراً من تأميم ا اشروعات الخاصة » فتغزع 
ملكينها جيرا على أصحاءها . وبعد أن كانت جزءاً من القطاع الخاص تصبح 
تابعة للقطاع العام : 

ومن ذلك مايفرضه قانون الإصلاح الزراعى من ألا تجاوز الملكية 
الزراعية أو الحيازة حداً معينا . 

ومنعرضص لهذه القيود تفصيلا عند الكلام ف الةيود الى ترد على حق 
الملكية , 


1س 


الكلى الثالى 
الملكبة حق دائم(*) 


- الملكية مو, رام بالنب: إلى الثى, الملرك بر بالنسب: إلى 
تمس امالك : وإذا قلنا إن الملكية حق دائم » فإعا نقصد أمبا حق دائم 
بالنسبة إلى الشىء الملوك ٠‏ لا بالنسبة إلى شخص الالك . ذلك أن الملكية 
نبى مادامالشىء المملوك باقيا » ولا تزول إلا بزوال هذا الشىء أى مهلا كه . 
فهى إذن حنق دائم بالنسة إلى الثىء المملرك ٠‏ ادام هذا الشبىء باقيأ ' مبلك 
فهى داة لا تزول . 

ولكن شخص امالك لا يببى واحدا على الدوام » فكشراً ما تنتقل الملكية 
من شخص إلى آآخر » فيتغر شخص الالك حبى لو كان هذا المالك شخصا 
معنويا . فإذا كان شخصا طبيعيا » فالملكية لا شك منتقلة إلى شخص آآخخر 
بعد وقت محدود لا مجحاوز عمر المالك » وإذا مات هذا انتقلت الملكية إلى 
وارئه أو إلى من أوصى له بالملك . ولكن تغر شخص المالك لا يعرى عدم 
دوام الملكية » فالملكية باقية هى بعينها حهى لو انتقات إلى شخص آخر » 
وانتقال الالكية لا يعبى زوالا . ويقال نى هذا المعبى عادة إن الملكية تتأبد 
بانتمالها 161:11 2735 56 2© 6نا|6م:6م1161635627م 0م و" , 

ولدوام حى الملكية على النحو الذى بيناه معان ثلاثة » المعنيان الأولان 
لا لاف فهما ٠‏ والمعى الثالث وحده هو محل الحلاف . 


8- العى اررُول لرواصم عى, الذكيئ - الملكيير بأسعتها غمر 
مرف : وأول معنى يفيده درام حق الملكية أن هذا الحق هر بطبيعته غير 


(ه) مر أجم : اعل:ة] وود ىق دوامحق الملكية رسالة من ! كس سنه 48# 9509-1جة انام 

فى دوام الملكية المحلة الانتقادية منة 588و . 
والقي ود "للع امات الواوعةا عل انال عض الوكنة بو نيان دق 11 وول 
صد الدتاله » ويندا -مدكية جديد لمن خلف 'ءااك الأمسل: ماراق ودرينو فشرة 48 - بلانيول 


اذ 5-0 ّ سس الهس و أ 


020 


موفت . وقد قدمنا أن الحقرق الأخرى غر 0 ن بطبيعها مونة » 
3 يمكن أ.: ن تكون موقتة «فالاق الفستمي ل' مكحن أن يكون ذاتما : ولايد 
من الققائه لك وفت ماء تبعا لما. د عده من أسات الانقضاء . والحمّرق 


٠١‏ لحم اس 0#  "‏ 5 صم 


٠. - ٠. ||‏ 5 2 5 .- 2 9 ان 
ل ' 1 سس 5 ده > 8 0١‏ م ه. 5 أن هم : 


والامتياز » كلهاحقوق موقتة علىالوجه الذى ,سطناه . وكذلك حقوق الارتفاق 
يمكن أن تكون موقتة . وحبى لولم محدد لما أجل هناك أسباب ذكرها ااقانرن 
تنقضى ب! . وقد سبق بيان كل ذلك0© . فهذه الحمّوق حميعا تزول قبل أن 
يزول الشىء الذى تر نبت عليه »وليسمن ااضرورى أن تبى ببقاء هذا الشىء 

أما حق و هذه المقرق فى أنه يش مادام النى: 
المملوك باقيا » وف أن القانون لم حدد له وقتا معينا لانقضائه . فهو حق دام , 
وإذا انتقل إلى شخص آخر فإنه يتأيد هذا الانتقال كنا سبق اقول 9©. 

وق حن أن أسباب كسب الملكية » تمصادر الالعزام 5 سات «تعددةٌ 

يعنى القانون بتنظيمها عناية تامة » إذا بأسباب زوال حي الملكية » عل خلاف 


57 انقضاء الالنزام » تنحصر فى رأينا نى هلاك الشىء المملوك . فالملكية 
إذن حى دام » مادام الشىء المملوك قاتما . 


)١(‏ انظر أنفا فمّرة 76م 

(؟ ) انظر آنفا فقرة م08 - وقد أخذ عل هذا المعنى أنه بقية من بقايا الخلط ما بين حق 
الملكية والثىء الممله ك » فحق الملكية يستغرق كل سلطة عل الثىه حى أنه لمتزج به ويتجد فيه » 
ويصا.م حق الملكية هو الثىء نفسه » ومن ثم يدوم دوام الثىء ( إمماعيل غام فمرة 1 - متصور» 
مصطقى منصور فقّرة لا ص ١7‏ ) . وفى رأينا أن هذا المعنى فى دوام الملكية لا يأ من اختلاط 
الملكية بالثىء على النحو الذى كان الرومان يذهبون إليه ٠‏ وإنما يأنى من أن الملكية كحق متميز عن 
الثىء المملوك هو الصل الذى تتفرع عنه سائز اخة.وق العينية . وإذا كان الثىء له وجو د قانون 
فمنوان وجرده هو أن يموم عليه حى الملكية . ويبى هذا الحق قاما على سبيل الدوام » وإذا 
تفرعف عن ختراق أخرى لصن ناو اللقوت ءالوو ال عد قاذ مااا الت عرق عرق ١‏ الك اليه 
كا كان ٠»‏ وبى دائما دون أن ينتقص من دوامه تفرع بعفى الحتوق عنه . فإذا ما زال الوح د 
القانرنى للثىء » جلا كه ف العقار والمندرل » أو بالتخل عنه بي المنثرا_ حيث يتقّل الو جود القازرق 
إلى وجود فمل » زال حق الملكية . فحق الملكية إذن مرتبط : لا بالوجود الفمل للثىء » بل 
بوجرهده الثانول . قرم من المعى النى نقول به حسن كيرة فمرة اه صن ١589١‏ اصن «5 ع 
وقارن متمور «مسطق ٠-صور‏ بدرة لا ص لا١‏ ناض .١9‏ 


ع 


٠‏ اامى الثالى لروام عو اللكيم ب اا ملي يو نزول دم 
بور سمال : واللمعى الثانى لدوام حق الملكبة هو أن هذا الحق لا يزول بعدم 
الاستعهال (008-03537+5) ٠‏ ومحى الملكية . دول اثوق اشرق ٠‏ هوق 
الذى يتميز مبذه الخاصية . فالحقوق الشخصية تنقضى بالتقادم المسقط . 
وتاقضى بانقضائها الحقوق العيذة التبعة ( التأهينات العينية ) الى تضمما . 
وكذلك تزول الحقوق العيذية الأصاءة - فيا عدا حق الملكية ‏ بعدم الاستعمال 
فحق الانتفاع ( وكذلك نحق الاستعال وحق السكى ) . تزول جميعا بعدم 
الامتعال مدة حمس عشرة م.نة . كا هو صريح النص (م 145 مدنى وم 48ة؟ 
مدنى ) . وحق الحكر ينبى بعدم استعاله «دة حمس عشرة سنة » إلا إذا كان 
موقوفا فينهى بعدم امتعاله مدة ثلاث وثلاثين منة ( م ٠١١١‏ مللى ) . 
وتنبى حقوق الارتفاق بعدم استعاها هدة خس عشرة سنة » فإن كا نالارتفاق 
مقررأ لمصلحة عن موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة ( م ١/٠١17‏ 
بعدم الاستعال . وذلك أمر طبيعى ٠‏ إذ حبق الملكية حق دائم يبى ما ب والشىء 
المملرك ٠‏ والمالك حر فى أن يستعمل ملكه أو ألا" ستعمله » ومهما طالت 
مدة عدم الاستعال فإن حى الملكية باق لا يزول(9© . 





)١(‏ ويذهب بدض الفقهاء إلى أن بقاء الملكية مهما طالت مدة عدم الاستمال » وإن كان 
هذا هو القانون الوضعى . لا يقوم على أساس من جوهر الملكية » وأنه من المرغوب فيه أن يتقرر 
تشر يميا إسقاط حق المالك . على الأقل فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج ٠‏ إذا لم يستعململكه مدة 
معينة + وأيلولة حق الملكية للدولة تمشيا مهما للملكية من وظيفة اجماعية ( إسماعيل غائم فقرة بم 
ص وه - صن 5ه - عد المنم فريع السدة فقرة ١6‏ - منصور مصطى منصور فقرة لاا صن 6م 
ص 7؟ ). 

ونحن فرى © عل المكدس من ذلك . أن عدم سقوط الملكية بمدم الاستمال يقوم على أساس 
من جوهر الملكية . فادامت الملكية تدوم مادام الوجرد القانونى للشيء المملوكء و مادام المالك له 
أن ميقييا' الشىء أو ألا يتممله 5 وأن يجتله و أل يستغضله ء فإن طليمة الملكية تقتضى إذن أن هذا 
الحق لا يزول بعدم الاستمال . وإذا كانت الحقوق الدخصية تزول بالتقادم المسقط ٠‏ فذلك لأن 
هنااء مدينا من حقّه أن يطمئن إلى ما استقر عليه وضمه بعد أمام مدة اتقادم ٠‏ و لأن الدائن تلحق 
به مظنة الإهمال إذا هو لم يطالب حقه بءد حلوله إلى أن تنقضى مدة التقادم . و إذا كانت الحقوق 
المينية الأخرى غير حق الملكية تسقط بمدم الاستمال. فذلك انها حقوق مقتطعة من حتق الملكية سم 


فد 


وهادام حن الملكة لا يسقط بعدم الامتعب ٠‏ فول الدعرى الى شحمبه » 
وهى دعرى المت تماق . لا تسدةت. اهو أ 5 باأعقادهلا 0 ولايتصورآن 
يكون ا حق تفس. عر هايل لاسفوط بالتقادم . وتسقي مه دللك بالتقادم الدعوى. 
الى يطلب مبا هذا الحو 29 . 

وإ ذا كان حق الملكية لا يسقط بالتقادم المسقط ٠‏ فإن هذا لا بمنم من 
كسبه بالتقادم المكسب29) . فإذا وضع شخص بده على مال مملوك لغيره » 





مقيدة لهذا الحق . وهناك مالك من حمّه أن يطمّ إلى ما استذر هليه وضعه من عحرير ملكيته 
وزوال ما اقتطم مها بعد تمام مدة عدم الاستمال . أما حت الملكية ذاته : فإن عدم استماله موكول 
إلى إرادة المالك . ولايوجد أحد من الأفراد بتأنى من عدم امال المالك لملكه . إذ لا يوجد 
اعد كون ند "اسان إل نا اسق عليه مقو ببب عدم استمال المالك لملكه . إلا إذا كان 
شذصا قد حاز الثى. المسلرك ١‏ فإنه عندئذ يكبه بالتقادم المكسب . وإذا قيل إن المحتمم بتأذى 
من عدم استمال المالك لمل؟ه . فهذه حجة لا يجوز تعميمها » والأوال ترك أمرها إلى المشرع 
الذى ينوب عن المجتمم » فهو النى يقدر فى حالات خاصة مى يتأنى المجتمم فيقضى بتشريم استشنائى 
أن الملكية تسقط من المالك بعدم الاستمال ٠‏ وتؤول إلى الدولة . ولا يكون ذلك كا قدمنا إلا على 
سبيل الاستثناء وق حاللات خاصة » مسا ما كانت المادة تاف مذلى لذمصى به من را جوع 
الملكية إلى الدولة إذا كف المالك عن استمال الأرضي غير المزروعة مدة حمس سنرات متتابمة 
خلال السنوات الحم المشرة التالية للتملك (وقد ألغى هذا النص بالقانون رتم ٠٠١‏ لسنة :)١174‏ 
ومها ما تقَضى به المادة 7/١4‏ من قاذون الإصلاح الزراعى من إمقاط الملكية خمن وزعت عليه 
الأرض إذا لم يعن بزراعها ى خلال خمس منوات من تاريخ إبرام عقد التوزيع للمال ( قارن 
منصور مصطق منصور قَدرة لاا ص .+ هامش م ) . وريقرب من هاتين الحالتين مالةّضى به 
المادة ١١‏ من قانون إبجار الأما كن رقم ٠١‏ لسنة ١4»‏ من أنه لا يحوز إبةاء المساكن المعدة 
للاستغلال خالية مدة تزيد عل ثلاثة أشم إذا تقدم لامتنجارها ممتأجر بالأحرة القانونية . 
فهنا لا يؤوول الملك إلى الدر لة . واككن المالك حجر على !جار «اككه ( الوسيط * فقرة 5١410‏ ). 
انظ ى هذا المعى حسن كيرة فقرة ؟ه صص ١٠7١‏ اص ١78‏ - محمد على عرفة فمرة ٠١٠١‏ 
صن ٠٠٠١‏ - صن 7٠.١‏ - عبد المنصي البدرارى فمّرة ١+‏ ص ٠8‏ - ص 4؟ - محمد كامل 
مرمى ١‏ فضرة 7١17‏ صل 7077 

)١(‏ نقضص فرنمى 7ايرله سنة ١.8‏ داأرز .و١‏ - (9- ٠١ - ١4١‏ مايو سله 
97 دالرز الأسبوعى 1١9707‏ 85م - اللسين أول يرنه منة ١944‏ دالرز ١949‏ . 
.ل .هم" لازو فمّرة ١459‏ ص ١1١١١ا.‏ 

(؟) بلانيول وريسير وبيكار م فمرة 5١7‏ ص 7١8‏ - مارفى ورينو فمرة و4 - 
فمرة ٠٠‏ . 

(؟ ) استعداف تلط 56 نوفس سنه 4 وم1ام لا من 58 ١58-‏ مأرس سنه 18565 م م 
من ١١ - 1١58‏ ياير سنف هوم م ٠١‏ ص ؟و- 808 باير سنه 1190151 م 4" صل 193 - 
8؟ يناير منة مم9( م .ها ص ١8 - ٠١7‏ مايو سنة مم6( م 0ه صل .8٠١‏ 


مله 


وانقنضت مدة التقادم الطويلة أو القصيرة محسب الأحوال ٠‏ فإن مذكية 
المالك تزول عن الالك وتنتقل إلى واضع !د . ولكن ذلك .لا يععى : 
كا هو ظاهر » أن الملكية زالت بالتقادم . ذلك أن زوال الملكية عن المالك 
الأصلى لى يأت عن طرين فتده للملكية باتمادم المسشقف . بل أنى عن طربق 
للتقادم المكسب ففقد المالك الأصلى حق ملكيته لآن غيره قد كسب هذا الحق . 

ولا مختاف المنقول عن العقار فى شىء ما تقدم فكلاهما لا يزول بالتقادم 
المسقط : وكلاهما يكسب بالتقادم المكسب222).. .غير أن المنقرل مختص بحكم 
فى هذا الصدد ينفرد به عن العقار » فقد نصت المادة ١/1/١‏ مدن على أن 
« يصبح المنقول لا مالك له » إذا تخلى عنه مالكه يقصد المزول عن ملكيته .١‏ 
فالتخل عن المنقول (2020008) يزيل ملكيته ؛) والصبح المنتقول لا مالك 
له إلى أن يتملكه شخص آخر بطريق الاستيلاء . ولم يرد مثل هذا النص ى 
العقار » فالتخلى إذن عن العقار (1مع«»ودنة[06) ٠‏ ها إذا نخلى الخحائز 
لعقار المرهون عن اعقار أو تخلى من يثقل عقاره حق عيى أو تكليف عبى 
للتخلص من هذا الحق أو التكليف » لا يفقد المالك ملكيته ٠‏ بل يبى العقار 
على ملكه إلى أن يكسب الملكية أحد غيره بطريق من طرق كسب الملكية9؟ م 


» ويكسب المنقول بالحيازة بموجب القاعدة الى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية‎ )١( 
إذا كان الحائز حسن النية ومع سبب صيم . فإن لم تتوافر هذه الشروط ». ١للك ا+ائز المنقول‎ 
بالتقادم المكسب الطريل ومدته خس عشرة منة . أما إذا توافرت الشروط ؛ ولكن المنقول كان‎ 
مسروتا أوضائعا . فإن المالك يطتيم أن يترده من الحا حسن النية فى خلال ثلاث سنوات‎ 
من وقت الضياع أو السرقة » بشرط أن يعجل الحائز ادن الذي دفعه إذا كان قد اشترى المنقول‎ 
بحسن نية فى سوق أو مزاد على أواشتراء من يتجر فى مثله ( م /ا/اه مدنى ) . ومدة ثلاث السنواث‎ 
الى يحب أن يسترد المالك فى خلاها المنقول من الحائز ليست مدة تقادم » بل هى ميعاد إسقاط‎ 
. (ع>مدةطط 6ل عل 1م061)‎ 

(؟) انظر فى هذا المعى حدن كيرة فقرة ؟ه ص م؟( ‏ من ٠١لا١‏ - وانظر عكس 
ذلك وأنه إذا تمل المالك عن العقار بقصد الْرْ ول عن ملكيته انتقلت الملكية إلى الدولة » استنادا 
إلى المادة ١/4104‏ مدن الى تقضى بأن الأراضى غير المزروعة الى لا مالك لما تكون ملكا للدولة : 
إمباعيل غام فآ رة 5١‏ ص "0ه دامش 4 - عبد المنعم نرج المدة فقرة ١*‏ - وانظر ى ذقد هذا 
الرأى الأخير . وى أن ال'دة غ+07م/١‏ مدل تتكلي عن طائفة معينة من المقارات هى الأراضى 
غير المزروعة » أى الأراضى الصدرا وية الحار جة عن 'از مام واف أر ان لم تكن فى وقت ما مملوكة 
لأى فرد : منص ر مصطن منصرر فثّرة لا صن ١8‏ هامش 5 . 


د 


1 1 لفو ا 0 7 : 
ومهما يكن 0 0 ٠‏ فال خحى ف حك دعر ل عله ووشده رداء المححه لا به ل 


أن حى الملكية ى '! مقشول حو يم فيو دى دا إلى أن يذ ل عنه صاححيه ) 
والئزول عن الحق لا يصح أن بعد. ٠‏ ل قاتا ل 21 

على قرمدا م وار علوت 0 دعت صوق الاستحاق ف 
تسقط بالتقادم0) . ولا شأن لنا مهذا الجللاب ى مصر . 

١‏ - القنى الثَالتُ لرواصم هو, الل - اللكي بو كجوز أن 
نزي بأمل : وإذا كانت الذكية حقا دائم ين ما بن الشنىء الملولك على 
ما قدمنا : فالنئيجة المنطقية لذلك هى أنه لا مجوز أن تقترن الملكية يأجل » 
فاسخ أو واقف : وإلا كانت اللكية موقتة29 . فإذا اشترى شخص مالا . 
حدد ىق عقد الشراء أجلا فاحا تنهى ملكيته للشىء المبيع بانتضائه وتعود هده 
الملكية للبائع ممجرد انقضاء الأجل ٠‏ فإن ذلك لا يجوز » لآن ملكية المشترى 
كون فى هذه الحالة ملكية موقتة بالأجل الفاسخ . والذى بحوز هو أن يرتب 
المالك الأصلى على الشىء ء حق انتفاع لغيره مقئْرنا بأجل فاسخ + أفدبى عق 
لانتفاع إلى أن ينقضى الأجل . فإذا ما انقضى زال حق الانتفاع وعادت 
الك كان للالك الأصلى . ولا شىء عنم من ذلك . فإن حق الانتفاع حق 
موقت يطريعته ٠‏ وبحوز أن يحدد له أجل فاسخ . وهو على كل حال لابد 
منقض موت صاحب حبق الانتفاع . كذلك لا يجوز أن تقترن الملكية بأجل 
وافف ؛ فلا جحو زأن يشترى شخص من آآخر شيئا على ألا" تنتقل مللكية الشى ء 
إلى المشئْرى إلا بعد انقضاء أجل معمن » لأنه إذا اقتر نت ملكية المشترى أجل 


المدموان 


١(‏ ) وقد قدمنا ( انظر آنفا فقرة +ع ى الطامشش ) أن ترك المنقول » إذا أبى وجرده 
الفعل . فانه يزيل و جوده القانونى . فالملكية تزول بزوال الوجود القانوف للثىء المملوك . وتبى 
ببما. وجوده التانونى . وعلل هذا المعى ينبنى فهم دروام حق الملكية ٠.‏ ويتوى فق ذك المقار 
والمقولاب انظر .عكس ذلك » وأن ملكية اس د كن ملك نوق فب و تر له لامر له 
إسماعيل غام فّرة 5؟ صن د - صن 4ه- عبد المنعم فرج الصدة فقرة ؟١‏ صل ٠٠‏ حجن كرة 
فقَرة 1ه ص ١58‏ - ص ١7٠١‏ - متصور مصطىق ملصدور قدرة لااض 1١8‏ - اص 96١ا.‏ 

(؟ ) هلانيول وريبير وييكار + فذرة 5١+‏ ص 788 - يلانئيول وريبير وبولانجيه ١‏ 
فمّرة ١1هم7‏ - مارنى وريئو فمرة 49 صل .> 

(؟) الرسيط " فشرة .5١‏ 


٠‏ مه 


واقف كانت ملكية البائع هذه الحالة ملكية موقتة تنبى بانقضماء الأجر 
الواقف . والذى بجوز هو أن يلتم البائع ينقل الملكة إلى المشترى عند محلزرل 
أجل معين . فيكون الالبز ام ينقل الملكية . لا حق الملكية ذائه : هو المو'جل . 
ولا تكون ملكية البائع فى هده الحالة «لكبة موقتة : وإما هى ملكة داعة 
يستطيع أن. يتصرف فبا إلى مشتر آخر لتنتقل إليه : ويكون البائع عند ذلك 
قد أخل بالتزامه نممو المشترى الأول . ويلتزم بالتعويض لا بنقل الملكة . 
إلا إذا أمكن الطعن فى التصرف الثانى بالدعوى البولصية . 

وهذا المعتى الثالث لدوام حق الملكية ٠.‏ بخلاف المعنرين اأسابقين : ليس 
محل اتفاق لابى مصر(© ولا ق فرنسا9©) . بل هناك من يقول مجواز أن 
تقر ن الملكية بأجل فتكون ملكية موقتة (091216م165) . 

ولكن الذى يدعونا إلى تأكيد هذا اللمعنى الثالث - عدم جواز اقتران 
الملكية بأجل هو أن هذا المعنى ليس إلا ننيجة حتمية للقول بأن الملكية حق 
دام ٠‏ ويئناق هم دوام حق الملكية أن تكون مقترنة بأل 20 . ثم إن اقتر ان 
الملكية يأجل يتنافر تنافراً تاما مع طبيعة الملكية ومع العناصر الى تشتمل علها . 
ويكى أن نفترض ملكية مقترنة بأجل لمدة منة مثلا ٠‏ فهذه الملكة الموقتة لمدة 


١١1 انظر فيمن يقول بأن الملكية لا يحوز أن تقترن بأجل : شفيق شحاتة فقرة‎ )1١( 
0 الب اياي حا يوا لو ا ا‎ 
- ص 45 - وانظر فيمن يقول بأن الملكية يجوز أن تقترن بأجل : إمماعيل غانم فقرة م5‎ 
عبد الفتاحج‎ - 1١8 صل‎ -- ١84 عبد المنى فر الصدة فقرة و١ ل حسن كيرة فغرة 8ه صن‎ 
. 83 عبد الباى فقّرة 5ه ص 75 - منصور مصطى منصور فقرة لاا صن 78 ناص‎ 

(؟ )انظر فيمن يةول بأن الملكية لا بحوز أن تقترن يأجل : يلانيول وربيعر و بولااجيه ١‏ 
فقرة 60185 - فقرة +0*60 - مازو فقرة م غ6١‏ - رانظر فيمن يقول بأن الملكية يجوز أن 
تقعرن بأجل : بيدان وقواران # فمرة 5د75 صن ١.4‏ - هلانيول ورضص وييكار > فغرة 
١7‏ مل 557 . 

( ؟ ) والمقصود بالملكية المقترنة بأجل - وهى غير جائزة - أن تكون الملكية موفتة ,مدة 
معينة إذا انقضت عادت الملكية من تلقّاء نفسها - لا بسيب جديد - إلى المالك الأصل . ولا يقال 
هنا إن الملكية قد انتقلت بمودا إلى المالك الأملى فتأبدت بانتقاها . لأن المر 'د ١ن‏ تأبيد الملكية 
بانتقالها أن تك ن الملكية قد انتتملت إلى الغير ببب من الأمباب المعروقة لكب الملكية » و ليس 
انقغاء الآجا ل من بيها ( قارن حسن كير ة فثّرة 7ه صن ١54‏ د سن 158 متصورر مصمطق 
منصور نغّرة ب*# ص 5# ). 


64١ 


منة تقنافر مع ٠١‏ يشتمل عله حق الملكية من عناصر . فن أخص عناصر 
المكبة أنه تجوز للالك أن يتصرف فى ملكه . بل وله أن يستبلكه وأن 
يتلفه ٠‏ ويتعين إذن أن نعطى هذه السلطات لماك الثشىء مدة سنة . فإذا 
تصرف هذ الالك فى الى ء أو اسبلكه أو أتلفه فى خلال السنة الى يكون 
فها مالكا . فكيف يمكن إذل نصور رجوع الملكية إلى صاحبها الأصلى 
بعد انقضاء السنة ! ليس أمامنا هنا إلا أحد طريقين : فإءا أن نقول 
بعدم جوار التصرف أو الاسبلاك أو الإنلااف حبى يعود الشىء سلما 
إلى مالكه الأصلى بعد انقضاء النة . وى هذه الحالة لا تكون الملكة 
الموقتة فى -حتيقتها إلا حق انتفاع لا بحوز لصاحبه أن يتصرف ف الرقبة أوأن 
يسبلك الشىء أو يتلفه . وبعود ٠‏ شىء إلى صاحه الأصلل بعد زوال حق 
الانتفاع أى بعد انقضاء انسنة . وإما أن نشول بجواز التصرف والامسملاك 
والإتلاف . وى هذه الحالة لا تكون الملكية موقتة . بل هى ملكية دائمة 

تصرف فببها صاحها أو اسهلك ا|شىء المملوك أو أثنفه . ومن ثم لا يعود 
ل ما ل لاه . ولو أننا حللنا هذه الدالة الأخدرة 
خالا دقيقاً ٠‏ لتبين أن المالك لمدة منة هو فى الواقع من الأمر مالك 1-47 
دائمة . وقد وعد بإعادة الملكية إلى صاحها الأصلى بعاد انقضاء سنة . فإن قام 
بالوعد انتقلت الملكية إلى صاحها الأصل يقد ديف :د إن أخل بالوعد لم 
يكن مسئولا إلا عن التعويضص 

وثبين ما تقدم أن الملكية لا تجوز أن تقترن أجل . والفائلون مجواز اقبر ان 
الملكية بأجل يقدمون سندا لقولهم الحجج الاتية12) , 

)١(‏ لاخلافاى :أن اللاكية قد تقترن يشرط فانيغ . فإذا حمق الشرط 
بعد مدة معر:ة الفسخت الملكية وزالت بعد هله المدة ٠‏ فتكون قبل ذل كملكية 
موقفتة . وبظهر ى وضصوح ضعف هذه الحجة . فلملكية المعلقة على شر ط 
فاسخ ليست ماكية موقتة . ذلك أنه من الحائز ألا يتحقق الثمرط الفاسخ ‏ 
حلاف الأجل الفاسخ فلابد من حلوله - فتكون الملكية فى هذه الحالة دائمة . 
أما إذا نعقق الشرط الفاسح . فإن املكية تتفسخ بأثر رجعى . وتعدر كان 


) 0 انر 3 نعصل هذه الحجيم ايوب ورييير وبيكار " فدرة *#١؟‏ صل 7685 - وق 


١‏ * : 5000 * جناب #ا ل فش 5 , 2 000 2 )ا مس 
جمفنيد بعضمأ: لاتير ل ٠‏ ر بير و بو لانديةه ١‏ قدرهة ,"م بف ره 0/50 مارث فم هد4غ”١.‏ 


7ه 


نقم أصلا » فلا تكون ملكيةموقتة » والفرق واضح بين ملكرة موقتة 
وملكية غير موجودة("2 . 

0 بضا إن هناك نوعا من الملكية الموةتة .!هى الملكبة الأدبية 
الفة والصناعية . فقد حدد طا القانون أجالا معينة . لا يجاوز +سين سنة 

بعد موت المالك . وظاهر أن هذه اليدة هى أرضا لا م : ذممك قدمنا أن 
القوة الذهدة التى ترد على الأشاء غير 0 لبست قوق ملكية ٠‏ وقلنا 
فى هذا االصيدد .من أجل ذلك جب أن ننتى عن حت الموالف أو ابرع ص44 
الملكة : فالملكية حق استثثار مرثيد » فى ضين أن .دق المذلك أو امخمرع سحق 
استغلال موقت»9©. واتهينا إلى و أن حي الموالف أو امخترع ليس حق ملكرة » 
بل هو حق عربى أصلى يستقل عن حق الملكية مقوماته الخاصة ٠‏ وترجع هذه 
المقومات إلى أنه بقع على شىء غير مادى ,0© . 

( * ) ويقال كذاك إن هناك ملكية موقتة إذا حرر عقد بيع ابتدائى وحدد 
أجل معين لإمضاء عقد البيع اللهائو تسج له : فلكية البائع تدوم إلىانقضاء الأجل 
المعين و إمضاء العقّد الهانى وتسجيله : ومن م كرد هلكرة موقتة . ويسهل,. 
الرد على هذه الحجة بأن عمد البيع الابتداتنى غير المسجل لم مجرد البائع من 
ملكيته » بل أبماها ملكية دائمة عقر نة بالتزام بنقلها إلى المشترى عند حلول 
الأجل المعين . فالمؤجل ليس هو الملكية ذانها بل هو الالُزام بنقلها . ويقطع 
فى صحة ذلك . وق أن البائع ملكته دائمة لا موقتة فى نخلال لأجل المعمن » 
أنه يستطيع أن يتصرف فى الث ىء المبيع فى خلال الأجل ببرعه مرة أخرى إلى 
مشتر ثان » وإذا جل هذا المشترى الثانى قبلى أن يسجل المشترى الأول » 

١(‏ ) ويلاحظ أن الملكية المعلقة على شرط فاءخ لا تعتبر ملكية موقتة ٠‏ لا لأن لتمحقق 
الشرط أو لتخلفه أثرا رجميا » بل لأن الشرط أمر غير محقق الوفوع . فحى لوم يكن مدر 
ا را ار بلعو يوان جيه بوص ارو 
ألأر ط فتبى ملكيته داتمة . والمنوع فى نظرنا هوأن تكون الملكية موقنة علروجه التحقيق ؛ 
إذا كانت موقتة عل و +ه الاحّال فالمحظ ر فى توقيت الملكية لا يقوم » إذ يحب على المالآك فى هذه 
الحالة الأخيرة أن يحاذظ عل العين حتى يستطبم ردها إلى من يملكها فيا إذا اننبت ملكيته هر 
( قارن شفيق شحاثة ص 57( - صصس م هر ىاطامش ) . 

(؟ ) انطر أننا فرة ؟5+١و.‏ 

(" ) انظر أننا فخرة ١١1‏ فى آخرما . 
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التتلته الماكية إلى اد ري اللا .ورت المشرى الأوك دب آنا ذل حيرت 


البائع مر ة اخررى وأمضصى عنك البيم الب 1 ف وس#لىهذا اأعقد سواء كان ذلك 
عند حلول الأجل المعين أو قبله أو بعده . فإن الملكية تنتفل إلى المشرى ., 
فل ِ- العدسر ا كن خبو 0 ل الاجر 5 0 خواء 5-6 ل واسجارل ددا العشل 


ول كانت ملكة 8 موقتة ة بالا لى تبى بتمائه وتزوك بزواله . لكان يجحرد 
حلول الأجل د.يبا فى نل الملكية إلى المشترى ء دون حاجة إلى إمضاء العقد 
الباى لى وتسجله2١)‏ : 

(4) ويقال أخيراً إن هناك ملكية «وقتة فى الصورة الاتة : يأذن 
الموكجر للمستأجر قف إقامة مان فى المي :. المواجرة : على أن تكون هذه المبانى 
عنى نهاية الإجار فلكا المروع ٠‏ ف مقابل تعويض أو بلا تعويض ٠‏ فتكون 
ملكية المسةاً.< زر لامبان ملكية مواقتة تبى ملدة الإمجار . فإذا انقضءت هده المدة 
آلت ملكية امبانى إلى المؤاجر . وهذا ليل غير »للم للوضع المفرض . 

والصحيح أنه مادام من المواكد أن ملكة المبانى تكون للموئجرء سواء كان ذلك 
فى مقابل تعريض أو بلا تعريض . فإن المواجر يعتير مالى إقاءة الميااى ٠‏ مالكا لها 
فى الحال . ونبى ..لكدته داعة بى خلال مدة الإيجار وبع انقضاء هذه المدةٌ . 
أما المستأأجر فلييت له على المبانى لا مملكة دائمة ولا ملكية .وقنة . ,ل هو 
غير مالك أصك . وإنما يكون له حى الانتماع بالمبانى كما ينتفع بالعمن المواجرة» 
وذلك عمواجب قد الإبجار . وعا وردفه من الشروط فق خصودى المانى . 
وءلى المؤجر . وقد هلك المبانى فور إقامتها . أن يا.فع تعويضا لل.ستأجر عند 
نهاية الإمجار إذا اشتر ط المستأجر عليه ذلك : وإلا فلا تعويض . وآل م.ق 
أن قررنا ذلك فى الحزء السادس من الوسيط فى خصوص خقد الإبجار ٠‏ نقلنا 
ى هذا المعبى ما يأنى : ١‏ فى الحالة الأولى - البناء أو ) لغراس 4 فى ما فى 
الأرض هلمكا إل.“جر ‏ يكون هذا اإبناء أو الغراس ملكا المواجر هن وقت 
إنشائه » ولا يكون للمستأجر بالناة إلبه إلا حق شخصى وله الانتفاع به 
انتفاعه بالعن الم“جرة نفسها. ويكون اابناء أو الغراس عقارا واحدا مملوكا 
الى وار ا مواجر ؛ فله أن بردنه رهنا رسميا : وإذا باعه وجب 


(١)انظر‏ ى هذا المعى مازو فقرة +:؟١‏ - وانظر بودرى وشوثر فمرة 9؟] ص هلاا. 
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النسجيل ٠‏ وإدا توف عله حجز كان حجز أ عار يا لا عوجر نشول . وال مواجر 


هو الى يدفعالغسريبة المفر وضة عده 2006 . وير نب على ما قدهناه أن المستأجر 
لا ينتفع بالمانى الى أقامها فى العين الم'جرة إلا انتفاعه بالعن المواحرة ذامها . 
ولا يكون له علها حق ملكية كا قدما . فإذا لم تحافظ ابعص عل المان 
ويبذل ى ذلك عناية الرجل المعتاد . كان مسئولا عن تقصدره أو عمله غر 


امشروع تجاه الموأجرومن عسى أن تنتقل إليه الملكية من الموؤجر من خخلف خخص 
5 شمئر أو خلف عام كوارث . وتأبيداً لذلك قتسب مححجة النقض ف 


تت 
كان عمد الإيجارمنصوصا فيه على أن كل اديه المستأحر 6 الأعان المواجدرة : 

ون إعلاسات أو إتعاداات ركون هلكا الاجر . ثم باع الموئجر هذه الأعيان . 
فكل الحقوق الى كسب المواحر قبل المستأجر من هذا العمّد تعتير هن ملحقات 


المريع . فتتتقل محكر القانون إلى المشئرى ٠‏ وتبعا لذاك يكن اللمشرق حو 
مطالبة المستأجر بتعويض الضرر النانج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان29©. 


١ (‏ ( انوا سرف ١‏ ققرة #”؛ صن ا؟59 سدا صض ا م55 د وانهر انتاذاف علق 74 مأب 
ستة و8 19م هامر ١ن‏ 

(؟ ) تعغشن مدن ؟5”؟ برقي سلة 1د ه9١‏ ل#موعة أحكام التقهن ” - كا مر “9م . 

ولك اقوسه اق اللوالة ان عد بعمكةا أن لباه كاون سير مذ الغا ن. الارفن دكا 
لمزحر2 أما ما يفرمه أنصار جواز اقتران الملكية بالآأجل ( انظر إساعيل نانم كقرة 58 
صرالوهة - عند اي 2 “فده دمرةوة اص م سن كثراة فتدرة 275 صن ١5‏ ح- ص 5158| - 
عبد الماح عد الما كذ 53 عمل ااا صيور رطا ساس بن قد راع الا ل ان 
ليست الملكية فيا مقارنة بأجل . بل هى معلقة على شرط . فهم ينفرضون أن لوجر اتفق مع 
المتأجر على أنه إذا : عل اابناء قالها عند انتباء الإجار ؛ مدءه اتاأجر : فإن ملك بته تؤول للمؤجر 
فى مقابل تعويض . ومعى ذلك أن ارار يكون للمستاجر . إن شاء هدم البناء قبل انتهاء الإيجارء 
وإن شاء أبقاء إلى نهاية الإتهار فتزول ملكاه عندئذ المرجر فى .ابل تعويض > فيكون المؤجر 
فى هذه المالة » طول مدة الإيحار . مالّنا تحت شرط و'قف . هو ألا هدم الستأجر البناء قبل 
حباية الإجار . فإذا تحقق الشرط وغ هدم المستأجر الزناء » اءتمر الموجر مالكذا له بأث, رجعى من 
وقت إقامته فى العين المؤزجرة ويدفم ال2مويض المتفق عليه . فلا توجد إذن ملكية موقتة فى هذه 
الحااة ٠‏ بل هى ملكية معلة: على شرط واقف بالنية إلى المرح. . وملللة عر شرط فاءم بالنسية 
إل المتتاحر .و المكاية المطلقة جلا قرول تسو 117 لامها ...فذق لك 3 المقتردة ما عل اله 
لا جوز . الشر الرسيهٌ ١‏ قذرة مم؛ صر 88> ا ص هه 

وكات انيبن ونه مقتن 1 زاكر توق الأرقى هكم الداع ملكي مم عل كريط 


٠. 1 ١ . 9 5 ٠. 6 1 7 0 - 7‏ 
و - ٠‏ كمد كهيليلك المادة 8” .- امدنل يانه عرز لالك لمان الما مه على ارضصر الم حب وهوالمتاس حس 


يمه 


الغر ع الثانى 
الوظيفة الاجمّاعية لحق الملكية2*» 


711 - ما ورد فى انر جمال التهضري: فى سأ الوظيفة اماع 
مح الل : نذكر هنا أهم ما ورد فى الأعمال التحضمر بة دالا على أنالتقنين 


ع فى حالتنا - أن يرههها . وى هذءالحالة يكون الدائن المر تبن حق التقدم فى استيفاء الدين من من 
الأفقاضس إذا هدمت المبانى » ومن التمريض النى يدفعه مالك الأرض إذا استبى المبافى . فالمستأجر 
هدم البناء [نما يرهن ملكية مملقة على شرط فاسخ . لا ملكية مقترفة بأجل . وإذا اختار المستأجر 
هدم البناء صار قدائن المرتهن حق للتقدم فى اسنيفاء الدين من "من الأنقاض » أما إذا اختار بقاء 
البناء فإن ملكيته تؤول إلى المؤجرق مقابل تمويض ٠‏ ويحل هذا التمويض محل البناء حلولا عينيا 
ومن ثم يستوق آادائن الى تهن حقه منه متقدما عل غيره من الدائنين . رن فى الرأى امخالن : 
عبد المنعم فرج الصدة فضّرة ١»‏ صن 8؟ - ص 4؟ - منصور مصطى منصور فقرة / صن ه»8 - 
عبد الفتام عبد الباى فمرة 5هءصش؟ 7 هامش ١‏ وم . وانظرأيضاً حسن كيرة فقرة 5 »© ص6"١١‏ - 
ص ١18‏ ( وهويسا, بأن ملكية المستأجر فى الحالة الى نحن بصددها ملكية .مثرنة بأجل » و لكنه 
يذهب إلى أن هذا التوميت ولاينتةص ىق قليل أ وكثير منصفة الدوام الملازمة لحق الملكية: » و يحرى 
عل القاعدة الى يقول بها من أن الملكية المقتر نة بأجل هى ملكية داهمة) . وقارن مسن الدين الوكيل 
فى انظ اية التأمينات الطبعة الثانية فقرة 48 ( وهوء فىسدد.الكلام فى رهن المبافى المقامة على أرض 
الفير وحم المادة .م8١٠‏ مدفى ء يبدو أنه يعتير أن ملكية المستأجر المبانى هى ملكية موقتة » 
و لكنه لا يبين ما إذا كانت هذه الملكية مقكرنة بأجل أو مملقة على شرط ) . 
() مراجع + 8807هها فى النائدة الاجبّاعية السلكية الفردية سنة 1501١‏ - !ناج »6# ف الحق 
الاجباعى والحق الفردى طبعة ثانية سنة ١11‏ ص ١7+‏ وما.بدها - ق التخيرات العامة للقاذون 
الحاص منذ تقنين نابليرن سنة ١9115‏ - #طاو2 4+جمهعم7 ى رجرد الملكية سنة -197٠‏ 
© هذماه:7 أ» 204و »8 ق الرظيفة الاجبّاعية لملكيةالخاصة سئة 11-1١ 47٠‏ هج قالمألةالقانونية 
الملكية الحخاصة سنة ١451١‏ - 0416-5160:64© فق الطبيعة القانونية لحق الملكية و فقا المين المدق 
ومنذ التقنين المانى رمالة من 'موتلييه سنة ١98٠‏ -ء»زهوه84 من الملكية ال رأمااية إلى الملكية 
الإنسانية سنة 5م4١‏ - 2منتذلا ى الأشخاص والملكية منة ١١*69‏ - 56:884وون[ في تفكل 
«ههذاة:هج1أههء») حى الملكية ى الظام القانونى الحديد ( ضمن دراءات. 8نم فترهن5 
منة .4و١‏ ص هه ومابمدها) - 2:4م ه00 فى الملكية ى الفقه وى التارييخ سنة 144 - 
15 وق تطور حت الملكية ( ضمن دراسات هترى كاوبتان منة ١91142‏ ص 40 وما بمدها )- 
هوهعع'و5 ست درسات ف الملكية الماعية سنة ١940‏ - 58981162 ١ن‏ المانون المدلى إلى 
القازون العام منة .٠ههة١‏ ص .4 وما يمدها - ©8888[ ف الملكية و ذظامالاً.وال فى المضارات 
الغربية سنة 6و١‏ - همرع[لوط© ل تاريخ الملكية سنة 1ه6١‏ - 388زاه:+ فى فكرة الملكية 
الاجماعية سنة ١1386‏ . 


ل( 


2415 


المدنى الحالى . فى إيراده الأحكام الحاصة مح الملكية . أقام هذا الى ملل 
أساس أن له وظيفة اجيّاعية يجب على المالك أن يدها . 

فق الملادة 5١م‏ مدلى الى سبي إبراده202 . كان الملروع التكهدى لهذا 
النص مجرى على الوجه الا نى :« مالك الشىء » مادام ملئزما حدود ااقانون » 
أن يستعمله » وأن ينتفع به . وأن يتصرف فيه . دون أى تدخل من جانب 
الغر » بشرط أن يكون ذلك متفقا مع ما لحق الماكية من وظيفة اجماعية » . 

وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع الهدى فق خصود. هذه 
المادة ما يأنى : و جمع هذا التعريف عناصر الملكة الثلاثة » وهى مدق الامتعمال 
وحق الاستغلال وح التصرف . وتوتى أن يصف الملكية بأنما مدق .طلق كا 
فعل التقنين ا حالى ( السابق ) م ١١‏ فقرة ١ 707/١‏ بل صرح بأن للملكية وظرفة 
اجماعية » 5! فعل اأشروع الإبطال ( وقد أصبح مل عهد قريب التقدن 
الإيطالى الحديد... ) و20 , 

وجاء أيضاً فى المذكرة الإيضاحية المشروع المبردى . فى النظرة العامة 
لحن الملكية . ما يأتى : 

لم يخلع المشروع على حت الملكبة هذه الصفة المطلقة فى نص علبها 
التقنين الحالى ( السابق ) . بل نبذها إلى فكرة أخرى هى الآ ن الفكرة المتغللة 
فى التقنينات الحديدة . وهى ابى تمثل النزعة الحديثة فى #طور حدق الملكية . 
فليس هذا الح مطلمًا لا حد له : بل هو وظيفة اجماعية يطاب إلى المالك أن 
يقوم مها » وححميه القانون مادام يفعل ٠‏ أما إذا خرج على هذه الحدود , 
قله بعتيره القانون مستحقا لحايته . ويترتب على ذلك نتيجتان : 

«]- حيث يتعارض حى الملكرة مع مصاحة عامة . فالمصاحة ااعامة 
هى الى تقدم » فها ينبغى أن تقف الملكية حجر عثرة فى سبل تحترق المصلمحة 
للعامة . ولايدخل هذا فى وظيفها الاجماعية . مثل ذلك ملكية الأرض تشمل 
ما فرقها وماتحها إلى الحد الذى يصام للامتعال علواً أوعمتا . غير أنه ايس 





١(‏ ) انظر أنفا فمرة بوم 
(؟) مجسوعة الأعمال التحضيرية + صى ١14‏ . 
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الالك أن يعارض فيا يقام من عمل على مسافة من العلو والعمق بحرث 
لا تكون له أية مصلحة فى منعه . فلو اقنضت المصاحة العامة أن تقوم الدولة 
بأعمال فوق سطح الأرض أو تحبا لا تسبب للالك ضررا » فليس .له أن حول 
دون هذه الأخمال مسقوف ١‏ ع 7 كته قد خرقت . مثل كك ااه 
جوز أن بحرم المالاث من «لكه للمصاحة العامة فى مقابل تعويض يدفع إليه 
مقدما ومثل ذلك أخيرا أنه يجب على المالك أن يراعى م٠‏ تقضى به القوانين 
والمر اسم واللوائح المتعلقة بالمصاحة العامة 6 . 

« ب - ححيث يتعارض حي المالك مع ٠.صلحة‏ خاصة هى أولى بالرعاية 
من حق ال الك . فإن هذه المصلحة الخاصة هى اأبى تقدم » بعد أن يعرض 
المالك تعويضاً عادلا . وهنا ند اليد اذى برد على حق الملكية قد تقرر . 
لا للمصلحة العامة . بل لامصلحة الحاضة . وهذه هى البزعة اللحديثة الى 
جاراها المشروع ٠‏ ويظهر أثرها فى أمرين : 

١١‏ - يطلب من المالك أن ممتنم عن استععال حقه فها يضر الغر ضررا 
غير مشروع . والذى يطلب هنا هو عمل سلبى . وتطيقا اذلك يجب على 
المالك ألا يغلو فى استعال حقه إلى بحد يضر تملك الخار . والحد المقصود 
هنا هو مضار الحوار غير المأاوفة . وتطبيق ذلك أرضاً ٠١‏ أوجبه للقانرن عل 
صاحب الذائط وصاحب العلو من الاللز امات السلبية لمصلحة جاره » . 

و؟ ل بجوز للغر أن يتدخل فى انتفاع الماللك ملكه لمصلحة نخاصة 1 
هى أولى بالرعاية من مصلحة المالك . وهنا ننتقل من الدائرة السلبية » وهى 
جرد امتناع المالك عن ااقيام بعمل مين . إلى الدائرة الإيجابية : وهى قيام الغر 
بأعمال معينة تتعار ض مع ححق المالك أو إجبار امالك على القيام رأعال: فعدة . 
وتطيقاً لذلك يجز المامروع للملاك انمحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف 
المملوك خارم فم نحتاج إليه أراضهم دن رى أو صرف ؛ ويعطى حق اخحرى 
وحق المسيل 00 بعطى حى المرور وتخرعع فيه :8 حير اق الملكة الشائعة 
بحمى المشروع الأغلبية من الشركاء ضد نعنت الأقلية » ويذهب فى ذلك 
إلى حد بعيد حتى ليجمز للأغلبية أن تتصرف ف المال الاشاع جميعه رغ «عارضة 
الأقلية » إذا استندت فى ذلك إلى أسباب قوية وكانت قسمة المال الشائع ضارة 


مع © 


بمصالح الشركاء . وكذلك الحال إذا انهدم السفل . فإن لصاحب العلو إجبار 
صاحب السفل على إعادة بنائه؛ وعلى صاحب السفل آن يقوم بالأعال اللازمة 
لحفظه . وق هذه الحالة الأخرة نرى ال الك بجر على القيام يأعمال ٠عينة‏ » 
وهلا هو هو أبلغ مظاهر التدخل ق حق الملكية 0 

وجاء فى محضر الحلسة السادسة والثلاثين من الحنة مجلس الشيوخ فى خصوص 
المادة 6١7‏ مدق . ما بألى : : « فتليت المادة .. . وقام علها اععراض من ... 
من ناحية التعبير فا بأن حى الملكبة وظفة اجباعية . وقال .. إن فى هذا 
التعبر تعويرا اذهب فلس . فرد ... على هذا الاعئر اض بأن هذه الصفة 
هى المتغلبة فى التقنيئات الحديدة » وهى الى تمثل النزعة الحديثة فى تصور 
حق الملكية . فليس هذا الحق مطلقا لاحد له » بل هو وظيفة اجهاعية يطلب 
إلى المالك القيام مها ٠»‏ ومحميه القانون مادام يفعل . أما إذا خرج على هذه 
الحدود-. فلا يعتيره القانون مستحةا لهايته . ريترتب على ذلك نأ..جتاتن : 
)١(‏ حيث بتعارض ح, الملكية مع مصلحة عامة . الصا ا لور 
تقدم . (5) حيث يتعارض حن المالك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرحابة 
من حت الماللك : فإن هذه المصلحة هى البى تقدم بعد أن يعوض المالك تعويضاً 
عادلا و2©"2. وقد قررت اللجنة على أثر ذلك الموافقة على المادة : على أن تعود 
إلا للنظر ى هذا التعبر الحديد . 

م جاء ى محضر الحلسة الثانية والحمسين لنفس اللجنة ( لحنة مجلس 
اشيوخ ) ما يأق «ثليت المادة ... . ورأت اللجنة حذف عبارة « عل أن 
يكون ذلك متفقا مع مالحق الماكية من وظيفة اجماعية, لأنها أشكل بالإيضاحات 
الفقهية . وإن فى التطبيقات البى أوردها المشرع ما يغنى عنهاء 6©0. 

ويقبين مما نقلناه عن مجموعة الأعمال التحضرر بة أن اتقنين المدنى الحالى 
قد جعل للملكية وظيفة اجياعية تقوم با ٠‏ وفك الور ورا واضحا فق 
كثر بن ادك والتطبيقات الى أوردها بل هو قد صرح بالوظيفة 
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الاجماعية التى لحق االكية فى المشروع المهيدى » وإذا كانت هذه العبارة 
الصرعحة فد حذفت فى بحنة مجلس الشيوخ ٠‏ فلم يكد ذلك عدولا عما قرره 


ما 

المشرءع المهيدى فى هذا الشأن . بل لأن اللجنة قد رأت هذا التعبر « أشكل 
بالإيضاحات الفقهية » . ونوهت بأن « فى التطبيمات البى أوردها المشروع 
ما يغبى عبها» . 

على أنه إذا كان قد ورد فى الناقشات والعبارات الى أوردناها فى هذا 
الملكية ليست إلا وظيفة اجماعية . فهى وظيفة اجماعية (6اةأء50 5ونلاءعمه!) ع 
وححى ذانى أو فر دى (اعناك! 1801٠7‏ رأناءءزطناد أزمءل) »2 ق وقت م . وإتما 
أريد إبراز الوظيفة الاجاعية النى لحق الملكية » لأنها هى الشبىء الحديد 
الذى أن به التقنن المدنى الحالى مخالفا فى ذلك التقنين المدنى السابق20© . 

فالملكية إذن حىّ ذالى . وطا وظفة اجماعة9© . وهذاما نتولى ببانه ى 
١ (‏ ) وينبه كثير من الفقهاء إلى أن الملكية ليست وغاينة اجماعية » بل إن طا وظايفة اجماعية . 
فِدَول كولان وكاييتان ودى لاموراندير فى هذا المعى : « ليست الملكية وظيفة اجماعية » بل إن 
لها وظيفة اجمّاءية تقوم بها » ( جزء أول فقرة 41١‏ ص +77 ) . وانظر أيضا فى هذا المي 
ولاثيول وريمر وديكار غمرة ١١‏ - 08 وجهع لم فى أنسيكلو بيدى دالترز 4 لفط ممم 
فقرة # ص ١1م”#‏ - هلانيول وريير وبولانديه ١‏ فقرة 9«.8م - رييير فى اممحلال 
القانون سنة ١94‏ فقرء 18 . ويقول الأستاذ منصور مصطى منصور ٠:‏ إلا أنه يحب ألا نذهب 
إلى حد القول إن الملكية أصبحت الآن وظيفة اجّاعية . كا يقول البدض . فإذا جاز هذا التعيير 
فى لغة المصلدين الاجماعيين ورجال اللياسة ٠‏ فيحسن ننه فى لغة القانون » إذ يتضمن وصف 
الملكية بأنها وظيفة إنكارا لمكرة الحق ذانها . إن مركز المالك يختلف اختلافا جوهريا عن مركز 
الموظف » فالمالك يباشر سلطاته لحابه ولتحةّيق مصلحته الخاصة ٠»‏ أما مصلحة الماعة فتتحقق 
بعاريق غر هاعر . أما الاوطت: :+ فيباقر اشلطات الل تذعل فى اختفاضه لساب الماعة و لتحقيق 
مصلحة الماعة بطريق مباشر . وهذا فالتعيير الصحيم ايا ان ل كن ا ا عن 
( منصور مصطو منصه راقت > ص ١4‏ ا ص 1١968‏ ). 

(؟) ولذلك كان المشروع المهيدى لا يدكر أن الملكية وغيفة اجماعية ٠‏ بل يدير إلى 
واه حو اللكيء من وظيفة اجماعية ى ( انظر أنفا صص 458 ) . فللملكية إذى ها جانبان ٠.‏ جانب 
ددس وحنب اجتاعى ء ولا يكز لنا فهم الملكية فهما صديحا إلا .د اعتير نا كلا من الل نيين 


إلى 


جزء اول سنهة 48؟ة١‏ صن 5د : وم دمدها ) . 


مبحث أول . وى ال لبحث الثانى نمز بين مناطق محتلفة ف حق الملكية فليست 
مناطى الملكية سواء فما يقوم به هذا الحق من وظيفة اجماعية . 


الى ارول 
المالكة حى ذا وما وظيمة احماغية 
١68‏ الملكية حدق ذالى 


"79 - اللمئ هى, زالى فى عنامرء و مصائص : الملكية حى ذاى 
كسائر الحققوق . بل هى أكبر الحقوق عناصر . وأشملها خصائص . 

ري ا 20 
الى ءالذى علكه . وسلطتهعل الشىء هى أوسع السلطات . فله أنيستعملالشبىء 
فى شئونه الخاصة . وبستعمله على الوجه الذى بقدر أنه نافع له . وله أن 
كفل الفح إرضاء 0 الشخصية . ووفاء محاجاتد الذاتية . وله أن 
يتصرف فى الشىء يمجميع أنواع التصرفات . فله أن ينقل ملكيته إنى غيره 
عقابل أوبغر مقابل . وله أن يرتب حقوقا متنوعة على الشىء ٠‏ من حق 
انتفاع إلى حق ارتفاق إلى حق رهن إلى غير ذلك من الحقوق . وله أن يغغر 
من معالم الذى ء ٠‏ وأن يزيد عليه . وأن ينتفص منه + بل له أن يسنهلكه وأن 
يتلفه وأن يعدمه . كل ذلك سعيا وراء «صالحه الشخصية » ووفاء محاجاته 
الحاصة . فالملكية إذن . كسائر الحقوق . حق ذالى من حيث عناصره » بل 
هر أكثر الحقوق الذاتية عناصر كنا سبق القول . 





والملكية حق ذانى فى خصائصه . وقد قدمنا أن الملكبة حق جامع و 
قيجمع المالك ى يده جميع السلطات على الشبىء على النحو الذى رأيناه . ومن 
المالاك تستمد كل سلطة على ااشىء . ومال يثيت أجنى أنه استمد سلطة معينة 
عوجب إرادة المالك أو وجب حكم, القانون . فهذه السلطة للالك لا لأحد 
غير ه “واقلامنا أن 1ل ه حق مانع فيسةأثر المالك الث بىء وحده . وليس 
لأحد أن يشاركه فيه . وهذه الذائة ىّ حق الملكية تعر هن مقوماته ٠.‏ 
وخصائصه البارزة . فإذا كان الشىء المملوك أرضا قضاء : كان يالك أن 


ه١‎ 
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أو ى التصرف فيه50© . والماكية ا رأ حون داتم . رتت ايز اللذكية بالدراء عن 
أى حى ذانى آآخر ٠‏ فكل حق - عي كان بالطبب سجر سق بوم 
مدن أن كو ن م قتا 5 ودلك فم عدا حىّ الملكة فانه بدرع مادام ١‏ نشى ء 
المملوك وهذا ونعدم كات تلع اللكية بطايع ذان : إذ يستطيع المالك . 
وه بعده خلاءاوأه عوابا بىء المملوك انون ونا تريين نه + 
إلى أن ملك الشىء أو يتلف . ومن ثم كانت دعوى الاستحقاق غير قابلة 


للموط بالتقادم ٠‏ وكذلك لا جوز أن ن.- رن المذكية أجل . وقد سبق يبان ذلك : 


ب الملك: مو, زالى فى لطافم : ونطاق الملكية ينسع : 
ليشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحبا . وإذا كانت الملكية كما قدمنا أكبر 
الحقوق الذاتية عناصر وأشملها خصائص ٠‏ فهى أيضاً أوسعها نطاقا .ولاتقتتصر 
على هذا القدر من العلو والعمق . بل هى أيضاً تتناول مع الشىء المملوك كل 
ما ينتجه هذا الشىء من تمار ومنتجات كما س.ترى . بل إن مأنك الأأرض تملك 
بالا لتصاق كل ل ل 0 وغراس . ويستأثر إلى أو سع مدى عحقه 
الذانى ى ملكه . 1 

وهكذا بمتد حن المالك . فيتناول الأرض ق سسطحها طولا وعرضا .ء 
وى حيزها لوا وعمقا » ويشمل كل ما يتصل بالأرض من ملحقات » وما 
ترجه من عمار ومنتجات . وهذا أقصى ما يصل إله الحق فى اتساع نطاقه . 

6" - اللكئٌ مو, زالى فى مات : و يحمى القانون المالك حماية شاملة » 
فيمئع الغر من الاعتداء على ملكه ٠‏ ويضع ى بده سلاحا قويا ودعوى 
الامتحقاق يسترد بموجما ملكه من نحت بد أى حائز لها . غاصبا كان أو 
غير غاصب . 

ولا يجوز نزع الملكية جراً على صاحها إلا بشروط . أهمها أن يعرم 
ميرر قانونى لذلك » وأن يعرض الاللك مقدما عن ملكه . وسنبسط كل ذلك 
تفصيلا فيا ات 


م الم - امد 


10 أو درى ورر ؟ صضرء ١١١‏ س_ *:ه؟. 
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95 - اللسكم الزائيت تمر "امن و رارم الفى : وإذا كان الماللك 
ستأثر بما يملكه » ويحرزه لمصلدحته الخاصة وللوفاء بحاجاته الشحصية » 
فااذلك إلا لأنه فى الأصل قد بذل جهودا فى العمل . وكانت الملكية هى كرة 
هذه الحهود . والأجر على هذا الع.ل . ومى ثبتت الملكية لصاحها » وجب 
أن ثئيت له جميع عناصرها من استعال واستغلال وتصرف وجميم 
خصائصبها فتكون جامعة مانعة دائمة . 

فللالك إذن أن يتصرف ف الشىء حال حياته » وينتقلى الشىء إلى ورثته 
بعد وفاته . وإذاكان يبدو أن الوارث لم يبذل جهداً فى تملكه للشىء الموروث » 
فإن المراث بنظر إليه لا على أنه جزاء للوارث » بل هو جزاء للمورث . ذلك 
أن المورث إذا كان لم يتصرف فى الشىء وهو حى وهذا حقه . فإنه أراد 
بذلك أن ينمل الشىء إلى وارثئه بعد وفاته وهذا حقه أيضاً » بل هذا هو 
جزاه على عمله . ولا ضير من أن ينتقل الشىء إلى وارث قد لا يستحقه » 
فإن هذا الوارث إذا كان حمن التدبير فا ورثه يكون عونا له فلا يكون عالة 
على الل تمع ١‏ وإذا كان سى ' التديير فإنه لا بلث أن يضرم ما ورله . وق 
له تكون الورئة ة » ومخاصة الزوجة والأولاد » قد ساههوااى 
الحهود الى بنها المورث فى الحصول على ماككه . 

فالملكبة الذاتية إذن هى تمرة العمل » وهى جزاءاه الحق0© . 

(71 - الللسكية الزائي: أقفوى ماف على الغمل و ضير صمار, لمر ستفمرل 
المنيمى : ولا يجوز الاقتصار فى النظر إلى الملكية الذاتية على أنها جزاء ع 
فهى » قبل أن تكون جزاء على العمل » أقوى حافز عليه . ذلك أن الإنسان 
بطبعه قد ركب فيه من حب الذات ما يجعله أقوى ما يكون نشاطا وإقنالا 

يي 
وليس الأآمر هنا أمر لوك يمدح أ و يذم ء بل هو أمر الواقع المشاهد » وليس , 
لنا بد من استخلاص نتائجه . فالنشاط الفردى ٠‏ وهو من الآأس ن القوية اللى 


لل ا م يي ل 
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يقوم علها المحتمع » لا بد له من حافز » وأقوى حافز له هى المصلحة المادية » 
أب صور الصاحة الدة هى المكية الثائة ‏ 
ثم إن الملكية الذائية لا تقتصر عى أن تكن أفرى. حائز على الل » بل 
هى أيضاً خر ضهان ااال 1د | ا لاك شيئا يفقد استقلاله . 
و ملك . ومهءة الدولة ليست فى أن نانى الملكية اأذاتية وتكون 


ىل 


هى المالكة مسا وي . بل مهمما على العكس 
من ذلك هى أن تجعل الملكية الذائية ؛ متناء ل كل من يعمل . فتكون الملكة 


بي أفضل جزاء على العمل . وأقرى حافز عله ٠.‏ رخير غهان للامتقلال 
والحرية0؟ . 


8 - للملكية وظيفة اجتاعية 


+4" - الزساس الى تقوص علء, الواظم ار “ماعل لأمل: : وإدا 
كان حى الملكية حا ذائيا على النحو الذى بسطناه » فإن هذا الحق وظيفة 
اجماعية يحب أن يقوم ما . وقد وقف اإتقنن المدنى المراسى فى سنة ١4٠14‏ 


و 


عند ذاتية حق الملكية » وأغفل كثيراً ٠‏ ن مظاهر الوظيفة الاجّاعية الى لهذا 
الحق . ولكن المذاهب الاشتراكية الى 57 تنتشر طوال القرن التاسع عشر » 


)١(‏ وتقول الأساتذة مازو » فى هذا المعنى : ه المنكية الذائية هى الى يوم علها استقلال 
الإنان وحريته . فن لا ملك شيئا لنفسه .2 تامزا تنياة ثانة؟ هريد عسوم 
و الرولداريا» » متمبدا للدولة إذا كانت الدولة هى الى تملك كل ثىء ٠‏ أو مستعبدا لمن علكون 
إذا كان هؤلا. ه, الذين يستحوذوذ عل العروة . فن الضر ورى إن أن يستطيم كل فرد الحصول 
على مال يكون له و حده » وشيوعية المال » إذ حرم الإتان من ذلك » تحرله إلى عبد رقيق للدولة . 
ومن هنا ندرك أن ديباجة الدستور المادر فى 4 أكتوء سنة ١908‏ ( الدستور الفرنى ) تحيل 
عل و إعلان حمّوق الإننسان ه المادر فى منة وم ١‏ ء وهذا الإعلان يقّرر حرمة الملكية الذاتية 
وندرك كذلك أن , الإعلان العالمى لحقوق الإننان » الصادر فى ٠١‏ ديمبر سئة ١4448‏ يقرل 
فى المادة ١‏ منه : « كل شخص » سراء كان وحده أو بين الماعة » له المق فى أن يتملك » 
ولا بحوز حرمان أحد من ملكه تحكا واعتافا» ... والملكية الذاتية هى الكفيل, ٠‏ فى ميدان 
النشاط الاقتصادى ٠»‏ بأجود ما يكرن من الإنتاج . ولاا عب الإنان نثاطه كاملا تعمل إلا 
ليكفل لفيه . وليكفل بالأخص لي عدن تدرا من الأروة يكون من أنه الارتفاع 
ممستوى معيشته . ولن تجد » فى أى نظام من نظ التسخير فى السسل ٠‏ بديلاً من هذا الحافز النشاط 

الإغانى , («ازر فقرة +٠١4‏ 00 
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وأددت تنفذ إنى صمم النظ الاجماعية والاقتصادية والقانونية . ووصلت 
لت الأوج من انتشارها ى امرك العشرين . مالبغت أن يرابت جاب الوظاهة 
الاجماعية لحق الملكية . 


فى هذا المق . 


كان دنلق يعابيدة الال حل ساي جات ادائية 

ولااشك فى أن الماكية حقى ذاتى وحىّ اجماعى فى وقت واحد . أما أنها 
حى ذانى ١‏ فقد تقدم القول فى ذلك . وأما أنها حق اجماعى في ميض أساسا 
لذلك أمران : )١(‏ مبدأ التضامن الاجماعى ٠‏ فإن هذا المبدأ يتضى بوجوب 
التعاون فى امجتمع . والملكية من أي الدعائم الى يقوم عللها هذا التعاون . فالمالك 
يحب أن يعر نفسه ء كا هو الواقع . عضواً فى المختمع الذى يعيش فيه ء 
يأخذ منه ويعطيه . (7) على أن المالك ٠‏ إذا كان قد كسب ملكه بعمله كا م.بق 
القول : مدين أيضاً للمجتمع كسب . فليس عمله وحده هو الذى أكسبه 
املك ؛ بل إن امتمع سام مساهمة ملحوظة فى جهرد امالك حى يحصل هذا 
على ما أصبح مالكا له . ومساهمة امجتمع فى جهود المالك هى على نفس ٠ستوى‏ 
مساهمة الأسرة أولعلها تزيد . فإذا كانت مساههة الأسرة هى أحد معررات 
المراث , فلا شك فى أن مساهمة امجتمع تعرر هى الأخرى أن تكون للملكية 
وظيفة اجماعية290 . 


سسسسسنس عم 





1١ (‏ ) وقد كان الأستاد إؤلهن0 هو الذى صاغ نظرية الملككية كوظيفة اجماعية ىو ضعها 
الحديث ( كار بونييه ص 807) . فى كتابه فى الاتجاهات العامة فى القانون الحاص منذ تقنين نايليون» 
قز أن الملكية ليست مقا بل .عى وظيفة اجّاعية . وغل امالك أن يقوم بالوظيفة الاجيّاعية أل 
لحق الملكية ٠‏ وإلا فإن القانون لايحميه . وتشتمل وظيفة الملكية على عنصر ين : المنصر الأول هو 
ما على المالك من واجب وما له من سلطة » ى استعال ملكه للوفاء بحاجاته الخاصة ٠‏ فيوسم من 
بحالات نشاطه المادى والمعنوى . والعنصر اثانى هو ما عل المالك من و اجب وماله من سلطة فى 
استمال ملكه للوفاء اجات المجتمع 5 فياهم ى تقدم الماعة . انظر أيضاً ى هذا المدد محمد عل 
عرفه فدرة ١6٠‏ ص لام١‏ دا ص 484( . 

وتقول الأساتذة مازو فى هذا المعنى : , إذا كان حق الملكية يحب أن يكون ذاتيا » فإن 
استماله بحب أن يكرن اجتّاعيا . ومعى ذلك أن عل المالك أن يقيم ى اعتباره و زنا لمصااس الد.. 
ويستطيع المشرع أن يرغمه عل أن يفمل إذا كان قد نى . وهذا هو الذي يبرر القورد الى تحد من 
إطلاق حق الملكية ٠»‏ ويبرر فرضس الفسر اب عل الإيراد وا ال أشن المال . و ااشرا'ب هى نصيب 
الماعة يمود إلبا ؛ وهى الماءة الإجبارية فى الاعمال الى تدخل فى دائرة المصلحة العامة »( مازو 
ماه 151 ص ه56١١‏ ). 


ومممبى أ ل تكو ن للملكرة وظيفة اجماعية هر أ ل يفيك حى الملكية : 
لا للمصلحة العامة ف<دسب . ؟ل أيضاً للمصاحة الخاصة . 


ام سس تفسير م الل متا العامة : جاء ى المذدكرة الإيضاحة 
للم روع المهيدى كما رأينال'» : « حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحه 
عامة » فالمصلحة العامة هى الى تقدم » فا ينبغى أن تقف الملكية حجر عثرة 
فى سسبيل موق المصلحة العامة . ولا يدل هذا ى وظبفها الاجماعية » . 
وقد رأينا9”؟ أن نطاق الماكية يتسع حى يشمل سطح الأرض وما فوقها 
وما تنا . وليس معد 0 ض يسوغ له أن بمنع أى عمل يام 
به المصلحة العامة فوق سطح الأرض أو نحها ء كمرور الأسلاك المعدة 
للمواصلات التلغرافية أو التلفونية أو المعدة للإضاءة أو لنمل القوى الكهر بائية 
ومواسير المياه والغاز ( انظر القانون رقي 48 لسنة )١918‏ ورين 
للالك أن بعارض فيا يقام من مل على مسافة من العلو أو الهمق لا تضر 
يصاحدى الأرض . وقد نصت الثقرة الثانية من المادة م ٠‏ مدنى على أن( ملكية 
الأآرض تشمل ما فوقها وما تحنها إلى الحد المفيد فى المتع ها علوا أو عمقا » . 

أما لمناجم اابى توجد نحت الأر اهمه 2" للدو ةلا لضاحب الأر: ض : 
وقد نظ أحكامها قانون خاص - .أن 

ا حفط ع ري ل كر 
هذا الحق . وقد أجاز القانون فءلا نزع الملكية للمنفعة العامة يشروط وقيود 
سيأ بيانها . 1 

كذلك قد تقتضى المصلحة العامة نأمم الملك ونقله إلى الدو لة : كما وقع 
ذلك ى شأن البنوك وشركات التأممن والشركات الصناعية » فلا بجوز أنبقف 
حق الملكية حائلا دون ذلك . 

بم إن هناك كثيراً من القيود ترد على حق الملكية ٠.‏ قررتها القوانين 
والاوائح لمصلحة عامة اقتضها . وقد فرضت المادة 05 مدنى « على المالك أن 
..اعى ى استعالى حقه ما تقضى به القوانين والمراسم واللوائح المتعلقة بالمصلحة 
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العامة ... » . ومن أهم هذه القيود حقوق الارتفاق الإدارية . كحقوق التطرق 
المتعلقة بالشوارع وهى الارتفاقات الى يتحدلى ما الملاك الذين توجد أملا كهم 
عل جانى الطريق العام كتقر بر خط التنظم وعدم البناء من غير رخخصه 
و هدم الأبنية امختلة أو الا يلة للسقوط . واختوق المتعلقة تمجارى الماه كحن 
الحكومة فى قلع الأشجار المغرومة فى الحسور وميول المرع العامة إذا كانت 
هذه الأشجار نعوق سير المياه فى الترع أو تعطل الملاحة فها أو تمنع السير على 
جسورها . ومن هذه القيود أيضاً ١‏ تقر رلمصلحة الأمن العام أو الصحة العامة » 
كالقيود الى تجب مراعاما فى إنشاء العزب والزرائب ». أواال العامة » أو 
محال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والحطرة ٠»‏ أو إقامة الا لات الرافعة : 
أو تركيب الآلات البخارية » أو إحداث الحفر أو المرك . ومن هذه القيود 
ما تقرر لمصلحة الزراعة » كالقيود الخاصة بوقاية القطن والمحاصرلى الأخرى . 
ومنع زراعة القطن فى أكثر من مساحة معينة . ومنها ما تقرر للمصلحة الحربية؛ 
كإنشاء مناطق خطر حول القلاع . ومنها ما وضع لحفظ المروة القومية وإمائها » 
كالقيود الحاصة بالمناجم وحماية الآ ثار التارعنية . وسيأنى بيان ذلك عند الكلام 
القيود الى ترد على حق الملكية(١)‏ . 


6" س تقر صى الزميلء لتمسلوة الخاصة : تقول المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى ٠:‏ كما رأينا90) ع ى هذا الصدد : و حاب بتعارر ض ححق 
الماللك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرعاية من حق المالك ٠‏ فإن هذماالمصلحة 
الخاصة هى اللبى تقدم » بعد أن يعرض امالك تعويضاً عادلا . وهنا محمد القلد 
الذى يرد علىحق الملكية قد تقرر » لا للمصلحةالعامة » بل للمصلحةالخاصة » . 
وهذا المظهر من تيرد حق الملكية للمصاحة الخاصة هو أبلغ مظهر لدأ 
التضامن الاجمّاعى ٠‏ ولكون الملكة لما وظافة اجماعة مجب علها أن تودمها . 

فالمبدأ الأساسى إذن هو أنه حيث تتعارض مصلحة المالك مع مصلحة 
خاصة لأجنبى » فليس من الضرورى أن تقدم مصلحة المالك » وقد كان من 
الذشرورى تقدعها لو أن الملكية حق ذاق فحسب . ولكن الملكرة لما وظفة 

)١(‏ انظر مايل فقرة ٠5وم ‏ فقرة 0..؛ 
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اجماعية : وهذه الوظيفة تقضى بأنه تجب الموا زنة بين ٠صلحة‏ المالك ومصلحة 
الأجنبى . فإن كانت مصلحة الأجنى أولى بالرعاية من مصلحة المالك » 
وجب تقددم مصلحة الأجنى مع تعريض المالك التعريض العادل . وبذلك 
تكون الملكية قد أدت وظضمها الاجماعية على خير وجه ينضى به التضامن 
الاجماعى | 

وإذا رجحت مصلحة الأجنى على مصلحة امالك ٠‏ فأقل ما يطلب من 
المالك أعمال سلبية ممتنع ها عن الإضرار بالحار . وقد يجاوز الأمر الأعمال 
السلبية من المالك . إلى أعمال إنجابية من اللحار . بل قد يصل الأمر إلى حد أن 
يقتضى من المالك نفسه أن يقوم بأعمال إمحابية المصلحة الغغر . وهذه هى أبلغ 
مظاهر الوظيفة الاجماعية لحق الملكية ٠.‏ وبها يكون التضامن الاجماعى قد بلغ 
الذروة فى الثقد من سلطان المالك . 


"0١‏ أحمال لير مى امالك : الأمثلة كشيرة على الأعمال السلبية ااتى 
تقتضى من المالك حى يقوم ا الملكدة من وظيفة اجماعية ٠»‏ وسنعرض لما 
تفعميلا عند الكلام فى القيود البى ترد على حق الملكية . ومجتزئ هنا بإيراد 
بعض الأمثلة : 

١‏ - نجب على المالك أن متنع عن استعال ملكه محيث يضر باالخار ضررا 
فاءدشما الام يا 0 المألرفة . 
فليس له أن تحمله المضار غير المألوفة للجوار . وى هذا المعبى تقول المادة 17م 

مدتى : 1١9‏ عل المالك ألا يغلو فى استعال حقه إلى حد يضر يملك الحار. 
١‏ وليس للجار أر: رم على جاره فى مضار الحوار المألوفة الى لا بمكن 
جنا وراك الاك زر ل هن لقان ذا اورت :اند انارت ٠‏ على أن 
يراعى ى ذلك العرف . وطبيعة العقارات . وموقع كل مبا بالنسبة إلى 
الآخر . والغرض الذى خصعيت له . ولا حول الترخيص الصادر من 
الحهات النختصة دون استعال هذا الحق ٠‏ . 

؟ ‏ الك الحائط أن يتم.رف فى حائطه كا يشاء » فله أن يرممه إذا احتاج 
إلى الترمم » وله أن يعدل : فى طريقه بنائه » وله أن هدمه ويعيد بناءه » بل له 
أن سهدمه ويعيد بناءه ٠‏ بل له أن هدمه نم لا يعيد بناءه ٠‏ ولا بجير على | المزول 
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عن جزء من حائطه لحاره الملاصى . إلا فى حالة خاصة نصت علبها المادة 
5 مالى . ومع ذلك إذا كان الخجار شر بالخائط . امتنع على صاحب 
الحائط هدمه محتارا دون عذر نوق إن كان اخدم بصي وخر . وتنص المادة 
مدل ق دذا الصدد على أنه و١‏ - ليس حار أن خجر حاره ص ى مخويط 
ملكه . ولا على الزول عن جزء من ححائط أو من الأرض الى علها الحائط 
إلا فى الخالة المذ كورة فى المادة 5.65 ومع ل ا 
أن هدمه ممتارا دون عذر قوى ٠‏ إن كان هذا يضر الحار الذى يستتر ملكه 
بالحائط» . 

؟ - فى ملكية الطبقات حدث يوجد علو وسفل » مجوز لكل من مالك 

العلو والسفل أن يتصرف ملكه كا ركاف هد ل هن يناقةا + :وار لك فيه 
أو ينتقص منه ؛ ويعليه إذا كان محتمل الإهلاء . ومع ذلك يجب على صاحب. 
العلو أن متنع عن إعلاء علوه » إذا كان هذا الإعلاء تحمل السفل ثقلا جسيا 
محيث يضر به . وتنص المادة 851١‏ مدنى على هذا الحكم فتقول : ولا جوز 
اساحيب الى ا يل ارتفاع بنائه محيث يضر بالسفل » . 

؟غ” - أحمال إبما بس موع العمر : وقد تقتضى الوظفة الاجماعية لىق. 
الملكية أن يتدخل الغير تدخلا إتجابيا فى انتفاع المالك ملكه » ليتوق ضررا 
أشد بكشر من الفسرر الذى يصيب امالك من التدخل ٠‏ على أن بيعو ض الاللك 
التعو يض ااعادل . وقد طبق هذا المبدأ تطريقات بعدة المدى . نذذاكر ممبا 
ما يأنى : 

١-لالك‏ المسقاة أو المصرف أن ينتضم عسقاته أو مصرفه ٠١‏ وأن يستقل 
هذا الانتماع فلا يشاركه فيه 3 ٠‏ ومع ذلك بجرز للجار أن بأخذ ماء من 
المستقاة ( حق الشرب ) لرى أرضه . أو يصرف ماءه فى المصرف ( حق 
الأصرف ) 5 بعد أن يكون 1 حاجته هن ٠«سقاته‏ أوء حمر فه ' 
وتنص المادة 8١08‏ مدلى على هذا الحكم على الوجه الى : و١‏ م من أنعا 
مسقا ١‏ و ٠صرفا‏ خخصوصا! . طبقا للوائح الحاصة بذلك . كان له وده سحق 
اانا . ؟ . ومع ذلك مجوز للملاك اتخاورين أن يستعملوا المسقاة وي 
فيا نحتاجه أراضيم من رى أو صرف » بعد أن يكرن مالك المسقاة أو المصر ف 
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د استوق اجاءحته لها . وعنى الملاك ام.ورين و هذه الحالة أن ؛ شذركواا قف 
نفقات إنشاء المقاة أو لاص ف و صباتبما بئسة ساحة ار افمرم انى 'تنتفع 
مها 6 . 

ا عاك د شن ار ان اتمرافة ف سكه كا كاه .براه أن ممنع 

١‏ من الاانتشاع بالأرض ٠‏ ومع دلك جوز للجار ير المالك على أن تمر 
ب 0 
| وان عن بأرضه مياه الصرف الآتية من أرض اللهار لقصبية ل أقررت نهر ف 
عام ( حق اسيل ) . بشرط تعويض المالك تعويضاً عادلا . وتنص المادة 7.4 
مدنى على هذا الحكم مها بأى ٠:‏ يحب على مالك الأرض أن يسح بأن تمر 
بأرضه اياه الكافية لدى الأراضى البءردة عن مورد ااه ٠.‏ وكذلك مياه 
الصرف الا نية من الأراضى المحاورة لتصب فى أقرب مصرف ععوىى . بشرط 
أن بعرض عن ذلك تعويضاً عادلا» 1 

الك الأرض أن عنع جاره من المرور بأرضه . ومع ذلك إذاكانت 
أرض لحار مبوه.ة عن الطريق العام ٠‏ فَإِد للجار حي المرور قى أرض جاره 
بالقدر اللازم لام.تغلال أرضه وامتعالها على الوجه المألوف . وذلك فى نظتر 
تعريض عادل . وهذا ما يسمى بحن المرور . وقد نصت عليه الفقرة الأولى 
من المادة 8١1‏ ٠.لى‏ على الوجه الآني ٠:‏ مالك الأرض المحبوءة عن الطريق. 
العام » أو الى لا يصاها بيدا الطرين مر كاف ٠‏ إذا كان لا يتيسر له الوصول 
إلى ذلك الطريق إلا بمتة باهظة أو مشتة كعرة ٠‏ له حق المرور فى الأراضى 
امحاورة بالقاءر اللازم لاء.تغلال أرضه وا شعالها على الوجهالمألرف » ماداءت 
الى ملسن ا بى العام ٠.‏ وذلك فق نظام را اتعو يقس عادل امل 
هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون المرور فيه أ ذرراً ؛ و هو ضع 
منه يتحقى فيه ذلك ؛. 

#ع” ‏ أعمال ربحايئ م المالك : وهنا تصل الوظرفة الاجناعية لح 
الملكية إلى أبعد غايانها » فيج المالك على أن يقوم بأعمال إمجابرة المصاحة 
هر . ونذكر على مبيل امثال ما يأ 

١‏ -ف ملكأة الطبقات ؛ مجير صاحب السذلى *لى أن يتنوم بالأعمال 
واانرمهات اللازمة لمنع مقرط العاو . وتنص الادة 464 مدلى بِى هذا الصدد 
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على ما يأنى : : 19- على صاحب السفل أن يتوم بالأعمال والثر ميات اللازمة 
لنع م.نوط العلو. * - فإذا امتنم عن القيام -بذه التَرمهات . جاز ':اضى 

أن لير ببدم السفل ٠‏ و بجوز ى كل حال لقاضى الأندر الييلة 1" 

بإجراء الترممات العاجلة » . بل يصل الأمر » فى اقتضاء أعمال إنجحابية من 
المالك 'لوفاء بالوطيفة الاجماعية لحق الملكية» إلى حد أنه إذدا اندم تالطيقتان - 
العلو والسفل مع - أجير صاحب السفل على إعادة بناء سفله » حدى يتمكن 
راحب العلو من بناء 25000 . وقد أوردت المادة 85٠‏ مدق هذا 
الحكم على الوجه الآتى : ١9‏ إذا امهدم البناء : وجب على صاحب السفل أن 
ا . فإذا امتنع » جاز للقاضى أن يأمر بببع السفل » إلا إذا طلب 
مامه ع اا . ؟ - وف الحالة الأخيرة 
جوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكى والانتماع حى يوادى 
نا فى ذه : ويجرز له آما أن معصل عل إذن فى إجار السقل أ سكناه 


اسشعاء جممّه » ه 
؟ ف الملكية على الشيوع بوه وم واو بان 
الأغلبية ف شأن إدارة المال الشائع تقول المادة 874 ململى فى هذا المعرى 


و١1‏ ما سر عليه رأى أغلية ا فى أعمال الإدارة المعتادة 0 
ملزما للجميع » ٠‏ تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأأنصباء . فإن لم تكن ئمة 
أغلبية » فللمحكمة . بناء على طلب أحد الشركاء » أن تتخذ من التدابير 
ما تقتضيه اأضرورة 5 "وها أن تععن عند الحاحة موق يدير المال الشائم . 
؟' ‏ وللأغلية أيضاً أن تختار مدير كنا أن ها أن تضع للإدارة وكحسن 
الانتماع بالمال الشائع نظاما يسرى -حتى على خافاء الشركاء حمرعا » سواء أكان 
الملف عاما أم كان خاصا . 7# وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة » دون 
اععراض من الباقين 51 عد وكيلا عهم » 

وليس الآمر متصوراً على أعمال الإدارة المعتادة » بل بجا ذلك إلى 
ما مخرج عن حدود الإدارة المعتادة » فتجير أقلية الشركاء على الموافقة ٠‏ تحت 
رقاية الحكة : عا لى ما تقرره الأغرية من تغيرات أسادية وت 1 لى ف الغرض 
الذى أعد له المال الشائعم . رتورد المادة 478 مدنى هذه الأحكام فما يأتى : 
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و١١‏ - للشركاء 'لذين تملكون عى الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع » أن يقررواء 
فى سبيل تان الانتفاع هذا المال ا 2 ات الأماسية والتعديل فى 
الفرض الذى أعد له ما خرج عن حدود ا ارة المعتادة» على أن يعلنواقرار انهم 
إلى باى الشر ا ا المحككة خلال شهرين 
من وقت الإعلان . * - ولامحكمة عند الرجوع إلا ؛ إذا وافقت على قرار 
لاا ا اد اساي و . وها بوجه خاص 

نغ مر بإعطاء احالف من ١‏ شركاء كفالة تضين الرفاء مما قد يستحق من 
سباي 

بل إن الأمر جاوز حدود الإدارة المعدادة وشر المعتادة » ويصل إلى حد 
للتصرف ف الال الشائع . فتجير أقلية اشركاء على الموافقة » تحت رقابة 
امحكة » على ما تقرره الأغلبية من التصرف فى الال الشائع » إذا استندت 
هذه الأغلبية ى قرارها إلى أسباب قوية . وتنص المادة 487 مدق عل هذا 
الحكم على الوجه الآ نى : « للشركاء الذين عملكون على الأقل لان ة أرباع 
المال الشائع » أن يقرروا التصرف فيه » إذا امتندوا فى ذلك إل أسباب قوية » 
على أن يعلنوا قرارامم إلى باق الشركاء . ولمن نخالف من هرؤلاء حق ال جوع 
إلى المكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة » عندما كون قسمة 
المال الشائع ضارة ععصالح الشركاء » أن تقر رتبعا للظروف ما إذاكان النصرف 
واجباً» » 

 #‏ وقد جعلت التشريعات الاستثنائية االخاصة بالإيجار » نظراً لأزمة 
المساكن » للمستأجر حقوقا واسعة إزاء المالك » ححيث يكاد المستأجر يصبح 
شريكا للالك فى ملكه . وأجبرت الالك على قبول أنواع شى من تدخل 
المستأجر » ومخاصة فى تعيين حد أقصى للأجرة » وى ترك المستأجر يبق 
بالعين المواجرة » حتى بعد انتقضاء مدة الإمجار » المدة الى يراها . ويستوى 
فى ذاك إيجار الأماكن وإبجار الأراضى الزراعية . وقددعا ذلك الفقهاء ى 
ري رسن ترون ادرقى ماي وي 
قد أصبح اليوم إزاء المستأجر غير خالص الملكية » بل هو لا تملك على داره 
أو أر ضه إلا ٠٠‏ كان يسعى قَ العصور الوه .على بالملكية المشر نه 4012186) 

0م 


جه 


(امعمتم6 بيتمادضى عموجببها أجراً زهيداً. : أما الملكية الحتيقية أو الملكية 
النافعة (16نانا 0602231065) فهى للمستأجر 2 , 


ذبمع التاف 
التمييئ بين مناطق مفتلفة فى الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية 


ع" -- الناط, الختلفز فى الملكيّ وتماو تيا بانسب إلى الوظيفمٌ ار رجماعير : 
هنا مخرج قليلا عن دائرة التمانون إلى دائرة الاجماع والاقتصاد ٠‏ ولذلك 
نوجز القول . ٠‏ 

ونيدأ ملاحظة هامة . فكثراً ما مختلط عند الحث حق الملكية فى ذاته 
وسوء توزيع الغروة » وهما أمران مستّلان أحدهها عن الآخر كل الاستةلال . 
وكثيراً ما يتخذ من صوء توزيع العروة فى المحتمع ؛ وامتثناء طبقة قللة العدد 
بالقدر الأكبر من ثروة البلاد » حجة للتدليل على عدم مشروعية حت الملكية » 
وكأن إلغاء هذا الحق هو الذى يكفل حسن توزيع التروة . وواضح أن إلغاء 
عل ع اوسا ا 
الروة أو ى سوء توزيعها . وواضح أن حق الملكية لا مس من عدالته أن. 
يكون توزيع النروة غير عادل » فإذا ماكان توزيع ال عروة غخر عادل وجب 
غندثل إصلاح نظام توزيع الثروة دون المساس ممق الملكية .. 

وعند النظر ق الوظيفة الاجماعة لحق الملكية » بحسن العرمز بن مناطق 
ثلاث : منطتة الامبلاك » ومنطقة الحدمات العامة » ومنطقة الإنتاج . 

وين تكاد الوظيفة الاجماعية لحق الملكرة مختى » وتكاد 
ملكية الاسهلاك تتمحض حقاً ذاتيا لبس المجتمع ولا للدواة شأن به » وااشأن 
ا 


1١05# انظ فى هذا المعى مارقى ورينو فقرة 5 من١4 - مازو نشرة 790#اصن‎ )١( 
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أما ‏ منطقة الحدمات العامة “كات والعيت والمرافق العامة » فالأمر 
علىا!نقيض من ذلك . والملكية ى هذه المنطقة تتمر بطابعها الاجماعى : ؛ وثيرا 
الوظيفة الاجناعية لملكية الحدمات العامة كل اأعروز 4 ايكون للدولة فا 
الشأن الأكر ٠‏ ونتأمم اغحال الأوسع . 

بقيت منطقة الإنة ج » وهذه هى المنطقة الى يطول فبا النقاش والحدل . 
ومهما يكن من اختلاف الرأى فى هذه المألة الشائكة » فلابد من التسلم أن 

حى الملكية ى منطنة الإنتاج لها وظيفة اجماعية بارزة » بل إن اوظيفة 
الاجماعية ترجح الصبغة الذاتية فى ملكية الإنتاج . وإذا وجب أن يكون للنشاط 
الفردى فى الإنتاج دور هام » فإن لنشاط الدولة دورا رئيسيا كذلك . 

ونتعمقب هذه الماطق الثللاث , فنقّول كلمة قف منطقى الاسبلاك 
والحدمات العامة وهما طرفا نقيض كا قدمنا » ثم نعرض لمنطقة الإنتاج . 


- منطقة الاستهلاك ومنطقة اللخدمات العامة 


6" - منطفرٌ ارو ستررمك : قدمنا أن الوظيفة الاجماعية لحق الملكية : 
فى منطقة الاسمهلاك » لا تكاد تظاهر . وتشمل هذه المنطقة جمبيع الأموال 
المملوكة للشخص لوفاء محاجاته الحاسة . ويدخل ق. ذلك نفقات 
المعيشة » وما محتاج إليه الفرد من مأكل ومشرب » وكسوة وملبس » وبيت 
السكنى » والآثاث والمنقولات الأخرى البى يستخدمها لاستعاله الخاص » 
وما يكسبه بعمله من دخل » وما يدبره سن تبصره من ادخار . والمللكية هنا 
هى حق ذانى » لا يكاد يكون الوظيفة الاجماعية شأن مها . ومنحق مالك هذه 
الآشياء أن يستأثر مها » وأن عام عنها الاعتداء من أى جانب » جانب الأفراد 
أو جانب الدولة . وله أن يتصرف فها مجميع التصرفات » وأن يستهلكها على 
الوجه الذى يريد » فإن الغرض من هذه الأموال هو الامهلاك » وتنتمل 
منه بعد الموت إلى ورثته . 

وهذه الحقائق مس2 لها من الجميع . لا يكاد يخالف فبها أحد . وتقرها 
أشد المذاهب الاشتراكية تطرفا . ويدخل فى ذلك المذهب الشوعى نفسه » 
وافسمنا بالملكية الشخصية (©!6,508261م 0:1616م60م) . فقد نصت الادة 
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العاشرة من دستور الانحاد السورقفيى الصادر ىق ه ديسمر سنة ١9175‏ عللى 
ما يأ : و حق الملكية الشخصية للمواطنن » قى دخلهم وادخار هم ؛ وق 
مزل المحى وما يشعه من اقتصاد ملإ لى » وق الأشباء الى 8 بالحاجات 
المزلية »؛ وى الأشياء المخصصة للاسبلاك وللحاجات الشخصية » وكذلك 
الحن فى انتقال الملكية الشخسية للمواطنن عن طريى المراث » كل هذا 
محميه القانون .10© . ١‏ | 

5 - منطفز الرمات العام : والملكية فى هذه المنطقة تتميز ينا 
ليست ملكية اسهلااء واسثعال شخصى كاهو الأمر فى منطتة الاسبلاك » 
وليست ماكية استغلال كما هو الأمر فى منطفة الإنتاج ولس انه بريد 
لترزيع الحدمات العامة علل أفراد الشعب ء فلا ستاثر مهأ فرد دون آخر. 
ويدخل فى هذه المنطقة الصحة العامة » والتعلم ونشر ااثقافة » وااتأمينات 
الاجماعية عختلف أنواعها من تأمسن من العح: زْ والمرض والدث.ءخوخة »؛ إلى 
تأمءن هيرق البطالة 2 تأمن من الاضابات » وما إلى ذلاث من أنواع التأمن . 
3 يداخل فها الم رافق القامة تين ماه ولوق بوضاد وطرق مواسلا تر شير ذلك . 

وتنظم الخدمات العامة وتوزيعها على الأفراد : عبن أن يكون غل أساس 
لى لا عل اماس مركرى » فيتولى كل إقلم الوفاء محاجات سكانه » وهر 
أبصر ما وأقلمر على تنظيءها . 

واللاكية ابى تكفل هذه الحدمات ؛ على خلاف ملكية الاسهلاك ع 
وظيفها الاجماعية بارزة يروزا واضحا كما سبق القول . بل إنه يحسن أن تتولى 
الدولة والأشخاص العامة الإقايمية أداء هذه الحدمات » ومحل نشاطها فى هذه 
المنطقة محل اإنشاط الفردى .'ذلك أن النشاط الفردى لابد له من حافز ع 
وخر حافز له هو اأربح المادى . وأكثر الخدمات العامة » إذا توخى القائمون 
مب حسن أدائها وعاءالة تم توزيعها » لا تدر رحا بل تعود على موزعها بالحسارة . 
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فتعل م أفراد الشعب نفتاته باهظة ٠‏ دع أنه من المرغوب فيه أن يكرن التعلم 
7# . فن حق بيع أفراد الشعب » الأغنياء رالنتراء على السواء » أن 
يتعلموا وأن يصلوا فى التعليم إلى أقرى مرحلة يستطيع أن ب لغها ال لذرد تمواهه 
العقلية . وكذلث الحدمات الصحية العامة والمستثئات بجسب ن تكون ى 
متناول أفراد الشعب . مجانا أو بأجر زهيد . وهذا هر أيض] شأن التأم.نات 
الاجماعية والمر افق العامة امجب أن توادى للجميع أفراد الشعب يأل ما يمن 

من النفقات . ومن أجل ذلك يكون من المرغرب فبه أن عل عل النشاط 
الفردى ى منطقة الحا.مات العامة نشاط الدولة » فهى و<دها القادرة على 
يذل النشاط اللازم دون مسعى وراء الكسب . 

وقد يكون هناك مجال محدود للنشاط الفردى» فى منعلقة الحدمات العامة » 
إلى جانب نشاط الدولة . فد توامس مستشفيات وهلدارس خاصة » إلى 
جانب مستشفيات الدولة ومدارمها . ولكن الملكة قى حدود هذا النشاط 
الفردى نكاد تكون وظيفة اجّاعرة محضة . وبجب أن توسط الدولة رقاب 
على هذا النشاط حبى لا يكرن الربح المادى هو رائده الأول » بل محسن أن 
يكون القائم مهذا النشاط جمعيات وهيئات خيرية تكرسجهودها الحدءة المحتمع . 


1" ارو نا بوره إبوعم عاص النشاطالفروى : وى منطقة الإنتاج 
حتدم الحلاف بين المذاهب الاشتراكية والمذاهب الفردية . فى المذاهب 
الاشتراكية حب أن تكون وسائل الإنتاج جميعها اللكا للدولة » وحل ف منطتة 
الإنتاج نشاط الدولة محل اإنشاط الفردى . 

ولماكان الإنتاج خاضعا لقوانين اقتصادية صادقة لا ممكن الإفلات منها » 
فليس ممجد إغفال هذه القوانئ . . ومن أهمها أن يكون للإنتاج حافز من 
الربح المادى » ولا بتوافر ذلك إلا للنشاط الفردى . 

لاشك فى أن لنشاط الدولة مجالا وامعا للعمل ى منطقة الإنتاج ( ولكن 
هذا المحال نما يكون فى الميادين الى لا يستطيع النشاط الفردى أن يقوم بأعبائها 
على وجه مرضى . فكثير من الصناعات الناشئة 6 ومحاصة الصناعات الثقيلة » 
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وكثر من المشروعات الى لابد مها لقيام الاقتصاد القوى على أصس صليمة 
وهى غير محزية اقتصاديا ٠‏ يرجح فيا نشاط الدولة على النشاط ط الفردنئ 2 
ومن اللو أن بحل فها القطاع العام محل القطاع الخاص . ولكن جب السير 
حذر ونبصر فى تأممم هذه المشروعات » فلا بمتد التأمم إلى المشروعات الى 
جحت واستقرت بفضل النشاط اافردى . 

والرراعة هى أوسع الجالات وأفسح الميادين للنشاط الفردى ٠‏ وقد دلت 
التجارب على أن النشاط الفردى فى الزراعة يرجح كشرا نشاط الدولة . 
ولا شأن انا هنا حسمن توزيع الأرض عل العامين فيا » فهذه مسألة عدالة 
اجياعية وليست مسألة اقتصادية . والمشرع كفيل بسن القوانين الى تكفل 
هذه العدالة » فيعن حدا أقصى الملكية الزراعية على الوجه الذى يراه عادلا . 
ولكن ذلك لا منع من أن يكون النشاط الفردى فى الزراعة » فى أى نظام 
خناره المشرع لتوزيع الأرض ٠:‏ هو العامل الرئيسى فق قيام الزراعة عللى 
'أصمس اقتصادية سليمة . 

والصناعة كذلك مجال واسع للنشاط الفردى»ء وقد يختلط بالنشاط الفردى 
هنا نشاط الدولة على الوجه الذى بيناه . 

والتجارة » وهى الوسيلة لإيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك » فى أشد 
الحاجة إلى التنظم » ولابد لما من حافز هو حافز الربح المادى . ولذلك يحب 
أن يسود فها النشاط الفردى بوجه عام » وقد يككله فى بعض النواحى نشاط 
لإدولة . 


-- ماهر الوظيف باعي لماكب فى منطفز اناي : ومهما 
الوا اس ل منطقة الإنتاج ٠»‏ فن المسلم به أن 
الفردية ى هذه المنطقة ما وظيفة اجماعية بارزة . فالمنتج المالك يجب أن 
يعدير ملكيته وسيلة الا قدي نمه لخم سيب يل :فى ذا وصلة 
20 ا جتمع ؛ والمجتمع شريك له فى هذه الملكية . والدولة هى الى تمثل 
امجتمع » فهى اإشر يكة فى ملكية الإنتاج . 
وتتمثل هذه الشركة بوجه خاص ف أمرين : (الأمر الأول أن يكو نللدولة 
حق التوجيه واأرقابة على النشاط الفردئ قى منطتة الإنتاج . فجودة الات.م؛ 


لخد 
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للنقاعة اند اق بو قفاتلجا كن سل الفالانه ال الدامير اذا انك 


حم ى اذاث حسن 

الاناه لخر .. خوط العو يتين اماد ل عحيفنا دك رع 0 

م" ل ) أن يكوذ مجع حدة مارم فى مكية اناج ٠‏ ينفو مها 

ولى الحدمات العامة . وهذه الخصة هى الصرائب التلنة الى تنتاضاها الدولة 

مق المشحن والعاماءن. .عل أن يكون 1 ممثلا نمثلا رحا فى حكومة 
ا | 


9" - العرات اررمماءيئ فى امو بع بيس رأسن الال والعول ‏ 
ال ملكي الم ويم و ملكي المنسمر وبع : وجب أن يهوم اأمناء الاقتصادى عللى 
اناس من العدالة فى التوز بع فالشر وع الإنتاجى ليس ملكا خالصا لصاحبه ‏ 
بل يرك معه فيه العاملرن ى ١‏ مسر وع . وجب توزيع الربح بسرة عادلة بن 
امالك والعامءن ٠‏ وهذا ما يسءى تملكية المشروع »؛ وبقابلة الملكية الفردية . 

فصاحب 3 رع 4 وق 0 ذاه هواالدئى 
ل ماي انيد اق سار وا رار فل 
أما بقية الأرباح فيجب توزيعها بينه وبين مائر العاملين فى المشروع » كل 
بقدر أهمة عمله .ون الريكرن الباات ١‏ ف المشروع خصة فى أرباح المصنع 
تون ا يدا 0 و- الاق الأجور الى تاضوم 5 ذلك 
وآ وي ا | فهى أربا- » لا ملكية ر ا سالمال 5 
بل لملكية المشروع 29 . 
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العمل جزء 0 سنة 9410| فم ة و#م وما بمدهاً - مالم )هته فى أفكرة سس 


4ه 
القصا المشاق 
نطاق حق الملكة ووسائل حمارته 


الفرع الأول 


نطاق حق الملكية 


٠ن‏ ” - عرى صى املك : مالك المالك الشىء أصلا وفرعا . مملكه 
أصلا » فتتناول الملكية الشىء ذاته أى عناصره االحوهرية ٠‏ فإذا كان اأشىء 
أرضا شملت الملكية سطح الأرض وما فوقها وما تحتها . ويملكه فرعا » فتتناول 
الملكية ما يلحق بالشىء وما يتفرع عنه من مار ومنتجات . 


ا 5 
لىع ارزول 
شهول الملكية الشبىء ذاته - الأرض وما فوقها وما نحتها 
"1١‏ - نص قائرى : تنص المادة ١٠م‏ مدنى على ما يأى : 
فصله عنه دون أن مهلك أو يتلف أو يتغغر » . 
«"- وملكية الأرض تشمل مافوقها وما تحنها » إلى الحد المفيد فى المتع 
مها علوا أو عمقاً » , 


"ا ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكبة مطح الأأرض 
باقضلة عن ملكي ناا نيا كز ارتلا و 


ت القانونية للمشر وع الزراعى ى المحلة الفصلية للمَانون المان سنة ٠65واص ١١١‏ ومابعدها!- 
كولا” وكابيتان ودى لامرراندير ١‏ قارة (5و- كاريونيه ص 6ك - 408بع3 4 
أ طاريق داللرز ؛ لفظ 1645,موع2 فثرة ”م سس 581 . 


4 ١ ااه 4 ا- 0 ل عر‎ ١ نا كك |أ. . 0 1 أاء 8 !| تن‎ ( ١ 
مني 0 اليفاق -دى “سر لجية‎ ١ ١ ” لخ ء--- : وره كما أاسصسشنل ل ماده‎ . ) 
5 | 


٠. ٠. 5‏ 78 7 ١و‏ 3 0 .2 1 
و ا . لل ١‏ حا من ميري اب اليا ع 2 هل لعكد 5-5 


له , انعرف من عناصره الموهرية . يحيث لا يمكن س. 
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ولا ءقابل لاعس ف التمنن المدنى السابق » ولكن الأحكام ا .ولا 
مها دون نص (37) 5 

ويقابل النص ف التفنينات المدنية اله برة الأخرى : فى التقنين المدنى 
السررى م 55/ - وى النثنن المدى الليبى م 017. - وف التمنن المدنى العراق 
م ١44‏ - ول قانون الملكية العتارية اللينانى م )2١7"‏ 
- فصله عنه دون أن يبلك أو يتغير . ؟سملكية الأرض تشمل مافوقها وما تحتها إلى الحد الذىيماس 
للاستمال علوا أو عقا » غير أنه ليس الك أن يمارص فيما يقام من عمل عل مسافة من العلو أو الممق 
حيث لا تكون له أية مصلحة فى منعه . ” - يجوز بناء على نص القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية 
سطح الأرص منفصلة عن ملكبة مافوقها أو ما تحا » . وى لحنة المراجعة أجريت يعض تمديلات 
لفظية ؛ وأصبح رام الماد: (لالم ف المشروع الماتى . وى لنة الشؤون التشر يعية مجلس النراب 
حذفت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية وهى ٠‏ غير أنه ليس الك أن يمارض فيما يقام من عمل 
على مافة من العلى أو عمق بحيث لا تكون له أية مصلحة فى منعه » » و ذلك ٠‏ لأن هذ! الإيفاح 
لا ضرورة له وهو هقهوم من صدر الفقرة » . ووافق مجلس النراب عل هذا التعديل » وأسيم 
رفم لمادة .لالم . رى لمنة مولس الشيرين حاف من !اندّرة الأولى عبارة ٠‏ محم العرف , لأن 
العرف ليس هو المرجم الأول فى تحديد الناصر الجرهرية » بل يرجم فى ذلك أولا إفى طبيعة 
الأشياء ثم إلى العرف بعد ذلك . وقد أصبح النس مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى المديد » 
وأصبح رقمه +0.٠ه‏ . ووافق ملس الشيوخ على النص كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضير ية+ 
صن ١١‏ دص .)١9‏ . 

)١(‏ نمض مدق ؟؟ يناير منة ١414٠١‏ مجموعة عمر # ركم ++ ص 5١5‏ - بى مزار 
و" ياير سنة ١97١‏ ألمحاماة ١“‏ رتم ٠ه؛‏ ص 47١‏ . 

(؟ ) التقنينات المانية العربية الأخرى : 

التقنبن المدى الورى م 65ل ( مطابق ) . 

التقنين المدنى اقيبى م 2١5‏ ( مطابق - فيما عدا أن الفقرة الثانية تنهى بالعيارة الآنية : 
و وذاك دون الإخلال يأحكام القانون الخاص بالمحاجر والمناجى » ) . 

التعذين المدنى العراق م ه4١٠‏ (موافق). 

قانون الملكية العقارية الإنانى م ١+‏ : تشمل ملكية الأرض ملكية مافرق اليم وما تحته» 
وله نان لاك الأرقى أن عكررسس افجااهاا وان .يق الاظر ات عر أنة يق بها يفاد من الاين م بوآنة 
يرى فيها حفريات إلى أى عمق شاء » وأن يستنرج من هذه الحفريات كل ما يمكن أن تنتجه » 
ضمن التقيدات النانيحة عن ألةواذن والمرارات والأنظمة . ( وأحكام التقنين اللبتانى تتفى 5 أحكام 
التقنين المسرى - انظر فى نطاق حق الملكية فى القانرن البناق : حسن كيرة فى الحقوق العينية 
الأملة فى القانون المدفى البانى المقارن مذكرات عل الآ لة الكاتبة سنة ١9١56‏ ص وم - 


.)١98 ص‎ 


٠‏ بأه© 


ويتبين من النص المتقدم الذكر أن مالك الثىء يملك كل عي 
عناصره الحوهرية . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع العمهيدى فق 
المعى 1 «فالشىء المملوك يشدمل حى الملكية فيه جميع 0 ظ 
والرئية آبنْها أن يكون الحزء منديجا فى الكل : محيث لو فصل منه هلك الشىء 
أو تلف أو تغغر:27©. فإذا كان الشىء ٠نقرلا‏ سهل التعرف على ذاتيته وأجزائه» 
اسار ان الكتاب مثلا بمكن نقله من مكان إلى آخر ٠‏ وينتقل بطع الاك 
يجميع أجزائه » ومن ثم بمكن تحديد هذه الأجزاء9؟2 . أما د عقار |2220 . 
فإن كان بناء فإن تماسك أجزاء البناء تحصر هذه الأجزاء . بى ما إذا كان 
العقار أرضا » وملكية الأرض كا نتول المادة 7/8٠07‏ مد مالفة الذكر - 
تغمل ما فوقها وما نحا » أى الأرض عاوا وعمقاً . وقد يوجد ى باطن 
الأرض ( أى العمق ) مناجم أوعحاجر نحوئ مواد معدنية أو خامات » وهله 
لا تكون مملوكة لصاحب الأرض بل هى هلك الدولة » ولا أحكام خاصة 
تكفل ببيانها قانون المذاجم والمحاجر . 

فنبحت إدن مسألتين : (1) الأرض علوا وعمقاً . (") المواد المعدنية 
والحامات فى المناجم و الحاجر . 


18-الأرض علوا وعمقا 


03" - عالك سطي ابرّرصرء تمر مالقا ملو و الممى, : الأصل أن 
من علك سطح الأرة ض يعدر مالكا لما فوقها (5نا5ة06) أى للعلو (1ناع5301) »6 
ولا تحبا (ونهو0»5) أى للعمن (عناع2201050) . وقد أكدت هذا المي 
المادة 1/477 مدنى إذ تقوله : و كل ما على الأرضى ؟ و تحبا من بناء أو 

غراس أو منشآت أنه خترى يعشعر من عمل صاءحب الأرض » أقامه على نفمّته 2 
ويكون مملوكا له » . 


. ١7 صل‎ ١ مجمرعة الأعمال التحضيريق‎ )١( 


(؟ 2 ولاثيول وريير وديكار "' فغرة 586٠6‏ . 


(* ) انظر فيما يعتبر أجزاء من العقدر ( أى عاصرء الوهرية ) » أرضا ثان أو نباتا 
أ مان أن ناكد الا ور ا 


ه - إزؤد 5 أ . 1 7 4 
ولكن هله اام راك قادأة 6 | 5 لمعشوار ل 9 ا 1 - 
4 6 * 
مواحدهه وهياحهف غك 5 5 عل أن 1 تن الى © اه موق المذد_نا سه عل 


نشات كاك 1 تعن افا و جو ف الخو ال وفهة كج ابن و كنا 
0م :95/ ؟ ملنى , . وقد تقرر الادد ٠‏ مم ا أن أنه « جوز 
عقتضى ١‏ تابون ', ر الاتفاق أن تكون ملكية سطح الا “رفس منفصلة مك 
ما فوقها أو ما تنا + . وتقول المذكرة الإبشاحية للمشروع المّهيدى فى هذا 
الصدد : و وقد أشار المشروع إل جواز فصل ملكية مطح الأرض عن ملكية 
ما فوقها وعن ملكية ها للها » ويكون ذاكث بناء على تشريعات خاصة , 
مقتضى الاتفاق . ومثل التشريعات الخاصة قانون المناجى يفصل ملكيها ءن 
7 الأرض ... ومجوز بالاتفاق تملك ما فوق السطلم أو مق 
عن السطح نقسه )© ولا يعدر هذا الاتفاق محالما للنظام العام . وما حى الدرار 
وعد الحكر وحق التعل إلا ضروب #تلفة من ملكية مانرق السطح:(© . 
وكا يوز فصل العلو أو العمق عن السطح باتذاق » يجوز هذا الفصل أيضاً 
ل ا رده باو ا ا 
سواء كان التصرف اتفاقا أو وصية90 . 


والعدكس عر صحيح . فلكية العلو أو العمق لا تقوم قربنة على ملكية 
السطح , فالك العلو أو العمق » إذا ادعى ملكية السطح ٠‏ عليه هو أن 
بثبت ذلك29 , 


. ١8 ص‎ ١ سمموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

15 :وقد شيك فك اقفن بانسن القتبى اقاتر ا أن كيين يلك أوها وان خاكا نانوتا 
وما تحبا أيضاً » إلا إذا ظهر من سند الملكية أنها لا تتضمن كل ذلك ( نقض مد 56 مايو سنة 
مح موعة جمر ”# رتم 55 صل 1516 ). وقصثت ها بأن ملكية الأرض تمل مافرتها 
وما نحها . مى كان لا يرجد اتفال على خلاف ذلك ( نمضن مى م توفعر مة 5دههة١ا‏ مجمرعة 
المككتب ألآنى ى خخة وعثرين عاما حزء ” ص ٠99و).‏ 

وقفضت محكة النقض الفرنية أن ما تحت الأرضس. يحوز أن يكرن رحده مسثفلا محلا لنزع 
الككة البصنة الثاقة (اتقفى فرت أو ل حمطن منة يك بر رامول جد كدوم ا 

وعل من يدعى أنه يملك الملء أو الممق منفصلا عن الطب عبء إثبات ذلك فى مراجهة مالك 
ارتم ولاك #انيا بوااح جج ار1 يو 010 .)٠‏ 
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505 - الملو : اب العلو هى الى تسمح لصاحب السطح أن يقم 
فرق الأأرض منشات أو يغرس قبا أو يزرعها ؛ كذلك عكن له من 7 
00 . ومالك أن بمنع الغير من الاعتداء على علره ٠‏ فإِذا امتد الشجر 

أو الزرع فى الأرض المحاورة » وتفرعت أغصانه حى احدات حيزأ من 
العلو ااور ؛ كان لالك هذا العلو أن يطلب من جاره قطع ما امتد من الشجر 
| و الزرع إلى علوه . ولبس لصاحب ااشجر أو الزرع أن متنع عن ذلك بدعوى 
أن هذا الامتداد لم يحدث ضررا للجارء جرد الامتداد إلى العلو , ون ضررا 
كافيا2؟) . كذلك إذا صاد الخحار وهو ق أرضه طبرأ فى أرض جاره »© 
كان هذا اعتداء على علو الخار9©. 

ولا يفهم من ذلك أنه لا يوجد حد للكية العلو َ فقدل صرحدت المادة 
8٠‏ مدنى كا رأينا بأن « ملكدة الأرض تشمل ما فوقها وما نحها إلى 
الحد المفرد فى المتع مها علواً وعمقا ؛ . وكان المشروع المهيدى لهذا النلص مجرئ 
على الوجه الآنى: « ملكة الأرض نشمل ما فوقها وما نحها إلى الود الذى 
يصلح للاستعال علوا أوعمقا » غير أنه ليس للالك أن يعارض فها يقام من 
عمل على مسافة من العلو أو العمق بحث لا تكون له أية مصلحة فى منعه » . 





ص 1756 ؟-ولانيول ورييير ودبكار 7 فرة 7٠6+‏ ص 56584 -نقض فرنسى 58 يونيه سنة1 4و١‏ 
جازيت دى ياليه 19+4١‏ -؟5-مو. 

)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : « وتكرن طتقة المرا. وهى فوق 
السعاح مملوكة لصاحب الأرض بالقدر الذى مكن به تملك الحمراء » وكذاك حق التمل وهو حق 
ابناء فوق الأرض طبقات بمشضها فوق يمشى ؛ ١‏ موعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص )١7‏ . وللالك 
أن يعلو بالبناء العدد الذى يشاء واترلاةء» لعردات روبااياي الخاصة بالبناء 

(؟ ) وقد قغى بأنه يسوغ الك الذى تمتد على أرضه أ شجار جاره أن يلزم ذلك المار بتقليم 
فروع هذه الأشجار أأى تحجب عن أرضه الشمس قتتسبب ضر را لزراعته . وإذا كان الضسرر ناثئا 
عن امتداد جذور تلك الأشجار فى أرفه » فله أن ن يقطم تلك الحذور الممتدة بأرضه دون التجاء إلى 
الحار . أما طلب إ: زالة الأشجار فغير ممكن » ؛ لأنه يحرم المالك من حرية التصرف فى ملكه بما يريد » 
الأءر ر النى يتناق مع حق الملك ( طنطا الكتلية ه فبراير سنة 1451 الحاماة ١‏ رقم +70 صن 460) . 

(9) نقض فرتمى جنال 74 ديسمير سنة .و9١‏ جاريت دى ياليه م8ه196- دوه - 
مازو قشرة 4 - وإذا أعل الحار حائطه بحيث أصبح عه ال معل مائلا يشل جزءأ من على 
جاره » كان هذا اعتداء يبرر إزالة الحزء الماثلى من الها لط ( نما ل فرتسى ه ١‏ يوله منة 14٠١01١‏ 
داللرز 8-11٠6‏ ١-8و‏ بودرنى وشرفر فمَرة 88١‏ ص ه”#١‏ ) . 


بام 


وقد حذفت !ا جنة التشريعية محلس النواب العبارة الأخيرة 9 غير اله ليس 
مالك 3 عارص ... 6 ». وذلك و لآن هذا الإضاح 00000 ٠‏ وهو 
مذهرم من صدر الفمرة 4176. وجاء ى اأذكرة 2 "2 سروع المهددى 
ف هذا الصدد : « على أن المادة ١١58‏ ( من المشروع 5 ( أوردتقدا 
على ح المالك فى العلو والعمق ٠‏ فليس للالك أن يعارض فما يقام من عمل على 
مسافة من العلو أو العم حيث لا تكون لد أبة مصلددة فى منعه . فإذا اضطرت 
مصلحة ااتلغرافات إلى إيصال أسلاكها فوق سطح الأرض أو شركة الياه 
إلى ايصال أنابيها تحت السطح . غلى مسافة من العلو أو العم لا تضر بصاحب 
الأرض ٠‏ فليس للالك أن منع هذه الأعمال . وإلاكان المنع تتعسةا فى استعبال 
حىّ الملكية »6590 . 

ويستخلص من ذلك أمران بالغا الأهمية من الناحية العملية . 

( الآمر الأول ) لا مجوز للالك أن ممنع مرور الأسلاك الكهربارة أو 
التلغرافية أو التليفونية فوق أرضه . إذا كان مرور هذه الأسلاك لا محدث 
له ضررا . وقد نصت الادة الأولى من الثانون رقم 7و لدنة وم9١‏ الخاص 
بإنشاء االحطرط الكهر بائية وحمابها . تأكدا لهذا الحكم . على أن و كل مالك 
لعقار أو واضع اليد عليه ملزم بأن يتحمل فوق العدّر إذا كان مبننا. » وفوقه 
أو نحته إذا كان أرضا . مرور الأء.لاك المعدة لل.واصلات التلغرافية أو 
أو التلفونية أو المعدة للإضاءة أو لنقل القوى اككهربائرزة ٠‏ سواء كانت هذه 
الأسلاك مملوكة للدولة أو لإحدى السلطات العامة أولصاحب الثْزْام باستغلال 
مرفق عام مرخص له بذلك قانونا . وهو كذلك ملزم بأن يقبل تنفيف جميع 
الأعمال اللازمة لوضع هذه الأسلاك أولصياتها . وإذا كان بالأرض يناء . 
فلا بجحوز وضع الأسلاك إلا ى خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسمقف 
أو الأسطح » وبكيفية ممكن معها الوصول إلبا من الخارج أو بطريق ااسلم 
دون اختراق أجزاء العققار اتخصصة للسكبى : وبطريئة لا تعرض م.لامة 
الغر انخطر» . وجاء فى المادة؟ من نفس القانون أنه ه إذا لم ي.لى المالك كتابة 





. ١ انظر 'نفا ص 588ه هامش‎ )١( 
.1١١ (؟) مجموعة الاعمال "تحضبرية + ص‎ 
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وضع الأسلاك ؛ لم '.: وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من الوزير التص 
ويتضمن هذا القرار صف الأعمال الى يراد إجراها » وبانا السلئ 
كل أرض أو يناء يراد تنفيذ الأعمال فيه 4 . 

( والآمر الثاى) لا مجوز إلالك أن منع نحللق الطائر ات ف أثناء طبر امآ 
فوق أرضه ؛: فهى تحلق على مسانة من العلو بحيث لا تحدث له ضررا « 
وصوت أزيزها وهى طائرة فى الحو لا يعتعر ضررا كافيا لطلب منعها . 
وإلا تعطلت الملاحة الحوية . ولما كان الفضاء الحوى حت سيادة الدولة . 
فقد صدر المرسوم بقانون رتم /1ه لسنةه ١94‏ بشأن الملاحة الحوبة ينص تلمادة 
الأولى منه على أن « للدولة كامل السيادة المطلقة على الفضاء الحوى الذى يعلو 
أراضها . وتشمل كلمة ( أراضى ع المياه الإقليمية » . وتنص المادة الثانية 
على أن ٠‏ تنظ الملاحة الحوية بمراسيم ه . وصدر فى يوم صدور هذا 
القائرن ( 5؟ مايو ستة 141) مرسوم بتنظم الملاحة الحوية : وهو يقضى 
وأنه لا محوز لآية طائرة أن تطبر فوق الأراضى المصرية أو أن تبط علبا دون 
أن مل تنما عل ب عرس بذلك من وزير المواصلات » وتشمل كلمة 
« طائرة » كل البالونات المقيدة أو الطليقة والمناطيد والطيارات والمطرات 
والمحاقات » وكذلك جميع الأجهزة الى تستطيع أن تر تفع أو تنسير فى الحواء<1). 





١(‏ ) وذهب بعض الفقهاء إلى تقسيم الفضاء الحوى أقساما ثلاثة : القسم الأول وهو أقرب. 
الأقام إل الأرصس ويكون ملوكا ملكية خاصة لصاحب"الأرض ٠»‏ وااقسم الثانى وهر الذى يلل 
القمى الأول ويكون خافعا (سيادة الدولة » و الق-.م الثالث وهو الذى يعلو آله.رىم الثانى ويكرن 
را لايخضع لالملكية خاصة ولا لسيادة الدرلة ( »هطههاه84 فى بحلة القانون الدرلى 
العام سنة 191١+‏ صص 5٠.6‏ - هااعاوءع1وم رسالة من باريسن - دكس ذلك اوم 
فى حوليات القانون التجارى سنة ١957٠‏ ص م ) . ويصعب التسايم بهذا التقفيم » إذ أن حدو د كل 
قر وأين تنتبى فى ايلو لا مكن تبيها بااوضوح الذى نتبينه و التقيم الماثل بالنسبة إلى البحر . 
اله سدس الرقنا لاون | ارمس :و+4] يقر لد اإنرية + وقد آمر بح هذا القائنون بعد 
ذلك ى ٠٠١‏ نوفبر سنة ١666‏ تقنينا الملاحة الحو المدنية والتجارية . ويطلق ألقَانون حرية 
الملاحة فى أبهو وتحليق الطائرات فوق أراغى الأفراد » بشرط ألا يكون ذلك من شأنه تمطيل 
استمال حق الملكية . ويمكن القول ب هناك حق ارثفاق عل أراشى الأفراد بموجبه يكرن 
الطائر ات حق التحليق فوق هذه الأراضى . 4:هاعنال ف التانوث الحوى فقرة ١١#‏ وما بعدها ‏ 
بلانيرل ورييير وييكار "# فقرة 67؟) » وإن كان ححق الارتفاق ينون عل عقار لمصلحة س 


»©7/6 


وا ون مالك أن يشم 6 أرضه أرلد ىا أوفقاة اخرى ا ا ندذلك 
الإضرار بالملاحة ابادرية » وإلاكان هذا تعسفا فى استم'ل حق الملكية© . 


؟ ‏ العم, : وملكية العمق تسمح للالك أن محفر فى أرضه حبى 
يضع أساس البناء الدى يقيمه فوق الأرض ٠»‏ وأن تمتد جذور أشجاره » 
ومغروساته وزراعته إلى الأعماق الى تتطلها . وله أن يقرم بحفريات ق. 
أرضه(2 » وأن يحفر سراديب تحت الأرضكا يشاء ومن حقه أن نع اعتداء 
الغر على باطن أرضه » فإذا وجد غرس الحارقد امتد إلى باطن أرضه كان له 
أن يطلب من القضاء قطع الحنور الممتدة0© . 

وهناك رأى يذهب إل أنه يترتب على أن العمق مملوك لصاحب الأرض 
أن الكنز المدفون أو المخبوء تحت الأرض يكون ملكا له » وقد نصت الادة 
17م مدق فى هذا الصدد على أن -١9‏ الكتز المدفون أو المخبوء الذنى 
لا يستطيع أحد أن يثدت ملكيته له » يكون مالك العقار الذى وجد فيه الكنز 


ل هقار آخر . ويجب أن يكون التحليق فرق أرامىالأفراد بطريقة لا ينجي علبا خطر . وفى 
مصر تنص المادة 4؟ من المرار الوزارى د ثم ٠6‏ أسنة 1547 الصادر من وزير الحربية عل 
أفه « لايحرز لآية طائرة أن تطير طير انا منخفضا أو بطريقة ينبم عنها خطر للأشخاص أو 
الحيران أو الممتلكات» أو ينجي عنها ذعر للانسان أو ذعر أو نفور الحيوان أو الطيرر فق الماطىي 
المفررة للصيد» . ش 

)1١(‏ انظر مازو فقمرة ١856٠‏ - وانظر ف التشريمات الفرنية المحتلفة الى تمرضص قيودا 
مل ملاك الأراضى من ذواح متعددة مارى ورينو فقرة ٠١١‏ ص ١١7‏ . 

(؟) الحفريات الآثرية نظمها الاثانرن كا سترى . 

(©) وف فرنا تتضى المادة +807/ ١‏ و8 مدفى فرئمى بأن يكون الجار أن يقطم بنفسه 
الملور الممتدة إلى باطن أرنه » وهذا بخلان ما إذا كانت أغصان الأشجار قد امتدت إلى علو 
الحار فلا يكرن للجار فى هذه الحالة قطم هذه الأغصان بنفه بل يحب عليه أن يلجأ إلى القضاء 
فى ذلك . والبب فق هذا اديز » عل ما يظهر » أن الحار يكون عرضة » فى حالة امتداد الحذور 
إلى باطن أرضه » لآن يقطعها وهو يحفر فى أرضه دون أن يدرى » فأراد المشرع الفرنسى أن 
يحنب الحار المعولية دون أن يكلفه بإثبات عدم علمه ( كولان وكابيتان ودى لامورانديير ١‏ 
كمرة 17 ص 7075 / 1 ولا محل هذا الفييز ى مصرإذ لا يوجد ذص يقابل المادة 507 / ١و5‏ 
مدل فرنمى © فر الحالتين لاجار أن يطالب بقطم الشجر ولا يقوم بقطعه بنفسه حتى له امتدت 
الحنور إلى باطن الأرضى » إلا إذا كان ذلك دون قصد ( شفيق شحاتة فقرة 4لا ص وه - حسن 
كبر ة ص 0م١١‏ هامش ١‏ - ومم ذلك انظر طنطا الكلية 4 فير اير سنة ١557‏ الحاماة ١‏ ركم 4 
صى ه495 ٠‏ أنفا ص 7ه هامش 7 ) 1 


2_2 سم لساع سيم 


كاه 


أولمالك رقبته . ؟ والكمر الذى يعر عليه قى عبن موقوفة يكون ملكا خاصا 
للواقف ولورثته » . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى ق 
هذا الصدد : و وتكون الكنوز .. وهى نحت السطح مملوكة كذلك لصاحب 
الأأرض . وتأسيسا على هذا المبدأ أورد المشروع نصين يقرر ف أوما .. أن 
الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك 
العمقار أو لمالك رقبته .20©. 

ولا يفهم هنا أيضاً أنه لا يوجد حد لملكية العمق » فالمالك له هذه الملكية 
إلى الحد المفيد فى الفتع ها . وليس له أن يعارض فا يقام من عمل على مسافة من 
العمق نحيث لا تكون له أبة مصلحة فى منعه » فإذًا اضطرت مصلحة المياه إلى 
ريصال أنابيها تحت السطحعلىمسافة من العدق لا تضر بصاحب الأرض » فليس 
ثيالك أن عنع هذه الأعمال : وإلا كان المنع تعدا نى استعمال حق الملكية9© , 

وأهم قيد يرد على ملكية العمق هو القيد المستخلص من قانون المتاجم 
والحاجر » وهو قانون يجعل المواد المعدنية بالمناجم وخخامات المحاجر فى باطن 
الأرض ماكا للدولة ؛» لا لصاحب الأرض . 


6" - قابون الماعر و الحامر رفي 40 لسن :أول قانون 
صدر فى مصر فى شأن المناجم والمحاجر كان القانرن رقم 3*5 لسنة م84١1‏ . 
بم صدر القانون رقم 17 لسنة لسنة "1901 فى ١4‏ فبرايرسنة 1407 يلغى القانون 
رقم ١57‏ لسنة /114 ويحل محله . وأدخل بعد ذا تعديل شامل على أحكام 
لثمانون ركم 55 لسنة ه19 ء فصدر القانون رقم ١‏ لسنة ١465‏ بلغيه 
ويحل محله » فما عدا مواد الوقود فقد فصلت عن ااواد الحاصة بالمناجم 2 
وانحاجر وبقيت أحكام القانرن رقم 55 لسنة ه9١‏ سارية بالنسبة إلى مواد 
الوقود وحدها . واستئنيت الأملاح التبخرية من تطبيق أحكام القانونرتم 5م 





١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحفيرية + ص لا١‏ - صما - و الصحيح أن ملكية الكمز تكرن 
داعب الارض عم القاتو بو دده" 5] سيجيء عن للكلام ق الابكالاء ل احزام انلاح يمر الورضيط. . 
(؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع اتمهيدى لى مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ من م١‏ . 


إتيانة 


لنة ه9١‏ ء إذ أن هذه الأملاح لا تعنعر من مواد العروة المعدئية لدخول 
عنصر اأصناعة فيا . وهذا ما تصمنه فعلا القانون ركم 4057 لسنة ١4614‏ . 

فالقانرن المعمول به الآن فى شأن المناجم والمحاجر هو القائرن رم 1م 
لسانة ١955‏ . وقد نشر لق الرقائع المصرية فى ١8‏ مارس منة ١465‏ وعمل 
يه من هذا التاريخ . وستبين فى إيجاز أحكام هذا القانون فها يتعلق محقرق 
الدولة وحمّوق مالك الآر ض ف المواد المعدنية بالمناجم وخامات اللعاجر . 

وان المواو الصرئيم بالنامم وفامات الحامر تمسر مى أمرال 
والرو : لما كانت المواد المعدنية بالمناجم وخامات المحاجر ترجد فى باطن 
الأرض ؛ فقد كانت قبل صدور التشريعات المشار إلها ملكا لصاحب 
الأرض . ولكن لما كانت هذه المراد تعثير من دعائم العروة الى يقوم علبا 
الاقتصاد القوى ى البلاد » فقد وجب تنظيمها بتشريعات خاصة توفق بقدر 
الإمكان ما بن حقوق مالك الأرض ومراعاة جانب الاقتصاد القوى . 
واستغلال لمناجم والمحاجر ليس من الأمور المينة : ولايستطيعه مالك الأرض 
منع زلا » بل لا يستطيعه ملاك الأراضى المتلاصقة إذا نقصتهم رؤوس الأموال 
للضخمة الى يقتضها هذا الاستغلال واللحيرة الفنة العالية الى لا تتوافر عادة 
إلا لدى الشركاك القوية التخصصة 7 ' ْ 

لذلك كان من أهم نصرص قائرن المناجم والمحاجر رقم 85 لسنة ١405‏ 
لانص الذى يتنضى باعتبار المواد المعدنية بالمناجم وخامات المحاجر ملكا للدولة ؛ 
فنزع بذلك عن أصماب الأراضى الى يوجد فى باطلها هذه المواد ملكيتهم 
زياها . إذ نصت المادة ل من فانون المناجم وا محاجر على أن : يعتير من أموال 
للدولة ما بوجد من مواد معدنية بلمناجم فى الأراضى المصرية والمياه الإقليمية » 
وتعتر كذلك من هذه الأمر ال خخامات المحاجر عدا مواد البناء ‏ الأحجار 
الحرية والرملية والرمال - الى توجد فى المحاجر الى تثبت ملكينها للغمر:293. 


)١(‏ أنظر فى فرنا أن الدرلة لا أمقك المناجم إلا من وقت إعطاء الام بها » وأن المناجم 
إل ذاك الوقت تبى ملكا لصاحب الأرض : يلانيول وريدر وبيكار؟ نقرة 1ه أما شمر 
نظاهر أن الدولة تملك المواد المعدئية وخامات المحاجر . فهذه المهاد والحاماث تعتير من أموال 
الدولة بصر يح النص . و لذاك تكون عةود استخلاها هى عشرد الزام » (ههزووأأعمم») كا هر هه 


)0 


ه/ات 


والمواد المعدنية هى ١‏ المعادن وخاماتما » والعناصر الكماوية والأحجار 
الكر عمة وما ق حكمها » والصخور والطبقات والرواسب المعدنية الى توجد 
على مطح الأرض أو ى باطبها » وكذلك الياه المعدنة الحارجية من باطن 
الأأرض إذ! كان استغلالها بقصد استدخراج مواد معدنية منها . ولا تدخل فى 
ذلك الأملاح التبخربة الى تستخرج بطريق التخر » ويكون المرخيص 
باستغلالها بمرار من وزي را مجارة والصناعة » ( م ١/ ١‏ قانون المناجي وا نحاجر ) . 
وجب القييز بين المواد المعدنية الموجودة بالمناجى ».والمناجم ذانها وهى باط ناللأرض 
الذى توجد فيه هذه المواد . فالذى أصبحملكا للدولة هى المواد المعدة » أما 
المناجم أى باطن الأرض فتظل مملوكة اصاحب الآر ض على حكم الأصل إن 
كان الأرض صاحب ء فله أن يستعملها ويستغلها نى أغراض أخرى غير 
استخر اج المعادن 

وخامات انحاجر هى « مراد البناء والرصف » والأحجار الزخرفية » 
وخامات المون , والملاط ؛ والأحجارالصناعية » والدولوميت » ورمال 
الرجاج » وما عائلها « ( م ”/١‏ قانون المناجم واللحاجر )4. ويجب العرمز هنا 
أيضاً بين هذه الحامات وهى وحدها التى أصبحت ملكا للدولة » وبمن الاجر 
أى باطن الأرض الذى محتوى على هذه الحامات وهذا بتى على حاله مماوكا 
لصاحب الأرض إن كان لما صاحب . على أن هن خامات المحاجر ما بى هو 
أيضاً على .حاله مملوكا لصاحب الأرض : وهذه هى مواد البناء من الأ.جار 
الجر ية والرملبة والرمال ٠‏ كن هو صريح ندى المادة الثالئة من قانون المناججم 
وا حاجر فها رأيناه 


701 - الكشف والوث وارر-ستفمرل ما بتعلو, بالموار العرئيٌ 
ا كناكم -- مقوىء مالك ار رصحي : ولما كانت المواد المعدنية بالمناجم هى 
ملك الدولة كا قدمت ع فقد أببح - حى دمنة 1١94517‏ لمن مللك الوم ائل اللازمة 
من شركات وحمعيرات ومؤءسات ودثات وأفراد أن يكشفوا عن هله 
- الأمرق سمائرالأموال العامة . وتكرن علاقة الدولة بالمستغل هى علاقفتها بالملتزم . أما علاقة بالك 
الأرضي بكل من الده.لة والمائزم وطبيعة حقوقه وهل هى حقوق شخصية أوعينية ء وإذا كانت 
عيئر: فن أى ذوع هى ء فهذا هر محل البحث فيما يل . 


4م 


المعادن . طبقا لإجراءات ووفتا لنظام رسمه قانون المناجى والل#اجر .فد جعل 
هذا القانون هذه العماءة مراحل ثلاثا : الكشف والححث والاستغلال . 

( فالمر حلة الأولى ) هى مرحلة الكشف : « ويراد بالكشف عن المواد 
هسه اختيار م 00 بصا م اومائل : ان 0 
خواصما الصط.رعة والمغناط ” أو يم أو 57 3 1 و عدل سىئ افو 3 أو 
تقوب الاحتّق من وجنود أو احمال وجود مواد «عدنية ؛ ( م ١/5‏ قانون 
المناجى واخماجر ) . ولكل شركة أو هرئة أو فرد حرية الكشف عن المواد 
المعد'.ة 00 مصلحة 0م واتخاجر 0 عن اي 
المواد المعدنية عامه ين سن الي نار 0 
أن تسجل له حق الكشف . ويكون للكاشف حدق الأولوبة فى الحصول على 
ترخة.ص فى البحث عن هوا المعدن . بأعر ط أن تقدم اب المر خرص خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه المصاحة عن الكشف . إذا انقفدت هذه المدة 
وم يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخرص فى البحث : كانت الأولوية 
وفما لام م.بقية القيد فى حل أعد الطلىيات الى ترد على مصاحة المنا جم و واغاجر 
لالرخيص ف البحث عن المواد المعدزة12؟2 . و يشرط لمح ترخيص ف البحث 
أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنة اللازمة ذذا الغرض ٠‏ وأن يلم 
بإنفاى ما تستلرٌ مه أعمال الححث عا لى الوحه الذى توافى عله مصلحة المناجم 
م . وبصدر ر الرخيص من وزبر الصناعة 3 0 عدر 
أله" تيد المدة أصلا و ددا على أربع نوات ب 
فى البحث إبجار .نو بواقع خمسة وعشرين جنها عن كل كيلو مير ين مر بعين 
من مساحة اللبحث ٠‏ ويعتر كل جزء من هذه الوحدات و-حدة كاءهلة 

(١1)ءو‏ تكرن الأو لرية المسرى عل الأجنبى ف الحصول على تراخيص البحث » إذا لم 
يتهسر تحديد الأو اوية على هذا الوجه . كا تكرن لمص ء ى الأواوية ى الحصول عل عند الاستنلال 
عن طر يق أأز ايه: » إدا تاوت المروف ن . وعلل الأجنبى آلذى منج ترخيصا فى البحث ؛ أو أبرم 


ممه عمّد ادلاو أن تعد لل إن جورتدف سير موطا ء .أن تحتفظ ى هذا الموطن بالدفاتر 
فالعكنات ت الخاصة باعهال اللبحث والاستفلان , 


6ر٠‎ 


( والمرحلة الثالثة ) هى مرحلة الاستغلال : ويكون للمرخص له و البح" 
فى أثناء سريان مدة ال خيص حق الحصول على عقّد استغلال عن كل المساحة 
المرخص له فى البحث فبا أو فى بعضها » ويصدر عقد الاستغلال بقرار من 
وزير الصناعة . ويشئرط لإصدار عمّد استغلال معدن ما فى مساحة معينة 
أن يسبقه ترخيص فى البحث عن ذلك المعدن فى تلك المساحة وأن يثبت 
المرخص له ى البحث وجود الحام الممكن تشغيله217 . ويصدر عقد الاستغلال 
مطابا للأموذج الموضوع له والصادر به قرار من مجلس الوزراء ٠‏ وللمدة 
الى محددها الطالب محيث لا تجاوز ثلاثين عاما » ويجدد العقد للمدة الى 
يحددها المستغل بشرط ألا" تجاوز مدة ثلاثين عاما أخرى . ومجوز بالاتفاق 
بين الوزارة والمستغل تجديد العقّد بعد ذلك بالشروط الى يتفق علبها ٠‏ وق 
هذه الحالة يكون التجديد بقانون . ويحوز إلغاء العقد إذا أوقف الاستغلال 

ة ثلاث سنوات متتالبة على الأقل ولم يقم المستغل من جانبه بالتغاب على 
الأسباب الى محصل عقتضاها على إعفائه من التّزامات التشغيل ٠‏ أو إذا 
أوةف الاستغلال دون الحصول على هذا الإعفاء كتابة. وذلك بناء علىاقتّر اح 
مص لدة لمناجم والنحاجر وموافقة وزير الصناعة9© . ويؤئدى المستغل . علاوة 
على حصة الكرمة قى الاستغلال . إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة 


١ )‏ ) وأستثناء من هذه الأ حكام عحو: إصدار عفد الاستغلال » در ن ثر خيص ماأبق ق ألييحث © 
المساحاث الى يتبين لمصلحة المناجم والداجر و جود المعدن فبا بيات تسمم باستغلاله . وتدرج 
على هذا السجل ى كل وقت ٠‏ ويطرح مزايدة عامة ما ترى. المسلحة طرحه مها وما يقدم عنه 
طلبات للاستفلال » وى هذه ادالة تحصل المزايدة خلال ستة أشهر من ثار يخ الطلب ٠‏ فإذا لم يتقدم 
أحد آل ايدة مح عمد الاستنلدل للأسق من متمدى الطلبات . 

(؟ ) وللمستغل أو لصاحبٍ حق الاستغلال أن يطلب من وزير الصناعة ترخيصا أو أكثر » 
عل سبيل الحماية ء طبمًا لأعوذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء ء عن مساحة ملاصقة لامساحة 
الى يتغلها أو يطلب استفلاها » بشرط ألا يزيد مجموع مساحة اماية على ماحة الاستغلال وأن 
تكون مساحة الجاية المطلوبة خالية من أى حى للغير علبا . وتكون تراخيص الجاية للمدة الى 
محددها العلالب ء محيث لا جاوز مدة الاستفلال » ويردى المر مص له إيجارا سنويا عن مساحة 
احجاية يواقم عشر فئة الإيجار المقرر لمساحة الاستغلال . و خول تر خخيص الماية آلمر خص له حق 
تلقيام بأعمال البحث :وله فى أثناء سريان مدة الثر خيص حق الحصرل عل عقد استغلال فى مساحة 
الحياية كلها أو بعضها . 
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بصفة إبجار من :دل هكتار أو جزء من المكتار من ٠ساحة‏ الاستغلال هيلغ 
نمسة جنهات على آلا يقل الإنجار عن أربعين جننبا فى السنة7!؟ . 3 
وقد احتفظ قانون المتاجم و الاجر حقو ق لالك الأرة ض الى توجد المناجم 
ف باصها . إن وجد . فنصت أأ.دة ١6‏ من هذا الثانول عنى أن , يعى مالك 
السطح الذى يبلغ عن وجود خامات معدنة فى أرضه من فل اسمه فى ل 
لكاشفين المشار إله فى المادة ٠"‏ . ويكون له حق الآأولوية على الغغر ق الحث 
والاستغلال مى طلب ذلك . ومنح تر خرص البحث أو عتّد الاستغلال بغر 
مزايدة . ويعى ى حالة اعد اد الاستغلال من الإبجار المنتصوص عليه فى 
المادثئن ١‏ و١7‏ إذا قام بالحث أو الاستغلال بنفسه . وسقط حق ١الك‏ 
السطح فى البحث أو الاستغلال . إذا أخطر أ مصلحة المناجم والمحاجر يككتاب 
موصي عليه مم علم الوصول بوجوب طاب الترخيص ف البحث أو عمد 
الامتغلال خلال ثلاثة أشهر وانقضى هذا ايعاد دون أن يتقدم بالطلب . وى 
حالة الترخيص ىق الاستغلال للغير 4 :يكوا مالك اسطح الحق فى نصدف 
الإجار من نمصلحة المناجم والمحاجر » . ويتين من ذلك أن مالك الأأرض له 
الأولوية و فى البحث عن المواد المعدنية ى أرضه وفى استغلاها . ولا يوادى 
إبجارا لاعن البحث ولا عن الامتغلال . وله أن يستعمل حق الأولوة هذا 
ىُ خلال ثلانة اشير من وقت إطاره ,استعأأه . وإدا ماح الراعرهحصس ىق 
الاستغلال للغير . كان لمالك الأرض الحصول على نعف الإار الذى ادذعه 
المستغل2©9 . و كذلك الادة 58 من قانول المناجم واشاجر بأن على هن 
توه أعال الكت ,نوع الرعصن لهك لبت ناركن الغغر . أن متنع 
عن أى عمل من ثأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك هن الانتفاع 
تملكه . فإذا ترتب على عمله أى ضرر .طح الأرض أو حرمان المالك من 
الا نتفاع علكه المزم بالتعويض . وتتولى تقدير التعويض . بناء على طاب 
ضاحب الشأن ٠‏ لمنة تشكل بقرار من وزير الضتاعة + وتمثل قرا #ضاحة 


11 اليك أن عن "دق ل قافا دور حرق ني الاق نهو والون يدا هيا ارسق 
مردحالة | لانيو ل ور يو ور قر ال 0 

55 مواق انعد بالل "رفون سق ل حمر (©انغاءمو]عم) 3866لا7606) خدده مرسوم 
الال اء (هوزوو»عمم عل اعمءع4) . انظرق عبيمته و انه إير 'د داثم : بلانيو لو ر بومر و بيكار 


قد م 3:18 دو نس الفاصي لالاد هامذل [١‏ . 


امه 


المناجى واحاجر وغرفة المناجم وامحاجر والعرول الصناعية والحهات الدكومية 
امختصة . ونتجوز المعارضة نى قرار اللجنة : طبمًا للأوضاع المقررة فى القانون 
رقم /الاه لسسنة 1468 اللخاص تزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين . 


ه70 - اميه استفيزل 'تحامر -- مقو وء مالك انز ريرم : تكون 
الأواوية ى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر لمن سبق إلى تقد طلب 
يذلك12؟ . ويصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير الصناعة . مطايقا للأوذج 
الموضوع له والصادر به قرار مجلس الوزراء ٠»‏ وللمدة الى محددها الطالب 
بشرط ألا" تفل عن سنة ولاتزيد على ثلاثين . ويحوز تجديد العقد مرتن . 
نحيث لا جاوز المدة قى كل مرة حر عشرة نه . وبجوز بالاتفاق بن وزارة 
الصناعة والمستغل نجديد العقد بعد ذلك لمدة أخرى وبالشروط البى يتفى علها . 
وق هذه الحالة يكون التجديد بتانون . ومجوز إلغاء العمّد » إذا أو قف العمل 
ْ بر مدة تزيد على تسعين يوما دون إذن كتالى منمصاحة المناجم والمحاجر . 

توادى إتاوة . أدناها عشرون ملما وأقصاها سما ئة ملم عن كل مير مكعب 

من الأحجار ' فى نهاية كل ستة أشهر مباشرة ( ( انظر م 517 من قانون المناجم 
والمحاجر )20 . ويئدى المرخص له مقدما إجارا سنويا دده للحنة يصدر 
بتشكيلها قرار من وزير الصناعة . وفى حالة عدم قبول المرخص له الإيجار 
امحدد بطرح استغلال ا حجر ى مزايدة عامة على أساس الإجار الذى حددته 
اللونه . وللجنة أن تقرر الأكتفاء بالإبجار دون الإتاوة عن كل حجر ترى أن 
حالته تستوجب ذلك . كالما أن نخفض الابجار إذا رأت ما يسوغ دلك . 
أما اجر الى تترر علم! إتاوة وإنجار ٠‏ فيحصل علها أكبر القيمتين ٠‏ و جوز 
لاجنة أن تيد اانظر ' تقدير الإمجار فى أثناء سريان مدة العقد بالنسية إلى 


» وتكرن الأولوية للمصرى على الأجنبى إذا لم يتيسر تحديد الأو لوية على هذا النحو‎ )1١( 
. كا تكون للمصر ى الأو لوية فى الحصول على هذه الثر اخييص عن طريق المزايدة إذا تساو تالعروض‎ 
(؟) وقد كانت هناك إتاوة مفروضة عل استغلال المواد المستخرجة من المناجى و لكبا‎ 
ألغيت بالقانون الآخير للمناجي والمحاجر ( رقم +4 لسنة 1101 ) »© إلا فيما 8 خامات‎ 
بالضر يبة الممررة‎ ٠ وذلك اكتفاء‎ « ٠ الرقر د الى بيت محكومة بالقانون د ثم 145 ع‎ 
والقوانة المعدله له » وقد تقرر هذا الإلناء جريا على سياسة‎ ١+4 لسنة‎ ١١4 بالقانون رقم‎ 
. ) ١925 تنغجيم صناعة التعدين فى مصر » ( اذذكرة الإيضاحية القانرن رقم 1ه لمنة‎ 


مره 


رد البى مها عشر سنوات على الآفل . إذا رأت المصلحة ذلك أوبناء 
عل طاب المرخص له . وبشرط إبداء أس.باب جدية . وبعد انتضاء حس 
بات فل, الآفل على تقدير اللجنة ال910© . وإذا لم يتم المرخص له 
بنقل الككيات البى استخرجها من 0 0 مدة العقد آلت ملكية 
المراد الباقية تن ؛ مالم يقدم المرخص له خلال الحمة عشر يوما 
السابقة على تاريخ انهاء العتد طلبا الحفظ حته قى تقل هذه المواد فى المدة الى 
خحددها له المصلحة . وبشرط أداء مبلغ يوازى مثلى الإتاوة المقررة عن 
تلك المواد . 

أما الحقوق البى احتفظ ها القانون ( م 5 قانون المناجى وامحاجر ) لمالك 
الأرض االبى يوجد لما اجر إن وجد . فهى الرخيص هذا امالك فى أن 
يستخرج من المحجر ما حتاج إليه من مواد البناء بقصد استعاله الخاص دون 
استغلالها . مع إعفائه من الإنجار والإناوة2؟» . ويكون للالك الأولوية على 
الغر ى الحصول عل الرخيص فى الاستغلال من الأرض المملوكة له . وى 
هذه الحالة يعبى من الإبجاردون الإناوة . وبسنط حقه إدا بلغ بوجوب أن يطلب 
المرخيص خلال شهرين وانقضى اليعاد دون طلب . وق هذه الحالة يجوز 


0 
يك اللمعمم ووس ا سبج ب لله هد 





)١‏ انظر م مع مز قائرن المناحى ااقان . .والنمى الوق «عا ريك هذا القات نع آره 
واو نود اصدري اوس ا ار عدا عنة قوق اكد انيل لماعتو للدت ويه اما 
مدة لا تقل عر سته شبور من تاريخ ابتداء العقد أو تحديده . أن يستبدل بالمحجر محجر! آخر 
عن ذوعه ف المنطقة ذاها » بالشر وط المنص وص علبا فى العقد ولممدة البافية منه » إدا ثبت لأمصلحة 
عا يبرر هذا الاستبدال . و شرط أن يدوم الب الاستبدال بأداء كل ما هو متسق عليه من إتاوات 
عن المواد الى استخرجها من المحجر المراد استداله قبل استلام المح الحديد . ويكرن الاستبدال 
در نواعةة نتن ووعرر اعان اوور "دتري ا نيك ان الانز رم ب قدا وذ هذا 
الإجار على الإبجار القدم ا م المسعفل بأداء الفرق بين القيبعين فق الأجل الذى تحدده المضلحة . 
وإلا مقط حقه ى الاستيدار . وإذا قل الإبجار الحديد عن المديم . فليس له المطالية بالفرق » . 

(؟ ) يبدو أن المقصود مواد البناء هنا المواد غير الى 00 فى المادة © ءن قانون المناجى 
والمخاحر . أو غير الأحجار الحيرية والرملية والرمال . إذ ن هذه المواد الأخير ٠‏ تعتر ملكا 
ام حب الأرضص كا سبق القول ( انظر أنفا فقرة 55؟ ) . فلا -س لإعنائه من الإيجار والإثارة 
عى ثبىء هو مملوك له . و !مما يعى من الإيحار والإدوة فيما هو ذ.ر ماو له من مواد اسناء وال صف 
والأحجار الزخرفية وخامات المون !اخ إلخ . ( انظر المادة 5/١‏ مز قانور: المناجي والمحاجر  )‏ 
قارن إمماعيل غانم فمّرة ++ صن 7< هامش ١‏ 
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لذلر خرص نغر ى استغلال الجر . ويكون لصاحب الأرض الحقى فى الخصول 
على نصف الإيجار ج' 

0م - أعلام مش ا سر وامجاهر : تنص المادة ٠ه‏ من قانرن 
لمناجم على أنه ه تجوز أن يرخخص يقانون لوزير التجلرة والصناعة فى أن يعهد 
بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو حمعية أو 
موسسة بشروط سخاصة استثناء من أحكام هذا القانون » وتدد هذه الشروط 
فى القانون الصادر بالر خيص »؛ . 

وتنص المادة 5" على أن ٠‏ ترخص ٠صلحة‏ الماجم والمحاجر » لأغراض 
تشغيل المناجم والمحاجر . بإنشاء الطرق العامة . أو مد نخطوط السككك اللديدية 
أو خطوط الأسلاك الموائية والكهربائة والتلفونات ٠‏ أو بإنشاء المطارات 
أو خطوط الأنابيب أو المراسى وما يتبعها كأحواض التشوين وغيرها » وذلك 
بالاتفاق مع المصالح انحتلفة . وما يلزم من الأراضى غير المملوكة الحكومة 
لمذه الأعمال تزع ملكيته » طبقا لأحكام التانون رقم 01/7 لسنة 1404 المشار 
إليه ( قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين ) . وتعتير الأراضى 
اللازمة هذه الأأغراض من الأموال العامة » . 

وتنص المادة © على أنه د مع عدم الإخلال بأحكاء المادة 6 من 
من القانون المدلى ( امتياز بائع المنقرل ) لا بجوز المجز عل الا لات ووسائل 
القل والجر وغيرها ال#صصة لام تغلال المجاجر وا محاجر . مادام هذا التخصرص 
فامما ة. 

- الفائون, رثم “/السلم 43#( : وقد صدر أخسرآ القانون 
رتم *"/ا لسنة ١951‏ . ونشر فى الحريدة الرممية ى العدد الصادر فى م١‏ 
أغسطس دنة 1458 . ويتفضى فى أهم أحكامه أن + 

م ١‏ تنوى تراخيص البحث وعقود استغلال المناجم » وكذلك عقرد 
استغلال الحبس والرمال الريضاء . الممنوحة للأفراد أو شركاتالقطاع الخاص 

م ” - توثمالأصول المستخدمة فى الامتغلال : وتوئول ملكينها إلىالدولة 

م" - يرخص لوزير الصناعة ى إسناد استغلال المناجم والنحاجر المشار 
لما إل كات القطاع العام . 
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الخاص . ٠صرية‏ كانت أو أجنرة . ولا للأفراد المسرين أو الأجاب . 
الحق فى الحصول على ترخدص ف البحث أو فى عقد للامستغلال . ولا يجوز 
لغر شركات القطاع العام الحصول على شىء هن ذلك . وهذا هو الحكم أرضا 
فها يتعلق با محاجر فى شأن امتغلال الحيس والرمال اإيضاء . أما فى شأن الحامات 
الأخرى للمحاجر غير االحجبس الرمال البيضاء فلا يزال جائزاً منح عقود استغلال 
للأفراد ولشركات القطاع الحاص . ولكن يبدو أن المادة ٠ه‏ من قانون المناجم 
وانمحاجر . وهى الى تقضى بجواز ااترخيص بقانون لوزير الصناعة فى أن 
يعهد بالبحث عن المراد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية 
اغا ؛ ولوكانت تابعة للقطاع الخاص أو كانت أجنبية : بشروط خاصة» 
لا يزال معمولا 27 . 


المىوع اريالى 


امتداد الملكة إلى الملحقات والثار والمنتجات 


5 - نهى قانولى : تنص المادة 8١4‏ مدنى على ما يأنى : 

«لمالك الثشىء الحىّ فى كل عماره ومنتجاته وملحقاته . مالم ب جد نص 
أو انفاق مخالف ذلك090©؟ ه ., 

وبقابل هذا النص تف التقنين المدلى السابق المادة 2078/١١‏ . 


)١(‏ انظر آنفا فتّرة وهم - ويلاحظ أن الراجب صدور قاذون فى الأحوال المذكورة 
فى المادة ٠ه‏ المغار إلبااء فيعتن هذا التّاتون استثناء .من أحكاء القانرن رتم ؟“ 
لنة م58؟١.‏ 

)١(‏ تأر بخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١1+‏ من المشروع انمهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه ى التمنين المدنى الحديد ٠‏ ووافمت عليه لحنه المر اجعة نحت د'م ؟لامى المشر رع 
الهانى ١‏ ثم بجلس النواب نحت رتم 01م ع ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 4٠م‏ ( موعة الأعمال 
التحضيرية 5١‏ ص ٠١‏ ص 5١‏ ). 

(* ) الة:ن المدنى الابق م 58/1١١‏ : الملكية هى الحو نالك ف الانتفاع ما مملكه » 
والتمرن فيه بطريقة مطلقة ٠‏ وويكون با ثيالك الحق فى حميم نم ات ما ملكه سواء كانت طبيعية 
أو عارضية » وفى كافة ما هونايم له : ( ولا فرق فى الأحكام ما بين التقنين المدنى الحديد و التقنين 
المدل الاب ) . 
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ويقابل فى التقنينات المدنية أأعر بيه الأخرق..:.ق التفدن المدنى السورى 
م 706 سا وق التقدين المدنى الليبى م 1م - وى التقندن المدنى العرااى 
م ٠١44‏ وى قانون الملكية العقارية اللبنانى م 200115 . 

ويتين من النص سالف الذكر أن الملكة لا تقتصر فحسب على الثىء 
ذاته . بل هى تمتد أيضاً إلى ما يلح بالشىء وما يتفرع عنه . فتمتد إلى 
الملحشات (5غ,زوؤ5وعع»32) والمار (و)أناء]) والمنتجات (165ن0ل0,م) . 


؟أس*سم ‏ الأاكفان : جاء نى المذكرة الإيضاحة للمشروع المهيدى : 
« تشمل الملكية . عدا الشىء المملوك نفسه بكاملأجزائه : ما يتفرع عن الشى ء 
وهو أنواع اكه : (ر١أ)‏ الملحقات (01:685و5عع30) . وهى كل ما أعد بصفة 
دائمة لاستعال الشىء ٠‏ طبقا لما تقضى به طب.عة الأشاء و عرف البذهة وقصد 
المتعاقدين . كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص ١.‏ ب) ... (<) ... 
وهذا كله مالم يوججد اتفاق مخالف . فقد يتفق المتعاقدان على أن ملكية الشىء 
تنفصل عن ملكية ملحقاته أومنتجاته . أو يوجد نمس فى القائرن يقضى بغر 
ما تقدم كالنص الذى بجعل المار للحائز حسن النبة دون المالك 206©. 
وتوجد نصوص متنائرة فى التقامن المدنى تبين فى أماكن مختلفة ماهر 
المقصود بالملحمّات . نذكر مها النصين الا تيين : 
(أولا) نص المادة ٠١5‏ مدن المتعلق بالرهن الر»تى ٠١‏ ويقضى بأن 
و يشمل الرهن ملحقات العمار المر هون البى تعر عقارا . وتشمل بوجه 


١ )‏ ( التقينات المدنية العر بية الأخرى 5 
"'عمنين المدنى الورى م ”+٠‏ ( مطابق ) . 
التغنين المدنى اللييرى م 41١5‏ ( مطابق ) . 


التغنين المدنى العراى م م4١٠‏ : الملك التام من ثأنه أن يتصرف به المالك نصر فا مطلقا 


فيما ملىه عيذا و منفعه واستفلدلا « فينتفم بالعين المملوكة و بغلها وأمارها ونتاجها ؛ ويتصرراف 
ى عيبا يحمي التصر فات الحائرة 5 ( وأحكاءم لقنن الد_اقى تتفق مم أحكام التعدن المصرى ) . 
قانون اللكنة النقارىة"النان م ين ج: إن ملكي سقا روا كول مزاتعيا الى فى عير ما رفيدة 





النقاك - ترفسا وتحادية عررضزيا وص اد كاقذلك الها د أى الإنتاج طمااراينان .(وأحكام 
القانون البناى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 
(؟ ) مجموعة الأعمال التحضه_ ية 5 صن .+ ص 5١‏ . 


/اممه 


خاص حرق الارتناق والعثارات بالتخصرص والتحسينات والانشاءات 
اننى تعرد دنقءة على المالك .. 

( ثانيا)» نص المادة 7ع 599 ن بالبع . وبتضى بأن ٠‏ بشمل انسلم 
ملحنات الشىء 'اسبيه ع وكل ما أضب المسرة ذانمة لاست نهدا الشبىء طبمًا لما 
#قضى به طبيعة الأشاء وعرف الحهة وقكا المتعاقدين » . 

وقد سبق أن بينا بينا . عند الكلام ى البيع 012 ٠‏ الفرى بين أصل الغىء 
وملحقاته . فالشىء لوي هذه ليست من الملحقات بل هى 
الأصل . وأجزاء الدار ‏ الى هى الأصل -. تشتمل عل الأرض والبناء القائم 
والسلم والردهات والحديقة إن وجدت . وتاء ااشىء يدخل فى أصله لا فى 
ملحقاته . فناء الحيوان أى كبره ما بين الببع والتسلم داخل فى أصله 
أما ملحقات الشىء فهى شىء غير الأصل والقاء . لأنها ملحقة بالأصل وليست 
الأصل ذاته . وهى ليست متولدة من الأصل كا تنولد امار والنتجات ؛ بل 
هى شىء مستقل عن الأصل غير متولد عنه . ولكنه أعد بصفة دامة ليكون 
تابعا للأصل وملحتا به . فإذا كالتمعدة بصفة وقتية لا بصفة دامة . كما إذا 
استأجر المالك مواشى وآلات لزراءة أرضه ٠‏ فإنها لا تعتير من الملحقات . 
ا اأغ. و جاتن 2 أو لا يعتعر بر جع فِهِ إلى طبيعة. 
الأشياء كا هر الأمر نى اعتبار حتوق الارتفاق من اللحقات . أوإلى عر ف 
الحهة كا هو الأمر 2 0 اعتبار المشاغل والشطأ من . االحمّات . وقد يوجد 
اتفاق ب أو تصرف قانونى كوص.ية ‏ باعتبار شىء من الملحقات : فعندئذ 
يجب اعتباره كذلك . 

وكذلك سبق أن اونوةنا . عند الكلام فى البيع 59) ٠‏ تطبيقات محتلفة 
لا يعتير من الملحمّات . فإذا كان الشبىء أرضا زراعية . دخل فى الملحقات 
حقوق الارتفاق . واللموائئى والآلات الزراعية وغيرها مما بعد عقارا 
بالتخصيص . وكذلك امنازن وزران الموائى وبيوت الفلاحين . وإذا كان 
الغنىء دارا : ألحقت مها الأفران لمشببة فى المطابخ والبنوارات المشيتة ١‏ ى الحيامات 


. 9605 الرسيط 4 كمقرة‎ )١( 


(؟) الرسيط + فمرة 9٠9١#‏ . 


ممه 


رأجهزة الإضاءة والتسخين وتكييف المحواء وما إلى ذلاث . أما الأبراب 
والشبابيك والشرفات والصاعة ؛ فهده تعر أجزاء من الدار لا ملحقات 
14" . وإذا كان الشبىء ٠صنعا‏ . دخل فى ملحقاته المحازن الى تودع فبا 
سي » والمنازل الى أقيمت لعال المصنع ومطاعةهم وملاعهم ونحو 
. وإذا كان الشىء حيوانا » دخل ى ملحقاته الصوف الشعر ولو كان 
0 » أما أتاج الحيوان فيعد من المنتجات لا من الملحقات . وإذا كان 
ااشىء سيارة ء فإن عجلانمها وأجهزة الإدارة فها تعتير من أجزائها فهى 
أصل ؛ أما العدد والالات المعدة لإصلاح السيارة ولت.هرها ء وكذلك 
الرخصة وبوليصة التأمين ومستندات الملكية » فتعتتر من ملحقاما . وإذا 
كان الشىء أسهما وسندات : فإن قسائم الأرباح (الكوبونات ) تعتير حن 
الكرات لا من الملحقات » وإذا ربح السند جائزة اعتيرت جزءا من السند . 
أو هى فى القليل من منتجاته . وإذا كان الشىء » منق ولا آخر : دخل ىق ملحقاته 
الصندوق الذى محتويه إن وجد وهستند ملكيته . 


سس __المار : جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع ال#هردى : « (ج) 
اكرات (5]أدام]) وهى كل ما ينتجه الشىء من غلة متجددة . وقد تكؤن 
الغلةة طبيعية (!240:6م) كالزرع االمى حرج فُْ الأرض من تلماء نفسه ء 
أو صناعية (18910506161) كا محخصول الذى يكون من عمل الطبيعة والإنسان : 
أو مدنية (از»ذء) كأجرة الأراضى والمساكن ,20 . 

والدذى مين الغار أمران )20 أنها غلة دوريةه متجددمدة »© أى أنها تددو 
عادة فى أوقات متعاقبة منتظمة دون انقطاع (5)أنبامع تمر عها عن الثشى ٠‏ 
لا تمس أصله ولا تنتقص منه ٠‏ بل يبتى الأصل على حاله دون نقصان . 

وهى » كما تقول المذكرة الإيضاحية » أنواع ثلاثة : )١(‏ تمار طريعية 
وهى من عمل الطبيعة لا دخل للإنسان فا . كالكلة والأءشاب الى تدم 
فى الأرض دون عمل الإنسان . ومن الفقهاء ء من يعتير نتاج الحروان . لاهر 





1 انشردن اجون اننا الككلة ”له الما فقي 115 ١0:‏ . 


64 مجموعة الأعمال التحضارية ١‏ ص *١‏ 


84مه 


المنتجات . بل من العار الطبيعية2© .(7) مار صناعية : وهى البى ينتجها 
عمل الإنسان . كلمزروعات وفواكه البساتئن وخشب الأشجار إذا كانت 
معدة لاقطع ءلى وجه دورى منتظم وعسل النحل وحرير دودة القز. () ثمار 
اعةن وهن ابرية: الخوراين تعد ادي يتفيف ال دق هر إمنناءة للشىء » 
أى يتنيه سن الف سو وس ء إلى هذا الغير ؛ وذلك كأجر المساكن 
والآر اضى الزراعية2© . وفوائد الأسهم والسندات ورؤؤ وس الأموال بوجه 
عام . وما تدفعه مصلحة المناجى وا نحاجر لصاحب الأرض من الإجار لقاء 
استغلال المنجم أو المحجر . 

والأصل أن المار ملك لصاحب الثبىء . إلا إذا نص القانون على غغر 
ذلك . ثما نص على جعل العار للحائز -حسن النية . ١‏ 

اليا : جاء فى المذاكرة الإيضاحية للمشروع العهردى : 
«(ب) المنتجات (115اكل0:م) . وهى كل ما رجه اشبىء من تنمرات غير 
متجددة ١‏ كما هو الأمر فى المناجم والمحاجر :20) ١‏ 

وتتميز المنتجات بعكس ما تتميز به الهار : )١(‏ فهى غير دورية ولا 
متجددة بل تحرج من الشىء فى أوقات متقطعة غير منتظمة . ( 7 ) وهى نمس 
أصل الشىء وتنتقص منه . فالمعادن الى تخرج من المناجم » والأحجار الى 
حرج ون المحاجر ؛ تنهى بعد وقت طويل أو قصير إلى أن تنفد . ومن ثم 
كانت هذه المعادن والأحجار منتجات لاثمار ا 64 . وتعتير أقساط الإيراد 


10 ورف اواو ؟ عمرة 1417| ص 559 - هلانيول ورنبير وبيكار “ فمرة ه٠59‏ 
ص 768 - كولان وكاربتان ودى لامورانديير ١‏ فقرة 5لاة ص 744 - إمماعيل غانم فقرة ه" 
ص 56 - شفيق شحاأته فمّرة هلا ص ٠١١‏ - محمد كامل مرمى ١‏ فمّرة 15١6‏ ص 784 - 
وانظر م مه مدال فرنى . 

(؟) أمءا تنصيب صاحب الأرض ف المزارعة فيشير من الدّار الصناعية ( ديرانتون ‏ 
فمرة 0+5 - توليه + فقرة  +.٠.‏ ديمولومب ٠١‏ فقرة 881 - أوبرى ورو؟ فمَّرةٌ ١9417‏ 
هامش 4؟ ). 

( * ) مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 75١‏ . 

( ؛ ) عل أنه إذا أعدالشىء إعدادا خاصا من شأنه تمكين المالك من الحصرل عل إيراد دورى 
متجدد ء فإن مايةتمج من ااشىء فى هذه المواعيد الدورية يعتبر ممارا » ولو كان من شأنه الماس إلى 
حد ما عجوهر الثىء ( أوبرى ورو 7 فقرتم ١95‏ ص 764 - بلانيول وربيير وبيكار م فقرة 
- بيدان ؛ فقرة 58٠‏ كرلان وكاديتان ودىلامورانديير ١‏ فقرة 9ه صص 784) . من 


٠‏ 4ه 


المرتب لدى الحاة م المنتتحات لا من العار . لم نشصس »بن الأصل إلى 
أن ينفد موت صاحب الإبراد . وذلك بالرغ منأن الأقساط دورية متجددة . 
أما أقساط الإبراد الدائم . فهذه تمار لا منتجات . لأمرا دورية متجددة ولا 
تنتقص من الأصل . شأنها فى ذلك شأن فوائد روس الأموال والآأسهم 
وااسندات . وق رأينا أن إنتاج الحدوان من الخنتجات لا من العار . لما إذا 
كانت لا تنتقص من الأصل إلا أنها غير دورية29 . 

اقيق نيك اأخار_والنقجدات: مك اللو اللي باق ارت له أغر و عز: 
بالنسبة إلى مالك ااشىء نفسه . فهذا تملك المّار والمنتجات دون أى تميمن. 
وإتما تظهر الأهمية العملية التمييز إذا انتقل الشىء إلى :لد غير امالك . ويقع 
ذلك فى فرضين :( أولاع إذا انتقل الشىء إلى .د حائز . فإن الهائز إذا كان 
عون الدة ركسي الكان .دون التتجت: + .واذا كان سي 'الددة 1 ركست هلله 
ولا تلك . وتنص المادة 91/4 مدنى فى هذا المعنى على أن « ١‏ - يكسب الخائز 
ما يقبضه من مار مادام بحسن النية .  *‏ والعار الطريعية أو المستحدثة تعتير 
مقبوضة من يوم فصلها . أما القار المدنية فتعتير مقبوضة يرما فيوما» . ثم 
تنصى المادة 91/4 مدنى على أن ويكون الحائز سى" الذة ٠سئولا‏ من وقت أن 
يصبح سبى النية عن جميع القار الى يقبضها والى قصر فى غَيضها . غير 
أنه بحوز أن بسترد ما أنفته فى إنتاج هذه العار» . ( ثانا ) إذا انتقل الشىء إلى 
بد منتهع (160 ]انا أنادنا) © (إلن ا منتفع يكون من حته تمار الشىرء دون 
منتجاته . وقد نصت المادة /481 مدنى فى هذا المعنى على أن « تكون مار 
الشىء المنتفع به من حى المنتفع بنسبة .دة انتفاعه . مع مراعاة أ<كام الفقرة. 
الثانية من المادة 488 » . وتنص الفقرة الثانزة من المادة 488 «دنى على ما يأتى : 
« وإذا كانت الأرض المنتفع با مشغولة عند انقضاء الأجل أودورت المنتفع 





> ذاك إعداد الأرض عدم ما فى جوفها من أحجار : أو إعداخ العابة ادجم ما با من أشجار » 
بسنة دورية . فإذا تقرر لشخص حق أنتفاع على الأرض أو الغابة بعد أن أعدت ذلك الإعداد ع 
. ل 1 1 3 ( أ د 1 8 2 ااء 5 ؟ 1 
ن لمنتعم ل يشتطم حجار 'و الأشجار بوصفها مارا مموجب حقه فى الاستخلال . أما إذا لم 
تكن الأحجار أو الأشجار قد أحدت للنطم قبل نشو. حق الانتفاع : فإنها تعتير منآجات ٠‏ فيكون 
قطمها نصرفا لا استغلالا . قلا يحوز لخير المالك القيام به ( إساعيل فانم فقرة ه” ص 7٠١‏ ) 
)١(‏ فارن رأيا آخر فى أنها من الوا الطبيعية لا ءن المنتجات 5نفا فقرة مجم 


041 


بزرع قائم . تراعت الأرض للمنتع أو لورلته إلى حمن إدراك الزرم : على 
أن يدفعوا أ ة الأرض عد هذه الفثرة من الزمر 2000 . 


16 - رعوى ار ب عفاى, وغر صم موار 2 اللا عيرا قل صاميية 
ابر سروط : تنمثل وسائل حماية حق الملكدة فى أمرين )١(:‏ تقئرن عق الملكية 
دعو ى لحماه ٠.‏ وهده هى., دعوى الا تحقاق . (5) لا بحوز أن رام أحل 
ملكه ولا يجوز زع ملكيته جيرأ عنه إلا بشروط . 


و 
المىى ابرول 
دعو ى الاستحقاق 
(م)قع1لمع/اع, مع زرملاءه'ا) 
”7 - وعوى ار ر>محفاى, بوص عام وسالم ابر مات -؛ نلى نظرة 
عامة على دعرى الاء حماق 0 ولما كان د أل : هالو الد.عرى هى 
مسألة إثيات الماكية ذنفرد هذه المسألة يبحث .خاص . 


١ 8‏ - دعوى الاستحماق بوجه عام 


_ دل رغرى اروب محفان, : دعرى الاءتحقاق هى الى يكون 
محلها المطالبة علكة الشىء » عَقَارا كان أو منقولا . فهى إذن الدموى الى 
تقوم لاية الالكرة . وكل مالك يطالب عملكه حبك بد الغر يستطرم رنع هذه 
الدعوى على الغر9؟ . 


١(‏ ( انظار فى ذاك يلانيو ل رراءور وفاار + ضمرة ه8٠١‏ اص 5ه” 
(؟) وقد يطالب الشخص بإئات ملكته لثىء » لا فى دعوى الاستحئاق فحب ». بل فى 
أحوال أخرى » كا إذا أساب الثىء تنف وعند ذلك “لف من يطلب التعر بض بإثبات ملكيته لهذا س 


»كه 


وهى لا تطلق إلا على الدعوى العبنية الى يطالب فبا بالملك . فهى إذن 
لآ تطلى على الدعاوى الشدخصية البى يطلب فها المدعى رد الشىء إليه . 
فالمْجر إذا رفم دعوى على المستأجر برد العين المؤجرة . والمعير إذا رفع 
دعوى على المستعير برد اأثىء المعار . والمودع إذا رفع دععوى على المودع 
عنده برد الشىء المودع » والمشرى إذا رفع دعوى عل البائع بكسلم الشىء المبيع » 
والراهن حيازة إذا رفع دعوى على الدائن المرهن برد الععن المر هونة ٠.‏ كل 
هلاء لا يرفعون دعاوى استحقاق ٠‏ وإثما يرفعرن دعاوى شعخصية قا"'عة 
على المز امات نشأت من عقود الإمجار والعارية والوديعة واابيع ورهن الحرازة . 
فليسوا إذن فى حاجة إلى إثبات الملكية » بل كل ما يطلب مهم هو إثبات العقد 
الذى أنشأ التزاما برد الشىء2©1(2 . ولا تطلق دعوى الاستحمّاق على الدعوى 
العينية الى يطالب فبا المدعى برد الحيازة لا الملك » فهذه الدعوى الأخصرة 
هى دعوى حمازة لا دعوى استحقاق . ولا تطلق دعوى الاستحقاق عل 
الدعوى العينية الى يطالب فا المدعى نحق عيى آخر غير حق الملكية » كحق 
انتفاع أو حق ارتفاق » فهذه الدعوى الأخيرة هى دعوى الإقرار » بحق 
عيى (8165591هء 5وناء3) » وإذا رفعها المالك على من يتماك بحق عيى 
على ملكه تكون دعوى الإنكار لحق عيبى (5623101:6 11608ع2) وهى ى 





س الثىء » وكا إذا نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة فيكلف من يدعى ملكّية هذا المقار ليتةاغى 
التعريض عنه بإثبات ملكىيته له ( كولان وكابيتان ودى لاموراندير ١‏ فقرة ا760١).‏ 

)١(‏ كذلك دعوى فسخ البيع واسترداد المبيع » أو دعوى الرجوع فى المبة واستر داد الثىء 
المرهوب . ليات بدعوى ا« تحقاق . لأنها دعرى شخصية لا دعوى عينية » وكل من المشكرى 
والموهرب له يرد الثىء » بعد فسخ البهم أو الرجوع فى المبة » بناء على التّزام شخصى ف دمته هو 
رد غير المنتحت . 

وهناك فروق بين دعوى الاستخقاق ودعاوى الاسترداد » مها :(أ) دعوى الاستمقاق 
ت فم ضد حائز الثىء ؛ أما دعاوى الاسير داد فعر فم ضد مدين بالذات . ( ب ) دعرى الامتحقّاق 
لا يكرن لها إلا شيئا ماديا معينا بالدّات » أما دعاوى الاستر داد فيمكن أن يكون لها نقودا أو 
شيئا غير معين بالذات . ( ج ) يطلب فى دعوى الاستحقاق إثبات الملكية ؛ أما فى دعاوى 'لاستر داد 
يطلب إثئبات مصدر الالعزام بالرد . انظر فى ذلك عبد المنمم ادر اوى فمرة ٠٠١5‏ عن لم4 - 
ص 49؛؟. 
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الحالتتن ليست إدعوى استحدى لأن محل الدذعري عر حل عبى آخر غر 
الملكية . 

فلعوى الامثاحمانٌ اذن 7 ,157 كبن انا لاض بن النيدة د بطاللب 
فها المدحى بالملكية . 

738 - طرفا الرعرى : المدعى فى دعرى الاستحقاق هر من يطالب 
:علكة الثبىء » :والمدعى عليه يكون عادة هو اللائز ذا الشىء37) . وهدا 
الوضع الملألوف يرجع إلى أن امالك لا يطالب عادة . ملكية شبىء هو فى حبازته 
ونحت بده » وإئما يطالب ملكيته عادما تخرج هن حيازته إلى حيازة شخص 
آخر ء فعندئذ يرفع على الحائز دعوى الاستحقاق مطالبا بالملكية ورد ااشىء 
إليه . وقد كان قى المشروع المهبدى للتقنن المدل نص صريح ذا المعى 
يقضى ,أن «للالك الى ه أنسروو قن كرن قبحانة أر أجر زه دوق سف .6 
فحذف .هذا النص ف للخحنة المراجعة و اكتفاء بالقواعد العامة »20 , 

ويصح » فى بعض الأحوال . أن يكرن المدعى هو نفسه الحائز لله 
ويرفع دعوى منع التعرض فى الكية على من يتعرض له فها . ولكن المألورف 
فى هذا الفرض »ء إذا كانت حيازة المدعى للشىء قد ترافرت فها شرائط 
الحيازة . أن يقتصر على السك بالحيازة »فلا يرفع دعوىمنع التعرض ف الملكية 
يل دعرى منع التعرض ف الحيازة ..ومع ذلك قد يشعلر إلى رفع دعرى منع 


١ (‏ ) فإذا كان الحائز للشىء لم يترف شروط الحيازة » ومخاصة إذا كان محرر الثىه 
بالنيابة عن غيره كالمستأجر والمتمير والمودع عنده والمرتمن رهن حيازة » جاز له » كا جاز 
المدعى ؛ أن يدخل الحائز ( الموجر أو المعير أو المودع أو الراهن رهن حيازة ) شصم ثالثا ى 
دعوى الاستحماق . وللحائرز حيازة عارضة عند ذلك أن يطلب إخراجه من الدعوى . 

وليس من الفير ورى أن يكم ن الحائز حدن النية ليكرن مدعى عليه فى دعرى الاستسقاق » 
فالحائز مىء النية يكون أيضاً مدعى عليه وإن كانت الحيازة بوء نية لا .تقرم فى هذه الحالة قريئة 
على الملكية . ونرى من ذتك أن الحيازة » حى نكون قرينة عل الملكية » يحب أن تكون بحسن نية » 
وسفرى أن لكين اخان :من نية أو بوء نية ليكون الحائز هو اادعى عليه فى دعوى الاستحقاق. 
ولكن من 0'حية المسلية يفرص ف الحائز » بادئ ذى بدء » أنه حسن النية » فإذا أقام المدعى 
دغرى الاستستاق وأثيث انلكية ؛ كان له أن يفبت أبفا أن المائز كان ق.حيازته رىء الية ( انر 
مارو فمرة ١458‏ ). 

(؟ ) مخموعة الأعمال اتحظيرية ١‏ ص85 - صن 58؟. 


(ه؟) 
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التعرض ف الملكية إذا لم نكن حيازته قد استوفت شرائطها أو لى تستكمل 
مدنا طبقآ للقواعد المقررة فى دعاوى الحيازة » أو انقضت المدة الى مجوز ىق 
خلالها رفم دعرى الحيازة . وقد يلجأ الحجائر أيضا » وإن كان هذا نادرا , 
إلى دعوى منع التعرض ف الملحية مع إمكانه رفع دعوى الحيازة » إذا رغب 
أن يتعجل حسم التزاع بشأن الملكية مع من يتعرض له فها : إما لأن أدلة 
الملكية متوافرة تحت يده حالا ومخشى من فندها أو فتد بعضها فها إذا ١كتى‏ 
بر فع دعوى الجيازة » أو لأى صبب آخخر يرى معه الحير فى التعجيل ومجاسبة 
دعوى الملكية على الفور © . ولكن المألوف كا قدمنا هو غير ذلك » فدعوى 
الحيازة » إذا توافرت شرائطها ومددها » انضر بكدر من دعرى الملكية » 
فتكرن عادة هى المقدمة الطبيعية لدعوى الملكية . ويكتى الحائز يرفع دعوعه 
منع التعرض فى ال حيازة أو دعوى اسير داد الحيازة » حبى إذا استثئرت الحازة 
فى يده أحرز الشىء وانتفع به انتماع المالك . وتربص بعد ذلك حتى إذا رأى 
من ينازعه فى الملكية وقد رفع دعوى الاستحقاق هليه » كان -- رهو الجائر 
للنبىء - المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق » فلا يكلف بإثبات ملكيعه29) 
والذى بقع عليه عبء الإثيات هو المدعى2؟ 


. 68 بلانيول وربيير ووكار # هثقرة‎ )١( 

20 امتعنافق تلط ٠‏ يناير منه 18491 م“ ص ١1‏ 5| مايى ملة 4م146 م ٠١‏ 
ص حلا -- 89 فير أير سنة 1911م 64 ص 6158| ديسمس صنه 1411م 890 ص 14 - 
4 ديسمس سنه 1914م ا؟ ص ١م ١5--‏ نوفبر سنة 1415م 194 صن 0868 -- 0 ديسمير 
سنة 1415 م١5‏ ص وم - ما ماير سنة 1917٠٠١‏ م7 ص 9096 و ترفبرسلة ٠5ؤوام‏ 69 
ص 5- 8؟ مايو سنة 1977م 4 صل “477 - 7 فبرأير سنة 1574م 415 حل 92( -م؟ 
مايو سنة ؟144 م 4ه ص ©٠١؟‏ - وإذا انتزعت الحيازة من الحائز © و/ يسير دها فى أزيعاه 
للقانونى » م يستطم أن يتمسك هذه الحيازة الابقة لإعفائه من عبء إئبات الملكية ( استاناف مختلك 
١‏ فرآير سنة 56م م م اس 6١١؟).‏ 

(؟ ) ويكلف المدعى بإثبات ملكيته هوءلا بإثبات عدم ملكية اأدعى عليه .فإذا عجز المدعى 
عليه عن إثبات ملكيته » لم يكن هذا سببا فى الحك, با للكية للمدءى مادام هذا لم يثبت ملكيته . وقد 
تفت محكة النقفس بأن من الحطأ أن تنفل المحكة حك سند ماكية الدعى للأءنيان وتبحث نلكية 
المدعى عليه لها ؛ فإن الوضم الام قانونا هو تحقيق م5:73 اأدعى » فإن ثحت له حت له طلب 
إبطال التصرف الحامل من المدعى عليه » أما مجرد عدم تبرت ملكية المدعى عليه فلا بقدغى بوتا 
المدعى ولا أحقيته فيما طلبه (نتفي مدفى ه ينايرسةو م5١‏ موعة اللاكتب الفى فى خمة وعثرين سه 
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وها دام ال لوف هو أن يكون الائز لشماء هر المدعى 1ه فى دعرى 
الاستدناق » نقً'. درفم المطااب بلحم هذء الدعرى عإى اله (1) . فيعمد 
بعد إعلانه امون » إلى التخلى عن احيازة » او يتخا فال الإعلان وهو 
صبى” النية أى بعلم أن الإعلان بالدعوى وشيك الوصول إليه . ويكون غرض 
الحائر من ليه عن الخيارة أن بريك الملدعى : وأن ودنع دعرى الامتحقاق 
بانعدام صفته مدعى عليه ق هذه الدعرى إذ أنه لا حور الثنىء المدعى 
ملكيته . فإذا أثبت المدعى أن المدعى عليه كان بحوز الشىء ٠‏ وأنه #لى عن 
الحيازة بعد الإعلان أو قبل الإعلان وهو سىى النية » حكم القاففى «لى المدعى 
عليه بإلزامه أن يستود الللىء على نفقته لر ده إلى المدعى بعد أن ينبت هذا 
ملكيته إياه » أو أن بو قبمته إلى الدعى مع التعويض إن كان له محل . وإذا 
استطاع المالك بعد ذلك أن يكشف عن الحائز الحديد للشىء المدعى تملكرته » 
جاز له أن يرفع عليه دعوى الامستحقاق . فإذا ما أثبت ملكيته تجاه الحائز 


س عاما ؟ ص7وو ) . وقضت أيضا بأنه إذا كان المكر قد قفى برفض دعوى ا مدعى بتثبيت ملكيته 
للارضي محل النزاع تأسيا على أن هذه الأرض لا تدخل فى مستادات تمليكه ولا هو ملكها بوضع 
اليد » وكان هذا القضاء مقاما على أسباب مزدية إليه ؛ ذلا يحدى المدعى ما ينماء على هذا الحكم 
خصو ص تحدئه عن ملكية المدعى عليه ( نمّض مدى ه؟ ماما ب قدي 1 
فى خة وعشر ين عاما ١‏ ص 448) . وقفست أيضاً بأن تقره براقم الال عيه م اكير ملك 
الأطياذ الى يطلب المدغيات فقوت حك با اما سي :هن سات كني اللثزة ف ةي اهدي مر رق 
الزوم ثبوت ملكيتها للمدعيين . كذلك لا يكى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخير ين تشمل 
الأطيان المتنازع عليها » وأنها من ذلك تكون منكا لما » من غير بيان هذه المستندات وكيفية إفادتها 
هله الملكية . وإذن فى كان الح؟ , إذ قفى بشبرت ملكيه المدعيين للأطيان قد أقام قضاءه على أن 
المدعى عليه مم يكب ملكأ ة هذه الأليان نأ من عقدى شرائه أو بوضع أنيذ المدةالطاويلة أو القصيرة» 
كذاك م بين الج كيف 1 لت الأطيان إل المدعين من آخر كان قد أشثر اه فى حين أنهما ينا م 
ورثته » ول يتسدث عن عقد القمة المبر م بين هذا المرى وإخوته ١‏ ولا عن كيفية إفادته ملكية 
المدعين - مى كان المكم قد أقام قضاءه عل ذلك فإنه يكون قاصراً مترجب انقض ( نقض مدن 
٠‏ فيرآاير سنة ١هه١‏ مجموعة المكّتب الفى ى خمة وعشرين عاما ؟ ص 4# ) - وانظر 
ا لي 1 مجمرعة المكتب الفى وى خمة وعشرين ءاما ١‏ صن لم7 - 
١‏ مارس سه داه ١‏ لجمرعة المكتب الفى ى خخدة وعشر ين عاما ١‏ ص 268 , 

:64 جا الو كان انرو عون نان عترولات» الاعلم عدو نان اناولة ام هذا انمي 
حى يا خله اادتى خمما فق الدءعوى ( بودرى وشوقو فقرة ++ - أربرى ورو؟ فقرة 14> 
ص 9ه - ص 088 - بلانيرل وربير ويكار 7 عمرة مومع ص اه# ) 
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الحديد واسرد الشىء : كان عليه أن يرد للحائز الأول ما عسى أن يكون قد 
استوفاه منه مقابل الشىء » بعد استئز ال ما يكون قد طرأ على ااثبىء من 
نقص ف قبمته » واستئزال التعويض الذى يستحقه عن الضرر الذى أصابه 
من حرمانه الانتفاع بالشى 2272 . وليس ف كل ذلك إلا تطبيق للفواعد العامة . 
وقد كان المشروع العهبدى للتقنين المدنى يتضمن نصا يورد هذه الأحكام » 
فكانت المادة ١١51/‏ من هذا المشروع نجرى عل الوجه الأتى 1١:‏ نجور 
أن تر فع دعوى الاستحقاق علىمن تل من تلقاء نفه عن حيازته للشثىء وكان 
ذلك بعد إعلانه بالدعوى » وعلى من تخلى قبل الإعلان إذا كان سبى* النية ‏ 
+ - وعند ذلك يكون المدعى عليه فى دعوى الاستحتاق ملزما أن يستعيد 
الغىء على نفقته لبرده إلى المالك» فإذا لم يستطم فعليه أن يوفيه قيمته مع التعويض 
إذا كان له محل . ٠‏ على أنه مجوز للالك أن يسترد الشىء من الحائز الجدرد . 
فإذا ما امترده كان ملزما أن يرد إلى الحائز الأول ما عسبى أن يكون قداستوفاه 
منه مقابل الشىء : بعد استئزال ما يكون قد طرأ على الثيىء من نقص ى 
قيمته » . وقد حذف هذا النص فى بلخنة المراجعة و اكتضاء بالقواعد العامة, ©9‏ 


١(‏ ) ومن ذلك أن بمتنع عل المالك أن يسترد الذار من حائز جديد حسن النية ( عبد المذىم 
الدرارى فقرة م١٠؟).‏ 

(؟) م#جموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص +7 - ص "5 - وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية 
المشروع الّهيدى ى خصورص هذا اننس : و والأصل ى دعوى الاستحقاق أن ترفم على الحائن ء 
غهو المدعى عليه داءهما فى هذه الدعوى . عل أنه قد يتسايل فيتخل عن الميازة » صواء كان ذاك بمد 
إعلانه بدعرى الاستحقاق أر قبل إعلانه » فلا يحرز له فى هذه الحالة أن يدفم الدعرى يأنه غير 
ذى صفة فيها لتخليه عن الحيازة » بل يبى مدعى عليه . وى هذا توسم ى دعوى الاستحقاق » نقل 
عن المشروع الإيطالى ( م 5/5١‏ وم و4 ) . عل أن الدعرى فى هذا الف, ض تكون أقرب إلى 
الدعرى الشخصية مما إلى الدعوى الينية . فإن المتخل عن الحيازة يحكم بإلزامه أن يستميد الثى. 
على نفقته لير ده إلى المالك فى ميماد يحدده الحك » وإلا ألزم بدفم مباخ يحدده الحكر أيضاً على مبيل 
التعريض . وظاهر أن هذا التزام مبى عل العمل غير المشروع النى أق به المتشل عن الميازة . 
وقد يتفق أن المالك بمد أن يستوف التعريض يعرف الحائز » فير فم عليه دعوى الاستحقاق ويسكرد 
عنه ملكه ٠‏ وعليه فى هذه الحالة أن يرد للمتهل عن الحيازة ما استوفاء من التعويض بعد استأز الى 
ما يككون قد طرأ عل الشىه من ندم فى 5يمته + يعد استئز ال التعريض الذى ياعمقه عن الضرر 
الذى أصايه منحر مانه الانتفاع بالعىء . على أنه لا يرجد ما يمام المتخل من الحيازة » إذا رفمت 
عليه دعوى الاستسقاق على الرجه ا.ى تقدم . أن يدخل الخائز خصما ثالثا فى الاعرى ( مجموعة 
الأعمال التحفيرية 5 صن 74 - ص 806 ). 


ثم 


7 -- وعرى اروستعقان, انون --زمات ؛ نإذا كان الشىء المدعى 
ملكيته نولا ٠.‏ ورفع المدعى ددري الام:حماق عنى حائز المنقول » فإن 
الحائر ستطيم دفع هذه الدعوى ,"تاعد: الى تقغى ,أن 0+يازة فى المنقول 
.ند الملكية . فر فض دعوى المدعى ححتى لو أثرت ملكربه المنتول . فإن 
الحيازة تكون فى هده الحالة قد نثات الملكية إن المدعى عليه . والمفر وض ق 
ذلك أن بكون الحائز حسن النية وقد تلب المنقول من غير المدثى . فكون تد 
تعامل مع غدر المالكء فتنقل الحيازة إله ملكية المامول . 0 إذا كان الحائز آلى :لبى 
المنقول من المدعى نفسه ٠‏ فإن قاعدة الحيازة لا مجال لما هنا . والدعى لايرفع 
ى هذا المر ض دعوى الامتحقاق على الحائز » بل :تتصصر على الطعن ى 
السببالذى تلى به الحائز المنقول منه » فرتمسك مثلايأنه سبب غير نا الى المللكية 
فهو إجار أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك » أو يتمسك يأنهسبب ناقل للملكية 
ولكنه معيب يما مجعله معدوم الأئر 02 , 

فدعوى الاستحماق ف المنقول لا ترفع إذن إلا فى المنطقة الى تعمل فما 
فاعدة الحيازة » وعندئذ تحسم الحيازة اللزاع فى الملكية ٠‏ فإنها إذا استونت 
شرائطها .وكات مصحوبة بااسبب الصحيح وحدسن النية نقّات ملكرة المنقول 
إلى الجائر » و حسم المزاع فى دعوى الامتحقاق2©2 . فتحلى إذن فق دعوى 
الاستحقاق المنقولة إلى ها م..جىء -.ند الكلام فى قاعدة الحرازة . 


.٠١٠.٠٠. وثمرة 79١5(اا صل‎ ١١9 مازو فقرةَ‎ )١( 

64 أما إذا لم تستوف قاعدة الحيازة شر ائطها : بأن لم يكن هناك مثلا سبب حدم أوكان 
الحائز مىء النية ٠‏ فإن الحيازة لا تنقل الملكية إلى المدعى عليه . ويجوز إذن أمدعو لى دعرى 
استحقاق المنقول أن يثبت ملكيته للنقو ل » واو بحيازة سابقة مق ونة ححسن ذية وسبب حي » 
فير د المنقول من الائز . : 

وعل ذلك ترقع دعوى الاستحةاق ف المنقول إذا كان الحائز مبىء أنية » فعادئذ يتطيم المالك 
أن تر د المنقول من الحائز مالم يكن هذا الأخير قد تملكه بالتقادم المكسب فى خمس عشرة سنة . 
كذلك يمكن أن ترفم دعرى ١‏ تحقاق المنقول عل الحائز حدن النية إذا كان ال نقرل مسروتا أو 
ضائنا ٠‏ فمندئذ يكون للالك رفع دعوى الاستحاق فى خلال ثلاث سنوأت ١ن‏ رائت الرقة أو 
الضياع . ولا تعتير مدة ثلاث الرات مهة تقادم مسقط »ا بل هى مدة إسقّاط تشل ى شلافا قاعدة 
اغيارة حنى يتس للالك العشور على انثىء الفضائع أو انكشف عن الثىء المسر وت 


14 هد 


ونقتصر هنا على الكلام فى دعوى استحقاق العقار » وإذا أطلقنا عبارة 
« دعوى الاستحماق » قصدنا مها دعرى الامتحتاق العقار نه . 


7 - وعارى اللكيرٌ ورعارى الخيارة : نحمى الحيازة دعاوى ثلاث 
تسمى بدعاوى الحياز ةَ (وعءأهووع5ومم 655وز]ء28) ء» وهى دعوى أسيرداد 
الحيازة إذا فقدها الحائز » ودعوى منم التعرض إذا بقيت الحيازة للحاثر 
ولكن تعرض له فبا أحد » ودعوى وقف الأعمال الحديدة إذا هدد الجائز ى 
حيازته يأعمال لو تمت كانت تعرضا لحذه الحيازة . 

ويقايل دعاوى الحيازة الثلاث هذه دعاوى ملكية (و6ءزه!6!1م وموناءة 
ثلاث . مهمها حماية الملكية لا الحيازة . فيمايل دعوى اسير داد الحيازة دعوى 
آمير داد المأكية وهذه هى دعوى الاستحقاق ؛ ويقابل دعوى منع التعرض 
ق الحيازة دعوى منع التعرض فى الملكية » ويقايل دعوى وقف الأعمال 
الحديدة فى الحيازة دعوى وقف الأعمال الحديدة فى الملكية . 

ولماكانت دعاوى الحيازة لا تقتضى إلا أن يثبت المدعى حيازته مستوفة 
لشرائطها » أما دعاوى الملكية فتقتضى أن يثيت المدعى ملكيته الثبىء وهو 
إثيات أشد مشقة ركشر من إثبات مجرد الحيازة ٠»‏ لذلك يلجأ المالك عادة إلى 
دعاوى الحيازة ليحمى مها حيازته . ولا يتكلف مشقة الإثئبات بعد ذلك كما 
قدمنا » بل على من يدعى الملكية أن يرفع «عرى الا.-<ةان عل الحائز . 
ويتحمل هو دون الحائز عبءه إثبات الملكية » وهو عبء شاق ا سبق 
القول . ومن ثم حلت دعاوى الحيازة فى العمل محل دعاوى الملكية » وأغنت 
عنها فى كشر من الأحوال . 

وقد كان المشروع المّهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصا يعدد دعاوى 
الممكبة » فكانت المادة ١170‏ من هذا المشروع تنص على أن ١‏ مالك الشىء 
أن يسترده من يكون قد حازه أو أحرزه دون حق » وأن يطالب من تعرض 
له فيه بالكف عن التعرض » وإذا خثشى تعرضا كان له أن يطالب عنع 
وقوعه 2١0,‏ . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع العهدى ف هذا الصدد : 
والوسيلة الثانية هاية حق الملكية هى دعاوى الملكية اإبى وضعت على غرار 


. 78 مجموعة الأعمال التحضيرية +.ص‎ )١( 
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دعاوى الج" 5 3 رلكن هنهم ضع اء تايا العو كا 1 فأزالك أن ارهد ماكه 

5 من أى بد كانت وهنا م سس بذعو ى يه رأف 3 وه أن بطاب دع 
ار كك روح ا عر بي رأكنه فى هذه 

اشوا الثلاث يصب يبد اباط مق ماكينه , وأعى هاه شاو يوا كرها 
اتنثارا هى دعوى الام تحماق . والأصل ف دعورى الامتحتاق أن ثر فع على 
المائز . فهو المدعى عليه ثى هذه الدعوى 22326 . هادا وقد حذف نص إالمادة 
62 من المشروع العهيدى ».الف اذأ كر ق لحنة المراجعة و١‏ كتفاء بالقواعد 
العامة ©52) 


١‏ عرص مسقرط رغوى ابر > كقاى, باللقارم - إما : ترقع 
دعوى الاستحمّاق ى أى وقت يرى من بدعى ملكة ااء* ء رفعها فبه »© 
فليس لما أجل محدد تزول بانقضائه . وإذا كا: ت الحقوق العرنية الأخرى تزول 
بعدم الاستعال مدة معينة : وكانت الحقوق الشخصية تزول هى أيضاً بالتقادم 
السقط؛ ؛ فإن حق الملكية . دون غيره من الحقوق . لا يزول بعدمالاستعال . 
ومن 0 لا تسقط دعوى الامتحماق بالتمادم . ويستوى ى ذلك العمار 
والمنقول »2 فدعوى الاستحقاق فى كل مهما لا تسقط بالتقادم0؟ . 

ومهما طالت المدة الى مخرج فبا الى ء من حيازة مالكه . نه لا بفقّد 
ملكيته بعد م الاستعمال ؛ ويستطيع أن يرفع دعوى الاستحقاق بعد خس عشرة 
ممنة أو الاين أو أريعين أو كم . ولكن إذا كان الثبىء الذى خرج من 
حيازته دخل فى حيازة شخص آخر : واستطاع هذا الشخص الآخر مموجب 
دنه الحيازة أن يكسب ملكية الثبىء بالتقادم . فإن المالك الأصل نزول عنه 
الملكية ولايستطيع أن يرفم دعوى الاستحقاق على الحائز الذى ملاك بالتقّادم . 
ويرجع ذلك . لا لآن المالك الأصل قد ؤمّد ملكيته بعدم الاستعال أوسقطت 


)1١ (‏ موعة الأعمال التحضيرية ١‏ صل 74 . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ٠‏ ص "5 . 

(؟) وذلك دح فى مصر ء وكذلك فى فرنا بال غم من أن المادة ؟ © مد فرنى 
نذفى بان كل العاوي عضن كانت روفي نه بالتقادم بمضى ثلاثين منة . وذلك رام 
3 لى أن حق الملكية حق داهم فلا يقط بالتقادم ( انظر فى هذا الممى مازو فة_ م55١‏ ص9١‏ - 


وانطر ى سرط دعوى استحقاق المنقول بالتقادم يلاثيرل وريو: ربيكر ؟ فثرة 6ه ). 


٠.٠٠ 


دعراه فى الاستحتاق بالتقادم المسقط . و الك لآأن هناك شخما آخر قد داز 
الغنىء وكسب ملكيته بالتقادم المكسب 

وقد فصلنا كل ذلك فما ام ا لام و دوام دق الألة ؛ فاحل 
هنا إنى ما قدمناه وناك 209 , 

17 ما ستقبع المنكم بابر >كذان, مى قرف فى الرر : فإذا حكم 
اعدجى ىق دعوى الاستحقاق بام تحتاقه للعقار المدعى علكيته ٠‏ فإنه على 

ف الوقفت ذاته على المدعى عليه الخحائز للعقار بإلزامه ينسلم العقار إلى الممدجي . 

وقل كون ال" قا وي من غير مالك ودفم أه لعن 4 
فلا يرجع بام من على المدئى ذى استحق العقار لآن هذا لم يكن طرفا أى 
عقد اأبيع » موا يه وإنا بر جع المدعى عليه بالمكن وبضهان 
0 ق على البائع الذى اشترى منه العقار . رقنا 4 تتشي به القراءد العامة 
ىق ضان 0 

ويفتح الحكم باستحقاق المدعى للعقار أبوايا لر جوع 1ت حلى سحائز 
العقار . ولرجوع حائر العمار على المالك . فهناك من جهة العار والمنتجات 
وهلاك ااشىء أو تلفه » وقد ,ستوجب ذلك رجوع امالك على حائز العقار . 
وعالاسن بواأترة المصرو فات البى قد يككون حائز العقار ومنويه 

بى قد يكون قد أقامها ؛ وهذه تستوجب رجوع الحائز حلى المالك . 
ا المدنى أحكام كل ذلك فى مواضع #تلفة . أهءها المكان النى 0 
فيه أحكام الحيازة والمكان الذى أورد فيه نك" الالتصاق » ومخبحث كل 
مسألة مها فى المكان لعي 0 المدلى . 

ونكتى هنا بإيراد رءة بعض النصوص الى عرضت ذه المسائل . ففما تعلق 
بالمار تقضى المادة 1/914 مدنى بأن و يكسب الحائز ما يقرهه من مار ما دام 





. انظر آنفا فقّرة .مم‎ )١( 

(؟ ) وذلك حى لو كان المدمى عليه قد اشترى العقار فى از اد المانى تنفيذا لدين ( أو برى. 
ورد ؟ قشرة 5١١‏ ص ه5ر_ه). 

(؟ ) لكن إذا كان المدعى عليه قد استعمل جزءا من انان فى سداد تكنانيف عينية كانت تقل 
العقار ٠‏ فإنه ير جم بذاك عل المدعى الذى استفاد مز زواذ هذ التكاليف ( أدب د_رى ورور ؟ فمرة 
1 مل ذه" ). 


١ 


حسن الية » . وتقضى المادة 41/9 مدلى أن ويكون الحاتز صبى أأرة «.سثو لاا 
من وقت أن يصبح صيىء النية عن خم القار التى يقرضها والى آدسر فى قرضما ؛ 
غير أنه بحوز أن ده فا أنه فى إنتاج هذه الغار » . أما المنتجات » وهى 
غير القار الدورية المتجددة . فهذه .ردها الحائز جمرها ‏ هى أوقيمتها ‏ 
يالك . وفها يتعلق بالهلاك أو التلف نص الادة 94817 مدل 3 و١1‏ إذا 
كان الجائز حسن اأنية وانتقع بالثنىء وفتا لا سه دن حقّه ١‏ فلا يكون 
مسئولا قبل من هو ملزم برد الشىء ء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الاتضاع . 
؟ ‏ ولا يكون الحائز ٠سثولا‏ عما يصيب الثبىء من هلاك أو تلف » إلا بقدر 
ما عاد عليه من فائدة ترتبت عل هذا الحلاك أو التلف ». ونصت المادة 4464 
مدني على أنه « إذا كان الجائز سبى ' النية » فإنه يكون مسئولا عن دلاك الثبىء 
أو تلمه , ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ؛ إلا إذا ثبت أن ااشبىء 
كان بلك أو يتاف ولو كان باقيا فى بد من يستحقه » . 

وفما يتعلن بالمصروفات قضت الادة 94٠١‏ مين بأنه : و ١‏ على المالك 
الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه ف العرر نات ادر وررة 
؟ - أما المصروفات النافعة فيسرى فى ثأنها أحكام الملدنين 174 و4790 
( الحاصتين بالا لتصاى ) . 3# فإذا كانت المصروفات كائة فليس للحائز أن 
بطالب بشىء مها » ومع ذلك جوز له أن ينزع ما استحدثه من منشات على 
أن يعيد الشىء إلى حالته الأولى ٠‏ إلا إذا اختار المالك أن يسدّقها مقابل دفع 
قيمنها مساحتة الإزالة ». وفما يتعلق بالمنشآت فإنها تصبح ملكا نلالك حكم 
الالتصاق » وبعوض المالك من أقام المنشآت طبقا للقواعد المنتصوص علما 

فى المواد 477 480 مدنى ء وسرأق تفص.ل أحكامها عند الكلام ف الالتصاق 
كسيب من أسباب كسب الملكية 

اع إمات اللكئٌ فى رعوى انر ممفاى : أشق مسألة فى دعرى 
الامتحقاق هى مسألة إثنات الملكنة ٠‏ و بقع عبفء الإثبات على عاتق المدى >1١‏ 


)١(‏ فإذا ل يقى المدعى بإثبات ملكيته رفصت دعوأه ولس ع أي انقوف ولف 
الام عليه , .اقلا نع عاك اننا يانه عي الاك لزنن دغر الملكية أن تستند فى ذلك إلى 
عجز اأدعى عن إثبات دعواه » دون أن تكون بحاجة إلى بيان أماس ملكية المدعى عليه . رمن ثم ت 


ا 


ذا قدمنا . ووجه المغذه نم هذه المألة هر أن الملكية بحن شادلى جامع مانع 
51 .بق القول ٠‏ وهر تأقفك حا النامن كافة 1 ولا بعر قب الاوك ديلل شا 
الملكة إثانا مائر ا .ءاسيا شل هذا التحر . إلا من طريى :جل الحير 

2 7 3 5 ب ل ع -35 ا سا - ا 
2082160 106]) : شجرد تتجيل .عنار ام شخميس معنن ل ها. االسسجل 
دل قاطع على ملكية هذا الشخص العتار بالنسبة إلى الكافة . 
الوقت الحاضر هذا الدليل المباشر الحاسم على الملكية . فلابد إذن من الالتجاء 
إلى طرق غير مباشرة وإلى القرائن فى إثبات الملكية . كما در الأمر فى فرنسا 
الى لم يوجد فب األسجل العيى حى اليوم . وقدل 5 القضاء . وسار على 
هى فى ذاتها دليلا مباشراً حامما على الملكية . ولكبا على كل حال توحى ؛ 
بقدر ما يستطاع فى الظروف الخاصة لكل قضية » بأن الحصم الذى قدم هذه 
القرائن يغلب أن يكون هوالمالك : أو ى القليل يكون قد قدم احمالات أرجح 
وقرائن أقوى من الاحئالات والقرائن البى قدمها خصمه20 . 

وننتل الآن إلى طرق الإثبات الى أقرها القضاء والفقه ى إثبات حق 
الملكية 0 وقد كان للفقين المعرو فن أودرى ورو الفضل الأول ىَْ دعم هله 
العارق ف الفقه وى توجيه القضاء فى تنظيمها ونرنيها محسب قونبا والماتاضلة 
فها ه90 . 0 


68- طرق إثبات الملكية ق دعوى الاستحماف!*) 


” - طرى إشسات ريز اميأ لقيديم : قدمنا أن إثبات الملكية على وجه 
2 فإن الامى عل خأ الحكيم اإزابوين ترقها عفر الو قري ل نان اللو فى سك المنعن. خلانه 
ف دعوى الملكيه يكون عم ماج ) ذ مقس مدلى ١١‏ مارى مد 4 ١8“‏ محهمهم عد "ا الندض ١١‏ 
رقم ٠١8‏ ص 6م ) - وانظر أنفا ص بوه هامش ” . 

. 5” هامش‎ ١١89 انر اويرى وروا“ فدَرة‎ )١1( 

(؟ ) هارفى ورينو قرة 559 صصص .+”؟ 


06 سل عل ما 


ا 8 .7 5 لاس - و كت واه 3 
ف عر دغ : لا«6) .6 ىق آثيات الألكيه ماري ندند عفيك إساحم لاسي سه 155 ااه 
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5 أاى ]0ت - لوه 6ت 5 م > - ع : ١‏ 55 85 
فق عناتث االكله ةوا سف اسعتص غيب عناء ١‏ هوه من الى سن سنت 1# *' - أكا ةيلا وط)86 ح- 


١ 


حاسم قاطع عن طر بق سند تمليك يثبئها بطري مباشر أمر متءذر . ولبيان ذلك 
مر ض أن المدعى ؛ دعوى الامتحقاد. 0 عند شراء سنداً لملكته » فللك 
لايكى ؛ إد نغ عي نات أرضا أله اث ى امء ماللف -حى :كرون الملكة قد 
اتلك اله لداع قدام سند ملكرة البائع ل .٠‏ وهو أيضاً عنّد شراء صادر 
له من سلافه ؛ فذلك لا وكى ٠‏ إذ يب أن يثر - ينبت أن البائع لبائعه كان مالكا وق تأن 
باع ع . ثم إن عقد الشراء الصادر لبائع البائع لا يكنى هو أي ٠‏ إذ جب 
أن يثبت أن البائه لبائع البائع كان مالكا وقت أن باع . وهكذا تتسلسل سندات 
الغليك إلى ٠١‏ لا نهاية » ويكون الدليل الذى يطالب به المدعى أمر رأ «تعذرا ؛ 
بل هر كما يقال دليل شيطاى (قءغاه5:أل وأأةطهءم) . ومن 9 ينبين ل 
وضوح أنه لا يمكن اللسير فى هذا الطرين 

والذى ممكن الوقوف عنده ٠‏ طريمًا 5 الملكية ذا دلالة يقينية » 
طرق ثلالة ١‏ 

( الطريق الأول ) السجل العينى (ممأع208 :6 مذا) » شهمة هذا السجل 
أن يجعل تسجيل ملكية العقار ذا دلالة بقَينة قاطعة . وهر حجة على الكافة » 
فبى سمل عقار فيه باسم شخص معين كان هذا الشخص هو امالك » ما فى ذلك 
من ريب . ولكن السجل العييى لم يعمر بعد ىق مصرء ٠‏ بل هولا يبدأ ؛ 
فوجب الءاس طريق آخر . 

( الطريق الثانى) التقادم المكسب الطويل أو القصير : وهذا طريق آخر 
للإثبات ذو دلالة يقينية قاطعة فى ثبوت المكلية ٠‏ فى أيت ت المدعى أنه حاز 
ااعقار » هو وسلفه من قبله » مدة خمس عشرة سنة متواليات دون انقطاع 
وأن حيازته هذه قد استوفت شرائطها » فقد تملك العقار بالتتمادم وكان هذا 
دليلا قاطعا على ملكيته » وهو حجة على الكافة ما ى ذلك من ريب9© . بل 


سق إثيات الملكية العقارية رصالة من مونيلييه منة '4١14‏ --8هط8ؤؤاء84680 ©6وزاودة6 فى 
إثبات الملكية العقارية رسالة من باريس سنة ١85+‏ . 

)١(‏ ويحب التثبت » حى يستفى بالتقادم عن أى سبب آخر » من أن التقادم قد استوقى 
شرائطه ومدته . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الراقع فى الدعرى أن محكة الموضوع أسسث 
قضاءها برفض دعوى الطاعن بطلب تعبيث ملكيته للعين موضوع العزاع عى ثبوت حيازة المطمون 
هليه لهادرن انقطاع مدة تزياغل ١١‏ سنة وأن هذه الحياز: ثبت له خاصة منذ شرائه للك المين ‏ 
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ب تطيع الدعى : إَا كان حسن الئية ومعه م.بي مرح . أن يتملماث 
حيازته مدة مس منوات متواليات » ويكون التقادم التصر ف هذه الحالة 
دليلا قاطعا على الملكية . ولكن لخادم المكسي : طويلا كان أوتصمراً 5 
غير متبسر ف ل أكر الأحان ؛ شدة الحمس لعشرة م'ة هلى:ّ طريلة . وهلىة 
حمسن السنوات يحب أن يصحبا السبب المحيح وحسن الدة » والمدتان قد 
بف سريامهما أو ينشطع لأسباب #تلفة » وعند ذلك لا نحسب مدة الوقن » 
بل لا يحسب ف حالة الاتقطاع ما مسر ى من المدة أصلا و : يب اباداء مدة جديدة . 
( الطريق الثااث) الحيازة إذا استونت امرانطها ؛ وبرجه ادن إذا لم 
تقتر ن بإكراه ولم تحصل خفية ول يكن فبا لبس2212 . فعند ذلك تكون الحرازة 
قرينة قانونزة على الملكية . ولكنها قرينة غير قاطعة . فهى دألى +لى الماكية 
إلى أن يقوم الدليل على العكس . وهناك نص صريح فى هذا المعنى : فقد نصت 
المادة 454 مدن على أن و من كان حائزاً الحق اعتير صاحبه . حنى يقوم الدليل 
على العكس 96©. والحيازة على كل حالطريق لإثيات الملكية ذو دلالة يقبنية » 


ست في سنة 9476 او ثبت أيضاً البائعة له من سنة8 ٠ ١97‏ وقد ارء ستغنت #كة الموضوع بثدوت الحيازة 
المطمرن عليهما الأول والثانية على النحو ري ل 0 
نمحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للمين المتناز ع فسا موجب عتوده المسجلة » مما ب أدى منه أن 
هذا اابحث غير مجد مادا م أذ العقود المقدمة من كلا الطرقينٌ ترجع ملكية المين إلى أصلين مختلفين . 
كا استئلات عه ن حث ما ادعاه الطاعن من أن اعون علبا الثانية شخصية وهمية لا وجود لا » 
بمقولة إن هذا البحث أيضاً غير يود لتملق النزاع بوضم 'إيد اأدة الطويلة المكسبة للملكية . فإن 
هذا النظر النى 7أسس عليه قضاء الحكم المطءون فيه » يكون مدوبا بالتمور . ذلك أن التفات 
الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما نمك به الطاعن من أن المعلمون علها الثائية شخصية وهمية لا وجود 
ها كان من ننيجته عدم الاعتداد بما تقدم به ألطاعن من ممندات كددليل عل ملديته » كا كان من 
نتيجته القرل بتوافر مدة التقادم مع ماهر واغبيح من ذات ألم المادون فيه .ن أن «ذء أمدة 
لا تكرن مكتملة إذا ما تبين أن المطعون علا لم تكن ذات وجود فمل ٠‏ إذ بمتنم فى هذه الحالة 
اماد آنة صيالة ها ( نقفي مدل ١4‏ يناير سنة 197٠0‏ مجوعة أحكام النقفن ١١‏ ص مه ). 
0 وححى لوكانت الحياز زة معوبة » فإن الحائز يبى مدعى عليه ى دعوى الاستحقاق » زرعل 


0 ينبت ملككيته فى حال الميازة الصحيحة والميازة المميبة ٠‏ فلا فرق إذن فى هذه الناحية 
بين المياز تين ( مازو فمَرة ه7١١1‏ ). 
(؟) وقد جمل التقنين المدنى الحيازة المادية قر ينة غير ء'مة عل الميازة النا فأرنية ٠‏ اقتصس. 


المادة +« 5و مدفى عل أنه وحصي وا ايك زه حل وأحداء أعثر بمفة موقتة 
عات هو فك له اكتارة لاون ٠‏ إلا إذا هر أنناق سهد عل عه اللا بد ننه سمي 2 
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إذهى تقرضي ‏ اغائز أنه اماق + وققن ييه اننظ اذك من :انق إلى 
عاتق خد مه . لولا ألما دليل :.. قاللم » فيجوز للخصم غير الحائر أ يقم 
الدليل على أنه ٠‏ دول اسرائر 0 اله 3ك , 


7/64 - طرف إدات رررليا طنيمْ : ويوجد إلى جانب طرق الإاليات 
ذات اأدلالة اليقينية الى قدمناها طرق إثبات ذات دلالة ظنية » فهى قرائن 
تضائية تثدت احهالات راجحة (1165ازطةطمءم) » و لكها لا تنيت الملكية عل 
وجه يتيبى . 

وأول هذه الطرق هر ستى العليك (116]) . ويققصد بسند القليك سند 
صادر الخدم يفيد ثبوت الملك كه . دون اعتبار لما إذا كان هذا قد صدر من 
مالك أو من غير مالك . ولذلك تكون دلالة السند ظنية » ويؤاخذ على أنه 
جرد قريئة قضائية تفيد احئالا راجحا . ويرك ذلك لتقدير القاضى . ولماكان 
السند يرد قرينة قضائية » فلا يشترط فيه أن يكون مسجلا » أو أن يكورن 
ناقلا لاملكية بل يصح أن يكو ن كاشفا من الملكية لا ناقلا لحا . فيستطيم الحصم 
إذن » كا يتمسلك بعقد بم أوهبة قرينة على ملكيته 29 . أن ,تملك أيضاً بعقد 
صلح أو قسمة أو حك تقال وكل لد كاشف عن اللكية لا ناقل لها0© . 
وإذا تنمسك بحكم قضاى ' فليس من الضرورى أن تراعى فيه شروط حجية 
الأمر المهذضى . فقد يتماك بالحكم على خصمه دون أن يكون هذا طرفا ف 
الدءوى الى صدر فبا الك . وإذا تمك يعقد ٠‏ فليس من الضرورى أن 
يكون الخصم طرفا فى هذا العقد . وذلك لآن كلا من الحكم والعقد لا يعتد 


. 1١8 مجموعة أحكام النقض 7 ص‎ ١165 نقض مدنى 8 فيراير سنة‎ )١( 

(؟) امستئنان مختلط ١6‏ يناير سنة ٠187م‏ 7 صل ١5#‏ . 

(* ) نمض فرنى 78 برنيه صنة 554.,؛: داظور 80--415-1١--+4‏ ديسمس سنهة 
هدم داللرز 5١و -1١‏ هم .5 مارس سلنة همهمم١‏ سريه وهم - 317-01١‏ - "# باير 
سنك ه.9١‏ داللرر لم.9١‏ - 44١ - ١‏ . وانظر م وويكار ” فثّرة ١5م‏ - 
يلانيول وريير وبولانجيه ١‏ فقرة 9وىم - وإزا قدم أحد الحصمين مندا . باز للقامى أن 
يستخلص من هذا اللسند قرينة لصاام الحصم الآخر ( نقضص فرنى 56 مايو منة ١878‏ دالوز 
م - (١‏ -#بلاع ‏ (و# مارس مزه ١85884‏ داللرز م54- ٠١ - )١م- 1١‏ مارس سنهة مهما 
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به دنا إلا على أنه محرد قرينة فضائة لا تفيد إلا رد احهال : ووز دحضصس 
دلالته الظدة بقرينة أخحرى أقوى و32 , 

وبأ بعد سند القّليك قرائن أخرى قذسائية أتل قوة من سند العلياث . 
5 أهم هذ. القرائن المكلنة » فن كلف اتعقار باسمه يستمليع أن يتخذ من ذلك 
قرينة تضائة على أنه هو المالك9؟؟ ء إلى أن تدحض هذه القرينة بقرينة أقرى 
مها . كذلك بعر دفع الأموال ( ضرائب الأراذى الزراعة ) والعراءيد 
( ضرائب المبانى ) قرينة قضائة على أن من يدفه هذه الضرائب هو امالك » 
ولكبا فريئة مجوز دحضبا هى الأخرى بقرينة أقوى مما , وقد تكون دود 
العثار وعلامات هلدمه الحدود القائمة ع أو خر يعله فلك الزهاء0) : أو عر 
)١(‏ نقض فرنسى ؟7 يرنيه سنة ١854‏ داللرز 54-(-4(5--ا؟ ديسمير سله8768١‏ 
داللوز 1-55- و - غ يوليه منة 6لام١‏ داللرز ع“” 1 -1بجمم - 8١‏ مارس سنهغ)6م! 
داثرز 14و ٠-١‏ 78 أكتوبر صئة 5 صيبريه .184 1 59ج - همأرس 
سنة ١917‏ صيريه 1١-1١91‏ ١و١‏ وامايو صنة ١958‏ داللرز .١١-١-1١1155‏ 
ويعتبر الحكم أو العقد هنا واقمة مادية (ا»6اة5 4814) » تستخلص منه القرينة القفائية دون 
مراعاة لشروط حجية الأمر المقضى أو حجية العقد ( يلانيول وربيير وبيكارم فقرة7617 ). 

ولا بحرز أن يكرن السند الذى يتمسك به الا صادرا منههو » فإنه لاايحوز لشخ صأنيصام 
بنفسه دليلا لنفسه » فلا يحوز لبلدية أن تعمسك خط" التنظيم الذ أصدرته هى التدليل عل ملكيها 
لعقار معين ( كس ١8‏ فيراير منة ١851‏ دالآوز مو - م - ممع - أنسيكلرييدى دالوز ؛ 
لفظا 860650162110868 نقرة ”١‏ ). 

(؟) استئنان مختلط ١١‏ يونيه سنة م1544 م51 صص ام . 

(*) وقد قفت محكة النقض بألا حجية لخرائط ااساحة ف بيان الملكية » وما ثبير فقط 
عن الواقم المادى ( نقض مدفى ؟؟ ديسميرسنة ١808‏ مجمرعة المكتب الفى فى خمة وعشر ين عاما؟ 
ص 87 4) - والمكلفة وحدها لا تكى دليلاعل الملكية ( انكناف مختلط ٠١‏ قبراير سنة م898١‏ 
م .ل ص 05ج - وم أبريل منذ .ووم 8١‏ صى مم - 85 أبريل سنة 19115 م 74 
من مءم - 7 مارس سنة 1815 م م7 صن 417( -- 4 أبريل سنة 5 م58 ص 7758 سه 
؟ ينايرسنة 1919م |8 ص ”4 0 يوتيه سنة 1914م ١غ‏ صن ٠١ - 41٠١‏ مارسسة؟ 1146 
م 4ه ص ١١‏ ) © ولا الورد المستخلص من المكلفة ( استثناف محتئط ٠١‏ مايو سلنة 81٠١5‏ 
م18 ص584 - 14 يونيه سنة 1985م 8( ص 5 مم - و أبريل سنة م110 م ١٠من18١1-‏ 
+1 مارس منة 19818 م هع ص 884 ١7-‏ أبريل سنة 1918 م 56 ص 81١‏ 8( أيريل 
سنة 1418م وم ص 166”# - !] فبراير سنة 1475م 8 صل م588 - ١4‏ فير أيرسنةه ١9#‏ 
م47 صل الل . والإعلام اتشرعى دليل عل أنصبة ألورنه © ولكنه ليس دليلا عل الملكية 
( اسكناف محتلط فبرآير منة 11١4.7‏ م ١8‏ صل ١17‏ - م5 أكتوهر ملة 1 151ام "٠١‏ 
ص 7 ) . ولا تكى الشهرة المامة دليلا على الملكية ( امتثنان محختلط ١‏ يرنيه منة /ا18987م 48 
ص 98#؟ ). 0 


1 


ذلك » قرائن قضائرة على الملكية ؛ ولكلبا كلها .ط 2 الحال يجوز دحنسبا 
بقرائن أقوىمنها . كذلك يعشر قرينة قضائية تسجيل م سند ند التلك0©, ومسندات 
ااشركاء على الشيوم 9) . وتعتتر الحيازة إذااكانت غير مستوفية لشرائطها هى 
35 قريلة فضالة تدحنس بقرينة أقرى ؛ فتنقلب هن قرينة قانوية فيا إدا 
استوفت شرائطها إلى محض قرينة قضائية فا إذا لم تت رف هذه الشرائط0©. 


ل فر 5-6 عار صم رو اوراشسات : فإدا قدم كل من الحصمين دعرى. 
الاستحقاق طرق إثياته » فتعارضضت هذه الطرق » فهناك طريقان قاطعا 
الدلالة فى الملكية . ما كا قدمنا السجل العينى والتقادم المكسب . فى 
استطاع الخصم أن يثبت ملكيته عن طريق السجل الععنى » إذا كان هذا 
السجل ماريا فى المنطقة الى فبا العقار المتنازع عليه » كان هو المالك . ووجب 
المكم له بالملك إذا كان هو المدعى » أو وجب رفض دعوى الامتحقاق إذا 
كان هو المدعى عليه فإذالم يكن السجل العينى صاريا » واستطاع الخصمم 
أن يثبت أنه تملاك العقار المتنازع فيه بالتقادم الطويل أو التصير » كان هو 
المالك » ووجب الحكم له بالملكية أو رفض دعوى الامتحقاق عحسبالأحو ال . 

فإذا لى يكن «سجل العينى ساريا » ولم يستطع الحصم ان يثبت الملكيه 
بالتقادم » فالصورة الألوفة الى تبى بعد ذلك أن يكون المدعى عليه دحوى 
الامتحقاق هو الحائز للعقار . فيتمسك بالحيازة: قرينة قانوئية <لى أنه هو 
امالك » ويلى على عاتق خصمه عبه دحض هذه القرية217. فإذا لم يقدم 
المدعى قرينه أخرى ئدجض قريئة الحيازة » رئضت دعواه » وبى الحائر 
على حيازته . أما إذا قدم المدعى قرينة تعارض قرينة الدازة » من سند تملبلك 
أو مكلفة أو دفع الضرائب أو غير ذلك ؛ وقدر القامى أن القريئة الى - 
المدعى تدحض قرينة الحيازة ؛ حكم المدعى بالملكية 6 ونزع العقار 9ن 
الحاثر وسام المدعى . فالقريتة الى تدحض قريئة الحبازة ينبغى أن ار 


.1١١514٠١ )مارو فقرة‎ ١( 

(١؟)‏ أوبرى ورو ؟ هثّرة 49١ا؟‏ ص "7ه . 

(» ) افظر كار بوئييه ص 756 - صن 757 . 

(؛) امكناف مختلط ١١‏ ديسمير منة .1م75 ص لاه - ه١عابرسة 1١11١‏ م؟؟ 
صى 7٠٠١‏ . 
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تقديرها إلى القاضى ٠»‏ فهو الذى بقدر ما إذا كانت الاحمالات المستمدة »ن 
الحيازة أقرى فرفض دعوى الاستحماق » أو أن الاحمالات المستمخاصة من 
القرائن البى قدمها المدعى هى الأقوى فيقضى له بالملكية7١»‏ . وقد كان سن 
الوفوف عند هذا الحد ؛ إلا أن القضاء الفرنسى مارشوطا أبعد » فوضع قواعد 
مستقرة فى هذا الصدد » هى وإنكانت تتفق فى أكترها مع منطق -ق الملكة 
إلا أن بعضا مها تنقصه المرونة الكافية الى يواجه مها الظروف التافة . 
ويلاحظ فى شأن هذه القواعد ما يأتى : ( )١‏ ألما قائمة على أساس تحويل 
الإثبات » فهى أدلة غير مباشرة » إذ لا بقع الإثبات فها على الواقعة ذانها 
مصدر الحق » بل على واقعة أخرى إذا ثيدت أمكن أن تس.خلص مها الواقعة 
المراد إثساءها . وهذا كا قدمنا ضرب من نحويل الإثبات 46 14م»576ع2ام06) 
(©«اناةءم من محل إلى آخر 92) ٠‏ أى نقل للإثبات من محله الأصلى إلى محل 
آخر . فالواقعة المراد إثبانها أى سبب كسب الملكة وهو المحل الأصلى . 
يزحزح القضاء علها الإثبات» وحوله إلى واقعة أخرى قريبة مها » ذإذا ثبت 
هذ هالواقعة الأخرى اعتير القضاعواقعة سبب كسبالملكية ثابتة7(.22) لم عرض 
التشريع- لا التقنين المدنى الفرنسى ولا التقنين المدنى المصرى - لثيىء من هذه 
لقواعد . وخيرأ فعل . ذلك أنه إذا كان يعاب ثىء على هذه القواعد » فهو 
كنا قدمنا فقدها المرونة الكافية فى بعض الحالات . فخير إذن أن تى قواعد 
قضائية يكون التحول عنها حين تضيق بالظر وف الحاصة للأقضية المحتلفة أيسر 


١(‏ ) وقد أراد بعض الفقهاء أن يتخلص من ذلك أن الملكية حق نسبى » فيكون الشخص 
عالكا بالنبة إلى شخص معين » وغير مالك بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين ( 167 .تع 
فى إشات الملكية العقارية عن طريق الند رسالة من باريس صنة895١‏ ) . ولكن ذلك لا يتخلص 
من القضاء ألفرنسى ٠»‏ وكل ما لخأ إليه هذا القضاء هو تحويل محل الإثبات ه48 1ه هم »»هاه6ق) 
(©؟نا»مم 4# 4»عزطه”1 وهذا أمر مألوف فى نطاق قراعد الإثبات ( انظر بارئان فى أو برى 
ورو 7 فمرة 8١9‏ هامش ‏ - بلانيول وريبير وييكار # ففرة 387ص وه” دص .و” ). 

(؟١)‏ انظر الوسيط 7 فقرة ١٠07#‏ ص 089”. 

(+ ) اظر الرسيط ؟ فقرة مم يلائيول وريير وبيكار ” فقرة 7517 ص .5م ب 
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مما لو كانت قواعد تشريعية62 على أن التقنن المدنى المصرى أورد المبادئ 
الأساسية لهذه التواعد . ولكن لا فى إثبات الملكية » بل فى إثيات الحيازة 
وهى أهون شأنا وأيسر خخطبا من الملكية29 . (”) إن هذه القواعد القضائية 
يست هى عبن قوأعد الدعوى اليبليسية (86معءفاطنام 31158) المعروفة ى 
القائرن الرومانن ٠»‏ وهى الدعرى الى كان العريطور يعطها بديلامن دعرى 
الاستحفاف (وه5 11م 1لمعبعع) 129 , 

وتعبى هذه المواعد المضائية عناية خاصة بسند العليك (6) الذى سبق 
لنا أن عرفناه”*» » إذ هى تمز بن صور ثلاث : ( الصورة الأولى ) يوجد 
سند تمليك عند كل من الحسمين .( السورة الثانية ) لا يوجد مند تمليك عند 
أى من الحصمين .( الصورة اثالثة ) يوجد سند تمليك عند أحد الحصمين 
دون الااخر . 

1 -- الصو د الزولى - بر عر سثر تمليل عن كل مى التهرين : 


فى هذه الصورة الأول جب اميعز بن فرضين : 





)١(‏ ومع ذلك ةارن الأستاذ محمد عل عرفة وهو يقول : ه ومن المؤسف حم أن ينفل 
المشر ع وضع نظام خاص لإاثبات الحقوق المينية على غرار ما فعله بالنبة إلى الحقرق الشخصية » 
وألا" يتدارله المشرع هذا النتقص أ التمنين المدنى الحديد » ( محمد على عرفة فقرة ٠/9‏ ) . 

(؟) ففد تصت المادة وهه مدق . فى خصرص ددعرى استر داد اليازة والمفافلة بين 
حيازق الحسمين . عل ما يأق : , -١‏ إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت عل حيازته سئة 
وقت فمدها . فلا حور أن ين د الحيازة إلا من شخص لا يسئند إلى حيازة أحق بالتففيل . 
والمازة الأحق بالتفضيل هى الميازة الى تقوم على سند قانون . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين 
سند © أ قدادلت ساد مهم ؛ كانت الميازة الأحق هى الأسبى ى التار يم آنا إذا كان مْمّد 
الحيازة بالقرة » فالحائز فى حيم الأحوال أن يترد خلال النة التالية حيازته من الممتدى , _ 

(؟) وبالرغم من وجود بعضى وجرء الشبه ء إلا أن القراعد الى أقرها الفضاء الفرنسي 
تختلن عن الدعوى البليية فى أن هذء القراعد لا تشعرط و جود سند ى يد الحصم فاحميازة تكى » 
ولا تشغرط فى التد أن يكرن ناقلا الملكية فيجوز أن يكون كائفا عن الملكية ( يلانيول وريبير 
وفيكار ؟ فقرة ++ ص وه - وانظر أيضاً أو برى ورو ؟ ما ة 5١4‏ هاأمش ١‏ - بودرىي 
وشوقر فدَ ة م+؟7 - كولان وكابيتان ودى لامررانديير ١‏ قَمّرة 1١#1١١٠‏ ). انظ مم ذلك 
ف- بقرل إن التراعد الى أقّ ها القضاء الفرضى استمدها من الدعرى اليلميسية : ديرانترن و 
حَمَرلة +0؟ وما بعدها و6١‏ فمّرة 5١‏ - ترواونى التقادم ١‏ فضرة ١٠؟؟‏ وى البيم ١‏ ضضّرة 
© +5 - دمرلومب 4 ثمرة ١8م1.‏ 

(1:) 'نظر أنفا فغقرة ه0ا؟. 

)21( 
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( الفرض الأول ) أن يكون مندا تمذلك الخصمس صادرين ٠ن‏ شخص 
والحد . قث سك الملدعى مثلا إسلك بيع صادر ٠ن‏ 5 خص وعين » ويتمسلك 
المدعى عليه ( الحائز ) بساك ب.م آخخر صادر من نفس هذا الشخص . ف هذا 
الفرض تكون العمر ة بالأسبقة فى التسجلى . فإذا كان 'سندان ٠سجللين‏ 
فأسبقهما تسجيلا هو الذى يعتد به وبقضى لصالح صاحبه » وإن كان جره 
دون الآخر هو المسجل فصاحب السند المسجل هو الذى يقَضى اصالحه . 
أما إذا كان كلا السندين غير مسجل . فأسبقهما فى التاريخ هو الذى بعتد به 
ويقضوى لصالح صإاءحه 2١02‏ , 

( الفرض الثانى ) أن يكون السندان صادرين من شخصين محختلفن » 
نيتمسك المدعى مثلا بسند بيع صادر له من () 50 حين أن المدعى عليه 
( الحائز ) يتمسلك يسنك بيع صادر له .ن (( ب) . ويذهب القضاء الفرنس.ى 
فى هذا الفرض إلى الميعز بين حالتين :( الحالة الأولى ) أن تكون حمازة 
المدعى عليه غر محققة » أن كانت غير واضحة وضوحا كايا م400) 
(ع56مماع223 1لع1120م3 ؤ]]أناك أو 5 فغدة كان تكون غاءضة . فى هذه 
الحالة لا يستطيع المدعى عله أن بر جح المدعى عن طريق الحرازة » ولا يبى 
إلا المفاضلة بين م.ندى الحصدين . فالسند الذى تراه المحكاة أتوى دلالة فى 
الإثبات تقضى لصالح صاحبه . ولا تفضل المحكمة حا السند الأء.رق فى 
التار يخ (60أع36 ودام ها عنانا 6|) . ولكن الأممقية 5 التار ييخ يعتل سه 
عاملا من عوامل التفضيل إلى جانب العوامل الأخرى9© .( الحالة الثائية) أن 
تكون حيازة المدعى عليه <يازة محتقة ٠ستوفية‏ لخرائطها . وتقضى المحكة 
ئّ هله الحالة لصالح الماعى عايه وترفض دعوى الاس:تحقاق . لأآن كله 


1-5 ا ال“ مسي اسه 


)1١(‏ بودرى وشوثر فمّرة 8)م - سارو فمرة ١545‏ - ملاح أنه لوكان الندانت 
اجاور ان .ون لمن اند عنااراهان + كان ساعن الررصية الوعكة تقل عل عنانن الوسة 
الابقة . لآن الوصية اللاحتة تنخ الوصية المابتة ( محمد على عرفة فقرة 181 صل 8+8 ) 

( ؟ ) نقضض هرنى + ينابر منة 1وم؟ اقور 5و - 5- وغ - أول يونيه سنة ومو 
داللرز مو9- <١‏ ده يلانيول وربير وييكار "# ققرة ومم صن مه” - صن 5و 
وفرب استكناف محتلط 9؟ مارسسى 19-065 م ه١‏ ص لالا! - 88 مايو سنة لم9.8١‏ م .» 
ص م؛" 
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ل ليدم سند! بعاد لالسند الذى قدمه الحصم الآخر ٠‏ فيهاتر السندان» 
ويبى المدعى عليه راجحا حمازته المحققة . ويستوى ى ذلك أن يكون سند 
المدعى عليه سابما ؛ فى التاريخ مه الملدعى أو متأخر ا عنه ٠»‏ كما يستوى أن 
تون حازة اللدعى عليه مابقة ى التار.خ على سند المدعى أو متأخرة عنه97© ,. 
على أن لهذه القاعدة استثناء واحدا . هو أن يثبت المدعى أن سلفه الذنى تلى 
منه السند كان يفوز على السلف الذى تلى منه الحائز منده لوأن ددوىاستحقاق 
أقامها أحدها على الآخر . فعندئذ يكون ملمف المدعى ملكيته راجحة «لى 
ملكية سلف الحائز : وقد تللى المدعى هذه الملكية الر اجحة عوجب سنده » 
فيتضى له باستحقاق العقار ©) 


- الصرره الثاني 7 ور لوعر سر تمليك عنر أى مو الخصريى . 
وهنا أيضاً يجب القرز بمن فرضمن : 
( الفرض الأو ل ) أن بكرا ضارة المددى عله حدازة فانوده مستوفية 
أشرائطها 3 فتعوم هذه الحمازة فرينة على الملكية لم يدحضها سند ليك من 
المدعى 3 فيتضى لسالح المدئى عله وترفص دعوى الاء :حا ق22) . وقد 
يكون الحائز هو المدعى : وقد رفع دعوى الامتحقاق على المتعرض له فى 
الملكية كنا يتّع ذلك ى بعض الأحران0) . فإذا كانت حمازته حازة قانونة 
مستوفية لشرائطها 8 قات كذلك قرينه على الملكية لم بل تخصباأ صسال مليك 
من المدعى عليه . فيتضى لصالح المدعى باستحقاق العقار0* . 


١ )‏ ) نقفى فرنسى ه١‏ أكتربرسة ١498‏ سيريه 45- 85-1 - ١١‏ نوفير سنة" 14 
داكرر م ااع وس زرو زود كي الس لحاس اوس بزليية 
وز نور وبيكار و فغرة 61 ص اه" . 

(؟١)‏ نفض فرنى 5 فيراآير منة ١8956‏ سيريه 945 - 03١ - 1١١9-0١‏ ديمبرستة 
م#«.ور دالرز ١5.٠و‏ - ١‏ و“*7«|م - أومة ورو 5 قمرة 1١4‏ ص 579 وهأمش ٠١‏ - 
موهدرى وشوفو فظرة +5٠.‏ كولان وكابيتان ودى لاموراندير ١‏ تمرة 7١١‏ ص 8ه١٠١.‏ 

(؟) نقض فراى ٠١‏ هاير سة ١8٠6‏ دالرز ٠5-١4-1ا860-41‏ ديسمير سنة1 181 
مير يه #”« | .78-18 دمسي صسنة8غم! سير يه5م -١15--1١-‏ 14 نرلس سنهة5مم؟ 
دامرز بإلم - ١‏ وهم (ث# ماير مهة 9086| سيريه 1١-١990896‏ - ]؟و. 

. انظر آنفا فشرة م50"‎ ))١ 

٠ ١‏ ) نقض فرنسى م قير اير سة موه( سيريه +9 -1١-‏ 447 م١‏ أكتربر ستة 
*4#ما| صيعر»» 95- 7969-١‏ ., 
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( الفرض الثانى ) أن تكون حيازة المدعى عليه ( أو حيازة المدعى )حيازة 
غير مستوفية لشرائطها ها . فلا تكون الحيازة فى هذا الفرض قرينة على الملكية . 
ومن نم يفاضل القاضى بين القرائن الى يقدمها كل من الحصمين(1) فإدا 
قدم كل منهم! قرينة الحيازة غير المتودية لشرائطها . بأن حاز كل هذبما العقار 
على التوانى » فاضل القاضى بين الحيازتتن واختار الخحيازة الأفضل وقذى 
لصاحبا . فرفض دعو الا تدرا 8 بالملكية للمدعى بحسب الأ حوال 259 . 
وقد يقدم أحد الحصمين قرينة الحيازة غير المستوفية للشرائط . ويقدم , الخصم 
اللخحر فرائن أخرى كالميك فى سحل المكلفة (02506دء)229؟ أو دفع 
الضرائب عن العقار المتنازع فيه(4» أو وجود حد ظاهر المعالم للعقار 
المتتازع فيد9» .أو عير ذا من القرائن9؟ . بل قد يدم أحد الحصمين 
الحيازة وبعض هذه القرائن ويقدم الحصم الآخر الحبازة أيضاً بدون أو مع 
هذه القرائن كلها أو بعضها . فى جميع هذه بذكو ال ا ل القاذى داتما بين 
قرائن المدعى وقرائن المدعى عليه . ويقدر اى القرائن أرجح , ن الأخرى 


)١(‏ وقد قفنت نه التقضض بأن المفاضئة بين سندا'ت الملكية الى يعتمد علا أحد طرق 
5 


0 3 وون سندات ملكية الم ١‏ 
الَانوفية الى يتمعن عن الممكة أ ن تمول كأمما فسا . فإذا كان الحم قد أعنا التعر ضص ل حدث هذه 
المتنداث والمفاضلة بيبا . فاإذه يكو .حوبا بالقصور فى التسبيب . ولا يغى عن ذلك اعباد 
الحكة ى هذا الخعرص عل ماورداتمر و الحبير المنتدب لإثيات ١‏ لواتع فى الدعوى وتطبيق مستندات 


ى مالى مدرت لإثبات تصرفات قانونيه هى من المائل 


العلرفين عل الطبيعه ( نمض مدى 5١4‏ يأير سنة لاه4ة١‏ جموعة أحكام لضن م صن 54/ا ). 
أما المفاضلة ذانها وتقدير أى الند لندات هى الأفضل : فهذه مألة ..رضوعية لا رقابة عليبا لمحككة 
النقض كا سيأق . 

(؟) استتناف محتلط 7 مارسس سلنهة 888١م‏ 44 عن 594 ( تقدم الخازة الأشيق 
والأكبر وضوحا : ©6196 3ه لاناءزوه أ م#ممعءءه2 ونام ) - 

( ؟ ) نقغس فرنسى ما وض شنة. 4 وام سستر ابد ورا وات 4ح بها اغنظين سنة. .© 
شماه (وض- ور دعوم - و( أبريل سة :..؟١‏ دالالرز ؛.ور- ١‏ نيام - همع أ كتر د 
عنه ١49١1١‏ داللوز ”١و١‏ - (١‏ و(رو., 

0:) وان انام مه :هما داللور مم -؟ .١١-‏ 

0( تقض فرلى ؟_5؟ ديمس سنة ١١8١‏ داللرز ؟و- ١‏ سد اء١م‏ - مم أ كيو بر 
عله ١86.01‏ ع يد ا | د بلا( . 

(<) نشقض فرتمى ١4‏ برثر سلة ممما سريه رهس لد هه؛ ‏ ه؟ ونه سة9.1١‏ 


ريه 5 ١86‏ سس ١ل‏ ب و(ع ب ؟! نرفر سه 9.8( دوز ١ - 1١١.‏ - د مكه 2 


يلد 


فيحكي لصاحب القرائن الأرجع9© . وتقديره هذا تقدير موضوعولا رقابة 
ىكة الامقض عليه 59 

وجملة القول فى هذه الصورة الثانية أن صاحب الحيازة القانونة المستوفية 
شر الما ء أو فى التليل صاحب الحيازة الأفضلى إذا لم تككن الحرازة مستوفية 
لشرائطها أوصاحب القرائن الأرجح . هو الذى يقتضى لصالحه29؟ 

069- الصورمٌ الال -- بوهر سر تمليك علر أمر الخمربى 
رون ازمر : فإذا كان من عنده سد العليك هو المدعى عذه الحائز للعقار . 
قضى لصالحه ورفضت دعوى الاستحقاق . لآن المدعى عليه يكون قد جمع 
فى هذه الحالة بن الحيازة وسند القليك . أما إذا كان من عنده سند العليك 
هو المدعى : فإنه يقضى لصالحه بالملكية©© . بشرط أن يكون سند تمليكه 
سابقا على حيازة المدعى عليه2*0 . فإن لم يكن سند تمليك المدعى سابقا وكانت 


١م وروعم -لاهارس سنة لالا‎ -١ -5٠. نفقض مدن انوا بك م دلرز‎ ) ١( 
ذاالول ونتت :و 5 حا يرن أنينن كه بن لاون ايدج بج ياو جب دم قاس‎ 
- م١57١‎ 95 دالأوز‎ ١١91١ ديمس سله‎ 88 (4-1١ - سنه 4م8١ دالآوز .م‎ 
و را صن 434 عي يغ 6 دلا‎ ١٠) اذفان سنا ابوجقاي 1 انم ييه نافد ع يايد اال‎ 
اوم١ ديثمس سة‎ ١ دذور #رقرح رس وروب-‎ ١91 أكون عنة‎ 87: 05 
١٠. ١ دالرز ه“”“ه؟وا-‎ 

(180) الققى فرشي 4 اتواقير اننة ج بو اس يه اراس رست الاي طسبا رين امنة 4و1 
سعريه مه - ( دوع - ١81‏ توفر سنة ١9.018‏ داللوز ؟.و- ١‏ ووه - -مارنى ورينو 
مرة 7١#‏ . 

(؟*) نعضي فرئى 8؟ مارس سلنه ١١#‏ سريه ١ - |١988‏ - 884 - لام مهايو 
صنه |١985‏ حازيت دى اليه 5م14 - ؤ سن د ١.‏ أغ سطس سنة (١9807‏ سر يه /ام# وو 
١‏ ممصم - اياي منه م”#و١ا‏ جازيت دى ياليه ١9١‏ - 5 ديام - ١م‏ ميل 
مله ١9451١‏ ساريه 1941١‏ -١8-9؟١.‏ 

( ؛ ) استثناف ##علط ؟ يونيه منة 8م98م1م ٠١‏ صن 605“ . 

( ه ) وذلك لأنه توجد قرينة ؛ مادام سد المليك مابقا عى الحياة دن تيا ررقت 
صدور مند الليك كانت عند مر صدر تتدهذا الن م اعتفعة عته ( ولاثير 3 و وير ٠‏ ب لائجيه 


ققد ١5م"‏ ). 
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حيازة المدعى عليه هى السابقة . فاضل القاضى بين الحصمين شعا لظرو ف 
كل قضية(20 . 

٠‏ - نظ نر يريم للفضاء الفرنسى : يمكن الأخد بكثير من القواعد 
التى قررها القضاء اافرنمى فى إثبات حق الملكية ٠‏ فهده التواعد تستجيب 
فى مجموعها لطبائع الأشياء ٠‏ وتوفق ما بين تعذر الإثبات المطلق لحق الملكية 
إذا لم يوجد نظام للسجل العيى وببن ضرورة إبحاد طرى للإثبات تقرب من 
الواقعم بقدر المستطاع . 

على أن القضاء الفرنسى ف القواعد البى قررها سار شوطا بعيداً فى التحديد 
والرتيب والمييز الدقيق ما بين حالة وأخرى ففقد فى بعض هذه القواعد 
المرونة الكافية لمواجهة الحالات انختلذة بالظروف الحاصة لكل حالة مها . 
من ذلك مثلا القاعدة الى تقضيى بأنه إذا وجد سند تمليك عند كل من الخحصمين 
فإن السندين ينباتران . فهذه القاعدة قد تكون سليمة فى أكثر الأحوال . 
ولكلها على إطلاقها قد لا تكون م.ليمة فى بعض الأحوال . وقد كان التّضاء 
اافرنسى فعلا » قبل أن ينهى إلى هذه القاعدة . يقرر أن السند الأسبق فى 
التاريخ هو الذى يرجح : ثم عدل عن ذلك إلى القاعدة البى نحن بصددها . 
وكان الأولى ترك القاضى حرا فى تقدير أى السنديين يرجح » تبعا لمايستخلصه 
من ظروف كل قضية . ومن ذلك أيضاً الاستثناء الذى بتضى بأنه عند وجود 
سند عند كل من الحصمين : يحب تفضيل المدعى إذا هو أثبتت أن سلفه 
الذى تلى منه السندكان يفوز على اسلف الذى تلى منه الحائز مسنده لوأن 





١ داللوز ؛؟  ١و ساع١؛ - ميوله سنة؛لام‎ ١6-4 يونيه سنة‎ ١١ نمض فرننى‎ )1١( 
١و. يوئيهسنة4.‎ ١4 - سمج‎ ١ نوفسر سة 0.90م١ داللرز مه‎ ١5 - داللوز ؛ ا - 1- رمم‎ 
وعم - 8 ياير‎ -1(- 1١9.08 دام - 80 أكتوبر سنة 19965 سيريه‎ 0 - ١9٠٠.6 داللرز‎ 
- جازيت دى ياليه مم وو‎ ١98+ أكتوير سنة‎ 4 - ١8ه‎ - ١ - ١.90 داللوز‎ ١400 سنة‎ 
عامش #(سادسا)‎ +١95 قارن بارتان فى أوبرىورم ؟ ف‎ - ١548 ؟- هوم -مازوفقرة‎ 
. 5١+ مارفى رريئو فمّرة‎ 

هذا وإذا قدم المدعى . فى أية صورة من الصور الثلاث المتقدم ذكرها . قرا أقوى , 
كان للمدعى عليه أن يدفم دعوى الاستحقاق بالدفوع الائنة ٠‏ الدفم بائمّلك بالتقادم أو الدفم 
بضمان الاستحقاق أو الدفم بقرة الآمرالمقضى )0 برى ورر] قدذرة 51١9‏ صل 595 دا صن امهم 
وألكان أنهآ فد عن عرف قد ف به ) 
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دهوى استحقاق أقامها أحدهها على الآخر . قهذا أيضاً استثناء بقوم على 
محض افتراض ٠‏ إذ كيف نعرف أن ملف المدعى كان يفوز على سلف الحائز 
إذا لم تم بيهما دعوى استحتاق بالفعل . وكيف تضحى الحيازة القامة فعلا 
وهى أمر عق عحرد راض بتعذر فيه الوقوف عند حقيقة ثابتة !(0) كذلك 
لقاع :الى اتتقى .أنه إذا وجدة عند ونه لاعن وجوه د ركان مانا 
عن حمارة المدعى عليه . فإن المدعى هو الذى يعصل . فهى قاعدة لا تنطوى 
على .رونة كافية تجعلها قاعدة عادلة فى جميع الأحوال 9 . 

والأولىء. فى إثيات حى الملكية . أن نقف ف بادئ الأمر عند الحيازة.فَإِدًا 
استوفت هده الحرازة شرائطها القانونية كان الحائز هو المالك . مالم يدحض 
خحصمه قرينة الحيازة بمرينة أقوى . ويترك ذلك لتقدير القاضى . فإذا لم تتوافر 
الحيازة المستوفية لشرائطها لأى من الحصمن . جاز السك بالحيازة الفعلية . 
على أن تكون محض قرينة قضائية تدحضها قرائن قضائية أقوى «نها . فالواجب 
إذن الوقوف عند الحيازة , إلا أن ترجحها حيازة أفضل أو تدحضها قرائن 
قضائية أقوى . وعند تعارض القرائن . يرك الأمر لتقدير القاضى ى تر جيح 
قرينة على أخرى حسب ظروف كل قضية9» 


الأىء ارتالى 
عدم جواز نزع المالكية جبر أعلى صاحما إلابشر وط 


: نهن قار : تنص المادة 06م مدنى على ما يأتى‎ - ”4١ 
. ولا جوز أن بحرم أحد ملكه إلا نى الأحوال الى يقررها القانون‎ 


. اظ ى هذا المعى بلانيول رربيير ريبكار م فم م وؤأءةم صن 5و ب صن ام”‎ ١ 
. 869 (؟) انظر كار بواييه ص‎ 
- انظر مازو فمرة 15148 - للائيول ورصيير ويكار م فقرة 559 صل 60م‎ )*( 
وكان ترق ورو يقدمان صاحب الحى الأفضل أو 0 ودام سم ءصع[ائعص ؛أمع0)‎ 
'(4اطههممم ( أو برى ورو ؟ فقرة 519 هامش + ) ع والأولى أن يقال بتقديم صاحب الاحتالات‎ 
. الأر جح (68) ]ا نطقطمعم قعمن »1 (أء8)‎ 
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وبالطريقة الى يرسمها . ويكتون ذلك فى ٠قابل‏ تعريض عادل :99 

ولا تقابل . هذا النص فى التقدين المد ساب . ولكن الدمتور المصرق 
الذى كان ساريا فى عهد هذا نين كان ينص فى الادة 4 ءنه على أن ١‏ للملكية 
حرمة . فلا يتزع عن أحد ملكه إلا ,سب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة 
فى القانون . وبالكيفية المنصوص علبا فيه . وبشرط تعويضه عنه تعويضآ 
عادلا » . 

ويقابل هذا النص فى التقندنات المدنرة العربية الآخرى : فى التقدز 0 
السورى م 751 - وق التقنين المدنى اللييى م 414 - وف التقنين ل المدنى المعر 
:1 - ولا مقابل للنص : فى قانون الملكية العقارية اللبنانى 20 , 

و خلص ٠‏ ن التصض ماات ال جر أن لحى الملكية حصانه ا جيه اللاعتداء 3 
والمقصود بالاعتداء هنا هو الا شت ماء الدذى تصدر من ححهه ة الإدارة أو من جهه 
الآفراد . ولكن لما كان اللاعتداء الدى بصدر من حهه ة الآفر اد مكف لا رده > 
فأكثر الأحيان . بدعوى الاستحتاق التى تحدى حق الملكية وقد سبق الكلام 
فها تمصا 5 لدلك نقصر كلامنا عل الاعجداء الصادر من حهه ةَ الإدارة20) 5 





١ (‏ ) تاريخ النص : ررد «ذا الف 7 الم وءع المهيدى عل و جه معذابق 
إن ١‏ - يذ 
لذ استغر عليه ف التمنن المدلى الحخديد “فبشا عد أن العارة الاضرة 6 فهل المشر واع النهيدى 


كانت عل الو جه الآف : ٠‏ اويكرن ذلت ى مقابلتعويض عادل يدفم إليه متدما» . وأقرت لحنة 


الم أجعة 0 2 “ام ى المشروء المالى  .‏ حذفت اللجنة التشر يعية مجلمس اذاوابعبارة 
. يداقم إليه مقدما . 0 مجلس النواب عل التضن 5 عداته الحنته نحت ارق الام . ووأفي 


6 
مجلس برخ على الاص نحت ارت 6٠١68‏ ( ججموءة الأ مال التحضسيرية > لذن 55 د من 6 ). 
( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى ؛ 
سحتب ا ا ا 0 

دناس المدنى لأسورى م ١؟١‏ ( مطابق ) . 

التغدن المدنى اليبى م 1١4‏ ( مهابق ) . 

الدحن - المدن الدر امم 0 (موافق - وقد وردت ف التقدين العر'ق عبارة » يدقم إليه 
كدعا )ب 

ياذود اخدكية العا /, به "اكات ذ مغقابل ( دلكن اش وحمو عع المو اعد العامة ) 

(ع) عل أنه يلحا أ أن للنعر ينعبق أ 0 نات الفردية + فلا يون لفره أن يحرم 
الماك ميكه ألا بعد استين. الشر و ط الوار دة فى النمر اي الأمر 5 لغرب (م م م مدق)م 
وق حق الحرى والميل (م . 8٠‏ ندى ) الا 00 . وى هذه الحموق 
تقد المنكه عا لبح الذر 9 وى “هذا قات هد الانتدامن من حق الملكية يتحمله المالك فى مقابل 


00 32ل ) رك حا ع!. تاقد تراه ان سان 513 هامث. , ( . 
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وين هن النص أن هناك شروطا ثلائة يجب توافرها حبى يجوز قانونا 
أن بزح ع من المالك المكه : )١(‏ أن يكون هناك نص فى القانون يحمز نز 
الك » فلا يكى أن يصدر خوار رع الملك شرار إدارى دجما عات مر 20 
بل لابد من تدخل المشرع نفسه . (1) وجب أن تنبع فى نزع الملك الإجراءات 
الى رممها القانون لادلك . فالا جر اف عن هذه الاجراءات وعدم الباشها 
بدقه مجعل تزع الملك باطلا . (”) ويجب أن يعوض المالك عن مللكه تعويضاً 
عادلا . بت لى عليه بممدما فى حالة نزع الملكة للم:فعة العامة(١2‏ , 

فليس للحهة الإدار هة إدل أن نس ,عق الملكية ٠‏ ومخاصة لا بجحوز ها 
أن تزع الملكية للمنتمعة العامة . إلا بعك اسشماء الشروط مالفة الذ كر . 
ونتكلم هنا قو مألدن : )١(‏ مساس الإدارة عحق الملكية ف6 زع الملكية 
للمنئعة العامة . 


6- مساس الإدارة محق لللكية 


خم؟ ‏ اعمال ارو دام اماس و اللكىّ لا 3 ز للإدارة أن تعتدى 


على حق الملكية . لا عن طريق عمل مادى أو عن طريق أ مر إدارى . ولامجوز 
لما أن تصادر الملك مصادرة عامة . ولا أن تصادحر ملكا معينا بالذات إلا إذا 
كان ذلك بناء عل حكم قضانى كا هو الأمر قْ البيوست (علمقطعأه0م») وق 
از بيلف (08612608») وق الأدوات الى تستعمل 2 اركاب الحراتم . 

فالأأصل إذن هو تحرم اعتداء الإدارة على اليك الخاص . ومجوز مع 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع النهيدى فى هذا الصدد :ه وأول وسيلة 
لاية المالك هوألا" تنزع منه ملكيته بذير رغاء إلا فى الأحوال الى قررها القانون وبالطريقة الم 
رسمها : وفى مقابل تمويض عادل يدفم إليه متدما . فهناك إذن قيود ثلاثة شرمان المالك من ملك 
درد رصاء :(') لاعرم الماال مز ملكه إلا ى حالة نص عليا الغانون ٠‏ كا دو الأمرق نزع 
الملكنة الشتفعة. الدامة - كاهو الؤير آيقا وق امور وحق القريم رك الى رعق امار 
وسيأق ذكرها . (ب ) وبالاريقة الى رسمها القانون . أى بعد اتواع الإجراءات الى وفعت 
لغمان الحشرق المشرونة . مثا ذلك إجراءات نرء الملكية .( بج ) وبعد دقم تمو يقر عادل لاك 
يترلى عليه مقدما تبل أن يتغل عن ملكه . ويرءم القانون إجراءات تكفل للك تتدير هذا 
اتعمريس المادل فيما اذا 'ختلف فى تقديره سم نازع لللكية , ( مجموعة الإعمال التحضمر يه 
1 صن 77 اص 751 ) 


١1م‎ 


ذلك عموجب القانون وطيقا لاجراءات معيئة وق ٠تمابل‏ تعو يض عادل . أن 
تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء »على اللك امتيلاء موقتا . وأن تضعه نحت 
الخراسة . وأن تيثممه فبنتمل من القطاع الخاص إلى القطاح العام . وات نتزع 
الملأك درأ عل صاححبه للمنفعة العامة )١(2‏ . ولا كنا م.تفرد نزع الملكية للمنفعة 
العانة. بجعت خافن لأهميته . فنستعرض هنا فى إبجاز الحالات الأخرى . 

ويلاحظ بوجه عام أن حميع هذه الحالات . ويدخل فى ذلك نزع الملكية 
للمنفءة الع'مة . هى من مباحث القانون الإدارئ . ولا يعنينا مها إلا القدر 
الذى يكون فيه مساس بح الملكية . لذلك ميكون الكلام فى ذلك موجزاً : 
ومقتصراأ على هذه اإناحية . 


عم" اعترار ابر دارةٌ على مو, ا ملكي على طرابى, أحمال مارم 
أوعى طريى أواص إراريٌ : إذا اعتدت جهة الإدارة على ملك أحد الأفراد . 
١‏ الي بالشروية. مالقة لكر + قث وربد نس في اللاتود ياد يد كل 
الإدارة ٠‏ أو وجد وم تنبع الآدارة الاجراءات الى رسمها القانرن ء أو انبعت 
هذه الإجراءات ولكن دون أن تدفع للالك تعويضاً عادلا . فإن عملها هذا 
بكرن غير مشروع . ويكون اعتداء على حق الملكية برده القضاء ٠.‏ ويقضى 
لماألك بتعريض عنه . ٠‏ بل ويرد الملك إن صاحبه مادام لم يزل عنه بطر يق 
قانونى9© . وبحوز | للقضاء المستعجل أن عنم غصب الإدارة مؤقتا » و حول 


١0‏ ويورد قانون الإصلااح الزراعى سلدلة من المَيود عل حق الدلك وعلى التصرف فى 
الملك يوسي بويا اا لي 

كذلك قد يتزع الملك جبراً على صاحبه فى التنفيذ على أموال المدين » ولككن أزع الملكية هنا 
لاير جم إل جهة الادارة » بل هى مسألة مدنية محضة مكان البحث فبا قانوز المرافمات . 

( ؟) وقد قضت مكة النقض بأن للالك . النى اغتصب منكه وأضيف إلى المنافم الما 
بغير الإجراءات القانونية لزع الملكّية . حق مطالبة الحكومة بالتعويض . و يكون قاضى التمويض 
فى هذه الحالة حر ى تقدير التعويف. والحكي به مبلفا متجمدا واحدا أو بقيمة العين المنزوعة 
ملكيها ر بنوائدها التعويضية (ذنض مدن م يوذيه منة 1455 نجموعة عمر ١‏ رتم ١68‏ ص 878+4- 
5 ديدممم سنه ١987#‏ جموعة مر ١‏ رتم ١5#‏ من 5680 - د١‏ أبريل سئة 80و٠١‏ جموعة 
تر (١‏ ص ١١5-144‏ قبرآير سنه 1١9898‏ موعة عمس ؟ ركم ١785‏ صضل م.ه سم 
المنصورة الكدة ؟ يناير سنه ١4156‏ اللحعاماة ٠‏ رتم ٠‏ ص 7170 ). 
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ماع سل اأمنحصساء 3 ى الملكية212 , 
وقد انكون اتعواء الادارة على امه نك الحاص عن طر بق أعمال ماديه 52 


دود لعسدر عا 0 


إذا اورت المهة الادارية ال#خصة 0 ترعة عامة فتعذر وحول الماه لزراعة 
الح اذ “فراد تلفت تر رامهة و وى 3 رف اث اأفراد سيحدة لتصاير 
الشرر من إحاءى قاطرات السككك الحديدية . وكا إذا أنشأت الإدارة جنابية 
محاذاة ترعة فترتب على إنشاء الحنابية رشح أضر , عملك أحد الأفراد . وعللى 

من يتأذى من عمل الإدارة أن يغبت نى جانما خط يقم عليه مسثولينها ٠‏ فإذام 
يثبت خطأ فلا _ئولية9© . وقد أخذت بعض النحاكم بنظرية الحطأ المفترض 
فى مسئولية الإدارة عن أعمال الاعتداء اابى نقع منها على ملك الأفراد ٠‏ فتضت 
مسئولية الإدارة عن انكسار مواسر 5000 الماء مها إلى المنازل الحا تاورة 
وإتلافها9؟ . وعن إنشاء محخطة للمجارى يجوار منزل فأدى ذلك إلى نقص 
قيمته(4) 

كنا يكون اعتداء الإدارة على الملاك الخاص عن طريق أوامر إدارية 
حالفة للقانرن . فإذا صدر أمر إدارى من جهة غير مختصة فأضر ملك أحد 
الأفراد غ٠‏ كما إذا أصدر مفتش رى أمراً غارجا عن حلود اختصاصه 3 





- ٠.٠١م صص‎ ٠٠ المحاماة‎ ١9:4٠ فبراير سنه‎ ٠ ) الإسكندرية الكلية ( متمجن‎ )١( 
ولا يجوز الاعتداء‎ ٠ وتقول الحكة :, سات را الشحدصية أهى حقوق الأفراد‎ 
علهما بالطرق الإدارية . بل بحب أن يرفم ال زاع فيهما إلى انحا كم الغ الية لآنها هى حامية حريات‎ 
ةعذا١ الأفراد وملكياته. . , أنتكون الأراس الاذارية الى 30 هذين الحقين‎ 
: فإن هذا المدأ » وإن كان سليما فى ذاته‎ ٠ من هذه الماية اسئناد' إلى ميد 9 ببن اللطات‎ 
إلا أن «دى تطبيقه وحدوده هى محر الاختلاف . ومن المتفق عليه عند أكثر الشراح والمحاكم أن‎ 
٠ من بين هده الحدود الى لا مجرز للأمر الإدارى أن يمتدى علا : ولو حاز شكله المانوق‎ 
حر مان الإانان م: حيازة ما بملكه من عمّار . إذ يدر الأمر الإدارى فى هده الحالة قد فتّد السفة‎ 
الادارية وأصيم عيوديه أغنال التقنت و الاعقد ا‎ 

(+ ) نمض ميلى ١١‏ ياير منه 4 4| المجمرعه الرمويه 6 رت 11 صل 5! - ميونيه 
سته با © ١‏ يجموعه ع 7 اخاص 1٠١‏ - 1 ديمس سنه ١841١‏ المحاماة ١١+‏ ص ١مه ‏ 
مغر اليه ٠٠١‏ ديسمر سة 4 ١#‏ الجامة ؛ ةر اوم حل 2:2" . 

(؟ ) استثناق ممم 84 ديمس سنة ١845+‏ الجمرعه الرسمية لم5 رضي ١١84‏ ص 840 - 
؟؟ ابريل سنة ١4# 1١‏ المححسرعة الر شمية 5م دم 1١+‏ صن م 4؟. 

(4) استتثناف مصر ١»‏ أكترب سنة ١44.8‏ المجسوعة الرحمية © رتم 4ا! ص 48 . 
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تحقفت مسئثولية الحكومة2© . وإذا صدر أمر إدارى عن وزير الداخصية أو 
امحافظ بإغلاق #لج أو مصنع مارك لأحد الأفراد . كان الأمر الإدارى 
باطلا . لأن لحلاث المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الحطرة لا تغلق إلا 
2 قضائى9؟ . وقد يصدر أمر إدارى من جهة عمتصة ولكن لا يتيع 
الإجراءات والأوضاع الى نص علها القانرن . فيكون باطلا . وتحكم على 
الإدارة بالتعويض . وكذلك الأمر فما إذا ددر الأمر الإدارى مالفا لنتصوص 
القوانين أو مشوبا مخطأ فى تطبيقها أو تفسير ه229 . ومنذ إنشاء مجلس الدولة 
أصبحت الأوامر الإدارية الالفة للقانون تعر ض على القضاء الإدارى ع 
بإلغائها . ولايكتى بالتعويض "ا كان يفعل القضاء العادى . 

1 -- اررستيمرء الموؤقت : جوز للإدارة أن تستونى استيلاء موقت 
موقتا على العتتاراتالمملوكة للأفراد . وذلك ى الحالات الطارئة أو المستعجلة » 
بعد اتباع إجراءات معينة . وفى ه«تمابل تعويض عادل . وقد كر القانون 
رقم /ا/اه لسنة 1181 الخاص بتززع الملكية العقارية للمنفعة العامة أ أو التحسين 
على حالتين للامتيلاء الموقت . الأولى منهما يكون الغرض ما فق الواقع 
العهيد لنزع الملكية ومنشر إلا عند الكلام فى نزع اللكة للمنفعة العامة . 
والأخرى هى الى يراد مبا مواجهة ظروف طارثئة أوهستعجلة وهى الى 
شير الكلام علا هنا . 

فقد نصت المادة ١07‏ من قانون نزع الملكبة على أنه « يجوز للمدير 
الحافظ . بناء على طلب المصلحة المختصة . فى حالة حصول رفوم 
جسر أو تفشبى وباء . ونى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة . أن .أمر 
بالاستيلاء موقتا على الكارات اللازمة لاجراء أعال الغر ميم أو الوقاية أو 
غيرها . كا بحوز ىاء غير الأحوال المتقدمة الامتيلاء موقا على العقارات 
اللازمة لخدمة مشروع ذى مانمعة عامة . و حخصدل هذا الاسدللاء تحجر د انسباء 





. 58 رق 0م من‎ 1١ اسةثاف وعى ؟ وراير سه ١و١ المجموعة الرصمية‎ ) ١( 
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مندونى المصلحة المحتصة من إثبات صفة العمّارات ومساحبها وحالها : بدون 
حاعد لانخاذ إجراءات أخرى . وتعين المصلحة امختصة خلال أسبوع منتاريخ 
الامتلاء قيمة التعريض ااستحى لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار , 
وثى حالة المعارضة .كو زالدصل فباط,مالانتصوص الحاصة بالمعارضة فى التعويض 
المستحق عن نزع الملكية ه . ونصتالمادة 4١من‏ نفس القانو زعلى أن وتحدد مدة 
الاسدلاء الموقت على العقمار حرث لا بحاوز ثلاث سلوات ٠ه‏ ن تاريخ الاسمشلاء 
الفعل ٠‏ وجب إعادته ق ا بالحالة الى .كان علها وقت الاستيلاء مع 
تعويض كل لفن أو نقض ق قيمته . وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثللاث 
سنوات! لذ كورة . وتعذرالاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك . أو أصبح العقار غير 
صالح للاستعال الذى كان مخسصا له . وجب على المصلحة المخخصة أن تتخذ 
قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته . وى هذه الحالة 
تقو اقنئةا الشان صمي الأوضاف” !بى كان علها وقت الاستيلاء عليه . 
وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع ملكت ا 

ويتبين من النتصوص مالفة الذكر ما يأق : 

أولا. ‏ آن الامتيلاء الموقت يكون فى الحالات الطارئة المستعجلة , 
كحدصرل غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء . ويجوز أيضا الامل.تيلاء الموقت 
كَْ عر الأحدوال المتهدمة . خحرد خدمه مشروع ذى مافعة عامة »2 كا إذا 
احتيج إلى مكان لتخزين الأدوات المستالمة فى توسيع شارع فيستولى على 
العقار ٠وقتا‏ لهذا الغرض إذا لم عكن العثور على عفار غيره . 

ثانيا ‏ أن الإجراءات الواجبة الاتباع للاستيلاء الموة قت هى ما بأنى 
نتعدم الدهة الخدصة ( وزارة الصحة و وزارة الرى مثلا ) إلى المحافظ ى 
امحافظة البى يوجد فما العقار : وتطلب منه إصدار لمر بالاستيلاء على العقار 
استيلاء موقتا ء وتبين الغرض الذى نبدف إليه من هذا الامتبلاء . فإذا رأى 


)1١(‏ وقد جاءى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون نزع الملكية :ه وقد أجاز المشروع 
الاسثيد. الموقت موحب قرار م المدير أو اللحافظ ى ححالات الطوارى المتعجلة (م07١)‏ 1 
مو حدد المدة مما لايتجاو: دُلاث سنرات ٠‏ تحيث إذا لم 7 تعد المقارات إلى ملاكها بعد انتهائها و سم 
الاتفاق عل زيادما وا ار الا وجب تعويض الملاك مقابل عدم الانتفاع 
بالمقارات المستولى علا . وعز أى نقص أو تلف يقم علا , . 


يفن 


المحافظ أن هناك ما سرر إحابة هدا الطنب . أصدر امرا إدارب بالاسةلاء 
الموقت عل العقار . ويدهي مندوبو الجهة امتصة النى طلبت الاستيلاء لمعاينة 
العقار . وعلهم أن يثبتوا عدفته ومساحته و.حالته . و محجرد أن هو المدو بون 
“من ذلك . ينفذ الآمر الإدارى . ويستوى فعلا على العقار وبو «القوة اجرية. 
وي.د الأمر الادارى الصادر بالاسئيلاء المدة التى يبتى فها العقار مستولى 
عليه . ويجحب ألا تزيد على ثلاث سنوات . و يجب تحويل الامتيلاء الموقت 
بى نزع ملكدة نهاتى ق الفرضى الاتبى . )١(‏ إدا احتاجت الحهة المختصة 
إن لسار بن ارك سن للدت رات ٠‏ وتعذر علا الاتفاق بم المالك على 
مد المدة . (؟) إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال و مخصصا له . 
فى حدين الفر ضان بجحب اتحاذ [ج: اءات نزع الملكة . وتقدر قيمة العقار 
عسب الأأوصاف اله ى كان علبها وة قت الامسدلاء عده . وطما الأم.عار السائدة 
وفت نزع الملكية . 

النا. أنه يحب تعويض المالك تعويضا عادلا عن الامتلاء الموتت . 
وذكره ذلك :رأن يعن اللية الكداوية الى طليك الأ لاه امرقف: اق خلال 
ا بوع من تار بخ استلانا نعلا غللى العقار . قحة اتعويض المسادق للالك 
ل معابل عدم انتفاعه بالعقار مدة الاسدلاء . فإد ددع المالك بدا التقدير 
أخذ القيمة المعروضة عليه . .إلا خارض ف التقدار 0٠م‏ لحنة الفصل ى 
المعار ضات طبتا للاجراءات المقررة ف المعارضة ى :ىر الاعو دن المسادق 
عن نزع الملكية . وسيأتى بيان ذلك تند الكلام فى نزع الملكرة لل نفعة العاءة 


6" - الجراسر : لا نقصد بالحرامة هنا الحراءة القضائية أو الحراسة 
الاتفاقرة . وقد نظ كلا ممما التقنين للدنى . ولا نقصه. الحرامة الإدارية . 
وهى للى تفرضبا جهة الإدارة على اللرفق العام الذى ,دار .طررق الالعرام 
فى حالة توقف المرفق أو عجز الملتزم عن إدارته أو ارتكابه #الفات جس.مة 
بدد سير المرفق . وإمما نقصد حرامة الطوارى وهى تفرذى استنادا إلى قانوله 
الطوارئ ( أو فانون الأحكام العرفبة 0 وهناك أضاً حرامية التعثة . 


الل *3“ؤ5353زدزد97دا_لي#سسسم. 4 السسس.م اضوع 


(1) انظرى هذا المرضوع إبرا١هم‏ الشر بيى ى حرامات الطرارئ القاهرة سنة ١95١+‏ د 
رو تصفة الحرالات 'شامر: متة ١5584‏ 
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0 7 ع‎ ١ ١ 
وهى اخ اا ابي تدرضصض 4 عاه ال ررب عل إلبملار الدمرعه العاة عل‎ 
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أموان لا . 5 ل . هى ان وى تكو ل صو زر ُ مم اليد -: 0 اه اسيار اتويت نه أن ندر ضص 


استنادا إلى قانوت لخاوارئى . عل أن حرامة ااءة لامر إلا عل رعابا 
دوله العلدو ا 520 6 قمعت معها ا سه . 0 أن 
حراسة الطوارئ أعم *ن ادلك فهى اق تفر ض عبى أى ش حخص ره ينتضى الصالح 
العام فرض اخرا-ة عنى أنوالد حى نوكان من المصريمن . ويلاحظ أذااشر 
لم يلجا حدى اللآان إى حر اسية التعرئة .واسئند داتما إنى حرامه الطوارئى مادامت 
حالة 'طوارئ قد أعانت . وقد أغنت حرام.ة المارارئ' عن حراءة التععة , 
وهدا هوا ما وقم تاب حرب السويس إذ فرضت الحراءة <لى أ.وال 
الفر نسيمن والر يطانين ا لْنادا إلى قانون الطرارئ 209 , 

97 توالت يعات الى تواجه ححالة انملرارئ* أو الأحكام العر فيه 
ى مصر عاك 3.0 19377 . قصاءر قانون الأسدحام العرفزة رقم ١5‏ اسنة 1911ء 
وقد ألغى وحل محله قانون الأحكام العرفية رق “مه لسنة 1484 ء ثم ألغى 
هذا المانون الأخحر واخل محله قانون الصرارئ رف 67 أمسنة د9١‏ اإلدى 





لاا 


1 #متودل 1 لي ل اعياها المشاغ من 
ل ضصس رماث الاو ارئ هترم واي ريه العر بيه أ ده , مد الما ب العالميه 0 لاني حى الآ ن 3 


إذ كان النصيد مر عرمن الى اعاكدم ١‏ مال الألمان و الايفابيمر واب بد المحشة مساق سلة و و١‏ 
وما ييدها ين ني الحرب األنعالمية حهاية أ : اللاد تنهيذأً ز-- كام المداهدة الممر مه بين .صر و بر يطانيا 
منة وم# هد ركان ذلك أ ا هر الذي من فرضر الحرالة عل وال الغر سيى و أثر يطانين 
والممتفلين وأء, اقفن عنمب حرم لويس ق مة +*و©ه١‏ 2 1 تطور اذا المصد إلى غاية اشرق 6 
هى مصمير الاقتصاد عن طر بق بم المنشات واااءات اطامة الى كان يسيطر عاما آلر يطانيون 
والفر سيرد إلى الموا--نات الماءة و الشركت التابنة لما . حى مك “داك تلاق الجديد الدائم الذ 
كان يثمثل فى ل.يطرة الأحانب عر الاقتص'د المصرى و نحكهم ع 0 فى أقدار البدد ٠‏ وابعد 
مدور قوائنس با له لة ١١و5١‏ الى حافت تتطيق للاشراكية . استخدءت الحرامة 
المسروصة بالأمرس مع( .ود هة ١5و(‏ والحراة المنروضة على الشركات والمنعات 
ذراراث فردية منذ .نه وه؟١‏ ( وائلى نمى تحرامة العلوا رئ ) . استخدمت هذه الحراسات 
ا الاعد: عل تحقيق الاشثر اكية الى تماير هدفا أماميا من أهداف الدولة ٠‏ وذاك 
عى طريق فقمل ملكيةه قطاعات ممينه .. الأموال الى ملكها الحافعون قسرائة إلى الم مثله 
المرمسات وللشركات العامة . وهو ماحدث بالنية إلى بهم لمارات المكنية والكثير من 
الأراصى ا#زراعية واللشركات العجارية إل الموأسات الدامة والشركات انتابية لحاء ( إن اهب 
لد بيى حراسات لطوارئ ص 808 ) 
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لايزال معمولا مها حبى الآن . واستنادا إلى قوانين الطوارئ الثلاثة سسالفة 
للذكر أعلدت الأحكام العرفية أو حالة الطرارئ فى مصر عدة مرات منذ 
إعلان الجر ب العالمة الثانية ى أول سبتمسر منة ١984‏ . فتّد صدر فى هذا 
تاريخ مرسوم أول سيتمير سنة 18988 معلنا الأحكام العرفي: نى عصر استنادا 
إلى اتقائرن رقم ١١‏ لسنة 197 ع واستسر إعلانها طوال ٠.دة‏ الحرب حى 
ألغيتث نى ‏ أكتربر سنة 191468 . مم أعلنت الأحكام العرفية ثانية نى 1 مايو 
سنة 1١44/‏ عناسية قيام حرب فلسطين . واستمرتحى 78 أبريل منة ١96٠‏ 
حيث ألغيت بالقانون رقم ٠ه‏ لسنة 140٠‏ . وأديد إعلانها ثانية عقب حريق 
القاهرة ى 7565 يناير سنة 1١946017‏ : واستمرت إلى 7١‏ يوثيه سئة 1465 حيثُ 
صدر العانوت .رم 36 أسنة ١465‏ بإلغائها . وما لبثت أن أعلنت ثانة 
عب حرب السويس بالقرار الجمهورى رتم 4 أسنة ١1465‏ الصادر ق 
أول نوفير سنة 1407 استنادا إلى القانون رقي 087 لسنة 19484 » واستمر 
إعلامبا بالقرار الجمهورى ااصادرق سنة م96١‏ امتناداً لأحكام قانون الطوارئّ 
رتم 7 لسنة 1404 . ثم أنهيث بالقرار الجمهورى رقم 1717 لسنة 1454 » 
المنشور نى الحريدة الرسمية فى العدد الصادر ى ؟ أبريل سنة ١94515‏ 

وقد فرضت حراسات كشرة متعاقبة على أموال الأفراد متذ الحرب العالمية 
الثانية » وكذلك فرضت الجراسة عل أموال وممتلكات بعض الأشخاص 
بالآمر رت 4 الصاكر فى ١8‏ أكتوبر:سنة 1453 والأوامر التالية له وعلى 
اأأخص الأمر رقم 16٠‏ لسنة14071. ويطلق علها تجوزا «حرامة الأمن »290 . 

وفرض الحراسة على أموال الفرد يعرتبعليه غل يده عن أمواله » فلاملك 





» ص44‎ - 4١ انف ق بيان تفصيل لذلك إبراءيم الشر بيى ى خراسات الطوارئ ص‎ )١( 
: ويمّول الأسداذ إبراهيم الشربيى : , يتخذ الأمر الصا. بفرض الحراسة إحدى صورتين‎ 
» الآولى أن يصدر الآمر بفرض الحرامة على شخص معين باسات أو على أشخاص معينين بذواتهم‎ 
. الذى حدد أعما. الأشخاص الحاضنسن له‎ ١551 وعل هذا الميل صدر الأمر كم 64 لنة‎ 
» الثانية أن يصدر الأمر بفرض الحرامة على الأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة أوصفات معينة‎ 
كفرضبا على الأشخاص الذين يتمتعون بحدسية معينة أو الذين يةّيمون فى بلاد معينة . وعلى هدًا‎ 
الذى و ضي الحرالة عل أموال الاشناسضن الذين‎ ١9805 أمط صدر الأمر العسورى ردقم هو ثنهة‎ 
ينتمرن إلى الحنسية الفرنسية أو البريطانية » أو الذين يةيسون فى الحسهورية الفرفسية أو المملكة‎ 
.)١984 المتحدةى ( حراسات الطرا ئى صن‎ 
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التصرف فها ولا إدارما . ويترنى الحارى, ذلك نابة عنه ٠١‏ فهو الذى, يدبر 
لمال ويقبض الإبراد ويودعه لحساب الخاضه, للحرامة » ويصرف لمذا 
الأخمر نفقة شهرية مقدرة للإنفاق مرا على شؤاو العيش . ويتولى الحارس 
نيابة عنه الوفاء بالتزاماته ودبونه . فى حدود الأمرال الموجودة أحث بده 
لحساب الخاضع : 

ولا كنا نلم با حراسة هنا من ناحية تعلقها نحق الملكية » فلابد من الإشارة إلى 
القرار بقانون رقم 16١‏ لسنة ١4584‏ بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات 
الأشخاص الطبيعية . فقد نصت الادة الأولى من هذا القرار بقانون على أن 
ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت علهم 
عقتضى أوامر جمهورية طبمًا لأحكام فانون الطوارئ » . وكان مقتضى رفع 
الحراسة أن تعاد إلى ا جاضعن أموالم » ولكن القرار بقانون سالف الذكر 
أثم هذه الأموال » ولم يدفع عنها تعويضا إلا فى حدود ثلاثين ألف جنيه » 
فنصت الادة الثانية فى هذا الصدد على أن ه تؤول إلى الدولة ملكية الأموال 
والممتلكات المشار إلها فى المادة السابقة » ويعوض علها صاحها بتعريض إحمالى 
قدره ثلاثون ألف جنيه » مالم تكن قيمها أقل من ذلك فيعوض علها مقدار 
هذه الّيمة ... ويؤدى التعريض بسندات امية على الدولة لمدة خمس عشرة 
سنة بفائدة 4 / سسنويا » وتكون هذه السندات قابلة للتداول فى البورصة . 
ومجوز الحكومة بعد عشر سسنوات أن تسهلك هذه السندات كليا أو جزئيا 
بالقيمة الإسمية بطريق الافتراع » فى جلسة علنية » وى حالة الاسهلاك اخزى 
يعلن عن ذاك فى الحريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل » . 

وقد كانت الحراسة ف التشريم المصرى نظاما مقصودا به على الأخص حصر 
أموال رعايا الأعداء فى وقت الحرب » وإخضاعها لنظام خاص تقتضيه حالة 
الحرب . فالتوسم فى الحراسة » مما تشتمل عليه من قيود » وما تنطوى عليه 
من انتقاص فى الأهلية » وما تتضمنه من رفع الحصانة عن حي الملكية إلى حد 
تأمم ما زاد من المال على ثلاثين ألف جنيه دون تعويض : ومد الحرامة حبى 
دمل العلدو وغر العدو : والأجنى والمصرى . وحالة الحرب وحالةال لم 5 
لا شك ى أن كل ذلك شىء جديا. على التشربع المصرى . 
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كر النأ : 0 والتأمم أيضاً قيد يرد على -.نل الملكية . فتاززع الدو ل 
ملك الشخص حبرا عنه » ويئول الملك للدولة فى متابل تعريض يتقاضاه 
امالك . وينصب التأ.م عادة على ملكية .شروع خاص باعتباره أداة “ن 
أدو ات الإنناج »؛ فينتل المشروع ن نطاق الملكة الخاصة إلى نطاق الماكية 
العامة . وبتغق التأمم مع نزع الملكية المتفعة العامة فى أن كلا مْبءا يؤدى إلى 
نزع الملكية الحخاصة عن صاحها مقابلى تعويض عادل . ولكن التأحم متف 
عن نزع الملكية المنفعة العامة فى أن التأمم ينصب «لى مشروع إنتاجى . 
وإجراءاته سريعة . أما نزع الملكية للمنفعة العامة فونصب على عقار مماوك 
لأحد الأفراد وفقًا لإجراءات طويلة يول العقار بعدها إلى الدو: من العام . 

والتأمم طرق ثلاث : 

( الطريفة الأول ) نقل ملكية المشروع مباشرة إلى الدولة نزول شخصيته 
الاعتبارية » وبتخذ شكلا قانونا -جديدا قد يكون مزمسة أو هيئة خامة أو 
شركة «ساهمة عامة أو شركة من شركات الاقتصاد اغتاط » انا فعل المشرع 
قْ تأمم نجارة الأدوية وتوزيعها وتأمم منشأات كبس القطن وتأمم الشركاتث 
بتضفيها محكم القانون . وينطوى نحت هذه الطريقة صورتان : صورة الانصفية 
وصورة الاندماج . ففى صورة التصفية يترتب على تأمم الشركة المصفاة كم 
القانون إنشاء شخص معنوى بجديد من أشخاص القانون العام » مواء كان 
موئسسة عامة أو شركة مساههة عاءة تملاث الدولة كل أسرحها » أو إنشاء سركة 
اقتصاد مختلط.جديدة بدلا منالشركة المصفاة» أو إمناد المامروع إلى مؤمسة عاءة 





)( مرجع : اع0»لا فى فن التأميمات |ةأع50 أأه+0 سنة ١9545‏ صن 448 ومابعدها ‏ 
201 ما هو التأميم منة ١9145‏ د وعمعن]8 ى إصلا ح المشر وعات المؤمه داللوز لم4١‏ . 
لظ ص إم١ا‏ - 1102801228 .[ ,804 ى التأهم فى فرنا والحارج منة م4١‏ - 
ع)غمةطناه]ا و العقرد الإدارية جزء + - 8إلناه1ن60 ق نظام المشروعات المرمة . 
لت هن 618554 .# أل 1٠٠١‏ ل ١١4‏ (456]) - كمووجن نوج[ ى اناد 
”017 دد 1835© - وأرنزل - ءءأاهيرو5 من القائرن لذن إلى القائون العام سنة ٠‏ مؤرمن +9 
221 طأأم 200513 لق ننارية التأ.يم ع بده وا د ريدن دالرر فى الثااون الإداري 
جرء + - وى المانون الاجماعى وقاذون العمل سنة ١85٠6‏ . 
فتحى غبد ا'صبور فى الآ ثار القازونية لدأ م 3 انون 'سرى - 0 الحولى در'سات ى 
قانرن النشاط التجارى للدو له - مممد حامد اخسل ق طبيعة المشر وءات المرامة 
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إدارية مو حو زد 9 دن 1 ومن أمغلت لأسي ا سورد التهف... - لحارة 
الأدوية وبرزريعها ٠.‏ ونامم وخثاأات انيس الحو 3 أي ع د الكرء 
والتقطر المصرية » ونا.. شركة مكلك عد...د مصر اكه بائية وواحات عين 
شس ( مؤمسة شاحة .جر الحا دة) ٠.‏ و تسم الشركة امصضروة الما ائ 
والمبالى . وق صورة الاندءاج يوجد الاندماج بطريق انضم (3886<*108) ويم 
باتفاق شركتدن قائمتين عل أن تنضم !حداهما إلى الأخرى والاندماج بطريق 
المزج (021508أمجرموع) ويم طرق شخلق شمر ١‏ لى الى 1 فا 
الشركتان المندمجتان . ومن أمثلة الاندماج كصورة من صور التأمم ما قضى 
به التقانون رقم 45 آلسنة ١95١‏ من نل ملكية «١‏ شركة بواخخر الوستة 
الحديوية ؛ إلى الماسسة العامة للنقل والمواصلات . على أن :تخد إجراءات 
إدماجها فى الشركة العامة للملاحة البحرية وضم الششركتين إلى المراسة العامة 

( الطريقة الثانية ) احتفاظ المشروع يكيانه كا كان قا ا قبل التأمم 1 
ويقتصر الأمر على نقل ملكية الأسهم إلى الدولة كلها أو بعضها ١‏ نتنتفع للدولة 
مما كان ينتفع به المساهمون . مع بقاء شخصمة المشروع الاحتبارية قالمة ع 
ومع احتفاظ الشركة بنظامها القانوق . وتمثل ذلك ف تأمم البنوك وششركات 
التأمين والتأمم الحزتى عض الشركات . فأمم البنك الأهلى بااقانرن رقم 6٠١‏ 
لسنة 1510 ٠‏ وانتقلت ملكية البنك إلى الدولة وانشر مواسسة عامة : على أن 
تتحول أسبمه إلى سندات على الدولة تكون قابلة التداول » ومع بتمائه البناك 
المركزى للدولة . ثم صدر القائرن رتم 59٠‏ اسنة 115٠‏ يفصل بين البننك 
الأهلى والبنك المركزى :إذ نص على إنشاء موامسة عامةذات شخصمة اعتبارية 
مستقلة تقوم بمباشرة سلطات البناك المركرى واختصاصاته المنخصوص علبها ف 
القانون رقم لسنة لاه9١‏ ء ومسا الإشراف عل تافلم الس.امة الاثمانة 
والمصرفية وفما لامخوالط العامة إلى تضعهاأ الدو أله ما ساعد على دعم الاقتصاد 
العمليات المصرفية إعادية بالشروط والحدود ذاما الى مضع ذا البنوك 
التجار نه وهما لأحكام القانون راثم ١‏ لسنه /اهةأ١‏ . وهر كل 5 اأبناك 
الآدلى واإبنك المركزى مواءسة عامة اقتصاد.ة : لآن كلا منبعا عمارس نشاط'! 
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0 ومانيا انوا سو سد اي ا 
القطاع الخاص وذلك كله بالقانون 7 ا و6 


)١(‏ وتنس المادة الأولى من هذا القانون مل أن , تؤمم ميم البنوك وشر ت التأمين 
فى إتليمى الحمهررية » كا نزم الشركات والمنشآت المبينة فى الحدول المراقق هذا القانرن . وتؤول 
ملكيها إل الدولة » . ود عدد الحدول المشار إليه حملة كبيرة من الشركات الى أمت بموجب هذا 
القانون » مها شركات الأوتويس فى النواحى اختلفة و شركة المعادى وتنادق مصر الكبرى 
فتادق الوجه القبلى و الفتادق المصرية و بورصة ميئا البصل والشركة المصرية المتحدة ملاح ةالبحر ية 
ع الشركة العامة لملاحة البحرية وشركة وادى كوم أمبو وشركة مياه الإسكندرية وشركات نجارة 
الأخثاب المتعددة وشركة مصر آللتجارة الحار جية وشركات الأسمدت وشركة مصانم الننحاس 
المصرية وشركات الصتاعات والمتعجات المعدنية وشركة ملادات البحر الأييض وشركة ملاحة 
رشيد . وتنص المادة الثانية من نفس القانون عل أن و تتحول أمهم الشركات ورؤوس أموال 
المنشات المثار إليها إلى سندات اعمية على الدولة لمدة خمس عشرة منة بفائدة 4./ سنويا » وتكون 
السنداتقابلة التداول فى البررصة » ويحوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا 
أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية . وفى حالة الاسهلاك الحزئ يعلن عن ذلك 
فى الحريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشبرين عل الأقل و. وتنص المادة الرابمة على أن ه تظل 
الشركات والبنوك المثار إلما فى المادة الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدورهذا القانرن » 
وتتمر الشركات والبنوك والمنشآت المغار إلها فى مزاولة نعاطها دون أن تسأل الدولة عن 
التزاماتها السابقة إلا فى حدود ما آل اليها من أمواها وحقرقها فى تارين التأميم . ويحوز بقرارمن 
رئيس الممهورية إدءاج ج أى شركة أو بنك أو منثأة ما ى شركة وبنك أو منشأة أخرى » . 
. عن الاين ليرا ٠‏ يوليه صنة ١9901‏ ) للمزار ر بقانون ركم هوا لله ١515١‏ 
تمنص المادة الأولى منه على مايأل ٠:‏ يجب أن تتخذ كل هن الشركات والمنشآت المبينة قى الحدول 
المرافق هذا القافون شكل شركة ماهمة عربية » وأن تساه, فيها إحدى الموؤسات العامة الى يصدر 
بتحديدها قرار من رئيس الحمهورية محصة لا تقل عن /.5٠‏ من رأس المال ه . وعدد القانون طائفة 
من الشركات تطبق علبا المادة سالفة الذكر » ما شركة مصاة نم ياسمن لالز جاج و كثر من شر كآالة 
المقاولات وكشر من شركات التصدير والتوريد ومن شركات الحليج والمعلاحن و مصانم الفزل 
و النسيج . وقد أممت هذه الشركات تأميما كاملا فيما بعد . 
وق “نفس اليوم. أيضاً (. ٠‏ يرليه منة )١151١‏ صدر القرار بقانون رقم ١١9‏ لسنة 11509 © 
وتنص المادة مما ا لأى شخص طيعى أو مناري أن بمتلك فى تاريخ صدور 
هذا القانون من أ سهم الشركات المبينة فى الحدول المرانئق ذا القانون ما تزيد قيمته الرقية عن 
عشرة ألاف, جنيه » وتو'ول لل الدر لة ملكية الأسهم الزائدة . وتؤاخذ هذه الزيادة من كل نوع 
من الأسهم بنبة اليمة الزاندة إلى القيمة الكلية للأسبم » وبحيث تعادل هذه القيمة عددا صحيسا 
من الأسهم . ولا تسرى أحكام هذه المادة على الأسهم الى تملكها الميئات والمرامات الماءة , .ب 
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( الطريقة الكااثة ) وتجتمس سا ألم 000 6 وى التأميم 3 | -- عدب نا لثز أم. 
وفد بدأ التأمم ' فى مسر 1 لها ها ولأ ل سور لشيلاء ره 0 المرافقي 
العامة الى عيد بأد 0 إلى المدازهسن ع 1 ا ا الار 0 ل راك أخناء دله 
المدة . فاستولت احكومة عل 0 رام لامتتريةبلوسوم الصا ف 17 
اكتوير منة ١9448‏ بعد مدة ار ٠‏ وعا ل مرفز 9 والكهرباء 
شركة سكك حديد الدلتا ى سنة ١181‏ قبل نباية هعدة ين واد التأمم 
راب بام إنزلة ال الم سمو دس نا 000 
كذلك من شركة ديان الماهرة 4 وشركة ما ركوى 4 وشركات النقل العام 
للركاب 4 وشركة ترام الماهرة 4 وشركة ليبون بالإسك ندر بة 

وقل جهل الممشرع لصاحب المشروع الموصم الحى ف تعو رص عادل قي 
مقابل التأميم والعتيز التعو يض عن التأممم مدا أماسيا » وهو الذى ل 
عن المصادرة . ويتخذ التعويض عن التأمم صورا شى نارون لورفا 
نقديا » كا ىحالة تأممم تجارة الآدوية وتوزيعها وكا وحالة تأمم قنال السويس 
وشركة هياه الماهدرة . وقد يكو زالتعو يض بتحويل أ سهم المشروع إلى م.ندات على 
الدولة لصالح المساهين أو أصحاب المشروع لم » نا وقع فى تأي ارس اد 
والبنوك بالقوانئن رتم 11و١١ ١١9‏ لسنة ١55١‏ وتأمم منشات كبس 
المطن بالقانرن رقم ٠‏ كس.نة ١1551‏ المعدل بالمقائوت ر رقم 0 أسنة ١951‏ 
وتأمم بنك مصر والبنك الأهلى المصرى . وقد يكون التعويض ٠‏ فى حالة 
تأمم الشركات بتصفينها حكم القانون وإنشاء شركة جديدة من ششركات الاقتصاد 
عابو ننس الزانة 2 مدنت القانونة عل أن رضيو كرت كيه الأب ال كما ١‏ إلا 
مموجب سندات أسمية عل الدولة لمدة مس دشرة منة بفاندة 4./ صدويا .. م . ولكن صدر بعد ذلك 
قاذون يتضى بأن الشحمى لا يتقاضى هذه الزيادة إلا فى حدود ١٠٠٠٠١‏ جنيه نذقط » و بذاك 5 لت 
ملكية ما زاد على هذه العامة ضْ الآسيم إل المكرومة درت أى مهابل أوأى بمو دض . ويذكر 
ذلك لوقه للخاضمين للحرامه : فهولاء 1 يفا لا يتناذ ون يعريضا أمواهم إلا فى حدود 

بم حنف > التكرة الأبوال الزائنة عل ذا نالقدر قد 1 كاسن يفا إل السووية ردن أى 


مقابل أو أى تمويض . :الشركات الى يسرى عليها هذ التانون هى أكير الشركات الاجارية 
والصصناعية ى مصر » وقد انث هذه الشركات بمد ذلك تأمما ” تاملا . 
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امختلط ٠‏ بتقرم أموال الشركة المصفاة وتقسيمها على أسهم يكون بعضها 
للمساهمين واإبعض الا خر للدولة » ”نا وقع فى تصفرة الشركة العامة لمصانع 
السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية وإنشاء شركة مساهة جديدة 
ياسم شركة لكر والتفطر . 

8 - نزع الما.كية للمنفعة العامة 


/؟ - قانون, رع ملكي العقارات للمنفمز العائ أو 'لمين : 
كان القانون رقم ه لسنة 14017 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية 
لدى المحاك, الأهلية والقوانين المعدلة له هى القوانين الى تسرئ ف تزع 
ماكية العقار للمنفعة العامة أمام القضاء الوطنى . ثم صدر المرسوم بقانرن 
رقم 4 لسنة 1911 بإدخال أحكام جديدة فيا يتعلق بزع الملكية للمنافع العامة . 

وأخيراً صدر فى ع نوفبرمنة 1404 القانون رقم لاله لسنة 15104 بحل 
محل القانونين رقم ه لسنة 1401 ورم 44 أسنة1411 ويلغهما . وجاء ق صدر 
المذكرة الإيضاحية (قانون سئة ٠ : ١9465‏ تنظ إجراءات نزع ملكية العقارات 
لللازمة للمنافع العامة الأحكام الواردة بالقانون رقم ه الصادر فى سنة ١9017‏ ؛ 
وقد مذى على صدوره ما يقرب من نصف قرن تطورت خلاله أحوال البلاد 
تطورا ملحوظا فى شبى وسائلالإصلاح ؛ وزادت أعمال المشروعات الخاصة 
بالرى والصرف وإنشاء الطرق والمستثفيات ودور التعلم والمنشات العامة . 
وقد أصبحت أحكام هذا القانون قاصرة عن مسايرة هذا التطور . لذلك كان 
من ااضرورى وضع تشريع ينظ نزع ملكية العقارات الى تلزم لتنفيذ 
المشروعات ٠‏ بحيث يكفل إلى جانب حقوق ذوى الشأن سرعة القيام هذه 
الإجراءات مبسطة حامعة » وتيسير الحاجة الملحة إلى تحقيق تمرات المشروعات 
العاءة للبلاد » فى أسرع وقتممكن . وقد اشتملمشروع القانون المرافق على 
المبادئ الى تحقق الأهداف المذكورة » مع توفير الضمانات الكافية لماية حق 
الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن ٠‏ وتعويضهم علها تعويضا ءادلا بقتضونه 
ف قره وجخره). 


ولما كان قانون نزع الملكية لام:فعة العامة هو من المباحث الرئيسية للقانرن 
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الإدارى . فإنه لا يعنينا منه هنا إلا الأسك م اإبى تدررت فيه للهاية النكية 
الخاصة . والاحراء'ت البى .سنت لمان وأ الحماية ؛: و نخاصة اإتعر يض 
الممز وع ملكيته نّم بغ عمادلا عن ملكه , ظ 

4- اخمانات الى تال ماي لديز الخامة فى فابرن, رع 
الذك لتمفمّ العام : رأينا أن المادة 6٠١٠‏ مدنى تنص على أنه ولا جوز 
أن بحرم أحد ملكه إلا.ى الأحوال البى يقررها القانون . بكرن ا 
يرسمها » ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل 206 . ولا كان قانون نزع 
الملكية للم:فعة العاءة هو اا!تطبيى المباشر لطا النص » فقّد روعى فيه أن ينتمل 
على نفس الضمانات الواردة فى اإنص لكفالة الاية الواججة للالمكية الخاصة 

فهناك إذن ضمانات ثلاثة ق فانون برع الملكية للمنفعة العامة لتأمسن حصانة 
الملكية الخاصة : )١(‏ عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا فى الأحوال الى 
يمَررها قانون نزع الملكية . )١(‏ وجوب اتباع الإجراءات الى رسمها قانون 
نزع الملكية إذا عمدت جهة الإدارة إلى نزع الملكية الخاصة . () وجوب 
تعويض امالك المتزوع ملكيته تعويضاً عادلا . 

686 الصممار, الزرل - عرم موار 52 املك الدخاصّ ار فى 

اررّموال الى يقر رها غالرى, رع الملميز : لا جوز نزع الملكية إلا إذا 
كان ذلك تحقيقا لنفعة عامة . ويكون تقرير المافعة العامة بقرار من الوزير 
اختص » وينشر هذا القرار فى الحريدة الرسمية ويلصق فى مقر ااعمدة أو 
البوليس وق المحكمة الابتدائية الكائن ى دائر نبا العقار وى امحل المعد للإعلانات 
بامحافظة . 

واستئناء من الدكم السالف الذكر ٠‏ جوز نزع الملكية . لا تحتيما لمنفعة 
عامة » بل من أجل التمحسدن فد نصت للادة 11 من قانوث تنيع الملكية على 
أنه « إذا كان الغردض من نزع الملكية هو إنشاء أحن الشوارع أو الميادين أو 
تو سيعه أو تعديله أو نحدبده أو إنشاء حى جديد أو لشأن من شوون الصحة أو 
التحسين أو التجميل » جاز أن بشمل نزع الملكية . فضلا عن العتتارات 


(١)انطر‏ أنعا فقرة (م#. 


ضفرن 


اللازمة للمشروخ الأصلى » أبة عقارات أخرى ترى السلطة القائمة عل أعمال 
التنظم آنا لازمة لتحقيق الأغرض اللقصود من المشروع » أو ايت 

من حيث الشكل أو الساحة لا يتفق مع التحسين أو التجمبل المطلوب . كا 
جور نزع ملكة أنة عقارات أخرى قحك درق الأغراض مالفة الذكرء 
دون أن يكون دلك مرتبطا عشروع متمعة عامة ؛ . 

ويخلص هن ذاك أن هناك -التين محوز فمما نزع الملكية الخاصة : 
00 الحالة الى تريد فها جهة الإدارة نحقق منفعة عامة » لشأن من شوئون 

( إنشاء شارع 3 مدان أو تو سباعه أوإنشاء حى جل بل الخ أو الصمحة 

0 ث أ و الأغراض العسكرية ؛ أو غير ذلك من شؤون المنفعة العامة . 
0( الحالة الى تريد فهها جهة الإدارة 3 لا تحق.ق منفعة عامة : بلى التحسين 
والتجميل . والتحسين الذى تنزع الملكية لتحقيقه إما أن يكون تابعا لمشروع 
من مشروعات المنفعة العامة فتمزع ملكية عقارات أخرى غير اأعقارات 
اللازمة لتحقيق المنفعة العامة » أو أن يكون مستقلا غير مر تبط بأى مشروع 
للمنفعة العامة فيكون نزع الملكية بقصد تحقرق التحسين أو التجميل المطلوب. 

٠ة‏ م اللصوار, الثابى -- وموب الباع ا الى مرا 
قانود, نع الملكئ : وهذه الاجراءات ت تتلخص فيا يأ : 

أو 5 بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال النفعة العامة أو من أعمال 
التحسين ٠:‏ ويصدر بذلك قرار من الوزير ال#تص ما سبق القول(١؟‏ » ويرفق 
هذا القرارمذكرة ببيان الشروع ٠‏ ورمم بتخطيطه الإحمالى . وينشر هذا القرار 
على الوجه الببن فما سبق9؟© : وعجرد حصول اانشر يكون لمندونى المصلحة 
القائمة بإجراءات نزع الملكة الحق فى دخول العقارلإجراء العمارات الفئدة 
والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على الرياناتاللازمة بشأن العقار. 

ثانيا ‏ محصر العقارات المطاوب نزع ملكيمها وعرض اليانات الخاصة 

مها : ويكون ذلك بواسطة لخحنة مالةة من ٠ندوب‏ عن المصاحة القمائمة برع 
الملكية وأحد رجال الإدارة لين والصراف . ونحخرر اللجنة ؛ محضور ذوى 


)١(‏ انظر أنفا فقرة 9مم. 
(؟) انظر أنفا قدرة 4م . 


يف 


7 


الذان يعد إحداار بي بالحضور ى أو دل ألمعمن . خصرا تن ذه ماه العد.رات 
وأمماء الملاك واسحاب الث تى ( من ذوى اخترق الديلية والمستأجرين ) . 
0 لحز من صسمة اإبانات صا مر اجعبها عى دفتر المكلفات 
3 سالفة الذكر تبين فبا العقارات الى ثم حصرها ومساحها ومواقعها 
وأمماء ملاكها وأصماب الحقوق فبا ومحال إقاما.. والتعويضات الى تقدرها 
لم ؛ وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه العتارات ف المقر 
الرئيسى للمصلحة. وفى المكتبالتابع لها بعاصمة المحاذظة وى مقر العمدة أو مقر 
البوليس لدة شهر . وخعار الملاك وأصعاب الشأن مهد! العر ض 8 خطاب موصى 
عله مصحوب بعلم الوصول 1 وغطر ف سس الوفت الملاك والمستأجرون 
بالإخلاء . على أن يتم الإخلاء ومدة أتصاهاخسة شبور. وتقدم الاعثر اضات 
مدة العرض وهى شهر ا قدمنا » وتتعلق هذه الاعبر اضات إ١٠‏ لق علىالعقار 
فترفق به جميع المسدّندات المايدة له » أو الاق الذى قدرته المصلحة 
وسيان تمصيل دلك عند الكلام ف التعو 
ثالثا ‏ نقل ملكية العقار الممزوع 35 : فإذا 8 تقدم . حدم 
معرثا لذمة المهه نارت: المكة ف مراجهة ب حافك 6 57 إكداب هده ارق 
تماذج خاصة بنقل ملكتها للمنفعة العامة . أما إذا دمت اعتراضات » أو 
تعذر لأى سبب آخر الحصول على توقيع أصعاب الحقوق على المَاذْج الخاصة 
بنقل الملكية » فإن الوزير امختص يصدر قرارا يتزع ملكية العقار . وتودع 
الماذج أوالقرارالوزارىالصادر بنزع الملكية فى «كتب الشهرالعقارى : و 
على هذا الإيداع بالنسبة إلى العقارات الواردة مها ميم الا ثار المثرتة على 
شهر عمد البيع . وإذا ل تودع الماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب 
الشبر العقارى خلال سنتىن من تاريخ نشر القرار المقرر المنفعة 2 
الا » سقط مفعول هذا القرار بالنسبة إلى العقارات الى لم تودع 


اك 


رابعا ‏ الام.تيلاء الموقت على العقار : وى حالة الام.تعجال قد ترى 
المهة نازعة اللكية فرورة الامتيلاء - على اإعشار المالرب نزء ملكيته 
دى تم الإجراءات اللازمة لزع الملكة . فيصدر بذالك قرار من الوزير 
اغددى ينشر فى الحريدة اإرسمية ويشحل إرانا ا بالعقار واسم اناك القااهر 
مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنعة العامة . ودلمة قرار الامتيلاء 
لأعواب اإشأن ركتاب هوصى عليه مصحوب بعلم الوضول : يعطون 
فبه مهلة لا تقل من أسو عبن لاخملاء !١‏ لعّار. وبرت عن شين فا ر الاهضلاء 
فى اللدريدة اإرهعية اعتبار العقار مخصصا لل.:فعة الهامة . ويكون لصاحب 
اإشأن فى العقار المستولى عليه الوق فى تعويضى مقايل عدم الانتفاع به منتار يح 
الاستيلاء الفعال حجن دفع التعويض المستدق عن مزح الماكية . وله شيلال 
لاسن دوما من ن تاريخ إعلانه يقيمة التعريض عن عدم الا نتفاع حىّ المعارضة 
ىق هنا التتدير » ويكون اافصل ق المعارضة طبِتا لانتصوص الحاصة بالمعارضة 
فى تمدير التعويض المستحق عن نزع الماكية ( وسيأىبيانها ) . وتعين المصاءحة 
الختصة خلال أسبوع من تاريخ الام.نيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن 
بذلك . ولا وز إزالة المنشآت أو المانى ذاتالقيمة » فى أثناء مدة الاستيلاء » 
إلا بعد انهاء الاجر ادات. انخاصة بتقدير قيدة التعريضات المستحقة تقديراً 
هائيا . 

إوم ‏ الصسوان, الثالت - و موب تمر بض المالك امسر رع ماكيم 
قم بصا عاررر : قدمنا أن المصلحة القحة يتزع الملكية تعد كشفا من واقع 
عملية الحصر تبين فيه التعريض الذى تقدره للعقار المطلوب نزع ملكيته7؟ , 
فإن لم يعترض المالك على هذا التقدير تقاضى التعويض المقدر . ووقع نموذجا 
خاصا بنقل ملكية العقار للمنفعة العامة » وإيداع هذا الترذج فى مكت ب الشهر 
العقارى بير تب عليه بالنسبة إلى العقار جميع الا ثار المعرتبة علىشهر عقا البيع2؟©. 


60 وقد قت كمة النتدض بان المعرة ى تقدير من العمن الممزوعة ملكيبا هى بوقث 
فزع الملكية ( :مس مدنى 707 يونيه منة ١161‏ تسود أحكال اندر سن 8 مدي انين 
سئة 147٠‏ محموعة أحكام النقض 1١‏ حص 5.0 ). 


(؟) انظر 'نفا فثرة 4٠.6‏ . 


76 


أما إذا اءر ضر الاك على تقدير المعدلحة لاتعربقي . فإن الاعراض 
يقدم إل المقر ال ئيسبى للمصلحة أو إن المكتب اديع ذا بعاصمة المحافظة 
الكائن فى دائرنما العثار . ونمب أن يرفق به إِذْن ب بد يسار 7 / من قبمة 
اثريادة اال بعلديا عيث لا بل هذا المبلغ عن خسين قرشا ولا نجاوز عشرة 
جنهات . ويعتر الااعتراض كأن لم يكن إذالم برفق به هذا الرسم كاملا وذلك 
للاستيثئاق من جدية الاعتر انس . وقد قدمنا أنه فى حالة الاعيراض, .صدر 
الوزير المختص قرارا ببزع «.لكية العقار ٠.‏ ويودع العرار ى مكتب الشهر 
فيكون للإيداع جميع الآثار المثرتبة على شبر عمد البيع”'© . 

وترم.ل المصلحة القامة بتزع الملكية الاعتراض . خلال +سة عشر يوما 
من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة لتقدم الاعراضات » إلى رئيس 
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرا العقار المطلرب نزع ملكيته : لحيله ببدوره 
فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لريامة لحنة الفصل فى هذه 
المعارضات . ويقوم قلم كتاب المحكاة بإخطار المصلحة وجميع أصحاب الشأن » 
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ٠؛‏ بالتاريخ المحدد لنظر المعارضة 
وتشكل +نة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات برياسة هذا القاضى 
الذى ندبه رئيس المحكة وعضوية ائدن من الموظفين الفنين » أحدهما عن 
مصلحة المساحة والثااى عن المصلحة القاعة بزع الملكية 3 مختار هما وزعر 
الأشغال بالاتفاق مع الورير لمختص . وتفصل اللجنة فى المعارضة خلال شبرين 
من تاريخ ورودها إلها . 

وللمصلحة القائمة بنزع الملكية ولأصعاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار 
لونة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائر ها العقار خلال خسة عشر 
يوما من تاريخ إعلاءهم بالمرار اذ كور - وتاظر المحكمة فى الطعن على وجه 
الاستعجال : ويكون 0 فيه عهاثيا . 

والمعارضة فى التعويض لا حول دون حصول ذوى الشأآن على المبالغ 
المقدرة ععر فة المصلحة . وإذا تعذر الدفع لأى سيب كان ظلت المبالغ مودعة 
اناك المصلحة مع إخطار ذوى ا!شأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب 


م ا 1 





سييست د د مسيم 000 لسسصييمة 


.؟9٠6 انظر 'نما فقرة‎ )١( 


ف 


بعلم الوصول . ويكون دفع التعوبضى لذوى الشأن » أو رإخطارهم بتعذر الدفع » 

هرثا لنمة المصلحة من قمة أء- لتعر يقن عن عدم الانتفاع ىق حالة أسترلاء 
المصلحة على العقار تمهيدا لنزع ملكيته . 

ويراعى . ٠‏ فيا تعلق بالتعوريض » تطبيق القواعد الاارة : )١(‏ إذا كانت 
قيمة العقار الى تقرر نزع ملكرته لأعمال التنظم ف المدن قد زادت ننيجة 

تنقيلم مشروع سابق ذى مافعة عامة ٠‏ فلا #سب هذه الزيادة ى تقدير التعويفس 
إذا ثم نزع الملكية خلال خس سنوات من تاريخ إدء التنفيف فى اأشروع 
السابق . وإذا زادت أو نقصت قيمة الحزء الذى م تمزع ملكته سام أعمال 
المنفعة العامة ى غْر مشروعات التنظم داخل المدن ء وجدت مراعاة هذه 
اأز بادة أو النتقصان فَْ تقد ير التعوريض » لمحرث لا تربك المبلغ الواجب إضافته 
أو إسقاطه عن نص فالقيمة الى يستحقها امالك مقابل نزع الملكية. (1)العقارات 
الى ى بطرأ علها نحسين يسيب أعمال المنفعة العامة ى مشروعات التنظم ق 
الملدن دون أخذ جزء منا : » يلزم ملاكها بدفع مقابل هذا التعحسين محرث 
لا بحاوز ذلك نصف التكال.ف الفعلية لإنشاء أو و توم.م الشارع أو المدان الذى 
نتج عنه هذا التحسين . ويسرى هذا الجكم إذا كان نزع الملكية لمشروعات 
التنظم ف المدن قاصراً على جزء من العقار » ورأت السلطة القائمة على أعمال 
التنظم أن احتفاظ المالك بالحزء الباق من العقار لا يتعارضص مع الغاية ٠‏ من 
المشروع المراد تن لىه 0 العمار ات اللازم نزع ملكة ججزاء ار 
بأ كلها ؛ إذا كان الخزء الباق مها ,تعذر بده به » ويكون ذلك 1 
طلب يقدمه صاحب الشأن . (4) لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن 
نزع ال ملكية المبانى أو الغراس أو التحسينات أو ا الإمجار أو غير ذلك > 
إذانمتك انا اأحريت بقصى الحصول على تعويض أ زنك > ونذللة بغر إشخلال 
نحقى صاحبف الشأن إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة ل عدم 
الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه . وكل ما يعمل أو يتمخذ من هذا القبلى بعد 
نشر القرار المقرر للمنفعة العاءة فى الحخريدة الرسمة يعتبر أنه أجرى للغرض 
المذ كور ٠‏ ولا يدخل فى تقدير التعويس . ( ه ) دعاوى الفسخ ودعاوى 
الاستحقاق وسائر الدعاوى العرنية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا ممنع 

بها > ويسشمل حى الطال.ن إلى التعريض . (5) وز لاساطة القائمة على 


يضف 


أعمان التنظم 1 1 حالة رع الملكية لد سر ' و التحمن أ و لانشء حم حديدك 34 


تأجيل دف العمن أو التعريض المستحق عن كل عقار بجارز قييته أذل جننه 
ل ا .هاغ / من فيمة المبالغ الموجلة 
وتدفع الدائدة فى مهاية كل سنة7© . 


١(‏ ) والتعريض عن نزع الملكية عل النحو ااالف الذ كر غير التعويض عن استيلاء الحكرمة 
عل المقار جيرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات القانونية . وقد قضت محكة النقضص بأنه إذا 
كانت الحكومة قد اتولت عل عقار جيرأ عن صاحبه بدون اتباع ! تر ال ١‏ 
ودفم صاحب أمعقار دعوى يطالب بشقيمته وقفت رفم الدعرى » فان الحكم بتمدير من العمار 
بميمته وقت الاستيلاء دون وقفت رفم الدعرى يكرن غير يس ف القانوث . ذاك 1 اسكيلا: 
الحكومة على ااعمّار جيرا عن صاحبه دون اتمخاذ الإجراءات الى يوجها قانون نزع الملكية يمتبر 
مثا به فب بعرعي شونا عن الغويقي. .6 .ولي بين كان أن تينقا بيذاتة ملكية: الذان 
الذامب . و يتتبم هذا النظرأن !حب هذا المقاريظل #تفظا بملكيته رغ, هذا الاستيلاء » ويكرنله 
الحى فى اسثر داد هذه الملكية إلى أن ودر رسوم بزع ملكية لمقار المذكور أو يستحيل زذذالة 
أو 41 انان هو الظلالتة بالتعو يسن عه الى اللالفه الالغيراتة ركون فان 'اتالك. ع مظالعه 
اوري ان المنقي و عض إلى عل ين عقر و2 > له ألا يطانت كمو رع اللي قوق سوا داك 
ا 00 ما تقائم من ضرر بعد ذلك إل تاريخ الحكى ( تقض مدال 11 نوكر 


سن ١5107‏ بمجموعة احكام النقض م ص 78# ) . 


الباب الال 
القود الى ترد عل حق الملكية 





95 - رع ليوو التى نرو على مى, اكير : لماكان حق الملكرة » 
كنا قدمنا » -حقا غير مطلق ء فإن القرود الى ترد عليه من شأنها أن تؤكد هذا 
المعبى . وقد تعددت هذه القيود » وتنوعت ٠»‏ وتكائرت مخاصة ف العهود 
الأخسرة عندما أخذت المذاهب الاشتر أكية فى الاتتشار . وكان المدف الرئيسى 
لهذه المذاهب هو حي الملكية » فطالبت بإلغائه فما يتعلق بوسائل الإنتاج . 
ونم عن “ذلك أن أخذت النف القانوية » حبى غير الاشتراكرة مها » نقرد من 
حق الملكية » وتكثر من القيود الى ترد عليه » وقد بينا فما تقدم90؟ مدى 
الرظيفة الاجماعة الى لحق الملكية . 

وسرى فها يل كبف تنوعت هذه القيود » فبعض مببها يتقرر للمصاحة 
العامة » وبعض آخر يتقرر المصاحة الخاصة » وبعضها يرد حلى حدق الملكية 
بعد قيامه » وبعضها يرد على الحق فى الءللك قبل قرام دق الملكية . وكثير ٠ن‏ 
هذه القيود يرجع إلى الحوار . سواء :الحوار بوجه عام » أو الرى والصمرف 
بين الحران من شرب ومجرى وهس لى » أو التلاصقى ف الحوار كوضع الحدود 
بين الحمران المتلاصقين وحق المرور فى أرض الحار وى فتح المطلات 
والمناور على ملك الحار . 

87 - لىبيءز شرم القبور وهل فى مقروء ار ثفاى ؟ : حن الارتفاق 
اها مترى ذال ى موضعه ء هو حى بتقرر على تقار لمصاحة خقار آخر » 
فيخرج بكل من العقار المرتفق به والعقار المرتفق عن النظام المأالوف لق 

الملكية » إذ الأصل أن يكون حق الملكة خالا من التبود إلا تلاث البى فر +ا 


. انظر 'نفا فقرة +08 وما بعدها‎ )١( 


هل 


القانرن . فا تفرر من قيهد ‏ غير القرود الى نعتعر هى التنظم العام لحن الملكية- 
فخرج بالملكية هن حدود هذا التنظم العام » فهو حق ارتفاق . أما تلك القيود 
البى فرضها القائرن » ما تقرر مها للمصلحة العامة » أو ما تقرر للمصلحة 
الخاصة كقيود الحوار والرى والصرف بين الحران من شرب ومجرى ومسيل 
ووضع الحدود بن الحر ان لمخلاصقن 5 المرور ى أرض البحار وحق 
فتح المطلات والمناور على ملك الحار ؛ هذه ااقيود الى فرضها القانون والى 
مثل التنظم العام الملألوف لق الملكية ليست يمحقوق ارتفاق بالمعنى الدقيق . 
فقد قدمنا أن حمق الارتفاق فى معناه الصحيح هو نخروج عن التنظم العام 
المألرف لح الملكية » فى حعن أن هذه القيود القانونية ليست خخروجا. عن 
التنظم العام المألوف ٠‏ بل هى ذانها التنظم العام اللألوف الحق الملكية(© , 

وينبى على أن هذه القيود القانونية ليست بحقوق ارتفاق ما يأنى : 

١‏ - إذا باع شخص عقلرا بملوكا له » وضمن للمشترى خلوه من حقوق 
ارتفاق » ثم تبين أن هناك قيودا قانونية ترد على العقار الميع من حو حن 
شرب أومجرى أو ميل أو من نحو حن مطل أو ححق مرور » فإن هذه القرود 
لا يضعها البائع لأنها ليست حقو ق ارنفاق "كا قدمناء» بل هى التنظم الطبيعى 
المألرف حت الملكية . وكان على المشترى أنبدرك أن هذه القيود موجودة دون 
أن يذكر ها له البائع » لأنها قود قررها القائون لينظ تنظيا عاما حقوق ابحير ان 
بعضهم قبل بعض . ولم يقصد اأبائع » من ضمانه خلو العقار من حترق ارتةاق ؛ 
أن يضمن خلو ااعقار من هذه القيود » فهى قود فرضها القانون وعلى المشترى 
أن يعرف ذلك . وإنما قصد البائع أن يضمن خلو العقار منحق ارتفاق فرضه 
الاتفاق لا المَانون ١‏ وخخرج به عن حدود التنظم العام لحق الملكية90) ؛: 

” - فإذا ضمن البائع خلو المبيع من بحق ارتفاق للمطل » فهو لا يضمن 
بذلاك خلو المبيع من حق المطل القانونى إذ أن هذا ليس بح ارتفاق بل هو 
قيد قانونى على الملكية . وإنما يضمن للمشترى خلو المبيع من حق ارتفاق 
)١(‏ دمرلومب ١١‏ فقرة م -أوبرى ورور 8 فقرة ١944‏ ص ١ه؟.‏ 

(؟5) كولان وكابيتان وهى لامورانديير ١‏ فقرة ٠٠١6‏ صن ١8‏ م- الرديط ؛ فقرة 
هه؟ ص 7٠١‏ هامش ١‏ وااراجم المثار إليها » حسن كبرة فقرة 54 صن ٠١8‏ ناص ٠.5017‏ 
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للمطل فرضه الاتفاق أو كسب بالتقادم ء وهو أن يفتك الحار مطلا على مسافة 
أفل من اأسانة القنانو 2 

”5 :زول هذه القيود ااقانونية بعدم الاستع!,ء لأمها قود دامة ترد 
د حى 'الكية وتدوم بدوام هذا الحق . ولو كانت .+ الحقوق حتوق 
ارتفاق حقيقية » لزالت بعدم الاستعال مدة مس عشرة ..ن: . كذلك لاتكسب 
حذه انود ,التق قادم المكسب » لآن الانادة مببا تعتير رثك ن المياحات 2 
غلا تصلح مدأ لحيازة مكسية لارتفاق بالتقادم ٠‏ فإذا زال ا الأرض, 
به خمس <شا_ة منة لم يكن لمالك هذه الأرض أن يدع . انه كسب ححق المرور 
القانونى بااتمادم . ولو كان حق المرور اتفاقيا » لملكه 6 0 

وثد كان التعدن المدل: لساب يعتعر هذه الود الما:, 3" الراردة على حق 
اللكية حقوق ارتفاق قانونة » فرجع التقدن المدتى ...ل دن هذا الانجاه 
وسار فى الحاه أدق3 » إد فصل ما بن حق الارتفاق ععنام !١‏ تت وهوالذى 
بدااه ف نقا م ويدث اله د المانونية الى ترد عل حقى الاك . و 5 هذه 
القيود فى مانا الصسحيم عندما عرض لقيود الملكة » وه يضعبا ق "ها 
الذى عرض فيه حمق الارتفاق . وتقول المذكرة الأيضاحية المشروخ القريدى 
فى هذا المعبى : ه وضع المشروع ى حت الارتفاق نصرصا تقرر القواعد 
للعامة ى هذا الموضوع . بعد أن فصل ما بين حق الارتفاق معناه الصحيح 
وبين القيود الفانونية الى ترد على حى الملكية » ركثيرا ما تسدى محقوق 
الارتفاق القانونية 9؟ م 





00 كولان وكاييتان ودى لامورأنديير ١‏ قدهرة ه6١٠٠‏ ص 8١م‏ , 

. 5٠٠١١ حسن كبرة فقرة 514 ص‎ )١( 

(* ) مجمرعة الأعمال التحضبرية ٠‏ ص 581 - وتقول أيفاً المذكرة الإياحية لمشروع 
النهيدى : « واتمقل المشروع بعد ذلك إلى م' يرد عل الملكية من قيود ؛ وهى توعان : فيود دانوذية 
وقيرد اتفاقية . فالميود التاأء زية قد تتضمها تشريعات خاصة تصدر لتقبيد حت المكية مراعام 
لمصلحة عامة أو لمصلحة خاصة -ديرة بالرعاية . وقد تُكدون قيودا اقتنابا از امات الحوار 
وقد تكون عايمهه التقنين الحال. ( الايق ) تحقوق الارتفاق : وقد نقلها المشر وع من اللك'ن 
نتخصص لحقوق الا رتفاق إن المكان الذى ينبغى أن توضع فيه بين القيود القانونية الى ترد على حق 
المدكية » ( موعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١‏ ) . 
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على أن هذه الألة قد اختلفت فما الأنظار . فن الفقهاء فى فرنسا من 
يذهب إلى أن هذه القيرد هى حقوق ارتفاق قانونية ٠‏ وإن كان يسم بأن الأصل 
فى حت الارتفاق أنه قيد برد استئثناء على حق الملكية على خلاف الر ضع 
المألرف2(7 . ومنالفقهاء من مز بعن 'نيود المقررة للمصلحة العامة وهذه ليست 
حموق ارتفاق وإنما هى قيود ترد على حنّ الملكية للمصلحة العامة » وبين 
التبوة القررة النفيلئدة الخاضة .وى يله *نفرق. بن بالقيرة: التعلقة 
بالمياه و بو ضع الحدود والتحويط وبالحائط المشئرك وهذه قيود وليست حةوق 
ارتفاق ٠‏ وبن القيود الأخرى ومخاصة حى المرور وهى ذات طبيعة #تلطة 
ممع بين معنى القيد ومعنى حق الارتفاق29 . والغالبية من الفقهاء بون 
صراحة إلى أن كل هذه القيود إنما هى قيود ترد على حق الملكية . 
حقوق ارتفاق بالمععى الصحيح9؟ . 

والفقه المصرى هو أيضاً منقسم اا 1 تذهب إلى 
أن هذه القيود القانونية هى حقوق ارتفاق حميقية(؛) . أو إلى أن بعض هذه 
القيود تعتتر حقوق ارتماق حميمية ( ارتفاقات المياه والمرور) وبعضها ليس 
إلا محرد قيود ترد على حت الملكية"© . فإن الكثرة من اافقهاء تأخذ بالرأى 
الصحيح وهو الرأى الذى سار عله التمنين المدنى الحديد فتعدر أن هذه 


00 بر درى و شوقر قمر ة مام سس هه اص 5_ه - ولانيول وربير ربيكار 7 
فمرة م6١.4‏ ص 4جم - بلاتورول ررهير وبولائسيه ١‏ ققرة 504+ - كولان وكاييتان ردى 
لاموراناير (١‏ فمرة و١٠٠١‏ صا فءم ناض ١8م.‏ 

١44 وفمرة‎ ١44 يدان وثواران ؛ فضّرة 5ه وما بعدها  مارنى وريو فمّرة‎ )١0 
. ١8498 اص‎ ١81 مكررة - كاردرايه ص‎ 

(*) دمولومب ١١‏ قمر ة م ت أ وكري ررو 58 ضمرة ١1١4‏ حص 784١‏ - جرسرآن ١!‏ 
فمّرة .م65١‏ - دى ياج ه فقرة 145و مازو فمرء ارال الفأ فرة رو سوقت 
كولان وكاريتان ردىلاموراندير ١‏ ثمغرة ه١٠٠‏ ص ٠ه١8م.‏ 

(:) شفيق شحاتة فقرة .م9 - ومع ذلك انظر فقرة 5908© صن 9258 وهامئى م حيك 
ورد حك ميكة استثزاف مسر ل امايو سلة و"96١‏ المحاماة ١١‏ رم م١١‏ ض 575 إق المعنى 
المكى . 
0 عبد "فل عبد الاق فمرة ١5و‏ - هيد المعى ابدراوى فمر 74 - متصورر ممطو 
لمتصرر فك 5 وم صن 45 ناص 49 (ومم ذلك انظر صن 17 ) . 
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>5 
القيود حميعا إتما هى قيود ترد على حو الملكية وليست حقوق ارتفاق حقيقة2192 . 
4 - تقير فيو اللكي إلى قبور للمصاو. العامة وأغرى لامعاو 
القاصّ - نس قاب فى : تنمس المادة 05 مدنى على ما يأنى 
« على المالك أن براعى فى استعال حقه ما تقضى به الهو انين والمراسم 
واللوائح التطلقة بالسلحة الغانة آر المصاضة القافية . .هله ألا 00 
والنص 50 ٠‏ يقسم القيود الى ترد على ححق الملكية إلى قود متعلقة 
ووو و . ولم ؛تفق الفقهاء ل مم 
والحد لقيود الملكية ٠‏ بل تنوععت طر قهم فى هذا التقسم . وين تواثر أن 
مجارى التقنين المانى فى النقسيم الذى أخذ به » ونبحث ق فصلن متعاقرين 
الميود الى ترد على حق الملكية لىابة المصاحة العامة وتلك الى ترد لابة 





)10 محمد على عرفه فمرة 4م١1‏ اس ومع ص١‏ 4+؟-إسماعيل غانم فمرة 4 6 سيد ال معي فر بج 
العدة فمرة 855- حسن كيرة ذمّرة 54 - محمد ؟امل مرمى ؟ فقرة ام ص (.؛ 

(1) تاريخ النص : ور رد هذا النص ى المادة م5١١‏ من المشروع المهيدى على وجه يكاد 
يكون مطابقا لما اس ر عليه فى التقنين 5-07 : وم يكن نص الشروع المهودى يثكلى عل 
عبارة «ى استعال حقه, . ووافقت لنهة 0 على النص عحت رقم 74م ف المشروع ااجائى » بعد 
أن أضافت عارة م فى استمال عد 4 صم ' لنس معلاية! لما استقر عليه ى ااتقنين المدنى الخديد 1 
ووائق عليه مجلس الذواب نحت رقم ؟لام ء ثم مجلس الشيوج نحت رقي 05 ( مجدرعة الأمال 
التحضيرية 5 من 5+ سا و.ى 807 ) 

وقد جاء فى المذكرة الإيفاحية للمشروع المهيدي فى خصودىي هذا النص : , تدأ سلسلة 
القيود اللقانونية ألى ترد على حق الملكية بنص يشير إلى القوانين الخاصة ٠‏ وما يلحق بها من مر اسيم 
و لوائيح نتعلق بالمصلحه العامة 'و بالمصلحة الخاصة ويكون هن شأنها التقيد .ن د اللمكية » 
وذلك كةانون نرع الملكية وتو انن الآ ثار وةاذون المحلات المقلقة للراحة ولانحة مراع والحور» 
(مخصموعة الأعمال الجفوو د 1 ا 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى الابق ١‏ و لكن الحك, كان معمولا به . 

, يقابل النص فى التقنينات المدنية المربية الأأخرى : 

لتثنين المدنى آلورى م +77 ( مطابق ) . 

التمنمن المدنى الليبى م 6١م‏ ( مطابق ) . 

التمدين المدلى العراق للا مدابل ( ولكدن اخكر يتفق ءم انقواءد العامة ) . 

ثقانرن الملكية المقارية البنانى لا مقابل ( و لكن الحكم يتفق .م الفواعد العامة ) . 


لجآ و7117 مثتئ07 
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المصلحة الحاصة . ٠ء‏ ملاحظة ان مايرد من القيرد لمى.ة المصاحة الحاصة 
أ .- ذأ ب 5 


قصد به أن ينهى إلى حاية المصاحة العاءة عن طريق حماءته للا.صاحة الخاصة . 


اول 
فيود ترد على حق الملكة للمصلحة العامة 

6 - برعار, مى القبور : ويمكن . فى القيود البى تتعلق بالمىايحة 
العامة . العومز بنى بوعين : 

( النوع الأول ) قيود ترد على حق ى الملكية بعد قامه . 

( النوع الثانى ) قود يقررها القانون قبل قيام حق الملكبة . فهى واردة 
على حق الملك ى ذاته . ونبحث مها القيود البى قررها انون الإصلاح 
الزراعى والقيود البى ترد على حى الأجانب فى تملك العقار عصر 


و 
فيود ترد على دق المالكية بعد قيامه 
1- نه قائرى ؛ تنص المادة 77م .دلى على ما أ 
المصانع والآبار وال لات البخار.ة وحميع المحال المضرة باحر ان بحب 
أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح . وباأخر وط ل رف 60 
ويقابل هذا النص ف التقنين المدنى السابق المادة ,©95/41١‏ 
ويقابل فى التقنبنات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 


لاسي سا لسارو 1 





)1) تاريخ النضن. :وود :دز اتدن ان الماوة ما اعد المشروع أمهبدى عل و جه مطابق 
لما استمّر عليه فى لحني الملان الحديد : ووافمت عليه خنة المراجعة نحت دقم 57م المشروع 
الباق ٠»‏ ثم يجلس النواب نحت ركم 1م . ثم ملس الشورخ 00 ل 25 (صسموعة الأعمال 
التحضمر ية ١‏ ص 8لا حا ص ”7 ) . 


( ) اتملما' المدنى لابق م ١41/م>‏ قات الحعامل. او راو جو رات لحار والمحلات 
المشرة با لير ان يحب أن تبى بالعد ع اا كن باءافات المةررة الوا . عل مقتضى الشرواط 


المبية بها ( و انتقنين المدنى الابق يتفق مم التقنين اذى 'اخديد ) . 
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م /الالا - وف التقنين الدنى اللييى م ام -- ولا مقابل له فى التضنى المدش 
العراق . ولا ى قانون الملكية ااعقارية اللبننى12) . 

وهذا النص تطبيق مباشر لما سبق أن قررته المادة 801 هللهنى فما رأينا9) 
من وجوب أن براعى المالك فى استعال حقه ما تقذى به القوانعن والمر اه مم 
واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة29©. وقد خص النص بالذ كر المصانع والابار 
والالات البخارية وجميع المحال المذيرة بالحران . ويمكن إ<اما فها يسمى 
بالمحال المقلقة للراحدة والمضرة بالصحة والحطرة . 

وهناك قيود أخرى كشرة ترد على حق الملكبة للمصلحة العامة , قررمها 
القوانين والمراسهم واللوائح . وليس هنا مقام حصر هذه اليود . إذ هى 
تدخل ى مباحث اإتمانون الإدارى . 

وقد مر بنا بعض من هذه القيود ى مواطن متفرقة . مسبا حقوق الارتفاق 
الإدارية40) ٠‏ ونزع الملكة للمنفعة العاءة(*» . والاستيلاء الموقت0؟ . 
والحرامة9© . و التأمم80) 

ونقتصر هنا على استعراض بعض القيود الأخرى المقررة 'مصلحة 
العامة : ف إبجاز تام . فنّناول أولا ماعر ضت له المادة 477 مدنى منالفة الذكر 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ ) ١( 

التمنين المدنى السورى م 0ا/ا”؟ ( مطابق  )‏ وانظر أيفاء 4.190 . 

التمنين المدى الليبى م 28١‏ ( مصابق ) . 

التقنين المدنى المراق لا مقابل ( و لكن نص يتفق .م المقواعد العامة ) . 

تخانون الملكية العتّارية اللنانى لا متابل ( ولك5: النصس على عي القواعد العامه ) . 





0 ازظطا ألما فغرة غو” . 

( + ) أما بقية القيود اإقانونية ال أوردها التقدين المدنى فتتملق بالمصلحة الخامة . و ستعر ضر 
لحا تفصيلا فيما يأق . 

( ؛ ) انظر آنفا فمّرة مه . 

( ه ) انظر آنفا فقر: م8 وما بعدها . 

(5) انظر إنفا ققرة 6م . 

(؛ ) انظر آنها قدرهة وم , 


(م) انطر 'نما فدرم كم" 2 
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من الفيود المتعلقة با محال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والحطرة » وتركيب 
الآلات البخارية . ثم نعرج على طائفة أخرى من القيود تتعلق بالزراعات 
الممنوعة » ونهابة الا ثار التار محة . 

ولا جدوى من محاولة ترتيب هذه القبود وتعددفها : فهى قود متنائرة 
متشعبة(١»)‏ . ومحل دراسها التفصيدة هو كا قدمنا المَانون الإدارى. 


لا ؟ - مال القلفّ لاص والصيرء بالف ولخطرةٌ : بتقيد ملاكه 
المحال المقلقة لراحة والمضرة بالصحة والحطرة 6)3611556260]65) 
(كانا »!0306 اع وعءطنا!ة05] روء5500م156 ٠‏ اى إنشاء محل من هذه 
امحان أو تشغيله . بوجوب الحصول على رخصة من جهة الإدارة تعطى 
لهالك مقدما . ونجب الرخصة أيضاً فها إذا نقل امحل من مكان إلى مكان 
آخراء أو أحدث ف الل تغيرمن شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كليا بتعلق 
بالرراحة وبالصحة وبالأمن العام ( انظر م ١‏ وم 4 من القانون رتم ١‏ الصادر 
فى 78 أغسطس سلة 8 29)01956) . وقد وضع المشرع اشير اطات وهو اصفات 

تتحدى مراعاءها فى إنشاء هذه محال . وحدت ١ن‏ عار عل صودٌ الجمهور 
ووقايته وسلاءته وراحته . وقد قضت محكقة القضاء الإدارى ممجلسر الدولة 
فى هذا الصدد بأن الأهداف الى ,دف إلبا المشرع فى القانون رتم +1 لسنة 





)1١(‏ ويصنف الأسعاذ محمد كاما مرسو 


ى 
الم رة للمتقممة الم لاح للك يكن لبه ار" وا ا 


اله حصيرل غغمرى مشلا لات وا اا ا 4و3 لفل الاي افيه أ الفيعة 


العامة - مثل القيود المختصة بالتنظيم : أو اتى تب مراعالما فى إنشاء العزب والزرائي : أوامحال 


أهى هذه الغيود عأ | الوجه 5 وار عابيو 


ب 
5900 ا والحال المملقةللر أحقه و ره بالصحه و اخطرة 4 3 أقامةه اليك يات أثر افعه ٠.‏ ارك كن 
0 لات 500 3 أر اعيداات 1 الر ك . 0 حوار كك ابر ١‏ أعيه ١‏ 1 توي الأرامى 
ا الح ت الفا - العريقا3 المف رره و الشناشة اواو عه ََ مثل الفرد المد م وأتماعها والكي الأراضى 


الهاررة 5 والمصارف ونحرها ١‏ والقيود الخاصة بوقاية القطن والمزروعات الأخرى - 
دابيوات ال 5 المت رارة ]- 1 المعتعهة الجوية ك5 م العو 23 المفم رةه للمسلفة م بهامثا أنداء 
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04 يثأن الات المقلقة لاراحة والمضرة بالصحة واللحطرة . وى اللانحة 
المرافةة لهذا القانون . وفى الاشتر اطات والمواصفات البى تتحم مراعامها ف 
إنشاء هذه المحلات ١‏ إتما تنحصر فى الحافظة على صمة الجحمهور ووقابته 
وسلامته وراحته . ويترتب على دلك أن استعال الحق الخول تمقتضى المادة 
الأولى من القانون دم م١‏ لنة ١904‏ لحهة الإدارة نى قبول أو رفضص 
ال خيص ' ف إنشاء هذه المحلات تبعا لما ثر اه من ملاعمة أو عدم ملاعءة مواقعها 

يب أن يكون منوطا بتواخحى الأغراضة الى منحت من أجلها هذا الحق . 
فإذا ها اتحرفت جهة الإدارة فى استعاله عن هذه الأغراض . وكان رائد 
ف تصرفها ميق غاية أخرى لا تمت لمذه اللأغراض بسيب . فإن قرارها ف 
هذا الشأن يكون محاللا للقانرن . مشوبا بإساءةاسجعال السلطة . وبالتالى يكون 
واجب الإلغاء(١)‏ 

وإلى جانب الرخصة سالفة الذكر . يجب على كل مالك لأحد هذه ا حال 
أن يتبع أوامر جهة الإدارة . وللجهة المذكورة الحق فى أى وقت أن تقرر 
ما تراه ضروريا من الأحكام والإجراءات الخاصة فما بتعلق بأوضاع المحل 
الداخلية . والالات المستعملة فيه : وكيفية التشغيل . والساعات الى يمكن 
العمل فسها . حر صا على الذين بير ددون إلا أو يشتغلون فبا أو بعيموديجوارها 
(ع*من ع اللانحة التنفينية الصادرة ى 79 أغطس سنة ١804‏ يتنفيذ القانون 

١‏ لسنة 6©9394084) . وتقضى المادة 5 من اللامحة التنفيذية المذكورة 
بألا دخل الحكو مة مطلقا فها يكو ن للغير من العلاقات مع المرخخص له بإنشاء 
وتشغيل محل مقلق للراحة ومضر بالصحة وخطر : بل يكون المرخص له هو 
المسئول عن كل عمل بحدث ضررا أو غير ذلك بسبب إنشاء المحل أو لأى 
سيب آخر . 

وقد صدر القانون رقم 78 لسنة ١154‏ بإجازة تحديد مناطق صناعية فى 
المدن ومجاوراها : وتقضى المادة الأولى منه يأنه بموز فى المدن ومجاورانبا أن 


نحدد منطقة أو أكير تمخصص دون غيرها لما ينشأ أو يدار من المصانع والمعامل 





)١(‏ محكة الثقاء الإدارى بتحلر الدولة /ا؟ ديامم سند ١949‏ مجموعه أحكاءم خأس 
لياس للا ٠١4‏ . 


( ؟ ) انظ ر أستلناق تلط ؟؟ مارس سلة ١01811ه‏ 58 صن 78# . 
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وااررش وغر ذلك من امحال ال ملقة لاراحة أو الاضرة بالصحة أو اللخطرة الى 
تعن 7 رار من ورهدر اأصضصحة بالااتقاف 2 مع ررهر اأتجارة والصناعة . وتعن 

ررم المدن و#اورانها الى يسرى علبا هذا القانون . ومع عدم الا: علال 
كم التنانون رقم 18 لسنة 1404 بشآن اغال ااقائة در "جه و مضضرة با لصحة 

واللدطرة والآمر العالى الصادر فى ه نوفر يك نيان الآ بأ الهارة. 
لا و . كور دادل المدث ومجاوراما الخصص لما ناطق صناعيه إنشاء أو إدارة حل 
من انخال الشار إلها ىق 


المادة الأولى المقدمة أو التر خيص فى ثىء من ذلك ى 


١4‏ - رك الزَّيو -العارمٌ : وهناك قيود على تركيب الالات 
البخارية شبية بالقيود الى أسلفناها فمايتعاق بخان المقلقة لاراحةوالمضرة بالصحة 
والدطرة . فد اشترط ٠‏ الأ العالى الصادر فى ه توفير سمنة 11٠0٠‏ والمعدل 
بالتَاثون رم 4 لدنة لا"م94١‏ الحصول على ر.خصة من جهة الإدارة ركيب 
آلة بخارية أو مرجل (قزان) . أو لإحداث تغيير كلى فى الآ لة البخارية 
امرض عاء أو لترعيدها ترس عانا من طابه عير كف يفعلوني أرلقلها 
إلى اسم شخص آخر : أولتقلها إلى مكان آخر . وذلك حرصا على الراحة 
والأمن العام والصحة . 


ويفرق القَراز الصادر من وزارة الأشغال فى ١‏ نرفر سلة 140٠‏ بِتََفيذ 
الأمر العالى سالف الذكر بين الآلات البخارية الى تزيد قوة مراءجلها على 
ستة يول لوقك اا الاتريه قوة عر اعنها عل ندااق , بوعع عل شتروطا تعن 
بالبعد عن المساكن والحسور والطرق العامة . وبارتفاع المدخنة . وبغير ذلك 
من القيود . بالنسبة إلى كل من النوععن 7 


١و وفيما يتعلق بآلا ت رفم المياه ' نظر المواد »؛؛ - 5ه م: ن القانون رقم 58 لنه؟ د‎ ١0 
.)١؟ه5كةنل‎ 586 بشأن لارى و الس رف ( المعدل بالقائرن كي 14 لسنه 5د5هة١ ل رقم‎ 
وتعضى المادة د؛ من هذا القانون بأنه لاحوز بغير نر خيص من تفتيش الرى إؤامه 1 يه آله من‎ 
الآلات الرافمة الى تدار بالماثية كالاقية أو النابوات الرافم المياه من النيل أو من أحد المخارى‎ 
العامة أو الخاصة وذات الانتفاع المشتركاء أو لتصريض مياه الصف ف النيل أو فى أحد المصارف‎ 
العامة أو فى البدبرات . واتقضى المادة كاءرانها لعو يقس قيض نه مقققن انر إقائة ألو‎ 
إذانة لتك ا وعانية الى عات عن "لدعو ايكيا اخدي. ال لاض اكاك أ بت‎ 


مخ ؟ 


إ8 ف" - ار راعاى الضوعز : يقضى الأمر العالى الصادر ل 596 يونيه 
ميئنة 184٠‏ . المعدل بالأمر العالى 017 فى ٠١‏ مايو 18817 . نع زراعة 
دخان والنباك فى بجيع أنحاء مصر . وءن يزرع دخانا أو تنباكا يعاقب بغرامة 
نوها :»اسه م كل ؤداة أ رومن قذان + قا عن برساهر 1 الزراعة 
وإتلافها . والسبب نى هذا المنع يرجع إلى أسباب تتعلق بالحزانة العامة » إذ هى. 
تعتمد كثيراً فى إيراداتها على الرسوم الحمركية للوارد على .صر من اادخان 
والتنباك . 

ويقتضى ااقانون رقر ؟4لسنة ١444‏ بمنع زراعة الحشيش . وذلك لأسباب. 
صحية . ويعاقب من يزرع الحشيش بالحبس من 5 شهور إلى سأتين وبغراءة 
من ٠٠١‏ جنيه إلى ٠٠١‏ جنيه عن كل فدان أو جزء من فدان . 

ويقضى المرسوم بقانون الصادر قى “١‏ مابو سنة ١475‏ والمعدل بالمانون. 

فم 54 لسنة ١44٠‏ نع زراعة الحشخاش ( أبو النوم ) ٠.‏ وذلاث لما تحقق من 
أن الأفيون الحام الناتج » ن الزراعة الية يباع سر كادة محدرة . ويعاقب 
احالف بالحبس مدة لا تزيد على 5 شهور وبغرامة لا تجاوز سين جنها أو 
بإحدى هاتين العقوبتن . وييزع الخصول ويعدم بواسطة رجال الادارة بناء 
على طلب وزارة الرزراعة . 


٠‏ - حاير اورثار التاريحيٌ :كان القانونرمه ١4‏ لسنة 1417 يتكفل 
ماية الاثار . والقائرن رقم 8 لدنة يتكفل عماية آثار المضبر العرنى . 
ثم صدر القائرن رقم 6 لسنة ١46١‏ بله ى هذين القانونين ( 5 ف المادة سم 
مند ) وحل محلهما(© . 


ف المفددلة الى تدان باليشان أو ياليان أن بالكورياءاى اماخو او نو اناء أن ابانية اشرق الكالة 
( الميكانيكية ) الأخرى» لرفم المياء من النيل أو أحد الجارى العامة أو الخاصة » أو لتصسريف مياه 
الع ف فى ااخيل أو فى أحد المصار ف العامة أو الخاصة وق إحدى البحير ات . وتقضى المادة 7ه 
بأنه جور لوزارة الأدغال العم مية ( وزارة اإرى ) أن تقرر نعل أية آ لة أو طلمبة أو جهار 
أعلى عن تر خيص 87 نمل الأعمال الى أنشنت مر أغلية .ال موقم ا المئم الحخطر عن 
المطوى! 0 منغعات الرى الأخرى »أو كيك انتاة اغن: حل بد ة. أو تعديل اال قااعة ؤانك 
متمعد عامة . و ذلك كله عر. نفقة احكومة | ١‏ 


عير 


١0(‏ ( افيه 5 ايل 1 منهدأ الكداتب ٠.‏ 3 مادسه ر 5 دحو ل شحم والمائيا عس 
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ومن القيود البى فرضبا قانون الآ ثار رقي 7١5‏ لسنة 1461 سالف الذاكر 
اا ما نص عليه فى المادة / منه من أنه 
ولا يجوز للهيئات أو الأفراد الحفر نا عن الآ ثار . ولوكانت الأرض ملركة 

؛ إلا بترخيص يصدر بقرار من وزير المعارف العسوءية بعد أخذ رأى 
المصلحة اْختصة و بعد التحقق من توافر الضمانات العلمية واافنية والمالية وغيرها 
فهم » . فنع صاحب الأرض من الحفر و أرضه نحثا عن الآثار » إلابتر خرص » 
قيد يرد على الملكية الحاصة لاية الآ 'ار . 

ولما كانت الا ثار تعتير ى الأصل من الأهوال العامة : فكل من يعر 
مصادفة . ولو فى ملكه الخاص ٠‏ على أثر منقول أو عقارى على سطح الأرض 
أو ى باطها ٠‏ تحب عليه أن يبلغ عنه فى الحال وأن يسلمه للسلطة المختصة ؛ 
وإلااعتير مستوليا على أثر بغير ترخخيص . ووقعت عليه العقوبةالمقررة ف المادة 
”٠‏ من قانون الآ ثار 1 

وقد حددت المادة 7١‏ من قانون الا ثار . على سدلل الحصر . الآ ثار 
والبى تعتمر ملوكة ملكية خاصة . وهذه هى الآ ثار الموجودة وقت العمل 
بقانون الأثار نى المحموعات الحاصة أو ى حازة جار العاديات . والاثار 
الى تعطى للمكتشف مكانأة طبقا لأحكام القانون . والآ ثار المنقولة المكررة 
الى تعطها الحكومة بطريق البدل أوتنتصرف فما بالبيع أو التنازل . والآ ثار 
المستوردة من الحخارج : وآثار العصر المسر.حى وما تلاه من العصور إلى بهاية 
عصر إسماعيل الى توجد فى ملك الأفراد ويكون قد ثم تسجبلها دون أن تتزع 
الدولة ملكينها ٠‏ والآثار الى تعرضها المتاحف للبيع مما تستغنى عنه . وقد أورد 
قانون الآ ثار على هذه الملكية الحاصة للآثار قوودا للمصلحة العامة البى تقتضى 
حماية الا ثار . ونذكر من هذه القيود ما يأى : 

١‏ - بجحب على ماللك الأثر العفارى المسجل أن يبلغ الوزارة المختصة عن كل 
تصرف فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصر ف( م 18١دن‏ قانو نالاثار) . 

؟ - لا مجوزنقل أى أثر إلى آية جهة داخل الدولة المصرية إلا بعد إخطار 


ع والص ور المعروضة ف المتاحف العامة ضمن الأملاك العامة أ ها إلى القانون رتم 4 لة11و١‏ 
و القانر ن رة,م + لنة ماوا ٠‏ وم نشر إلى القانون رق 16 لنة ١ه؟|!‏ األذ ألنى القاذ فين 
“الى الذكر ء حل محلهما ٠‏ وهو القانون المعمول به الآن . 
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المصلحة المختصة . ولا جوز تصديره إلى الخارج إلا وير خيص من الوزير 
الحتم ن بعد موافمة الاصلحة يم وم 05م ن انون الا ثار ) . 

احعور لاوزير الممحتص أن يصدر قرارا بالاستيلاء عل أى أثر منقول 
إذا رات المصلحة امختصة أن للدولة مصاحة فى اقتنائه . وذلك ى هقابل 
تعريض نح لالك الأثر تقدره حنة خاصة . وللالك المعارضة فيه أمام المحمة 
الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إلى المالك بكتاب موصى 
عليه مع على وصول ( م 7" من قانون الآ ثار) . 

5 - إذا تقرر تسنجيل أى أثر نول ثملوك لفرد أو هيئة . يعد هذا الفرد 
أو الميئة حائراً لتر مسئولا عن المحافظة صايه وعدم إحداث أى تغيعر فه . 
ولا جوز له نمّله أو التصرف فيه إلا بالقيود السالف الإشارة اما ( م 78 من 


قازذون ال ثار) . 
الفرع الثانى 
قيود ترد على االحق فى العلك 


١‏ و 
لىىئ ارول 
قيود واردة فى قانرن الإصلاح الزراعى 


: ما اس تمل علم فا نور, ار صااع الرراعى مى الور‎ 1٠١ 
الخاص بالإصلاح الزراعى ؛‎ ١457 اشتمل المرم.وم يققانون رتم لسنة‎ 
وما تثلاه من قوانن معدلة لَه . على كثير‎ . 1١94617 الصادر ف 4 ساتمير منه‎ 

من القيود . أهمها الحد الأقصى الدائز تماكه من الأراضى الزراعية . وتحديد 
العلاقة بين مستأجر وس ا وما نضمن ذلك من قيود متعاقة 
بالحد الأقصى للأجرة . والحد الأأدنىلمدة الإيجار . وإيجاب الكتابة فى انعقاد 
الزمجار . وعدم جواز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يثولى زراعتها بنفسه . 
وعدم جواز زيادة ما ينتفع به الشخص من الآ راضى الزراعية على حمسين فدانا 
أو على القدر الخائز له تملكه أمبما كر . وامتداد عقود إيجار الأأراضى 
اإزراعة 0 القانون . وكذلك اانتصوص الى نبدف إلى الحد من تجزثة 


10١ 


الآراضى الزراعية ومنء تفتت الملكية الزراعية . وقد سبق أن يحئنا المسائل 
الماصة يتحديد العلاقة ما بن مستأجر الأرض الزراءية ومالكها وما تضمنه 
ذلك من صود متعلدة . عند الكلام فى عقد الإ جار ف وكَدللك حثنا مد أل 


اخد دن دز نه الأرض !! رِ اه ١‏ وامساال 5 يعر ها فادولت أ صلاح اأزر 


3 
بالنسبة إلى بيع الآر اف الرر اعية . عند الكلام فى , عقد الب.ع 29 . 
ولما كنا هنا بصدد القيود الى أوردها قانون الإصلاح الزراعى فما يتعلق 
ممق تملك الأراضى الزراعية . فتقصر نحكنا على هذه المألة . ونين الحد 
الأقصى الخائر تملكه من هذه الأراخرى . والأصل أنه لا بحوز لشخص أن 
يتملك من الأراضى الزراعية أكثر من ماثة فدان . ويرد على هذا الأصل 
بعض الاسةئناءات 


ه6١‏ الاصل العام 
7 9 : وى اه 1 5 5 

٠‏ افر ارزّفهى لملك العرر لمز دن الرر اعسم كسب غا عور 
سم "86ة|ا . اول م صصساءر كن فوانن الإصلاح الزراعى هواار سوم يقانون 

١ 4‏ لسنة ١‏ . وقد صدذر 86 4 سبتمسر سلة ١4867‏ 7 هو 
الأمل 5 وما داء م١٠‏ ن القوانن بعد» هى قوانين معدلة له ٠‏ فو أنه على حاله 
86 الأحكام أ ُ تعدطا هده التقوانين : 

وقد نصت الادة الأولى من هذا القانون على ما رأنى :« لا بجوز لأى 
شخص أن عتلك ٠ن‏ الأراضى الزراعية أكثر من مائبى فدان . وكل عند 
بسرت عليه محاافة هذا الحكم يعتر باطلا . ولانجوز تسجيله » . 

وتوقهن ذلك أن الحد الأقصى نملك الفر د للأر ض اأأر راعية .7؟ تحسب 





. انظ الوسيط ؟5 تممرة .#”* وما بمدها‎ )١( 

(؟ ) انظر الوسيط ؛ قذرة /اة١‏ - ورد + ٠5؟.‏ 

(*) ولا يدى قاذون الإصلاح الزراعى إلا عل الأراضى الزراعية . فلا سرع ا اتن 
انناء وهى اللأر'ضى الداخلة فى كردون النادر واللاد الخاضعة لأحكام العانون كم ؟2 لنة 
5 15389 ردن م رهد ععهلة . والاراضى الممَام علما ناء غير اتابع لأرض زراعية أو لازم خدسبا ء 
والأراضى الفضاء الدابعة لبه غير دابع لا فس زراعية أولا ] لحدمبا ( انظر التفسير التشر يعى 
ل ا ١47‏ بعدين انان تمر «اللقسيم الثر يعى رقم ١‏ لنه لسمنة 6ن ته المعدل بالمادة 
# من التفسه مر التشر يعى رفم 4 لنه هوا ). 
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قانون مسنة ١4817‏ ؛ هو 7٠١‏ فدان . فإذا زادت ملكة الفرد وقت نماذ هذا 
القانون على هذا الحد . استولت الحكومة على المقدار الزائد . وتنص المادة 
١/8‏ و؟ من القانون ى هذا ااصدد على ما يأنى ٠:‏ تستولى الحكومة ى خلال 
الحمس سنوات التالية لتاريخ العمل هذا القانون على منكرة ما جاوز مائى 
الفدان الى يستبقها المالك لنفسه : على آلا" بقل المستولى عليه كل سنة عن حمس 
مجموع الأراضى الواجب الامسديلاء علها . ويبدأ الامتلاء على أكير الملكيات 
الزراعية » وتبى للالك اازراعة القائمة على الأرض و مار الأشجار حبى نبابة 
السنة الزراعية الى ثم خلالما الاستيلاء » . وقد انل التمانون احتراطات وقائية 
تمنع التحايل على أحكامه : فنص ف المادة #*/” ( المعدلة بالقانون رقم ٠١8‏ 
لسنة 8ه9١)‏ على مايأ ٠:‏ ولا يعتد نى تطبرق أحكام هذا القانون : 
)١(‏ بتصرفات امالك ولا بالرهون الى لم يث بنبت تارعخها تلى يوم *5 يوليه 
صنه 194251 .(ب) ل إلى فروعه وزوجه وأزواجفروعه 3 
ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواخهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا » 
مى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول بناير منة ١988‏ »© 
وذلك دون إضرارا قوق الغر الى تلقوها من المذ كورين بتصر فات ثابتة 

التاريخ قبل 77 يوليه سنة ١461‏ . (ج) مما قد محدث منذ العمل هذا القانون 
من تجزثة بسبب الميراث أو الوصية للأراضى الزراعة المملوكة لشخص واحد ؛ 
وتسثتولى الشكوية ف هذه الحالة على ملكية ما مجاوز مائبى الفدان من هذه 
الأراضى فى مواجهة الورثة والموصى لم . وذلك بعد استيفاء ضريية التركات» . 
ونرى من ذلك أن القانون اتخذ احتياطات ثلاثة : (أولا ) افترض أن المالك » 
قبل استيلاء م الزائد من أرضه : قد مات وترك أكبر من 
وارث وقد يكون أوصى يجزء من أرضه . وترتب على ذلك أن الورثة 
والموصى لم اقتسموا تركة مورهم وهى تزيد على «ائى فدان : فلم يصب 
اراد هيم كر من علا ادال . #الديرة في هذه الخحالة بتار يخ نفاذ القانرن 
لا بتاريخ موت المورث : وتستولى الهكومة على ملكية ما يجاوز مائى الفدان 
من تركة المورث - إذ يفترض بقاوئه حيا حبى يوم الامتيلاء ‏ ثى مواجهة 
الررلة والردى عر + بوذلك يعد اماهاء ضريبة الركات . ( ثاذا ) افر ض 
القائرد أن ال مالك قد تصرف بعد اول يناير منة 11844 ( تاريخ فرض رمم 


ند 


الأيلولة على التركات ) فى جزء من أرضه أو فها كلها إلى زوجه وفروعه 
وأزواج فروعه . وذلك -بربا من قانون رد الركات . ويقضى هذا 
ااقانون بعدم الاعتداد ببذه التصرفات بالنسبة إلى الضريبة إذا مات المورث 
ىُّ خلال خمس منوات من وقت التنصرف . فلم يعتد قانون منة 7 هرايضاً 
ذه التصرفات بالرغى من بقاء المورث حيا حبى منة ١ ١9467‏ وأدخل حملة 
ما :صرف فيه المالك ضمن الباق عنده ى -حساب الائبى الفدان الحد 
الأقصى للملكية الزراعية . ولم يعتد إلا بالتصرفات الثابتة ااتاريخ قبل أول 
يناير سنة 1444 ء ثم أضاف المشرع . بالقانرن رقم ٠١8‏ لسنة ١968‏ . 
إلى التصرفات الصادرة إلى اازوج والفروع وازواج الفروع . ماع-ى أن 
يكون قد صدر من تدرفات من هؤلاء إلى أزواجهم وفروعهم وأزواج 
فروعهم وإن نزلوا . إذ افترض التواط' فى هذه التصرفات المتعاقبة . ومع 
ذلك نص القانون على عدم الإخلال قوق الغر الى تلقوها من سبق ذكرهم 
يتصرفات ثابتة التاريخ قبل "7 يوليه -.نة ١4517‏ ء أما بعه هذا التاريخ 
غلا يعتد هذه ااتصرفات .(ثالثا ) افترض القانون أن المالك بعد يوم ؟يولبه 
منة ١116875‏ . وقد توقم صدور قانون الإصلاح الزراعى . قد بادر إلى 
لاتصرف ى أرضه أو إلى رهتها للغنر متواطثاً معه . فلم يعتد القانون 
::.رة'ت الأالك ولا بالرهون الى لم يثبت تاريحها قبل يوم 37 يوليه م.نة 
.2196© , 


١(‏ ) وتا تمفت محكظة النقض ى هذا ا/صدد بأن المادة الثالثة من انون الإصلاح الزراعى 
رقم م١‏ لنة 8 ه5١‏ تنص عل أنه لا يمتد فى تعابيق أحكاء هذا المانرن بتصرفات المالك الى 
لم يثبت تار يحخها تمبل 7 يو ليه عنة +1546 .وقد أراد الشارغ بذلك القضاء على "تصر فات الصو١.يه‏ 
الى تبرم بغية الفكاك من أحكام هذا القانون : فاعتبر جية الإصلاح الزراعى من طلبقة والفيرء » 
وشرط للاعتداد بهذه التصرفات, فى مزاجهها أن تكون ثابتة التاريخ قبل 57 يوليه سنة ١46+‏ 
فلص 6اة) . وانظر أيغاً 
أن هذه اتصرفات غر ثابة التاريخ قبل 51 يوليه سنة 967 » و إن كان لا يعتد مها ومراجهة 
الإم٠ح‏ الزراعى » تظل حيحة ونافذة فيما بين عاقديها . بحو إذا اختار المالك الأطيان مرنوع 
هذه التصر فات ولوعن هه الإصلاح ارراعى أن 86 ص على اتس فات حكم النمس الابق ر مض 


( نقضس مدلى ” مادو سنة 19517 موعة أحكام النقض ١‏ رة 


و بناير مه “8 ١‏ ماعه أسكاء انس ١8‏ فم *" ص ل0ا” . 
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ونصت المادة 4 من قانون سنة ١4807‏ ( المعداة بالمرموم , بقانون رتم١١"‏ 
لسنة 1461 وبالقانون رقي ٠١8‏ أسنة ١498#‏ وبالفانون ركم "٠١‏ أسنة 11601 
المعدل بالقانون رقم 1" لسنة ١96017"‏ ) عل 59 0 جوز مع دلك 
ايلك . خلال خمس مئوات ٠ن‏ ناريخ العمل مبذا القانون . أن يتصرف 
بنقل ملكية مالم يستول عليه من أطانه الزائدة على مانى فدان على 
الرجه الانى : (اع إلى أولاده ما لا جاوز سين فدانا للواد : على 
آلا يزيد مجموع بعرو إلى أولاده على المائة قدان . فإذا توق 
المالك قبل الاستيلاء ء عل أرضه دون أن يتصرف إلى أو لاده أو رظهر د 
عدم التصرف إلهم . افر ض آله الل تصرف إلمم ىق الحدود السابقة . 
وم توزيع ما افرض االتصرف فيه على أولاده 0 لقانون المواريث . 
(ب) إل صغار الزراع بالشروط الآتية : ... ( ج) إلى خرججى المعاهد الزراعة 
بالشروط الآرة : . .. ولا بحوز للالك . سواء كان تصرفه إلى صغار الزراع 
أ و إلى خرسجى المعاهد الزراعية : أن يطعن فى التصرف بالضورية يأى طرق 
كان . ولو بطريق ورقة الضد . ولا يكون ااتصرف كتيصا إلا بعد تصديق 
الحكة الحزمة 3ض واقع ف دائر سا العقار 2500 . وق هذا النص تومعة على الملاه 





- وإلى جاتب هذه الاحتيامئات النادثة » أضاف قانون سنة ؟1هة١ماياق‏ : (1) م7١‏ (المعدلة 
بالقانون رق 44 ألنة )١488‏ : يعاقب بالحبس كل من قام بعلم يون من ثأنه تعطيل أ-كام 
المادة الأولى ع ففملا عن مصادرة "من الأرغى الواجب الاستيلاء عامبا . ويعاقب أيفا بالحيس 
كل من يتعمد من مالكى الأرافى الى يتن'وها حك, الآانون أن بحط من معدلا أو يضعف تربتها 
او يفد ملحقانها . بدّمد تفويت ممام الانتفاع مها و١ت‏ الاستيلاء علمها . وكذلك يعاقب بالحيس 
كل من يتصرف تعر فا عخااف المادة اأرابعة .م علمه بذاك . وكذاك يعاقب بالمبس كل من مخالف 
أسكاء الفقر تين الثافية والثالنة من المادة الرابءة ٠ك‏ _رة . ثم أضيفت بالقانون رةي 448 لسنةعه و١‏ 
الملدة ١١‏ مكررة وتهرى ما يأل » يعنى من العتاب ما فى ذلك المصادرة كل بائم أو شر يك 
اذ امن تلقاء: تسيه. ال جو عن التصرف الهالف القانون ٠‏ أو بإبلاغ المهات المختصة أمر هذم 
الدالفة م . ( (5)م ه55 :ا بتداء من أول يناير سنة 1528 تفرغى غسريبة إغافية على ما يزيد عل 
على لدان عضي كه 0 الشريبة الأصلية . وقد قصد مذا النصص الاواة ما بين الاك الذين 
استولى على أراضهم فى النوات الأولى . وهرلاء ااذين استولى على أراضهم فيما بعد إذ يدفمرن 
ريه إضافية عل الممدار الزائد عل الحد الأقصى إلى يرم الاستيلاء على هذا المقدار. 

)١(‏ وقه صدر بعد ذلك القائرن رة, 7ه لنة ١958‏ »ع يقغبى يأن تتول الميئة العامة 


املاح ازراعى إدارة واستذلال الأراهىالسةولى علما المخصصة احدائق : ويجوز #هيئة أن س 
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الزراعرءز . ٠.حوز‏ للالك : طبقا النص - أن يستبى من أرضه م'ى ذدان 
لنشضه . ومالة فذدان لآو اي 5 92 ا حر عر دم اد قي اكد 14 5 صغار 
اأزراع وإللى حي 0 المعادل الزرا». 4 0 را 0 لادان ع ١‏ ع ن200, 

ونصت المدة ه م.٠‏ ن فانونل م.ه 65 (انعداآه بالقانون أنه 
961) على ما يأنى : « يكون لمن استولت الحكومة على أرضه . ٠‏ فقا لأحكاء 
الأادة الأولى ٠.‏ الحق فى ف تعويص بعادل عشره أمثال الفمة الإخار نه ة ده 
الأرض . ٠غخانا‏ إليه قيمة المنشات 'لثابئة وغير الثابتة والأشجار اقيق 
القيمة الإبجارية بسبعة آمثال الضريبة الأصلة ... وإذا كانت ملككة الأرض 
لشخص وحن الانتفاخ لاخر . استحق مالك الرقبة ثلى التعريض والمنتفع 
اأثلث» . ونصت المادة 5 ( الاعدأة بالقانون 5 أسنة 56 ) على 
ىق خلال ثلاثن مللة . يه هده 55 اسماة ولا بجوز لسرت فمها 
إلا لمصرى . ويقبل أداواها من استحقها من الحكومة لأول مرة أو واه 
قالوفاء دشمن الأراضى البور الى لتر من الحكومة 3 وف 5 الضرائب 
على الأطبان الى لم يم.بيق ربط ضرائب علبا قبل العمل ممذا القانون » وى 
أداء ضريبة اإتركات والضرية الاضافية على الأطان المفروضة عوجب هذا 
اأقائرن 0 ودصدر ل 5 بنأء عل طاب ورسر المالة والا قت عاد ٠.‏ نمع من 
مواع.ل وشروط الاك هاه اأستدات وشروط تداوطا ». وقد تدات هلىه 
المادة بالقانون رقي 158 !.نة ١404‏ . فأصدت السندات الإسمرة بفائدة 
سعرها 1/١4‏ فط . وتسبلك هذه السندات فى خلال أربعين سنة . ولكن 





- تتصرف ف هذه الأراغمى إلى شركات!!اهمة الىتنشاما أو تاه فى رأس ماما أ وإلى الممعيات 
0 قلف زافقا القواعد و القر م ال يعندر سا قراان 12 راق 
الحمهورية . كا يوز لا أن تعهد بإدارة هذه الأراضى إلى شركات المساهمة أو إلى .ميات اتمار نية 
المذكورة . 

)ونان تومعة أخرق :1 قف لئان رن نيت الو ناامتة وتوةوعل اران 
وبؤقور" للأفراق أن" يدلكرا أ كر من عات فدات يمن الأزافى: اليون بالا رافى المعرارية 
الاسة صلا مها ؛ ولا يرى عل هده الأراغى حك, المادة الأر لى الا اعد انقضاء خمس وعثري: مسنة 
من وت امك . هذا .م عدم الإخلال راز التصر ف فا تبل انقفاء هده المدة و . وقد عدل الذصر 


بالقاذون رفم +؟١‏ لله باه 9و١‏ الذى عدل بالقاترت د كم ١؟١‏ لتنه دهوا., 


؟مه> 


الحكومة : فما بعد . أ اتعو يض المستحق للملاك «استولى على أراضهم : 
سواء 0 "ه4١‏ 0 قانون سنه ٠ ١151‏ وأصبح الامتلاء 
دون أى مقابل أو تعو بص حرجب انوت رفم 4 ' ٠‏ لسنة 45 . 


؟. ع -- الخم فى تله الغر و امزر صر الزر راعيمٌ تمس قائون سل 1951 : 
دب الل الأقصى 'علك الفرد للأر ضالزراعية مائى فدان إلى سنة ١19551١‏ . 
7 صدر القانون رقم 7 لنه 1١1451‏ داص المأدة الأوى منه على مأ , بأ 
ولا بجوز لأى فرد أن عتلك من الأراضى الزواعية أكثر من ماثة فدات . 
ويعتر اق حكم الأراضى الزراعية ما بملكه الأقراد فك الاوافى البو ٠‏ 
والأراضى العسحراوية.وكل تعاقا ناقل للملكية يعرتب عليه مخالفة هذه الأحكام 
يعر باطلا ولا بحوز تسجيله » . فأصبح الحد الأقصى للك الفرد للأراضى 
الزراعية مائة فدان فقط . ويدخل فها الأراغى اابور والأراضى الصحراوية 
بعد أن كانت هذه الأراضى لا تدخل حب قانونم.نة ١467‏ اق حساب 
المائبى فدان إلى خخس وعشرين سنة من وقت تملكها . 

ا ا نستولى الحكوءة على 
ملكية ما يجاوز الحد الأقمى الذى يستبقيه المالك » . ولم خدد ااتمانون مهلة 
لإممام الامتيلاء انا حدد قانون سنة ١9537‏ مهلة مكذارها خسن .متوانق على 
النحو الذى قد ناه . وجاء فى المذكرة الايضاحية لقائرن -.ة 1951 أن القانون 
يعطى « للهيئة العامة لإصلاح الزراعى الحق فى الامتيلاء ى تاريخ العمل به . 
فإذا تراخى صدور قرار الاستيلاء على الأطيان الزائدة لدى 5 الملاك : 
فإن ريع الأراضى المستولى عالبها لا يكون من حت اليئة إلا من تاريخ صدور 
قرار الامتيلاء . وهو الوقت الذى يتحول فيه حت الأستولى عليه فى الريع إلى 
فائدة على الندات طبقا لأحكام المادة ه الى تقرر اءَحّاق الغائدة من تاريخ 
الامتيلاء . فإذا ظلت الأرض الزائدة تحت يده بعد ضادور قرار الامتيلاء : 
فحينئد تربط عليه بالإبجار حى يم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى تسل.ها 


فيه 61# 1 


0 وقد صدر ادَاثرن دم 


0 لنة ١96١‏ ) وينص على هين :0 يتعين على واضصع اليد عل. الأراضى 


نع انناو وو سيك انقو نيه إن الزن بابي 
من القانون ركم 
عتما علبا محا لأحكام ان انون وسو ا ذان هبو الأاسثول لديه أوغعرء 5 أن بدثمرل ور سم 07 
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اماد 5 دكا أباحقانون سة 13157 للالك أن تصرف 
ف المقدار الزائد على الحد الأقصى للأرلاد مما للا مباوز مائة فدان أوإلى صغار 
الزراع وخريجى اليد الزراعية .شروط خاصة على ما برنا فيا تقدم » بل إن 
اخخرءة تستولى على كل المتدار الزائد على ْ 
القدر الزائد مما تملكه الفرد وقت ننفاذ قانون سنة 20١951‏ , 

وفيا .يتمق بالتفويضي الى ريطن ذلك نا ادر لت عليه الذكوية ين 
أرفه .نص المادة ادع قالون نه وخةة عل أن ويكوة 1ن اعونت 
الحكومة على أرضه ٠‏ تنفيذاً لأحكام هذا القانرن . الحق فى تعريض يقدر 
وفنا للأحكام الراردة ى هذا الشأن بالمرسوم بقانرن رقم 178 لسنة ١6017‏ 
المشار إلمه ؛ وعراعاة الذدر ببة اأسارية ىق 4 سبتمير سسنه 5 »6 . وجب 
إذن الرجوع إلى المادة ه هن قانون سنة ١467‏ فى تتدير ااتعريض » وقد 
أوردنا نصها فيا تقدم2" . فيكون للالك الحق فى تعويض بعادل عشرة أمثال 
القيمة الإبجارية للأرض المستولى علها : مضافا إلها قيمة المنشات الثابتة وغر 
الثايتة والأشجار . وتقدر القيمة الإبجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية صلية اذا 
كانت ملكية الرقبة لشخص وحتق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة ثلى 
التعريض والمنتفع الثلث . 

أما طريقة أداء التعوريض * فقد نصت الادة ه من قانون منة ١451‏ يأن 
يوؤدى التعويض سندات اسمية عل الدولة لمدة ١8‏ سنة ( بدلا من 4٠‏ سنة ى 
قانرن سمنة ١94681‏ ) » ويبفائدة قدرها 5 / ( بدلا من ١,65‏ / فى قانون سنة 
7 ) مسوبة من تاريخ الاستيلاء . وجوز للحكومة اسهلاك هذه السندات 
كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بعد عشر سنوات ©) . وقد ألغى هذا التعويض 


ا ولان 5 وألعءرة 8 حدرلل درا 


ك يده علها » ويعير مكلفا بزراعها مقابلسيعة أمثال الضر يبة يدفمهاستويا إلىالهيئة العامة للإصلا جح 
تزرراعى » . 

)1١(‏ وكان يوم ٠6‏ يرلليه سنة551١‏ هو تاريخ نشر القاذون ى الى يدة الرسمية » فلا يمتد 
فى تطبيق حكي الامتيلا. بتصرفات المالك إذا لم تكن ثابتة التاريرخ قبل 76 يوليه سنة 19511 . 

09 انظان ' آنا تقش ره 21# ود 

(؟) وتنص المادة /ا من قانون سنة 5د15 ( المعدلة بالقانون رم 164 له 1هو١1‏ ) 
يل أده بؤإذا كافك الأرسن ال العرله علا لكوت سدلة عو ون آر امصاضن أرافية 4ت 

45) 


له 


وجب القانون رقم ٠١4‏ لسنة 19454 كا سبق القول9؟ . 


5 ٠غ‏ - تملك لا بير على الحر الرَّفَهى : وبعد أن نحت تسوية 
الملكية الزراعية على أساس قانون منة 1487. م حلى أماس قانون منة1931 ع 
أصبح امالك لأرض زراعية فى الوقت الحاضر لا مجاوز ما تملكه ماثة فدان 
وهو الول الأقصى المغرر يقانون سسنة 0١‏ . ولا بحوز بعد ذلك » ححى لو 
استجد سبب ف المستقبل للك أرض زراعية ٠‏ أن يزيد ما ملكه الفرد على 
مائة فدان . وأسباب كسب الأرض الزراعية الى تستجد بعد فرض اللحد 
الأقصى المتقدم ذكره إما أن بر جع لإرادة المالك ويتضمن ذلك العقد والأخذ 
بالشفعة والاستيلاء» أو تررجع لواقعه مادية أو إرادة غمر إرادة المالك ويتضمن 
ذلك المعراث والوصية والالتصاق والتقادم . 

فالأسباب الى ترجع إلى إرادة المالك » ويكون من شأما أن تزيد فى 
أرضه الزراعية محيث تحاوز الحد الأقصى » محب تعطرلى مفعوطا وشل إرادة 
المالك إذ هى .مخالفة للمانون . ومن ثم نصت المادة الأولى من قانون الإصلاح 





ست أستازل من كيمة المستحق لصاحب الأرضص ما يعادل كام لالدين المضمون بهذا اق . وأحكومة » 
إذا لم حل محل المدين فى الدين » أن تستبدل به سندات علها بفائدة تعادل فائدة الدين » دلى أن 
تسبلك هذه الندات فى مدة لا تزيد عل أر بعين سنة . وإذا كان الاين ينامي فائدة سعرها يزيد على 
وا ١١‏ أففة +1 ) تحملت الحكرمة ازيادة فى معر الفائدة بمد خدس عا ب_ازى مصار يف 
التحصيل و تبعة الديون المعدومة » . ولم يرد قى قانون نة ١16١‏ نمر مخالف حذه الأحكام » 
فيجب تطبيقها فى ظل هذا الثانون . فيعطى للدائنين أصصاب -ق الرهن أو الاختصامن أو الامتياز 
سندأات بفائدة تعادل فائدة الدين» على أن تسهلك هذه الندات فى مدة لا تزيد على خمس عشرة صنة 
([ مدة اسهلاك مندات التعريضس ) ٠‏ وتستازل قيمة هذه السندات من التعويفن المساد )إلى , 
انظر فى هذا المعى إماعيل غانم فقرة ١8‏ من .م من وم . 

ولا تتحمل الحكرمة بالدين إلا فى حدود التعويض المستحق دن الأرغى ( تفسير تشر يعم 
الجنة أمليا بالقرار ركم 4 لسنة * 16 المادة ؟ ) » ويبى الماآك مديا بالمقدار الزائد ٠ن‏ الدين » 
واتكون أرضة الياقية له وسائر أمر أله كافلة هذا الأقدار الزائه . ويب على الدائنين الاذ الإجراءات 


اه 
- 


المخصوص علبمبا فى اللااعمة اتافيذية لتانون الإصلاس الزراعى : (إن ل يفملوا بر'ت ذءة المكر.ة 
قبلهم و حدو د ما يم صرفه من تتويفر قالاك » ولا يبو اذاي إلا ال خرء دل امالك فى أرال - 
ونتحول الحكومة فرائد الدين من ناريخ الاسترلاء على الأرمى حو تارءة قياء المكثرة ب داد الدب 

0 , عي 1 5 


-- 


لدائن ار صرن الندات له ( انظر ى هذا المعى إمماءيل غاء :2 5 من ٠‏ جامان ؟ ). 
)١(‏ انظر أننا زر +.ع ص ه58 - صى 555 . 


-+4 


الزراعى . منذ صدور انون سنة ١887‏ وبعد تعديله يثّانون سنة 1١951‏ »> 
على أن « كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يمتير باطلاء 
ولا بحوز تسجياه » . والتعاقد الناقل المل كرة يشمل ألبيم والمقااضة والهة . 

فإذا باع شخص إلى آآخر أرضا زراعدة أو وهبه إياهاء فزادت الأرض الزراعرة 
الى علكها المشترى أو الموهوب اه بسببهذا البيع أوهذه المبة على مائة فدان » 
كان البيع أو الضة عمقداً باطلا ولابجوز نسجراه . كذلك إذا قايض شخص 
شخصا آخر فأعطاه أرضا زراعرة وأخذ ءنه دارا أو أعطاه أرضا زراعة 
مساحتها أكير من الأرض الزراعرة الى أخذها منه ٠‏ فترتب على المقايضة 
أن زادت الأرض الزراءءة انى عملكها الشخص الآخر +لى مائة فدان » 

فإن المقايضة تكون باطلة ولا بحوز نسجيلها . ويستوى ف ,لان العقد اناقل 
للملكية أن يكون المتصرف له مالكا قبل اعآلى هائة ذدإن فرككون ما ملكه اأعقد 
مقدارا زائداً على الد الأقصى كا لو اشترى عشرين فدانا وكان ملك قبل 
قبل ذلك مائة فدان » أو ع ا و 
بالعقد ما يجعل مجموع ما اكه أكر من ماثة فدان كا لو اشترى أربععن 

فدانا وكان علك قبل العقد انين فدانا . وئى الحااة الثانية يكون المقد باطلا 
ف الأربعين فدانا كلها لا فيا يجاوز مائة فدان فحسب ٠»‏ وذلك لأن الاص على 
البطلان عام لا مز بين حالة و<الة : ولأن الصفقة لا تتجز أ فلا يمكن جعلها 

.حة فى ا ا وباطلة فى العشرين الأأخرى وقد بتضرر 
من تجزئتها البائع أو المشترى أو كلاههما . والعقد الذنى يعتير باطلا هو العقّد 
النى بصدر فق تاريخ غير سابق على 7١‏ يوليه م.نة 1451١‏ تاريخ نفاذ قانون 
منة 1431 » أو العقد غير الثابت التاريخ . أما العقد الثابت التاريخ اأسابق 
عل 2 يوله سنئة 1511 فإنه يكون صرحا و جور تسمه فإن كان من 
شأنه أن مجعل المنصرف له تحاوز حد النصاب الحائز تماككه . استوات الحكومة 
على ما يجاوز هذا النصابي7١©‏ . وكالتعاقد اإناقل للماككرة الأخذ باأشفعة . 


بويج سسسب وبري 1 


2١0‏ حب ليمز فى هذا الصدد و حالتن : (الحائة الآرلى ) ا "عر ناخو ثل. 
ألملكة ) بمد., من ملك ]أ كثر من ماثة فد!ف ولو تراتب على الي هم أن يص.م | لبانق 0 كك أثر 
مزمائة فدان ٠‏ فهذا الم إد صد: رق 55 دوليه اه ١‏ 7 ع #أبت التار يخ 


فل شك فى بطللانه بصريح نص الادة ١/6‏ من قائرن سه .1١151‏ وإذا كان اليم ثابتاتاريخ - 


1 


فلا يجوز لشخص أن يأخذ بالشفعة أرضا زراعية من شأنها أن تجعل مجموع 
ما يملكه من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان(١6.‏ كذلك لا يجوز 





قبل 50 يوليه سنة ١451‏ فلا شك ى حححته وو جوب الاعتداد بيه» فإن قانرن منة ١131‏ 2 
ى عدم الاءتداد بالتصرفات الصادرة من المالك ما لم تكن ثابتة التاروخ قبل 5 ؟ يوليه سنة 1451: 
والمفهوم من ذلك أن هذء التصرفات الثابتة تبل ه؟ يوليه سنة 1١951‏ يعتد ما ويجوز تجيلها . 
(الحالة الثانية) بوم (أى أى تصرف آغر ناقل اللكية) يسدر من شن إلى شخص آخر فيجمل مجسوع 
ما بملته المدترى أكثر من ماثة فدان » وهذه الحالة الثانية هى لتى يسرى علبا نمس المادة الأ لى 
من انون سنة ١911١‏ ويقفى بأن , كل تماقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكاء يمتير 
باطلا ولا يحرز تسجيله » . فإن كان البيم قد صدر ق ه” بوليه منة ١459‏ أو بمد ذلك أوكان 
غير ثابت التاريخ 3 فهنا أيفاً لانك ىق بطفادب اص بصر دج تصى المادة الأرلى سالفة الذكر . 
وإذا كان البيع ثابت التاريخ قبل 75 يرليه سنة ١551١‏ » فقد أحعت الآراء على أن البمصحيم ء 
ثم اختلفت فيما بعد ذلك . فرأى يذهب إلى أن البيم "بح و لكن لا يحرز تسجيله © فيتفس:خلاستسحالة 
الالئزام بنقل الملكية ( انظر من هذا الرأى إسماعيل غاتم فقرة ١+‏ صى 8+ هامش ١‏ - حسن كيرة 
فقرة ولا ص 804 هامش ١‏ ) . ورأى آخر يذهب إلى أن البيى يح ويحوز تجيله » ومن ثم 
لا ينغسخ بل يكون نافذاً ( انظر من هذا الرأى عمّان حسين عبد الله فى شرح أحكام قانون الإصلا حم 
الزراعى فق مصرسنة هوا ص ١١‏ - اص ١١‏ - والمؤلف ف الوميط ؛ فقرة١٠٠٠‏ ص١5”).‏ 

ويستند الرأى الذانى الذى نقول به عل المادة الأولى من قانون سنة ١551‏ » فهى تنهى كا رأينا 
على أن « كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يمتبر باطلا ولا يحوز تسجيله » . 
غالطلان هنا مستمد من ألنص ٠»‏ وهذا النص لا يعمل به إلا من يوم ه؟ يوليه سنة9531١‏ . فكل 
اتعاقد لمات ابت التاريح قبل يوم >٠0‏ يوليه صنة ١451١‏ لا ينحب عليه النص فيجعله باطلا “ع 
وإلا كان النص أثْر رجعى وم يصرح قانون منة ١45١‏ بأن له هذا الآثر . والمركز الان.فى 
المراد معرفة حكه هنا ليس هو التعاقد الذى يم تسجيله فينقل الملكية » بل هو جرد ه التماقد الناقل 
قلملكية » . فليس لنا أن نقول - كا قال أسماب الرأى الأول - إننا أمام كسب النلكية بالعقد 
٠‏ وهو وضم قانوى مركب ولا يم تكوينه إلا بتوافرعنصرين : انمةاد المقد حميحا من ناحية 
ع تسجيله من ذاحرة أخرى » . والصحيح فى نظرة! أننا أمام وضبع قانوى بسيط وهوه مجرد التعاقد 
الناقل للملكية ه . و التسجيل يأل بعد ذلك » فإن كان هذا التماقد سميحا وجب تسجيله إذا طلب 
صاحب الشأن ذلك . أما الذى لا يجوز تسجيله فى أحكام قانون منة 1511 فهو التعاقد الصادر 
فى ه؟ يرليه منة ١551‏ أو بمد ذلك أو التعاقد غير الثابت التاربيئ » إذ أن هذا هو التعاقد الباطل » 
ومن ثم لايحوز تسجيله . 

ويترتب عل ما قدمنا أنه لو أن شخصا بملك ١٠١‏ فدانا باع إلى شخص آخر ملك ٠٠١‏ فدان 
عقدار ٠٠‏ فدانا من أرضه بعقد بيع ثابت التاريخ قبل ٠١‏ يوليه منة 6١4311‏ فإن البيم يكرن 
صحميحا ويحوز تسجيله . وتنتقل ملكية العشرين فدانا إلى المشعرى فيصبم ما ملكه ١٠١‏ فدانا » 
وتستول الحكرمة على المشرين فدانا عنده هو لا عند البائم . 

. نرفر سنة لاهم9١ مجسوعة أحكام النقض هم رتم هه ص 8 ؤلا‎ ١4 نتَعن مذلى‎ )١( 


5١ 


توي أن عاك وا لالتتامك عيهدا كان ولتق جو اله نارفا ساحة غرف 
يسيع مالك! لآ كير من مايه قدال ٠.‏ د الأسئين“ بشوةه عبى نه اتلك 0 عل 
إرادة المستولى فلا يكرن ذه الارادة الباسّه آثر . 

والآسباب الى لا نرجع إن إرادة المالك هى كا قدمنا المعراث والوصية 
والالتصاق والتقادم . فإذا كان الشدءى تملك مائة فدان أو أقل » ثم كسب 
ملكية أرض زراعية بعد ذلك بطرين المر اث أو الوصرة أو التقادم ٠‏ فأصبح 
مجموع ما بملكه أكثر من مائة فدان . صح العلك . ولكن :تولى الحكومة 
على المقدار اأزائد على المائة فدان(!؟ . وقد منح المالك سنة بستط.م فبا أن 
يتصرف ث المقدار الزائد على المائة فدان : واشيرطت المادة ” من قانون 
سنة 1451 ( على خلاف قانون سنة 14617 ) أن يصدر التصرف إلى صغار 
الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف إلمهم قرار من الميئة العامة 
للإصلاح الزراعى . فإذا انقضت المنة . وبى عند المالك ما يزيد على ٠ائة‏ 
فدان . استولت الحكومة على المقدار الزائد0" . 

8 ٠غ‏ -الى. ابرُفْهى تملك الؤُسرءَ لمزّرض الزراعيئ :لم يضع قانون 
سنة 19467 حداً أقصى لعلك الأسرة للأرض الزراعية » فكان مجوز أن تملك 
الآسرة الواحدة أكثر من ماتى فدان بشرط ألا ملك واحد تمن أفرادها 
أكثر من مائنى فدان . والمقصود بالأسرة هنا الزوج والزوجة والأولاد القصر» 
أما الأولاد البالغون سن الرشد فلا محسبون ضمن أفراد الأسرة مبذا المععى 
الضيق » إذ أن من بلغ سن الرشد تصبح له شخصية مستقلة واه حق التصرفه 


. 5٠١ انظر ى كل ما تقدم الرسيط ؛ فّرة 9و١ - فثرة‎ )١( 

( ؟ ) وقد نصت ق هذا الممى المادة ؟ من القانون رة, ١81‏ لسنة ١151١‏ (الممعدلة بالقا'ون 
ردقم ؟ ١٠١‏ لنة ١-و(‏ ) عل أنه , إذا زادت ملكية الفرد عن القّدر الحائز أملكه قانرنا يسبب 
الممراث أو الرصية أو غير ذلك من مرق كسب الملكية بنير طريق التعاقد » كان 8ااك أن يتصرف 
في اإقدر 'زائد خلال سنة من تاريخ تملكه . عل أن إنم التصرف ف هذا القدر إلى صذار الزراع 
الذين يصدر بتعر يفهم و بشر اط اتصرف [لمبه قر أر من اطيئة العامة اللإصلاح اازراعى . وت له 
الخكرمة عل الأطيان الزائدة نظير التعويفضى الذى محدد سبِمَا لأحكام «ذا القانون . إذا لم يتصرف 
المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادة . وتسرى أحكاء هذه الماذد 
بالتحة لكي الى ترد ول إلى السحسن رانم انك ان الوسيا ار غير ذلك مين هرذ كين المللكنة مقر 
طريق أتماقد بعد "عمل هذا الذانون و . 


6 


اللا ا ا ا بم ات 
يكون رب أسرة . وعلى ذلك كان حور لأسرة مكونة من زوج وزوجة 
وثلاثة أولاد قصر ء ٠‏ فى ظل قانون سنة 14801 ؛ أن ملكوا آلف فدان ء إذ 
بحوز لكل من درلاء الحمسة أن ملك مائى فدان . ومن أجل ذاك صدر 
القانون رقم 4 لدنة 19468 يضيف النص الآنى إلى المادة الأولى من قانون 
سنة 1457 : ولا يجوز أن تزيد على ثلعائة فدان من تلك الأراضى جملة 


ذا اعتلكه شبخص هو وزو جه وأولاده القصر ؛ إذا آلت الزيادة إلهم أوإل 
يعضهم بطريق التعاقد » على ألا" يسرىهذا الحظر على الحالات الى تمت قبل 
العمل بهذا القانرن » . 


والنص الحديد مز بين حالتين : 
( الحالة الأو ) إذا زا مجموع ما تملكه أفراد الأسرة على ٠.١‏ فدان 
عن طريق التعاقد معهم أ ومع بعضهم . مثل ذلك أن يبيع الزوج لزوجته أو 
لأحد أولاده بعض أرضه حتى يكون الباق عنده آقل من ٠٠١‏ فدان » ويشترى 
هو يعد ذلك ما يكل أرضه إلى مائى ا 00 
من الآأرض الزراعية على ثلهاثة ة فدان عقدار ما اشتراه الزوج أخيرا . فتكون 
الزيادة آ لت ى هذه الحالة عن طريق التعاقد » وفها مظنة التحايل . ومثل 
ذلك ك أيضاً أن يكون جموع ما تملكه الأسرة وهى مكونة منزوج وزوجة 
و ثادانة أولاد قصر سمماثة فدان للروج ماثتان ولكل من الزوجة والأولاد 
الئلائة ماثة فدان » فيشترى الزوج ماثة فدان با.م كل من الزوجة والأود : 
فلا يزيد ٠١‏ علك أى فرد من أفراد الأسرة على مانت فدان » ولكن مجموع 
ما تملكه الأسرة يصبح ألف فدان . فإذا كانت عمود أأبيع تالية لنفاد قانون 
ب 264 أو كانت غير ثابئة التاريخ : فإنها تكون عقودا باطلة ولامجوز 
تسجيلها . أما إذا كانت هذه العقود ثابتة التاريخ قبل نفاذ قانون سنة 1404 : 
فإا تكون عةودا صمبحة وبجوز تسجيلها : لآن قانون سنة ١9648‏ ليس له 
أثر رجعى بل هو قد نص صراحة على عدم رجعيته إذ يقول كا رأينا : 
دعل آله يسرى هذا الحظر على الدالات الى تمت قبل العمل سبذا المانون » . 





010 أصح قارو من مره ١4‏ نافداً ى ١5‏ أبريلستة ناريخ نشرهق الحريدة الرسمية 


يلف 


وكالعتود الناقاة “.لكيه الأخد بالشفعة إذ' ترتب على الأخذ ما أن بزيد 
مجموع ما يملكه أ اد الأسرة على ثلهاثة فدان ء ولول ل الأخل 
بالشفعة أن يزيد ما علك كل فرد على ٠ائبى‏ فدان . 

( الخالة الثانية ) إذا زاد يجمرع ما يملكه أؤراد الأاسرة على 5٠0‏ فدان 
عن غير طريق التعاقد . مثل ذلك أن ملك الزوجمائثة فدان . وكل من الزوجة 
والأولاد الثلائة التصر <+سين فدانا . ثم يرث الزوج أو اازوجة أو أحد 
الأولاد » أو يرصى له ؛ أوبملك بالتقادم » أرضا زراعية أخرى؛ فيزيد بذلك 
مجموع ما تملكه أفراد الأسرة على ثلما ئة فدان . ى هذه الحالة يكون تملك 
الزيادة صويحاً لأنه آت عن غر طريق التعاقد أو الشفعة » بشرط ألا" تملك 
أى فرد من أفراد الأسرة أكثر من ثبى فدان » فإذا زاد ما عملكه أى فرد 
على هذا المقدار استولت الحكومة على الزيادة . ١‏ 

ويلاحظ أخرا أن الحالات ابى تمت قبل العمل بقانون سنة ١468‏ 
لا يسرى علبا هذا الحظر » كما صرح بذلك قانون س'ة 1408 فما رأينا . فإذا 
كان مجموع ما يعلكه أفراد الأسرة قبل اإ!عمل بقانون مئة ١404‏ يزيد 
على ثلهائة فدان » يأن كان الزوج علك مثلا مائبى فدان وكل من الزوجة 
والأولاد القصر الثلاثة مائزى فدان » فإن مجموع ماتملكه الأسرة نى هذا الفرض 
يكون ألف فدان » وقد ثبعت هذه الملكية قبل العمل بقانون منة م90١1‏ 2 
فيقرون علها » ولا تستولى الحكومة على القدر الزائد على ثامائة فدان . 

وقد اقتصر اإلقانرن رقم 4؟ لسنة 1408 على إدماج حكمه بى نص المادة 
الأولى من قانون سنة ١9867‏ . وصدر بعد ذلك قانون سنة 19301 ينص عل 
أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون سنة ١681‏ نص جديد ١‏ يقضى بجعل 
الحد الأقصى لملكية الفرد مائة فدان كما سبق القول . وأغفل إدماجالحد الأقصى 
لمجموع ما تملكه الأسرة فى أى نص من نصوص قانون سنة 1487 » فأصبح 
كل من هذا القانون وقانون سنة 1951 خلواً من أى نص يقيد مجموع ما تملكه 
الأسرة من الأراضى الزراعية بحد أقصى . وعلى ذاك فلا يكون هناك حد 
أقصى مجموع ما تملكه الأسرة من الأراضى الزراعية » إذا كان ما علكه كل 
فرد مها لا يزيد على مائة فدان . فلو ان الزوج تملك مائة فدان » ويماك ماثة 
فدان كل من الزوجة والأولاد النصرالثلائة: صح ذلكءإذ أن ملكية “كل فرد 


الى 


من أفراد الأسرة لا تريد على مالة فدان : وإن كان مجبوع ما علكه أفراه 
الأسرة خديائة فدان20© , 


0غ -- لوز بع الور امى النولى علا على صعار ابدمز من : ُ 
يعرض قانون ملنة 1431 ذه المسألة » وعلى هذا تبى نصوص قانون منة 
والقوانين الى عدلها معمولا مها فى هذا الصدد . وأهم هذه التصوص 
هى ما يأنى : 

تنص المادة 4 من قانون سنة ١457‏ على أن « توزع الأرض المستولى 
علها فى كل قرية على صغار الفلاحين » بحرث يكون لكل مهم ملكية صغيرة 
لاقل عن فذاق نول ترود خل حنية أفدلة انها علودة الأرصن حوور م 
فيمن توزع عليه الأرض : (أ) أن يكون مصريا بالغا سن اأرشد » لم يصدر 
0 .(ب) أن تكون حرفته الزراعة . (ج) أن 
يقل ما علكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة . وتكون الأولوية لمن كان 
يزرع الأرض فعلا مستأجراً أو مزارعا » ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل 
الفرية » ثم لمن هوأقل مالا منهم » ثم لغير أهل القرية . ولامجوز أخبذ الأراضى 
اازراعية الى توزع بالشفعة » . وتنص المادة ٠١‏ على أنه ٠‏ امتثناء من .حكم 


)1١(‏ كذلك يصح »؛ إذا كان كل من الزو ‏ و الزوجة والأولاد الثلائة القصر لا مملك إلا 
مين فدانا » أن يشترى أى مهم أو كلهم أر.مى زراعية أخرى لا تجعل أحدا مهم يزيد موع 
ما بملكه على مائة فدان » وإن زاد ما بملكه الحميم على ثلمائة فدان . 

انظر ف أن عدم تعيين حد أقصى لمجموع ما تملكه الآسرة جاء سبوا لا عمدا إسماعيل غاتم فقرة 4 
ص ؟١‏ هامش ١‏ - وانظر أيفاً حسن كيرة فقرة هلا ص 588 ويقول : ,ثم أختى هذاا 
من هذه المادة عند إعادة صياغتها بمقتفى القانون رقم 117 لسنة 1511 © درغم أن الذالب أن هذا 
الاختفاء كان و ليد البو البست» فإن الأصول القاتونية السليمة تقضى باعتبار هذا الحكم منسوخا . 
ومعى ذلك أنه منذ نفاذ القانون رتم ١19‏ لسنة4351١‏ لم يعد هناك حد أقصى لمملة ما يمتلحه الشخص : 
وزوجه وأولاده القصر ء فيجوز أن تزيد على ثلدائة فدان ولو تمت الزيادة عن طريق العقد ء 
طالما أن كلا مهم على حدة لا يتملك أكثّر من النصاب المشروع للفرد وهو مائة فدان »م . وانظر 
أيضاً فى أن المشرع د ألغى المد الأقصى لما تملكه الأسرة : منصور ٠صطق‏ منصور فقرة 1] 
صن ه4 - عبد المنمي فرج الصدة فقرة 8١‏ صن 4١‏ د ص 18 . 

فل انقاقة قبل إراد عمل ردان الأسر فى نين عالت اقوةه اى انه لد انوع اير تار 
واقوغة وجلل مربدلة اواك ان القادية أى و نمنة ميق بو 
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الماددَ الا:: 
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عشرين فدانا . ويشترط فى خيريج المعهد اذى توزع عاره الندالن ألا يزيد 
ما بملكه من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة ,230 , 

أما عن امن اذى بدفعه صغار الغلا حدن للآر ض الى توزع علهم : 
فقد نصت الأدة ١١‏ ( المعدلة بالقائرن رتم ١58‏ لسنة 14604 ) على أن « يقدر 
تمن الآر ض الموزعة بمبلغ التعريض الذئ أدته الحكومة فى مدلل الاسةرلاء 
علها مضافا إليه ما يأ : ١‏ - فائدة سنوية سعرها 1/11 . 7 - مبلغ إحالى 
قدره /٠١‏ من تمها ف مقابل نفقات الامتلاء والتوزيع والنفقات الأخرى. 
ويؤدى مجموع العن أقساطا سنوية متساوية فى مدى أربعينعاما » . وقدأضيفت 
إلى المادة ١١‏ عدة فقرات بالقانون رقم 7٠١6‏ لسئة 1406 . أجيز مها نحلس 
إدارة الميئة العامة للإصلاح الزراعى ٠»‏ إذا رأى أن تمن الأرض » مقدرا 
بحسب التعريض المستحق للالك . لا يتناسب مع غلها الحقيقية ٠‏ أن يقدر 
امن على أساس الغلة . وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 178 لساة 1١4311‏ 
يقضى بأن يخفض إلى النصف مالم يؤد من تمن الأرض الوزعة أو ابى 
توزع على صغار الفلاحين » كما تخفض الفوائد المستحقة إلى النصعٍ. 

وأما عن كيفية التوزيع » فتنص المادة 1# ( المعدلة بالقانون رقم ٠١8‏ 
لسنة 1461 ) على أن « تشكل لحان فرعية تقوم بعمليات الامتيلاء » وحصر 
الأراضى المستولى علها » وتجميعها عند الافتضاء » وتوزيعها على صغار 
الفلاحدن . ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكبل هذه 


010( وقد أضاف القانون رقم ه١٠‏ لسنة 1407 إل قاذون سنة ١‏ د ؟! المادة ٠١‏ مكررة 
( وعدلت بالقانرن رقم 7١١‏ لسنة ١164‏ والقارن رتم 54 لسنة 1١٠6‏ ) » وتاص عل أنه 
ه يحوز للجنة المليا أن تحتفظ يجزء من الأرض المستولى علها لتنفيذ مشر وعات أو لإقامة منشغآت 
ذات منفعة عامة » وذلك بناء على طلب المصالح الحكرمية أو غيرها من اطيئات العامة . و يجوز 
عن التوزيم فى المناطق الى تحددها اآحنة المليا إذا اقتضت ذآك مصلحة الإنتاج القرى . ومم 
ذاك بحرز الجنة العليا أن تبيم للأفراد » بائمّن و بالشر رط الى ثراها » أجزاء من الأرض المحولى 
علها إذا اقتفت ذلك ظروف التوزيم أو«صلحة الاقنصاد القوى أو أى نف عام . كا يحوزاجنة 
العليا أن تستبدل أجزاء من الأراضى المت لى عليها بأراض-أخاى » ولركان البدل فى مقابل معدل 
نقدى أو عيى عند اختلاف قيمة البدلين و . 
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للجان ء وتنظم اأعلاقات ببها وبن اللجنة !عا ء. وبيان الإجراءات 
والأو ضاع الواجب اتباعها فى عمليات الامتلاء : وتقدير قيمة المنشات 
والالات الثابتة وغير الثابتة والأشجار » والتوزيع : وما مجب اتمخاذه من 
اإعدابير أواجهة فمرة الانتقال ما بن الام.تيلاء والتوزيع» . وتثضى الادةٌ ١7‏ 
مكررة زو العا بالكاترة ور 1301 له 1585 واعاله بالقانرن رقم 770 
لسنة 0981) بأن و تعتبر الحكومة مالكة للأرض ا ستولى علها بقرارالاما.لاء 
الهالى وذلك من تاريخ قرار الامتيلاء الأول » ويصبح العقار خااصا من جمرم 
الحقوق العيدة : وكل منازعة »عن أولى الشأن تنتمل إلى التعو يض المستحق عن 
الأطيان المستولى علها » وتفصل فبا جهات الاختصاص » . وتنص المادة ١4‏ 
على أن «تسلم الأرض أن آل تإليه من صغار الفلاحين خالية من الديون وءن 

حقوق المستأجرين » وتسجل بامم صاحبا دون سوم . وجب على صاحب 
الآرة ض أن يقوم !عل زراعتها » وأن يبدل فى عمله العناية الو اجة :00 . وننص 
الفةرة الأولى من المادة 1١‏ عا لى أنه « لا جوز لصاجب الأرض » ولا للورثة 


من بعده ؛ التصرف فبا قبل الوفاء بثمها كاملا . ولا جوز قبل هذا الوفاء 
نزع ملكيها سدادا لدين إلا أن يكون دينا لاحكومة أو دينا ينك التسليف 
الزراعى والتعاونى أو للجمدمة التعاونية ٠‏ . 


+ ١ وقدأمات القانرن رق, 4 هه لنة 1566 الفقرتين الثالاة و للرابمة إلى المادة‎ )١( 
فنص عل ما يأق : م وإذا تخلف من تسلى الأرض عن األوفاء بأحد الد: اماه المنصرصص عاما فى‎ 
الفقرة أنابقة » أو تتبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاوئية بالأععال المنصودنى عليا فى المادة . أو‎ 
أخل بأى الأزام جوهرى آخر يقفى به العقد أو القانون » حمق المرضوع بواسطة لحنة تشكل‎ 
من نائب مجلس الدرلة رئيا ومن عصوين م تم الإدارات بأهيئة التنفيذية للإصلاح‎ 

الزراعى . وها . بعد مماع أقوال أصصاب | الشأن » أن تصدر قرار! ميا بإلفاء القرار الصادر 

بترزيم الأرضص عله واسير دادها منه : و!عتباره مستأجر ها من تاريخ تليمها إليه : وذلك 
كاه إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات عل إبرام العقد البائى . ويبلغ القرار إليه بالطريق 
الإدارى قبل عرضم» عل اللجنة العليا عخسة عشر يوما عل الأقل : ولا يصام انا إلا بم 
تصديق الاجنة العايا عليه . وها تعديله أو إلنازه . وذًا كذلك الاعفاء من أداء اد د بين ما دأ 
اتناو التو روث الاضر ة التصيعة ,وود زاوها بالاتريس القدارى بوااكافسين ادام 
ذانون مجلس الدرلة وثائون نظام القذاء . لا عرز الطمن بائناء الدرار عالت الدا كر 5 
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7غ ل الزِصمْساتٌ الوار 1ه فى قاعور, ايو صمرم الرماعى رم ١/4‏ 
لس ١565‏ : نصت انادة ؟ من قانون الإصلاح الزراعى رفم لسنة 
5 ع ىامدئناءات من أحكامه الآاضية بألا يزيد ما متلكه الفرد منالأراضى 
الزراعية على ماثّى فدان . وهذا هو نص المادة بعد تعديلها بالقائرن رتم م١٠‏ 
لسنة ١467‏ الذى أضاف الثمرات ( دع و(ه) و(و) إل المادة : ظ 

و استثناء من حكم المادة السابقة » : 

)١(«‏ بجوز للشركات والحمعيات أن تمتلك أكثر من ماتتى فدان فى 
الأراضى الى تستصلحها لبيمها وذلك على الوجه لمن فى القوانين واللوائح . » 

ه(ب) ويحوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى 
البور والأزاضى الصحراوية لاستصلاحها . ولا يسرى على هذه الأراضى 
حك المادة الأولى إلا بعد انقضاء خس وعشرين سئة من وقت املك . هذا مع 
عدم الإخلال راز التصرف فها قبل انقضاء هذه المدة ؛ . 

«(<) و#>رز للشركات اصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن 
تمتلك مقدارا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا للامتغلال الصناعى » 
ولو'زاد على ماثى فدان » . 

«(د) ويجحرز للجيعيات الزراعية ااعلمية الموجودة قبل صدور هذا 
اإقانون أن تمتلك مقدارا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا لتحنيق 
أغراضها » ولو زاد على مائنى فدان » . 

و(ه) ويحوز للجمعيات الدرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن 
تمتلك من الأراضى الزراعية ما يزيد على «اثنى, فدان . على ألا يجاوز ماكانت 
تمتلكه قبل صدوره . ومجوز ها ااتصرف ى القدر الزائد على ماثبى فدان 
را لكام الادة غ : ويكون للحكومة الاما لاه على المساحة اازائدة لدى 
الجمعية خلال عشر منوات على أن يأدى إلبا التعويفس نقد على أساس 
حم المادة © » . | 
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ال لزيادة هو نزع ملكرة دياه ورسو المزاد على الدائن ٠‏ ها للادة 555 منقاترد 
المرافعات . ويجوز لاحكومة بعد عضى ملة من ثأر بخ 0 المزاد أن تستولى. 
عل الأطيان الز ائدة على مائنى فدان بالهُن الذى رسا به المزاد أو 7 لجعو يهن 
ل#دد ى المادة ه أسهما أقل . وإلى أن تو ل الحكوهة على الرزيادة » جور 

للداث- لن أن يتصرف فها دون تقد بشروط المادة ؟ » 202 

ا ب الت 

ورصدور قانون سنة ١943١‏ نزل الحد الأقصى تلك الأرض الزراعية 
إلى مائة فد!إن » فوجب تعديل النص مالف الذكر على هذا الأساس . ويجب 
أيفاً حذف الاستثناء (ب) الحاص بالأراضى الور والأراضى الى حراوية » 
فقد اعتدر قانرن سنة ١451‏ هذه الأراضى أراضى زراعية تدخل ق ساب 
لماثة فدان اخائز تماكها » ولا تستثى منها . 

ومن ثم ثم يكون هناك » بعد صدور قانون منة 18451١‏ © متة اسثثناءات 
لم يتعرض لما هذا القانون . فتكون باقية : : ونبحما على التوالى فما بلى . 

- السسرقات والمعبات المستهر بأسته مرع ارزرامضى الرراعيرٌ : 
رأينا أن المادة 3 (أ) وال ا 10 
أن تمتلك أكثر من مائتى فدان ( اقرأ ماثة فدان مسب قانون منة )1١151‏ قى 
الأراضى الزراعية الى تستصاحها ل.عها وذلك على الوجه البمن فى القوانين 
واللوائح » . وقد تمرر هذا الامكثناء لآن هذه الشركات واشيفات ت تستصلح 
الأراضى البور ولا تسنبقبا » بل تقوم بدبعها الجمهور » فهى ؛ للك توسع 
من رقعة الأرض المز روعة وفى الوقت ذاته تقوم بتوزيع الأراضى المستصاحة 
على القادرين على زراعتبها . ولماكان النص عاءا : فإنه يشمل من جهة » جمرع 
الشركات والجمعيات ما وجد مها قبل صدور قانون سنة ١4617‏ وقانون ماة 
0١‏ وما سيوجد فى المستقبل » ويشمل من جهة أخرى الملكرات الزراعبة 
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0 ضاف «ابعييا وساي ة أخيرة إل ِ البند (و) نس فيا لل -! يأق : 
لبد د (ب) من لاد هذا ا 5 فإن مز اد شرائها برس عل الكومة يشمن 6 
بقرة أمال الشيمة الإيجخاريه 2 ١‏ 0 


واللوائح»؛ ققد صدء لاون رق 86 لل 14317١‏ يضيف ١ا<كاما‏ إلى الادة ب 
(1) . فا يتعلق باسته .الاح الارامى وتوزيعها . اوجب الثانون رق 15 
لسنة لاه9١‏ على اأشركات والحمعيات و أن خطر مل . إدارة الشئة انعهة 
5 06 5 ا 5 2 : ال 58 - 
8 
: ا ا 206 2 1 

الاراضى لي 3 أستصا حي ب د نا ده 3 و بحا لحيو ا ف إلكب 
اام . . سس ١ 0 ٠.‏ ا الا 5 
والمساحاتالمته.. ف 28 ل 0 ميم 5 وكى لخ دولاو لكا الحج ونوج 7 
فرار كن يحل إدارة اطكة ساثه ال كو او حصي 0 يك الأ التقين عساهة 
إل شسخص وأءدا 0 هاه فدان 3 وأا شوهاه مالكا ا 0 دائة . ٠‏ فها 
يتعلق بالماءة الى دم في "لم فاء شب أن يكرد الاق خلال عش من أت 
من تاريخ العمل بالقانوت ري 84 ل-:ة /1ه39 ء أو حم وخشايد ساة من 
تاريخ فتحه اأرى 4 اى 598 0 اطول . و فل حمامر ا وان 00 ان راصى 
تستصلحها الك اه التمعية لتوز بعنا على تار الك سين . 9 ل ف ل 
اازراعة ولا تزيد ملكيهم ع عشرة أفدنة ويوافق ب ل ايده 
العامة . وهولاء لا جوز أن يتصرف إلهم وك 5 ل عن فدارين ل الريك 


و 


- 


عل سقس ولتور ره عن الأوضى عن ها يي كتير ال فيه وم 
إيجار الأراضى الزراعية لا تخاذه "ساسا لتعديل ضرائب الأط طيان . 

١‏ وإذا خالفت اأشركة أو الح سة هذه الأحكام ٠.‏ كان انتدضت المواعيد 
الى يحب فيا التصرف ف الزيادة دود أن يقع هدا التصرف قد أو نص ةين 
شخص واحد رأ كير من الحد الممَرر . استولت الححومة على الزيادة لدى 
الشركة أو الجمعية » لا لدى المتصرف إليه فإن تسرف يكون باطلا ٠.‏ فى 
نظار رار طبقًا لأحكام اما عن يا قانون الأصلاح ح الزراعى 
( عشرة أمثال القيمة الإبجارية مع دفم التعريض عن طريق سندات على 


الحكرمة ) 


ا 


5 - السرلات النساهيّ : وهذه إما أن تكرن موجردة قبل صدور 
قانون الصلاح الزراعى منة ١97‏ : أو وسعدت بعده . فأما الشركات الى 
كانت موجودة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى : فيجوز لما أن تمتلك 
أراضى زراعية تزيد على الحد الأقصى ٠‏ بشرط أن تكون هذه الأراذى 
ضرورية للامتغلال الصناعى الذى تقوم به الشركة » كشركة السكر الى 
تاج إلى محصول الأرض من القصب وشركات مسخرجات الألبان الى 
تاج إلى الأرض لتربية الماشية . ولا أن تزيد فى الأراضى الزراعية الى كانت 
تملكها بما يجاوز الحد الأقصى » فتحللها من الحد الأقصى لا بقتصر إذن على 
الأراضى الى تملكها فعلا » بل يمتد إلى الأراضى الى تملكها فى المستقيل : 
كل ذلك مادامت هذه الأراضى ضروربة لاستغلالها الصناعى. 

وأما الشركات البى وجدت أو توجد بعد العمل بقانون الإصلاح اازراعى 
سنة 1101 », فقد صدر القانون رقم 85 لسنة ١461‏ ( أضاف فقرة ثائرة إلى 
المادة ؟ (ج) من قانون الإصلاح الزراعى ) يقضى بأنه لا مجوز لها أن تجاوز 
الحد الأقصى إلا بترخديص من مجلس إدارة الحرئة العاءة للإصلاح الزراعى» 
ويصدر بهذا اروص وبشروطه وأوضاعه قرار من المخلس ى كل حالة 
على .حدة . 


٠‏ - المسات الزراعيم المشميئ : والامتثناء هنا مقصور على 
الجمعيات الموجودة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى منة كا جمعرة 
الزراعية ٠‏ أما الجمعيات البى تنأ بعد ذلك فلا يشملها الامتثناء » ولا يصمح 
لما أن تجحاوز الحد الأقصى الملكية الزراعية . فإذاكانت الجمعرة الزراعرة العلمية 
قد أنشئت قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى ٠‏ جاز لا أن تجاوز الحد 
الأقصى ٠‏ سواء فى هلمكينها الحالرة أو فها تملكه فى الاستقبلل » وذلك حبى 
تستمر فى طريقها الذى بدأته من الم فى سين الإنتاج اازراعى والحروانى. 

١‏ - اعبات الخرء: : والاستثناء هنا أيضًا مقتصور على الجمعرات 
الخبربة الموجودة قبل صدور قانون الإصلاح الزرامى . فهذه ها أن تمتلائ 
[ ما يجاوز الحد الأقصى : على ألا" يزيد ذلك على ٠اكانت‏ تمتلك» قيلى صدور 


02 


فأنون الإمسلا- ١‏ رو اعون . والانامناء إدن عقيد من راس ع : ناحاه اخيمعات 
الوسر وت بوراسية للد د الملوك :وحمل 00 1ك موع ارق مور 
فأانون الإإصلا الزراعى 158 كانت هله الات تسعى إلى عمل الجير 4 
وشدل أ راد امشرع لجنيا أل د 6 كعين 3 ا زاسدا لاع 3 وأتاح ها 
الفرصة فى تحويل أمو الها إلى عير الأراضى اازراءعرة . وعلى هذه الجمعيات 
أن تتصرف ف المتدار الزائد على الحد ان“فصى ا نا لي 
فدان ‏ ويكون تصرفها وفمًا لأحكام المادة 4 هن قانون الإصلاح الزراعى » 
وردت ق هذه المادة . ولاحكومة » خلال عشر سنوات ( بدلا من حمس وهى 
المدة الى تقمررت لما عدا هذه الحعمرات ) أن : تستولى على الممدار الزائد عإ] 
الحد الأقصى . ف مقابل تعو يض يقدر طهًا لأحكام المادة 6 ( عشره د 
دفعه سندات على الحكومة . ولا كانت مدة عشر الدنوات قد انقضت فى 8م 
سيل مثر مرئة ١577‏ ( من 4 سبتمر ماله )2 قتل أسدمل ودلا الامتناء 
مدته 2 ولم يعد له تطبوق على ى الوقت الحاضر . 


سالرائن الراسى غلم امار : هناك أحوال يقضى خا تقذن 
المرافعات » ى التنفيلى على العقار » بإيقاع البيع على الدائن عا قرره من زيادة 
دى العن الأسامى. أو بالمن الأمابى نفسه .» وذلك مراعاة لمصلحة المدين 
والدائين والائتان العتارى نفسه . فد نصت المادة 574 مرافعات على أن 
و تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة امحضر على المّن الأماسى والمصاريف ‏ 
وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة » وكان أحد الدائنين قد قرر بالزيادة دلى المن 
الأسابى وقا لمادة 54١‏ ولم حصل تعديل فى شروط البيع » حكم القاضيى بعد 
ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع لذلك الدائن بالكن الذى قرره » 
وعند تعدد الممّررين بالزيادة كم بإبقاع البيع لصاحب أكبر عرض ؛ فإذا 
تساوات العروض -حكم بإيفاع اأبيع اصاحى ١‏ لعن اصن الأسار وإدالم يتقدم 
مشر ولم يكن قد حصل تعديل فى شروط البيع وا نر بعك الاك 


دفائق من افتتاح - المز ابدة بإنقا'ء اع البيع على الحاجز يمن ٠‏ الاسا مى . فإذالم يتقده 


بون 


الخاجر صلب ا بالخلسة ٠.‏ وطليه عار 4ه © ن الداثين المنتصو وص علوم ف 
المادة 1 ٠‏ حك القاضى بإيقاع البيع على طالبه بالمّن الأسابى . وى غير 
الأحوال المتقدمة » يؤجل البيع إذا لم بتقدم مشتر : مع تنقيص عشر الن 
اه ى مهرد بعل عر افتكقضت ادال دي٠ك‏ 06 . 
الدائن » إما مما قرره هن زيادة على الذن 0 . أو بالعن الأسامى نفسه . 
فإذا ما رسا المزاد على هذا الوجه على الدائن ؛ أرض زراعية » كان من 
امحتمل أن تزيد الأراضى الزراعية الى كلكها هذا الدائن. بسبب رسوالمز اد 
على مائة فدان . فيصح رمس المزاد بالرغم هن هذا . وذلك رعاية للائهان 
العتقارى ونظراً لحالة الاضطرار الى و<د فها الدائن . 

وللدائن ى هذه الحالة مهلة -.نة يددع فها المقدار الزائد على المائة فدان لمن 
يشاء وبالمن الذى يتفق يتفق عليه مع المشرى » دول تمك بالبيع | لى صغار الفلاحن 
أو إلى خربجى المعاهد الزراعية طبمًا لأحكام المادة 4 من قانون الإصلاح 
اأزراعى . 

فإذا انقضت السنة ولح يبع الدائن كل المقدار الزائد أو بعضه ء استولت 
الحكومة على مال يبعه من المقدار الزائد . وتدفع له تعويضاً » إما طبقا لأحكام 
المادة ه من قانون الإصلاح الزراعى ( عشرة أمثال القيمة الإبجارية ) » أو 
العن الذى رسا به المزاد عل الدائن » أى القيمتتن أقل . ويكون التعريض 

نقدا » لا بسندات على الحكومة227 , 
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هذأ وقد خثى لشي اك ينايل انالك دعن ريق ينا بان ؛ عل الوجه الآنى 
يكون قد تصرف فى الزائد من أرضه لصنار الفلاحين طبقا لحك البند ( ب ) من المادة ‏ من قانون 
الإصلاح 0 م يطرج انق اله الس ادن اراد لعجز المشير ين عن الوفاء 
باق ١‏ “ن أو لمواعلوه معهم إن كان البيم صوديا » ومح م بإيقاع البعم له . ومذ يوسو عل 

فزان الأ رضن + د خفرف 0000 الأرض لمن يشاء وبائيّن الأى 
يتفق عليه مم المديرى ؛ وذلك دون تقيد ببيمها إلى صنار المزارعم' طبنا لكام المادة 4 من 
قانون الإصلاح الزراعى . فنعا لهذا التحايل » صدر القانون ركم 4 لثة وه9ة١‏ ( يضيف 
ره اأخيرة إلى البند ( و) من المادة الثانية من انون الإصلاح الزراعى )ينص عل ما يأق  :‏ 


ا 


» الوقف :وقد أصبحهذا الام تشناء مقصوراً علىالرقف الجيرى‎ - ٠ 
لسنة 1401 . وترتب‎ 18١ بعد حل الرقف الأهلى بموجب المر.وم بقانون رتم‎ 
على حل الوقف الأهلى أن1 لت إلى الواقف أو إلى المستحتين فى الوقف :سب‎ 
الأحوال ملكية الأراضى ازراعبة الموقوفة . فإذا كان من وراء ذلك أنزادت‎ 
ملكية أحد من 1 لت اليه الأراضى الزراعية على الحد الأقصى » جرى عليه‎ 
حكم القانون » واستولت الحكومة على المقدار الزائد طبقا للقواعد المقررة‎ 
. ف هذا الشأن‎ 

أما الوقف الرى فقد ببى مساأئى © ويجرز أن يشتمل على أكثر من 
مائة فدان دون أن تستولى الحكومة على اازيادة . على أن !لنانون رتم ١57‏ 
لسنة /اه9١‏ » اللحاص باستبدال الأراضى الزراعبة الموقوفة على جهات الر 
للعامة » قضى بأن تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سنويا الأراضى الزراعية 
البى يتقرر اءتبدالها » وذلك لتوزيعها وفما لأ.حكام قانون الإصلاح الزراعى. 
رتدى لمن له حن النظر على الأوداف مندات تساوى قي.مة هلله الأراضى 
والمنشات الثابتة وغير الثابتة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعى . ويحوز » 
بقرار من رئيس الحمهورية » وفما لا جاوز مائة فدان » الامثثناء من هذه 
الأحكام فى كل حالة على حدة » وذلك بالنسبة إلى الأراضى الرّراغية الى 
يكون النظر علها لغير وزارة الأوقاف902© . 


عاو عل أنه استثناء من هذا الحك, » عند نزع الدائن لملكية الأطيان الى سبوله التصرف فيها وفقا 
لمكم البند (ب ) من المادة 4 من هذا القانون » فإن مزاد شراتها يرسو عل الحكومة بثمن رسو 
المزاد أو بعشرة أمثال القيية الإيجارية أيهما أقل » . 

)١(‏ وهذه هى أهى نصوص القانون رتم ٠١‏ للنة ١4607‏ » وبتعلق بالأراضى الزراعية 
الموقوفة على جهات الير العامة : م ١‏ - يستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضى الزراعية 
المرقرفة على جهاز ألير الماءة . م ؟ - تتام الحيئة العامة للإصلاح الزراعى منويا الأراضى 
اإزراعية الى يتقرر استبداها » وذلك لتوزيعها وفقا لأحدام قانرن الإصلاح الزراعي . م ؟ 
( معدلة بالفاذون دم ١٠+‏ لنة ١956٠.‏ )- تؤدى الغيئة لمن له حى النظر على الأوقاف سندات 

]للاوى قيمة هذه الأراضى والمنثات ألثابتة وغم الثابتة والأشجار مقدرة وفقاً لغانرن الاصلا 
الرراعى . وتتزدى تيمة ما يبلك من الندات إلى الموسة الاقتصادية » كا تزدى فوائد السندات 
اعد تدعق اذا نعل الرققى تقدان سيار ويةون الغلاة نه العيذا فى غلل للالين مله 
١‏ 


سس 0 5 1 9 محرر الاستثناء من هذه الأحكام بقرار م رئيس الحمهررية ء وذأك فيما ‏ 
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المئئ اناى 
قيود على حق الأجانب فى التملك 


4 - سلل القوائين التى تمر من مف امات فى "تملك : 
لما كانت مصر جزءاً من الامير اطورية العماية » لم يكن للأجانب حق تملك 
العقارات فبا تبعا لتحرمم هذا انلك علمهم نى حم أنحاء الإمر اطورءة العمانة 
م استقلت مصر استقلالا داخليا تحت حكم أسر. محمد على » ولماكان محمد على 
قد درج على تشجيع الأجانب وحهم على توسيع نشاطهم الحضارى والعمراى 
فى داخل البلاد . فقد منحهم حق تملك الأراضى المرت لامرك 
لع عشر . بل كان منح بعخض الأجانب 0 أبعاديات ) وهى ا راض غير 
منزرعة » ويعق هذه الأر | راضى من الضريبة تشجعا على استصلاحها . 
عهد سعرد صدر أمر عال ى سنة ١88‏ ببيع الأراضى اللحراجة البى 0 
المتتنعون ها حى لا يدفعوا الحراج : وكان للأجاب حق شراء هذه الأرافى 
شأنهم فى ذلك شأن المصريمن . ثم سمح سعيد فى سنة 1831 الأجانب يوضع 
اليد على الأراضى الحراجية اللازمة لإقامة محالج الأقطان . واذلك لا صدر 
فانون لا صفر سنة 6 مجرية 4+ 18610 مرلادية ) » ودر المانون 
العمانىالذى يبيح للأجانب تملك العقار فى أراضى الدولة العمانية » كان الأأجانب. 
فى مصر قد تمتعوا هذا الحق منذ وقت طويل . 

وبعد أن انر العمران : ف اللملاد واه قادرا على استغلال 
الأرض على خير وجه ؛ وضاقت رقعة الإقام عن أ ن تقسع للمصريمن الذين 
يعزايدون كل يوم بسرعة تفوق اللمألوف . بدأ النظر إلى المسألة من زاوية 
أخخر ى . فالأرض هى الإقلم الذى تبسط عليه الدو لة سيادتها » ومالك الأأرض 


> لا يجاوز مائة ؤدان ى كل حالة علىحدة بالنسة إلى الأراضىالزراعية الى يكوبد النظر فيا لغير 
وزارة الأوئان . 

وأأظلر هيما يتعلق بالأراضى !: راعية المرقوفة عل جهات الير الخاصة الذاتون ركم 64: 
لصنه 5617و9١ا,‏ 


5100 

بتمتع بحن 3 وأسعة . فأصبح من ال مغرب ف4 أناشية حقرف الأجاب فى 
تملك الأرض المصرية ؛ وانبى على ذلك أن صدرت قرانين #تلاحقه شق 
هذا الغرض . 

وك نون صدر ى هذا الفأن هو الأهر السك ذم 1" أسنهة 1١45٠‏ 
وتلاه القانون رقم 58 لسنة ١408‏ : وها خاصان نع تملك الأراضى 
الصحراوية . وصدر القانون رق, /ا لسنة 146١‏ » يملع الأجانب ف المستقبل 
من غلك ال رافضى الزراعية » صححراوية كانت أو عر عراوية . 
وصدر أخيراً القانون رم 6 للنه ١945#‏ 2ع وقد حل ل القانون السابق 3 
ويمنم الأجانب بتاتا من تملك الأراضى زراعية » سواء عن الماضى أو ق 
المستقبا (1) . ونقول كلمة موجزة ف كل من هذه القوانن59 

١6‏ -- ازمر الهسكرى فم لم -194 والقامرن رثم 4؟1 


لسن ه»ة١‏ : كانت أغراض الأمر العسكرى رق 57 اسنة 144٠‏ أغراضا 
حربية“محتة » وقد صدر ف أوائل الحر بالعالمية الثانية . ولم يتناول إلاالأراضى 
الصجاوية + .ون آر اض خارج الزمام نقع ى دود البلاد المصرية . فنع 
هذا الأمر العسكرى الأجاف من تملك هذه إل راخى اواكبب حشوق مدة 
علها . أما بالنسبة إلى المصريين ء فلابد من إِذْن سابق من الحكومة2؟ . ومد 


. 5٠4 انفار فق ذلك عز الدين عبد اله ق القانون الدولى الخاص الطبعة السابية فثرة‎ )١( 

(؟) ونقتصرهنا عل الحد من حق الأجنبى فى تملك العفار . وقد ورد ف المقول ه ف المادة 
الأولى من قانون التجارة البحرى » م أن يكون مالكا لحميم سفيئة رافمة العام أنُصرى 
ولا لبعضها » ولا أن يكرن عضواق أى شر ركة لتشغيل سفينة رافعة العلم الما كور ٠‏ إلا من كان من 
رعايا الدولة الئيانية » . فامتنع بذلك على الأجتبى أن يتملك سفينة قرفم العلم العم 

(* ) تنص المادة الأولى من هذا الأمر العسكرى عل أن حظر على كل شخس طبيعى 
أو معنوى أجنبى الحنية أن تلك بأى طريق كان : عدا الميراث » عةارا كائنا بأحد الأثسام 
الى تقوم عل إدارتها مصلحة الحدود » ويسرى هذا الحظر كذلك عل الوئف على أجتدى » وتقرير 
حقوق عينية له . وتحدد بأمر فى الأقام المذكورة المناطق الى لا متد إلها الاظر المتصردن 
عليه فى الفدّرة الأولى . كذلك يكون تعديل المناطق الأذكورة أو تعديل حدودها بأمر, . وتند. 
المادة الثانية منه على أنه « فى الحمهات انى يرىعلبا الحظر المثار إليه فى المادة الأولى » بحب » 
ف كل تملك ب 6 رحد ميا نكر 0 معنوى معدرى الخنية > 


ألم سم 


لحن 


العمل بأحكام هذا الأمر اأعسكرى بموجب المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة 
08م . 

ولما أخذت أهمية الأراضى الصحراوية تزداد يوما بعد يوم نتيجة 
للمشروعات العمرانية » وكان لنمناطق الى تقع فبا هذه الأراضىأهرة 
استر اتيجية عسكرية » وكان لتنذلم القلك ى هذه المناطق أهمية أخرى من 
فاحية منع الهريب الذى يباشره كرون ويتخذون من هذه المناطق الواسعة 
مأوى لم » صدر الثانون ثم 5 ألسنة ه9١‏ بتنظم تملك ال راضى 
الصحراوية . وقد حظرت امادة الأولى منه على أى شخص طبيعى أو اعتبارى 
أن يتملك يأى طريق كان » عدا المراث ٠‏ عقاراكائنا بإحدى المناطق المعترة 
خارج الزمام 4 محارت انقزري أى اق من اللشوق العينة على هذه 
الءتمارات : أو إبرام عقود إيجار ىشأنبها تزيد مدها علىتسع سنوات . ولوزير 
الحربية أن #دد بقرار منه مناطق معينة لا يشملها هذا الحظر ٠‏ كا له أن محدد 

بقرار منه «ناطق معينة يحظر فبا التأجير إلا لمدة لا تزيد على دير متوانك 
وبترخيص من لحنة نص علها ف المادة ؟١‏ من هذا القانون . وقضت الادة 
الثانية من الّانون أنه استثناء من هذا الحظر ١‏ يجوز لوزير الحربية المر خرصس 
بالملك أو بتقرير الحقوق العينية أو بالتأجر ولو لمدة أزيد من تسم سنوات » 
يعد أل رأى الاجنة المنصوص علبا فى المادة ١”‏ . وثلوزير الحق ى رفضضص 
الترخيص دون إبداء الأسباب » ويكون قراره : فى هذا الشأن نبائيا وغبر قابل 
للطعن فره أمام أبة جهه . وتقضى المادة الثالثة بأن يعتير باطلا كل تصرف 
يقع مخالفا لهذه الأحكام . 

ولم يكن لهذا القانون أثر رجعى » فأقر الملاك السابقزن على صدور القانون 
على حمّوقهم المكتسبة . وجعل لشاغلى الأراضى بالبناء أو الغراس الذين 
لا يعتدرون ملا كا الأفضلية على غير هم فى حالة الرحرص بالشراء أو الاستئجار. 

مم صدر القانرن رقم ٠٠١‏ لسنة 1454 » وكان بين القوانين الى ألغاها 


م كك 


- رفض هذا الإذن ٠‏ خصوصا فى -الة ما إذا كان المشثرى شحصا معنويا تحت إشر اف صلطةأجنبية ؛ 


يفف 


رحل محلها القائون رتم أسنة 8ه9١‏ النى نحن بصدده . وقد م.ق 
الكلام تفصلا ى القانون رم ٠٠١‏ ألسنة 6؟وة١(3؟‏ , 


"١غ‏ - القابرن 1 لام لدم ١96١‏ : ولكن الثانون الى هدف 
بعلريق مباشر إلى احد من حق الأجانب فى تملك الأراضى المصرية هوااتانون 
قي ا لسنة 1881ء بعد أن تبين بحسب إحصائة سنة 1145 أن .لأجانب 
9 ن الأراضئ الزراعة ما يبلغ متداره ولاه" ناءانا . <دا ماهم 
مدرعتر ل عتارية رهن رهن واختصاص واءتراز) <لى جزء كبر ٠‏ نالأراضى 
المملوكة لاوطنين ٠‏ وقد بلع .و هذا الاحصاء ء. عدد الملاك ( :دا الوقف) 
انين ملكون أكثر من اال فدان خسة وثلاثين مالكا منرم معة عشر ( أى 

نحو النصف ) من الأجاب . فصدر القانون رتم لا“ للنة ١1هو١‏ على أن 
رس ب رار ضة . وقد نشرى ١7‏ مارسسنة١401١.‏ 

وقد نصت الادة الأولى منه على أنه ه مء عدم الإخلال ,أحكام المادتين 
الأولى والثانية من الآمر رتم لسنة 145٠‏ اذى استمر العمل به تمقتضى 
المرسوم بقانون رقم ١‏ أسنة ه94١‏ يشأن تلاك النارات اقلم الحدود ء 
يحظر على غير المصريين . سواء أكانوا أشخاصا طيعيمن أم اعتباريين » 
اكتساب ملكية الأراضى الزراعية والأراضى القابلة للزراعة -والآراضى 
الصحراوية بالمملكة المصرية . ويش.ل هذا الحظر الملكة اإتامة كما .شال ملكية 
الرقبة أو حق الانتفاع » فلأشخاص ن ارم علبهم الدللك هي غير المصريين ء 
واو و ا اف الها 1 و كانوا عديمى ديه 9 
وضواء كانوا لاما عجارف أو اكيناضا معنوين . والعقارات المنوع 
تملكها هى الأراضى اإزراعة والاراضى التاياة للزراعة والأراضى اابور 
والآراضى 000 ؟: وذلك كلهسراءكان ملكة ثامة أو حدقرقية 7 و 
انتفاع . وخرم القلك بأى ميب من أسياب كسب الملكٌ ؛ فما عدا المر 
أوالوصية من أ جذى لأأجنى . والعتّد يكون بأ مطل بطلانا عالقا . ٠‏ وتوا م 
شأن ولاتابة العامة طلب «ذا البطلان . وعل الحكة أن :قفى به ٠ن‏ تلقاء 


- نه 


١ (‏ ) انف اال ل ا 


- 


0- ( ع ا عشي ار يف النقان الك لنن» 1ل داقع ١لذهةة‏ دكاو 
9 ش 
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نفسها . وكذلك تبطل الوصية الصادرة من مصرى إلى أجنى يطلانا مطاما ؛ 
ولا جوز للأجنى المراث دن المصرىء كما لا بجور للأجنى أن يتملائالأراضى 
لبور والأراضى الصحراوية بالإستيلاء » ولو بى فبا أو غرس ؛ ولورخصت 
له الحكرءة ى وضع 5 جوز حازى أن 8 نا مششععة ؛ ولا أن 
يتملك بالتقادم ولو بدأ سريانالتقادم من قبل العمل بالقانون مادام التقادملم يم . 

وقد نصت المادة ١‏ من التانرن سالف اإذكر على أنه و استثناء من حكم 
المادة السابقة : مجوز لغير المصرى اكتساب ملكدة الأراضى الزراعية ى 
الأحوال الآتية : (1أ) إذا آ لت اليه بطريق الإرث أو الوصية من أجننى . 
(ب) إذا كانت موقوفة : وآلت إليه بسبب اتهاء الوقف أو الرجوع فيه 
( ج) إذاكان غبر المصرى له حق امتياز البائع » ورسا عليه مزاد الأأرض الى 
له علها هذا الحق بالتطبيق للادة 515 من قانون الأرافعات . ( د) إذا كان 
غير المصرى شركة مساهمة تقوم بالأعمال المصرفية » وكانت مرتبنة ورسا 
عامها مزاد الأرض المرهونة بالتطبيق ليادة54من قانون المرافعات . ( هع إذا 
كان غير المصرى دائنا مرمنا قبل العمل -هذا القانون . ورما عليه مزادالأرض 
المر هو نة بالتطبيق لمادة 65 هن قانون ألمر افعات ١ءو)‏ الأراضى الداخلة ىّ 
نطاق المدن المحددة عرم.وم 2 . 

ولما كان هذا القانرن ليس له أثر رجعى »2 فقتل , بى للأجانب ما كانوا 
يعلكونه من أراض زراعية قبل العمل بالقانون . وهى أراض وامعة كا 

رأينا . ومن أجل دلك صدر القانون رقم ١6‏ لسنة "5و١‏ يلغي القانون الذى 

نحن بده 5 و عورم على الأجانب تملك الأراضى يتاتا » حبى بالنسبة إلى 
الماضى . 

١17‏ القاثرن, رم ١6‏ ل: ١5"‏ : صدر هذا المانون ىق 5 ينايبر 
سنه 1937 + وعمل به من وقت ذشره بالحريدة اإرسمية فى ١9‏ ينابر سنة "4518 . 
وجاء ١‏ ف هل كرته الإيضاحة هيك ر اأمانون 8 لام لساة ١82١‏ عنم تملك 
الأجافب للأرا 3 0 اعية وها ثى -حكمها من الأراضى القابلة للزراعة 
والآأراضى |أضحر يك .بولا اتنس احكام هذ القانون بالنسية للأراضى 
الى تعلكها 0 قل الع.ل به . ودن جهة أخرى فتد استنى هذا القانون 


لحن 


.عدة حالات أجبز قبا للأجانب تملك الأراضى اإزراعية » حتى بعد العمل 
بأحكامه رقن كاك ذلك .ينبا ىق إضعاف ار هذا الَانون . وعدم نحقيق 
الغرض منه كاملا . ورغبة فى ثلاقى !لقص الوارد بالم رن رقم لا لسنة 
١ه‏ . واستكرلا لسيادة الدولة . ويا .ها الاشتراكرة ىق توزيع 
الأراضئى لسار الفلاحن لرفع مستوى معيشهم : أعد مشروع القانون 
المرافى .. 
وتنص المادة الأولى من القانون على أن ه يحظر على الأجانب : سواء 
أكانوا أشخاصا طبيعين أم اعتباريين » تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها 
من الا راضى القابلة الزراعة واابور والصحراوية ى الحءهورية العربية المتحدة . 
ويشمل هذا الحظر االكية التامة » كما يشل الرقبة أو حى الانتفاع . ولابعتير 
أرضا زراعية » فى تطبيق أحكام هذا القانرن » الأراضى الداخلة فى نطاق 
المدن والبلاد إلى تسرى علبا أحكام القانون رقم 7ه لسنة 144٠‏ » إذا كانت 
غير خاضعة لغريبة الأطيان . ويستثئى الفلطينيون من تطبيق أحكاء هذا 
المائون موقتا » . ويحلص من هذا النص أن الأشخاص الحظور علييم علك 
ال راضى الزراعية فىمصر هي الأجانب. أشخاصا طبيعيين كانوا أو أشخاصا 
معنوين ٠‏ ويدخل ق ذلك من له جنسة أجاية مارم ومن كان مجهول 
الخنشة ومن كان عد الحنسية2؟ . ولا يستثنى من الأجانب إلاالفاسطنيون » 
والام.تثناء موقت إلى أن يرجعوا إلى أراضهم الأصلدة البى سلبوا منبها . أما 
الأراضى الى ي:ناوها الحظر » فهى الأراضى الزراعريةوما فى حكها من أراض 
قابلة للزراعة وأراض بور وأراض صحعراوية » وذلك كله ملكدة تامة أو رقبة 
أو حق انتفاع . ولاتدخل الأراضى الدائدلة فى نطاق المدن والبلاد اإبى تسرى 
علها أحكام المقانرن ركم ١ه‏ لسنة ١414٠‏ : وهو المانون الخاص , 
الأراضى المعدة للبناء » وذلك إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان ٠‏ فهى 
إذن الأراضى اابأية والأراضى المعدة للبناء فى داخخل المدن والى 
بسرى غالبا القانون الحاص بتقسم الأراضى ٠‏ أما الأراضى الْمنام 


آذ لل ري 1-1 





)١(‏ وتسرل المذكرة الإايفاحية للقاذون ى هذا المعى : « من المفهوم أن رد 
بالأجانب ىق الف © كام هذا اشانون هم م يتمتعرن بحنيه الحمهو : 0 525 
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علمها مباى القري ب مكنا الفلاحى - الإيواء م وحفض 
عدم جواز تملك الأجانب اا ٠‏ واتحرام ثلى 20 نلك الأرض إزراع 
بأى سبب من أم.باب العُليك . ف.كون العقد باطلا بطلانا مطلقاً . وقد نصت 
المادة العاشرة من ا!قائرن على أن « بقع باطلا كل تعائك ينم بمخالنة لأحكاء 
هذا القانون ولا يجوز تسجيله » ويحوز لكل ذى شأن وللذابة العامة طلب 
الحكم هذا البطلان . وعلى المحكاة أن تقضى به من تلقاء نفسها » . وكذلك 
ور للأجنى أن يملك بالاء.تيلاء الأراضى الصحراوية . ولو آخخدذ ترخرصا 
وات الات لبا عد ا 0 الس 
إذا كانت ' مدة التقادم قد نمت بعد العمل بالقانون 0 بدا سربانها قبل ذلك 
ولا بحوز إيماع ابيع ف أرض زراعة لأجنى بالتطايق لأحكام المادة 558 
مرافؤعات , والكنق جوز للأجنى انين أرضا زراق قيوان وأخحذ علمها 
مسي ٠‏ وأن يكون له علييا حق امتياز ؛ بشرط ددم إيقاع البيع 
وتنص المادد الثانية من القانون حلى أن «توول إلى الدو لة ملكة إل راضى 
الزراعية وما ى -حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية ' 
0 سحب مسرل م وي ه عو ا سن والالات 
5 تطبرة ى ااه هذا القانو ن بتصرفات الملاك الخاضععن لأحكامه » ؛ 
مالم تكن صادرة ا حك المتمتعين نس 4ه الجمهوررة /١‏ _.4 الممحدة ونارتة 
التاريخ قبل يوم 7 من ديسمير سنة 0١‏ »© . وهذاالتص جوهرء و القانون». 
فهر الذى مجعل القانون ذا أثر رجعى : فيسرى على الأراضى الزراعية الى 
كانت مملوكة للأجانب وقت العمل به . أى فى 19 يناير منة 9517( . 
فتوو ل ملكية هده الأراضى للدوله لتوزبعها لى صغار اإمللاحين : ومجحرد 


يي ل ا الم ب ممم 





١‏ ( مكة النضساء الادارى > جلس الدو نه 3 ١‏ ا دنه .د ١3‏ 4< + اوكا لذن 
الدو له ؟' و١‏ ص ”4 . 
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كل أجنى من ملكية 'راضيه الزراءعءة . وبذلك يككون قانون سنة 1957 قد 
أحدث انقلابا جرهريا فى تملك الأجانب للأراضى الزرامية فى مصر ٠‏ قصر 
عن تحقيقه قانون سنة 1481 . ول بعد الآن لأحد من الأجانب أرض زراعبة 
علكها ىق مصر . ولما كان تصريح رنمى قد صدر ل يوم 71 دإسمير منة 
0١‏ بعرم الحكومة على إصدار قانون مله 194517 2 رمه مغى أ كار من سن 
قبل أن يصدر هذا القانون . فقد أنذ كدر من الأجانب فى بيع أراض 
الزراعية للصريين توقعا الصدور القانرن . وهذا نصت الادة الثاة كما رأينا 
عل أنه ٠‏ لا يعتد فى نط برق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الحاضعين 
لأحكامه . مالم تكن صادرة إلى أحد المتمتععن ججسرة الجمهورءة العر بمة 
المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 77 ديسمير مانة 1131 ». فالتصرفات!صادرة 
من المالك الأجنى لا يعتد ها إذن إلا إذا توافر فها شرطان : )١(‏ أن تكون 
ثابتة التاريخ قبل يوم 7 ديسمير منة 14351 : إذ التصرفات ائبى صدرت 
بعد ذلك أو كانت غير ثابتة التاريخ رض القانوث أنها صدرت تحابلا على 
قانون سسنة 1١9458‏ . (7) أن يصدر التصرف لمصرى : ومعبى ذلك أن 
التصرف إذا صدر لأجنى لا يعتد به . ولو كان ثابت التاريخ قلى يوم 57 
ديسمير سالة 1911 دزا عا واضح : فثل هذا التصرف يعتد.به لامحالة » 
ويستولى على الأرض الزراعية لتصرف فبا عند الأجنى المتصرف له . ومن 
م لا يكون هناك داع هذا الشرط الثانى . بل هو غير دح كا قدمنا » 
ويكتى بالشرط الآول . 

وتقضى المادة 4 من القانون بأن يؤدى إلى المالك الأجنى .٠‏ الذى أخذت 
منه أراض.ه ال راعوة وآ لت إل الدولة لتوزيعها عل صغار الفلاحين عط لأنحكام 
فالرداة ساد الرراي . تعويض يقدر وفقا لأحكام هذا القانون الأخبر . أى 
عشرة أمثال القيمة الإبجارية معتداً بالضريبة السارية فى 4 سبتمير سنة 1 
ونقضى المادة ه من القانون بأن بدى التعريض م.ندات اتمرة على الدولة 
لمدة ١6‏ -.“ة بفائدة متدارها 4 / م.نويا . وتكون اللندات قابلة للتداول فى 
اابورصة : ولا جوز التصرف فما لغير المصريين . 

ونصت المادة 5 من القانون على أنه ٠‏ إذاكانت الأرض مثفلة بحق رهن . 
أو اختصاص أو ا.تاز : استنزل من قرمة التعويض لالكها ما يعادل حملة 


بك 


الدين المضءون 5 الحق فى خدود النشره .ل ٠:‏ والحكر إذالم تل عل المدين 
دين أن تستدل به مندات عالبا 'ائدة تعادل فائدة ادين . على أن 
تستبلك هذه السندات فى مدة لا تر 0 ا 00005 

وتوجب المادة /ا من القانون على كل مالك ك فاع أى أو من ترثله ف00و نا 
نة.م إقرار بما يملكه أر يضع يده عليه . وتنص المادة 1١‏ من ا!ثانون على أنه 
, يجب على الهات اللكوية أن تبلغ الميئة العامة الإصلاح الأزراعى بكل 

ل توؤول فما ملكية أراض زراعة أو ما فى حككها !1 أجنى, إسرب المدر اث 

/ الأوصية أو غير ذلك من طرق كسب االكية بغر طريق التعاقد بعد العمل 
سهذا للقانرن . كا يلعزم من تلى كيين لجان بتقدم الإقرار المتسوص 
عليه فى المادة /ا خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سسبب الملكية . وتستولى 
الحكرمة فى هذه الحالة على تلك الأراضى ٠‏ مقابل التعويض المقرر وفتا 
لأحكام هذا القانون » . 

وقضت المادة ١7‏ من القانون بإلغاء القانون ال.ايق عليه : وهو القانو 
رم لا" لسسنة ١1ه9١‏ . 

ونرى من ذلك أن القانون رقمه١‏ لسنة 1957 قد جعل الحكومة تستولى 
على الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب فى مقابل تعريض : وقد «.لمت 
هذه الآر اضى الهيئة”العاءة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحن » 
وأجرى كل ذلك وفتاً لأحكام قانون الإصلاح اإزراعى . ول بعد الأجنى 
صا حا #لك أرض زراعية فى عصر » فقّد جرد مماكان يملكه منها بى الماضى » 
وحرم عليه أن يتملك غيرها فى المستقبل . 


ابئان 
قيودتردعل حت الماءكرة لا احة الخاصة 


- تصشيف هزه الوم : سر هم ند التررد يوميه عام إل الخوار 
ما بعن الاك فياك قا عام يازم الخار 3 يستعد ل ملكه اث ضر بجاره 
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ضرراً غر مألرف ٠‏ وهذا ما نحثه فى الفرع الأول من هذا الفصل . ثم 
هناك حالاات خاصة فى الحوار . وهذا ما نبحثه فى الفرع الثاني . 

وهذه الجاللات الخحاصة هى (أولا) حالاات تر جع إلى اأرى والصرف» 
من شرب وبجرى ومسيل . وهذه هى موضوع المبحث الأول من الفرع 
الثاى .( ثانيا ) حالات ترجع إلى التلاصق ف اللحوار » ونتعلق بوضع الحدود 
وحى المرور والمطلات . وهذه م ى موضوع المبحثالثان من ناس الفرع 002 , 





)١(‏ وقد جاء ى المذكرة الإيفاحية للمشروع المهيدى بيانا هذه الميود :« فالفقيود 
القاذونية ... قد تكرن قيرد اقتضنها امات الحوار » وهى التزامات ق رها المفاء المصرى 
مايا اه ريعة الإسلامية . وقنها المشروع عل الو+ه الذى قرره القضاء . وقد تكون ما يسميه 
التقنين اخالى ( الابق ) محتوق الارتفاق » وقد نقملها المشروع من المكان ال#حوصص لحمّوق ال'رتفاق 
إل المكان الذى ينبنى أن ترضم فيه بين القيود القانونية الى ترد على حق الملكية . وهى قيود 
ع ااام إلى الانتفاع بالمياء ه. وقد ععى المشروع اتام هده القيود العناية الى تنبنى 
لبلد زراعى ... وقد أدءج المشروع أحكاء التقنين المانى ( الابق ) والأحكام الأساسية للاحة 
االرغ او الحدون . واشقلص فق كل هذا تفبوها نوعدة . .رداث ريز عق انالك 12 الاق 
والشارف اللامة ...و لك قدت ده ا فى مصلحة ألحار . قدّررت حق الشرب 
الملاك امهاورين » وأجازت لى أن يتعملوا المقاة أ و المصرف المملوك لجار فيما تحتاج إليه 
أ راقم نيرق اوسرفى يبد أن يتوق المالاك حاحته . تم قرر المشروع _ حق الحرى للمياء الكافية 
نوي "الأواعى: :السةة عق سووة المناف 6 وكذلاف ببق اليا الماة الصر ف الاتيةامن: الأرامئ 
المحاورة ».. ال د 5م قرت من ادرو قر حق. التمويشى: إذا أمات 
الأر ضصرر من متأةاو مصرف هم ها . ووححد جهة الاختصاصن ابى تفصل فق هذه 
المائل » فجملها الحهات الإدارية المبينة فى لانحة الترع والحسور » بعد أن كان الاختصاص 
مشير كا بيها وبين انحا كم ومن الود المانونيه ما يرجم إن حق المرور © ولاية ر 
التقنين الحالى ( السابق ) 0 الحق إلا لأرنس لا اتصال ها أصلا بالط يق العام » أما المشروخ 
ققررة انها لأوفن ذا اتحان بالعار يق" العام و لكن ممم غير كاف 0 يم قود امعمولا ء إذ 
يدر أنه إذا كان ١‏ ابس عن الطريق العام ناشئا عن تحزثة عار ممت بتاء على تصر ف قانونى » وكان 
من المتطاع إبجحاد مر كان فى أجزاء هذا العقار » فلا جوز المطالبة نحق المرور إلا ى هذه 
الأجزاء ... ومن القيود الدااونية ما يرجع إلى التلاصق ى الحرار . وقد رتب المشروع على هذا 
التلاصق أن يكورن لكل ماك اق فى إجبار جاره على وضم حدود لأملااكهما المتلاصتة ... وما 
كرت شاع ال 0 لجار على جاره معلل عل ..افة تمل عن مثر » 
ود. أخذ المشروع عن | م 0 ! وزاد عليه أن منم المطل المنى ف عل 
عنافة تقل عن السك سان © باقن عراغة عل أن ١‏ را باح فتحها عل أية مسا عييافة 6 وحم 
عونا و كب الممال بالتقادم ى ( مجمرعه الوا عدي 
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وقد مبق أن بحثنا . ق عقد الإ جار 5 حقوق «ستأجرى الآما كن 5 
ومستأجرى الأراضى الزراعية . وليست هذه الحقوق إلا بمثابة قود ترد على 
الملكية » ويزداد عبؤها كل يوم . 


القيود التى ترجع إلى الجوار بوجه عام" 
(مضار الجوارغي المألوفة ) 


1 -- نص قائرتى : تنص المادة 107١م‏ مد على ما يأفى : 

و١1‏ عل المالك آلا" يغلو فى استعال حقه إلى حد يضر بملك الحار » . 

و وليش للجار أن يرجم على جاره فى مضار الحوار المألوفة النى 
لا يمكن تجنبا . وإنما له أن يطل بإزالة هذه المضار إذا تيماوزت الحد المأأرف . 
على أن براعى فى ذلك العرف ٠‏ وطبيعة الهقارات . وموقع كل هنها بالنسبة 


) 23 ( مر اجم : لل ف اشنو* المغرو همه عل ما-لء الععار ات لمسا.حة اخير أن 5 


الأعال المحتارة تر جمة ©80و26مانع84 له وما سزء ؟ من ٠١١‏ ومايمدها ‏ وعوعمعمهل/ا 
ى دراسة عامة فى القيرد الى ترد على حت الملكية رمالة من باريس سلنة 190.1 -بمهم]120 
فى استعال حمق الملكية فيما يتعلق بالملكيات المتجاورة رمالة من إكان منة ١908+‏ - مجعوسم 
فى اخوار فى الأحياء الصناعية رسالة من جرينوبل منة ١957+‏ - علناعمته»2 ف الالتز امات 
يرجه عام منة ١9154‏ الحزء الر ابع صن “54 وما بمدها ‏ )هلإ©! فى المثولة فى علاقات 
الخير ان رمالة من تو لوز سنة ١4856‏ - مازو ف المسشولية المدنية الطعة الرابعة الحزه الأول فقرة 
؟'ؤه وما بمدها - عه#نزاو»ه5 ى السثرلية المدنية اللبعة الكدانية الحزء الأول سنة ١2ه١‏ 
فمرة 7٠‏ وما بعدها . اوواأامو© فى ال امات الحوار فى اللحلة الانتتمادية سنة ١6٠٠‏ 
ص ١6١‏ وما بعدها وص 558 وما بعدها - وتعليقه وق دالوز 136.8- 5 وغ إرعوقم 
فى حقوق امالك قبل جير انه ى المحاة الفصلية لنقانون المدقى سنة ١10+‏ من 7١‏ وما بمدها 
وتعليقه ى سيريه 5م.ة١‏ ب م - و - 4جمم21 تملية» فى دافرز 217و و سا وهوس ب 
»220026 ى ون مانت و المثولة المداية و .4# .68ج ,لاغ8 سنة 5ة١‏ عن ٠١‏ .وما بعدها 


وض 57١94‏ وما بعدهاوسة ١95١‏ صن ١4٠‏ ومهابعدهاً. 


5/6 


(ل الاخر : والغرض الذى خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من 
الجهات ا#تصة دون استعال هذا الحق :2©030. 

ولا «تابل لهذا النص ف التقّننن المدنى السابق : ولكن القضاء المصرى 
كان يطبق هذه الأحكام : مقنضيا فى ذلك أثر القضاء الفرنسى » ومهتديا 
,أحكام الشريعة الإسلامية 29 . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
الدورى م 8لالا - وى ااتقنن المدن الليى م 5 وق اللتغئن المدنى 





)1١ (‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١59‏ عل وجه مطابق لا استقر عليه فى 
التقئين المدنى الحديد . فيما عدا أن المشروع الرّهيدى كان يتفمن فقرة ثالثة تيحرى على الرجه 
الآ : « الالك المهدد بأن يصيب عتاره ضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تحدث فى المين 
المهاورة » أن يقَامى الحائز ذذه المين حتى يتخذ كل ما يلزم لاتقاء الحار » دون إخلال تحمه 
فق التعغوين. .. وتالك ايقا أنانطلب. وفي"الأعان أو كلما تدغر إليه اتذاحة من اعسانات 
عاجلة ٠‏ ريما تفصل المكرة فى الئزاع » . ووافقت لحنة المراجعة على النص : بعد حذف هذه الفدرة 
العانتة اكنفاء بالقراءد العامة » وأصبح رفى النص ولام ف المشروء الباق . ووافق عليه ملس 
النواب نحت رقم 4/لم :4 لبن الشيرخ نحت رق 8١07‏ ( مجموعه الأعمال ااتحفاد ية 5 ص م؟ - 
ص 4“ ) . 


(؟) وقد جاءق المذى ة الإيفاحية للمشروء ال#هيدى فى هذا الصدد : م هذا أص جروهرى 
فى المشروع يةّ ر التزامات الحوار فيجعلها التزامات قانونية . وهى الآن ( فى التقنين المانى الابق ) 
التزامات لا مصدر ها إلاالقضاء المصرى ع قررها مهتدياى قري ها بالشريمة الإسلاءية » فقنبا 
المشروع كا هى مقررة فى الّماء المصرى ولى الشر يعة الإسلاميه 07 فأصبحت الزامات متدرة 
ثابتة ها مصدر معروئ هو نص العّانون + ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص "(١‏ ) . 

وانظر فى أحكام القضاء المصرى : محكة استثنان مصر 55 أبريل منة ٠م4١‏ الهاماة ١١‏ 
ردقم ١51‏ ص 7.1١‏ - الإسكندرية الرطنية + أ كدو بر سنة ١8١‏ المحاماة ١‏ رفي 157151 
استتنان متلط ١+‏ أبريل سنة 84 م (؟ مس 505 -18 ديم سنة ١914‏ جازريت 
هلاص 6١-55‏ مارس سنة 1915م ه” ص ١7-51١‏ مأرس صنة 1411م 594]صض886- 
توفير سلة 1919م 45 ص ١4 - ”٠0‏ زوفر سه 1979م 45 ص 84 - وانظر مناقضا 
لكك : استئناق #تلط هم مارس منة 19٠6٠‏ م ١5‏ ص 1867#- ٠١‏ يوليه سنه وام 7" 
عر ”ا .4 جح 90 فتراير سنهة !1911 م 94؟ ص 547 5 

وانظر ف ااشريعة الإملامية : م لاه - م5 مرشد الحيوان - وم ١١٠١9 - 1١98‏ مجنة 


. 
١‏ 8 ع 22 العدلة 
.- 5 


كم 


العرائى م ٠١6١‏ ولا مقابل للنص ؟. قانرن الملكية العقارية اللبنانى210. 

والنص كا نرى يعرض لمضار اللحوار غير امألوفة » ويوجب مسئولية 
للك عنها . ومن هنا كان التزام المالك بألا يحدث ضررا غير مألوف 
لحاره قيداً برد على حى الملكية » وهو أقرب إلى أن يكون التّزاما عينيا 
(عااء6: هوززووزاده) لأنه يرافق الملك وينتقل معه أين ذهب 9© 

وتحدد أولا حالة مضار اللحوار غير الألوقة » #ييزها عن غيرها من 
الحالات انى تلتبس ما . ونبحث بعد ذلك تقدير الضرر غير الألوف »: 
والأساس القانونى الذى يقوم عليه الالتزام بالتعويض عنه ٠.‏ وكيف يكون 
هذا التعريض . 


و 
الى ارزول 
تحديد حالة مضار الجوارغيرالألوفة 


: التقنينات المدنية العربية الأخرى‎ ) ١( 

التمنين المدى الورى م 771 ( مطابق ) . 

التمّنين المدى اللسبى م 8١13‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراتى م ١ : ٠١51‏ -لا يجوز الك أن يتصرف ف ملكه تصر فا ضرا بالحار 
قبرير؟ فاحقنا'ى بو الصرى الفانكن وذ أل ا سوا ؟ ناكا أو قدعنان. #عدى انالك الهنةوديان سفت 
هقاره ضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تحدث فى المين المحاورة : أن يطلب اتخاذ كل ما يلزم 
تماد الوى بو له افا أن يطل واقق. الأقال آى لخاد نا دعن آله اقاية من اخاطات 
عاجلة ريما تفصل الحكة فى النزاع . م - وإذا كان أحد يتصرف ف ملكه تصرفا مشروعا ء فجاء 
آخر وأحدث فى جانبه بناء و تضرر من فعله ٠.‏ فيجب عليه أن يدة ضرره بنفه» 

( وأحكام هذا النص تتفى ى مجموعها مع أحكام نص التقنين المصرى ) . 

قاذون الملكية العقارية اللبنانى لا مقابل ( و لكن النص لاتتعار ض أحكامه مم المواعد العامة ) . 
وقد وردى المادة 56 من تانوون : الللكة النقازية اللنان عا'بان :د يتسم عز كل صاحب عقار 
بريه أن نامر أرضة أعرزنه ءن شأنها أن تلحق ضسررا بالأراضى ا#اورة . كاللقب وال والحفر 
وافاءة عقر وعالق عط ف لو وه د بالصحة ؛ أن يتقيد بالأنظية امملية الى تحدد المانة 
الراجب حفظها بيه وبين تلك الأراضى ٠أد‏ مين الحواجز الواجب إقامما بيهما ى. 

(؟) انظر آنفا فقرة .3٠١١‏ 





ا 


الحوارغير الألرقة تديدا دقيق؟ . قلا تاتبس يغيرها من الحالات الى تنرب 
ممبا . يحب أن أميز بين مالاض ادك + وم عله األطا ن ١‏ ستعال حن 
الملحية م طانة و عن ف لبقتا مدق 1 'ية . (”) محالة مغسار 0 
حر امأاوفة2©02 , 


١ 6‏ - الحطأ فى استعمالحق الملكية 


"١‏ - تال «طالك للفرائى واللوام : قدمنا أن حى الملكية ليس 
حقا مطلماً » وأن امالك ى استعاله إياه يحب أن يعمل فى حدود القوانين 
واللرائح اأبى تقيد من حق الملكية . فإذا هر أخل بأى التزام فرضته عليه هذه 
القوانين واللوائح . كان الإخلال -بذا الالتزام خطأ يستوجب مستوايته 
التقصيرية . 

فإذا أدار المالك مثلا محلا مقلمَا للر احة 0 »دون 
لجسا عل رده انار :ودرا ليواي اللجراطات لي أو جبها 
اللوائح فى هذا الشأن : فإنه يكون قد ارتكب خخطأ . فإذا ترتب على هذا 
الخطاً ضرر يلحق جار ان » كان عليه أن يعوض هذا الشرر وهما لننواءد 
العامة فى المسئولية التقصيرية . وكذلك إذا أدار محلا عاما درن أن ير عى 
الأحكام اأى فراضها الاوائح 6 هذا الشأن ع أو ركاه تخار ب دول أن 
سل عمل رخصة إدارية محالفا بذللتك أحكاء اللرائح » وتسبب عن الى العام 
أو عن الا لة البخارية ضرر الجءران » وجب عليه تعويض هذا الضرر طيقا 
لأحكام المسئولية التفقصر بة لوأل فقا آلا .روسسد ديد + كنع فى لاق 
القواعد العامة نطبقها تطبيقاً كاملا علىالمالك إذا أضر جر أنه فى استعالملكبته . 


1441 ارتؤى انالك فا : وقد لا يرتكب المالك غفالفة للقواننن 


)١(‏ ويلاحظ أن هذه الحالات الثلاث ليست مقصورة على حق | لدكية » بل هى حاللات 
ل 00 
هو فرع عن السف فى استهال الحق بوجه عام : ومضار ابخرار غير الألوفة تشمل انالك والى 
والمستأحر وغير هم من من الخير ان . ولكننا نةقتمر ها عل تادايق هذه الطهالاثت على حىق المل؟ 


هوت غره. 


اا 


واللرائح إذا وجدت : ومع ذلك قد يرتكب خطأ تقصيرياً فى استعاله لملكه ؛ 
وذلك بأن يتحرف فى هذا الاستعال عن م.لوك الشخص العتاد . فإذا تسيب 
عن هذا الاتحراف أن أضر مجاره » فإنه يكون مسئولا مسثولية تقصيرية ىق 
حدود القواعد العامة . ١‏ 
مثل ذلك أن مل قى تجئيب جاره خطر الحريق : فيشعل النار وهو ى 
ملكه . وقد تكرن حرفته الى بمارسها فى المكان الذدى يملكه تقتضى 
إشعال النار . فينعث منها شرر إلى الحار : يكون سسبباً فى إحداث حريق 
عنده(1) . ومثل دلك ك أيضاً أن محدث ححا ق الدار الى علكها » وكان 
ن وسعه ألا محدث هذا الفسجيج ولا هر ا الك راحة جاره 
ذا ااضجيج ومثل ذلك أخيراً أن يستعمل المكان الذى يسكنه ٠‏ وهو دار 
للسكنى ف حى «ادى 2 مكانا للر فس والحزللات اأصائصة ٠‏ فيتح ف للك 
ل المعتاد » ويكون مسئولا نحو جبرانه الذين أقلق راحتهم 
مهدأ الصخط . وكذلك الحال 5 فى أى تصرف للالك يتحرف فيه ع 
الشخص المعتاد » فيصيب جاره بالضرر ؛ فإنه يكون مسثولا عن تعويض هذا 
الذرر مهما كان ضِئيلا : وذلك طبقا للقواعد العامة فى المسثولية التقصعرية('). 
وإلى هنا أيضاً لا يوجد ثىء جديد : فلمالك قد ارتكب خطأ باتحرافه 
عن لوك الشخص العتاد » فأضر بالحار . فيكون مسئولا عن تعريض أى 
ضرر يصيب الحار » مهما ضؤل هذا الضرر . وليس فى هذا إلا تطبيق 
لاقواعد العامة فى المثولية التقصبرية290© , 





١8917 ديسمبر منة 8لام1 سيريه ولا 1 مم ا ن”* مارس سنة‎ ١١5 نقض فرنسى‎ )١( 
, دالرز اوسا ر-م.ه‎ 

١م8 صبريه 905 1- م4١ -* قيراير صنة‎ ١4105 يناير سنة‎ ١9 نمض فرنسى‎ )1١( 
م "7# - ولانيول وريمر‎ ١1١+ داللرز‎ ١917 يوايه سنة‎ ١١ - وم؟‎ - ١ - دائرز وهو‎ 
. ودبكار # فَمّرةَ لاه‎ 

وقد قضت محكة الاستئناف ال#تلطة بأن الماتك ب تكب خطاً إذا استعمل فى حى قديم متداعية مبائيه 
طريقة حديثة فى البناء »ه من شأنها أن تحدث هزات ثديدة تثرتب علما زعزعة ' الى الحاورة 
( استنداف تلط +١‏ أكتوبر سنة 1919 م 47 صن 18 ) . 

(ع) وله عدد ع اسيك كا اذه 6 واج نفق 0 , جارس لاءء. ولو] 
يكن مالا لهعم.بول عا تعدثه الم*ام. الدء من غمرر » ولو كان اعداما جزتيا . مالم يثبت سه 


54 
73 - التعسف فى استهال حى الملكية 


5 - صور التسف فى 'سأمرالمى اللكهء : يتحقق التعسف فى 
استعال حن الماكرة ؛ كالتعسدف ف استعال أى حق آخر : ثى صور ثلاث 
نصت علها المادة © مدنى إذ تقول ٠:‏ يكون استهال الحق غير مشروع ى 
الأحوال الآآتية : ,1١‏ إذا لم يقصد به سسرى الإضرار بالغر ٠‏ ( ب) إذا كانت 
المصالح 8 ى درى إلى بحةرمها قل له الأهدية محيث لا تآنامسب اأبتة مع ما يصيب 
الغر من ضرر بسدبها ٠‏ ج) إذا كانت المصالح ح الى برى إلى نحقاقها عر 
و00 

0-7101 دمر ارر صُرار بالر : هذه هى أول صورة هن صور 
التعدف . وهى أكثر الصور وضوحا . فلو أن المالك : وهو يستعمل حق 
الملكية » كان و له على ذلك هو إحداث ضرر للجار دون أن يصيب 
منفعة من ذاك » كان استعاله لحق الملكية على هذا النحو تعسفاً يسترجب 
0 
- أن الحادث لا يرجم سبيه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه . فالمسثولية هنا قائمة 
عل خط ذى شةين ا ب غير قابل لذلك . فمل المضّرور أولا أن 

يعبت أن الفرر الأى أصابه يجي تمان بلي وماد ا وا و وي الام 
بان ستراب أن يثبت " م البناء لا جم سببه لل إهمال ى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب 





فيه . وهو يتطيم ذلك بإئبات أن البناء لم يكن فى ا إل 0-0 إلى تجديد أو وإل إملام » 
وهذا هو الدى المفروض فرضاً قابلا لاثب'ت ااعكس أن ذى . فإذا لم يتطم أ دفن هذا اشن 
بى مفم وضا ق جانبه . وكذلك يبو الث الثاى مفرومًاء؛ ولكن الفر ض هناغير قابل لإثبا. تالمكس » 
ويعتير الإهمال فى الصيانة أو كي الإصلام منوب إلى خطأ الحارس ( انظر الوميط ١‏ فقرة 
7١‏ ) وار ف رم حارو لاوس و للدم + والكمن الكعرة الغالبة من الأحوال أن 
يكون الحارس عو عبن المالك . ثم تنص المادة 10707 مدل عل ما يأف : د ويحوز لمن كان مهدداً 
بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الحطر » فإن لم 
به بذّلك جاز الحصول على إذن من المكمة و امخاذ هذه التدابير على حابه » . وها المثئرل عن 
'تخاذ التدابر الصرورية لدرء الحار هو 'لالك ( قرب الفة. ة أثالة الى حذفت من نص المشروع 
ند للادة ؟ اوالجداو بو انظر ام رة و١؛‏ ق افامشن ). 

)١(‏ انظر أندور سلطان فى نطرية التعف قف استمال حق الملكية له القانون والاقتصاد 

مكحلخاصس الا وها بمدها . 
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مثل ذلك أن بغرس الالك أشجاراً فى أرضه ء يقد حجب النور عن 

جاره . وبؤخذ قرينة على قصد المالك الإضرار يجاره ألا" يكون إه نفع ظاهر 
من استعال حدّه على النحو الذى اختاره مع خاءه بالضرر الذى يلحق الخار » 
فيعتر متعسفا المالك الذى يقم محائط نطا فى -حدود ملكه يسثر النور وتمنع المواء 

ن جاره دون نفع ظاهر له0© . أما إذا أقام الحائط ليستمر هن أن يطل الحار 
0 أو على حديقته » فلا تعسف ولا تعر يض(' ». وإذا أقام امالك فى 
ملكه مدختة لا نفع له هها » وإعا قصى بها إرذاء الخار ء فإنه يككون متعستاً2؟) 
أما إذا أقامها لنفع مها بنصده » ولكنه وضهها فى مكان يذى به الخار وكان 
كن مجنب هذا الأذى لو أنه أقامها فى مكان آآخخر : فإنه لا يكرن مهفا : 
ولكنه يكون قد ارتكب خطأ فق امتعال حق ملكيته إذ اتحرف ى هذا 
الاستعال عن سيلوك الشخص اللمعتاد(؟© . 

6 - رثكان, الهمرر على المصاىء رنكمانا كمرا : وهذه الصورة 
الثانية من صور تعسف امالك فى استعال حق ملكيته لا يتين فبها على وجه 
قاطع أن المالك قد قصد الإضرار بالحار » ولكن يثبت أن ٠‏ المصااح الى يرى 
إلى تحقيقها قايلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغنرمن ضرر 
بسبها » . ومن يفعل ذلك ١‏ فهو إما عابث مسبتر لا يبالى ا يصيب الناس 





00 استثناف متلعد أبريل سنة 8 ما” ص 1ت - ١8‏ ديمس سله 1914 
جازيت ١١6‏ رقم ص 15-156 نوفبر سنة 151556 م48 صل 50 - استئناف مصر ؟١‏ يناير 
سنه ١985‏ الحاماة 1١‏ رةى 889 ص 78 - مصر الكثلية 5١‏ مايو منة ١4#0‏ الحاماة ١‏ 
رم "١‏ ص 4لا. 

وقضت مككة الاستئناف ا نلمة بأن المالك يكون قد أساء استمال حقه إذا أقام على حدو د ماككه 
بناء 0 ارتفاع الطبقة التالية من عةار الحار » وكان ذلك رد مفايقة هذا اخار 
( امتنناف مخعلط 17 أبريل منة ؟. وام #١‏ ص 805 ) . دقضى يأنه لا دق جار فى مطالبة 
جاره بتعويض عا يلدى زراعته من الضرر بسبب ظل أشجاره » إلا إذا ثبت أن صاحىي الجر 
تعمد بغرسه الإاضرآر به أر أمل ١‏ ى اتباع الأمرل الزراعية » وى غم هاتين الالتين يعتس ما .ديه 
الظل من 0 ر العادية الي لا مفر لير ان من الأساء.س فيا ر الزقازيق الحزثية 9+ أ كترر 
** المحاماة ١‏ دك ١1١7‏ ص 554 ). 

(؟) استئناف تلط ٠١‏ يونيه منة 1916م 7٠١‏ صن .4٠#‏ 

0) بردريى وشرقو ثقرة ”5 صن 1١698‏ - غ18 زه ”؟ مأير نه دهه١ا‏ «الأوز 
كو ع 7 - و 


(14) :اعلقاق مطل ول توفي شن .فيرة ١‏ اعووعة الرهية احا كم اممتلية 5 من لم ب 
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من ضرر بايغ لقاء منفعة ضئْيلة يصيها انفسه ؛ وإما منطر على زه خفرة .ضمر 
الإضرار بالغر نحت ستار من مصلحة غير بعدرة أن بد ابحة عرردة اله + 
يتظاهر أنه يسعى لما . وق الحالئن يكون: قد احرف من السلوك المألرف 
للشخص العادى » وارتكب خطأ يستوجب مسئوليته 0 

مئل ذلك ما نصت عليه المادة 7/814 مدنى إذ تشرل : ٠‏ ومع ذلك 
فليس لمالك الحائة' أن مهدمه ممختارا دون عر قوى » إن كان هذا يضر اللحار 
الذى يستير بالحائط » . قالمالك الذى سدم حائطه !١[‏ يستعمل حدق ملكيته ع 
ولكن إذا كان الهدمدون عذر قوىء أى لا يحقق إلا مصاحة مدودةالأمهء 
فإن مصلحة الحار الذى يستير بالحائط فى يقائه مستعر أ خم رجحانا كببرا 
مصلحة المالك ى هدم الحائط . ومن ثم يعتير هدم الحائط تعسفا فى استهال 
حق الملكية » ويستوجب مسئولة المالك . 

ومثل ذلك أيضاً ما نصت عله المادة ٠١78‏ مدنى من أن و لالك العقار 
يا يه ايديس سيت ذت الارتفاق كل مافعة 
العقار المرتفق ٠‏ أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء 
وبابوا وي هنا يكون استجال امالك لق الارتفاق لا تع 
له منه » أو ذا نفع محدود الأهمة لا يقناسب البتة مم أعماء حدق الارتفاق 
الواقعة على ايخار . ويكون إصرار لمالك على استعال حق الارئتفاق بالرعم 
من ذلك تعسفا منه فى اءتمال هذا الحق ( واستعال حق الارتفاق ضرب من 
استعال حق الملك” ) » ومن ثم نص القانون على جواز ان يطلب الحار التحرر 
من حق الارتفاق . 

ونظر ه تقدم فى المثل السابق ما نصت عله المادة 7/٠١7‏ ملبى إذ 
تقول : ه ومع ذلك إذا كان المرضع النى عبن أصلا قد أصبح من ثأنه 
أن يزيد ىق عبء الارتفاق » أو 9- الار:فاق مانعا من إحداث #سينات 
ف العقار لمر تفق مه » فلالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى مودع 
آخر من الهقار 6أو إلى عثّار يملكه هو أو ملكه أجنى | إذا قبل الأجنى ذلك . 
كل هذا مى كان استعال الارتفاق فى وضعه اللحديك ميسور أ مالك العقار المر تفق 
بالقدر الذى كان ميسورا به ق وضعه السابق »؛ . 


. ©561١ فقّرة‎ ١ الرسيط‎ )١( 
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5 - عرص مشروعي اللصالج الثى يرم امالك إلى تحقيفيها : ول 
هذه الصورة الثالثة من صور التعسف فق استعال حق المكية» لا يقصد المالك 
الإضرار بالحار كما فى الصورة الأولى » وليس للجار مصلحة ترجح رجحانا 
كبيراً مصلحة المالك كنا ى الصورة الثانية » بل إن المالك ى استهال حق 
الماكية إنما يقصد إلى تحقيق مصلحة غير مشروءة . فيكون امالك فى هذه 
الصورة متعسفاً نى استعال حق ملكيته » وتتحقق مسثوليته قبل الحار الذى 
أضر به على هذا الوجه . 

مثل ذلك المالك الذى يضع أملا كا شائكة أو أعمدة مديبة ق<دود ملكه » 
حدى يفرض على شركة طير ان تهبط طائراتها ى أرض مجاورة أن تشترىمنه 
أرضه بثمن مر تفع ٠‏ فيكون متعسذا فى استعال حق ملكيته ويلزم بإزالة 
الأسلاك الشائكة أو الأعمدة المديبة2© . ومثل ذلك أيضاً مالك ااعقار أجر 
عقاره لمن أقام عليه مصنعا ن واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هنا المصنع » 
فيمتنع المالك من الترخرص للمستأجر ( بائع المصنع ) فى الإمجار الباطن 
مشر ى المصنع » وذلك لا توقيا لضرر ٠‏ بل معيا وراء كسب غير مشروع 
نيه من المستأجر . وقد قضى القانون فى هذه الحالة بإبقاء الايجار المشترى 
إدا قدم ضصانا كافيا و يلحق المواجر من ذلك ضرر محمقق » وذلك بجزاء 
لتعسدف المالك فى استعاله لحق ملكيته وامتناعه من الترخيص ف الإبجار من 
للباطن . وتنص المادة 7/0864 مدنى فى هذا الصدد عل ما يأنى : ٠‏ ومع ذات 
إذا كان الآمر نخاصا بإبجار عقار أنشى“» به مصنع أو متجر » واقتضت 
الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر « جاز المحكّة 2 بالرغم 
من وجود الشرط المانع ‏ أن تقضى بإبتاء الإبجار إذا قدم المشعرى ضمانا كافيا 
ونم يلحق المؤا'جر من ذلك ضرر محقق » . ومثل ذلك أخسراً المالك الذى يتخذ 
عن داره ملتق لامشتبه فى ملوكهم » أو منزلا للدعارة » أو مأوى للصوص . 





)0( نقّض فرنسى ” أغ_طس سنة 9 دالرز -١ - ١١‏ ولا كار برنييه ص9١‏ . 
وقد فضت عحكرة الاستثناف امختاطة بأن المالك يىء استمال حقه إذا هر أساط أى ضه بأسلاك 
شائكة ) وهو يسا بذك مام الافتفاع بالمطار المداو له » بأن يحمل هبه ط الطاة 'ت فيه محفوفا 
يالاطر ( استثناف #نلط 8٠‏ مارس سنة 1515م ه؟ عن 91١١‏ ) 
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و" -١ضار[الحجوا.‏ غير الألوفة 
413 - ومرب نيز ماد مشار رار غبر الألوفة عن لاتب 


السايفتين : والان نغر فس أن الماك قد اضر ره وهو يستعمل حي ملكرته . 
0 خطأ ٠‏ فلم خالف ااثوانين واللرائح » 
ولم ينحرف عن الساولكه اللمألوف الشخص المعتاد . ولم يفرض القانون خط 
ق جانيه . وبذلك نكون قد ابتعدنا عن الحالة الأول :+ ن الخاا:.: ن ا'سابقتين » 
حالة الحطأ فى استعال حي الملكية . كذاك يثبت أن ا و بتعا مدن 
ملكيته . لم يتعسدف فى استعال حته . فلا هو قصد الإضرار بالهار . ولاكان 
للجار مصلحة ترجح رجحانا كبيرأ على مصلحته ٠‏ ول عدف الماللك فى استعمال 
حق ملكيته إلى ميق غرض غير مشروع . وبذلك نكون قد ابتعدنا أيضاً 
عن الحالة الثانية من الحالتين السابقتين : حالة التعسف ف استعال عق الملكية . 

ومع ذلك فإن المالك » وهو يدتعيلى حق ملكيته . قد أضر] بحاره 5 
فهل يكون مسئولا مع أنه لم يرتكب خطأ ولم ,تعسف ف استعال حقه ؟ تحب 
الفقرة الثانية من المادة لا٠‏ م مدلى كما رأبنا ٠:‏ ليس الجار أن ريرجع على جاره 
فى مضار الحوار اللمألوفة اإتى لا يمكن نجنها ٠‏ وإتما له أن يطلتٍ إزالة هذه 
المضار إذا يحازوت الد المألرف» . ومن ذلك نرى أن الماك لا يكون .ثلا 
إلا إذا كان الضرر الذى أصاب الحار قد نجاوز الحد المألوف22© . أما إذا لم 
يتجاوز هذا الحد وبى فى نطاق الضرر اللمألوف الذى لا يمكن نجه ما بعن 
الحران فهو غير مسئول9؟؟ . فسئولة المالك إذن تكون عن الضرر غر 
المألوف الجوار » أى عن الضرر الفاحش الذى يصيب الحار229 . 


() اذظ المادة .و مدف ألمافى والمادتين 4م - 5م58 مدنى سوير 

- صن لالم‎ - 5١5 سس 56لمع دمل 69م" - رضن‎ ١١54 ؟ قمداه‎ 0-0 )١( 
. 5029 فمرة‎ ١ بودرى وشوثقر فقرة م١51 - يلانيول و بور وبولااسيه‎ 

(ع) أمافى فرناء فلا يوجد نص تتريعى “نص المادة 01م مدزل مصرى : وتقرد 
مسثوللية امالك عن مضار الحوار غير المألوفة كان م: عمل القف!.ء الفرنى + وقد اقتضت ذلك مته 
التطو رات الاقتص'دية الى حدثت بعد صدور التتس المدفى المفرنى فى سة ١6١4‏ (الظر بلاثيرل 
ورديسر رويكار ‏ فمّرة 146٠9‏ ) . 


53 


ويبين فى وضوح الفرق ماببن حالة مضار اللحوار غير اللألرذة وحالى 
الخطأ ى استعال حت الماكية والتصدف فى امتعال هذا الح . فى حالة الحأ 
فى استعال حت الملكية » يككون هناك خطأ : ثابت أو مار ض ٠‏ فى جالب 
المالاك .» ولذلك يعوض المالك عن الغسرر مهما كان ضكيلا . وق حالة التعسف 
فى استهال حى الملكية : يكون هناك إما قع؛ المالك الإضرار بالحار أورجحان 
مصلحة الحار رجحانا كبيرا أو قصد المالك تحقيق مصلحة غير مشروعة ٠‏ 
ولذلك يعوض امالك هنا أيضاً عن ااضرر مهما كان ضئيلا . أما فى حالة مضار 
الحوار غير المألوفة وهى الخحالة اازى نحن يصددها » فلا يكون هناك أى خطأ 
فى جانب المالك » ولا يكون امالك متعسفاً فى استمال حق ملكيته » فهو لم 
يلحرف عن السلوك اللمألوف للشخص العتاد لا خروجا عن<دود حق الملكية 
ولا تعسفاى استعالها » بل كل ما هنالك هو أن امبتعال المالاك لحق ه«للكيته أضر 
بالخار » ولذلك لا يعوض امالك جاره عن الضرر إلا إذا كان ضررا غير 
مألرف أى ضرراً فاحشا » ولا يعرض عن الضرر المألوف أى الضرر الذى 
لا يمكن تجنبه بين اللحيران0© . 


- المروط الوامب ثوافرها فى ماد مصّار الجوار غير اكألوفة : 
تقول المدذ كرة الإيضاحية المشروع القهيدى تى هذا الصدد : ١‏ والمداً 


121109 
)١(‏ وقد كان المشروع المهيدى لإدة ه مدنى ء وهى التملقة بالتسف ف استمال الحق ©» 

كذغل قبي الصور التلفة للتعسف ف استعال الحق صورة بمكن أن تمل حالة مضار الموان غير 
ألو فة . فقد كان المشروع يجمل استمال الحق غير جائز فى صورة ما إذا كان هذا الاستمال 
وعن شأنه أن يعطل استعال حقوق تتعارض معه تعطيلا بحه ل دون استماها على الوجه المألرق » , 
وكتبنا فى الرسيط فى هذا الصدد : ه ويتبين من ذلك أن هذا المعيار الاق ليس إلا المعيار الذى يطبق 
ف حموق الموار ؛ وهو معيار الضشرر الفاحش . وقد حذن فى المشر وع البالى » لأن مضار 
الحوار فى القانون المافى الحديد تخرج عن نطاق نظرية التسف فى استعال الحق » فالضرر الفاحش 
فيما بين احير ان ليس تسفا فى استهال الحق » بل هو خروج عن حدود الحق ه ( اوميط ١‏ فقرة 
5ه ) . وكتبنا أيضاً : و ويلاحظ أن المادة 7ه من القانون المدنى الحديد رسمت حدا لحن 
اللكية » فقفت ألا ينلو امالك نى استمال حقه إلى حد يضر ملك المار » وأن للجار أن يطكب 
إزالة مضار الحرار إذا تجارزت الحد المألرف . فاخروج على هذا الحد الذى رمه القانرن لمن 
المذكية يعد خررجا على حدود الى . لا تنفاق استماله , ( الرسيط ١‏ ثقرةٌ ١هه‏ ص 48م 
هامش 4 )كارن سين دير افذراة بسن واوا سحن مانت الكداق. دايز ين أبريل 


صنه ده ١‏ م 20 ال 1ن 
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عابي الات ودع ان عر ان البق هد أذ يقن ى لفان حك ل 
احد يضر عَلث اللار ٠‏ فهناك إذن شرعان ل ئرلية المألك : ضرر يصيب 
3 ر وغلر المئك فَْ استعاأ ل سوه ١١‏ ع هو :لال م أغلو : فشد تسن 
لحل انار بار ا يوحب اللمترثية يا + اس يكن فى العمل 
علو من المالك ل امنيا عقا وله جوت ا 1 ا لي معرى 
الغنو . ورسمت له معيارا مر نا لا فاده جامدة . فالغلو ينص ف به كل عمل 
عد ضرراً غمر يلافك للجار . فالمعيار إذن هو الفسرر غر 2" 
وتجب التسامح فيا محدثه الجران بعضهم لبعض من ضرر مألرف ؛ وإلا غلت 
أيدى الملاك عن استعال حتوقهم . أما إذا أحدث عمل المالك ضرراً غر 


2 ١ .. 5 


1 لساري ايو بود روود و كر له بوه 07 يق هذا الض رن ؤهةا ها تفي 
به المادة /1ه من كتاب مرشد الحيوان : إذ تنص على أن لبالك أن بتص ف 
كيف شاء ى خالص ملكه الذى ليس للغر حى فيه . فيعلى حائطه » ويبى 
ما يريده » مالم يكن تصرفه مضراً بالحار ضرا فاحشا » . فالضرر الفاحش 
هو الضرر غير المألوف . وقد عرفته المادة 9ه من كتاب مرشد الحيوان بم 
أن : « الضرر الفاحش ما يكون سببا لوهن البناء أو قف أو عملم الحوائج 
الأصلية أى المنافع المتقصودة من البناء . وأما ما بمنع المنافع النى ايست من 
الحوائج الأصلية » فليس بضرر فاحش » 000 لايزال 
الضرر الفاحش ٠»‏ سواء كان قدا أو حادثاً ,210 . 

ويخلص من ذلك أنه يمككن إرجاع الشروط كلها إلى م الغلو نى استعبال 
المانلك لح الملكية » ومعبنى الغلو هنا هو أن يصيب المالك . فى استعاله لحق 
مل جه » االجار يضرر غير مألرف 229 , 





١0‏ زو عاو و م ا 

(8)«وغ التطيدات القدلية لمقذان الأوار عر ا ألرنة المضاا الى تنكأ من مجاور: المصائع » 
0 لح الكريهة الى تنبعث مبا وعما تنشره من الدخان وما مدثه من الله 
المت د( تقش 8 ٠‏ يأير سنة 8901| دالموز 1و - ١5+ -1١‏ - ع8 أكتوبر 
سنه 4 9م١‏ سريه مه ب ١‏ ب 7058 دم( قراير سة لا9.6١‏ دأقكرز ١-١961‏ سوعيم ب 
١8‏ يونيه سنة |١956‏ سيريه ١9154‏ 81-1 -9! نوفبر سنه ١481١‏ دللوز الأسرعى 
؟*+.٠١‏ - .)١‏ وك5دك المفمار الى تندأ من م#اورة المدار ودور اللبغاء والمتشفيات والمدارس 
( نقض فرنسى 4 أبدريل ةمقن ١‏ داشرز 5 . المسارح و أء'لكار ينرهات - ننس 
نرلنى ”# ديمس سنة 6٠6٠م!‏ داللوز ١-5١‏ ١#ج‏ -مم يرليه منه 54 م١‏ دالوز دم -ه 
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التاق 
مدير الضرر غير المألوف والآساس القانوبى الذى يموم 
عليه الالتزام بانتعويض عنه وكيف يكون هذا التعويض 
8 - تقدير الضرر غير اللألروف 

6 ؟ حب اعسارات كه فى قر بر الصمرر عر ا لالوف : الصرر 

غير المألرف ا قدمنا الضرر الى يزيد على الخد المعهود ف ب#محمله 
حبر ان عادة بعضهم من بهض بحكم ابو أر . فإذا زاد الضرر على هذا ادا 
كان ضرراً غير مألوف ٠‏ ووجب التعوريض عنه . وتقول الفترة الثازة من 
المادة باه ١٠م‏ مدذلى ٠‏ كا رأينا . فى هذا الشأن : « وإا له ( للجار) أن يطلب 
إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف . على أن يراعى فى ذلك العرف 





بريل صنه ١94660‏ : 
1 تشفيات هس ا 5 .9ل داللرن م.و( - دم بجي : المدارس ) . والمضار 
الى تنشا من #اورة الكك الحديدية مما تنشره من دخان وتحدنه من ضوضاء وتبيه من حر أن 
( نقض فرنبى ٠١‏ توفسر سنة ١8565‏ دالاوز 5 !اس ومع دوم أكتربر منة م. ل 
ريه -1١ - 15٠684‏ مو ) . والمضار الى تنش من استفلال البابجي ومن الميام بتنفيذ الأغغال 


ى 
العامة : انظر فى كل ذلك بلافيول وربير ويكار © فقرة 451 - فترة 59: وفمّرة هودع 
فدرة لا56؛ ‏ انظر أبيغاً بودرى وشوقو فآرة "١9‏ . 

وقفست عمحكنة استثنان مصر بان امار ملزم بتعويض جاره عا يصيبه من :فر ء ولولم 
خالف فى عمله نصا من تموعصي القاذون واللوائح : وذلك عي كان الضرر فاحثا متحاو زا الحد 
المألوف بين الميران . فَإذا أنشأت الحكومة محطلة هن محطات الغهارى عل قفنعة من أملاكها أقلقت 
إدا, اتا ر 8 : الكان وى حى ##صص لأسكى 500 الكان إلى فى الرجوع على الحكومة 
بالتعور يض عي اميه وأصاب أملاكهم من أخواق ( اعتكان نر ١‏ كتير منه. غ و( 
ال واماة ١١‏ م الام ص ١و‏ ) . وتضى بأن شر ؟ة المنادق الى َه ع جهازاً وليل ال هر باء ى 
ملحق ففدق دنكه يكن م5وله عن الأضا ! 9 ين تصسيب الحير ان نتيدة أن“همر ازأات اايثمرة 
ا دثغيا حدا الحوهاز ( معد ال#تلمئة و مير مد ١43١+‏ حازدت » 0 05 عن 44)- 


اننا أ دحم أاستئئائ مل مم ؟ نتاوو 0 م" ١3‏ الا ام _ ٠‏ حرس ل أسائااق متبلط 
.4 
"© ديامر سنه |١918‏ جازيت !٠‏ كم 5م هن 0156 ١(؟‏ اكتود صلد 14.4 م ؟ه 


ص ه - لا وراير منه ١988‏ م ؟؛ ص إرد؟ - 4 توقر مه 1508م 49 مص 4؟]. 
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وطبرعة العتارات » وموقع كل مها بالند.ة إلى الآخخر » والغرض الذى 
خصصت له » . وتقول المأ.كرة الإيضاحية ال.شروع المهردى فى هذا الصدد : 
«وقد قضت 0 .. يأنه يراعى فى ديد الضرر غير اللألوف اعتبارات 
مختلنة مها : (أ ) انعرف . ( ب ) وطبهة العثارات . (ج) وموقع كل مها 
بالندية إلى الآخر . ( د) والغرض الذى خصصت له . فن ذاك يتيعن أن 
ما يعتعر ضررا «ألوفا فى ناحية مكتظة بالمصانع والمقاهى والمحلات العاءة » 
يعتتر ضرراً غير ٠.ألوفف‏ ناحية هادئة خصصت للمساكن دون غيرها ومكتى 
العلية من الناس . فإذا فتح محل مقلق للراحة فى وسط المساكن الحادئة : كان 
فى هذا ضرر غير ٠ألوف‏ تجب إزالته »207 , 

فترى من ذلك أن معبار « الضرر غير المألوف ؛ معبار مرن . وليس 
بقاعدة جامدة . فيتكيف مم الاروف اسزة . وبواجه الحاجات المتغايرة » 
ويستجيب لمقتضيات كل منبها . وهو «عيار موضوعى لا معيار ذا : فلا اغتبار 
لحالة الحار الذاتية . كأن يكون الحار مريضاً أو منشغلا بأعمال تقتضى الهدوء 
التام » فيئزعج لآية حركة ولو كانت مألوفة29 . وإنما العراة محالة الشخص 
المعتاد » وهو شخص من أوساط الناس يز عه ما يزعج الناس عادة ويتحمل 
ما جرى العرف بتحيله فها بين الحيران . فيقاس على هذا الشتخص كل 
جار فها يعد ضرراً غر مألوف بالنسبة إل » ولوكان هذا الخار يحتمل أكثر 
مما يحتمل الشخص المعتاد فيكون له الغلم : أوكان يمحتمل أقل ثما يحت لى الشخص 
المعتاد فيكون عليه الغرم . 


. ”9 مجموعة الأغال اتسضارية * ص‎ )١( 

(؟) بلانيول وربوير وييكار ” فمرة ؟ا4م صل 455 - إباعيل غانم فمّرة ١8#‏ ل 
عبد المعم فرج السادة فدّرة وه - مصور مصطىق منصور فقرة 4؟ من 51 - وانظر فى عدم 
الاعتداد بالظرو الشخصية الدار فى تقدير متثواية المائلك : محمد على عرفة ندر 8و١‏ ا 
عبد المنم البدراوى فقرة مم حزن كلرة فقرة ؤواص 807* - صن 9088 - عبد الم م فرج 
درعاوب يا انوا اويا اياي ل ل ا 

الى لا يعتد مأ ) - منصور مصطق منصور فةَ 785 ص اه - ص «ه - وانظر فى أن القماء 
مبابيوةت ررف الشخصية مازو قدرة ١714‏ صن ١907‏ (والأحكام ا ى مان الجا ان 
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من ثم كانت الاعتبارات الى يعتد مها فى تتدير ااضرر غير الألرف 
بسار ويد س فما رأينا ما يأنى 00 . 

(أ) العرف فاجرت به العادة بين اران أن يتحمله بعضهم من يعض ؛ 
كأن يخرج المالك من داره تى وقت مبكر أو يرجع !لها فى وخت مشأخر , 
فيحدث حركة محسوسة » وبخاصة إذا كان يستخدم السيارة ىرواحه وغدوه » 
كل هذا جرى العرف باعتباره ضرراً مألوقا لا يمكن تمده . فعلى الحيران أن 
يتحملوه » وليس لم أن يرجعوا بشىء على المالك . كذلك جرى العرف . 
ا ل ا ال حلب » 
وبخاصة بين الصبية الصغار أو فى مناسبات الأفراح أو أو الام أو الحفنلات ». 
فكل هذه أضرار مألوفة لا يمكن تجنها . وعلى المعران أن يتحملوها دون 
الرجوع على المالك97© . ويعتير أيضاً فى العرف ظروف المكان ٠‏ فنا يعقعر 
ضرراً مألوفا فى الريف قد يعر ضررا مألوف ف المدن0© . 

(ب) طبيعة العقارات : ولطبيعة العقار اعتبار ىق تقدير الضرر غر 
اللألوف . فإذا كان العقار محلا عاما أو مقهى أو فندقا أوحانوتا للتجارة أو تحر 
ذلك » تحمل بن لاد !0 اج لا روسل لان اللا . فا يعتير 
خحرراً مألوفا بالنبة إلى هذه الأمكنة العامة يعتعر ضرراً غير مألوف بالنسة 
إلى المسكن . وما يعتير ضرراً مألوفا بالنسبة إلى مصنع تدور فيه الآلات 
وتحنشد فيه العال وتشتد الضوضاء ؛ قد يعتير ضرراً غير مألوف بالنسبة لل 
مدرمة أو إلى مستشق . 

(ج)2 موقم كل عقار بالنسبة إلى العقار الآخر . فصاحب السفل يحب »© 
بطبيعة موقعه من العلوء أن يتحمل من العلو مالا يتحمل العلو من السفل » 
مهذا قضى موقع الل من العلو . والعقار الذئ يجاور الطريق العام أوالسكك 





١ ١‏ ) وتقدير ما إذا كان الضرر يعد صررا ان بارت كل 1 الجر مسألة واقع يستقل 
بها قاضى الموضوع » ولا معقب عليه من محكة التقفن ( أنديكلوييدى داقوز 4 616 إجترممه 
خدرة ١١4‏ - إبماعيل غائم فمرة ١+‏ صل ١*8‏ - حن كيرة و يا ا 
فرج المدة فمَرة 5 ص 47# - منصور مصطى ملصور فقرة 8# صل 5د ). 

(؟) مازو فمّرة ١*4‏ ص او١١ا.‏ 

(5) امباعيل ذالم ندر: 59 ص .1١8‏ 
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الحديدية أو المد.ائع يتعود من الذموناء ه! «زعج |'ثار المرجرد فى مواقع 
نائية عن ذلك ». فا يكون ضرراً مألوف للأول قد يكرد ضررا غير مألرف 
للآخر . والعثارات الوائءة ى أحياء لعال يت حمل بعضها من بعض مالا تحتمله 
العدارات انواقاءة ى الاحياء 'لبورجوازية ٠١‏ فا يحون فسرر” ٠‏ ألرفا باللسبة إلى 
أحياء الهال قد يكون ضرراً غير مألوف بالنسبة إلى الأحياء البورجوازية . 
( د) الغرض اك مر ا : فالعار الذى خصص للسكبى 
الحادئة غير العقار الذى خصص لأغراض تقتضى دوام الحركة واختلاف 
اناس عللها ؛ فا يكون ضرراً غر مألرف بالنسية إلى ال د كرت م 
مألوفا بالنسة إلى الآآخر . وتقول المذكرة الإيضاحية لامشروع المهيدى كا 
رأينا : : و فن ذلك يتبين أن ما يعتر ضرراً مألوفا ف ناحية مكتظة بالمصائم 
والمقاهى وامحللات ت العامة يعتر ضرراً غير مألرف فى ناحية هادثة خصصت 
للمساكن دون غيرها وسكى العلية من الناس . فإذا فتح محل مقلق للراحة فى 
وسط هذه المساكن الحادئة »كان ق هذا ضرر غير مألوف نجب إزالته ,)١(»‏ 


د سيو, الترضن ابر وار ى لثمايك : ولا ممنع الفسرر من أن ٠‏ يكون 
ف مأفيته سي اطي الإدارى مالك . فد حصل مالك الحل المقلق 
لل انغة أو الخضر بالصحة أو الحطر على رخصة إدارية بإدارة _محله » ولكن 
هذه الرخصة لا تمنع من أن يعتر الحار الضرر الذى يصيبه من جوار هذا 
امحل ضرراً غير مألوف ويطلب ااتعويض عنه . فالرخصة الإدارية إنما تبيح 
إدارة انحل دون أن تكون هناك مسئولية جنائية على صاحبه » ولكلبها لا شأن 


)١ (‏ مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 78 - وقد قضت محكلة استئنان مصر بأنه إذا 
أنشأت الحكرمة محطة من محطات النخارى عل قطعة عن أملاكها أقلقت إدارءها راحة للكان فى حى 
مخصص قسكى » كان لؤلاء السكان الحقيفى الرجوع على المكومة بالتعويض عا أصاهم وأصاب 
أملا كهم من أضرار ( استدنان مصر ١١‏ أكترير منة ١١614٠‏ الحاماة ١م‏ د ثم 5/ا5 ص اؤام - 
وقد سبقت الإشارة : إلى هذا الحكي انظر أنفا فقرة 4784 ف الامش ال م 
المختلطة بأن الشركة ال تق م مصانع وآلات فى أحياء لسكن تكرن مئولة عما يقع من أضرار غير 
ل ل 7 

والعقار اغ#مصص لك حسعة أن مشر :وه يكن اعون المألون بالنبة إليه ضرراغر 
مآلوق © ويى المعيار مع ذلك معيارا موضوعيا لا معيارا ذانيا ( انظر حلن كدرة فقا ة وه 
ص 50 هامش ؟ ) . 


7/١ ه‎ 


ها بعلاقة احير ان بعضيم ببعفس . فإذا وقعم ضرر غبر ار 
له إداريا : ل يمنع هذا الترخيص الخار المضرور من الرجوع على ٠«الكا‏ حل . 
وتقول العمارة الأخمرة ٠‏ ن الفقرة الثانية من المادة /إ١م‏ مدنى كا رأينا : 
وولا حر لاثثر خرص ا.صادر من الحهات التعية دون استعال هذا الحق 20(6: 


:: الور مكبر عل الالك أ وسقي اررستعمزل (2):08تإناءءه6ئم)‎ 85١ 
وهنا نفرض أن المالك كان يدير مصنعه دون أن يكون له جار . فلم يكن.‎ 
بلحق بأحد ضرراً غير مألوف . ثم جاء الخار فببى داره يجوار اللصنع‎ 
فاستجد على المالك . ولحق الحار من جراء إدارة المصنع ضرر غر مألوف»‎ 
فهل لهذا الخار المستجد أن يتضرر »ن مجاورة الصع. وهو النى حي إلى‎ 
: مجاورته ؟ نجيب اأذكرة الإيضاحية المشروع الم عل 3 عا رات‎ 
» «أما إذا كان المحل المقلق للراحة هو القدىم » وقد وجد فى ناحية مناسبة له‎ 
نم استحدث بعد ذلك مجواره بناء للسكنى الحادئة » فليس لصاحب هذا‎ 
بل هو الذى يلزمه دفع‎ ٠ البناء أن يتضرر من مجاورة المحل المقلن للراحة‎ 
الضرر عن نفسه ... ونصت المادة 58 ( مرشد الحمران) على أنه إن كان‎ 
: لأحد دار يتصرف فا تصرفا مشروعا : فأحدث غيره مجواره بناء مجددا‎ 
فليس لل.حدث أن يتضرر من شبابيك الدار القدعة ولو كانت مطلة على مقر‎ 

نسائه » بل هو الذى يلزءه دفع الضرر عن نفسه 206 . 


)1١(‏ وتقول المذى ‏ الإيضاحية للمشروع الهيد ى هذا ااصدد : « ولا يحول دون ذاك 
( دون طلب إزالة الضرر غير المألرف ) التر خيص الإدارى الذى يعملى هذا المحل » وقد جرى 
القفاء ال مسر على ذلك ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ صن 57 ). 

نقض فرنى ١8‏ نوفير سنة ١888‏ داللوز ١م-١1--59-‏ ل ديمس سلنة ١.8‏ داللوز 
واه ب داويواب أويرى ورو ؟ قرو ١94‏ ص 6ع هامش ١١‏ - بودرى وشووو 
فر 5165 - ديموي 4 فدّرة ال - دلاثيول وريبير وبيكار * فقرة 4157 - كرلان وكايتان 
ودى لامورانديير ١‏ فمرة ٠١+١5‏ - مازو فمرة #م١‏ . 

(؟ ) جموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 8+ - ص م7 - وانظر أو برى ورو 7 فمرة 
5+4 ص 88” . 

وقد فضت محكة استئدان 00-7 إذا أقدء شحمن على ب'. دار قرية مد معاءل . ول تق له 


التفشرر من و جودها لدان لدم شم هم 5007 ش لعا بود لدت . لانه د 7 0 1 - 


7١١ 


ونرى من ذلك أن اللحار الذى يستجد على المالك ليس له أن يشكو من 
حمضار جوار هذا المالك ولو كانت غير مألوفة , لآنه هو الذئ سعى إلىجوار 
المالك وهر عالم ما ى هذا الحوار من مضار ٠»‏ فيكون قد ارتضى به ضمنا . 
ومم دلك فإن هذه الذاعدة غير مطردة . وكثشر من أحكام اشضساء الذر نسى 
تقضى بأن الماللك القدم الى عار عرد قر الي حمر انه ؛ مهما 
كال ييه الحران مستجدين ومهما كان هو من الملاك القداى الا يكسب 
مهرد قدمه حتّاً فى أن يعنى من التعويض عنما يحدثه من ضرر غير مألوف 
لاجير ان دافل يكون مسئولا تحوه, 5 أو فى القليل يكون هناك خطأ مشّرك 
5-02 201]) بدله وبن الخار الحديث » هو لآنه يسبب فق ضرر 
غير مألوف لاجار » وابهار الحديث لأنه جاور المالك وهو على بينة من 
ار هذا االحوار . أضف إلى هذا أن الحار الحديث قد لا يكون عالما ا 
يتطوى عليه الحوار من ضرر غير مألوف : أو قد يكون عالما به ولكن الضرر 
تفاتم واشتذ بعد أن أنى الحار الحديث واسشمّر ىق جواره لمألك » ولا جوز 
على أى حال للالك القدىم أن يدعى أنه كسب ورد أسبقيته حقأ فى أن يتحمل 
منه جيرانه ولو استجدوا ضرراً غير مألوف دون أى تعويض7(© 


ح ولأنه تخير فى بناء داره نقطة ظاهرة العيب . وعلى ذلك و - حل له طلب تمريض من أعص أب هذه 
المعامل عن شش.ء من ذلك ( استئاف مصر ٠‏ سو و الو 0 
وتتضن 'الققرة مق الاذة :485 عدن هراق + كا راياء6 عل ها يان موز إذا كان .اه 
ينصرف فى ملكه تصرفا مشروعا © فجاء اخ ا ل 

عايه أن يدفم ضرره بنفه ء ( انظ آنفا فقا ة 415 ف اغامش ) . 

)١(‏ نض ذ ننى ٠١‏ فبراير منة |9٠80‏ دالأرز ١9-0‏ 1 - وه# - 4 ديمبر 
هم؟١‏ جازيت دى بالليه وم#و١‏ م ,ىه - بودرى وشوثو فمرة ١18”م ‏ مازو فاه 
غ) ١!‏ - شفيق شحاته فقّرة م5 ص 8ح - حدن كبرة فمّرة 414 صصص 758 امن 6٠78م‏ - 
إسماعيل غاتم فقرة +5 ص ١.4‏ - ص ١80‏ - عبد المنعى فرج الصدة فقرة ٠١‏ - منصور ممصطق 
منصاور فقرة 1887 ص 6098 . 

اران جاه إل أزة ']ذا.صاور مصائع أرضا ققناء وتتافكر. مسن هده الاراض 
: 35 له الررجوع على ص حب المصنم لأنه اشترى الأوطندنقة روعى فيه الضرر !ا لنائى” من 
4 الصع لماه ووفك ١‏ فقي قمرة ”٠ه‏ عل و ا 0 
ولكن هذا الرأى يزدى إلى أن المالك الأمل للأرضص- وهو اذى باعها المشترى - يكون هرت 


7١3 


والذنى يمكن التسلم به إجماعا ق هذا الصدد هو أن الخار الحديث إذا أل » 
ووجد الى كله مليثاً بالمصانع وامحال اأقلقة للراحة » فأصبح الضرر غير 
المألرف مألوفا ف هذا الى على وجه ماعى (عباط1اععأأمء 1153م معع1:60م) 
لا عل وجه فردى (هغ1اع10017100 3]108ملاعءمعم) ع فلا سرى له يعد ذلك أن. 
يتضرر من ابحوار بعد أن أقدم عليه طائعا مختارا » ولا يكون الملاك الذين 
سعى هو جاررهم مسئو لن بحوه عن الضرر » مهما كان هذا الضرر غير 
مألورف 20 . 


8 - الاساس القانونق الذى يقوم عليه الا ليزام بالتعريدر 

55 - امتمرى الففر فى فر ما : نلاحظ بادئ ذى بدء أن التقنين 
المدلى الفرندى لا يشتمل على نص بناظر المادة /.١1/‏ مدنى مصرى » فهو إذن 
لا يستطيع أن يحد سنداً تشريعيا لمسثولية المالك عن مضار ابخوار غير اللألوفة . 
أما فى مصر فالمادة ١1‏ مدنى سند تشريعى قائم لا جوز لحلاف فيه » وكل 
ما يمكن أن تدور حوله المناقشة هو تأصيل هذا النص ورده إلى وجه معن 
من وجوه المسئولية . 

ولما كانت مسئولة المالك عن مضار الحوار غير المألوفة فى فرنسا هى من. 
حمل القضاء دون سند تشريعى تقوم علره كا قدمنا » فقّد اتختلف الفقهاء 
الفرنسيون قى تحديد الأماس القانونى الذى :قوم عليه هذه المسئولية . وقد 
الزموا فى ذلك » ما دام السند التشريعى معدوما » نطاق القواعد العامة . 
ضهم ٠ن‏ رد ٠سئولية‏ المالك إلى العزام قانوى هو الام الحوار » و٠-بم‏ من. 





1 الحارة دون أن در جم عل صاحب المسنم » مم أن المصنم لاحق لوجود الأرض َ 
فكان الو أجب أن يرجم المانك للأرض عل صاحب المص:م بالتعريض عن الضرر غير المألرف 
( انظر ى هذا المعى اساعيل غائم ثقرة 8+ سن ١4‏ هامش # ) . 

)١(‏ يلانيول وريسر وبيكار * فقرة 7ح - كار بونييه ص ١51١‏ - إمماعيل غاتم فقرة 
١١‏ ص ١80‏ هأمش 1١‏ - حسن كيرة قدّرة وه ص 784 هامشش ؟ - وإل ذك تشير المذكرة 
الإيضاحية للمشروع ١‏ هيدى حين قالت فيما ر أينا : « أما إذا كان امحل المقلق ألراحة هو النديم » 
وقد وجه فى ناحية مناسبة له ... ٠‏ ( انظر آننا نفس الفقرة ) . 


0 

ودها إل نشرية التسن فى امتعال سق الملكية » ومنهم من جل المسئولية 

مبنية علن نظرية تحمل التبعة » ومنهم من ذهب إلى أن الغلر فى استعال المائلك 

لمق ملكيته هو فى ذاته خطأ يستوجب التعويض . وهناك آراء أخرى(2, 

ولكذنا نقف عند هذه الأراء فهى أهم “*راء الأنهية » ونقول كلمة موجزة 
فى كل مبا : ونؤصل بعد ذلك مسثولية المالك فى القانون المصرى . 


2# د مسو لم تايلك تمرم على الر ام قائونى ف المرام الجوار 5 
ذهب بعض الفتهاء إلى أن مسثولية المالك نحو جاره عن مضار الحوار غر 
المألوفة تقوم على التزام فرضه القانون على الحار بألا يلحق يجاره ضررا غعر 
مألرف27 . ويقولون إن هذا الالتزام القائرنى يستخلص من نصوص قانونية 


)١(‏ ومن هذه الآ راء ما يذهب إليه كار بونييه من أن مسئوليه المالك تقوم عل نظ اية 
الإثراء بلا سبب . فالمالك قد أثرى عل حساب الحار » والحار قد أصابه ضرر غير مأل فه 
فافتمّر » فوجب عل المالك المثرى أن يرد الحار المفتمّر أفل ألةَيمتين »© المقدار الثى أثرى به 
والمقدار اللى افتقر به ابكار ( كار بوئييه ص 146 - ص1١‏ ) . وظاهر أنه إذ! كان من المحقق 
أن المار لللى أصابه ضرر غير مألوف قد افتقر ٠‏ فليس من اللحقق أن المالك النى كان ممدر هذا 
الضر ر قفد أثرى . وليس من المحقق أيضاً » حتى إذا كان المالك قد أثرى » أن انتقار الحار كان هو 
بالذات السبب فى هذا الإثرا ٠‏ . 

ومن الفقهاء من يذهب إلى أن المالك لا تتحقق مسئوليته عن الضرر غير المألوف- إلا إذا تعدى 
ماديا على ملك الحار ؛ فنشر مثلا منمسنعه دخانا جاوز ملكه واخيرق ملك الخار (وأقهادهها) » 
أو بمث بروائح كربهة أو بأصوات مقلقة أو بأمولج للراديو أو نحو دك » فيكون التعدى المادى 
عل ملك الحار هو أساس المسثولية (88ز»1 ف المسثولية فى علاقات الحوار رسالة من تولوز سنة 
99( - مازوضرة ١١4١‏ ص مو١١‏ دص .)١١95‏ 

ومن هله الآ راءأيضا أن مسثولية المالك مبننة على حالة الضرورة . فضايقات الحرار ضرورة 
اجّاعية لا بد من تحملها » و لكن تقدر الضرورة بقدرها . فإذا وجب الضرورة أن يتحمل الحار 
الموار دون تعويض إذا كان الضرر لا يجاوز الحد المألرف » فإنه إذا جاوز الحد غير المألرف 
وجب التمريض عنه . فسثو لية الماك هنا تر جم إلى مجاوزة حد الضرورة » إذ الفرورة إما تقفي 
تحمل الضرر المألرف » فإِذَا جاوز الماك هذا الحد وأصاب الحار بضرر غير مألوق وجب علبه 
التمريض ولو م يوجد خطأ فى جانبه ٠‏ إذ مجارزة حى الضرورة هى بميلها المطأ الذى يسترجب 
#لتمريض ( سأفاتييه فى المثولية ١‏ فقرة )10١‏ 

١؟)‏ انظر ق هذا الممى كابيتان ف البز امات الحرار ف المحلة الانتقادية منة ١4٠٠‏ صيى256ه؟ 
وما بمدها وص 7١8‏ وما بمدها ‏ ©ع68ع+ هلا فى دراسة عامة للقيود الى ترد على صق الملكية 
العشارية رسالة من باريس سئة 1401 . / 


ئ/أ, 


وردت ب التقنن المدنى الفرنسى . فالملدة 5١‏ من هذا التذنن نشير إلى هذا 
الالتزام إذ تقول : « يخضع القانرن الملاك لالتزامات مختلفة » بعضهم نحو 
بعض »2 دون أن يكرن هناك أى اتفاق فما بيهم ١‏ . ثم تأنى المادة ٠/ال١ 1‏ 
١و"و"‏ من نفس ااتّنين فتقول :وتنشاً الي امات معمنة دون أن يكون هناك 
صسابق اتفاق علها » ؛ لامن جانب الملتزم ولا من جانب الملتزم نحوه . وبعض 
هذه الالنَززامات تنشأ بحكم القانون وحده . وبعض آخر ينشأ .ن عمل,شخصى 
يصدر من الملزم . فالأولى هى ا تنشأ دون إرادة الملتزم » 
كالاليز امات الى تقوم فها بين اران .. 

والصحيح أن ااتقننن المدنى الم 201100 
النزاما قانونيا على اللخحار بألا يحدث بلحاره ضررا غير مألوف . فليس ممة فى 
هذا التقنين التزام قانونى تمكن تسميته بالتزام االحوار هذا المعنى . والمادة1 6+ 
مدلى فرنسى إتما تشير إلى المز امات معيئة ما يبن اران هى + نا صر.دت 
المادة التالية 597 مدنى فرنسى » ما اشتملت عليه القوانين الخاصة وكذلك 
الالمز امات المتعلقة بالحائه' المشير ك وبالمطلات وبالمبل ونحق المرورج 

ومن كم ينيدم هذا الرأى من أساسة »؛ وقد عدل عنه بعض من كانوا 
يقرلون يد30© . 

4 - مسسُولِْ امالك تقرم على تظري التعايئف فى استهمال الجى, 
وذهب فةّهاء أخرون إلى أن كوو المألاك عن مضار الخوار غر 0 
عا - إلى نظرية التعسف ى استعال الحق : فالمالك الذى ياحق يجاره 
ضرراً غر مألورف بكية با ف اسعيان سن ملكيته 29 . 

وخطأ هذا الرأى هو فى أن للتعسف للتعسف ف استعال الحق صوراً محددة لا ينبغى 
أن يتعداها . فأول صورة للتعسف هى الصورة البى يتعمد فا المالك الإضرار 
بجخاره » يضاف إلمها ضوران اخرران ]ا رحذان ماح المان وححانا كيرا 
( مما يتمضن قصد الإضرار) وقصد الالك تحقيق مصلحة غير مشروعة . 
)١(‏ انظ كولان وكابيتان ودى لامورأنديير ١‏ فترة ١١84‏ ص 84م - وانظر فى 


لنتماد هذا الرأى أيف] بلانيول ور تبر وسكار ق ثذمر»ه 56" ص أكم داص 617١م‏ . 
)0 انظر فى هذا المعبى كو لان وكاييتان و دىلامرر انديير فمرة ٠١-6‏ نل 39 . 
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ولا شىء من هذه الصرر الثلاث يتحقن فى حالة مضار اللحوار غير اللمأنرفة » 
ققد يلح اللحار يحاره ضرراً غير مألرف دون أن يتعمد الإضرار به » ودون 
أن جدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة » ودون أن يكون للجار مصلحة 
ترجح رجحانا كييراً على مصلحة المالك . فنحن إذن فى نطاق آخر غير نطاق 
التعدف فق استعمال الحق . وقد سبق الميز يبن حالة مضار الحوار غير المألوفة 
وحالة التعسف فى استعال الحق0© ,70 ْ 

6 - مولز امالك تقوم على تظري مل البعٌ : وهناك من 
الفقهاء من ذهب إلى أن مسئولية المالك تقوم على نظرية تحمل التبعة » فالمالك 
فد ألحق ٠‏ بنشاطه وهو يستعمل حق ملكيته » ضرراً غير مألوف بالحار , 
والمئروض أنه لم يرتكب خطأ ول يتعسف فى استعال حمّه . فييق إذن أنه هو 
الذى يتحمل تبءة نشاطه فى استعاله لحق ملكيته : إذ هو الذى يستفيد من هذا 
الاستمال ٠‏ وقد ألحق يجحاره ضرراً غير مألوف من جراء هذا النشاط غر 
العادى ٠‏ فعليه الغرم كا كان له الغنم . وتقوم مسثولية المالك إذن » لا على 
الحطأ ولا على التعدف فى استعال الحق » بل على تحمل التبعة 20 . 

وهذا الرأى . على وجاهته وعدالته . ينعذر الأخذ به فى القانرن الفرنسى 
فالمسثولية فى هذا القائرن بحب أن تقوم على الحطأ . ثابتا كان أو مفترخضما . أما 
المسثولية الى تقوم على تحمل التبعة فلابد فها من نص قانونى » والنص القانوى 
فها يتعلق بالمسئولية عن مضار الحوار غير المألوفه معدوم . 

05 - مارل الايك ترم على أله الغلو فى استعمال مى اللا 


ستهاص التموريس : ومعنى ذلك أن المالك إذا استعمل حق ملكيته دون أن 
يغلو فى استماله . ودون أن نحدث بخحاره إلاضررا مألوفا من أضرارالحوار . 


)١(‏ انظر آنفا فدرة 4907 - وانظر فى انتقاد جمل أساس مثولية المالك التسف ف استمال 
حق الملكية : ولانيول وريرير وبيكار * فقرة 07٠‏ - إسماعيل غاتم فقرة 5١‏ صل ١٠١١‏ 
هامش ١‏ . 
(+ ) النظار فى هذا المعى حرمران ن التعسف ى أاستمال الحتى ص 8 وتمليقه فى دالوز 
١4+‏ - ع ا سه بلانيرل وريور وييكار > قثرة 4١‏ ص 458 - وقرب ربهر كل 
تليق ى ا'كرز .وو - (3- وم؟”. 
(ه؛1) 


كء؟ 


فلا جناح عليه فى ذلك » ولا يستلزم عمله أن يعوض جاره عن هذا الضرر 
المألوف . أما إذا غلا امالك فى استعال حقى ملكيته» واستعمل هذا الحق استعالا 
استثنائيا بحيث يلحق يجاره ضرراً غير مألوف »ء فإن الخلو اق استعال حق 
ل 0 اودب 
. وليس هناك خطأ فى أن يستعمل المالك حى ملكبته استعالا استثنائيا 
سي و ا و اع 0 
الحار الذى أصايه هذا الاستعال الامتثنائى بضرر غير مألوف . فعدم تعويض 
الحار » لا الاستعال الاستثنائى لحق الملكية . هو الحخطأ الذى يرتب مسئولية 
المالك32؟ . 
وهذا الرأى : حبى يستقم ) » يحب معه أولا إثبات أن استعال حدق الملكية 
استعهالا استثنائيا يستلزم التعو يض . فن أين أى هذا الالنزام20© : ولاروجد 
نص قانولى يفر ضه ٠‏ ولا هو مبى لل ات ا 
الحق ! وما دمنا لا نستطيع أن نقول إن الاستعال الاستثنالى لحق الملكة خطا 
أو تعسن + فلا مناص من أن يوجد نض قانوق بغر ض اليز اما قانو زا على 
المالك بأن يعو ض لحار عن الضرر غر المألرف ؛ أو بورد قدأ على <ق 
الملكية هو ألا يلحق المالك يجاره ضرراً غير مألوف . ولما كان هذا النص 
القانرنى غير موجود ى التقئن المدنى الفرنسى فيكون القضاء الفرنسبى النى 
يلزم المالك , بتعويض الضرر غير المألوف هو الذى خلق هذا الالتزام » وهو ى 
خلقه [ياه كان قضاء ير يطوريا لا يسنند إلى القواعد العامةولا إلى نص تشريعى 0©. 


/1*ع - تأصيل مكو ل الطالك فى القاثور. الهمرى : أما التقنين المدنى 


)10 انظر ولانيرب ورييير وبيكار م فمرة ا١ا4‏ ص 8"14 ا ص 853 وانظر ى 
الاعتبارات الاقتصادية الى تبرر التعريض عن الضرر غير ال مألوف كار بونييه مى 164 . 

(؟ ) وإذا قلنا مم أصحاب هذا الرأى إنه أقى من عدم التمريض عن الضرر غير المألرف ء 
فإن ذلك معناه أن هناك التزاما بالتعريض عن الضرر غير المألو . ولكن هذا الااتزام نفسه 
يقرم بحسب هذا الرأى على أساس الحطأ فى عدم التمريضض عن الضرر غير ال مألرف »© فاحن إذن 

( ؟ ) ويذعب كار بونييه إلى أن المدأ الذى ينطوى عليه هذا القضاء » ئيس هو التَزام المالكه 
بتمريض الحار عن الضرر غبر المألرف ؛ بل هو ألمزام الخار تحمل الضرر المألوف ٠ن‏ الماللك 
( كار برنيه ص )١98٠9‏ . 
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المصرى فيختا: .. عن التامن الحدلى المر ىو انا لون بأ وال قوع اع 
الذى لا برجد فى !عمد الثاى . ققاك رتب عترة الأورن من المادة ٠7‏ ١م‏ ملل 
مصرى صراحة ء كا . أبنا » على م يأف : و على 'لاللك ألا" يخلو فى استعال 
دع إلى ععلة يعور تيرك اسار او ل ْ 5 عات 0 
قانونيا هو عدم الغلو فى استمال حق املكرة . أو هو أورد قبدا على حت الذكية 
هو ألايغلو المالك فى استعال هذا الحن . ورتب التمنن المصرى بعد ذلك التترحوة 
المنطقية على ما فرذسه من التزام قانون أو ان قد على حى الملكة : 
فنصت الفقرة الثانية من المادة /ا١م‏ مدلى . ها رأينا » على مايأن 
«وإتما له ( للجارع أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تماوزت الحد الألوف...) 

فالأمر إذن واضح ف التانون المصرى . لا مجال فيه لاختلاف فى الرأى 
على نحو الاختلاف الذى رأيناه فى النّه الفرنسى . بوجد نص صريح ف التثندن 
المدنى المصرى يلزم المالك بألا يغلو فى استءال حمّه : أو يقد حق الملكية بعدم 
جواز الغلو فنها . ويرتب النص على ذلك وجو ب تعويض المالك جاره . إذا لحق 
الخار من جراء استعال المالك لحق ملكيته ضرر غير مألوف . 

فإذا قلنا إن نص المادة لا١م‏ مدلى ينشى؟ العزاما قانونا فى جانب المالك 
بعدم إصابة اخار بضرر غر مألوف : قامت مسثولة المالك فى هذا القول عل 
إخلال المالك بهذا الالتزام القانونى : فوجب عله التعويفس . ويك ذ المالك 
الذى ألحى يجاره جراخ ارت عرق تنهار ل فعلك انارن. 
ولكن هذه امخالفة القانونية ليست و خطأ» . بلمعبى المعروف . فإن الخطأ 
هو اتحراف عن السلوك اللمألوف الشخص ا عتاد . وهنا لم يتحرف امالك عن 
هذا السلوك . فهو مسئول . لا لأنه ارتكب خطأ : بل لأنه يتحمل تبعة 
نشاطه . فهو الذى يفيد من استماله للكه استعالا استثنائا . فمن العدل أن 
يتحمل تبعة هذا الاستعال » والغرم بالغثم . وقد قدمنا أن إقامة مستولرة المالك 
فى القانون الفرنسى على نظرية نحمل التبعة لا يستقم لانعدام نص قانونى ينشى' 
هذه المسثولية » أما فى القانون المصرىفالأمر مختل فإذ أن هذا النص مرجود . 

وإذا قلنا إن نص المادة لا١‏ مدنى يبورد قيداً على حي الملكة ؛ هو عدم 
الغلو ق استعماله حى لا يلحق ابخار من جراء هذا الاستهال ضرر غير مألوف » 
فإن نطاق حق الملكية فى القانون المصرى » محكم هذا النص » يضيق عن الغلو 


خم ٠'ا‏ 


فى استعال هذا الحق . ومن ثم يكون !الك ,الس الى عاك سشوو اطق 
يجاره ضرراً غر ,ألرف . قد خرج عن حدود حق الملكية . والخروج عن 
حلود الاق نعط بالمفى المعروف . إد هو امراف عن اللوك المألوف 


0 صن المعتاد ' فحون . عو لمه امالاك ى هدا اكول ا على اما معناه 
١ ٠.‏ 
المعر و ف (1) 


8” - كيف يكون التعويض عن الضررغر المألوف 


4 - التمر بض التقرى والتعو بهن العسى : نطبق هنا القواءى العامة 
ى التعريض » فهو تارة يكون تعويضاً نقديا » وطوراً يكون تعويضاً عينيا . 
والمحكمة أن تأمر بإزالة الضرر غير الألوف : أو أن :قتصر على الحك, 
بتعريض نقدى إذا رأيت ما ييرر ذلك . 

18 - التعر بض اللقرى: يمك القاضى بتعويض الخار تعويضاً نقديا 
كاملا عن الضرر غير الألوف الذى لحقه من استعال المالك لحق ملكيته . 
وذلك طبقا للقواغد العامة . وض الحار عن االحسارة التى لحقته وعنالكسب 
الدى فاته . 





)١(‏ وإلى هذا القول أثرنا عند ما كتبنا فى الخز. الم ل من الوسيط : ء ويلاحظ أن المادة 
م من القانون المدى المديد رحمت حدا لق الملكية : ون يناو المالك فى استمال حقه 
إلى حد يضر نك الحار . وأن للجار أن يطلب إزالة مفار الحوار إذا تجاوت الحد المألوف . 
فالحروج على هذا الحد الذى رمه القانون لحق الملكية يمد خروجا على حدمو د اختق . لا تعفانى 
استماله » ( الرسيط ١‏ طبعة أولى فقّرة ١ده‏ ص +8م هامش ع - وطعة ثانية فقرة ووه صن 
؛):ه هامش ”" ). 

وقد اختلف النقهاء فى مصر فى تأصبل مسئولية المالك عن ااضرر غير المألوف فى القانون 
المصر . فنهم من يذهب إلى أن المثولية عن مظار الحوار غير المأله فة ليت إلا محرد تطبيق 
لفكرة التصف ف استعال المق ( محدد على عرفة فقرة ١57‏ اح: كنرة فةرة 48 - منصور 
مصطى منصور فقّرة 5؟ ص 7# - ص 54 ) . وعم من يذهب إلى ما ذَهيّا إليه من أن حت 
الملكية قيدته المادة *ا. ٠‏ مدل بحدود يعتدر الحروج عليها خروجا على حدود هدأ الحق 5 رميته هذه 
المادة ء ومن ثم يكون ذلك خطأ تقصسريا ( شفيق شحاته فقرة 4+ ص المداصض 0م ال 
الدرارى فقرة +م صى ٠١١‏ ورفتّرة 4م ص ١١+‏ -أخحد حدمت أبو ستيت فى مصادر الالرام 
ققرة 469 - إساعرا غائم فقرة 51 صن و1 س سن +18 س ند المنحى فرج مسدة نشرة جم 
حم ١و)‏ 


آذ 


وقد يدوم ل-رر زمنا معينا . فيجوز لناضى أن نحكم بنعر يض نقدى 
عن كل وحدة من الزمن يدوم فنها الضرر ٠‏ عن كل يوم أو أسبوع أو شهر 
ُ و أكير من ذللك20© , 

رجور أبضا ثقاضفي أن خكم تم بتعو بحس شداى أو او بتعويض غَيى ( إزالة 
الضرر ) » ويحجر المالك بين تنفيذ' أى من الحزائعن يمختاره2؟ . 

غ1 - العو يمن العيبى : وإذا كان التعويض العينى ممكنا: جاز للقاض. 
أن حكم به . فإذا كان الضضرر ناجا مثلا عن إقامة المالك لحائط » جاز ا 
هدم هذا الحائط . ومجوز كذلك الحكم باتخاذ تدابير معينة أو القيام يأعمال 
معينة من شأنها أن تملع الفرر ى المستقبل0؟ .اه مع الحكم بتعريض نقدى 
عن الضرر الذدى ا الماضى . 

وإذا رأى القامى أن بحكم بالتعويض العرنى وبإزالة الضرر غير المألوف. 
جاز له أن يلجأ إلى الغرامة الهديدية » ف.قضى , بغرامة مالة على المالك عن كل 


5 أو عن كل ٠‏ حدة أخرى من الزمن لا يقوم فا بإزالة الضرر أو بالقيام 
بالأعمال المحددة فى الحكم 0 





0 بون ارمع ”5 ثقرة ١94‏ ص 785 - بودرى وشرقر فمرة 56 - بلائيول 
وريور وييكار " فمرد *لا؛ صن 45007 . كار بوتييه ص ١9١‏ اص ١98‏ - 

(؟) باريس * ديمس ننه ١10814‏ داللرز 8*٠ 1١9٠.5‏ - يلانيول وربيير وييكارم 
فآرة لا4 صصص لا15 .0 

(؟ ) بودرى وشوفو فمّرة ٠84‏ - , تنص المادة + 5/5٠١‏ حداف عل ما يان :« عل أنه إذا 
كان ف التنفيذ العيى إرهاق للمدين » جاز له أن يقتصر على دفم تعويض نقدى إذا كان ذتك لا يلحق 
00 جسيه! . . ويقاس التعويض العيى على التنفيذ العيى » » ومن ثم فلا حرا ز الحكي بهدم 

مثلا لتجنيب الحار الضرر غير المألوف الناثىء عنه . ويكتى بتعريض نقدى » مصحوبه 
1 مكن باتخاذ التدابير الممكنة لإنقاص الضرر إلى أقل حد مستطاع . انظر فى هذا المعنبى مازو 
فقرة هع15 - إساعيل غاأنم فقرة 517 ص 195 - حسن كبرة فت 5ه 1٠٠١‏ صل 580 هامدل + - 
عبد المنعى فرج الصدة فقرة 8١‏ صن 1 - ملصور ممصو منصور فمّرة 114 صص (5 . ومن 
التدابير الى ممكن اتخاذها الحد من اضر ر فق المتقبل الأمر مثلا بتعديل طريقة الاستنلال . أو تحديده 
يي" لاستقوال و الل ملاع أو اتعير مو شع مكحل ايزا الاعزل ؟ أو وقوع جز هن الل أن عدن 

- (باريس 4؟ مارس صنة هلام١‏ سيريه هلاسا م 85898 - مرئيلييه 4؟ يونيه سنة 
*؟9٠‏ داللوز الأسوع مم 55ج نس حك ثثبرة قمرة ٠٠١‏ ص #8" ). 


(؛:) عشض قرتسيى 0 توفر له 5لاة! سريه لالا| ىم دل ديامس سلة 884ا لس 
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وفى فرنسا . حيث لا يوجد نص يتابل نص المادة 8007 مدن مصرى »ء 
برد قيد على التعويض العيى ١‏ هو أنه لا مجوز للقافى أن يحكر بإغلاق محل 
مقلق للراحة حاصل على رخصة إدارية . فإن الرخصة الإدارية هى أمر 
إدارى صدر بالسماح للمحل بالعمل . والحكى بإغلاق امحل يتعارض مع الأمر 
الإدارى . وليس للقضاء العادى أن يلغى أويعدل أمرأ صادرا من جهة 
الإدارة» وى هذه الحالة يقتصر على الحكم بالتعويض النقدى212. أما فى مصر 
فنص المادة 7/8017 مدق صريح ى أن طلب إزالة الضرر غير المألوف حق 
للجار » وأنه ولا يحول المرخيص الصادر من الحهات الختصة دون استعمال 
هذا الحق ٠‏ . فيجوز إذن أن يطالب الحار بالتعريض العبنى وبإزالة الضرر 
عر المألرف بالر عم من وجود ترخيص إدارى2" . 


الفرع الثانى 
القيود الى ترجع إلىمحالات خاصة فى الجوار 
الى ارزول 
الرى والصرف 
5١‏ -الشري واتجمرى والسل : القيود البى تتعلن بالرى والصرف 





س داللوز د.وو-١ ‏ وبن؛؟ - باريس 4 ديدمير سنه م.٠94١‏ داللور 5.وة١‏ 9 0ب سس 
4 مارس سنة ١:7“‏ جازيت دى ياليه 115 - ١|‏ د باوب - ولانيول ورسير وبيكار و 
فشّرة "لاغ ص 855 . 

!١41لال يرنيه سة‎ ١١ داللوز م5- 9 همعم-‎ ١54 ماير منة‎ ١9 تفن فراسى‎ ١10 
ياير‎ ١9 - (بموه‎ - ١ - نوفير سنة 4مم١ داللاوز هم‎ ١١ - هو.؟‎ -01١ - صيريه هلا‎ 
- ص 4م87‎ ١94 أو برى ورو 7 فقرة‎ 41١ ,لاوح 8 رحور - 1 فقرة مه ص‎ ١4"١ له‎ 
يلانيول ورييير وييكار * فقرة +417 ص 415 - كولان وكابيتان‎ - ١١6 بودرى وشوقو فقرة‎ 
. ١4ه ص 0ىام  مازو فقمّرة‎ ٠١٠١ فقرة‎ ١ ودى لامورانديير‎ 

(؟) انظ فى هذا الممى شفيق شحاته فقرة 54 عن 8م هامش 7 - حسن كيرة فقرة ٠٠١‏ 
ص 59١‏ - ص 088 - ابماعيل غاتم فقرة + - عبد المنمي فرج الصدة فقرة ؟8 - منصور 
مصعلى منصرر فقرة 4؟ ص 5١‏ - ص 511 - عبد المم البدراوى فقرة وهم . 5 
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ى ما بشرره القانون للملكك امحاور و 1ن عل 00 انهم من حقوق لق ادرب 
(1831160م1) وأخخرى (عنالعناجءة) والمسيل (امعصعانامء64) . 

والأصل أن يكون رى الأراضى الزراعية من مياه النيل ومن مياه الع 
الغامة90+ وأن يكون صرف اليام بعد الرى أق المعاز العامة ول البحدرات: 


وانظر عكس ذلك و أنه لا يحوز التعريض العيى بل يكتى بالتمويض النقد إذا وحد ترخيص 
إدارى : محمد عل عرفة فمَّرة 115 ص 80# - محمد كامل مرمى !| فمرة ٠م59‏ . 

)1١(‏ وقد كان المشروع المّهيدى للتقنين المدنى يتمسمن نصا فى هذا الحخصوص (م ١١7١‏ من 
المشروع ) يرى على الرجه الآ : و يكذرن الحق فى استمال مياه العر ع العامة بنسبة مساحة الأراضى 
الى تروى منها .: مم مراعاة ما تقتضيه انةوانين والمراسيم والوائح المتملتة بذك , اند اها 
م ١1/*1ه‏ من التمّنين المدنى الابق ) . ووردق المذكرة ة الإيضاحية فى شأن هذا لبس : و وقد 
قسم المشروع فى حق الشرب الترع إلى قسمين : () ترع عامة مملوكة الدولة » وهذه يكون الحق 

المي ع ا » مع مراعاة ما تقتضيه القوانين والمراسيم و الوائج 
المتعلقة بذلك . وأَهم هذه اللراتنح هى لائحة الترع والحور الى يتضيما الآء العالى الصادر فى 55 
غراير سنة 184ما ؛ وهذه يبى معمولا ا منفصلة عن التقنين المدنى » ويقتصر هذا التقنين عل 
المبادئ الأساسية فى الرى الى يندر أن تتضير ٠‏ ( محموعة الأ عمال التحضيرية ١‏ ص 44 ) . وحذفث 
لنة المراجمة هذه المادة و لأها تعمل حكما تفصيليا بمكن الاستغناء عنه ى ( مجموعة الأعمال 
التحضير ية 5 ص 70 ق المامش ) . 

ولاتحة المّرع والحسور الصادرة فى 88 فبراي سنة ١44‏ والمثار إلها آنفا فى المذكرة 
الإيضاحية قد ألذاها القانون رتم .* لنة مده ١‏ ( المعدل بالقوانين 15 وههع لسنة ١501‏ 
و ١١١‏ لنة وه4١‏ ) بشأن الرنى والمرف » و حل هذا القاذون محل لاتحة الترع والحسور 0 
وسنشير إلى بعضش نصوصه الطامة فى الى أضع المناسبة . وتمد ورد ى مذكرته الإيضاحية 
بيع يسوي راعيا بطبيعته » وجب أن يعطى نظام 1 فيه أكير تمسط من 
المناية لما ى ذلك من أثر بالغ فى تربة الأرض , اميلها التلفة . ونظراً لأن النيل والترع الهامة 
والمصارف العامة هى عماد الر فى مصروتدخل حيعها فى الأملاك العامة » فقد كان جديرا بالتشر يع 
الإدارى المصرى أن يعى بتنظم استمال الكافة لطرق اارى والصرف استمالا يتجل فيه المدل 
وتصان به المصلحة العامة . وقد مضت سقبة طويلة على تشريمات | ى والصرف القائمة » أظهر 
العمل ما فيها من نقص يحب تداركه على ضوء التطوراث الى استحدئت فى نظام الرى. وقد وضم 
المك_وع ال افق تَحمَيقًا هذه الناية » ون التشر يعات الخاصة بالرى و الصرف فى قانون 
0 تنخاء يم استمالها على وجه أوى مما هو عليه الآن » كا يتناول الشروط اللازمة لإقامة 

الات آرالمة ورى الأراغى الشراى و اتدابير الى تتخذ لدفم أخطار الفيفان رفير ذلك عن 
ينه المتصلة بالرى ... وقد شمل المشروع مثة أبواب . خصص اباب الأول لبيان الأملاك المامة 
م الحاصة ذات الصلة بالرى و الصرف . وتناول الباب الثانى الأحكامالخاصة بتوزيم المياء؛ مواء سه 
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ولكن يجوز مع ذلك أن ترد فود على الملكية الله ة للأرض الزراعدة لمصلحة 
الأراضى الزراعية انحاورة . تتعلق بالرى من حت فى الشرب أو فى المخرىء 
أو تتعل بالصرف من حتى فى المسرل . 

وتعرف المذكرة الإيضاحية للمشروع العهددى الشرب فتقول 
« القاعدة أن من أنشأ مساة على نفتته الحامة طبقاً للواة المتعلقة بذلك كان 
مالكا لها . وكان له و.حده نحق استعالها . على أنه إذا استوز محاجته منها وبى 
بعد ذلك من الماء ما تاج إلبه أراضى الملاك المجاورين ٠:‏ فلهثلاء أن يأخذوا 
ما هى بى حاجة إلبه. على أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة و صانها بنسبة 
مساحة أراضهم الى تنتفع منها . ويبين من ذلك أن ملكرة مياه سائضة عن 
الحاجة تزع من مالكها لا لمصلحة عامة بل لمصلحة خاصة . و..فع للالك. 
التعويض المناسب عن ذلك . وهذا قيد على حت الملكية خطر بعامر ماهو 
عادل . ويلاحظ أن مالك المساة مفضل على الحران ٠‏ فهو الذى يب .ىق 
حاجته من المياه أولا : ويأنى الحر ان بعد ذلك ٠‏ فإذا تزاحموا قدم هن كا. 
حاته أشد . ويرك تقدير ذلك للجهة الإدارية المنخنصة 206 , 





ت أكان ذلك عن ذريق مآخذ المياء أم بالآلات الرافمة . ولما كاندفم أخطار الفيفان ذا صلمة وثيقة 
بالرق + فسلا عا ينطرى عليه س حفظ الأرواج والأملاك من الغرق ٠‏ لذلك ! يغفل المشروع 
تنظيى الإجراءات الى تتبع لدفم هذه الأخطار : خخصص ها الباب الثااث الذى تضمن أيفم) الأحكام 
الخاصة بتعطيل الملاحة وارتطام الفن إذ أنها تعرقسير المياه . ثم خصص الباب الرايم للثر خيس 
فى رصو الذهيات والعوامات ووضم المعادى وشح المرا كب وتفريفها ء والباب الخامس للمقوبات 
وإثبات الحراتم . والباب السادس للأحكام العامة والختامية » . 

وهناك مشروع جديد أعد ليحل بحل قانون الرى و'صرف الالى ( قانون رقم 58 لسنة 
نل © ٠‏ ولايزال حتى اليوم مشروعا ونم يسن تقانونا . ومزأ ما استحدثه هذا المشروع من 
التعديلات : ( ١‏ ) تخويل مفتش الرى سلطة إصدار قرار موقت بتسكين صاحب الشأن من حقه فى 
الانتفاع بمسقاة أو مصرف ف أرضى الفير » أو من حقه فى دخول هذه الأرض لإجراء ما قد يلزم 
من ثر ميم و تطهير . (؟) تنسيق الحم الخاص بالتعريض مم المكي المقابل فى الفقرة الثانية ٠ن‏ المادة 
مدناء فنص عل أن يثمل التمويض نفقات إنداء المسقاة أوالمصرف بنسبة مساحة الأرض 
الى تنتفع ق أجاة. (6) انشان الككارى: القاية إن تن ] 3 قتترهة عات أى مسرت عاء د 
الأملاك العامة محرد إنشائها » فيعق منشثوها من أعباء صيانبا . (4) الهى عن حفر الآبار 
الأرتوازية قبل الحصول على ترخيص من وزارة اارى . (ه) إمناد ريامة لحنة الفصل فى الحرائم 


إل قاض توفيراً لغمانات الأفراد ٠‏ وإجازة الطمن فى قرار لخحنة تقدير التعويض أمام الحكة 
الابتدائية . 


. 44 مجمؤعة الأعمال التحضيرية 5 صن‎ )١( 
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وتذول المذكرة الإيضاحية عن الخرئى :؛ أ حق الحرى فند أعطاه 
المشروع لان الأرض البعيدة عن مأخذ الءاه : فتمر من أرض الحار المياه 
الكافية لرى أرضه . وهى مياه يأخذها من ترعة عامة » أو من ترعة نخاصة 
ملوكة له . أو من ترعة خاصة مملوكة للغر ولككن تقرر له علمها حق الشرب 
ى تعويض عادل 20:6 , 

وتقول المذكرة الايضاحة عن المسيل : « بو حق المسلى . وقد أعطاه 
المشروع مالك الأرض البعيدة عن المصرف العام . فيكون له الحق فى أن 
يستعمل المصرف الخاص المملوك لحاره بعد أن يستوؤ الحار حاجته ؛ أو فى 
أن ينثى' مصرفا خاصا على نفقته ى أرض الحار صر إلى المصرف العام . 
وفى الخحالة الأولى بغر ك مالك الأرض فق نفقة المصرف الخاص الذى أنشأه 
الحار وى صيانته : وى الخحالة الثانية يعطى لحار مقدما ابتعريضي العادل عما 
اقتطعه من أرضسه لإنشاء المصرف9© , . 

والان وقد عرفنا إحمالا ها هى التيود المتعلقة بالشرب وامخرى والمسيل ؛ 
نفصل ما أحلناه فنتكل :( أولافى الشرب . ( ثانيا ) فى امحرى وا- .ل . 


48 -الشرب 


5 - نص قانونى : تنص المادة 808 مدق على ما يأقى : 

و١‏ من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك . 
كان له وحده حق امتعالها » . 

و ومع ذلك مجوز للملاك اغهاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف 
فيا تحتاجه أراضهم من رى أو صرف » بعد أن يكون مالك المسقاة أوالمصرف 
قد استوى -حاجته منها . وعلى الملاك المحاورين ى هذه الحالة أن يشتركوا فى 
نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصياتهما : بنسبة مساحة أراضهم الى 
تنتفع مهما(" . 


١ (‏ ) مجصوعة الأعمال التحضيرية + ص 44 . 

(؟1) موعة الأعمال التحضيرية 5١‏ ص 44 - ص 15 . 

(* ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 117 من الشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التةنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لنة المراجعة تحت رقم 7ه فى المشروعس 
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ويقابل النص ق_-التقّننن المدلى السابق المادة 7م/ ممى(1١)‏ 

ويقابل فى التمنينات المدنية العربية الأخرى : لا مقابل فى التقنين المدنى 
السورى - وق التقّنين المدنى الليبى م 8١177‏ - وف التقتين المدنى العرائى المواد 
642 _بالاه١١٠ ‏ ولا مقابل قف قانون الملكية ااعقارية الأبنانىي29 , 





س الها . ووافق عليه مجلس النواب تحترق, 475 ء ثم لمس الشيوخ تحت رقم 2١8‏ ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص 4+ اص لا” ). 

١(‏ ) التقنين المانى اثابق م ؟*/مه : من أنعأ ترعة . فله الحق ى الانتفاع دون غيره 
بمائها أو بيعه . ( وهذا النص يخالف نص التقنين المدنى الحديد فى أنه لا بجمل لجار الحصول على 
حق الشرب من ترعة جاره الحاصة إلا برضائه» دون جير عليه فى ذلك . واككن المادة م من لانحة 
المرع والحسور الى صدرت فى سئة ١884‏ »أ بعد صدور التقنين الماش الابق . أعطت جار 

: التقنينات المدنية العم بية الأخرى‎ (١ 

التقنين المدنى السورى لا مقابل ( وانظر فيما يتعلق بإسناد الإنشاءات الفنية على ضفة المحر 
المقابلة المادتين موه - بممو ). 

التمَنِينِ المدنى اليبى م 2107 (مطابق ) . 

التمئين المدى العراق م 6ه ١٠١‏ : لكل * حسم أن يسو أرفية من مياة الأجر والرع العامة » 
وله أن يشي جدو لا لأخذ هذء الميا إل وق 4 وذلك كله وفمًا للقوانين والأنظمة المتعامة بذلك . 

م ١٠١85‏ : عق أنقا عتاة أوعفرنا خموصيا طبقا للقوانين , الأنظية المعمول بها » كان له 
و حده حى استماطا : 

م لامه١٠‏ : ١‏ - حريم الآ يار والينابيم و الترع الحاصة والمساق والقنوات والمصارف ملك 
أصابها ٠»‏ ولا يجوز لنير هم أن يتصر ف فها بوجه من ألوجوه . فن حفر ثرا ق حمر بثر 
علوك لشدمن اغر أجبر عل رون + 5203 إذا حفر اابئر خارج هذا الحريم فلا يجبر على الردم 
حى لو أخذ بئرء ماء ال الأول 

؟ - ولا حريم لبر حفره شخص ف ملكه . ولحاره أن حفر هو أيفاً برا فى ماك ثفسه حى 
لو جذب ماء البئر الأول . 

( والتقنين 'عراق يختلف عن التقنين المصرى فى أنه لاايحمل لجار حت الحصول عل الشرب 
من مسقاة جارء إلا باتفاق معه ) . 

#نون اللكية المقارية اللبناى لا مقابل ( وانظ فيما يتعلق باستاد الإنعاءات الفنية على ضفة 
2 القابلة المادتين و0 و ٠م‏ - وانظر فى هله المسألة فى القافون البنافى حسن كيرة دروس 
ىْ 0 المينية الأصلية فى القانون المدق البباق المقارن مذكرات بالآ لة الكاتبة منة مهبو 
حم ١51‏ اص ١*١‏ وانظ, بوجه عام و اله المتملقة بالماه هه التان ‏ اق .: ١‏ 
0 و بو م ى الفيود المتملقة بالميا ف القانون البنان حمسن 
3 يع انشار إليه صن ١88‏ د ص ١8‏ ). 
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ويلاحظ أن اانص سالف الذكر لا يقتصر على حى الشرب . بل هو 
يشمل إلى جانب حق الشرب حق المسيل ( الصرف ) فى إحدى صورئيه . 
فقد تقدم أن حق المسيل إما أن يباشر ف المصرف الحاص المماوك للجار يعد أن 
يسنوى هذا حاجته منه وهذه هى الصورة البى يعرض ها اانص ١‏ أو من طريق 
إنشاء مصرف خاص فى أرض ال حار لتصل مياه الصرف بواسطته إلى المصرف 
العام و هده صورة أخرى ““ يعرض لا النصر ويعرض ذا نص آآخر . وحى 
لا يتجزأ حن المسيل . نقتصر فى معرض النص الذى نحن يصدده على حق 
الشرب دون حوالمسيل » ونسقبو صورة حرى المسل الى عرض ا النص لتنضم 
إلىمالصورةالأخرى : وبذلك نبحث حقالمسيل كلمن صورتيه فى مكانواحد . 
5غ - شروط القصول على مق الشرب ( تغليس مها اص 
اس عل مسا غاص مر موم: ) : تتلخص شروط الحصول على 
حق الشرب فى أن يكون للالك مسماة خاصة » استوفى منها حاجته . وله جار. 
.هو أيضاً فى حاجة إلى رى أرضه . فعندئذ جوز للجار أن يحصل على حق 
اأشرب من الياه الفائضة فى هذه المسقاة . على أن يدفع لالك المسقاة مقابلا 
ل انتفع به من مائها سيأنى بيانه . ولم يكن التقنين المدنى السابق مجعل للجار حق 
الشرب على النحو ااتقدم بيانه . إذ كانت المادة 1ه من هفا التقنين 
تنص ء كا رأينا . على أن « من أنشأ ترعة : فله الحق فى الانتفاع دون غيره 
بمائها أو بيعه »2©30. واككن لانحة الترع والحسور الى صدر تق منة 1845 
أعطت . فى الادة هم مها » للجار أن ييحصل على حق الشرب هن ترعة جاره 
الخاصة بنفس الشروط الى تقررت فها بعد فى التقنين المدش الحديد9؟؟). 
وإعطاء الحار حى الشرب عل هذا اانحو فيه تغليب مصلحة نخاصةراجحة 
على مصلحة خاصة مرجوحة . فالك المسقاة مصلحته فى أن محتفظ بح ملكيته 
كاملا دون شريك له فى مساته : حتى لو فاضت فبا مياه يرى أن يستأثر 
سا ولا يعطها الحاره . ولكن هذه المصلحة مصلحة ضعيفة مرجوحة . تنطوى 
على أنانية لا ميرر لها . ويتغلب على هذه المصلحة المرجوحة ٠صلحة‏ راجحة 


. انظر آنفا فقرة 448 فى الطامش‎ )١( 
. (؟ ) انظر أنفا فقّرة ؟ 44 لى اطامش‎ 
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للجار فق أن يحصل على ححى الشرب من اللمياه الفائضة فى المسقاة وهر فى حاجة 
إلما ؛ ق حين أن المالك قد استوق حاجته . على أن يعوض الحار المالك فيا 
أخخذ من مائه , 

فالشروط إذن للحصول على حى الشر ب أربعة : (١)للالك‏ مسعاة 
خاصهة )7١‏ استوق مما حداحته اه وله جار . 64 هو ى ححاجة إلى 
وق أرقي .. 

5 المرط وروّول - لمانك مقامٌ ماص : يحب هنا القييز بين 
المرعة العامة والمسماة الخاصة . 0 

فالرعة العامة . شما تنص المادة ” من قانون الرئى والصرف . هى «١‏ كل 
يحرى معد للرى تكون الدولة قاة بنفقات صيانته يوم العمل -مذا القانرن . 
ويكون مدرجا بسجلات وزارة الأشغال العمومية أو فروعها . وكذنك 
المجارى اابى تنشئها وزارة الأشغال العمومية بوصفها ترعا عامة وتدرجه قف 
لات ذا الوصف » . فالرع الى أنشاما الحكومة أو تنشها » لرى 
الأراضى الزراعية » ونقوم بنفقات صيانهاء وتدرجها بسجلاماء تعتير ترعا 
عامة . و« نجوز ٠‏ ا ننص المادة 4 من قانون الرى والصرف ٠‏ بقرار من 
وزين الأفثال الفمونية زوزير :الروم أن جر أناديقاة أو مصير ف خاض 
ترعة عاءة أو مصرفا عاما : إذا كانت هذه المسقاة متصاة مباشرة بالدلى أو 
بترعة عامة تستمد المياه من أهمأ ؛ أو إذاكان المصرف الحاص متصلا مباشرة 
بالنيل أو عصرف عام أو ييحيرة ويصب فى أى مما . ولا ندفع الحكومة أبة 
تعريضات عن الأرض المشغولة بالمسقاة أو المصرف قبل اعتباره عاما("©, : 
ولوزارة الرى الحيمنة على توزيع مياه الرى بالارى العامة على اخختللاف 

(1) وقد قفست محكة النقص ,أن اتصاف ترعة بأنها عمومية أوغير عمومية أمر كانوفى 
تبينه لاحة الترع والحسور ء فن واجب الحكمة إذن أن تراعى فى قضائها ما جاءث به تلك اللامة 
ى هذا الصدد فإذا هى لم تفعل » واعتمدت فقط فى قيام سفة الترعة على تقرير الحبير المترسس 
على تطبيق خرباة فك الزمام المرسوم علها ما يفيد أن الأرعة يجسر يها عمرمية . كان حكهامتمينا 
نقغده ( نمف مدى ١4‏ أيريل سة ممه١‏ موعة جمر ؟ ركم 1١١ااص‏ 0915 وانظر أيضا 
نقشن عدن ها أدويا مله +5 موعة أحكام النقض ١‏ رتم 81 ص +45 ) 
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3 راعها : وتوزيع ممأه كل مجرى عام على الاشكن الخامه إلى ند 6ه 
وما إدخال ماترى إدخاله من التغيير والتعديل فى نظام الرى والصرف . 
وتطهير ما ترى ضرورة لتطهيره من العرع ا العامة فى الأوقات » 
202 5 لراها .م١"‏ ا وصرف)( ؛. ولا جوز إنشاء ٠«أخذ‏ المماه 
فى جسور النيل أو جسور الترع ااعامة قبل الحصول على ترخيص بذلك من 
وزارة الرى . ويكون إجراء حيع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة 
وزادة اورف وعلى نفقة الطالب م85 رى وصرف )© . 


)١(‏ والخحكرمة مئولة عن ممان وصون الياه للأراضى وتوزيعها توزيما عادلا » فإذا 
نيك كينا اذاو #ننن رلك أبكن ١‏ ال جوع علبا بالتعويض ( محكنة الامتكناف 1١‏ مايو ةد ١1١‏ 
المدموعه رفي كران اكير 5 نه ١951‏ المحاماة /ا صن لالام - ١:4‏ يأير سهةهم١91١‏ 
الخاماة ه مس 5684م استئثئاق تددنس ؟ ياير سنة 14و١‏ م ١؟‏ ص ه4ه) - وقد أصبح 5 
مرجب لالم الرع والحور 9 موجب قانون الرى والصرف : أخذ الآتربة من الأراضى 
للأعمال اللازمة لوقاية الح ور . وإاقاء نانج تطهتر ادرع واامارف العامة ى الآراضىالزراعية . 
5 الأفزية وق تقابل اتمويضن عادل (:2--+ رق وشر ف ).و سبيت كاك المعارنة السكوية من 
الأهانى فى دنم أخطار الفيفيان فى مقابل أجور مناسة تعطى للمكلفين بالمعاونة ( م لاه رى 
وسرت )1 

(؟ ) وتنص المادة جم من قانون الرى والصرف عل أن ٠‏ يعين وزير الأشفال العمومية 
( وزير الرى ) المناو بات على اختلاف أنواعها و تواريخ الدة الشتويه ٠١‏ وتعليق هذه المواعيد 
بالحريدة الرمية » وتنشر عل الأهالى بالطرق الإدارية . وتحوز لمفتش الرى فى أى وقت أن يأمر » 
ولو علدو ان الغزالة 56 أخذ المياه م : ترعة أو من مجموعة من الترءع العامة » ودلك لضمان 

توزيمالمياء تو: 00 لمن إعطاء الأر اضى مياها أكثر من حاجباء . هذا ولا موز الحكوئة 
أن تتعسف فى امال سلطا هذه . وإلا كانت مثو لة نحو من أحاق به ضرر ص جراء تعصفها 
( ممكة الاستثناف 5؛ .ايو منة ه8٠١‏ المجموعة الرسمية + دتم "4 ) 1 

وتاص المادة بام من نفس القاذون عل أنه م إذا تبين لتفعيش الرى أن تصرف مآخذ الياء 
المملوكة للأفراد والموجودة فى جسر إ-دى الترع العامة والممدة الرى » يزيد أو ينقص عن حاجة 
الأرضص ا#سمية ها » بيب زيادة عددها 1 نقصه أو اناعياآر اناع متوى فرثها أو 
انخفاضنه . فلتفتيش الرى » بعد التعرف عل و جهات ذظر أصصاب تلك الأراضى فى جلة محددها » 
أن يموم بإنقامن عدد المأخذ 5 زيادنه أو توسيعها أو تفيمها أو رامع مدتوى فرئها أو خمضه 
بما تحقق الغر مس » و ذلك على نفقة الحكومة ... أما إذا طلب المالك من تفتيش الرى إجرا. تعديلات 
داثلة » جاز للتفتيش أن يقرم بذقك عل نفقة الطالب » . 

و#اقين اللاوة 0غ بانه إذا كين لتفتيش الرى أنه يوجد أكثر من طريق لرى الأرضض ٠‏ جاز 
له أن يأمر بإبطال ما يراء زائداً من المآخد على الحاجة » ويكون هذا الإبطال عل نفقة الحكومة . 
وكقغى المادة 4١‏ بأنه إذا اتؤذت ا وسائل لترصيل المياه من النيلٍ أو من [حدى الترع المامة إلىأر ص 
تتروى من أحد مآغذ المياه . جاز لتفتيش الرى إبطال المأعذ وإزالته عل نفقة الحكومة . 
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أما الأسقاة الخاصة فهى مجرى ماء معد للرى » يسيثه المالك فى أرضه لرءها . 
وتقضى المادة 1/808 مدى كبدأ عام .كا رأينا » بأن من أنشأ مسقّاة خخاصة > 
طبقا للوائح الخاصة بذلك . كان له وحده حق امتعاها . وصاحبالأرض 
المنتفع بالمسقاة الحاصة مكلف . على نفقته » بتضهر ها وصوانها وحفظ جسورها 
فى حالة جيدة م ١١‏ رى وصرف ) 20 . 

6 - الشرط الثالى - استوقى الالك عاع مى المسقامٌ : ولما كان 
المالك هو الذى أنشا المسقاة الحاصة عبل نفقته © أو كسا يسبب آخر من أسباب 
كسب الملكية » وهر الذى يقوم يتطهير ها وصاتها » فإن له الأولوية ىف ركه 
أرضه مها » إذ هى ملكه » والالاك أنحى بما ملك . 

وله أن يستونى حاجته كاملة من المسماة » فعروى أرضه منها ريا كافيا . 
وإذاكانت عنده وسائل أخرىممكنة للرى » كأن كان بإمكانه حفر ير ارتوازية 1 
أو الحصول على حق مجرئ قريب من النيل أو من ترعة عامة » لم يكلف الالنجاء 
إلى هذه الوسائل مادامت عنده مسقاة خاصة تكفيه لرى أرضه . فإذا روى 





)١(‏ فإن هو قصر . جاز لتفتيش آارى تطهير ها على نفقته ( م 1 رى وصرف) أو 
إذا منم بغير حق من الانتفاع مقاته وكان عائز ا ها مدة ته » صدر من مفتش الرى قرار موقت 
بتمكينه من استمال حقه (م ١١‏ رى وصرن) . وتنص المادة ١4‏ من قانون اارى والصرف على أن 
و تعتبر الأراضى الى مر فها مقاة أو مصر ف خاص محملة حق ار تفاق لمااح الأراضى الآأخ ى 
الى تنتفم بتلك المسقاة أو بذلك المصرف » مالم يقى دليل على خلاف ذاك » . وتنص المادة 8١‏ 
من نفس القانون عل أنه و إذا رأى مفتش ألرى ؛ بناء على تقر ير الباثهند.ى أو شكرى ٠ن‏ ذوى 
الشأن . أن أحد المصارئ أو الماق الخاصة أصايم عدم الفائدة أو را وأمكن الاستنناء عنه 
لوجود طريق آخر للرى أو السرف ٠‏ جاز له أن يصدر قرارا بد أو إبطال تلك ااقاة أو 
المسرف » أو مثم الفمرر إذا لم بمكن الاستغناء عن المسقاة أو المصرف » وإلزام صاحها بتنفيذ 
القرار ى موع معين ٠»‏ وإلا جاز التفتيش إجراء ذلك عل نفقته » . 

وفد قضت محكة النقض يأنه إذا كان الحك قد استند فى اعتبارء المسقاة محل الدعوى ٠سا‏ 
خصوصية إل أدلة مؤ دية إل ذلك » فإنه لا يعيبه كونه ل يرد على ما مسك به القائلون بأنها ترعة 
مو مية مع أنها ذابتة فى خرط المماحة » أو ألما تروى أطيانا لأشخاص آخرين ومقام علها كوبرى» 
إذ أن رد إثبات المسقاة ى خرط الماحة لا يصام دليلا عل أنها مسقاة جمومية ٠‏ كا أن انتفاع 
ملاك آخرين بها هالرى مها أو إقامة وزارة الأشفال كوبريا علها - ذلك لا بمنم كونها مسقاة 
خصوصية محملة بحق ارتناق لنير أو لمصلحة أعامة.( نقضس مدى ه مارس ءنة 1١46٠‏ مجموعة 
المكتبب الفى ز, خهسة رعشر ين علدا جزء أول ص 844 ) . 


4:”؟, 


أرق با كليا ويا كاناا دن لله اخقاة + وعاقيت ماه سس تلن كل 
يكون ماء 7 المدة.. ل على سحن الشرالتن هر هزع المأه الناتهية . 


5غ ارط نماث - .ارك أر طراارى ير مى الشرب : 
ويحب أن يكون من يطلب حق الشرب من المياه الفائفمة فى المسفاة جارا للك 
صاحب المسقاة . والحرار هنا له صور ثلاث : تدخخل كلها ق المعى المتصود 
بالحوار : 

أو لا لا - أن تكون أرض الحار ملاصقة لضفة اأسقاة » فتكون المسقاة فى 
هذه الصورة حدا فاصلا ما بين أرض الخار وأرض امالك . وقد انعد الإجماع 
على أن للجار فى هذه الصورة أن بطل نحق الشرب : إذ هو جار ملاصق, 
للمسقّاة ذانا . 

ثانيا ‏ أن تكون أ رض الخار فاصلا بن أرض الماللك وبين مأنحذ مياه 
المسقاة » فتعير مياه المسقاة فى هذه الصورة أرض الحار فى محرى يحصل عليه 
المالك : حدى تصل مياه المسقاة إلى أرض المالك . وفىهذه الصورة لاا شلك 
أيضاً : فى أن أرض الحار تعتير ملاصقة للمسقاة : محكم مرور مياه المستّاة فبا . 
فيكون للجار أن يحصل على حق الشرب من المسقاة . 

ثالنا ‏ أن تكون المسقاة داخل أرض امالك » غير ملاصقة ندر 
اي موي ا ا ى تعبرها حتى تصل إلى أرض 
المالك . وى هذه الصورة الأخيرة لا تكون أرض الحار ملاصقة للمسقاة ذاما . 
ولكبها ملاصقة لأرض الالك ااتى أنشئت فى داخلها المسماة . وهذه الصورة 
و.حدها هى محل الحجلاف . دون الصورتين اله وليين . فبعض اذهب إلى أنه 
لا يكون الجار فها أن يتحصلى مع يا وس م 
الحق الحوار للمستاة ذائا » ولايكى مجرد الحوار للأرض الى أنشئت 
المسقاة212 . وبعض آخر يذهب إلى أنه يكى الحرار للأرض الى أنشئت 





١ (‏ ) انظر ف هذا الممبى محمد كامل مرءى ١‏ فم ة 7547 - محمد على عرفه ذثرة 9095 ٠‏ 
شيرون بحث فى نظام الر فى للقانون المصرى محلة القانون والاقتصاد ” من 154- -سن كير 
فثرة لا" صن ٠١‏ ويند الأستاذ محمد على عرفة إلى المادة ١٠‏ من قانون الرى وام ف »© 


وهذا اانص لا شأن كه هذه المألة فهو إنما يدر مر للأرض الراقمة عل جانبى .تا: أو .صرف اس 
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المسفاة . ولاضرورة لآن تكونالمسقاة نفسها ملاصقة لأرض الخار . وهذا هو 
الرأى الذى تأخذ يه » لأن عبارة ؛ الملاك المحاورين » الى وردت ل نص 
المادة م١٠6م/؟‏ مدنى سجاءت مطلقة لا عيز بين جار ملاصق للمسيّاة وجار ملاعسق 
للأرض الى فها المسقاة » فكلاهما « جار » فى معنى النص . ولآن الحكة ى 
الحالتين متوافرة » فالحار قى حالة ملاصقته للمسقاة وق محالة ملاصقته للأرض 
ابى فها المسقاة ف حاجة إلى رى أرضه» وماء المسقاة يفيض عن حاجة مالكها , 
فواجب التضامن الاجماعى يقضى فى الحالتين بأن يكون للجار الحصول على 

بق العيريي 917 . ولاشك فى أن الحار » فى هذه الصورة الأخمرة ٠‏ لا يكتى 
بالحصول عل حق الشرب ء بل هو فى جاحة أيضاً إلى حق ار ى . إذ يجب 
أن تعبر مياه المسعاة غر الملاصدةة لأرضه جزءاً من أرض لماك حبى تصل 
إلى أرض الخار. ومن ثم يكون للجار أن يحصل أيضا » إلى جانب حق الشرب » 
على حن الحرى فى أرض الالك » وشرط حت خيرى هنا متوائر إذ ابخا فى 
حاجة إلى المياه لرى أرضه : فيأخذ هامن المسقاة عن طريق الحصول على حق 
امحرى فى فى أرض المالك . 

وقد بتعدد الملاك _ ٠‏ بعض جاور المسقاة ذاءها وبعض مجحاور 
الأرض الى فها المسقاة : أو أو كلهم يجاورون المسقاة ذاتها . أو كلهم يجاورون 
الأرض الى فما المسقاة . فى حميغ هذه الأحوال » لا تكون مجاورة المسقاة 
ذانمها سيا لتفضيل جار على جار آخر ٠‏ بل العيرة بالحاءة إلى المياه اأفانضة 
من كان من هزلاء الران أشد حاجة من الآ خرين إلى هذه الماه قدم على 
الآخرين» واستوق حاجته منها قبلغعره . وتقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع 
جبدى ىهذا المعى كا رأينا:« ويلاحظ أن مالك المسقاة مفضل على احير ان» 
غهو الذى يستوق حاجته من المباه أولا : ويأت الحمران بعد ذلك » فإذا تزاحموا 





خاص ءو تكون مملوكة لملاك متعددين » فيمتير ه بالنبة إلى أعمال التطهير والصيانة حور !مما 
أو المصرف حدا فاصلا بين أملا كهم » ما / يثبت غلاف ذلك , . 

)١(‏ انظر فى هذا الممى شفيق شحاتة فقرة اوم عيد النى للبدراوى نرة 1دم 
ص #١07‏ - إبماعيل غم قصره »١‏ عن ٠١4‏ - عع.د المحم فرج .اده فدرة 5" صسش ١٠١‏ ب 
عاضور مصاصض متصور كدر ة 87 من ١5‏ 





,”ى”'١‎ 


قدم فك كاله اسن أشل . وزسرة تقدير ذلك لاحيهة الاداررة الختصة(١)2,‏ 
والجهة الإدارية الختصة هنا هى تفتيش الرى . 

21 - ارط اررهيمع ب الجا فى مام إلى رى أرضم : ويشتر ط 
أخيراً ٠‏ <تى محصل الحار على حق الشرب ١‏ أن يكون فى حاجة إلى رى 
أرصه ريا كافيا . فإذا لم يكن عنده مورد من اللماء أصلا لرى أرضه . قامت 
به هده الحاجة؛ حبى لوكان يستطيع أن يسدها بالالتجاء إلى طرق أخرى كحفر 
بئر إرتوازية أو يلب المياه من طريق محرى يطلبه من جار آآخر . فالقانون 
لا يغرض عليه أن يلجأ إلى طريقة دون أخرى » ومادام فى حاجة إلى رى 
أرضه ويستطيع أن يسد هذه الحاجة بالحسول على حق اشرب كان اه ذلك . 
ويستطيم أيضاً أن يطلب حي ااشرب : حتى لوكان عنده مورد آنخر لامياه 
واكنه غغر كاف لرى أرضه بأ كلهاء كسقاة صغيرة أو بثئر إرتوازى. فالقانون 
يعطيه الم فى الشرب لرى أرضه « رياكافيا » ١‏ وتقول المادة ١5‏ من قانون 
لأرى والصرف بى هذا الصدد :« إذا رأئ أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو 
يتعذر عليه رئ أرذه ر! كافيا ... إلا باستععال مسقاة ... فى أرضى الغير 1 

وكا قد يتعدد الملاك المحاورون؛» قد يتعدد أيضاً الملاك الذين تملكون المساق 
الخاصة . فإذا كان الحار محاطا بملاك متعددين كل مم ملك مسقاة خاصة . 
فالظاهر أن له أن يختار أيا من د “لاءالملاك يطالبه بم الشرب . وهو لاا شك 
يحكر مصلحته ق ذلك » فيختار المالك الذئ يكون الحصول على نحق اشرب 
من مسقاته أيسر من الملاك الآخرين . وليس له أن يتعنت ؛ فإذا عدل عن 
هذا المالك إلى مالك آخر يكون الحصول على حق الشرب من مسقاته أشد مشقة 
وأكير كلفة دون مصلحة ظاهرة » رده تفتيش الرى عن تعنته » واختار له 
أيا من الملاك حق الشرب من عنده هوأيسر . 

مغ ابر صمراوات الوامب اناعيا لوسرل ع عن السرب 5 
التعربض الواعس رقم : تنص المادة 15 من قانون الرى والصرف ( المعدلة 
بالقائرن رتم 4؟ للنة 1405 ) على أنه « إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه 
يستحيول أويتعذر ١1.ه‏ رى أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء 


سس س1 





. 41١ انظر أنفا فثرة‎ )١( 
):00( 


يفف 


مسذا'ة أو مصرف ىق أرض ليست ملكه ٠‏ أو بامتعال «ستاة أو مصرف 
مرجود ؟ ؛ أرض الغر »؛ وتعذر شاه ال :راضى مع أسعاب الأرانى نوى العأن 
أووكلاب. الرسميين : ؛ فر فع شكواه : لفت شالرى لأمر بإجراء التحترق فبا .وهل 
التفتيش أن بدطلب جبع الخرائط والمستندات الى يستاز مها نحث الطاب »؛ قؤمدة 
لا نحاوز أصبو : عن من تاريخ وصول الطلب إلره . ويتولى الباثميندس إجراء 
التحنيز نى مومع المسقاة أو المصرف » وعليه أن يعان بكتاب موصى علره 
مصحوب بعلم وصول كل ذى ثشأن أو وكلاءهم الرسميءن بالمكان والوقتاالذين 
محدد<.! قبل الانتقاز إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل . وترفع 
نتيجة هذا التحقيق إى المفتش » الذى يصدر قرارا مسببا بإجابة الطاب أو 
رفضه » بعد استيماء التحقيق إذا رأى ضرورة للك . ويب أن ضار القرار 
خلال شهرين من تاريخ امازفاء تلك الخرائط والمئّندات » ويعلن القرار 
المذكورة لكل ذى شأن يكاب مو صى عليه مصحوب بعلم وصول .. ) 

والنص سالف الذكر لا يتعلق فحسب ححق الشرب» بل هو أيف] كما نرى 
يتناول حق المحرى وح المسيل . فإجراءات هذه الحقوق الثلائة ‏ الشرب » 
واخحرى والمسيل واحدة . ويلاحظ ٠‏ فيا يتعلق يمحق الشرب » أن النص 
لايذكر حبى شرط الحوار » فضلا عن شر ط ملاصقة أر ض الحار لمسقاة 
المالك ذامها . 

ويخلص من النص أن الحار » إذا أراد الحصول على -دى الشرب > ولم 
يستطلع الراضى على ذلك مع مالك المسقاة » رفع طلبه إلى مفتش الرى 
وهذا يحيل الطلب إلى البامهندس لينتقل إلى موفع النزاع ويعاين الأراضى 
ا ٠‏ م يرفم تقريره إلى مفنش الرى بن دة المعاينة . و:لى 

مفتش الرى أن يطلب جمع الخرائط والمست'دات إلى إستلزهها نحث الطاب » 

وله أن بستوق التحة.ق ذا رأى ضرورة أذاك . وبعد كل هذا يمسر المفتئى . 
فى خلال شهرين من دريخ امكرفائه للخرائط والستندات ؛ قرار! يسما بإحابة 
طلب الخار إلى حق درب ُ 1 دض الفانية هذا اتران داوق كور 
لمن فه أمام القضاء الإدارى 


2١0)‏ و يعاقس كانون لرى والصرف محالفة الأوامر والقرارات اأصادرة وفدا آراد: ١ ١‏ #قتد 


ارقف 


وإدا فذضى القرار بإجاءه الطلبى 4 وأجاز للجار ا“ نتفرا ل دنه و جس»> 
تعويضمالاك المسقاة» وه يشملل التعريض أداء جزء مناسب من التك' لض الأصلية 
للك البكا” ( أو المصرف )عه مثا رى وصرف) . وغول الادة م١٠م/؟‏ 
مدى فى هذا المعبى ذا رايد :« وعبى 906 المراورين فى هاه الة أن يشتركوا 
فى نفقات إنشاء المسققاة أو المصرف وصائهما ٠.‏ بنسبة مساحة أراضبم البى 
تنتفع مهم » . والمفروض هنا أن الأراضى الى تنتفع من المسماة ( أوالمصرف) 
يكون انتفاعها كاملا . ولذلك يكون 'تعويض بنسبة مساحة هذه الأراضى . 
فإِن كان الانتفاع جزئيا » وجبت مراعاة ذلك أيضاً عند تقدير التعريض . 
فيكون ينسبة مساحة الأراضى وبنسبة هذا الانتفاع الحزئى . 

وتنص المادة لالا من قانرن الرىوالصرف على أنه فى جمريع الأحوال الى 
يقضى فبا هذا القانون بأداء تعويض » تقرر قرمته » عند عدم الاتفاق عليه 
وديا » لحنة تشكل برياسة مفتش الرى أو من يفيبه وعضوية مفنش المساحة 
وعمدة البلد » ويصدر قرارها بأغلبية الآراء ويكون تمائياً . ومن ثم تكون 
هذه اللجنة هى اتختصة بتقدير التعريض » ومجوز الطعن فى قرارها أمام القضاء 
الإدارى . وبذلك تكون المنازعات وتقدير التعويضات المتعلقة بالرئ والصرف 
من اختصاص الإدارة واللجان الإدارية9؟ , 
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سه ساافة ال. كر عف امة لا تقل عن خحمسة جنبات ولا لجاوز ماله جيه ( م 7/077 رى وصرف ). 
ويختص بالنسا.ى الحرريمة لحنة إدارية برياسة افظ الإقارم أو السكرتير العام احانظة ووكيل 
تفغيش الرى أو من ينيبه وعضو شيواخات تعينه جلنة اأشيأخات . أما فى المحافظات » بحسب نظام 
المديريات و المحافظات القديم ٠‏ فتشكل اللجنة من المحافظ أو من ينوب عنه رئيا ومن عضو مل 
مصلعة أل ى ينديه وزير الأشنال العسرمية وعضو تختاره المحافظ من الملاك الزراعيين فى 
المحافة ( م «لاري وصرف مضافة بالقانرئ رقى 
لمنة 5هو١ا).‏ 

)١(‏ ونرى من ذلك أن يع سائل ال ى والصرف ء ويدخل ف ذلك الحرائم و المقوبات ء 
أصبحت الآن من اختصاص المهة الإدارية . وهذه الحهة تففل الحهة الفضائية » لأا أقرب إلى 
تفهم طبيعة هذه المسائل وأسرع فى البت فيا . وقد كان المشروع المهيدى التقنين المدنى يتضمن نما 
يقضى باختصاس الحهات الادارية فى هده المسائل » فكانت المادة ١١71‏ من هذا المشروع تمن 
مل أن ع تتول الحهات الإدارية 'نخنمة للفصل ف المنازعات المتملقة بتطبيق المواد ... وفما الواح 
الصادرة فى هذا الدأن » . ولكن لنة الشؤون التشريعية مجلس النواب حذفت هذا النص» وتقدمت 
إلى الحكومة برغبة فى أن تمدل اللوائيح الإدرية الخامة بهذا المومرخ بما يحمل المية الإدارية هى سم 


0 لنه 5و١‏ ومهدذله بالمانرن د وى 


01 


وبلاسظ أن التعويض الذى يعطى لالك المسقاة » فى مقابل حن الشرب 
الذى حصل عليه جاره 6 يشمل جزءاً من متبروفات إنشاء المسقَاة وجزءا 
من تكاليف. صيائها على النحو المتقدم الذ تمر . ولايشمل جزءاً من كمن الأرض 





ه التصة دون غيرها كدربة أول» وأن يكون استئناف قراراتها أمام المهة القضائية ( مجموعة 
الأمال التحضيرية 5 ص 498 - صر 4# اطامثر ) . 

وقد كان هناك خلاف قدم ء ى عهد التققنين المانى اللسابق حيث كانت المادة *"/؟ه من هلأ 
التقنين تجمل احا كم القضائية أتصة بوجه عام ى المنازعات المتعلقة محقوق الرى والصسرف © ى 
المية المحتصسة » اكرن.عية الثضاء رننا 1 المادة مه آم جهة الإدارة وكمًا لأحيكام لانة 
الرع والحسرر ائى صدرت ق منة أ بعد مدرر اتقنين المدفى الابق ؟ وكان ارأى 
السام إذ ذاك هو أن تكون جهة الإدارة هى المختصة د _: جهة النضاء ء إذ أن لائحة الترع والمسور 
قد أفردت جهات الإدارة بالاختصاص فنسخت أحكام التقئين المانى السابق فى هذا الشأن . و لكن 
محكة النققض قضت. بأن تكون كل من الحهة الإدارية والمهة القضائية مختصة ى دعاوى وضم أليد » 
أما دعاوى الملك فتبق من اختصاص الحهة الضائية وحدها ( نقض مدق ١١‏ يناير سئة ١414٠‏ 
مججموعة مر > رقم ٠‏ ص ؟ 4 - وانظر أيضاً تقض مدل ١7‏ ديمير صلة 1446 مجموعة المكتب 
لني ى خمسة وعشر ين عاما جزه أول ص +54 - وانظر فيما ببن صدور قانون ل ى والصرف 
ق سنة ١82607‏ والئانون المعدل له المادر فى سنة 5 تقض جناق 78 يتاير سنة ١968‏ الماماة 
1ل رتم م08 صن و0 - 4 أي يل سنة 08و الحاماة ١‏ رتم 604 صن 288 ) . 

ول يمد الروم مجال لقيام هذا الحلان التديم » بمد صدور التقنين المدنى الحديد ومن بمده قانون 
الرى والصرف المعدل بالقانون رم 59 لمئة ١965‏ ء فنصوص هذه التشريمات متشافرة.عل أن 
الاختصداص منعمّد فجهة الإدارية دون الحهة القضائية . انظر فى تفصيل هله المألة محمد عل عرفة 
مر 0 دقشرة 575 هك رة - محمد كامل مرمى ١‏ فقرة 19م - عبد المنم فرج الصدة 
خمّرة الا . 

ومم ذلك فقد قفدت محكة النقض أعيرآ بأنه لما كان القانرن رتم 54 لنة موا فى أن 
أقرى والصرف قد ضدمن نصدوصه أو الا خاصة لاستحقاق التعريض عما ينشا من الأضرار يسبب 
تنفيذ بعض أحكامه » ثم نص فى المادة لال عل أنه و فى حيع الأحوال الى يقضى فيا هذا القانون 
بأداء تعويض ول ينم الانفاق عليه وديا تقدر قيمته لحنة ... » » فإنه يبين من ذلك أن اختصاص 
الجنة مقصور عل نظر طلبات التعويض فى الحالاث اللددة فى القانرن رقم ١8‏ لسنة ه4١‏ . أما 
عللبات التعريض فى غير هذه الأحوال فإن الاختماص بنظرها يككرن المسماكم صاحبة الولاية العامة 
بنظر حميم الأنزعة إلا ما امتثى مها بنص خاص . لما كان ذلك » وكان المدعى قد طلب بالدعرى 
التعريض عن الأآضرار الى لحنت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكرمة ‏ تراع الأصول الغنية 
فى إنشاء المصر فين ول تتعهدهما ,الميانة والتطهير » ركان التعويض لذقك البب ما لم يرد عليه نس 
فى القانون رتم هه لنة ١١6+‏ » فإن اللجنة المنصوص عليا فى المادة 7 من ذلك القانون 
لا ص بنظره ؛ وبكون الاختصاص به اماك ( نقض ل !ب يناير منة 15 مجموعة 
أحكام النتقض ري وتاعىي 1 6 + 


و ظظ, 


المحفور فها ال ما . ذلك لأن المسقاة نبى لمكا شالصا اصاحبا2١2.‏ ولا يكرن 
للجار علها إلا حى عبى ليس نحى ارتفاق0؟) ١‏ ولى كان الكار جم برى أرضه 
من المسقاة . فلا محل إذن لعدع اخشتر أكه فى .صروفات إلشاء المستاة ٠‏ بالرغم 
من ان بعض امقهاء قد انتقد اشترا كه فى هذه المصروفات0©. ول كانم بساهم 
فى دفع قيمة الأرض الى حفرت فبا المسقاة » فقد بقرت هلككة المسقاة خالصة 
وسعرى فها يلى أن التعويض يدفع مقدم]29© . 
6 ار صمرمات لمر وراد الاج ااتى سعرر قفون ينا 
نص فانوى : تنص المادة 41١‏ مدنى على ما يأنى : 
« إذلم يتفق المنتفعون عسقاة أو مصرف عل القيام بالإصلاحات الضرورية » 
جار إلزامهم بالاشتراك فها بناء على طلب أى واحد مهم 06 . 





10 انظر فى هذا المعى شفيق شحاته فثرة م/ا# - محمد على عرفة فقرة ٠05‏ - عبد المنعم 
فرج الصدة فقرة 11١‏ - حسن كيرة فقرة لاا صل 6.07 - وانظر فى أن الاتشتر اك فى نفقات 
الإنشاء و الصيانة كان يحب أن يترتب عليه الاشثر اك فى ملكية المقاة محمد كامل مرمى ١فقرة788‏ . 

( ؟ ) انظر أنفا فقرة مو . . 

(* ) ومن هؤلاء الفقهاء شيرون فى بحثه فى نظام الرى فى مصرق.المة القانرن والاقتصاد + 
ص ١4‏ - محمد على عرفة فقرة 8٠.69‏ ححسن كيرة فقرة 110 صص .7١8‏ 

وق حالة تعاقب طلبات الانتفاع با مقاة من الحيران . وجب عل كل جار يأ لاحقا أن 
يتحمل » فوق تكاليف الصيانة » حصته فى نفقات الإنشاء » وير د لمن سمره هن الحير ان والمالك. 
نصيب كل ممم فى هذه الحصة . 

(4) انظر مايل فقرة م#ه4 . 

( ه ) تاريخ النص : ورد هذا النص و المادة ١١0768‏ من المشروء التهيدى عل وجه مطابق 
لما استفر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المرراجعة نحت رقي 8٠‏ فالمشروع الهالى . 
م وافق عايه تملس الثراب محم دام ؤلام ٠‏ فجلس الشيرخ نحت رتم 51١١‏ ( موعة الا عمال 
التحضيريه ١‏ صصص 4١‏ حا ص ١‏ ). 

ولا مقابل للنص ف التقنن المدى الابق . و لكن المادة م١‏ من لانحة الترع والور كانت 
تعفن يدايق اعفن بايالا اخيقاة أو 'المضرق. ...“قاذ قثن علي ,ذلك جرت اللكوية 
الإصلاح عل نفقها ورجعت عل الماتفعين بحسب افتدارفي: فإذا تحقق عدم الافتدأر تحاوزت اذك مة 
عن الر جوع . 

ويعابل النص فى التقيات المدئية العر بيه : 2 
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والنمس يعرض للسقاة القامة ول!.ة.رف الحخاص » وتقتصر هذا عل 
المسقاة الخاصة . فقّد يتعدد المنتضعون لها » وأككر مايقع هذا التعا.د 
يأن يكرن ملاك هذه المسقاة متعددين وقد اشتركوا حيعا فى إنشاء المسقاة » 
أو بأن يكون واحد من المتفعين هو وحده الذى أنشأ المستاة فى أرضه وحصل 
المنتفعون الآخرون على حق الشرب منها وقنا للأحكام البى قدمناها('». وتقول 
المذكرة الإروضاحة للمشروع الفهيدى فق هذا الصدد : « وإذا انتمع بالمسقاة 
أوالمسرف أشخاص متعددون؛ سواء لأمهم اشتركوا جميعا فى الإنشاء ٠‏ أولآن 
وا عدا مهم هو المنشى وثبت للباق حق الانتماع وفقاً لما تقدم من الأ.حكام » 
أيهم يذ ركرن حميعا فى الإصلاحات القدرورية . ويجرون الى ذات يدا 7 
طلب أى واحد مهم و 0 

فإذا كان المنتفعون كلهم ملاكا للمسقاة » كان لكل ملبم أخذ المياه منها 
ينسبة مساحة ما يملكه من الأرض . وتنص المادة ٠١‏ من قانون الرى والصرف 
على أن و لأصداب الأراضى الى تنتفع بعسقاة واحدة مملوكة للم أخذ المياه مها : 
بنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من الأراضى المذكورة . ويفصل مفنش 
الرى بقرار نانى فى كل نزاع ينشأ فى كيفية استعالم هذا الحق 96©. 

وسواءكان المنتفعون كلهم ملاكا للمسقاة أوكان بعض مهم مالكيا وبعص 
له حق الشرب » فالجميع ملزمون ٠»‏ كا رأينا » بتطهر المسقاة وصيانتها بنسبة 
بان أراضبه؟) . وتنص المادة 1١‏ من قانون الرى والصرف فى هذا الصدد 





> التقينالمانى السورى لا مقابل . 
التقنين المدنى الليبى م 87٠١‏ (مطابق ) . 
التقّنين المالى العراق لا مقابل . 
قانون الملكية المقارية اللبناى لا مقابل . 














. انظ أننا فقرة +4 وما بمدها‎ )١( 
. (؟) مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ه42‎ 
من قانون الرى و“لصرف عل أنه ى إذ! كانت الأر د الراغمة عل‎ ١8 ,تنص المادة‎ )( 
جاتبى سقاة أو تضق تعاس قلركة ازاك مسدوين + اين + بالنيبة لاد اقطيى : السيانة ؛‎ 
. . تحور المقاة أر المصرف حدا ثاصلا ب أملا كهم مالم يعبت حلاف تك‎ 
. انظر أننا فقرة لم؛ع‎ )14( 


يفف 


على أن و أصاب الأراضى المخطعة بالما:. والصارت الأناسة مكلفرن على 
نفقسهم بتط مرها رصياتها وحفظ جسورها فى حالة ج:ة » . وجب فو هذا 
النص على معى وامع . فيدخل فيا يكلف به المنتفعون على تذقهم يع 
الافالاحات دروو تممتاة , اودااقايت اه رق اسلودات جر ود 
للمسقاة ٠‏ وجب على الجميع القرام ما على نفقهم » كل بنسبة مساحة أرضه . 
ويحوز لأى مهم : م.واء كان هو المنثى' للمستاة أو كان له لين 
فقط » أن يجير الآخرين على ذلك إذا امتنعرا عن القيام سبذا الالتزام . وهذ 
الحكم هو مات كادم المادة 4١1١‏ مدنى فما رأينا إذ تقول سور سه 
سياة أو .رف على القدام بالإصلاحا. ت الفرورية جاز إلزامهم بالاشتراك 
امايق لطاب أن وما ير 

وقد تكفلت المادة ١7‏ من قانون الرى والصرف ببيان الإجراءات البى 
تنيع لإلزام المنتفعين بالقيام بواجهم من التطهر والصيانة وحفظ الجسرر وحرم 
الأإصلاحات الضرورية . وهى نص على أنه وإدا '/ يعم أصعاب إل 8 
بإجراء ماهر مبين ى ٠‏ المادة السابقة ( التطهير والصبانة الخ) ؛ +از لمفتش 
الرى » بناء على تقرير الباثمهندس أو على شكوى من ذى ثأن » أن يكلفهم 
بتطهير المسمّاة أو المصرف » أو سيان المياه من عوائق أو 
أشجار أوخلافه » أو بصيائبما : ٠‏ أد رمم جسورها » أو بإعادة إنشاء هذه 
الجحسرر . قى مو عل معن ؛ وإلا قام نه تفتيش الرى بإجراء ذلك ونحصيل انفقات 
بالطرق الإدارية من أصحعاب الآر اضى كل بنسبة مساحة أرضه الى تنتع بالمسقاة 
أو المصرف اا اا و 
قد شهلت دنائج التطهير : . ويقبن من ذلك أن الدج المساق والمصارف 
الخاصة أمر لا يعبى فحسب لمنتفعين ا ء بل يعى أيضاً المصلحة العامة فى 
الاقنصاد الزراعى ٠»‏ إذ يقوم تفتيش ااأرى » إذا لم يتقدم أحد المنتمعين , 
بتكليف «وثلاء بإجراء الأعمال اللازمة للإصلاح » فإدا امتنعوا قام اتفتيش 
نفسه هذه الأعمال ورجع بالنفقاتعلى المنتفعنين 


6 - نصى قائوتى : تنص المادة 604 مدنى على ما يأ : 


/ 1 


ه يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه الماه الكافية لرى 
الا آ البعيدة عن مورد المياه . كلك مياه الصرف الا تية هن ٠‏ ال راضى 
اتحاورة لنصب ى أقرب مصرف عموى : بشرط أن يعوض عن ذاك تعويضاً 
عادلا ,(20, 

ويقابل النص المادة 04/8 من ااتقنين المدلى السابق9© . 

وشابل ف التقدينات الأدنية العربية الأخرى ٠‏ ف التقنين المدنى السورى 
م 154-93 رماووءذم؟ة المةوركىهة -5م4ة ‏ وق التقنن المش 
اللبيىي م 14م - وق التقندن المدنى العراق م 1١854 1١١٠67‏ و68١٠‏ سس 


باح جسم ا 





10 تاريخ النس : وردهذا النص ق المادة ١١1‏ من المشر وع المهيدى مطابقا لما استقر 
عليه فى التقنين المانى الحديد » فيما عدا أن العيارة الأخيرة من النص كانت فى المشروع المهيدى 
عل الوجه الآ : ٠‏ بشرط أن يعرض عن ذلك مقدما » . وأقرته لحنة المراجعة تحت رتم +207 فى 
عو اس واو اموا ا » ووافق عل 
النس معدلا عل هذا الرجه تحت رتم لاه . وأقره مجلس الشيوخ بهذا التعديل نحت رتم 04م 
) موف الأعال: التخضسعية لاس ل ديش )د 

(؟ ) التقتين المدنى السابق م +*/4ه :. يحب على كل صاحب أرض أن يجمل مرا فى أرضه 
للمياه اللازمة لرى الأراضى البعيدة عن مأخذ المياه » فى نظير تءويض يعطى له مقدما بعد تقديره 
جره ادر . وعند التنازع حك بالكيفية الى يكون ها إنشاء ذلك الممر © ومايل م 7 
العسل نحالة يراعى فيبا ما مكن من تخفيف الضرر . وليس لصاحب الأرض الى يقها بآلات 
أو قرع أن يجبر أصصاب الأراضى الى دونه عل قيول مياهه يأراضييب 

ويتبين من هذا النص أن هناك فروقا بين التقنين المدنى السابق و التقنين المانى الحديد تتلخصس 
فيما يأق : (1) لم يكن التقنين المدنى السابق يقرر حت المسيل » بل اقتصر على تقرير حق المجرى . 
ولكن لانحة الترع والحور الى أعقبت التقنين المانى السابق فى سنة ١854‏ تلاقت هذا اأنقص » 
فقررت المادة ١١‏ من هذه اللاحة حق المسيل أسوة بحق الهرى . ولما كانت لاتحة الترع والمسور 
نشر يما لا يسرى عل الأجانب ( امتثناف تلط ١١‏ فبراير سنة 1918م 98 ص لالا١‏ ) ») 
فقد صدر الشازرن رم 07 للنة ١8١7+‏ يعدل المادة وه من التمنين المدنى المحتلط ويقرر حمر 
اليل . (ب) وى حي المحرى يختلف التقنين المدنى الابق عن التقنين المدنى الحديد فى مألتين : 
أو لاهما أن التقنين السابق لم يمح يح الجر إلا للمياه ‏ اللازمة ى لرى الأرضص. لا للمساه والكافية 6 
الى يسمح بها التقنين الحديد . والىآألة الثانية أن الثرن السابق 3 #رضن اختصاءى أخداتي, النفاتية 
فى مسائل الصسرف والرى دون الحهة الإدارية . أما فى التقنين 1 رد فهذ' الاختصاص (حبة القفائية 
عن كموق بو الدئ تقرر ع ل من و قور لواو لياه ار بن “د تقدم 
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00 


ذآ)ظ, 


وى قانون الملكية العدارية اللبنانى م 5084 و14 و// - هلا رخ -2080, 





١ (‏ ) التقنينات أ ادنية العربية الأخرى : التقنين المدلى أل رى م *45 - 454 ( تقرران 
حق المسيل مياه السائلة سيلا طبيميا من راص انعاية و مياه وابميون النابعة ) : 

م 454 : على كل مالك عقار أن يبنى مطرحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار فى أرمه 
أوى الطر يق العمومية » مم مراعاة الأنظمة الحاسة المتعلقة بالطرقات . ولا يحرز له إمالة هذه 
المياه ق الأرض المحاررة . 

م 48١‏ : يمكن لكلى مالك عقار يريد أن يتممل ! ىأرضه المياه الطبيعية أو الاصطناعية ع 
الى يكون له حتق التصرف بها ء أن يحصل على مرور هذه المياه فى الأراغى المتوسطة بِينها وبين 
أرضه ٠‏ بشرط أن يدفم عن ذلك تعريضا معجلا . 

م ١4ه‏ : يمكن' أيضاً لماك العقار المذ كور أن تحصل ٠»‏ لقاء تعدريض معجل » عل إجازة 
لإمرار المياه الى تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة , فى الأرامى الى تكون تحتها . 

م 4ه : ١‏ - لكل نالك عقار » يريد إصلاح أرضه بإسآلة مياهها أو بأية طريقة أخرى 
قتجنيف » أن ىم هذه المياه مقابل تمويض عادل معممل الدئم » نحت الأر: ين أو 'قوقها + تعر 
الأراغى الفاصلة بين أرضه و بين مجحرى ماء أو ١‏ خندق آخر لمسيل المياه . ؟ - ويستثى من هذا 
الا. تفاق البيوت والباحات والحدائق والمنائن والمرصات المورة المحاورة المساكن . 

م 8ه : تحن لمالكى المقارات المحاورة أو الى يجتازها المياه أن يتمملوا المنشآت المحدثة » 
عملا بالمادة السابقة » لإسالة مياه أراضهم . وفى هذه الحالة يلزمهم : ( أ) قسم من أكلان المنشآت 
بنسبة استفادتهم مها . (ب) النفقات الناحة عن التحويرات الى قد يترتب إحدالها لاستمال هذا 
المق . ( ج) الحصة الى تصيبهم فيما بعد من أكلاف صيانة هذه المنشآت الى تصبح مشتركة . 

م 485 : إن المنازعات الى قد تفر عن إحداث حق الارتفاق هذا وعن استماله » وع: 
تحديد م المياه » وعن القيام بالأشفال اللازمة لإسالة المياه أو التجفيف » أو عن التمريضات . 
وأكلاف الصيانة » ترفم إلى :'مى صاح المنطقة النى يتوجب عليه » عند إصدار حكه ؛ أن يوفق 
بين مصااح المشروع وبين الاحترام الواجب لق الملكية . 

التقنين المدل الميبى م ١68‏ ( عطاق ) .. 

التقنين المدنى العراق م ٠١١٠4 - ٠١٠7‏ ( توافق المواد 5 - 454 و4584 مزالتقئين 
الورى ) . 

م مه١٠‏ : ١‏ - عل صاحب الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياء الكافية لرى أراغى 
عير ه البعيدة عن مورد المياه» وليس فماأ ماه الزراعة, ولا سبيل لمرور المياء فأ مباشرة , وكذاك 
مياه الصرف الآ تية من الأرامى الهاورة لتصب فى أقرب مصرف عام » بشرط أن يدفم لساحب 
الأ فين بمقدها أسر أكون + بوعل شرط ألا مخل ذئك بانتفاع صاحب الآرضص إخلالا بينا .. 
+ - وعل صاحب الأرض أن يمس كذكك بأن تقام على أرضه الإنعاءات الفنية الضرورية المج ى 


6 
المسيل اللاز مين للأراضى اليدة. يشرط أن يموق عزذاك أجرا ستويا مثدن ,وله أن تيد - 


٠‏ #بإ/يا 


ويقرر النص حت المحرى للأراضى البعيدة عن مورد المياه » وحق المسيل 
للأراضى البعيدة عن المصارف العامة . والمسيل يقابل المحرى ء وقد يقابل 
الشرب كنا سئرى . وكلاهما جب للحصول عله توافر شروط معيئة . وله 
إجراءات » وجب أن يدفم عنه تعويض عادل . والمنتذمرن بالمروى ( فى حق 
امحرى وكذلك فى حق الشرب) أو بالمصرف ( فى حو المسبل ) يلتزمون بإإجراء 
الإصلاحات الضرورية للمروى أو للمصهرف . كذلك يكون المنتفع بالمروى 
أو بالممرف مسئولا عن الضرر الذى يصيب الأرض الى يمر مها أى مهما . 
ونبحث هذه المسائل على التعاقب . | 

56١‏ - اميل ينابل المجرى وقر ينابل الشرب : يأخذ حق 
المسيل إحدى صورتين : )١(‏ فهو ى الصل يقابل حق المحرى » فكما يكون 
لجار حق المحرى لمرور مياه الرى من أرض جاره حتى تصل إلى أرضه : 
كذلك يكون له حت المسيل لمرور مياه الصرف بعد رئ أرضه من أرضرجاره 
حى تصل إل أقرب مصرف عام ( م404 مدنى) . (؟) وقد يقابلحق المسيل 

حق الشرب » وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة ١8‏ 6 مدل تقضى أنه بحور 
للجار أن يستعمل المستاة أو المصرف المملوك لخاره لأخذ مياه الرى هن المسقاة 
ولتصريف مياه الصرف فى المصرف . 

ومن ثم يكون هناك تقابل كامل بمن الرى والصرف . فتارة يستعمل اللخار 
«سقاة جاره للرىو هذا هرح الشرب الذى فصلناه فما تقدم ؛ ويستعمل مصرف 
جاره الصرف وهذا هوهو حق المسيل ثى إحدى صورتيه المتقدمبى الذكر . 
ل 
أرض جاره لتصل إلى أ رضه وهذا هو حى الخرى » ويصرف مياه الصرف عير 
أرذى جاره فى ممر هو الذى ينشئه على نفقته لتصل المياه بوامطة هذا الممر 
إلى المصرف العام وهذا هو حي المسيل فى صورته الأخرى . 





س من هذه الإنثاءات بشرط أن يتحما من مصر وفات إنشاتمها سانا قدرا يتناسي مم استفادته . 
ام 113 ينطق الطرقانة عل «الابين ٠.‏ قواللت اتقديرى اللمكةة. 





2-2722 


م/ه-5 و14 ( ترافق المراد م4 - :45 و454 من التثنين الار ) . 


مال - ملا وام - 5م (توافق انراد ١٠م:-إمة‏ و4مه- 5م؛ من التثنين السردى) . 


يرف 


؟ةع .زه را ل الى رشانض م على الجرى و مو السمل : 
للحصو ل على حى اثمر 006 را 1 عن 
(:شرط 0 بعر عن يد''ب هذا ال جار ذ نلك الأرض 
الى يراد استعال الى فبها . 
ففما يتعلق عحة, الخيرى يجب أذ ي>.ن علب هذا الحق مالكا للأرض 
ل غاورة ادر النى يطاب فمما إنشاء الخرئ. أو ال مروى . وهو ينشىئ' المروى 
فى أرض جاره على نفقته ٠‏ حى جلب عن طريتها مياه الرى الكافية لرى 
أرضه » فتمر هذه المياه عير هذا المروى . ومياه 'رى الى يجلها قد يأخذها 
من النيل مباشرة لإلشاع ماحد لماه ى ين الل 1 جيم 
جسر إحدى الترع العامة » أو فى سر ترعة خاصة مملوكة له : أو فى جسر 
ترعة -خاصة مملوكة للغير ولكن تقرر نه علها حق الشرب وفقا للقواعد الى 
أسلفناها أو بار'تفاق مع صاحب هذه اابرعة . وتقول المذكرة الإيضاحية 
للمشروع المهيدى فى هذا المعنى : « أما حن المحرى فتد أعطاه المشروع مالك 
الأرض البعيدة عن مأخذ المياه» فتمر من أرض ابخار المياه الكافية لرى أرضهء 
وهى مياه يأخذها من ترعة عامة » أو من ترعة خاصة مملوكة له » أو من ترعة 
خاصة مملوكة للغير ولكن تقررله علها حق الشرب292©: . ويلاحظ أن اللحار إذا 
جلب مياه الرى من انيل مباشرة أو من ترعة عامة : وجب عليه الحصول على 
ترخيص فى ذلك من وزارة الرى (م 5 رى وصرف ) . فيتعدن عليه إذن أن 
محصل أولاعلىهذا الترخيصمن جهة الإدارة » حتى يستطيع أن يطالب بعد ذلك 
بحق المجرى . ولما كانت الإدارة هى الختصة باللترخيص فى مأخذ المياه وباتخاذ 
الإجراءات اللازمة للحصول على بح المهرى » فهى لن تتخد هذه الإجراءات 
حى تمنح الحار هذا الرخيص . فإذا مارفضت إعطاءه المرخيص لم تعد هناك 
فائدة من تقرير حت ا مجرى فى الأرض الى عينها الحار » إذ قد يأخذ ترخيصا 
مأخذ للمياه فى موضع آخر فتتغبر الأرض الى يتقررعلها حق البرى7'. هذا 
)١(‏ موعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 44 . 


(؟) انظار فى هذا المعى محمد كامل مرمى ١‏ فتّرة.#.م - مد عل عرفة فقَاة +81 س 
هبد المنم البدرارى فنّ : باد+ ص 4.٠.‏ - إسمعيل غانم فقرة 5ه صل ١١١‏ حسن كيرةاس 


ليا 


وقد يكو ن مأخذ الماه الذى أنشأه الحار منصرلا عن أرض الخار لس فحسيه 
بأرض جاره المباشر » بل أيضاً بأرض أو أراض أخرى تجاور أرض الخار 
المباشر » فعندئذ محصل الحار على تقرير حى الجرى إل جميع هذه ال راضى 
أرضا بعد أخرى » حتى يستطيع جلب مياه اارى إلى أرضه . 

وفها يتعلق بحل اميل فى صررته الأوى » وهو المسبل المقابل للمجرى ١‏ 
يجب أرضاً أن تكون الأرض الى ينشو* فها الخار المصرف على نفقته مجاورة 
لأرضه 2 ح ل ييه عام . وقد 
يقتضى وصولا لى أقرب مصرف ا ينعءه الخحار 
أراضي متعددة » الأرض المجاورة والأراضى أخرى الى تجاورها : فيتقرر 

حق المسيل على هذه الأراضى جمرعها أرضا بعد أخرى . ومختلف حق المس.ل. 
هنا ع. ن حق الحرى فى أن حق المسيل يتقرر لتصلمياه الصرف إلى أقربمصرف 
0 لا إلى مصرف خاص مواء كان مملوكا للجار أو ملوكا للغير كما هو الآمر 
فى حقى المحرى كما بينالا؟ . وفيا يتعلق نحق المسيل فى صورته الأخرئ» وهو 
المسيل المآابل للشرب » فقد رأينا أن المادة 5/804 مدنى تنص على أنه ٠‏ يجوز 
للملاك امحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيا تحتاجه أراض.هم من رى 
أو صرف ٠‏ بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوى حاجته منها. 
وعل الملاك امحاور ين فى هذه الحالة أن يشمركو انى نفتات إنشاء المسقاة أو 
المصرف وصيائتهما بنسبة مساحة أراضهم الى تنتفعم مها ؛ . شما قلدناه ق 
المسقاة ونطبق أيضا على المصرف 0© . فيشترط أن يكون يالك مصرف نخاص » 
وقد استوق حاجته أولا من هذاء المصرف » وأن يككون طالب ىق المسلل جارا 
للأرض وليس من الضرورى أن يكون ملاصقاً المصرف ذاته292؟. فعند ذلك 





فثّرة 88 ص 509 ص 8١١‏ - عبد المنعم فرج الصدة فقرة 0اصص 1١4‏ - منضور مصطق 
منصور فقرة م؟ - وقاب شفيق كسأتة فقرة هلا ص 47م - وانظر عكس ذآك امتثناق 
محتلط ٠١‏ فبراير منة 614م١‏ م 5 صل ١٠١+‏ 5 

. انظر فى انتقاد ذلك مسد عل عرفة قش د و١5 صن “لا”‎ )١( 

(؟) انظر آنذ' فدّرة *4؛ وما بمدها . 

( ان عكانن اذك ال بنذ تهون بد لامو وو اال ا موي اواواي انان اميرك 


3 5 000 ٠. 6 : 3 ل : م‎ 1 5 0 ٠. 0000 ْ ١ ٠. ٠ 
ل رلب لمارا ذا و د كين الارض أس 1 أ انر ف غياوره ااه فا ذاه .سس‎ 
ما‎ 


رقف 
عون اهار لج يطبي للق :مرك اناف د وى أراقيهة ان اخيرات 
الخاض الى للاره . ولا قد حق الطثار ن هذه الصورة إن أبعد ٠ن‏ أردنى 
جاره الماشر الى جود فها م فا اللخاص, : فإن ديام اأد , ف تكون قد وصلت 
بوضرةاكة! "ديرق ل كا وقول ويد اتوي جاه صرت ذلك إلى 
المصرف العام أو المصرف 1ص الذى تستقر فيه مياه هذا المصرف. 
( الشرط الثان ) يجب أن يكون الحار / ع ا ور قو طريق 
امحرى » أو إلى صرف مياهه عن طريق المصرف . 
ففها يتعاق ممق المشهرى . يحب أن تكون الوسبلة الوحيدة لدى أرض الحار 
هى إنشاء مروى فى أرض جاره حى تصل إليه مياه الرىعن طريقها . فإذا 
كانت لديه رسيلة أخرى لأرى ال ا أرضه ريا كافيا عن 
طريق آبار إرتوازية » أو عن طرق مواق أخرى حصل علها بالاتذاق مع 
بر الاين فليس نمة به حاجة إلى حي المجرى فى أرض جاره » إذي 
فى غد عتى عنه هذه الوسائل الأخرى . وجب أن تكرت جذه الرسائل الأخرومن 
شأنها أن يستطيع عن طريققها رى أرضه ريا كافيا » فتد صرحت امادة 9٠م‏ 


ه إذ لو كانت مجماورة للأرض انىفها المصرف دون أن تحاور المصر نذاته» لاقنضى الأمر إمرار 
مياه الصرف فى أرضن الحار لتصب فى مصرقه الخاض » والمشرع لم عمد إمرار مياه الصر ف لق 
الأرض المهاورة الى ملكها الغير (لا لكى صب ق *صرف عمونى , ( متصور مصضطن متصضور 
ف 9” ص ١9‏ ) . وانظر أيف فى هذا المعى شفيق شحاتة فد ة ولام صن 87١‏ - عبد المنعم 
البدراوى فقرة 81١‏ - إساعيل غائم فقرة *ه ص ١١١‏ - عبد الممى فرج الصدة فقّرة 374 . 

وإذا استئّامت هذه الحبجة من ناحيه ا:تحليل اللفلى للنسوص ٠.‏ فإن المفهوم بوجه عام من 
موع الاصر أن هناك صورثين لسرف : ( الصءرة الأولى ) تتحقق حيث يعطى الحار حق 
المسيل على الممرئ الحاص فالك » وف هذه الصورة يكون المفهوم ه, أن الحار يصل إلى المصر ف 
الخاص بالرسيلة الممكنة » ولو بشق ممر لياه الصرف حى تصب عن طريقه فى المصرق الخحاص 
بالك . م هذا نظير فى حق الشرب » فتد قدمنا أنه مى ثبت الجار حق الشرب من مغاة المالك . 
واقتضى الأمر شق بحر فى أرض المالك لتوصيل مياه المقاة إلى أرضص اخار » كان لاجار أن يش 
هذا المهرى ( انظر آنفا فقرة 445 ). ( والصورة اكانية ) تتحثق حيث يعطى لآجار حق شق 
عع نان أرق "لاله و ول هام العو ة تررصدنا اناري !انون أديسب التير رن اين 
الذى شمّه الحا واو ب ار امسا 

وغى عن ال نان سد يشير طرن +اورة المقاة ذاها فى حق الشرب يثك طرد كد! ث عاورة 
الصرت النام اك وق لقيال ار 1ه نقرة 445 ف الامش ) . 


خرف 


ددن 15 رأينا بأن المماه النى تمر بأرضر الخار هى « المياه اأكافية لرى الأراضى 
البعا.ة عن مورد الياه .2١06‏ هذا من جهة » ومن جهة أخترى إذا حعمل ابخار 
على حقى اجرى» وجب أن تكون المروى من السعة حيث يمكن أن تيجلب « المياه 
الكافية ؛ لرى أرضه ء على ماصرح به النص فيا رأينا . وقد كان التقاين المنشل 
السابق ( م 04/1) يتقتصر على اللماح بإنشاء ممر فى أرض المالك « للمياه اللازمة 
لرى الأراضى اابعيدة عن مأخذ المياه » ه فكان يمكن تفسير ذلك ,أن الخار 
إذا كان يصله الماء فعلا لم يستطع أن يحصل على حق اخرى فى أرض جاره » 
حى لو كان الماء الذى يصله لا يسمح برى الأرض كلها ريا كافيا »20 . 

وفها يتعلق بحق المسيل ى صورتيه » حب أيضا أن تكون الوسيلة الوحجدة 
لصرف مياه الحار هى -حصوله على حق مسيل فى أرض جاره . ذإذاكانت لديه 
وسائل أنخرى ء كأن استطاع أن يصرف الياه من طريق آخر ولوكان بعيدا ؛ 
أو حصل بالاتفاق مع جبران آخريق على حى عسل فى أراضيهم » لم يعد له 
يعد ذلك أن يطلب حق المسيل ى أرض جاره . وما قلناه فى الرى الكاق يقال 
أيضاً فى الصرف ااأكاى » فيجب أن يمكن لحار من صرف مياهه صر فا كافي291©, 





(1) وقد توسم القضاء المختلط فى منم حق اله ى بالرغم من ضيق نصوص التقنين المدى 
امختلط وعدم تطبيق لانحة ابرع والحسور لأن اللائحة لم تكن سارية عل الأجانب » فكان يقفى 
بملح حق اغيرى إذا ثبت أنه الوسيلة الوحيدة لاستنلال الأرضر بطريقة عملية مقيولة » حت لوكان 
من غير المستحيل الحصول على الماء بوصيلة أخر » و يمام هذا الحق أيضاً حتى لوكانت المياه تصل 
الأرض و لكا لا تكى إلا قزراعة الشتوية » ويأن من حق الحار أن يحصل عل المياء الكافية بإقاءة 
آلة رافعة فى أرض امالك إذا ثيتت فائدة هذه الآ لة ( استثناف مختلط ٠‏ عمايو سنة 1665م 64 
ص 8476 - ه فبرأير صلة 15617 م ه50 ص ١١8‏ ) فن باب أولى تطبيق هذه الأحكام بعد 
أن توسم التقنين المانى الحديد وقانون الر والصرف فى حت الم ى . انظر محمد على عرفة فقرة 
51١١‏ ص 070""»” ل ص 5158 . 

(؟) محمد عل عرفة فمَرة 7١١‏ ص 750 . 

(* ) فإذا كان يستطيع صرف ماهه صرفا غير كان » لم منعه ذكك من طلب حق المسيل . 
ونص المادة ١5‏ من تانون الر والسرف صريحم فى هذا المعى إذ يقرل : و إذا رأى أحد لاك 
الأطيان أنه يتحيل أو يتعذر عليه رى أرضه ريا كافيا أو صرفها صر فا كانيا إلا بإنغاء .قا 
أو مصرف فى أرض ليست ملكه » أو باستمال مسقاة أو .صرف موجه د فى أرغن الغير .. , . 

وقد فضت محكة الاستثشناف المختلطة بأنه لا يحوز أن يدف ند الحار الثى يطااب يق أأسيل 
بأن فى إمكانه صرف مياهه برمائل مركانيكية ( استتنان غتلا ؟ يمير ممة 418ؤام ررم 


ص ؟) ). وانظر مد كامل مرس ١‏ فقرة 8١4‏ ص .4١١5‏ 


1) 


والمياه الى يطب من أجلها حي المسرل هى الياه اإلى تتخلف بعد رى أرض 
الخار » أما المياه التى تنحدر بفعل الطبيعة من الأراضى المرتفعة كراه الأ.طار 
فهذه لا يقرر القائرن حيّ اا . وقد كان الشروع المع دى لشن 
اذل يتفي لها عذال سق اليك او و افيا كانت قوذ با 
هذا المشروع تنص على ما يأ عل مالك الأرض لانخفضة أن يسح بأ 
تتزل فى أرضه المياه التى تنحدر بفعل الطبعة من الأراضى المرتفعة عبا كياه 
الأمطار » وليس مالك الأرض النخفضة أن يقم جسراً يسد الماء » كا أنه ليس 
مالك الأرض المرتفعة أن يأ ما من شأنه الزيادة فها يجب أن تتحمله الأرض 
المنخفضة من ذلك 276. وكان حق :'سيل الذى قرره المشروع المّهيدى نى هذا 
الخصوص يتعارض مع التتنن المدنى السابق » إذ كانت اللأدة 14/47 من هذا 
اتقندن تنص على أنه د يجب على كل مالك أن يصرف فى أرضه أوفى الطريق 
العام مياه الأمطار ومياهه المنزلية بالتطبيق على اللرائح الصحبة ؛ . ولما عرض 
نص المشروع العهيدى سالف الذكر على خحنة ألر اجعة » قررت محذفه عدم 
الحاجة إليه فى مصر » ححرث يقل نزول الأمطار9؟ . 

06 ع - إم ,ارات الفصول على مى, الجرى وعو, المميل والتعر بض 
الوامسب - إمالم : بينا فما تقدم 79 الإجراءات اأواجب اتباعها للحصو : 


عل نحن ا را ؛ ودده الاجراءات ها , نقفسيا الا دراءات أل راجبف ارا- : 


للحصول على حن المحرى وععلى حى المسيل فى كل من صوركه . وقد رأينا المادة 


. 40 صن‎ ١ انظ المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فق مجموعة الأعمال التحفيرية‎ )١( 
الحاص بصرف مياه المبانى والمواد‎ ١96٠ هذا ويتظم صرف المياه المنز لية القانون رقم 5 لنة‎ 
المتخلفة فى الحارى المقامة . وكان القضاء المختلط يقضى بوجدد ححق مسيل للمياء آلى تنحدر يفعل‎ 
الطبيعة من أرض عالية إلى أرض منخفضة بالرغ, من عدم وجرد نص يقغى بذاك ( استئناف‎ 
.) 44١ م 84 ص‎ ١451 مختلط أول يونيه سنة‎ 

(؟ ) مجموءة الأعمال التحضيرية 5 ص +4 ف الامش - وهذا لا بمنم من كسب حق 
ارتفاق بصرف مياه الأمطار ونحوها فى أرض الخار بطريق الاثفاق و بطريق تخصيص الالك » 
وكذلك بالتقادم إذا وجدت علامات ظاهرة لاستمال هذا الحق ومحمد عل: فه فمرة 17١؟‏ ص 4/اا 
حسن كير ة فقرة ١9‏ ص 7١#‏ هامش ١‏ - عبد المنعم فرج المدة فقرة 54 صن ٠١5‏ هامش ١‏ ) 

(+) انظر آنفا فقرة م44 . ٠‏ 


فر 


5 من قانون الرى وااصرف تقضى أنه فى حالة ما إذا رأى الكر أنه و يتعذر 

عليه رى أرضه ريا كافيا أوصرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء مسقاة ( وهذا هرحق 
الورك مصرف (وهاءا هو حق المسيل قَ إحدى صورتيه ) فق أرض ليست 
ملكه » أو باستمال مسقاة ( وهذا هو حقّ الشرب ) أو مصرف 3 

هر المسيل فى الصورة الأخرى) موجود فى أرض الغير... ؛ ٠‏ فإنه إذا لم يستطع 
التراضى مع أصعاب الأراضى ذوى الشأن , يقدم طلبا إلى مفتش الرى . ويتولل 
للباثءهندس إجراء ااتحقيق ق موقع المسقاة والمص ف ؛ ويسير بعد ذلك ى 
إجراءات معينة سبق بيانها(1) . 

وجب أن يعوض الالك عن حى المحرى وح المسل نا يعرض عن ححق 

اشرب فيا رأينا . فإذا كان المطلوب شى مروى أو مصرف فى أرض المالك 
لامجرى أو للمسيل » تحمل اهار كل نفقات إنشاء المروى أو الصرف وجح 
تكاليف صيانته » وسترى أنه إذا أصاب أرض امالك ضرر من المروى أو 
المصرف فالالك أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر ل 
الانتفاع بمسقاة سال عصرفه » فإن التعويض يكون باشتراك الحار « ف 
نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصائبما ؛ بنسبة مساحة (أرضه) الى 
وح هيو ساو او وب و ود وا 
عند عدم الاتفاق عليه وديا ٠‏ لحنة تشكل برياسة مش الرى أو من ينيبه ينيبه 
وعضوية مفدض اناج وعيدة للد ؛ يسدر و ارها رألفلة لازاه + وكرت 
مبائيا . وكان الماروع العهيدى لنص المادة 064١م‏ مدلى يقضى أن يدفع التعويض 
مقدما ؛ ولكن هذا الحكم الحاص بتعجيل التعويض حذفه مجلس النواب » 


)١(‏ انظر آنفا فقرة م44 - وإذا حصل الحار على حق ال ى فى أرض آلالك » وكان 
الماك ثقيه أرمهدينيدة عن مووة الناه وتواقرت فيه روط الحصول عل حق اقرب + افائه 
يتطيم أن يحصل عبل حق الشرب من مروى الحار المشقوقة فى أرضه ( انظر آنفا فقرة 45ج 
وانظر محمد كامل مرمى فقّرة 04م - شفيق شحاته فقرة الام صل #14 - عبد المنه, البدراوى 
فقرة ؛1و# صل لاو" وفقرة وهم من 4.١‏ عبد المم هعس الاد: غقرة 59 عن م8١().‏ 
ركذلك إذا حصل الحار على حت الميل فى أرغن امالك فأنعأ ممرنا خاصا ء جاز 5إك إزا 
توافرت فيه هو أيضاً شروط الحسول على حر المسيل أن يحصل على هذا الحق ٠‏ ويصرن مياهه 
و المصرف الخاص المملوك لخاره والمثقرق فى أرضه 


هد 


واستبدل به أن يكون التعريض «١‏ تعويضاً عادلا ,200 . ولكن الادة 1/18 من 
قانرن الرى والصرف . وقد صدر هذا القانون بعد صدور التمنمن المدنى الحديد » 
تنص على ما يأى : ٠‏ لا ينفذ القرارالصادر بمقتضى المادتين السابقتعن ( ويدخل 
النرار الذى يعطى ابلحار حق الشرب أوحى المحرى أو نح المسيل ) إلا بعد أداء 
تعيض للجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر من هذا القرار » . ومعنى ذلك 
أن يدفع التعريض مقدما » فلا يحوز إذن تقسيطه29 . بل يحب تعجيله جملة 
واحدة . ومن ثم لا يحوز البدء يأعمال الإنشاء قبل دفع التعويض الواجب » أما 
فها يتعلق مصروفات الصيانة فيدفعها الحار على دفعات » معجلة أيضاً فى كل 
دفعة » محسب ما تقتضيه أعمال الصيانة » كل هذا إلا إذا تم اتفاق بمن أصداب 
الشأن على غر ذلك7©© . / 


ملستست وسور 





)١(‏ انظر أنفا فمّرة .45 ف المامش - وكانت المادة ##/ 4ه من التقدن المدنى الابق 
تقضى » فيما يتعلق بحن الورى . يدفم لتعريض مقدما . فكانت الحا ك, تقضى بعدم جواز الده 
يأعمال الإنشاء قبل 3 التيويكن. .وبا لالك الحق ى .فم دعوى وقى الأعمال الحديدة لمنم 
المضى فى الأعمال الى بدأت قبل ذلك ( استثناف ممختلط ؟١‏ فعراير منة 1418# م 0؟ صر ١0‏ ) ع 
وبأن وجروب دفم التعريض مقدما يتعار ضس مم جعله مر'ا سنويا (استنناف مختلط 7 مايوسة ١9171‏ 
م 9#" صل ه٠6"‏ ). 

(؟ ) انظر عكس دلك محمد ع 


نا غرقه فمرة 5١1‏ صصص 0لا؟ . 
(+) ولاايكب حي المورى أو حت المسيل إلا باتباع هذه الإجراءات . وقد قضت ممكة 

اللعضص أن حق الخرى لا يتعرر نحرد مأو جبه القفانون عل مالك الأرضص من السام بأن مر أرضه 
المراه الكافية لرى الأطان البيدة عن مورد الماء » بل يحب لذلك أن يتقدم سا الأرض الذى 
برق أنه صمل أو يسمتر عليه رى أرءي: ريا كافيا . رالدى تعذر عليه الر اضى مم مالك الأرص 
الى يمر بها ا محرى : بطلب إلى الحكئة أو سنهة الإدارة المختصة لتق ير هذا الحق وبيان الكيفية الى 
يك ن عا إنشاء الم#رى و تحديد التعريض الذى يدفمه مقابل تقرير هذا الحق له ء إذ أن تقرير هذا 
المق لا يكون إلا مقابل تمويض عادل ( نقض مدل ١١‏ ذرفير سئة ١456‏ بمجموعة أسكام النقض 
055 ص ١٠١1#‏ ). 
وهاه حالة خاصة لحى اللهر نصت علما المادة 7ه من قانون الرى و الصرف 6 إذتةول: 

ه إذا تحول النيل عن محراء حتى تكون بذلك جزيرة صغيرة أو طرح تعر تجاه أرض مقام عليها 
آلة رافءة مرخص بها » ورأت الحكرمة بيم المزيرة أو الأرضض أو إيحارها ؛ فلساحب ال !: 
الحق فى حفر 1 الأرر ص الحديدة لإدصال المام إلى تلك الآ له »؛ دون أداء 5 .اتنظراقى 
حذه المأ'ة محمد عل عرفة فترة . 


يا 
٠.‏ 
ره 


و 
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6 - تعرو المتفعين با مهمرف - إمان : بى مما سبقت الإشارة 
إليه حالة ما إذاكان حق المسيل قد تقرر على مصرف خاص للالك ٠‏ فأصبح 
ا منتع مهدأ المصرف كل من ء: المالك الذى أ: أه وار الل ٠‏ حقما ل تلى حى 
المسبيل اا ا مق علس عل اله )ال يقن للدي 
بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية » جاز إلزامهم بالاشير اك 
فها بناء على طلب أى واحد مهم » . وقد سبق بيان ذلك فها يتعلق بالمسقاة 
الخاصة7© . وما ذكرناه فى هذا الشأن ينطبى على المصرف الخاص . فقدد 
يكون هذا المصرف ملكا لأشخاص م«تعددين اشتركوا حرها فى إنشائه » أو 
يكون ملكا لواحد منهم والباق ينتفعون به عموجب حق المسيل . وق حميع 
الأحوال يلزم المتفعون بالقيام بالإصلاحات الضرورية للمصرف وتطهيره 
وصيانته وحفظ جسوره . ونقول المادة ١١‏ ءن قانون الرى والصرف فى هذا 
الصدد كا رأي:21؟ : وأصحاب الأراضى المنتفعة بالمسائى والمصارف الخاصة مكلفوله 
على نفقهم بتطهير ها وصيانها وحفظ جسورها فى حالة ج.دة ؛ . ويكرن ذلاة 
إلا عا لكل لوعن 21 اضى الى تنتفع بالمصرف . ومجوز لأى من 
المنتفعين » سواء كان هو المنء " لسرت أو #اناهن لطس عرسني سق 
المسيل : أن يجر الآخرين على ذلك إذا امتنعوا عن القيام مرذا الالتزام . 

وقد تكفلت المادة ١7‏ من قانون الرى والهسرف ببيان الإجراءات الى 

تقيع لإلزام المنتفعين القيام مبذا الواجب » وقد سبق بيان ذلك فما يتعلق بالمسقاة 
اي هناك ينطبق هنا . 

06 - مسولمٌ مالك المررى أر الصمرف -- نهى قائرلى : تنص 
المادة ١٠م‏ مدنى على ما يأنى 

إذا أصاب الأرض ضر عن مساقأة أو .صرف عمر مما 0 
ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة االحسور ء فإن مالك اللأرض أن 


.+)9 انظر آننا فظقرة‎ )1١( 
(؟) انظر أننا ذقَرة 4؛4؛).‎ 
(؟) انظر آبنا غقرة 94غ+*+.‎ 
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يطلب تعريضاً كافيا عما أصابه من ضرر» )©03‏ 

والمفروض هنا أن الحار هو الذى أنعأ المروى ىق أرض المالك عر جب 
حق المحرى ١‏ أو أنشأ المصرف بموجب حت المسيل . فعليه أن يقوم على نفقع 
بتطهر المروى أو المصرف . وصيالته . وحنت ججوره فى حالة حيدة 
(م ١١‏ رى وصرف) . فإذا قصر فى ذلك ؛ وأصاب أرض الالك الى 
فبا المروى أو المصرف ضرر . كأن تلفت زراعته من جراء انسياب المياه 
لسوء حالة الحسور أو امتنع عليه الزرع أو تحو ذلك . كان على الخار صاحب 
ا مروى أو المصرف أن يعوض امالك عن الضرر الذى أصابه ٠‏ وفقا لامواعد 
العامة ثى المسئولية ااتقعسرية9© . 

رن لس الل . نقد نصت المادة ١17‏ من قانون 
ب رت رأين9) على أنه « إذالم يقم م أصحاب الأراضى بإجراء ماهو 

ئى المادة السابقة ( التطهير والصيانة 0 الحسور ). جاز لمفتش الرى : 

ان تقر ير الباثمهنا س ا أن يكلفهم بتطهر 


بيس-س- هن ا لد اسمس نصسيم 


١0‏ حح 0 و ا 02 المشروع 'تمهيدى على وجه مطابق 
لا استقر عليه فى المّدن المدنى الحديد . ووافتت عليه لمة ال. أسمة نودت 7 1 ف المشروع 
الها ,لوالو هلع وان ارد +لا١.‏ »6 فجلس التدورخ حت ركم ٠‏ (مجحموعة 
الأعمال السب سه 6 عدص .)+4١‏ 

ولا مايل للنص ف انتمنس المدنى الابق . ولكان انطر المادة 20015 لالحة الترع واحسور. 

ويقابل: النضن ل اخاييا ذ المدنية العر بية الأخرى : 

التمنين المدى الورى ل مقابل . 

التفتين المدى اقيبى م 14 ( مطابق) . 

التغنين المدنى العراق م م٠ ١/٠١‏ العبارة الأخبرة ( مطابق ) . 

قانون الملكية العقارية البنانى لا مقابل . 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيفاحية للمشروع النهيدى ى هذا الصدد : ٠‏ فالمادة .. تعطى 
الحار الذى ترتب عل أرضه حق وى أن حديل © فاعتابةشتر رفن الميقاة آر المصرف ألذ بمر 
بأ. نه » الح فى أن يطلب تعرينا كاملا من ينتفم بهذء المقاة أو الم ف » مواء نش الضرر 

ده تطيي داو عن عرو سالة امسر ورا من أى سبب آخر ينب إلى خطاً المالك النتفن 
(حمرعة الأعمال لتضشيرية ١‏ اص ©٠ه4؛).‏ 

(؟) انظر أننا قرة 445 . 
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القاة أو المصرف أو بإزاة ماخ درفي جتر الماد تمن ضوناق أر أشجان او 
خلافه : أو بصياتهما » أو يترمى جسورهاء أو بإعادة إنشاء الحسرر : ىموعد 
معين ٠‏ وإلاقام التفتيش يإجراء ذلاث . و تحمل :قات بالطرق الإدارية *.ن 
أسماب الأرانمى . كل باسبة «ساحة أرضه التى تنتفع با!ةاة أو بالممرف . 
ويحسب ضمن هذه التنقات قيمة التعريض عن كل أرض تكون قد شغلت 
بنائج التطهير قر 


الى انبانى 
التلاصىّ فى الجوار 
١ 56‏ - و صع الحدود 


65 - نهى قانونى : :نص المادة 41 مدنى على ما يأق : 
٠‏ لكل حالك أن يمر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة » 
ونكون نفقات التحديد شركة بينهما و20 . 


ولا مقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق . ولكن تقامن المرافعات 


)١(‏ ويمكن أيفاً تمابيق المادة +١‏ من قانون الرى والسرف »ء ختد رأيناها ( انظر آنفا 
فمّرة ؛ 44 ف"المامش ) تقول :, إذا رأى مفتش الرى ٠‏ بناء عل تقرير لالييس أي زر 
من ذوى العأن » أن أحد المصارف أو الماق الخاصة أص.م عديم الفائدة أومشر؟ ع وأنك 
عنه اوجود طريق آخر للرى أو السعرف ٠‏ جاز 0 يمدر قرارا بد أو إبال تلك 
النقاة أن االعيرفت: + أ و منع الضرر إذا 4 يمكن الاستنناء عن المقاة أو للسر ف ؛ وألزم 
أعرابنا فيد القر ان ون وعد مويق 6اوالة اق لتفتيش إجراء ذلك على نفقبم 0 

(:9) ثاريم انس هبرو دعن الس ال لنادة 01 دن المشر وع المهيدى على و جه مطابق 
لما استمّر عليه ى التقامن المدن الحديد . وواممت عليه لحنة ا راجعة بحت رقم :ىلم ى المشر ع 
البان . تم وافق عليه لس الكو اب نحت دافم 287 . و لمنة عملس الشيوخ تقال أهد أعفاء 
اللجنة إنه محثى أن يكون هناك تعارضص بين هذا نص وما تجرى عليه: العمل فى مصلحة المساحة 
من حيث محديه الملك . اث تاهلة سلوب اشكر دراه الس هناك تعارر ض » لأن النص يةرر ححق 
قصل الحدوه » أما فيا يختص بالتنفيذ فير جم إل الأوضاع الى يقررها القانون » وإل أن يوضع 
الماذورن الخاص بذلك فر جع الام إلى الشنضاء . قفوافقت اللجنة على النص نحت رتم م ء وأقر 
مجلس الشيوح النم عا . افة - عله لحته ( سوعة الأجمال التحفيرية 5 س 8ه ا ص 0مه). 





الا ستغناء 


,,ىئ١‎ 


القاضى الحزنى مهما بلغت تقيمة ااعقارات المطلوب تعيين الحا.ود بينها ( م ١؟/‏ 
4" مرافعات)(0© , 

ويتابل النهس فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : لا منابل فى التشئدن 
المدنى السورى - وى التقنين المدن الليبى م 877 - وى التقنين المدلى العراق 
م58 ٠‏ - ولا مقابل بى قانون الملكية العقارية اللبنانى20 . 

والمفروض هنا أن أرضين غير مبذتين متلاصقئان 29 , وهما مملوكتان 
ملكية نخاصة(؟» لالكين عزعافين 600 ودر اده المالكين أو و كلاههما وضع 
حدود فاصلة ما بين أرضهما . حتى تتميز كل أرض عن الأخرى . ووحجه 





)١(‏ وتتوذ المذكرة الإيناحية ليث وغ أنمهبدى فى هذا الصدد : ٠‏ / يعر هن التقنين 
الحالى ( السابق ) لالز !م المير ان بوضصم عدر ذها ين أناد كي التويقة :رو لكو اتقنن الرافنات 
(م 4/15" ) -مل الدعاوى المتعلقة بوضم '<دود من اختصاص القاضى الحز »© قافترض 
وجودها . رتنا مشر بم نص المشراوراة عر هذا الالسر ام 6و( مجموعة الاعمال التحفسير يه > 
ص 4ه) . 

( ؟ ) التقنينات المدنية الى بية الأخرى : 

التقنين المانى الورىلا مقايل . 

التقنين المدى الليسى م 857 ( معابق ) . 

التقنين الما المراق م +1 + الككز مالك أن يدون ملكة + عل ١:‏ يمنم دهك من استعمال 








حق المقان حاون :وله أن خير جاره على وصم حدود لأءلا كهما المتلاصقة . وتكدن نفقات 
التحديد ش ركه ا ) والتقدن الع راق يتفق مم التقنين المصسرى ). 
انون الملكية العقارية اللبنانى لا مقاب 





(+) أو أن هناك أرضن مبيتين هم قا كل الوقن ٠‏ والفناءان متلاصقان . ولا رمام 
التلاميق أنه يكون الأرعتان مدهو كن ب بق عاس. + ير الك ففمه أن كنا عنميو فين نط رن 
عام أو رق باة هام ( أونفرى ايو ؟ ثثرة فقوؤا جسن *ا|” - بودرى وشوور قفر ة د.هو ب 
عد المنعى البدراوى فقرة +*ه صن ١١9‏ - محمد عل عرفة فَمَاة 554 مكررة صى ه.م - 
من 787 متف اللا فرج أبصذة قشرة هم جن ١75‏ ب منصور مصطق منصور فمّرة ١١‏ 
عن #” )2 

( ؛) انظراى التلاصق مم الأمااك العامة مايز فقرة 4٠٠١‏ . 

( ه ) ويكرن المانكان مختلفس حى لو كانت إحدى الأرضير ملوكة لما عل الشيوء وكانت 
ا رمو الارى دا عات رمات ( انمي نكلو بيدى دأشرر ١‏ لفط ©ع8ه:م8 فمرة 56م ). 
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أن وضع الحدود قيد على الملكية هو أن كل مالك من المالكدن المتلاصمن جر 
على ال هرة ف هن! اأعمل ؛ فتتقيد يلل ك حر رته ف ملكه بعد أن كان حرا ؛ ف نحديد 
هذا الملك أو ف عدم تمحدياءه ع وذلك ل يراض المالكان ويتمما وديا على 
وضع الخدود , ا اذن اثذ'اق ودى عا لى وضع اموق ع وان لقان عدا 
الاتتفاق ؛ إما لرشية أحدها ١‏ ن خذي :قات التحديد أو لحشيته من ظهور 

زيادةى ملكه يكون قل انه ختصها أولغر ذلك من الأسباب : جاز للالك الآخر 


أن يرفع نع اين تعين الحدود . 


القع - رتاف ودب على وضع ابوه : قد يتفق ٠‏ كا قدمنا ء 

االكان التلاصقانا على وضع الحدود ما بن أرضهما » وديا لا عن طريق 
ابد رسا يرا ري مس اللرتي 

1 علكها . ولكنهما غر مستوثقين من الدود اافاصلة ما بين أرضهما . 
فر يدان الاستيئاق من ذلك ووضع عللامات ظاهرة لتبن هذه كنوه , 

فيتقان على خسير » عند الاقتضاء : يقوم بمسح أرض كل منهما من واقع 
مستندات املك » ويرسم الحندود الفاصلة ما بن الأرضين » ويضع علامات 
ظاهرة لتبن هذه الحدود. ونحرر بذلك محضر نحديد اومءء»-وغءعهءم) 
(امعمعموطة' يوقع عليه المالكان ويكرن ملزما لما » ويرجعان إليه 
لإعادة علامات التحديد إذا انطمست هذه العلامات 2( ., 

ويعتتر محضر التحديد الذى وقعه المالكان عقداً فما بيهما » فهو ملزم 
لما كا قدمنا » ولا يطعنان فيه إلا مما يطعن به به على العمد . فيجوز بوجه. خاص 
أن يطعنا فبه بالإبطال : لنقص فى الأهلية . أو لعب فى الرضاء من غلط 9 
أو تدليس أو إكراه . 


ان رغورى نسي الفخرور ‏ مصائصرا : دعرى تعيين الحدود 


(1) كذلك يم و ١‏ نمسم الحدود عندما يكرن العقار لا لتقل الملكية » فمندئذ تتخذ إجراءات 
النسجيل ٠‏ ويمهد ها انيقال عمال المراحة إلى "' لعقار ومسحه ووضيم مدودء ه عن طريق دق قطعة 

من الحديد ى شكل وتد فى بباية كل حد من الحدود الأربمة . 

(؟١)‏ كا إذا كشفت حدود قدممة لم يكن يعرفها الطرفان ء» وهى محالفة للسدود الحديدة 
( تولوز؟؟ ترفعر سنة ١459‏ جازيت باليه ١9١4‏ 857 - إم4» - أنسيكلربيدى داالوز ١‏ 
لفظ #همه,80 نمرة: 47 ) . 
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دعوى عيقرة عقارية17) . إذ هى تتعلن يقبد أو خقى عببى عن عار ليس 
0 شين 5 قدمنا . وهى ديموى غير قابلة لتداده . مادام سببا قاما 
وه لون ماي راف لكر 0 , 00 2 رى40© أنه إذا 
انطمست الحدود اابى تعينت ومضى على ابص مها حمس عشرة صمنة ٠.‏ تقادمت 
دعرى إعادة هذه الحنود إل أضليا ووخت رفع دخوى هن ديك تعر 
المدود . كذلك إذا قامت حيازة متعارضة مع الحدود الى تعينت : جاز كسب 
ما يتعارض مع هذه الحدود بالتقادم المكسب . ونختاف دعوى تعيين الحدود 
عن دعوى الاستحماق وعن دعوى الحيازة . 

نحتلف عن دعرى الاستحماق فى أن ملكية إل راضى المتلاصقة لبسبت 
محل نزاع بن أطراف الدعوى . وكل ما يطلب فيها هو تعيين الحدود الفاصلة 
ما بعن هذه الأراضى » لا تثبيت ملكية أرض أو جزء من الأرض لأحد 
المتخاصمين كا هر الأمر ى دعوى الاستحقاق . فإذا ما تخلل دعوى تعيين 
الحدود نزاع جدى على ملكية الأراضى المتلاصقة أو على ملكية بعض أجزائها 
فإن الدعوى تتحول إلى دءرى استحقاق وتصبح من اختصاص: محكمة أخرى 
ها سرى . والحيازة لا تلعب دور كبيراً ق دعوى تعيين الحدود » فى حين 
أنها تلعب دوراً يالغ الأهية ى دعرى الاستحقاق على ما رأينا - فالحائز فى 
دعرى الاستحتاق هر المدعى عليه » وغير الجائز : هو الذى يتحمل عبء 
الإثبات . أما : دعرى انور كر :نكل عن الطرة معزي عله(*2 
ومن ثم يكلف كل منهما بإثبات ملكيته . ويكون ذلك لا عن طريق مسئندات 
القليك والحيازة فحسب ٠‏ بل أيضاً عن طريق العلامات الظاهرة فى الأرض » 
وموقع الأرض » وشكلها وتعرجانا : مما لا يعتد به فى دعوى الاستحقاق 


. فمّرة 44" ص (د4‎ ١ محمد كامل م مى‎ )١( 

(؟ ) وحى الذين يءتهرون قيود الملكية حقوق ارتفاق يقفون هنا . ويمتير ون الالعزام 
بو خمم الحدود التزاما قانو نيا وليس محق ارتفاق » لأن حق الارتفاق لا يمكن أن ينطوى على 
عمل إيجمان ( شفيق شداتة فمقرة و ) . 

)) أو بر ورو ؟ فقرة١ؤ!‏ ص 9١م‏ داص 7٠6٠‏ - بودرى وشوثر فقرة 11و . 

( *) انظر مايل فرة 456؟. 


(ه) بردرى وشرقر ففرة 40607 . 
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إذا تعار ض مع الحيازة . ودعوى تعرمن الحدود من اختصاص القفاء الحزفى 
كا سثرى ء أما دعوى الاستحقاق فيى من اختصاص القضاء الكل أو القضماء 
الحرنى بحسب قيمتها . 

وتختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى الحيازة ق أن المطلوب قى دعوى 
الحيازة هو تثبيت الحيازة موقتا للحائز الذى توافرت فره الششروط إلى أن ترفع 
دعوى الاستحقاق . فهى دعوى بممهيدية هذه الدعوى الأخيرة . ونترقم دعوى 
الحيازة ى مواعيد معينة لايد من مراعاهبا وإلا كان قبوها غير جائز . أما 
دعوى تعيين الحدود فلا شأن لها بالحيازة » بل إن الحدود الى تعين قد تكون 
متعا, رفة مع الحيازة . وليست دعوى تعيين اخدود بدعوى تمهيدي؟ة لدعرى 
0 بل على اانقيض من ذلك دعوى الامتحقاق هى الم د لدعوى 

تعيين الحدود . فإذا ما استقرت الملكبة لكل من المالككن المنلاصدقين عونت 
الدود الفاصلة ما بين أرضبما طبقا ا استقر عليه أمر الملكية . وليس هناك 
ميعاد لر فع دعوى تعيين الحلود » فهى ترفع فى أى وقت ء وقد قدمنا أنها 
ل ل 

ا فنص برعوى تميين الحروو : تنص المادة 43 من 

تقنن المر افعات على أن , نختص محكة المواد الحرئية كذلك لك بالحكر ابتداثيا 
مهما تكن قيمة الدعوى ٠‏ وانتهائيا إذا لم تتجاوز قيمها حسمن جنباً فما يأفى : 

.. (د) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالتوانين واللوائئح 
أ و العرف فيا يتعلق بالأأبنية أو المنثئات الضارة أو الغرس » إذا لم تكن 
الملكة أ والحق محل نزاع . 

ج111 52073110101 
محل نراع . تكون من اختصاص القضاء الحزلى ؛ مهما نكن قيمة الآر اضى 
المتلا صقة المطلوب تعيين الحدود الفاصلة فها ينها . فقد تبلغ هذه القيمة مقدارا 
كببرآ لي انين اعراق عر ارين ملسا الثاتي الحزنى ' 
بل ويكون حكه فا نبائيا إذالم تجاوز قمة الأرافى حبوهذا تادر ىت ميد 

فإذا خاو رت هذا لقدار كان حكر اناي 5 ازنى ابتدائيا يستأنف أمام 
لحكة الكلية . والسبب فى النزول بالاختصاص إلى أدنى مراتبه هو أن دعوى 


دكي 


تعيين الحدود لا ثاى ض نعز !2 فى الملكمة كما دءنا » إذ الممروض ال الملكية 
ثابتة ؛ وكل ما ندت فيه الخكقة هى سا ل فأدية قحك ق سير بالا لتيجاء إلى خاراة 
مهندس المسامحة التحشن مبأ . وهى ازعم عي على ا / واسنا ان الهاج لة ٠١‏ عن 
أررضن متلا صندن . ووضع علامات برزة هذه الحدود : وخرير #ضر 
بالتحديد . وتكون المحكمة الحزئية اختصة هى المحكمة الكاءنق دائر مها الأراضى 
المتلاصمة . 

وقد امتقر القضاء اافرنسى ق دعوى تعيين الحدود20 على أن يشمل 
اختصاص قاضى الصلح 29 لا تعيين الحدود فحسب ظ بل أيضأ فحص الحدود 

غس الثانتة وتكنية ]ا يمكن تثبيا :ه مها بالرجوع إلى ٠ستندات‏ العدلك ووثائق 
الدعوى و مسح الأراضى . بل عتد اختصاصه إلى أبعد من ذلك ٠‏ فيقيسم 
ما يحده . يعد مسح الأراضى ». من عجز أو زيادة ف المساحة بين المالكين 
المتلاصقين بعد أن يرجع فى ذلك إلى المساحات المبينة فى مستندات القَلرك2) , 
ويبى للقاضى هذا الاختصاص حبى لو تملك أحد طرق الدعوى بالحدازة 
القائمة لتعيين الحدود . فإن العّسك ذه الحيازة لا يعر نزاعا فى الملكة(22, 
كنا لا يعدر نزاعا فى الملكية بجرد الاختلاف على تطبيق مستندات القايك 
دون أن يكون هناك نزاع على هذه المستندات ذاتها0*© . بل إن النزاع فى 
الملكية ذاته لايعتد به»إذا لم , وستند هذا النزاع إلى سند اتملي كأو إلى النفادم”؟ . 
أما إدا نازع أحد الطرفن » مسئنداً فى دلك إلى سند أو إلى التقادم » ى ملكية 


. 4140 انظر فى ذلك ولانيرل وريير روييكار ؟ قضرة‎ )١( 

( ؟ ) وهومايتايل عندز! القامو الحزل - ويمىى الآأن ع»ههاوها"'4 مجهز . 

(؟) نض فرئسى ٠١‏ أبريل منة 1855 صيريه 0-55 1- ومع - ؟ أخطس منة هلالم١‏ 
صصعريه ١/ا‏ - 1١١-1١‏ - بودرى وشوقر فمّرة 91١“‏ . 

(14) نمض فرنسى ؟١‏ فبراير سنة كلالم١!‏ سيريه ولا د ١5 - ١085-15‏ بارسر'سنة 
-مخ! سيريه 1١-6٠١‏ - !7569 . 

( ه ) تقس فرنسى ١7‏ يونيه شنة 58م( صبريه ودح وس بيوءج - أوبرى وروا 9آ 
عمرة 115١ا‏ ص 54” . 

)١(‏ نمض فرنى ٠١‏ يوليه منة م٠١1‏ صيريه 4986| لد | ل ممع - 55 مايو 
نه 1 ريه ولو - -1١‏ ولا د هامارس سله ١917١‏ جازيت دى ياليه -0١8917١‏ اس 
ها د ررد +" فغرة هوا ص 07886 - بدودرى وشوثر فقرة 41١٠‏ - مارق ورينو 
فمرة 66 ص !ا اص 77# . 


45ي, 


أجزاء معبنة من الأراضى المتلاصقة . فإن دعمرى تعرءن الحاءود تنثلب إلى 
دعوئ امتحوّاق لا غختنص اظرها قاى الصاح ( اأقاضى الخزان000) . وإدا 
أثر هذا النزاع فى آية حالة كانت انها الدعونى 27 . وجب على الداضى . 
5 من تنماء نسه : احم يعدم حتفاصه . ولا وتتعم سى وقف الدغوى 
حدى يبت قى ال 0 , الملكية29؟ . ا ل 
اا ؟ . وإذا رفم المزاع على اللكية أما مام الغححمة 3-0 
فهذه لحكة لا تقتصر عا عبى البت ى هذا النزاع . بل تععن أيضاً الحدود اأفاصلة 
مأ ىت الآر باصق المتلخصةة232؟ . ونحيل اإدعوى. بعد ذلك إن قاضى الصاح 
(0"18343066 عون[) لحرد تطبيق الحدود البى عيننا المححمة تطما ماديا 


على الطبيعة(؟) 
٠٠‏ - تل رعوى تين الحرور وطرفاها : قدمنالة» أن محل 





١4٠.8 #ع.ج - ؛ ياير سنة‎ 1١ نتض فرنى 75 يليه سنة ممما سيريه .و‎ )١( 
يناير‎ ١8  م”.4‎ ١  ١9.م داللرز د.و؛ ا مر _- ع( و ؟ ع ميو سة م.4١ دالالرر‎ 
. 75-0١ - ١8333 صيريه‎ |9١14 وام - 5 مهايو سلة‎ - ١ دالور د.ا‎ ١9.8 منه‎ 

(17) نشغن ف نبى ١4‏ دونيه منه 4مك,ا دالاوز دم - 5١9" - ١‏ . 

) * ) نعضي 4 نبى4؟ فيرار مله دام( صسيريه دلا ١‏ وخ؟ م١‏ درليه منه ١4.1154‏ 
داللوز 51م - (- 8م - أو برى ورم ؟ فمَرة ١54‏ ص 980 - بودرى ورشوثو فقرة 41 
ص :5:4 - محمد عل عرفة فدرة ٠69‏ صن 5.م - عكس ذلك عبد المنم البدراوى فقرة ؟4 
ص ١١9‏ - عبد المنعى فرج الصلة فمرة 5ه . 

(4:) نمضي ف أسى د١‏ ديمس سنة دمرا سير يه 5م - ١5-01١‏ - ع ياير سنة 85.٠و(‏ 
داللوز 91١1١5-1١ -19٠.6‏ - .اي ليه سنة ١97‏ جازيت دى فاليه 9-997٠‏ -و.1- 
"0٠‏ ذوفير سله ١185‏ جازيت دى ياليه 1١ ١3861‏ هم؟ ‏ 858 ينار سنة ه44١‏ داقلور 
و4غ ١9‏ - ه5580 - :ا يرليه ملة 4 دةا ."كك .[لس8 ودو١- ١‏ - م5١‏ م١‏ غرأ 
سنة ١891٠.‏ المحلة الفصلية لقان ن المدنى ١955٠‏ -م+ه - أو ى ورو 8 فقَرةؤة4ةا ص00" - 
بودرى وشُوذه. فترة ه١41‏ -مارلنى وريام فَقَرةَ لاه؟ ص + - محمد عل عرفة فمرة 54> 
حض 0١8‏ حل صن 90١3‏ . 

(د) المحكة المرتمة ن فرنا هى مع88'ول! ©#لهوءم عل لقعوتطام) . 

(ا) دمي فرتى 6١ااإريهد‏ سه 1مم١‏ داللور دم - 1١‏ - #١؟‏ . 

(7) تمَفن ؤ فى *” ديسمس مه 15و١١‏ سيريم لإلم ب 9 - -05١+‏ بودرى اشر 
همرة 1١5‏ صن 544 . 


0 0 انر‎ ١ 


>, 


دعوى نعبيز الحدود هو إقامة حا-ود “ابتة ببن أر ضين خ. را مبفيتين م 2 
عمل وكتين ملكية فرديةلالكئن محتلن 200 , زيدلك أن تكون ميا ٠‏ المتلا صتّتان 


52 الزراعية أو الأراضى اي 
يشمن هما 


59000 ا 9 بي ١‏ > 6 


زر ضمه 
قن أو بأرض عراء00) ٠‏ 8 008 اوردق او أن يواجر لخر ها بين 
الأرض لا عنع من بقائهما منلاصتين » فيجوز طلب وضع الحدود يينهما » 
مالم يكن هذا الحاجز قد أقم بناء على تعر نسابق للحدود لايزال حافظا أثره» 
فعند ذلك لا جوز إعادة التعيين2") اكذلك ل عنع التلااصى » فيجوز طلب 
وضم الحذوق + أن رتومظ الأرمن طرت 8 ملوك لأحد المالكين أو 

ملوك لكلبها ملكية مفرزة » أو أن يتوسط مروى ماء صغر من اليسر أن 
يتغدر مجراه40) . أما إذا توسط الأرض مجرى ماء كبر نايك فإن هذا انحر ىْ 
يكو حقذذا قاضال انيه > بول جاحة بعد للق :إن ديك آثر 10 ب كرك 
لا تكوى هناك حا جة إلى تحديد آخر إذا فصل الأرضين طريق عام » فإن هذا 
الطريق يكون هو الحد الفاصل2©92 . وإذا كانت الأرض ملاصقة للأملاك 
العامة أ و الدومين العام » فإن جهة الإدارة هى الى تعين حدود الملك العام 
بقران نصدن د لا عن طريق دعوى بتعيين الحدود » ولصاحب الأرض 
الملاصقة أن يطعن فى قرار الإدارة بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ٠‏ وله أن 
يطلب التعريض أمام لمحا ك العادية 0 





)١(‏ نقض فرنى 0" مارس سه ١9*48‏ جازيت دى ياليه ١984‏ 1 - 68ام. 

(؟) تقض ف نسى ؛ مارس سنة ه79١١‏ داللرز وا - ١8-31م١1‏ م5 ديمبر صنة 
لاه9١‏ داللرر مههو١ ‏ هوه 00 ىورو 57 فمرة ؤواا ص ١5‏ - بودرى وشوقو فمرة 
٠ه‏ -مارق وريئو فقرة لاه ص 707 - محمد على عرفة فمّرة 8+9 مكررة ص 005 
محمد كامل مرمى ١‏ فقرة 44" ص ١هغ‏ - عبد المنم البدراوى فشرة *هة صن .١١١‏ 

(؟) نقضض فرنمى ١4‏ ياير سنة ١4١4‏ دأسوز 1١-1١90110‏ --هل١.‏ 

(4) نقض فرنسى ٠٠0‏ ديمير سة 98وم!١‏ دالرز .١١9-01١-1١9٠6٠‏ 

(0) نمض فرنسى ١١‏ ديمس سنة ١9.1١‏ داللور 5١-5١96‏ 08و”#., 

(*) شعن فرنسى 5 نو قس مله 8556| سيريه 551 150-0١‏ . 

(107) محمد كامل مرسى (فقرة 44” صصل١اه4-‏ مدعل عرفة فقرة4+١‏ مكررة صصل8.07- 
عبد المنعم فرج الصدة فقرة مم ص ١61‏ - وانظر فى القانون الفرنى والقضاء ى فرنا بلانيول 
وربيعر وبيكار + ضّرة ه”"#؛. 


,7 


ولأى من المالكن الاتلاصتين أن يكون طرفا ىق دعوى تعرمن الحدود ‏ 
فيجوز لكل اك يرفع هذه الدعرى عل الآخر 22 . وكا جوز يالك أن. 
نكون طرف فق الدعوى . كذلك جوز لاحب حق الا نتفاح وللمحتكر 
والناخر الوقق اير فهو ااوعوى لعي اطوو رو كن عور الممتاجر 
ولا المزارء أن يرف دذه الدعوى ولا أن يدخل طرفا فا . فإن حته شخصى 
فلست له صفة ق دعوى عرئية كدعوى تعين الحدود9؟ . ولا كانت هذه 
الدعوى من أعمال الأدارد . نتحى عل الإدارة ى التذاضى ونجوز 
الورك أو الوصى أو ّم أو الوكيل وكا'ة عاءة أو ناقص الأداية إذاكان تملك 
أعمال الإدارة أن يرفعها أو ترفم عليه . وذلك مالم تختاط بنزاع فى الملكرة 
فءنئد ذلك يجب أهلية التهر ف 02427 

5١‏ - عملات التحرير : هناك ععايتان رئيسيتان. بتلوهه] عمليتان 
تنفيذيتان . فالعمليتان الر ئيسيتان هما : ( أولا) فحص مندات العليك للامترئاق 
من مساحة الأراض المتلاصقة المذكورة فى هذه السندات . وليس من الضرورى 





)1١(‏ ويحوز ثهالك على الشيو ع أن در ف دعوى تعيين الحدود ولواء يشير ك معه و لقع 
الدعوى دركازهى الشيوء ( بودرى ودوقو فقرت د.؛ - أنيكاوبيدى داثوز ١‏ لفظ #جهو:مق 
فغرة ؟ه ). 

(؟ ) وى حالة صضاحب حق الانتفاء والمحتكر . نجب عل الحار الما+صيق إدخال م حب 
أ.رقبة أو الحكر خصما فى الدعوى حتى يكون الك حجة عليه ( بلانيول ورهير و بولااسيه ١‏ فقرة 
+- محمد عل عر فه فقّرةة +7 م> رة صل 056 عبد المنعم فرج الصدة فقرة 8م صن ؟6١)‏ . 
أما راحب حق الارتفاق فلا صفة له فى رفم دعوى تعيين الحدود ( تقض فرنى 57 أكتوبر 
سنه |١948‏ صيريه ١١4 1١-١891489‏ مارل ورياو فهر ة /ادك صل ١0ا؟‏ هأمش ١‏ - الب ريدي 
دالآرز ١‏ لفق عههمعممظ8 نقرة ؟ه) . 

و الدائن المرتهن رهن حيازة له صفة و رفم دوق كين اللدووعر أناتى, انال ستااعنا 
ى المابونث المصرى . ويدخل المالك خمما فى الدعوى حى ايكون اخكم وى مواجهته ( دموارءب' 
١١‏ فمرة 0ه1- بودرى وشوثو فقرة ه.4 صل 569 - دى باج ود كرز قفرة لمداص8107 - 
أوبرى ورور ؟ فقرة ١49‏ هاش ١+‏ -منصور مصطى مور فثرة (١‏ من 8ج - عكس 
ديك محمد عل عر فه ققرة هر" مكررة ص 05 ). 

(؟) بردرى وشوقو قهرة .1٠.8‏ 

(4) انظر فى القاذون #مرنى بودرى وشوة. فقرة 1.5 سيلانيول وريير وبيكار م 
فمره 5”4. 


1آ, 


أن تكون هذه ااسندات مشتركة بين أطراف الدعرى . ويقترن بذلك معاينة 
الأآرض على الطبيعة . للتعرف على أوضاعها وشكلها ومن هى نحت حبازته 
وا!علامات المادية الموجودة فا . ( ثانيا) مسح الأراضى المتلاصقة للامتيثاق 
من مساحها الحقيقية : وما عسى أن يوجد فها من زيادة أو نقص . وقد 
يستلزم الأمر . بناء على طلب أطراف الدعوئ أو بناء على أمر ااقاضى من 
تلقاء نفسه . مسح أراض أخرى مجاورة إذا وجد عجز فى مساحة الأراضى 
المتلاصقة . فقّد يتين أن هنا ااعجز موجود فما ٠‏ وبخاصة إذا كانت هذه 
الأراضى اناورة هى والأراضى المتلاصقة بحموعاواحدا م قسم بعد ذلك . 
وليس لأصحاب الأراضى الجاورة أن يحتجوا بعدم تلاصى أراض هم بالأرائى 
المطالوب نحديدها29 . 

والعمليتان التنفيذيتان هما هما : ( أولا) رسم الحدود الفاصاة ما بعن الآر افى 
المتلاصمة . وإقامة معام مادية ثابتة لحذه الحدود . وقد نوضع يوالب من 
الوب > ولكن الثالب انردق قطي من امنيا ل شكل ولك ي مهاية كل 
حد من الحدود الأربعة : بحيث إذا مد خط مستقم بين كل وتدين متةابلان 
أحاطت الخطوط المستقيمة الأربعة يجميع أطراف الأ ضص 29‏ (ثانيا ) تحرير 
محضر نحديد (امعصءم,ه26'ك0 اقطاء؟ 37 يثبت فيه انجحاهات الحدلود 
المرمومة بالدقة المستطاعة . حي بى ممكن جوع ا لاعادة معام الحدود إذا 


ما انطمست هده المعالم . 
”ع فهر قوير وفوم ف ابر سات : ومحضر التحديد يوقعه 
الطرفان » وحى إذا ل بقعا قلانت عن تمدق المحكدة عليه . وامحضمر الموقع 


١0‏ 000 :در ه 144 صر همه" - بردرى وشوثر فمرة 4٠‏ - يلانيول 
وربير وريكار # قمرة ا"1؛ . 

(؟) وقد يتين أن الحدود الفاملة هى خطوط مته بجة غير مستقيمة . فيجوز فى هذه 
اذهازه اصح هدء ا+طرط وجعلها متقيمة عن طريق تادل أصراب الآرا: ضى المتلاصقه ادا 
من الأرضص كل ملهم عم الآخرين . وهذا يقتفى أن يكون أط اف الدعوى قد توافروا عل أهلية 
التصرف فلا نكا أهلية الإدا كاتا راضين هذا اللبادل فلا يستقل به القامي » رأن 
يدفمر! رسوم نما المذكية طبما القواءد المقررة ( ولانيول ورصير وييكار " فمرة م؟*؛ - 
كار بو نيه ص و٠١‏ ). 


٠‏ هما 


عليه من لطرفين أو المصدق عليه من المحكمة يكون حجة ما جاء فيه على كل 

من الطرفين . من حرث مساحة كل أرض ومن حوث الحدود الفاصلة بين 
الآر ضن . وقل قدمنا2١)»‏ أنه إذا انطدرست 0 الحدو د الغاصلة : أو تعمد 

ط.ها أدالطر فين » فإنه يحوز لصاحبالمصلحة أن يطلب إعادة »عالم الحدود 

كما كانت . وذلك من واقع محضر التحديد . وبجوز أيضاً لصاحب المصاءدة 
أن بر فع دعوى الحيازة إذا توافرت شرو طها لإعادة الم الحدود » وعلى 
من يعنيه الأمر أن يرفع دعوى الموضوع . 

ود محضر التحديد قمتهإذا ا ست ومصضى 
علىتضر ها أو انطاسها خمس عشرة سمنة . إذ تسقط دعوى إعادة الحدود إلى 
ماكانت عليه بالتقادم المستط . ويحب فى هذه الخالة رفع دعوى من جديد 
بتعيمن الحدود وقد تمن الحدوة المديدة عل فم السورة الل عات مما 
الحدود التقديمة ٠.‏ فقك د يتفق أن أحد الطر فين أو أجنيا كو قد وض بده عل 

ء من الأراضى المتلاصقة وآن يون قل ملكه بالتقادم المكسب . 
ديه الخديدة عندل عا يتشقى مع هذا الو لوضع ادل 0" , | 

ومحضر ال:ت<ديد إذا وقع عليه الطرفان كوك عدا ملزماً لكل ٠‏ ما ء 
ولكن بجوز لأى من الطرفين أن يطعن نى امغضر عا يعن به فى أى عقد » 
ومخاصة بالإبطال الغلط 20 . أما الحكر القاضى بالتهديق على افير . فرطعن 
فيه يوجوه الطعن فى الأحكاء29» . 

815 - تفال الشر بر ع اناة"؟ أن المادة *17م هدلى| ]نص 
ف أحرها على ما يأق :«وتكرن تعقات التمحدبد شسركة بإسرها ( أى :من الما لكعن 
المنلاصقين . وتقول المذكرة الإيضاحية لل.شروع الأهردى فى هذا الصيدد ٠‏ 
«وقد جعات نفمّات التحديد شركة مابين الحر ازحلى «دسب الروئوس . 





.45١ انظر آنفا فشرة‎ )١( 

(؟١)‏ أوبرى ورو ؟ فمرة 144 سس 57 اص 858 وهامشض ١٠؟‏ و١(‏ - بودرى 
وشرقر فغرة ١1و‏ - بلانيرل ريير ربيكار * فقرة وها ص و4 رانظر أثفا ند : مه4يء. 

(؟) انظر آنفاً فقرة 07هغ . 

( *) هلانيول ورسير وهكار " فثر: وم؛ صر 4ة؟؟. 

(ه) النظر آنا ققرة: ه14 . 


6و 


ولو اختلفت م..احات الأراضى لكين تلقانت مشاه الاش ذاما تكرن 
فل ضام اا .كر زلبة ميناسنة الأره << لكي د 
وتجب لق بن أتراع ثلاثة من الذة'ت . 
( النوع اول شك اسرد دته . من فحص سندات العليك . 
وتطبيقها على العا يهة ورمم الحدود الى لد ووضه مع معالم مادية ثابتة لما . فهذم 
النفقات تكون شركة ما بين المالكين المتلاسقين » وتقسم بيبما مناصفة ب+سبه 
الرووس . 
( النوعالثانى ) امات مسح الأراضي ى المتلاصقة . وهذه تقسم بين 
المالكن المتلاصقين كل منهما بذسبة مساحة ل الى علكها . 
( النوع الثالث ) نفقات الدعاوى إذا وقع نزاع فى املك : فهأءه تكون 
على من خسر ل ى طبقًا للقواعد العامة92؟ . 


5 - تموابط الملك ‏ اماد : وإذا كان القانئون قد جعل وضع 
الحدود بن الأملاك المتلاصقة إجباريا بناء على اب أى من الملاك . فإن 
محويط املك من جميع جوانبه بسلك أو بسور 57 أ باحو ذلك أيس, 
إجبار با . ونصن المادة ١/81١8‏ مدلى ف صدرها صر بح ف هذا المعى 
إذ يقول : «ليس للجار أن يجير جاره على خويط مللكه0؟ ... » . وسنعود إلى. 
هذه المسألة عند الكلام فى الائط الفاصل9©© . 


10 #موعة الأعمال التحفامرية * صس 84 . 

(؟) انظر ى كا ذلك : دشفر فرتمى ١‏ يناير سنة ١4١9‏ دالترز -95٠.9‏ و جوم سس 
١17‏ يبوليه سنه ١4١١‏ خازية حدق والية 9 ةو نه مدت #1 أواهر ورو ؟ ثمرة 9و١‏ 
ص 95١‏ - بودرى وشوثو فشرة م١9‏ - بلانيرل وربيمر وييكار ‏ فقَرة 441١‏ سمارنى وريئو 
فقرة لاه؟ ص17 - محمد كامل مرمى١‏ فد ه #184 - محد عل عرفة فَمَرة ٠‏ © - هد الم 
البدراوى قَدَرة 7و ص ٠6‏ سس لحسلن كثراة ة فمرة 706 صن +58 - عبد المنعى ترج ء الفيذة قر قم 
ص ١84‏ - متصرر مماطق متصور فك ة ١١‏ ص 5” . 

(؟ ) يقغى المرسوم يقانون رقم ١٠١١‏ لسنة ١9407‏ بأن عل مالك الأرءن الففاء أو المربة 
أن يقوم بتسويرها إذاة رت الإدارة اإسحية هذا التسوير حاية لصحة العاءة » وإلا قاء تالإدارة 
هذا لتنرير عل نفقة الماك 

. 5١١ انغر مايل نهرة‎ ))١ 


7 


8“ حى المرور 


مكعم نمى قائرى : : ننص المادة م مالى على ما يألى : 


و١‏ امالك الأرض اعمبوسة عن العلرين العام . أو ابى لا يصلها ذا 
الطريق مر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلىذلك الطريق إلا بنفقة باهظة 
أو مقف كاده . . له حق المرور فى الأراضى المحاورة بالقدر اللازم لاستغلال 
أرضه واستعالها على الوجه المألوف ماوافت هذه الأرضى غيوسة عن الطريق 
العام . وذلك ى نظير تعويض عادل . ولايستعمل هذا الحق إلا فى العقارالذى 
بكون امرور فيه أخف ضرراً ٠‏ وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك » . 

و” عا لى أنه إذا كان الحيس - عن الطر يق العام ناش شكا عن مجزئة عمار نمت 
هناء على تصرف قانونى ٠‏ وكان من المستطاع إيجاد ممركاف فى أجزاء هذا 
العقار : فلا جوز المطالبة بحق المرور إلا ى هذه الأجزاء ١١‏ 

ويقابل هذا النص المادة 560/47 من التقنين المدنى السابق2؟ . 





)١(‏ تاريخ النص : ويرد هذا النص ى المادة ١١7+‏ من المشروع المهيدى على وجه مطايق 
ذا امدر عله فى التتندن المدنى الحديد . قفيداعدا أن عارة و وذلك ى نر تعريض عادل » الوار دة 
و الفةرة الأولى كانت فى المشروع 'ممهيدى عل الوجه الآنى : . وذلك ق نظذر تعويض كامل 
يده مقدا . . ووافقت لمن المواجمة عل اص تحت دقم 408 فى الشروع انبا ادق الحنة 
الشؤون النشر يعية نحلس الدواب حلت عبارة ٠‏ وذلك ى نار تعريض عادل م محل عبارة ,و ذلك . 
فى ذظر تعويفس كاء! يدفمه متّدما , . أده رقم المادة 48٠‏ . رافق عليبا لس الشيوخ حت 
كم 815( موعة الأعال التحضيرية © صن 40 اصن 5# ). 

( ؟ ) التمن المدلى الابق م م:[د5 : لصاحب الأرض الى لير فا اتصال بالطريق 


العموى الحق فى الاستحصال عل ملك من أرض الفير للوصول إلى الطريق المذ كور ويكون الم 
معرقه اح كر فيما يتعلق بتعيين ذلك األك . وبتةرير ما ينعى .دما .ن تتريضن ق عتمابله 
المان المذ كور 

و حتلف نس التمنين السابق عن نص التثادن اخديد ى مسائفر ثلات : )١(‏ التفاحن الحديد أو سع 
مز التتقنين الابق فى حت المرور من ناحية جواز منحه فى التقنين الحديد حى لو وجد مر آخر 
للآررض المخرسة ولكنه مي غمر كاف ٠‏ وصل ناحية أن العة عنمن الحداد يمطى حق المرور *با مدر 
اللازم لاسدنلال الأرضس المجبرمة وانتماها على أترجه المأ ف .(؟) كان التقنين الايق ينصر 
عل أن رمعل لالت طن مدا آذ كارن ل ا نَِ د إغسل اقاد لحمذاقته 
لنة الشوون النشريعية محلنس الو انب 0 نس الذان احذبد عل سال اله المقار .٠١‏ عل 
تعر فب قانون وذآن مس لعجت 3 العاد مه 10 ا هذا العقار ديرت حر المرور ىً هده 
الأجرا. .ارا يكدر هذا احاد وارد الى الابق . 


ووب 


ويقابل فى التةنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقدين المدتى السورى 
م 41/97 -- 408 -- ول التقتين المدنى اثيى م 471 - وى تدز المدل العراى 
م ٠١69‏ - ون قانون الملكية العتارية البلا ع 2330/4 , 

وينبن من النص المنقدم ان هالك أمراً أساسيا لا بد من قيامه للحصول 
على حى المرور الذى يقرره القانون قيداً على الالكية . وذلك هوأن تكون 
هناك أرض محبوسة عن الطريق العام . والحبس عن الطريق العام يقتضى 
أن يعطى للأرض المحبوسة ممر إلى هذا الطريق » لاستغلال الأرض واستعالها 
على الوجه المألوف . وضررزة إيحاد ممر للأرض المحبوسة يقتضى البحث أين 
يكون موضع هذا الممر ٠‏ فقد وذمع القانون لذلك ضوايط معينة . ومى 
أعطى لصحب الأرض المحبوسة ممر يؤدى إلى الطريق العام . فقد وجب عليه 
أن يذفع تعريضاً . هذه هى جملة المسائل الى نبحتها فما يلى 29 . 


١0)‏ اتغنينات المدنية المرية الأخ ى : التمين المدنى المورى م لالاة : ١‏ -لالك العقار 
المحاط من كل جانب و النى لا منفذ له إلى الطر يق العام أن يطلب مرا فى الأرامى الحاورة ٠‏ مقاين 
دفعه تعويضاً بنبة الضرر النى قد يسبيه . + - ويعطى نفس المق مالك المقار الذى ليس له إلا 
منفذ غير كاف لاسثماره استثمار! زراعيا أو صناعيا . 

م هلاة : ١‏ - ير خذ الممر من المهة الى تكون فبا مانفته من الأرض الحاصة إلى لطريق 
العام أفصر ما يمكن . * - إنما يحب أن يعين الممر فى النقطة الى يبب فتحه فيها أقل مزر كالك 
الأرض الى بمنح الممر فيها . ّْ 

م ولاه : ١‏ - إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزلتها أثر بهم أو مقايفة 
أو قسمة أو أى عقد آخرء فلا يحوز طلب مر إلا ف الأرامى ألى تكذون هذه المعاملات قد جرت 
فها . ؟ - ولكن إذا تعذر فم ممر كاف فى الأرامى المقومة » قتطبق عندئذ المادة او . 

( وأحكام التقنين الورى تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ) . 

التمنين المدى الليبى م 8١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ٠١٠‏ ( موافق فيما عدا أن التعريضض وهر أجر منوى يدفم مقديا 
ف التقنين العراق ) . 

تانون الملكية للءت.ار بة اقيانى م 74 77 (مطابقة المراد الاو - ولاو من الْتمّنين السورى ع 
رهى موافقة فى أحكامها لأحيكام التمّنين المصريى ) . وانظر الى حق المرو رق القانرن البناق سن 
كيرة فى اموق العينية الأصلية ف تاتون المدفى البناف المقارن مذ كرءاث على الآ لة الكاتية سنة 
ه66 عل ١٠١١5‏ اص ١١98©‏ 

( ؟ ) وقه كان المشروع اسمهيدى قتفنين الماى يتضمن نصين اخرين يعطيان الشخص الحو 
فى المرور بأرغى الغير . 











(ه*)) 


76: 


5 -- أ- وعرر أرصير كرس: عن الطريى, العاصم : تجب اء حهى 
بفرضر, القانون على المالك أن يتحمل مرور الخار فى أرنه » أن تكود أرض 
الخار أرضا محبرسة عن الطريق العام . ومعبى 'كون الأرض محبومة عن انطريق 
العام أل يكون لها منفذ إلى هذا الطريق ٠‏ فتكون محاطة من جم الخوانب 
بأراضى الحير ان ولا سبيل للجار إلى الطريق .مام إلا أن مر فى إحدى هذه 
الآأراضى أو فى بعض مبا . فإن كان له مدق ارتفاق بالمرورق أرض من هذه 
الأراضى انجاورة » كسبه بتصسرف قانونى (عمّد أووصية ) أو بالممراث أو 
بالتقادم ( وحق المرور بكسب بالتقادم بصريح النص م 5 ملنلنى ) أو 


(النص الأول ) هو المادة ١١9/4‏ من المشروع المّهيدى . وكانت تجرى عل الوجه الآفى : 
ه عل كل مالك أن يأذن ؛ فى نضير تمويض عادل إذا اقتفضى الخال + لكل شخص ذى مصلحة 
بأن يدخل ملكه أو مر فيه » كلما تبينت صرورة ذلك الإجراء للقيام بأعمال تر ميمية أو إنشائية 
لذلك الشخص. + أو لاستعادة أفياء غائعة + أو لتسقيق أية مضلسة مفروعة آخر © تشرل آله 
يصيب المالك من وراء ذلك ضرر بأْرِمم » . وقد أقر النس ق لنة المراجعة وى مجلس النواب : 
ولا وصل إلى لحنة لمس الشيويخ قررت اللجتة حذفه. م نيا للتوسع فى قيود الملكية ٠.‏ واكتفاه 
بالقواعد العامة الى يقررها المشروع فى 'أنصوص الخاصة بوء استمال الحق هم ( مجموعة الأعمال 
#لحضيرية 5 ص م4 - 45 ف اطامش ) . وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية 8مشروع المهيد 
فى خصوص هذه المادة ٠:‏ ويلاحظ أن تدخل الحار هنا فى انففاع الماك بماككه لم يشرع ليتوق به 
الخار خطرأ داهما فحسب » بل شرع أيضاً لالبّاس منفعة طبيرة تعود على المار هى أدظ بكثير ٠ن‏ 
الشرر الذى يصيب المالك من التدخل . ويجب ق كل الأحوال تعويض امالك عما أصابه ٠ن‏ الضرر 
تعويضاً عادلا ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 من 1ه ). 
( النص الثانى ) هو المادة ٠م١١‏ من المشروع المهيدى » وكانت تر على الوجه الآفى : 
« عب مالك الأرضص الواقمة على الطريق العام » إذا أصبح المرور فى الطريق متمذرا ٠‏ أن م 
بمرور الحمهرر فى أرخه . بشرط أن يكون المرور بالقدر الممّول . فإذا نقأ من ذاك ضرر» 
وجب عل المهة الإدارية القائمة عل درون الطرق العامة أن تعوئى المالآأك إذا اقتضى الحال 
الك » . وقد حذفت لخنة الى_اجمة هذه المادة و لعدم الحاجة إلى الحكم الذ أوووةن اعيوفة 
الأعمال التحضير ية ص 4ه ا ص ٠ه‏ ف الطامش ) . وقد ورد ق المذ كرة الإيضاحية لأمشرو م 
المهبدى قى خصرص هذه المادة ف م وراضيح أن هذا الفرغى تقرر فيه حق المرور عل أرضن امالك 
لا لملحة صقار آخر 5 بل لمصلاحة الحمهو: ١‏ فهو دام عن ألذر مين ايقن 6 واكاه لا يزال 
تطبيقا لقامدة الجوهرية الى تجيز التدخل فى انتفاع المالك بملكه إذ! حقق هذا التدخل مصاحة أ تمر 
يكس من الشرون اللا حدقا اقيق عبر إن كان يه عككن ا لتووستتي ,انتفايض او نات و تعن د 
كل حال قيدا من القيرد الى ترد علل حى الملكية ؟ ( مجسوعة اراعناا الت+صير ية 1 صن 81 
ص ”0 ( . 


مث<ذ 


يتتخصيص رب الأسرة ء فإن أرض الحار ى هذه الحالة لا تكرن محبرسة 
عن العلرين العام إذ أن لما منفذاً إلى هذا الطريق كسبه الحار بإحدى طرق كسب 
حتوق الارتفاق . كذلك لا يعتد باتحيباس الأرض إذا كان المالك هو النى 


حبسها هن السريق العام ينمله . ما إذا ببى على أراضنة فسق! ا ا لد 


كان له0١؟‏ , وسترى تطبيقًا هاما لذلك عادما نبحث الاتحباس الذى ينشأ 
عن تجزئة الأرض يتصرف قانونى . 

وقدلايكون للجار إلااحق مرورمتنازع فبه(01651351مء 52 )أو حقمرور 
محمول على التسامح (6206اه! عامنأزأة ها عل عاننا5 عوم) 2 فيصل الخحار 
بفضل هذا الحق أو ذاك إلى الطريق العام . والرأى الغالب أن هذا يكلاعتبار 
الأرض غر محبوسة عن الطريق العام » مادام اللحار يصل فعلا إلى هذا 
الطريق دون أن يعت ضه أحد0») . ولكن يصح الاعتراض على هذا الرأى بأن 


)١(‏ بودرى وشوثر فقرة ٠١١٠5‏ ص 44ه4*” هامش ١‏ - بدان وثواران © فمرة84ه- 
دى واج فقرةً 5( ص 58م 4 - يلانيول ورامير وهيكار + فقَرة 1707و - مارنى وريئو فمرة 
همهم؟ - هه كامل مرمى ١‏ فدّرة ب0+” - توفيق شحاتة فشرة 55٠‏ من 66> - عبد المنم 
ادر اوى فقرة 7١4+‏ ص وى" - اماعيل غام فمرة هوه من ١١١‏ - حبسن كيراة فمرة 7 *؟ 
ص 77؟ - عبد المنعم فرج المدهٌ ققرة لالا ص م١!‏ - متصور مصطى متصور فهَ : 7" 
صن 9"/ا - صن 4لا . 

وتعتير الأرض محبومّة عن الطريق العام » حى لو ترك الماك حق ارتفاق بالمرو ركان ثابتا 
له يزول بعدم الاستمال ( نقصس فرنى “ ديسير منة ه#هة١‏ جازيت دى باليه 19875 (١‏ 
5" - بيدان وثواران ؛ فقرة 4“*ه ص ١مه‏ - كولان وكاييتان ودى لامورانديير ١‏ فمرة 
ه١٠‏ ص 5١م‏ هامشش ١‏ - عكس ذلك إمماعيل غاتم فقرة .٠ه‏ صل ١١7‏ - عبد المنه ى فرج ألصدة 
فقرة لالا ص ١١9‏ - وفارن منصور مصطى منصور فم ا إذا 
قبين أن عدم الاستمال كان بسبب تغيير المالك استنلال الأرضض ء فلا حرم الماأك .ن حق المرور 
القانرل ) . 

أما إذا نزل الماك من حق ارتفاق بالمرور كان ثابتا له » فإنه يفقد هه ف المطالبة يح المرور 
القاذرى ( [إمباعيل غاتم فمَرة مه ص 1١5‏ - صن .)١١7‏ 

(؟) نقفى فرنى 77 فير آير منة 08لم١!‏ سبريه هم 1 ١6١ - ١9#"‏ يولليه سنة8108م١‏ 
مبريه 8 - 4١6-1١‏ أو ورو " فمّرة *4؟ ص 07" - هلانيول ورييير وييكارم 
فضرة ١1و‏ ص 4.8 وقتتقرة 4507 -مارقل وريئر قضراة +8م؟ - محمد كامل مرمئ ١‏ ضضرة 
#ع> سن 4+١‏ - توفيق شساتة ظرة 76٠.‏ صصص 9*4 - صى ه758 - محصد على عرافة مر ةً71؟ 
1 7437 - عبد المنعم البدراو ضَرة م؟+؟ ص 8مم - إساعيل غام ضَرة 6ه ص 9١58‏ - 
مسن كيراة قضرة 7/7 ص 581 ( فيما يتعلق بالحق المتئازع فيه )-- منصور مصطن مصورققرة 7 ؟ 
( فيما يتملق باح المتنازع فيه ) - عبد المحم فرج اقصدة فشر؟ ه٠7‏ سس 1١07‏ . 
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حى المرور المتنازع فيه لا يستطيع أن يطمئن له الحار إذ قد يتضح أنه لا بماك 
هذا الحق فيبى مركزه مزعز مما معلقاً على نتيجة البت فى التزاع » ورأنحق 
المرور المحمول على التسامح مكرمة قد يرجم فبها امالك المتسامح وقد لا يريد 
الحار حمن هذه المكرمة ى عامّه مدة طوياة . فيجب إذن عدم الاعتداد عن 
المرور المتنازع فيه أو امول على التسامح . والقول ,أن الآرض تعتبر محبودة 
عن الطريق العام بالرغم من قيام هذا النوع من حق المرور22© . وفما يتعلق 
بحى المرور المتنازع فيه : ينبغى ألا ترفض دعوى الخار المطالب مح المر و 
القانوى . ولكلها توقف ويتوقف مصيرها على البت ى مزاع . فتكلف الحار 
برفم الآمر إلى التمضاء فى شأن حق المرور المتنازع فيه . فإن كسب الدعوى 
خسر دعوى المطالبة يح المرور القانوى . وابكلابين هدد اأدعوى الأخسرة إن 

سر الدعوى الأوى . 

وتعدر الأرض محبوسة عن الطريق العام . دى لوكان لا مافذ يؤادى إلى 
عرفأ اسفن لا يصلح إلا هذا الغرض . فالمرةأ وإن كان ملكا عاما . إلا أنه 
لا يعتر طر يبا عا.]9؟؟ , 

ولس من الضرورئى . حدى تعتير الأأرض عيومه عن الطريق العام + 
ألاآيكون ها أى منفذ يئدى إلى هذا الطريق . بل إنها تعر محبومة - بي 
لوكان لا مر و لكنه غير كاف . ويعتير الممر غير كاف لأن يؤدى إلى الطريق 
العام تقول اافشرة الأول من المادة 5 مدنى فها رأينا . إذا كان لايتيسر 
الك الأرض « الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبعرة » . 
فإذا كانت الأرض قد شيد فوقها .صنع مثلا . وكان الممر إلى الطريق العام 
لايم إلا لمرور الراجلن فلا تستطيع العربات أن عمر فيه . وكان المصنع 
ى حاجة إلى عربات لتقل منتجاته ٠‏ فإن الممر يعتير غير كاف فى هانه الحالة 
دل يعر أيضاً غم ركاف -ى لو أمكن للعر بات المرور فيه و لكن عشقة كبعرة . 


اسل سم مس حم 





(1) انظرفى هذا الممنى بردرى وشوقز ثقرة 1١40‏ ال وفيما يلق تلق المرور الحمول 
على الناءم ' نشي نا اليم مهدا ضري كمرة فقرة الااصن +5١‏ نا صى +558 - متصور 
عمش متصرر فد م ؟؟ صر ولا. 

(؟) انظر أو برى وروا ؟ ففرة +54 صن وم اصن 8ج - بردرى و شرق رفقرة ه16١٠‏ 


صن 0,5 - ولانيوف وريير ويكار # فقرة 75و من ج2هو دس 6.؟ 


/اهب؟ 


لو أمكن تو-.ه ولككن بنفقات باهظة . أما إذا كان الممر يكتى لمرور 
لعربات فيه دون ٠شقة‏ كبيرة أو نفقة باهظة : فإن الأأرض لا تعتير محبوسة 


من الطرب العام ٠‏ حت الركان الممر غير مريح أو كان طويلا أو مكان عتاج 


ف تهبرده إلى نفقة غير باهظة(2 , 

وقاضى الموضوع هو الذى يبت فيا إذا كانت الأأرض لا منفذ لها إلى 
الطريق العام أولها منفذ غع ركاف ٠‏ ومن ثم تعتير أرضا محبوسة9© ويلجا ىق 
ذلك عادة إلى أهل الدرة . وقد يأمر بإجراء معايئة الأرض عل الطريعة . 

ويستوى أن تكون الأرض امحبومة على هذا النحو أرضا زراعية كا هو 
الغاال . أو آرضا وتان علما يذاه كصنع أو منجر أو مسكن اق أرضا 
نضاء2) 

كنا يستوى أن يكون من يطلب حت المرور هو المالك للأرض المحبوسة » 
ا سان أ وكان محتكراً راد رينت . ولا بجحوز 
لممستأجر أو للمزارع أن يطالب مق المرور : لأن حقه حق شخصى » والبس 
له إلا أن يلجأ إلى المالك ليطالب ذا الحق249 . 


17 - اتملاك الحسى عن الرٌرض اموس : وما دامت الأرض 
خبوسة عن الطريق العام على النحو الذى قدمناه » فإن لصاحها حق المرور ىف 





١9.86 صن هم 738 فبراير سنة‎ ١+ ما9.٠.8 دبمير صنة‎ ١ استثناف #تلط‎ )١( 
؟أكتوبر‎ ١ صص. ه90 مبت غمر‎ ١4 الحقوق‎ ١1.0 ديميرسنة‎ ١١ منا القَمح‎ - 5١4 ص‎ ١0 م‎ 
١ سبتمير سنة 4م؟١ المحاماة‎ 5١ صن #8 - البلينا‎ ١4 أمجموعة الرسمية م رقم‎ 1١405 سنة‎ 
م.م ب‎ ١ - ١9748 رم 4104 ص 980 - نقضل فر نسى ؟ أغسطلس سنه م١9١ ستريه‎ 
ه١ و7 - يلانيول وربيير وييكار م فقرة‎ - ١ صيريه 8و١ ه‎ ١948# ناير سنة‎ ١ 
. م١٠ من‎ ٠١١١ فمرة‎ ١ ا ص ”#*.4 - كولان وكاييتان ودى لاموراندير‎ 1١5 ص‎ 

(؟) نقض فرنى 00 أبريل سنة ١88١‏ سيريه ١م- 1١‏ م4م - 8م مايرسئة 0و١‏ 
داللوز 5082.١5١‏ الم -” ديمس منة ١957‏ داظقوز 1١5١56*‏ .50860 4ه ., 

(؟) نقض مدق 8 يناير مله ١941‏ مجموعه محر © رثي ١4+‏ من 191+ استئتاف 
تلط م١‏ خراير ا مة 09.ؤلام الا ص وود - 0؟ ديمس ملة 1938م 68 صل ذم . 

2:0 نمض فر فسى 5] بونيه سه .لم١‏ دالور م - ١‏ د ”ع يرن ؛ أبريل 
سنة ١4780‏ دالاوز الأسبوعى م7١‏ - وعم - أوبرئ ورور #8 فقرة 48م ض 0/0 - بو درى 
وشركوهَْمّرة ٠١#+4‏ - يلانيول وريير وييكار ؟ فقرة م؟وا ص ١١.ه.‏ 


همهلا 


إلى الطريق امام وتيك المنفذ للأرض المحبومة فينفك عبها الحدس . ىق هذه 

( الفرض الأول ا يكون مالك الأرض البى كانت محبوسة لم تحصل 
يعد على حق المرور فى أرض مجاورة . فبى انفك الحيس عن الأرض لم يصبح 
امالك حق ق المطالبة بالمرور إذ أن أرضه أصبحت غير محبوسة ٠.‏ وتخلف 
الشرط المرهرى للمطالية بحق المرور. ‏ 

( الفرض الثانى ) أن يكون مالك الأرض قد حصل على حى المرور قف 
أرض مجاورة قبل أن ينفك الحبس عن الأرض : وقد قام فى هذا 
الفرض خلاف ىق ارأئ . فقد ذهب بعض إلى أن المالك : مادام قد 
حصل على حق المرور فى أرض مجاورة » يستيى هذا الحق حى بعد انفكاك 
الجبس عن أرضه . ويستند أصحاب هذا الرأى إلى أنه منى حصل المالك على 
حى اأرور فى أرض مجاورة : فقد أصبح له حق ارتفاق حقيبى على هذه 
الأرض ف قوة حقوق الارتفاق الاتفاقية . ولا يزول هذا الحق إلا بسبب من 
أسباب زوال حق الارتفاق الاتفاق . وليس منها انفكاك الحبس07©. وذهب 
بعض آخر إلى أن حق المرور الذى حصل عليه مالك الأرض المحبوسة ميد 
ف قيامه وق بقائه بأن تكون الأرض محبوسة وبأن تبى كذلك » فى انفك 
الحبس عن الأرض . فقد فقد حى المرور السبب فى بقائه . ومن ثم يزول0©. 

(١9. سيريه ١م -1- 88+ .8 يونيه سنة#‎ ١88٠١ نقفس فرنسى 4؟ نوفيرستة‎ )1١( 
فمرة 47> فقّرة 54# - ديرانتؤون ه فمقرة‎ ١5 ددمولومب‎ ١. - ١ - ١١.04 سيريه‎ 
. 748090 ص‎ ٠١6٠١ بودرى وشوقو فمرة‎ - 0 

(؟) لوران م فققرة ١١١‏ وها بعدها ‏ أَوب ورءد ” فقرة #47" ص 454 - بيدان 
وكرا رأن ؛ قدّرة ه*ه - هلانيول ؛ رلهير وييكار * فقرة وم#ه ‏ محمد كامل م مبى ١‏ فضرة 
4 -شفيق شحاتة فقرة 577 - محمد على عرفة فق ة 8*6 صن 7917 ا صن 548 - عبد المنعي 


البدرارى فقرة 845 - إبمماعيل غائم فقرة 5ه ص ١١4‏ - حسن كيرة فقّرة الا ص #788 . 
ص 555 - عبد المنعى فرج الصدة فقرة 6م - متصور مصسطق بتصور غَقَرة ؟” صن 75 . 
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يطلب إباء هذا الحق بعد أن أصيح للأرض اإتى 2:15,. محبومة “بر إلى الطريق 


للعام ى غير أر ضه . رثن تثتار هذا !!رأى الأخمر , لف أكم اتفاقا .م البيعة 
سن المرور لون لعلف ةا 9 0 ا حق ف 0 ٠:‏ | هه 
ا ل 0 مر ١‏ 


قيد على ملكية الأرض المهاورة . هذا القيد م رط ,انحباس الأرة 


وان انمن انها رسن 
صاحها ح المرور . فإذا انفك الحبن لم يعد للقيد مرر . وأصبح صاحب 
الأرض المحاورة غير ملزم بتحمل هذا القيد بعد أن زال سبب قيامه . فإذا 
طالب بإنهاء حق المرور » كان له ذلك ٠‏ بعد أن أصبح للأرض الى كانت 
محبرسة ثمر أخخر يئدى إلى الطريق العام . وإذا رضى يبقاء حىّ المرور » كان له 
ذلك أيضاً » ولكن حت المرور ينقلب عندئذ إلى حق ارتفاق اتفاق تسرى 
عليه قواعد هذا الحق . ونص التقنين المدنى المصرى صريح فى اشتراط بقاء 
الامحباس عن الطريق لبقاء حق المرور ٠‏ إذ تتكلم الفقرة الأولى من المادة 
5 ملدنى كا رأينا ؛ ى معرض الحصول على حق المرور » عن أرض محبوسة 
عن الطريق العام و مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام . ف ىالقانون 
المصرى إذن » على خلاف القانون الفرنسى الذى انقسم فيه الرأى » لاشك فى 
أنه إذا انفك الانحباس عن الأرض » جاز لصاحب 3 ض المجاورة أنيطلم 
إسهاء حى المرور . ولكنه يرد إلى المالك التعريض الذى قد يكون تقاضاه منه 
ف مقابل هذا الحق » بعد أن يستنزل منه جزءاً مناسبا للوقت الى باشر فيه 
المالك فعلا حي المرور فى أرضه27© . وب“ كد ما قدمناه ما ورد المذكرة 





010 إسماعيل غام فقرة 5ه ص ١١8‏ - ويزول حق المرور بزو ال الاءعياس حى لو بى 
الانحباس خمس عشرة منة باشر الحار فى أثنائها حق الى ور © فإن استماله طذا الى كان بسبب 
الانخباس مباشرة لقيد وارد على الماكية » فلا يترتب عليه أن ملك الحق بالتقادء . ,هو إنما 
ملكه حكم القان ن وبق .ملكه يحكى القانون مهما طالت المدة » وليس الى ور هنا حق ارتفاق 
حى يكسب بالتقادم ( إسماعيل غاتم فقرة 5ه ص ١١8‏ محمد كامل مرمى ١‏ فقرة *غ م#صص 0756م 
سن 707107 - محمد عللء فة فقرة ماع سس سو#ح اص 5198 - حسن كير ة فقَرة ؟ لاص 9١١‏ 
منص ر مصطىق منص ر قمر ؟م ص 74 هامشش!١‏ ) . وحى من ير من رجال الفقه فى مصر 
أن حمق المر ور حمق ارتفاق يسام مع ذلك بأنه يزول بزوال الا محاس - نزولا مل صر يح نص 
فى المادة ١‏ مدنى مصرى ( شفيق شحاتة فهَ 5 715 - عبد الحم انبدراو فقرة 45م ) . أما 
قى فرناً فعض النقهاء ينعب إى أن حق المرور يزول بروال الاجمباس ولو بن ثلاثين منة اهم 


٠‏ كل 


الإيضاحية للمشروع ا مهادى إذ اقول : «ويشيبى حق والمر ور إذا اتساّالأارض 
بالطريق العام من زاحة أخخرى . فل يعد حق المرور ضروريا .ويسترد صاحب 
الأرض من التعويص الذى كان قد دفعه ثى حق المرور القدر المنامب 3076© 
7 - ب . عر ضر ورى برستةمزل انررم واستعراريا على الو مم 
# ىه 
الالرف : والممر الذى نحصل عليه صاحب الأرض الغبومة عن الطريقالعام 
هو الممر اللازم « لاستغلال أرضه واستعالها على الوجه المألوف» . وقد قدمنا 
أن الأرض المحبوسة قد تككون أرضا زراعية . فالممر اللازم هو المر الكاق 
لاستغلا . هذه الأرض استغلالا زراعءا على الوجه الذى يستغل فيه مالى هذه 
الأرض . فإن اقتضى الأمر . لاسنغلال الأرض . ثمرا كافيا لمرور المواثى 
والدواب والعر يات ال #ملة بالأسولدة اللازمه الأرض والعر بات الى حمل 
امحصول من الأرض إلى جهة النسويق : كان اصاحب هذه الأرض ازراعية 
وقل ره يقتضى المصنع أن يكو ن له مر كاف إلى الطريق ى العام «قسع لمرور الال 
الذين يعملون بالمصنم . وينسع للرور العربات الى تروح وجى 00 
ومنتحات المصنع 5 ياسع لغعر ذلك من الأغراض ا محتلفة للمصام . 
تكون الأرض الجبوسة أرضا فضاء . وهله عادة تكون فق حاجة 3 عمر 
دود , لآن حاحوات الأرذر القضاء أفل من حاءجات الأراضى الأخرى 202) 5 





و بالرغم من أنحق المرور هناك دو حق ار تفاق: لأنه حق ارتفاق غير متمر , لايكب بالتقادم 
لوقي الاو ابوب د ال > قمرة 5147# 
هامش 4م لس اولان ا ١‏ قفمرة /اام) : ولكن المضاء الفر ثسبى و معه 
بعض الفةهاء يذهب إلى عكس ذلك و إلى أن حق المرور لا يزول يزوال الانباس مادام استماله 
و طبقب زر وو مده ( قيس فرنى 4؟ توفير علة ١88٠‏ «اللوز ١ه- ١‏ إن - 0.68 يونيه 
صنه ١» ١#‏ داآرر ١8١4‏ ا ١‏ ومع #لماير صنة وده( داأظأرز ؤه1د9و8,1ه 50 ١١5‏ -ه 
كا يونيه سه ١954‏ داللرز 195٠6‏ .48ه5 ٠١‏ - بلانيول ورسير وييكار م فمارة وخه 
صل 416 - مارى ورير فمّرة #؟ ). 

2 5٠ #موعة الأعمال التحضيرية + ص‎ )1١( 

5000 واقرة عاتجات. 1 ردن غير 1ا نه لشب اده‎ 8١ 
من هده اللمالواءت فى المنشيك عن اراي اتمرية لظام ارك وان 00 نش سيق اعكر ل اسكتاق:‎ 

َْ 


م0" 520 ا 4 ١‏ 
سزرخد ال لحيس سد و ا ل الو ل 11 ان 


؟ كبا 


وقد #اغمر اجات الأرضس الحبردة فتديع © وبعد أ كان الممر المعضى 
لها كافيا يصب لاقم . وعندثة. يجب أر ممع الممر 5 ينناصب مع الحاسات 
المستحدة ‏ ول افاداوتى الاير ايأنوات 3 حر اال القدض ركو يفاني 
لا استجاء من حاجات الأرض ابوه 5. وذات ده لصا درنس نديد . قد 
تقام أبنية على الأرض انضاء السكى أو امم تعلال الزراعى أو للام تغللال 
الصناعى . فتزيد حاجات الأرض باستحداث هذه الأبنية . بشرط ألا تكون 
الأبنية هى البى «.ببت اتحباس الأرض أو زادت فى الحباسها . وقد بنمو 
المصنع ويتسع . فتصبح حاجاته أكر اتساعا عما كانت عليه فى الماضى . وقد 
يستحدث صاحب الأرض الزراعية من وسائل الاستغلال الزراعى جديدا كنا 
إذا أاساف إل زراعة اه سرل ترية اللوائبى » فيكون نى حاجة إلى ممرأكر 
ا استجد من الحاجات . ولا جوز الاعثر اض على ذلك بأن صاحب الأرض 
الحبومة فد زاد من أعماء ح المرور بإرادته وحده ٠‏ ذلك أنه يجب أن يكون 
حرا منطلقاً ف نشاطهو فق مجدياءة لأنواع النشاط الذى يقوم به 5ا لوكانت أرضه 
غير محبومة . فهذا ما تقتض.ه المصلحة العامة . ولا تجوز ننريده لى ذلك ما دام 
فى نطاق الوجوه للألوفة لاستغلال أرضه(©. وجب أن على بينه وبين : 
نشاط يمجعله يحصل من أرضه على أكر فائدة يستطيم الحمول علما . 
أجل هذا أعطى القانون له حق المرور فى أرض الخحار . ولا يوجد حد انشاط 
صاحب الأرضس ابومة إلا أن يكون متعمداً الإضرار بصاحب الأرض 
امجاورة » أو مجاوزا للنهلاق المألوف من النشاط ٠‏ فعزيد من أعباء حق المرور 
وكان يستطيع ألا" يفعل له ٠سثولا‏ ويصح للجار منعه : إما 
لأنه متسف ق استعال حته . أو لأنه قد جاوز الأ! لوف ىق مار الحوار 
فألمق يحاره ضررة فاحشا9؟) 


)١(‏ كذلك أو غس الحار طريدّة الاستملال ففيق ١ب‏ . مء يعد فى حاجة إلى كلى الحمصر 
النى أعطى له . حاز مالك أن يطلب تضبيق الممر حيث يتناسب .م طريقة الاستلال المديدة . 
( عبد المنم فر الصدة فشرة 5/ صن 1١18‏ - منقور مصططق مصاور فقّرة #78 دن 78 ). 

(؟) بردرى رذوقر فثمرة ٠١45+‏ - هلانيول ورييبر وييكار 6 2520 مكو مي د.وه- 
وحتى حكن المطالبة سوسم اللدى ...علب أن انتوم لاك إن تشع نولا كن ايكون التوسيع 


١ 1 1 : 5‏ - ا : 28 7 8 2 0 
أكثر ملل »مه وب أ 5 ودد استيدذ هب صر بق عاء هوق أفر ب إلىالآارر ص © وسه 0-0 عر شب حب اه 


977 


58 - أبن يكور, مرضم لمر إلى الطربى الماصم : موضع 
الممر إلى الطريق ااعام يكون فى الأراضى المحاورة » وأول أرض مر فها مالك 
الأرض المحبوسة تكون بداهة أرضا «لاصمّة لأرضه . فإ كان المرور ق هذه 
الأرض يؤدى به إلى الطريق العام » كان هذا كافيا . وإلا فإنه يمر أيضا ى 
الأرض أو الأراضى الى تكون مجاورة لآول أرض عر فبا إلى أن يصل إلى 
الطريى العام . 

ويستوى أن تكون الأرض أو الأراضى الى يمر فبها أراضى زراعية أو 
أراضى بناء أو أراضى فضاء . حدائق أو أحواشا » مسورة أوغير مسورة . 
نإن كانت مسورة كحديقة أو فناء ملح مزل » وجب على صاحها أن يفتح 
فها منفذاً للمرورمنه » ومحوز أن يبقها مسورة ويفتح مها بابا يعطى مفتاحه 


لصاحب الأرض المحبوسة27 . 

ومجوز أن يكون الممر ى أرض موقوفة9© . ولا يعتير إعطاء الممر هنا 
إخلالا يعدم قابلية الأرض الموقوفة للتصرف ٠‏ فإن قيد حق المرور يرد على 
حميع الأراخى الحاورة للأرض المحبوسة حتى لو لم تكن قابلة للتصرف فبا . 
وفى فرنسا محوز جعل الممر فى أرض تدخلق دوطة الزوجة (١هاهك‏ 65أط) » 
والدوطة غير قايلة للتص ف فبا20) . كما يجوز أن يكون الممر فى أرض تتبع 
الدومن الحاص للدولة » بل هناك رأى يذهب إلى جوازأن يتقرر حق المرور 
على الدومدن العام ذاته إن لم يكن هذا الدوءمن العام هبر الطريق العام الذىير يد 


هذه الأرض أن يطالب بتغيير الممر أو بنقله إلى أرض أخرى . بدعوى أن الممر الحديد يزدى إلى 
الطريق العام نديد فيكون أقرب وأبر ( نقضى فرنى ١5‏ يناد سنة 188١‏ داللوز ١م‏ 
١‏ > 0م - ولاثيول وريير وبيكار * ظمرة هه ). 

١ كولان وكاييتان ودى لامورانديير‎ - 47١ هلانيول وريير وييكار “” فمرة‎ )١( 
محمد‎ - ١0١ على 16م مارنى ورينو فمرة ١4؟ ص .. - كار بونييه ص‎ ٠١١6 فتمرة‎ 
على عرفة فقرة 6؟5 صن 0م؟ - عبد الم البد. اوىفقرة م حسمن كثر ة فقراة #الا 75150 م‎ 

(؟1) محمد عى عرفة نغرة 73 صن لم5 - ويرح,ا ذل' 1 

(9') ندع فرئمى ١7‏ يونيه مه 5#م١‏ دالوزر غ+5- !ا سنة 81م[ 
داللرز ١1و- 1١‏ 899 - بردرى وشرثر تفرة ٠١617‏ صن وديا او يول ورهيتر وهيكار 
اناه رمو , 


ينض 


صاحب الأرم ل الحبومة الو صرل إلبه2١)‏ 00 7ر8 فهر 0 
الارئذاق ؛ الاتفا : حور 5 97 يتعرر عن الدوام : العاء 2 0 ا 3 4 0 لست 


000 
؟؟‎ 
١ 


١‏ "مما 


العبارة الأخصرة من ألادة ٠١١5‏ مللى 5.20 أن عر 3 رئب الارتفاى على 
مال شاع إن كان لا يتعارض مع الاسدايوى اللق. خفيضن اله هذا د . 
فإذا كان مجوز أ ن رتب حى الارتداق الاتناق عل . الدومين العام » فأولنى 
أن يترتب قيد المرور القانون عل هذا اأدرمن . 

وكا بجوز أن يكرن مرضع الممر د رض . كذلك مجوز أن 
يكرن نحا . ذ) إذا تقرر حق المرور جر أو المنجم ى باطن الأرض”» . 
وكذلك يجوز أن يكون الممر فى موس هر أعلى من سطح الأرض ٠‏ كا إذا 
أقام أحد الأفراد جسراً عاليا فوق اي صاحب الأرض 
امحبوسة حق المرور قوق هذا الج 9 





)١(‏ انظر فى هذا المعى لو ران 4و قدرة +4 بودر وشوقو قشرة ٠١65‏ ص 49لا 
يلائه, ل ورييير وييكار ” فم.رة ١م#ه ‏ كولان وكابيتان ودى لاموراندير ١‏ فمَرة ه١١٠١‏ 
ص 6١ج‏ - محمد على ع, فة قد 5 684 صن 16م؟ - عبد الم البدراوى فذرة ومع - حسن كيرة 
فمرة بالا صن !500 ص ص 5١8‏ عبر انثار شكين للك أواثر ورو ” ثغرة 1141# صل وا” - 
هذا وقضاء المحاكي القضائية فى فرنا تير ند بر حق المرور على الدومين العام مادام تفرير هذا 
الح لا ارهن ,مم الفراض الى أه اله هنا ادوع ( تقض فراتدى :1:1 تفار مه الال سند 
58- .م .م مير سة ١955‏ اريت دى واليه 5م٠9١‏ - 8 - لاو ) ان الغذاء 
مس الدولة ابغر نسى فلا عير ذلك ( المي الدولة ألس_نبى "” نروفس مله 8# ١9+‏ داللو زْ الأسبوعى 
٠١ - 4 - 4‏ ديمب سنة ١9464‏ 8و6عية 502 - ١6‏ يرليه منه ه6١١‏ له القانون العام 
95 - 5119 - والرطظ مأرفى ورينو فمّرة 59١‏ ص 5٠0٠‏ ). 

600 دودر ودوقو ففمرهة ١٠١53179‏ . 

(+) الى غرفي 4؟ قبراير سنة .م98١‏ دالاوز (١ - ١97‏ سد هو - )|( أكرير 
سنة ١4*87‏ دالبرز م <و١ر‏ - مان 00 © عمرة 5148 صن .4 هامش 8١‏ ثانا 
بلانيول ورسير وبيكار م فقرة ممه عمس 4.9 - بيدان وقراران © فثرة 5+ه ‏ مازو 
فقَرة د.مم١‏ ا ص ١١8١‏ مارلى وريئو فمرة 141١‏ صن 01 - صصل76015 - وقد بمارس حق 
المرور فو باطن الأرص عز طريق إنشاء نمق أو مد أنابيب 0. أو الفاز ٠‏ وق يمارس فى الغفاء 
ممد أرن:؛ م علما انقام أت (ههوأءمطمة!6) هنك عجةنفقهم) : انظر محمد ثامل مرمى 
١‏ فقرة م8 - محمد عل عرفة فم : 9ع< ص وؤم؟ - شفيق شحأته فقرة 6١66٠‏ ص مهم 
عند المنعي الدراو منرة +6+ سحا كبرة فقرة صل 14 - عبد المنعم فرج الصدة فمّرة١١‏ 


21١55 داص‎ ١5١ ص‎ 
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وتقول العبارة الأخصرة من المادة 817 ١/‏ مدنى : و ولا يستعمل هذا الحق 
إلاى العّار الذى مكو فيه لررورو أخف ضرراً . وق مو صع ماه بتمحقق فيه 
دلك ؛ ا ا 
0 سروم أن محى المرور حتار له شار قاور بكرن كرون اذه اح 
ضرراً من المرور فى اعقارات المجاورة الأخرى . وى موضع من هذا العقار 
يتحثل زه هذا الاعتار كذلك . وق هذا تيد عادل لح قالمرور يقابلاتوسع 
البايق 310© . فيجب إذن . إذا تعددت العقارات الاورة التى يجو زأن يكون 
باس . أن مختار من هذه العقارات العقار الذى يكون المرور فيه أخمف 
ضرراً . وقد يكون الممر الأخف ضرراً هرالمدر الأقصر . ولكن ليس ممه 
أن يكون الأمر كذلاث ٠‏ فقد يكون الممر الأقصر يتخلل يساتئ وأفجانا فعدل 
عنه إلى مر أطول : ف العقار اخاور أو فى عار مجاور آخر : ويكون من شأنه 
أ يلحق بصااحب هذا العقار «ثل الضر ر الذى باحق الأرض دات الممر 
الأقصر . فإدا تعين العقار اللتى يكون فيه الممر على هذا النحو . وجب أيضآ 
أن يكون الممر ؟ فى «وضع من هذا العقار يكون أخف ضرراً من غيره » مواء 
بالنسبة إلى صاحب هذا اعقار أو بالنسبة إلى صاحب الأأرض المحبوسة . 
ويراعى فى ذلك الكيفية الى يكون عاما المرور ٠‏ فقد يكون مرو رأمقصوراً 
على الراجلين . أو شاملا للعربات والواشى . أو مقصوراً على أيام أو ساعات 
معرنة 3 0 92 لتحد رد مو ضع 4 بالدقة د ا 
0 الحه ران لعزي وما وا حي ا 
يعن فها موضع الممر . وقد يراعى ف :عيبن الممر جانب صاحب الأرض 
1110 . فيجوز أن يطلب هذا أن يكون الممر فى موضع هو 
أطول سس غيره لأن المو ضع الأقصر #عرواس بالأشجار وبالز هور فيكرن أكثر 
كلفة عليه2"؟ . كذلك قد يراعى جانب الحار الذى بتقرر حى المرور ى 
أرضه . ف ب هذا تغير .وضع الممر إذا تب لين انم لور قد زأد صلثو 
)١(‏ محصبوعة الأخمال اتصفسيرية + ص ٠ه‏ . 


( 7 ) ب صاى-رشوو را هرة # .اا مس (ؤولا. 


316 أ 


ل الموضع القرر لسبب أو لخر . فينقل الممر إلى موضعم آخر يكوا أخف 
حرئاً(» , 

فإذا ما استقر موضع الممر . لم يكن لصاحب الآأرض البوسة 5 
المرور فيه ليصل إلى الطريق أبعام . ولا يعدير الممر مملوكا نه ملس خبر 
لصاحبه2؟» . فليبس لصاحب الأآرض المحبوسة أن يستعمله إلا ؛ يم 
بالكيفية الى تقررت . فيمر هو وحده أو هو وآخرون: وقد تمر فيه المواثى 
والدواب والعربات . وقد لا يستعمل الحق إلا فى أيام أو ساعات معيئة ٠كل‏ 
هذا وفقا لاحتياجات الأرض المحبوسة ومحسب ما يتقرر تبعا اذلك292©., 

- الحبسن عن الطربى, العام ناسىء2 عن كزي المقار ناد على 
نصرف فائوتى : وهناك حالة خاصة نص فها القانرن على أن يكون 
الممر ى موضع معين دون غيره . فقد نصت الفمرة الثانية من المادة ١١م‏ 
مدنى كا رأينا على ما يأنى : ٠‏ على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشتاً 
عن تجزئة عقار نمت بناء على تصرف قفانولى . ٠‏ وكان من المستطاع 0 
كاف فى أجزاء هذا العقار . فلا تجوز المطالة ححق المرور إلا فى 
الأجزاء » . رقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهبدى فى هذا 
الحصرص : ١‏ وهذا حكم معقول . فإن العقار الذى يكون متصلا اتصالا 
كافيا بالطري العام . ثم يجزئه مالك بهي نف برضاه ويكون من تأنه أن 
دس جزءاً منه عن الطريى العام . فحى المرور هذا الخزء يجب أن بتقرر 
على الأأجزاء الأخرى . كا كان الأمر قبل تجزئة العقار . وفى هذه التماعدة 3 
فى مبدأ تخصيص المالك الأصلى الذى ...أن ذكره فها بلى ٠.‏ وقد جاء التو 

من أنه لا يعترط : ى الحالة اتى نحن بصددها أن يكون امالك الأصل قد وضع 
علامات ظاهرة لحق المرور اصلحة جزء على الأجزاء الأخرى . على أنهلو 
وصع هذه العلاءات الظاهرة 00 حق المرور بتتخصيص المالك الأصلى حى 


١ )‏ ( زلانيول وربير وديكار > فثمرهة "5 صا ثارء4© . 
( ؟" ( وعدلب ١*‏ ثنره 5# اوم بلعدها دم لوران ,م قضره ؟ل جد ابن درى ث شوقر 
فم ء +1 4 ١٠١‏ ص ٠‏ شاب 0 


(؟) بودرى وشرقر فم : ٠١١٠٠١‏ ص دفلا. 


كآل/7 


لو كان اللحزء المر تفق لا محبسه التجزئة عن الطريق العام . بلى كان له مر كاف 
من ناحية أخخرى ]290 . 

والنص يفرض ا اام ا 0 ٠‏ ثم تصرف 
صاحب الأرض فبا تصرفا قانونيا أدى ! لى جعل جزء منبا محبرما عن هذا 
الطريق مثل ذلك أن يبيع جزءً من الأرض لشخص آخخر » فبرئدى البيع إلى 
أحد أمرين : إما أن المشترى يشترى الحزء غير اجاور للطريق العام فبكون 
هذا الجزء موسا ؛ أو يشترى اللحزء اجاور للطريق العام في قفيصبر الحزء الا خر 
الذىاستبقاه البائع هو اعبوس2؟. وكالبيع المقايضة و لهبة» فيكو ن هناكمفايض 
أو ا المشرى . ويصح أن تكون الأرض شائعة بين الندن 
فيشتسما-ها وبذلك تفرز حصة كل سبما » وقد تصاعح إسددى الحصتين بعل . 
إفرازها لا منفذ لها إلى الطريق العام . هذه صور عملية للحبس الذى ينشأ عن 
ججز ث3 العقار يبناء عل #هرف: قانوق »© ومببا نرى أن جزءاً من هذا اأعثار غد 
أصبح بواج روه م كم داه التجزئة : فإذا طالب صاب هذا 
الخزء بحت المرورقأيز يكون عوضم ادر الذى. يطلله ؟ إرطبقنا التواعد العامة 
فى هلد الحالة ع لوفع ار ارد كون المرور فيه أخف ضرراً . 
ولكن ااقانون هنا حال عن هذه القاعدة » وأوجب أن يكرن الممر ق ابخزع 
الآخر من ااعقار اغوزأ ولو لم يكن الرور فيه هر أخف ضرراً . فى حالة 
دم جزء من العثار : إذاكان المشيرئ هو امحيوس كان له حر أل وراى ألراا م 
النى امتقاه البائع » وإذا كان البائع هو اروس كان له لق المروراقى ال1ز»ه 
الذى باعه للمشترى. وى حالة ااقسمة» يكون للمتقاممااذى اتيس بعد إفراز 
حصته حى المرور ف الحخصة المفرزة الى وقعت فى نصيب المقامم الآخر . 

وبعرر هذا الحم أن العقار كان ق ميدأ الأمر ضر محبوس عن الطريق 
العام » وقد أصبح جزء منه محبوما بفعل صاحب العقاز » فرككون من العدل أن 
حتى المرور يتتقرر للجزء انحبوس على الحزء الا نخر . ولو تقرر المرور قعتّار 
غير هذا الحزء الخر » لاستطاع المالك أن يفرض بفعله حق مرور على أرض 





600 موعة الأعمال التحضمرية ١‏ صن ٠ه‏ ناص ١1ه.‏ 
بالجم الأول إل مشثر آخر ( د درلوس ١+‏ قظرة 30 - أوبرى ور ؟ قظرة م74 صصن.4) . 


لاك؟ 


وار لآن الحنين ندا عن تضرف لمر منه هو : وقد قدمنا2١)‏ . أنه ا .عند 
باتحباس الآر ض إذا كان المالاث هو الذئ حيسها عن الطريق العام بفعله22 . 
ويمكن تأصبل الحكم ع بتقر يبه هن قاعدة #صرص المالك الأصلى فى 
خا ىن كر عاق الوالطاوة اي لع ليت اده 7لا معنن هذا عدت :+ 
واسحروان ار ل يد ا تعر بن ا مين 
؟ - ويكون هناك تخصرص من امالك الأصلى إذا تبمن ا 
الإثبات ت أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بيْبما علامة ظاهرة ٠‏ فأنشأ ,ذلك 
علاقة تبعية ببنهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقار.ن كان 
مملوكين لملاك محتلفن . فى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أبدى ملاك 
مختلفين دون تغسر الى حالهما . عد الارتفاق. مرتبا ببن العقارين للا وعا-رما 
مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك ٠‏ . فتومعنا هنا فى قاعدة ت#صرص 
المالك الأصلى . ولم نستوجب أن تكون هناك علامات ظاهرة . امتغتاء عنها 
بأن العقار كان ى مبدأ الأمر عقارا واحداً ثم تجرأ . فكأن المالك الأصلى » 
وهو مجزئ' العقار تجزئة اختارية . :حبس جزءا منه عن الطريق العام » 
خصص الحزء الآخر للممر الذنئ يجب أن يكون الجزء ابوس . وترط 
ذلك كا رأينا أن يكون هناك جزء قد حبس عن الطريق العام بفعل التجزئة . 
ولو أن الماللك الأصلى قد وضع علامات ظاهرة لحق المرو على جزء ٠ن‏ العقارء 
قبل التجزئة . لمصاحة الحزء الاخر . لأصحت قامدة تخصيص امالك الأصلى 
ذامها هى اانطبقة . ولثر تب على ذلك أنه حند تجزئة العقار يصبح لحجزء منه حق 
مرور اتفاق . لا حق مرور قانونى . على الحزء الآخر . وى هذه الحااة اليس 
من الضرورى . كا هو ضرورى ى خخالة المرور القانوق . أن يكون اللحزء 
صاحب الارتفاق محبوسا عن الطريق العام لآن هذا الحزء إعما كسب محى 


. 5 انظر آنذا ضر‎ )١( 

(؟) ويخلص من ذذك أنه للا لي 0 ٠‏ الذى ينصل بالطريق 
المام » فليس لاحب الحزء المحبوس عن الطريق العام أن يجمل حق المرور من هذا الحزء «المعزوع 
ملكيته . وكذلك الحكر لو باع المالك الحرء الا يشل بالشري لان بطر ا لاحت “ن نرج 
الملكيا ( بلانيرل رر يمرو ييكار # ققرة 4و ص ١٠1و‏ محمد عل عرفة ققراة 575 صن 901١‏ -. 
عبد الممم البدر أوى قلرة *1 صص 7856 ) 


مكب 


مرور بتخصيص الالك الأصلى وهذا سبب من أسبا بكسب حقوق الارتفاق 
لاسي .وله ونترظ قي أة وق الست اليلق عير دن الطريق اليا 

وهناك وجه آخير لتر بر روه . وإن كان لا يطبق فى 
جميع الور . فنى الحالة ابي يديع فنا المائلك الحصسللى حزءاً من المثار فيسسح 
عدا اخزء » محبوسا عن الطريق أنعام . ٠‏ كن النول يأن ل البائع + 0اانضمة 
للمشترى استحقاق الحزء المبيع ٠‏ يضمن له كذلك حق مرور للجزء المبيع 
ءلىالحزء الذىاستيقاه » إذ يكو ن اتحباس اللحزء المبيع عثابة استحقاق جزنى» أو 
قل إن حى المرور هنا يعر من توابع المبيم الضرورية . كدلك عندما يتقاسم 
الشريكان العقار الشائع . فإن صاحب الحصة المفرزة الى لا منفد إلى الطريق 
العام يكون ضامنا لصاحب الخصة المحبرصة عن الطريق العام حق مرور على 
حصته . ولككن إذا باع المالك الأصلى جزءاً من العقار هو الذى له منفد إلى 
الطريق العام : وبى فى الحزء الآخخر المحبوس : فإنه لا ممكن فى هذه الصورة 
ا الحكي بح الضهان : إذ الضمان التزام فى ذمة للبائع للمشرى . أما اهنا 
فالمرور واجب على المشترى للبائع 417 . ومن نم وجب الرجوع إلى التتر ير 





ا 0 غائم إلى م أن التصرى الذى نشأت عنه تجزثة العقار 
الأسل على وجه نت عنه أن أمبم أحد الأسزاء غير متصل بالطريق العام يعتير متضمنا لالتزام 
فاحل راقلا ,لبي وال | جرع ل اصرق لمن عرى الجا اله .ذلك أن المقد. .. 
لا يفتسر عل إلزام المعاقد مما ورد فيه . و اكن يتناو| ا 00 
رلحرت رادا حب اننيد الالرام رع لبا راطو )دز جل قال بسر لضن 1 
وانظر أيضاً عبد المنه متخو فرج /إمدة فقرة 1م صل 1١+10‏ - ملنصاور مهاطن منصور ثقمرة و" 
ص وم - صل 8م) . 

وبرد عل هذا 00 أنه إذا صم فيما إذا باع المالك الآصل لاجتبى الحزء المحبوس مم 
مسطط: ماته من ححق ارتفاق بالمارور » كيف نملل الأمر فيما إذا باعالحز. التافذ إلى الطر يق العام 
واستب المز. المحبوس ٠‏ أنمّول إنه اشر ط عل المشترى عق المرور و لولم يشتر لله فلا . لا صراحة 
ولا ضاما ! (انظر ححن كير: ققّرة الا صل 84؟ هامشش ١‏ ). 

5 فى فرنا بال جوع إلى التسرف الذى - جزأ المقا: ر إنما كان قبل أن هصدر 
ترون ٠٠١‏ الطن د أمه١‏ 2 وكان القفاء بير عل هذا الحكر دون ص . ما اضطره إل 
الالتجاء للقراعد العامة وتلمر الأساس فى التصرف الذى جزأ المقار ١‏ وريعة أن بست فاون به 
أغطى ننة ١هم١‏ بى ااتضاء والفقه فى فرنا عل حالهيا » واعتيرا أن هذا القانون إنما هو 
تسمل ذا 6ا/ا نير ان عليه ماقي . أما فى التقدين المدفى المصرى + قالنص الصريح عبر الى 
تضمن الحم مبائرة . وحعله استشناء من اخنديار مومعالمرور ل فى الكاراتالمحاورة . وباه برهم 


7+6 


الأصل فى إعطاء حق المرور للبائع على الحزء الذى أخذه المشترى » والقول 
بأن هذا هو النى يقتضيه العدل عل الوجه الذى قدمناه . 

وهناك فرق بين ما إذا كان حق المرور برجع إلى فكرة ة الضمان » لم يرجع 
١|‏ 0 فياه . فى ا هه ١أا‏ إدا ان ا 5 2 ٠‏ كن ل ل قن 


سن 

عن الررر فى اللزء ا.دى اسيده انرخ ودحعك ذوات كام ا 
فإن الضمان يتضمن هذا المقايل . كذلك إذا كان الحرء ير . الى أنحذه 
المشرى قد قد انفك حبسه عن طريق آخر فأصبح له منفذ إلى لى الطريق العام . 
فم يزل بذلك حقه فى المرور فى أرض البائع ٠‏ لآن هذا الحق قد كسبه عن طريق 
الضمان227 . وتختلف الأحكام فما إذا كان حق المرور يقوم على فكرة لاعدالة . 
فليس هناك ضمان فى هذه الحالة . ويجب على من حصل على حت المرور أن 
يدفم مقابلا له » وإذا انفك الحبس عن الحزء المحبوس زال حق المرور . 
وهذه هى الأحكام الى نرتضها . لأننا نننى حي المرور على فكرة العدالة69. 

وغنى عن البيان أن العقار الذى جزى ٠:‏ إتما يثبت لحزء منه حق المرور 
عل الحزء الاخر علٍى الوجه ااذى بسطناه إذا كان هذا «ستطاعا . فإن لم يكن 
مستطاعا » بأن كان العقار كله من بدأ الأمر محبوسا عن الطريق العام : فأى 
جزء منه يصبح هو أيضاً محبوسا عن الطريى العام » وم ن ثم لا يستطاع أن 
ح فكرة العدالةءتم جاء ى المذكرة الإيضاحية لمشروع 'امهيدى أنه ت سم فى مبدأ تخصيصس انالك 
الأصل . قرب مما قدمناء مد علل عرفة فقرة ١+5‏ صن .7.0 - عبد المنم للبدراوى ققرة) 94 

 #ممل0 صن ووج - عبد المع البدراوى فمرة +94 صن‎ «٠٠6 شفيق شحاتة ققرة‎ )١( 
وقا ابعزم ى ذلك رايه من استغلاض ححق‎ ( ١57 انظر عكس ذلك إسباعيل غانم فقر: وه صن‎ 
الارتفاق بالمرور من ممامرن التصرف القانوفى الني يلزم المتصرف ما هو من مستلزمات‎ 
#نصر ف وفما المدالة وطبيعة الالنزام) ., والعدللة وطبيعة الالز ام تقتفى للقول إن الالترام بإنشاء‎ 
حق الارتفاق . والارتفاق الدى يتقرر تنفيذا لهذا الالتزام . مشروط بشرط فاسخ هر زوال‎ 
١8م حالة الانحباس ) . وانظر أيف؟ فى هذا المعنى السكى عبد المنم فر الصدة فقرة 6م صن‎ 
. متصور ممطق منم. ر هَهَرة ه” ص 8ه‎ 

(؟*>)ر!ئا اقارى العيد صن حرا من الأرضى !حيس ذا للشراء عن لطر يق العام ٠‏ قثبت له 
عق ارون عل انلز الآ كين + انتقر هذا انق إن المقترى من الى للاعل أنه علق خاس 
المشترى فى الثرام بالفيان » بل عل أن الحزء النى اشتراه من المشترى محبرس عن الطريق المام 
هسبب تصرف قانوفي » فيندت 1ك حت المرور أصيالة على الخز. الآخر يحكم المادة 17م/ ]سد . 

)غو١‎ 


٠‏ ايه 


يكون لنجرء الآ حر حق مرور فيه يوادى إنى هذا الطريق . وعلى دلث لا يون 
هناك مناص فى هذه الحالة من الرجوع إلى القواعد العامة الى سبق تقريرها » 
والقاس ممر يؤدى إلى الطريق العام ى أحد العقارات المحاورة على النحو الذنى 
بيناة12) . 


١‏ -- أ النفارص فى نمي مو ضم لمر : يحسن . فى صدد التقادم 
أن نمز بن صور مختلفة : 

١-إذا‏ توافرت شروط حبس الأرض عن الطريق العام » وأصبح 
للأرض امحبوسة -حق المرور ف 71 راضى احاورة » فإن هذا الحق لا يتقادم 
بعدم الاستعان . مهما طال الأمد عبى عدم استعاله » مادامت الأرص 
محبوسة0© » فهو قيد يرد على الملكية» ويبى ما بقت شروط هذا القد قاة . 
فيستطيع صاحب الأرض المحبوسة أن يطالب عق المرور فى أرض اللخار » 
ولو بعد خمس عشرة سنه من حبس الأرض » مادام الحبس لا يزال قاتما . 

؟ - إذا كان صاحب الأرض المحبوسة قد امستعمل حق المرور القانون 
فعلا فى أرض مجاورة ٠.‏ ولكن دون أن براعى القواعد الخاصة مموضع الممر 
الى بسطناها فما تقدم . فر ى موضع من الأرض امحاورة ليس هو الأخحف 
ضررا مثلا » أو إختار الطريق الأطول دون ميرر . فإن لصاحب الأرض 
امحاورة أن يعترض على ذلك . ولكن إذا ببى صاحب الأرض البرسة عر 
فى الموضع الذى اختاره . دون أن يعترض عليه الخار » وبى تمر فى هذا 
الموضع مدة خمس عشرة سنة »؛ فإن حقه فى المرور فى هذا الموضع يتثمته 
بالتقّادم29؟ . ولكن التقادم هنا لا يكون تقادما مكسبا » إذ أن صإسحبه 
الأرض الحبومة قد عبى أن يستعمل حت المرور القانونى » لا حتق مرور 
اتفالى . وإنما اختار موضعا له لا بتفق مع القواعد المقررة . فكون التقادم 


11ب ل ل موسي 





() بلانيرل ورديير ربيكار # لقا : 984 عن 4١(‏ - محمد عل عرفة ققرة ١5‏ عل 
صى 5.0١‏ - عبه المنم للبدراو فمرة ه64“ 2 

(؟1) بودرى وشوقر فقّرة ٠١1١‏ ص 98" - محمد كامل مرمى فقرة م878 صن ٠+غم ‏ 
محمد عل عرفة قمْرة +7” صن همة؟ . 

9؟) بردرى وشركر ققااة ١١5‏ ص وى - ييدآن وقواران ؛ قثرة 0”ه - بلافيو له 
وديير ويكار # شرة 5<*ة صى .1١*‏ 


5 هذه الددورة تنا-ما .لطا . إد تمادام سء الخار فى الاد ام '' 
الموضع ادقع التتاره تاسيب الآراض الخيرقة .بواداع ات سا كنا بزو 
أن يعترض مدة خحس «خرة -:092 , 

او ذا كان صاحب رت اليم سند ايا م له 2 هئ ا.عشار. 
امحاور بقصد استعال حق امرور القانونى . بل قى عقار آخر بقصد استعال 
حق مرور ليس هو تحق أ ور القانون كانت الأرض غير مجبرسة عن 
الطريق العام 5 ولكن صاح. ب مر فى أرذى اللخحار لآن المسافة إلى الطريق العام 
أقصر وأ يسر . فإذا بى صاحب الأرض فى الحالتين عارس بشكل ظادر حق 
المرور خمس عشرة سنة ١‏ فإنه يكسب حق ارتفاق بالمرور فى الأرض الى بق 
بمر فا طرل هذه المدةت 259 . وذلك يحكم التقادم المكسب ٠‏ وقد قدمنا أن 





2١0‏ وتنصص المادة ه546 مانلى فرتسى عل أن 5 “وهام ارتفان المرور يبب الامحباس 
وط يقته يتحددان بالاستمال المشمر مدة ثلاثين منة . ودءوى التعريضي و الالة المنسصوص علما 
فى المادة ١88‏ قابلة للتقادم » ونجرز أن يتمر ام ووو لراسحث ذفوى السريشن ين عقيو له ود 
ويذهب التضاء الفرنسى إلى أن التقادم هنا تقادم مكب © ء فيكون الار قد كسب حق المرور 
ى هذا ال مرضصم بالتقادم ( نقض فرنى 700 ديسمسر مة. ١9.4‏ دالآوز د.ةو١1- ١‏ بياس 
٠‏ فشرأيرمسة ١958‏ داللرزه؟9و1- ١‏ - .م - 7 يوليهسة ١95٠6‏ داثترز١1451‏ .80203 
١٠0١ -- ٠‏ يونيه ملة ١9454‏ جازيت دى ياليه 1551 - 56 مبتمدمر منة ١9014‏ ). وإنتقد 
الفقه فى فرنا الهَما.فى ذلك عل أماس أن حو المرور لا يكب بالتقادم لأنه غير مسعمى ( كولان 
وكايبتان ودى لامورانديير اأخشثرة ٠١١١‏ ص دالا ) . 

أما فى مصر فحق المرو ريكسب بالتقادم بصر ييم النص » والكن -م ذلك يعتبر التقادم هنا تقادما 
مقطا لا تقادما مكسبا » كا تررنا فى المن . انظر فى هذا الممى إمماعيل غائم فقّرة لاله ص ١7١‏ 
هامش ١‏ - حسن كيرة فشرة + صل 270 هامش ١‏ - عبد المنم فرج لصدة فد م ص 
وهناك من يول إن للتقادم تقادم مكب لا مقط » ويرد فب عل موضم المرور وطريقته 
( ححمد عل عرفة فم : 7+4 صن 7485 -- محمد كامل مرمى ١ ١‏ تمرة م ” صل 77 
وهناك من بميز بين ما إذا كان مالك الأرض المحبرمة فد باشر حهّه ف المرور فى الحدرد المقررة 
قانرنا فقا حل للاعتر اض » أر جاوز الحدود فتكم ن يصدد حق ارتفاق بالمرور يكسب بالتقادم 
( منصور مصطلى منصرر ثّرة ©" ص )١‏ وألذين يرون من الفتهاء المصريين أن حق الم ور 
#فانون إتما هو حق ارتفاق ٠‏ يذهبرن نما لذلك إلى أن لتتقادم تقادم مكسب ( شفير شحاتة 
ف ة 284 ص ووم - عبد المم للبدرار فقرة 567 ). 

(؟) ول الاحناء بدعام الحيازة إذا تواةات شروطها . وقد ضمت محكة النئض بأنه إذ) 
كانت الدصر قه رفست بطلب منم الممر مس قطاعن والمرور بالطريق الموصل إل أرضه » تأديا سه 


ا 


حن المرور يجوز كسبه بالتقادم إذا كان ظاهر ]20 . 

4 إذا كان صاحب الأرض المحبوسة قد حصل على ححقه القانرن ى 
المرور فى أرض الحار فى موضع يتفق مع القواعد المقررة محيث لا يكون للجار 
حت فى الاءتراض ء. ولكن صاحب هذه الأرض لح بمارس ححقه فعلا فى المرور 
من هذا الموضع مدة خسعشرة . فإنه فى هذه الصورة يفقد بعدم الاشتعال الحق 
الذى كان قد كسبه . وإذا أراد المرور بعد ذلك وكان تأر ضه لا تزال محمرومة . 
جاز له ذلك . ولكن عواحب حى مرور جديد وق مقابل تعويص جدبد9؟؟ . 


"'/ - ,: . العو يضى : وقد رأينا أن المادة 1/8115 مدلى تقضى 
بوجوب أن بدفع صاحب الأرض المحبوسة تعويضاً عادلا للجار ى نظر حق 
المرور فى أرضه : فيقول النص «٠:‏ وذلك ىق نظر تعو يض عادل ه . فإذا 
لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض . تولى القاضى تحديده . وياجأ فى 
ذلك عادةٌ إلى خبر لتقوم الضر ر الذى أصاب الحار بتثقيل أرضه نحق مرور 
لصاحب الأرض المحبوسة . ولا يعتد بالفائدة الى كسبها الأرض المحبومة من 
جراء حقى المرور . فلو أن هذه الفائدة كانت أكير قيمة من الضرر . فالعيرة 
يقيمة الضرر لا بقيمة الفائدة9؟ . وممبى 2525 الضرر . حكم القافى 


د عل استيفائه للشراعذ الندا:ونية الى تحمى يده عل ارتفاق المرور » ولم توسس على لوت حت الار فاق 
فى المررر و تملكه له . فإن الحكر إذ فى بر فض الدعوى عل أساس انتفاء ملكية الطاءن لمق المرور 
يكون قد خالل القانون ( نقض مدفى 8 أبريل منة 1455 موعة أحكام النقض ١١‏ رتم 6م 
ص ١‏ وه - وانظر أيضاً نقض مدنى م١‏ مارس سنة ١9468‏ بجموعة أحكامالنقض 4ه ص ؟١؟).‏ 

(1) وذلك مال يثيت أن ترك صاحب الأرض بمر فى الأرضى الحاورة كان مبنيا على 
التسامسح ( الشف اند 15" دبيسمر منة وء4١‏ مجموعة المكدي الفى فى خخة وعشرين عا.) جزء. 
أرل ص 1١١0‏ ). 

(؟ ) شفيق شحاأته فقرة 555 - محمد ع عرفة فقرة 5*4 عسل 59307 - إباعيل غالم 
قمرة 9ه ص م١١‏ - عبد المامم فرج الصدة فقرة 7م ص ١١+‏ - منصور مصطى منصور فقرة 
'''" صن لال . 

(؟) بودرى وشوثر ققرة وه١٠‏ ص 5و" - بيدان وثقواران ؛ فر +4« - محمد 
كامل مرس. فقرة.٠*+-شفيق‏ شحائة فمرة 557 صن /1ا8” - محجما عل عر قه ل 5000 
اساعيل غلم فمّرة ١ه‏ ص ١١5‏ - حر كيرة ققَرة إلا من 88+ د 25 لمعم شحج أسددة 


حمرة 90م ص ١١#‏ . 01 


تشقف 


مها تعويضاً للجار . ولا يجوز الحكم بتعويض إضاق لوأن الفسرر الذى أصاب 
اشار قد زاد بسبب تعديلات أدخلها الجار فى أرضه . وإنما مجوز ا 
بتعويض إضا لو أن صاحب الأرض المحبومة هو الذى أدخل تعديلات فى 
استغلانه لأرضه وترتبتعلبها زيادة ى عبء حت المرور وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك30) 

ولا يشترط حها أن يعجل دفع التعريض . وقد كان المشروع التهردى 
للادة 817 مدنى يتضمن » كا رأينا » نصا يقفى بأن يكون حق المروره فى 
نظر تعويض كامل يدفع مقدما » » ولكن لحنة الشئون التشريعية مجلس 
النواب عدلت هذا النص » فأصبحه فى نظير تعويض عادل » » واستقر هذا 
التعديل فى التقنين المدسى9© . وعلى ذلك لا يشترط » عندما يرفم صاجب 
الأرض المحبوسة الدعوى على الحار » أن يعرض عليه التعويض الواجب29» . 
وليس من الضرورى أن يقدر القاضى التعريض مبلغا إحماليا يدفعه صاحب 
الأرض المحبومة للجار؟» ٠‏ بل يصح أن مجعل التعريض على أفساط 
تدفع فى أوقات معينة ٠‏ كنا يصح أن مجعل!اتعويض ابرادا مرتبا يدفع فى أول 
كل 70 

ولكن يجوز للجار » ف حميع الأحوال : أن منع صاحب الأرض المبوسة 
من المرور قبل أن يدفع التعويض: المستحق ف ذمته واجب الأداء » وذلكتطبيقا 





ويدخل ف التعريض نفقات إنشاء الممر فى أرض الحار ( جرينوبل 50 يونيه منة ١614‏ 
داللرز 8-1955 - 4١‏ يلانيول وريير وييكار " فقرة 59و ص 406). 

وإذا لم يوجد ضرر أماد » فلا تعريض ( أستئناف محتلط ١١‏ يناير سنة ه96 م 47 
صن 11 )ء 

)١(‏ انظر آنفا فقرة م454؛1. 

(؟ ) انظر آنفا فَرة ه5: ف الطامش . 

(*) نمض فرنى ١١‏ يونيه سنه ١2108‏ داللوز 5لا - 1١‏ -0.058- بودرىوشرثو فقّرة 
٠٠١48‏ ص 97ل . 

40( ولك أن تفدير مبلخ !حال أدعى لعدم تجدد التزاع فى شأن مقدار التمريض ( امتثناف 
محتلط ١١‏ ياير سنة م#؟9١‏ م 4 صص ١١#‏ ). 

(0) استثئاف مخطط ١١‏ يونيه سنة 018385+ م41 صل #81١10‏ - نمض ف لبى 55 نوفير 


سة هو4ها داظرر + - ١‏ -55”., 


/بىبا 


لفراعد الحن فى الحيس7؟ 2 ومع ذلك إدا مر صاحب الأرض المحبوسة 
فعلا فى أرض الحار قبل أن يدفع التعريض . فإنه يكون مستعملا لحقه ١‏ 
ولا يكون مسئول مسئولية جنائية لدخوله فى أرض الغير دون حق9؟. رإتما 
يطالبه الخار بالتعريض المستحق . وقد يطالبه بتعريض إضاق إن مرق موضع 
غير الى جدد له . وقد محتمى الحار بدعوى منع التعرض09») 

ودعوى المطالة بالتعريض تتقادم مخمس عشرة سنة . شأنها فى ذلك شأن 
سائر الدعاوى . فإذا حصل صاحب الأرض المحبوسة على حق المرور فى أرض 
الخار » سواء بالاتفاق أو معموجب قضانى . أو مارس حبق المرور فعلا 
دون اتفاق أو حكم ٠‏ فإن التعويض يصبح مستحقا . فإذا سكت الحار عن 
المطالبة به مدة حمس عشرة ممينة من وقت استحقاقه ٠.‏ فإن دعواه تسقط 
بالتقادم9© . وإذا حكم للجار بالتعويض » أو تراضى عليه مع الطرف 
الأخر ؛ وكان التعريض مبلغا إحماليا » ولم يطالب به الخار خمس عشرة سنة 
منذ استحقاق الملغ أو منذ استحقاق أى قسط منه ٠‏ فإنه يسقط هنا أيضاً 


. ١8# إساعيل غانم فشرة هد صن‎ )1١( 

6 انظر م ١/80٠‏ عقوبات ( المرور ى أرض منزرعة أو نهنا لزرع وكان ذلك بدون 
حق قانرى ) وم +507 عقوبات ( دخول ملك الفير بدون إذن ) . 

(؟) نقض فرئى 54 نوفعر صنة 566م| سيريه 51( لم.( - 868 نوفير سنة 
ولام١‏ سيريه .٠م‏ 0 88١ -1١‏ - 54 يناير سنة ١5985‏ دالارر ه* - 1١‏ مه- لوران م 
فمرة /اة - يودر وشوثر فق ة وه١٠‏ ص لاوا أريرى ورو" فثرة 4م ص (4-سبيدان 
وثقورات 4 فقرة ؛ه - بلانيول وريبير وييكار # فقرة .٠4و‏ - شفيق شحائة فقرة +5#م# ‏ 
محمد على ء غة فقرة 58٠‏ - عبد المنم ألبد, اوى فقرة #4١‏ - إمماعيل غائم فقرة 5ه - ص7١١-‏ 
ص م١١‏ - عبد المنمى الصدة فقرة ولا صل ١١١‏ , 

وإذا استمر صاحب الأرض الدبوسة يستعمل حق المرو رمدة منة» فله هو أيضاً أن يحتمى بدعوى 
منع التعرضص ( يلانيه ل وريبير ويبكار فقرة )58٠‏ . 

(؛ ) محمد كامل مرسى ١‏ فقرة .٠4م‏ - محمد على عرفة فمّرة 58٠.‏ -- إمباعيل غائم فقرة 
8 ص ١655‏ - حسن كيرة فد 3 4“ صن 551 ناص +58 - عبد المنعى ةج الصدة فقرة 6م 
ص ١14‏ - سصور معطق منصور فقرة 6م من ١ه‏ - كذلك إذا ب الحار ى فى أرغن امالك 
مدة مس عشرة سئة دون أن يدفم مقابلا لذلك» فإن موضع المرور يتعبت بالتقادم كا قدمنا » وكذكك 
تسقط دعو التعويضص بالتقادم ( نقّض ف نى ٠١‏ فيراير سنة ١941١‏ جازيت دى باليه ١914١‏ - 
أ-عمه١-أوبر‏ وروا ” فمرة *؛7 وهامش 7١‏ - بيدأن وقواران ؛ ضمرة 047 - يلانيول 
دريسير ويكار * نظرة 7#اة) . 


ى بكي 


١ 60 -‏ لا ٠‏ إلى - 1 أمذ» ارآأ 5 
هالتغاده 2 1 0 إذ! كان التموريض ادكو م دة أو المتمق ايه إنرادا سداد 
كل سنة . فإن هذا الإبراد يستّط مخمس منوات شأنه ؛. دك شأن كل دين 
حورى متجدد(؟ 


اخ - الطل اموا صر والطل اللىرن والمور : عند إقامة بناء 
يقتضى الآمر نقب فتحات فى حيطانه يننذ مها الضوء والهواء إلى داخل البناء » 
وبمكن مها الإطلال للنظر إلى الخارج . 

فإذا أعدت الننتحة لهذه الأغراض الثلائة مع الضوء والمواء والنظر - 
سميت مطلا ( عن» ) ٠.‏ وذلك كالنوافذ والشبابيك والشرفات والبلكونات 
والحارجات بوجه عام . وإذا قصرت على الضوء.والمواء دون النظر » “ميت 
منوراأ (©2066ع+6ان) © ,6366 ]ناهة 6ل ,ناو[) . أما ق القائو نَ المر نسبى فالمنو ر 
لايكون إلا لنفاذ الضوء . دون الحواء » إذ يجب نتجهيزه بشباك منحديد لاتزيد 
العن من عيو نه على دممر ولحل وسده بزجاج غير شفاف (0401201391 68م .2 
غلا عمر فيه الحراء ولا مكن منه النظر29» . ولا يشترط ذلك ف القانون المصرى. 
فالمثور هذا القانون يستعمل لمرور المحواء ما يستعمل تنفاذ الضوء2؟ . 


- ١ ص الت أوبرى ورو * فمرة 547 ص‎ ٠١50107 بودرى وشوقو فمّرة‎ )1١( 
حص 49 - إمماعيل غانم فقرة مه صى 188- حسن كيرة فقرة 4لا صى 569 - عد المنعم فرج‎ 
. م١ منممور مصطى منصور فقرة 54 صن‎ - ١١14 قصدة فضرة *م صن‎ 

١(‏ ) إمباعيل غاتم فغرة مه ص ١١6‏ - ص ١84‏ - عبد المنم فرج الصدة فقرة 6م 
حس ١54‏ - منصور مصطق متنصور فمقّرة 4” صن ١م‏ . 

(*) نقض فى نسى 78 يناير سنة ١91886‏ حازيت دى ياليه 9758( ب 49 .هه 
لايرل ورييير روييكار ” فقرة 4١و‏ . 

0( وهذا ما تنص عله صراحة المادة 7١‏ مدى كا سيترى ( انظر مايل فشرة 1079 ) , 
بل!إن هذا كات هوالح أيضاً فى عهد التقنين المدنى السابق . بالرغم من أنه كان لا يشعمل على نص 
خداص بالمناور يقابل المادة ١6م‏ مدفى ؛ و لكن القضاء المصرى كان يطبق لمكم درن نص (استكنان 
صصر 4 ؟ نمقير سنة ١894٠.‏ المحاماة ١؟‏ رقم 1517" ص 745 - أبنرب ١١‏ نرفه. سنة ١5707‏ الحاماة 
هحدم 4 ص 07وم - قارن مم ذلك اهيزة الحز نيه أب يل سنة 118 المحاماة ١‏ دهم 
ص ماى ) : 


كبك 


ولا فرق إذن بين المطل والمنور فى القانون المصرى إلامن حي ثإمكان الإطلال 
النظر فى الأول وعدم إكان الإطلال ف الثانى » ولذاث يكون المنور فتحة 

فى الحائط كالمطل . ولكبها فتحة تعلو على قامة الإنسان فلا يستطبع الإطلال 
بأ 86 الوضع القاوق 50 ) 

والمطل إما أن يكون مطلا مراجها (عمة مك بعازةء4ك #نال)عكن الإطلال 
منه على ملك الحار مباشرة دون حاجة إلى الالتنات عينا أو شمالا » أو مطلا 
منحرفا (ك6انء عل ,غناوأاطه *نان) أذ ادن الاطلا ل دنه عل ملك اخار 
إلا بعد الالضات تمينا أو شالا أو إلا 5 الاخناء إلى الجار ع 250 . 

ولما كان المطل المواجبه هو أشد الفتحات مضايقة للجار » ويليه المطل 

انحرف . ثم انور . فتد جعل القانرن الكل حكه . وقرد المطل المواجه 
بقيد أشد من قيد المطل المنحرف ٠‏ وأطلق المنور من كل قيد . 


)١(‏ - المطل المواجه والمطل المدتحرف 


1 - نصر ص قاوس : تنص المادة 14ج مدنى على ما يأف : 

«١-لا‏ مجوز للجار أن يكون اه على اا 
عن مر ٠‏ وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل : : أو من عحافة 
المشر بة أو االخارجة » . 

70 - وإذا كسب أحد بالتقادم الحقى ى مطل مواجه لمك الخار على 
مسافة تقل عن مثر » فلا حق لهذا الحار أن يبنى على أقل من ممر يقاس بالطر يقة 
السابق بيانها » وذلك على طول البناء الذئ فتح فيه المطل 2906 . 





10 وقد قضى بأنه ار اك ن الإطلال عل الحار من الفتحة المعتير ة منورا » وجب أعتبارها 
مطلا أيا كان ارتفاعها ( دمياط الحزئية ١‏ ديسمبر منة .م14 المحاماة ١١‏ رق #8٠‏ ص 1556) . 

ويوجد أيضاً ٠‏ إلى جانبالمنور والمطل ». ارتفاق الرؤية (4©»»#صهوعم 48 ©4ئ[مةة) ٠.‏ 
و يععلى الحى الك فى الإطلال على ملك .اره و"“ظر إلى مدى بعيد » تحوث لا يسمم للجار بالبناء 
فى حدود هذا المدى حى لا يعطل ح المالك فى النظار ٠.‏ وهو حو ارتفاق يكاسب بما يكسب به مائر 
حترق الا_تفاق ( بردر وشوثر فقرة (١#‏ صن مولادا ص 759 ). 

(؟) نقض مدل 5 توفير سنة 1644 موعة عمر + رت 164 من 4*8. 

() تاريخ النض : وردهدذا الامن فى الماددٌ لالم | من المشروع ١‏ هيدى على رجه مطابق 
نا استقر عليه فى التقنين المانى المدبد . ورافقد عليه لحتة الم أجعة نحت ثم حمل لمر و ع - 


يحعف 


ويقابل انندس ف التقنن المدلى السابق المادئين هب ب --51/4٠‏ 202917 , 

ويقابل النص فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السررى م 917١‏ و1/1ة 898 اس وى التقدين المدلى السبى م 4م - ولامقابل 
النغسص ل التمنن المدنى العراق ‏ ويقابل فى قانون الملكية العقارية الإنانى 
مككوكمة- 5959 , 





ب الماق . ووافق عليه مجلس النواب نحت ثم 4هم : فلجلسن شمن تحت رق وام( ع+وعهة 
الأعمال التحضيرية ١‏ سن لاه - ص 4ه ). 

)١1(‏ التقنين المدنى السابق م 5١1/89‏ : لا عرز الجار أن يك ن له عل جارء مطل على 
خط مستة.م كيان ايل من مير واحه . 

مدع ع عا و اتقان تلن المدافة: إنا مو ظهر لحان اذى فد لكان الل كوي .ه أو مه ظاهر 
الحرجة أو المشرربة . 

( وأحكام التقنن المدبلى الابق اوافق أحكام التمنن المدى الحديد . وزاد التمنن المدنى الحديد 
يأن حم خلافا كان قائما فى القضاء المصرى بشأن كسب المطل المواجه بالتقادم كا ميجى. ) . 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى الررى م .7و : "9-١‏ يجوز مالك عقار أن يكرن اله مطل مستةير ان 
أو شر فات أو سوى ذلك من النتوءات ٠‏ عل أرض مسورة أو غير مورة للك اهاور .مالم 
يكن بين الحائط الذى. محدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تنك الأرضص مافة مثرين . 
؟ - وإذا لم نكن هذه المافة مرجودة ٠»‏ فلا يموز فتم النوافذ أو الشبابيك إلا على علر مرين 
ونصف من أرغى الغرفة المراد إضاءنها إذا كان ا 
من أرض الرفة إذا كان الطابق علويا . 

م 17 : لا يسرى المنم الوارد فى المادتين 47١‏ و4901 عل الأسطحة و عل الوافة المنتوحة 
عل الطرقات العامة . 

م */اة : تحسب المافة المعينة فى المادثئين 0٠‏ و١491‏ ابتداء من ناهر الحااط الحارجى 
حيث تكون النوافذ : وما مواها من النتوهات فابتداء من خطها الخارجى حى المط الفاصل بين 
العقارين . 

( وأحكام التغنين السورى توافق أحكام التقنين المصرى » فيما عدا تحديد المسافة للمطل يمتر ين 
بدلا من مير واحد فى التقنين المسرى ) . 

التقنين المدسن الليبى م 88 ( مطابق) . 

التقنن المدى المراق لا مقابل . 

قانون الملكية المعقارية اللانى : 

م 56 ( مطايقة للادة ١٠7٠و‏ سورى). 

م 14 ( مطابقة قادة 4075 سورى) . 

م 84 ( مطابقة للادة + او سورى). 





رضيا 2 وعل عمو مر نلعن لسن ]ا 


+ر/”/ 


وتنص المادة ٠‏ ملنى على ما يأتى : 

لباه لاصيا و و الس 1 
خسن سنيمر لعن تكرت اممل: , عن ير نمع هذا الحظر إذا كان المطل 
المنحرف على العمار امحاور هو : عا وي للطريق العام 2106. 


ولا مقابل للنص ف التقنين المدسشى السابق . فلم يكن هناك فى هذا التقنين 
قيد مسافة بالنسبة إلى المطل المدحرف . 

ويقابل اانص كى التقنينات المدنية العربية الآخخر ى : فى التقنين المدنى 
السورى م  .40١‏ #الإة -- وق التقنين المدشى اللببى م وام رلا مقابل 
النص ف التقننن المدنى العراق ويقابل النص فى قانون الملكية العقارية اللبنافى 
م 4597© , 


سه ( وأحكام التنين المبنانى تم افق أسكام التقنين المصر + فيما عدا تحديد المافة قمطل يمتر ين» 
عدلا من مير واحد ق الثقندن المسرى - وانظر فى القيود الئاسة بالمطلات ف للفاذ ن أقبناق حسن 
أكمرة فى الخحترت الديئية الأصلية ى التانون المدنى اللبنانى المقارن مذكرات عل الآ له الكاتية 
سئة ١9565‏ اص 4||ا اص ١١+‏ ). 

010 تأريم تاريخ النصن : ورد هذا النص ى المادة مم١١‏ من المشروع المهيد على وجه يكاد 
كر عابنا ا اسهر كلق التقتين ,كال القند . ووافقت عليه لمنة ا اه 
ف المشروع النهاف » بعد تدديلات لففاية طفيفة أصبح بعدها ممئابقا لما استقر ءليه فى التقنين المدنى 
الحديد . ووانقى عديه لمس انواب نحت ركم 84 © ثم مجلس الشيوخ نحت رم (87٠6‏ موعة 
الأهمال التحضيريق 5 ص 56+ - عن 7٠١‏ ). 

620 اتمنيئات المدنية المربة الأخرى 


الس سب سو سمي بو سم موس ووو ١‏ ب سروه 


لمن المدل السور م 301 : 3 يجوز لصاحب عقار أن يكرن له مطل جائبى أو حرف 
عل أرط وت رة ثيالك المجاور : ما لم يكن بين المائط المحدث فيه المطل و بين الأرض 
الل كورة ميافة تسن 2 : 

م ؟لاو ( سبق ذكرها تجاه المادة 19م مصرى ) . 

م 97؟ ( سبق ذك ها تجاء المادة 614 مصرى ) . 

( وأحكام التقنين اأسررى توافق أحكام التمنين المصرى ) . 

التقنين المدنى اليبى م 5؟+ ( مطابق ) . 

المتين المدفى اله اى ل مقاب 

قائوت الملكية المقارية أقبان : 


عم 17 ( مطابقة قانة 1/ا؟ سورى 2 . 
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ويملس من هذه اامسودس أن المطل . موا بها كان أو منحرفاً : بتقيد 
متدحه أن يكون على ماذة معينة . ومجال تطبيق قيد المسافة عاء ٠‏ فيسرى على 
الممالى ى المدن والمقرى و لكان هناك مطلات : ثما سرى ع معمأة من كيد 
المسافة . فزذا وجب قيد المسافة . فالمالات المستوفية هذا الشرط درتب 
عليها سكام فر تلك الى تر تب على المطلات غير المستوفية له . فهذه مسائل 
أربع نبحها فيا يلى . 

- شرالمساف : هنا يجب المَييز بين المطل المواجه والمطل المنحر ف 
على التحو الذى قدمناه ,00000 

فإذا كان المطال مواجها . فهو أكنر مضايقة للجار المفتوح عليه المطل كا 
سبق القول . لذلك تشترط المادة 1١/819‏ مدى » كا رأينا ٠‏ ألا" يفتح و على 
مسافة تقل عن متر » وتقاس المسافة من ظهر الحائط ااذى فيه المطل » أو من 
حافة المشرية أو الحارجة » . فإذا كان المطل نافذة أو شباكا مفتوحا فى حائط 
من حوائط الببى » أنخذ الحط الذى يتلاق فيه الحائط مع الأرض المقام 
عابها الحائط كبداية » وأخذ اللحط الذى يفصل ما بين العقارين كباية . فإن 
كانت المسافة ما بين خط البداية وخخط النباة مرا أو أعر. كان الطل 
المواجه مفتوحاً بى حدود المسافة القانونية . وإن كانت هذه المسافة أقل من 
مر : كان المطل المواجه مجاوزاً الحدود المسافة ار نية . وإذا كان المطلالمواجه 
خخار جة( 33 شرفة كان أو قراندا (02جقعءن) 5 تر اسا (م285ععم؛) أو ياكو نا 

) أو غير ذلك 29 » كانت نقطة البداية هى حافة المشرية أو الحارجة 





- م 58 ( مطابقة للادة اة سورى). 

م ١4‏ ( مطابقة ثرادة 07#ة سور ). 

( وأحكام التقنين اللبنانى توافق أحكام التقنين المصر ). 

, ويلاحظ أن الحارجة تعتير بطلا مواجها ؛ ليس قحب بالنبة إلى ماه, أمانها‎ )١( 
نوفبر سئة 1405 ميريه‎ ١6 بل أيضاً بالنبة إلى ما هو على يميا وما هو عل شاها ( نقض فرنسى‎ 
. ) 0١86 ص‎ ١٠١57 ص 54" - وفمرة‎ ٠١١ بودرى وشرثر فقرة‎ االء-1١‎ 119١ 

(؟) كأرض رفمت واسئندت إلى عائط فأصبحت عثابة تبراس ( بلانيول ررييير وبيكار 
+ فقرة 1ه ص 45م هامش ١‏ ) ء أو تبراس خطط عل مطح المأْزل ( بردرى وشوظر فقرة 
١١57‏ ص 35). 


كما 


ونقطة الهاية هى دائما الحط الفاصل ما بين العقارين . ويحب أن تكو نالمسافة 
ما بين هاتين النقطتين لا تقل عن همر . وإذا كان العماران يفصل فها بيبما 
حائط تارك . فاللمط الاملى هر منتصف مما هذا الوائيا (41. وعلى ذلك 
إذا كان حائط المببى قائما على مسافة تقل عن مثر من الخط الفاصل . أو كان 
من بات اول قاعا على الحط الناصل ذاته وهذا جائز . فإنه لاا بسح 6 اسن 
الحالتين أن تفتح ى الحائط مطلات مواجهة . 

أما إذاكان المطل منحر فا . فهو أقل مضايقة للجار . و لذلك تقل المسافة . 
فتصبح نصف متر بدلا من مثر . وتقول اللمادة 876 مدنى . كا رأينا . ق 
هذا الصدد ١:‏ لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة 
اله لين نر اس سرف الس 1 اس السانة انون عر 
النافذة إلى الحط الفاصل ما بين العقارين: فإن كانت نصف مثر أو أكتركانت 
المسافة قانونية . وإلا فهى غير قانو.ة 20 , 

وتان القاسل :ين العا رين أرقا اق عمف 35 + عار اين أذ 
فناء أو ممر للاستعال المشترك . دنخلت هذه الأأرض الفضاء كلها ى حساب 
المسافة ااقانونية . مواء للمطل المواجه أو للمطل المنحرف » فييحسب المر أو 
نصف المثر من المطل إلى آخر الأرض المشتركة حرث تلاصق عار ابخار , 
لا إلى نصف هذه الأرض فقط 220 

5 - نجال نطسسى قير السافٌ : وما قدمناه من قل المسافة ٠‏ ق 
المطلات المواجهة والمطللات المنحرفة » ينطبق على يع العقارات المملوكة 
ملكية خاصة؛ حبى لو كانت المالكة هى الدولة مادامت ملكيما ملكية نخاصة . 





2 1٠١ #5 فقرة0هة لوران م فقرة مه - بودرى وشوثر فقرة‎ ١١ دمولب‎ )1١( 

99 بوق يه اذاه اياف نوسن الت ا تكونان حيث لاموصة نس تريس 
ابر ديز مينافةا اخرى. +وةرعب سه العوهن التق بعنة الخالية كيرا فى قوانين تتفم 'مباف 
(انظا محمد عل عرفة ثمرة +2١‏ - جز كثبرةفئرة 5ااص 7807 هامش ١‏ ) 5 

(؟) نقضس فرنسى م ١‏ تور بعة 0 دالوز ١01ه1- ١‏ - ووو - 5م فبراير 
منة ١93“‏ و«اللوز 7 ١؟١ ‏ در 44وج - بودرى وشوكو فقرهة ٠١4١‏ - ولاثيول ورسمير 


سي .ا 2 حم .- م م و 
وليخار ” هماه 5080 » 3ه غرا اه تمر 2 يا ان 554 . 


1م 


أما الأملاك العامة » فلا يسرى قبد المسافة بالنبة إلا كما مث ى 299 , 
ولأايةترظل أن تكرن القارات موحوذة فى اللذن.» «التقارات الر سود 
فى القرئ ما ا 

ويستوى ثى ااعقار الذى يفتح فيه المطل أن كرون مسكوناً أو غير 
مسكون ١‏ وأن يكرن مسورا 3 عر مسور92© . 

/1/1 1 - الطمرت ١‏ لعفا مى قير المساف : على أن هناك مطللات 
شفع فا اسان ظ فيمكن فتحها على أية مسافة كانت من العمّار امحاور : 
وأعنها ها رأ 

1ض مطلات » إذ هى لا تعد 
للإطلال منها على الحار . بل هى موجودة أصلا للدخول إلى العققار والحروج 


سح 
معه 2140 





. انظر مايل فقّرة لالا‎ )1١( 

(؟) أوبرى ورور ؟ فقّرة ١95‏ ص ٠958‏ - اللانيول وريه رييكار ” فقرة ه1و. 

0 بودرى وشوقو فرة ؟8١٠‏ فى يز :كي نح أ بور ف وزو ؟ قمرة “4|ا ص 85 
ولانيرل ورسير ووبكار ؟ ثثّرة و١4‏ - كرلان وكاوبتان ودى لامورانديدر ١‏ ففرة ٠١٠١‏ 
ص ١١م‏ - ص 95١8م‏ . 0 

ويعتبر المطل المفتوح على أرزضى غير مبيه غالبا مفتوحا عل -بيل التامح ( نقضي مدن ١‏ 
مارس سنة 01١19011‏ موعة عمر 5 رتم 144 صل 81( - 1١4‏ يوأيه سنة ١981‏ مجموعة أحكام 
النمفض ١‏ رقم ٠4‏ ص ٠١84‏ - الإسكتدرية 55 نوفير منة ١988‏ المحاماة . ادم ال 
ص ؟وؤه - طنطا م؟ مادو سنة ١9٠.‏ المحاماة ١١‏ رقم 67 ص ١١84‏ - مصر "٠١‏ يوليه سنة 
ل اا ل 

ولا بثترط ائات أن المطل المفتوح عل أقل من المافة القانونيه قد أحدث ضر را الحار. وقد 
قضت عحكة الاتض بأن قول الشارع فى المادة م مدل ( قديم ) : لا يرز الجار أذ يكون له على 
جاره مطل مقابل » معناء التحريم ؛ والتس بم يوجب إزاآلة الفعل المحرم بلا نظر إلى كوه أححدث 
خرراً بالفءل أو م يحدث ٠‏ فإفه مم التحريم يكون الضرر مفئر ما قانونا » فمدم تحدث الممكة 
ى حكلها بالإزالة عن اعتساف المار ى طلب الإزالة لعدم إصابته بضرر من شأنه أن يستوجبها 
لا 6 ؛ إذ هذا اتحدث كان يكون له مل لر أن المحكة كانت “ملك النظر فى قيام 
الضر ر أو عدم قيامه ( نقض مدفى ١6‏ يناي, سنة ١948‏ مجموعة جمس هرقم 2508 ص 058١‏ ) . 

0 نمض فرننسى 78 يونيه سلة هونم داقرز 1679-1١-55‏ -ه؟ مارس سصلة 1 .وو 

داكرزر .055-10-1 - بودرى رشوقو فَمّرة ٠١7١‏ ص 77 - أو برى ورو ؟ فقرة 
١115‏ ص او" سلانيرل ورسمر وبيكار ؟ فضمرة ١75و‏ ص /اؤوم كولان وكايتان ردى مس 
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ثانيا ‏ المطلات الى لا تكشف من العقار الهماور إلا حطانا مسدودة مالم 
تنهدم هذه الحبطان » أو لا تكشف إلا السطح . أو الى لا ببصر الناظر مما 
إلا السهاء . فالحكمة من قبد المسافة ى هذه الحالات «نعدمة » ومن ثم تجوز 
فتحها على أبة مسافة كانت » بل جوز فتحها فى الحاءط المقام على الحط الفاصل 
ما ببن العقارين (1) . 

ثالئا ‏ المطلات المواجهة للطريق العام » ولوكانت مطلات منحر فة بالنسبة 
إلى العقار الحاور . وقد نص سالعبارة الأخمرة من المادة 6م مدنى ء كارأينا » 
صراحة على هذا لحك » إذ تقول ٠:‏ ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل, 
المنحرف على العمار المحاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريى العام » . 
رقد ورد هذا النص فى شأن المطل المنحرف الذى يككشف عقارا مملوكا ملكية 
خاصة » ولا حاجة لمثل هذا النص فى شأن المطل المواجه للطريق العام إذا لم 
يكن فطلا منحر فا كاشفا لعقار مملوك ملكية نخاصة . ذلك أن الطريق العام إنما 
تسرى عليه القراعد والنظ الى تضعها السلطة العامة » فليس فى حاجة إلى قيد 
المسافة . وهذا ما استقر عله القضاء والفقه ى فرنسا . دون أن يوجد ق 
فى التقنين المدنى الفرنسى نص صريح ف هذا المعى7© . 


- لامور اندير فقرة ٠١٠١‏ ص 5١م‏ انظر عكرذلك محيد كامل مرمى ١‏ فقَرة 517 ص48 - 
عبد المنعم فرج المد: فمَرة وه ص ه4١‏ - ددمياط الحزكية /ا١‏ دصمسير منة ١97٠‏ المحاماة ١١‏ 
دم "٠٠‏ ص "5" . 

)١(‏ أوبرى ورو " شفرة ١95‏ ص ووم صن .70 - هلانيول وربيير وبيكار م 
سقَرة ١7و‏ ص 6موم داص ووم - مارلى ورير ققرة 9ا؟ ص 7947 - إماعيل فام فغرة 
5 ص ٠١1‏ - أنظر مكس ذلك عبد المنهم ف ج الصدة فشرة 41 صن 145 - منصور مصطق 
منصور فقرة بمع ص47 هامش ١‏ - و إذا اندم الحائط النىيكثفه ااطل » فأصبح المطل يكشف 
أجزاء النقار الداخلية ؛ جاز لصاحب هذا الحقار أن يطلب مد المطل حى لربق المطل مفتوحا على 
الحائط مد: خمى عثرة منة . ذلك لأن بقاء المطل مفترحا على الخائط هله المدة لا يكب صاحبه 
حق ارلفاق بالتقادم » إذ ليس ى هذا للعمل اعتداء يكب قيامه حها بالتقادم ( بودرى وشوقو 
ظَرةةم١١).‏ 

20 نفس فرنمى أول يوليه سنة ١51م١‏ داأظرز ١١+‏ - ١ذ-لمم١ا‏ - لمم" أكتربر 
عنة ورور دائرز ؟و- ب وم؟- م؟ أكربر سنة ١٠.1‏ دالرز -99٠1‏ وس همه 
6 ينابر منة ١574‏ داقرز ال“مبوعى 4م 4ه - ١44‏ أوبرى ورو ١‏ خضرة 1١45‏ ص 99407 - 
م75 - برحرى وشرقى قشر : 15١٠٠.‏ - هلائيرل ور ييير و بكار * كخرة 971 ص دالم. 


لاملا 


4 ااطمرث السو فب لسر المافّ ولشرت سر المسنجولية يا 
ا#بسر : فإذا وج قد المسافة . وكانالمطال مستوفيا له ء فإنه بعد استمالا 
لر خعسة فى حدودها القانونية0© . ولا يعدم المعال . مواجها دن أومنحرفاء 
فى هذه الحالة » حق ارتفاق عل العار انحاور. بل هو ما قدمنا قيد من قبود 
الملكية لمصلحة العقار المحاور 29 . فإذا أراد صاحب هذا العقار الأخر هو 
أيضاً البناء ى ملكه ."كن با حيار بين أن يبنى فى حدود ملكه فيقمم حائطا على 
الحط الفاصل بن العقارين ولكنه ى هذه الحالة لا يستطيع أن يفتح فيه مطلا 
لأنه لا يكون ى حدود المسافة القانونية » أو أن يبتعد عن الحط الفاصل مسافة 
مير إذا أراد فتح مطل مواجه أو ممسافة نصف مثر إذا أراد فتح مطل 
منحرف2©) , 


أما إذا كان المال غعر مستوف لقَود المنافة . يأن كان مفتوحا على مسافة 
أقل من متر إذا كان مواجهاً » أو عل مسافة أقل من نصف مثر إذا كان مطلا 
منحرفاً . كان لصاحب العتار المحاور أن يطلب سده9© . وإذا فرضنا أن 


..ا6١ مارس سنة 19180 مجموعة عمر 8 رتم 4؛ صن‎ ١6 نض مدضى‎ )١( 

(؟) وقد قت عكة النقض بأن كل ما قصده الشارع من المادة وم من القانون المدن 
( القديم ) إنما هو تنبيد م ية صاحب الأرض المدة للبناء فى أن يتيم البناء على نايتا إذا كان يريه 
فنهم مطلات له على. ملك جاره . وهو لم يقعسد بحال أن يجمل المقار اهاور خادما المقآر آنذى قبح 
فيه المطل عل المسافة القّازونية من يوم فتحه » تحيث يكون محملا ححق ارتفاق ملبى لا يمكن معه 
لاحب هذا المدذار أن يهم بناء على حدود ملكه » أو أن يورء ويتسرف ق سو ه باهدم والبناء 
مرة بمد مرة وفى كل آن . وذلك لأن هذا الارتفاق اللبى ليس مما يكتسب مفى المدة .» وإمما هو 
لا يكون إلا بالاتفاق عليه . فالمطل لا يعتبر ارتفاقا لمقار المطلعل العقار المطل عليه .ى كان مفتوحا 
على المافة ##ثانى نية ( نقض ىق 1١١‏ مارس سلة 15710 ججبراعة عر © ركم 44 ص "| ونه 
سقفت الإثارة إلى هذا الحكي ) - وانظر حمسن كيرة فشرة 7/1 صن 11707 - صن م58 ' 

)م 7 ؟ مَر: كور ص 8494 - بلانيرل وريهر وبيكار ؟ فمرة 47١‏ . 

(4:) نض مدنى + نوفير من ١44+‏ بجموعة المكتب الفنى فى خمة وعشرين عاما جزء أوله 
ص ١55‏ جداوقه تفي بأنه و 6 بدلا من مد المطل سدأ كاملا # أن كدر شتسويله إل مكون 5 
وذلك بد الحزء الأسفل منه حيث تصير قاعدته أعلى من قامة الإنان للعادية » إذا كان ذلك مكنا 
(9استثناف مصر 75 أكتربر سنة 478! المحاماة ١‏ ركم “4 صى 094 - شفيق شحاتة فظرة 15+ 
ص 904" - إساعيا نا ققرة 1١‏ صن ٠٠١‏ ) . 


81 


المطا ل كان مواجهاً وكان ممتوحا نى.حائط قائم على الحط الفاصل بين العقارين . 
كان لصاحب العقار امحاور أن يعم حانطا فى عمّاره على نفس الحط الفاصل 
فيسد بذلك المطل المفتوح عليه » بشرط ألا يفتح هو بدوره مطلا فى الحائط 
الذى أقامه لأن هذا المال لا يكون مسترفيا هو أيضاً لتد المسافة . 

وإذا بى المطل غير المستوق ليد المسافة مفتوحا مدة سنة2١؟‏ » واستوق 
شروط دعوى هنع التعرض أو دعورى وقف الأعمال الحدردة بأن كانت الحيازة 
يحة خالية من العيوب وليست على سبيل التسامح : فإن صاحب المطل 
يستطيع أن عنع الحار من التعرض له فى المطل وذلك بدعوى منع التعرض9؟, 
أو من إقامة حائط على دود ملكدء بسد المطل وذلك بدعوى ودف الأعمال 
الخديدة . وعلى الحار أن يرفع على صاحب المطل دعوى إنكار حق الارتفاق 
(1:6أ5692216 ووزاعع) )2 فيكو ن على صاحب المال ؛ وقا. رفععت عليه الدعوى 
الموضوعية » أن يثبت أنه كسب حق ارثفاق المطل بسبب من أسباب كسب 
حموق الارتفاق ومما التقادم9؟) 

فإذا ظل المطل المفتوح على أقل من المسافة القانونية على هذا النحو مدة 
خمس عشرة سنة ء وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على مبيل 
التسامح ؛ وكان المطل غير معى من قييد المسافة على النحو الذى بيناه فيا 
تقدم7؟؟ , فإن صاحب المطل يككسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم » ويكون له 
الحق فى استبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كا هو*2 . وليس 





)١(‏ أما إذا بى المال مفتوحا أقل من سنة » فللجار أن «رفم دعوى مام التعرض ٠»‏ لأن 
ألمالك بفت-ه المطل فى غير المدود القانونية يكون قد تنرض له فى حيازته ( محمد كامل مرمى ١‏ 
فدرة 076" - محمد على عرفة فقرة /اه؟ صل ممم اص 4م ل مصر الكلية 7١‏ ذزوفبر سنة 
١91754‏ الحاماة و رقي هه ص 4ه - وقارن طلطا الكل 8؟ يرتيه سنة ٠و١‏ الماماة ١١‏ 
رتم ٠١‏ ص ١١4‏ ) : 

)١(‏ ناس فرنسى ه مايو سنة و١١‏ دالاوز الأسروعى -١+.0- 1١97٠‏ محمد عل عرفة 
غدرة لاه؟ مس 57# . 

(؟ ) استناف "علط ١4‏ فيراير مة 1618م 54 عن ١١-1١85‏ نوفر سنة ١8184‏ 
م 1 ص ١9‏ - مد كامل مرنى ١‏ فذاة 4لام - قَمَرة وبا م عرد على عرفة فمّرة ام 
حم 54" 0 

( ؛ ) انظر أنفا فمرة لالا41 . 

(ه) نثنس فرنى ؟ قبراير سنة 556 دأطرزووس|ص ‏ وع؟-و أكتر بر سنة .“1م ء . 


خؤذ 


لصاحب"مقار اجاور أن يعترفس ٠‏ حى لوكان المطل «نترحا فى حائط مثأه على 
الخط الناصل بن العدّارين . بل ليس له ى هذه الحالة : أن يقم حائطا فى ملكه 
إلا بعد أن بيتعد ع اللخدا اأفاصل 3 تسافة ل 0" غسافة نصفل مير إعسب 
الأعرال. 4 - حبى لا بسد 0 المكسورب العام كل أو جرئيا . 
إذ تقول : « وإذا كسب 9 بالتقادم الحق ى مطل مواجه للك الخار على 
مسافة تقل عن مر ؛ فلا يجوز لهذا الجار أن ببى على أقل من مثر يقاس 
بالطريقة السابق بيائها » وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل ,9 , 
اق عافد كلق د من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل يكون من 
من حمقّه إلزام الحار بنرك المسافة القانونية » لاا على طول فاحة المطل فقط ء 





ك- داللوز ام-١‏ - ١7-11١5‏ توفير منة ١9.8‏ داللرز ١ - ١.8‏ - هم - 88 يناير 
صنة ١4378‏ داللوز الأسبوعى 5+ة١-‏ .؛١‏ - 8 مارس سنة م١١‏ جازيت دى ياليه م918١‏ - 
١‏ يت لت اوور ورر” ففرة ١95‏ ص 575" - ولاقيول وراور وبيكار * ممرة 177ه. 

١1.10 يوليه سنة‎ 8384-58-1١ [9.1 صيريه‎ ١4٠6٠ نمض فرنسى ؟ يوليه سنة‎ )١( 
هامش #1 - بردرى وشوثر فقرة‎ ١45 دافرز ٠٠و9و- و هب - أوبرى ورو 8 فقرة‎ 
1 5 4.٠. يلاتيوول ورسير وبيكار ” فمّرة 47# صل‎ - 0١ه‎ 

(؟١)‏ وقد جاء فى المذكرة الإيفاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ثم حدم 
( المشروع / غاء. قانما فى الثنا 4 اشرق .كان كاب المطل المراج بالنتادم , 0-8 
تفضى بأن إذا كسب لعل بالقام ٠‏ فلا بح اقجارأن ين على سافة أتل من مث عل طول ابن 
الذى فتبم فيه المطل . وهناك أحكام أخرى تعطى الحار الحق فى أن يبنى على حدود ملكه؛ ولومد المطل 
لقع 0 الأول » لأنه هو النى بحمل لكسب المطل بالتقادم قبمة جدية 
ويجب أن يؤوخذ هذا الحل أيضاً فى المطل المنحرف » إذا كسب بالتقادم » ( مجموعة الأعمال 
للتحضمرية ١‏ ص مه5). 

أما الأحكام الى تشير إلها المذكرة الإيفاحية فنا ما يطابى النص : استئناف وطى ١فراير‏ 
صنة ٠60‏ الاستقلطل ه ص +.١‏ - الإسكندرية ألوطنية +٠‏ أبريل سنة م87٠‏ الجموعة انرمية 
رتم 018 ص ١09‏ - المنصورة الحزئية الوطية ؟ يناير سنة ١585‏ المحاماة ١‏ رتم 41410 
ص 7*5 - استثنان لط ٠١‏ توقير سنة 966م١‏ م8 صل 84 - 7 قبرأني صنة 18914 م 5 
ص ٠ ٠”‏ -9؟ أبريل سنة 1414 م75 صل م#4 - ١١‏ ديمس سه 1١1174‏ م80 صل مهم - 
ومبا ما يناقفض» : استعناف وطن 18 أب يل سنة 1405 اغدمرعة الرية 5 رقم ؟١!‏ ص 819 
ه ديسمر سنة ١91١‏ الهمرعة الرسمية ١١‏ رق 58 سن 59 - مصر مصر الرطنية له أب يل سنة و١٠٠٠‏ 
الحمرل )64 اص ١1:5‏ - ؛ أكربر سنة ١175‏ الم رعة الر“ية 58 رقم ١١ل‏ ص 9؟١5].‏ 


0600 


امف 


بل على طول البناء كله الذى فتح فيه المطل03© . وقد جاء التقنين المدش المصرى. 
الحديد حامها فى هذه المسألة بنص صر بح » إذ بقول كنا رأينا : « وذلك على 
طول البناء الذى فتح فيه المطل :"5 . 
وإذا العزم الحار ترك المسافة القانونية من -حد المطل وأقام يذاه + فيصن 
لصاحب المعال أن يطالب هدم ابناء » لآنه لم يكسب إلا دق ارتفاق بالمطل. 
له مطله بمسافته القانونية » دون أن يكسب نحق ارتفاق. يعدم البناء- 
أو يعدم التعلية (أله»ع!له) 298 كنالالة »عق ,21]1»3306لع3 5وع)2272. 
فإذا أقام الحار حائطا فى ملكه بعد ترك المسافة القانوزة » فإنه يجوز له 
أن يفتح فى هذا الحائط مطلا بشرط أن براعى هو أيضاً المسافة القانونة . 
فإذا كان المطل الأول «فتوحا بى حائط مقام على اللحط الفاصل » كان للجار 
أن يقم حائطا يبعد عن المطل أى عن اللحط الفاصل بمسافة مثر » وله فى هذه 
الحالة أن يفتح مطلا ف حائطه لآن هذا المطل يكون فى هذه الحالة مفتو محا 
فى حدود المسافة القانونية فهو يبعد عن الحط الفاصل بمسافة مثر42© . وهناك 
رأى يذهب إلى أن الحار ليس له فى هذه الحالة أن ,فتح فى حائطه مطلا :وإذا 
| راد ذلك فعليه أن سبتعد خائطه منرأ آخر فيكون عل مسافة متردن من الحط 
الفاصل0*© . 
ويكسب صاحب المطل بالتقادم حق ارتفاق بالمطل ى نطاق الخيازة 
النى كانت أساماً للتقادم . فن كسب بالتقادم حق المطل من نافذة واحدة » 





١0)‏ الإسكدرية الكلية .٠م‏ أبريل سئة ١57+‏ المجموعة أل سمية ٠١‏ ركم 1١١4‏ ص 4لا ل 
موليلييه ١١‏ توقير منتة ١840‏ داللرز مغ -ه؟- هه 

(؟ ) محمد كامل م مى ١‏ فة 35 ١٠م”‏ صن (41 - اص 97؛. 

(+ ) اسكنات مختلط ١١‏ أب يل سنة 5آمم ص!؟؟ - مع أبريل منة 1414م 5١؟‏ 
ص 48" - "0 يرتيه صنة / 1١401‏ م 5+ صل 48١‏ - الإسكندرية المزئية المحتلمة ١١‏ سبتمعر 
صلة 718 ١94‏ علا ريت 1ارثيى ا؟خااص 11 - د شراة أسبى [1” يوأيه سنه ٠ه‏ لهم! سيريه 5ه م 
1 - صموم س ع يرئيه منة 981( ناريت دى اله 4+ أتك بر منة 931وو - عبد المنعي 
البدرارى تفرة ..١+‏ ص +١١ا.‏ 

(غ )انظ إماعيل غام نقرة 4١5‏ مر ٠١7‏ هامس 7 . 

(ه) محمد عل عرقة 01 5 ع؟ سن دمي ع ادن كر ة قكراء 5لا سل 441 سل عبد المنم 
الا ع ا ا ل صرر ذمرة لام صل 87# . 


ا 


لا يحق له أن يفت سا . ومن كسب رجام ا الطارد بق العلوى 
مادم سق ارتذاق بامدسل ا ب اال ' 1 بعيي: له محللا آخير 6 


عويام س2 50 بال: الخدم ) لآن القانون لم يقرد 
سعة الفتحات©2» , 


وإذا هدم الخائط المفمتوح ده مطل كسب 00 4 ثم أعيد بناوأه © فإن. 
حق لل يرجع من جديد بننس مداه دون زيادة 0 ومجوز إثبات مدى 
المطل الذى كسب بالتقادم عن طريق البينة . لآن الأمر يتعلق بواقعة مادية©, 


ولكن إذا بى الحائط منهدما مدة خس عشرة سنة ) ثم أعيد بناواه » فإن حق. 


المطل لا يرجع من حجحذيك © أنه بكون كل رَال بعدم الاسئعال له خ.س عير ة. 
صنةالا؟ , 


ب- المنور 


6 - نهى قانولى : تنص المادة 87١‏ مدنى على ما يأنى : 
و لاتشترط أية مسافة لفتح المنارر » وهى الى تعلو قاعدما عن قامة 


ران كلية الوطنية أول مارس سنة 1871 امحاماة لاارقم 481 هن ٠٠١‏ - استثنان 
تلط ٠٠١‏ يناير منة ١115‏ جازيت ١‏ رتم 4 فل 78 - نقفل قرتمسى /ا١‏ ؤس أير صسئة7 ١99‏ 
دالرز ١-١9٠‏ مم- لوران م نثرة 58 - بودر وشرثر فقرة ه١٠‏ صل 0708 - محمد 
كامل مرمى ١‏ ماه “8١‏ . 

- فبراير صنة 1505 الجمرعة ألرسمية لهم رقم م0 صن :ه‎ +٠ مصر انكلية امتناق‎ )١( 
.44” كمرة ١م“ ص‎ ١ محمد كامل م مى‎ 

(*) بودر وثشوثو فقرة ه”"#١٠‏ - محمد كامل مرسى ١!‏ فثرة (01 صن 44# - 
سكس ذلك لزرأن م ثقّرة *5 . 

(:) استكناف مصر0«ا ديسر سنة (خ؟! المجموعة ألرية م رقى 59 صنل ١54‏ - 
أستثان لط ١14‏ يتاير صئة ما م كذ ص ؟١١‏ , 


(ه ) نقض فرئسى ١7‏ را“ #امور دالورزر 16# ع | - دهم سس دمعمولب ١‏ 
قَقَاةةَ 1مه -لوران ١‏ فقرة ه - ر رى وشوقر فقرة 9117| ص اا - محمد كامل مرمى ١‏ 
فمرة ٠م"‏ . 


59 أجا 7 أبريل منة ه 8و١ المحاماة 6 رق 11م صن 580 - محمد كامل مرسى‎ ١ 
. 1114 فمرة 5م ص‎ 


ههلا 


الإنسان المعتادة » ولا يقصد مها إلا مرور المواء ونفاذ النور » دون أن يستطاع 
الاطلال منبها عل العقار اللحاور:9© . 

ولا متابل لهذا النص فى التندئ المانى السابق » ولكن مكو ت هذا التقنين 
عن تعيين مسافة للمناور مععنأة أنه 4 تكن شر ط فيه أبة مسافة لها9؟ . 

ويقابل اأتم و التقندنات المدنة العريءة إل خرى : قْ التمننن المدلى السورى 
م 4076/؟ - وق التقنين المدنى الليبى م ٠م‏ - ولا مقايل للنص فق التتنين 
المدنى العرائ - ويقابل النص فى قانون الملكية العقارية اللبنانى م 0997/15© , 

ويخلص من هذا النص أن انور لا يشرط فى فتحه أية مسافة كما تشتر ط 
مسافات معرنة بالنسبة إلى فتح المطل سبق بانها . وكل ما يشرط ف المنور 
هر أن يكرن على ارتفاع معين وألا يستعمل الا لنفاذ النور ومرور المواء » 
فلا بجوز الإطلال منه على العقار اجاور . وللمنور الذى استوق هذه الشرائط 
حكم فى القانون » أتلف عن حكم انور الذى لم يستوفها . 


20 تأر دس ألنص : وردهذا ألنس فى المادة 8م١١‏ من المشر وع الفهيدى على و سه مطابق 
لما استمّر عليه فى التقتن المدقي الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة نحت ركم 47م ف المشروع 
البااى . نم وافق عليه مجلس النواب تحت ركم 6م : فجلس الشيوخ نحت ركم 0١‏ ( بجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١لا‏ داص 7 ). 

(؟ ) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى هذا المسى: و وقد مكت التقنين 
الحالى ( السابق ) عن ذكر المناور» ولكن الح فيه هو ما تقدم ء ( #موعة الأعمال: اتحضسعر ية 
١‏ ص 01 ). 

(؟ ) التمنينات المدنية العربية الأخرى : 

تن المدنى السورى م ٠0ه9/؟‏ : وإذا لم تكن هذه المافة ( مافة معرين بالنبة إلى 
المطل ) موجودة » فلا يحوز فتم الدوافذ أر الشبابيك إلا عل علو مترين رنصف من أرضس الغرقة 
المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضيا » وعل علو مر وتسعين سنتيمتر! من أرضية الغرفة إدا كان 
الطابق علويا . ( وعلو المنور .ل أرضبة الغرفة فى التقنين السورى هى كا نرى ف مثرا فى 
الطابق الأرضى و دو١‏ مر و 11“ : امل . ل عرن ألا فى التقنين المصرى علو يزيد على قامة 
الإنسان ى يم '7-وأل . 

التّنين المدى أليبى م ٠8م‏ (مطابق ) . 

تدننين المد المدنى ال راف يه مقابل . 

كأفرن, الملكية الععار به الناف م 6/17 ) متنا بقة 0 /؟ سورى »2 والملات بين 


دس المسرى وو التمدئ البنانى .. ل لقص الحلاف. بمن ' 'أصرى 2 انين السورى) . 


1/814 


٠‏ - القير فى الناور هو فى ارررتماع ررق الافٌ : قدمنا أن 
القانون الفردى بمز تمييزاً واضحا بين المناور والمطلات ٠‏ فالمثور لا يكذون 
إلا لنفاذ النور . ولا بحوز مرور المواء منه ولا الإطلال منه على العقار اجاور . 
ولذلث يحب . إلى جانب أن يكون <لى ارتفاع معين( 7,5 مثراً فى الطابق 
الأرضى و9.١‏ مرا فى الطبقات العلوية ) . مجهنزه بشباك عن سداى لا تزيد 
أى عبن من عيو نه على ديسمير واحد ومده بز جاج غير شناف . أما المنور قى 
القانون المصرى فلا مختاف عن المطل إلا من حرث الارتفاع » وءن حرث 
الغرض المقصورد منه إذ المقصود من المنور تفاذ النور ومرور المواء ىق وقت 
واحد » ولذلك ليس من الضرورى أن يجهز بشباك من الحديد ولا أن يسد 
يزجاج غير شفاف . ولا مجوز الإطلال من المنور2" . 

ولا يفيد القانون المصرى » قالا يقد الانون الفرنسبى » المناور عساؤات. 
معينة » سما قيد كل من القانونن المطلات المواجهة والمعللات الماحرفة . جوز 
إذن فتح المناور ى الحوطان على أية مسافة » بلى مجوز أن يقم المالك حائطا على 
الحط الفاصل ما بين عقاره والعمّار النحاور ويفتح فيه ما يشاء من المناور . 
والقيد الوحيد للمنور » فى القانون المصرى . هو أن يكون ارتفاعه فوق قاما 
الإنسان المعتادة » حبى لا يستطاع الإطلال منه . فيمكن أن يكون على ارتفاع 
معرين مثلا » أوعلى ارتفاع ١9‏ مثرأ كا هو الأمر فى القانون الفرندى ٠‏ 
ولكن لا بحوز أن يكون على ارتفاع هلار١‏ مثرأ فقط إذ أن قامة الإنسان 
المعتادة تصل إلى هذا الطول92؟ . 

ونرى من ذلك أن الفتحة ق الحائط » ى القانون المصرى . إذا لى تكن 
مرتفعة فهى مطل معد لنفاذ النور ولمرور الحواء وللإطلال منه » فيجب إذن 





. ١١54 انظر آنفا فقآرة “#/اغ - بودرى وشوقو فقّرة‎ )١( 

20 وقد قضت محكة استئنان مصر بأنه إذا كان ارتفاع الفتحة عن سطح الخفرفة مقدار 
يعلو عن قامة الرجل المادى تحيث لا يتسى الإطلال ما على الحار » فإها تعتبر بمثابة منور لا مطل 
( امتئنان مصر 4؟ نوفبر سنة ١44٠‏ احاماة ١؟‏ رقم 507 ص 45/ ) - وإذا فتح منور فق 
بئر اللم ء قيس الارتفاع من أقرب درجات الل إلى المنور ( بودرى وشوثو فقرة ٠١75‏ 
ص +75 - أوبرى ورو ؟ فقرة ١11‏ صل 94# ) . 


.ذإ 


أن تراعى فيه المسافات القانونية البى تقدم بيانها . وإذا كانت الفتحة مر تفعة 
دون الإطلال منه فلا تراعى فيه مسافة ما ولو فتح فى حائط مقام على الحط 


١‏ -- على المذاور الستوقي شرط ارررتمهاع : فنى استوف المنور 
شروطه » بأن كان على هذا الارتفاع المعمن و بأن كان معدا للنور والمواء دون 
الاطلال » كان لصاحبه أن يستبقيه » ولا يجوز لصاحب العقار المحاور أن 
يعنرض عليه أو أن يطلب سده3© . ْ 

ولكن صاحب المنور لا يكسب جقا قبل صاحب العقار المحاور » فهو 
يفتحه المنور [نما أنى رخخصة من المباحات . ولذلك يجوز لصاحب العقارانحاور 
أن يقم حائطا فى ملكه على الحط الفاصل ما بين العقارين » فيسد المنور الذى 
فتحه جاره » ولا يصبح هذا المثور صا حا للإنارة ولا لمرور المواء9© . 
وليس لصاحب انور أن يعتر ض على ذلك » أو أن يطلب هدم الحائط الذى 
أقامه الخار فى ملكه » إذ هر لم يكسب حقا قبل الحار بفتحه المنور كما قدمنا . 

ويكون هذا هو الحكم » حى لو أن المنور بى مفتوحا مدة مس عشرة 
ار » فيجوز للجار ؛ حبى بعد انقضاء هذه المدة » أن يقم حائطا 
فى ملكه يسد به المنور . ولا يحوز لصاحب المنور أن يتمسك بأنه كسب حق 
فتح المنور بالتقادم ؛ فهو إنا أنى رخصة من الباحات كنا قدمنا » وإتيان 
الرخصة لا يصلح أساسا للحيازة ولا للتملك بالتقادم اللكسب©© . 


)١(‏ ولكن لابيحوز لصاحب المنور أن يلىء استماله » كأن يقذف منه عل الحار 'لمفات 
مز له » أو أن يعتلى ما يمكينه من الإطلال من المنور عل الحار( المدزة ١1‏ أب يل سنة ١474‏ المحاماة 
٠١‏ رقم 5+8 ص هلالا - دمياط لا١‏ ديمس نه .سو( المواماة ١١‏ ركم 7 ص 111 - 
محمد على ع فة فدّرة ؛د؟ صن 908 - إسباعيل غاتم فدآرة 45 صن 46 - ص ٠٠١‏ - عبد المعم 
فرج أاصدة فدّرة ٠٠١‏ صن ١٠١‏ - منصور مصطى منصورفقرة م ص 4ه. 

(؟) أوبرى ورو ؟ فقّرة ١93‏ عمس ٠859#‏ - بودر وشوقُو فقرة ٠١*١٠‏ - يلانيول 
ورب وديكار * قتدرة ل311 - تدضن كرتسى #58 يثاير سنة 53ه١‏ داللورز .لا ١‏ "يا سه 
+؟ ياير سنه 4#م١‏ داللرز 8ه سس و ١55‏ - .؟ ياير سنة م ١*٠‏ داللروز 4.4ةؤز سه 
١‏ - "!ع - م يناير سنة ١985‏ داللوز الأسبرعى ,.١+٠ - ١955‏ 

(؟) أستئناف مصر 4؟ ذوفير سنة 144٠‏ المحاماة 1١‏ رقي 8807 صن 788 - طنطا سم 


151ىى,, 
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٠. 2 5314 ا‎ 5 2 2 0 . . ٠. 
وبرى من ذلك أن المالاك 6 إذا فت منور' ى حائط اقامه . ل: به أن‎ 
تعد بالائط عن انط الفاصل فا بين العقارين لمسافة كافية لبثاء المور هالا‎ 


لاخر دض المقمصود ميك 65 وهر الإنارة والبوية . 0 لو ع حاره سرائطا ع 


اد 7 ا | تبء اك“ ١‏ 5 0 ا لس 2 ؟ ٠ ١‏ 


بعد كافيا يبى على صلاحيته انور . 


؟لمىع - مار الناور عير الستوفي لمرط ابر قاع : وإذا كان 
المنور غير مستوف. لشرط الارتفاع الواجب ٠‏ بأن كان مفتوحا مثلا على 
ارتفاع هلار١‏ مترأً أو على ارتفاع أقل من أرضية الحائط © فإنه يعتتر ى 
.الَانون المصسرىمطلا لا منورا كا تقدم اإقول . ومن ثم يجب العرمز بمن حالتين : 

( الحالة الأولى ) أن يكون هذا المطل قد روعيت فيه المسافة القَانونة الى 
سي بياءها ف المطل المواجه والمطل المدحرف . وق هذه الحالة لا بجوز للجار 
الاءعراض عليه » لا من حيث إنه منور ولا من -حدث إنه مطل . وتسرى 
الأ<كام اابى قدءناها فى المطلات المفتوحة فى حدود المسافة القانونية .0١(‏ 

( الحالة الثانية ) أن يكون هذا المطل لم تراع فيه المسافة القانونية . ونى 
هذه الخحالة يجحرز للجار أن يعر ض عليه وَأ تطلب سه . ولا 0 أصاحه 
أن يدعى أنه إئما فتح منورا لا مطلاء وأن شكل الفتحة ومعلها ووضهها بدل 
كل ذاك على أن المقصود منها الإنارة والوية لا الإطلال . وأن الفتحة 
لا تستعمل فعلا للاطلال . شادامت القنحة ليست على الارتفاع الواجب 
قانونا » فهى مطل لا منور كا تقدم » وتسرى علها حرم الأحكام الى تسرى 
على المطالات غير المستوفية لقيد المسافة وقد تقدم بياما0'؟ . 





الكذلية 58 دوئيه صنة ١9”.‏ المحاماة ١١‏ رئم * ٠١‏ ص 594١١-بارب ١9‏ تروفس سه ١93710‏ 
المحاماة مم راثم 14 ص 847 - بودرى وشوقو ققرة ٠١*٠8‏ صن 7517 - محمد كامل مرمى ١‏ 
ققّرة 5م؟ - شفيق شحانة فد : ١١9‏ - محمد على ء فة فقرة 4ه5؟ ص م05 - عبد الك 
البدراوى فم : هو - إماعا! غام فمرة “4 ص وة. 

)١(‏ انظ أنفا هماه م“اع؟. 


(١؟)‏ انطر أنفا فقرة م8٠غ#.‏ 
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ومن هذه الأحكام أن الفتحة إذا بقيت على وضعهاهلمة خس عشرة 
سئنة د فقد كسب صاحبها حق ارتفاى بالمطل . ولا مجوز بعد ذلك للجار أن 
يعر ض على بقاء الفتحةه ع ولا أن للب -“ساءها 6 مواء اعوير ت منورا أو 
مطلا2١2‏ , 





00 محمد كام م مى ١‏ فمّرة 85 محمد على عر فه قمر 5 من ه5” - من9؟77 - 
عبد المنعم اأبدراوى فقرة ووه ص ١١7‏ - إسماعيل غاتم فمرة 45 جاعية الى غرم ألعدة 
ظَرة 151- حن كيرة فقّرة الا صل 74175 . 


الملكيق الشائعة 


البا سا الث 


ا كس لطي كر لتقم الموضوع: حل ميج الفدن 
المدنى » فنتكلم أولا ؛ ق الملكية الشائعة بوجه عام ٠نم‏ نتكل فى وضع شخاص 
للشيوع هرو الشروع الإ +بارى 


7 الأول 
الملمكة الشائعة بو جره عام" 
(201715100! - 01616مم6م0 )4 


15 - اللي الام فى التقنين اللمر لى السابى, والتقنين الى الجر بر : 
حذا التقنين المدنى السابق حذو التقنين المدنى اافرنبى ٠‏ فكان مقتضبا أشد 





. مر اجع : ؛»:طعية و فكرة ااشيوع فى الثانون الفرنى رمالة من ه©8©) سنة 15557 - 





©5ة »5 ف الشيوع الوران ق القازون المآارن رمالة من باريس سنة ١975‏ - همعطم*0 لق 
الشيوع و ملكية ااطبقات ر شرج للّانون البايكى الصادر فى م يوليه سنة ١574‏ ) يروكسل 
مه ١98680‏ - 688860ن[ فى الشيوع ى المال رمالة من بأريس سنه ١97٠0‏ . 

#©» ات سمه؟5 - وع!|ااعءولا »2 ى الملكية الشائعة ى الحلة الانتقادية سنة 1١961‏ ص امه 
وما بعدها - كاوبتان ى الشيوع الورانى و اغْولة الانتقادية منة ١9514‏ ص4١‏ وما بمدها وص 4م 
وما بعدها - شذرى قر داحى ف الملكية الشائمة ى المحلة الانتقادية سنة ١947٠0‏ ص 70٠‏ وما بمدهال 
1هء»هالا ف الملكية الماعية وا!شيوع والآثر كاشف للقمة فى المحلة الانتقادية سنة ١685‏ 
ص 4 م7 وما بعدها ‏ حامد زكى نحو تنظيم تشريعى آلملكية الشائعة قى مصرى مجلة جمعية التشر يبع 
المقارن سنة 1١9##‏ ص #05 وما بمدها وص 7.ه ومابمدها - ع![»#ايم»م»5 فى فكرة 
الماكية اإثائعة ى مجلة حممية النشر يم المقارن سنة ١94+‏ ص 8؟١٠‏ ومابعدها . 


/ 5 


الاقتضاب27© فى النصوص انى أوردها فى شأن الملكبة أشائحة ,1614:معمم) 
(160أو بزل ومزد؟؟ » وذلك بالرغم من انتشار الملكية الشائعة ق مصر بسيب 
010 غالبا قى <!١‏ شبوع مدة طويلة . ولا بكاد التقنن ن المدسفى 

بق يشتمل على نصوص ف الشيوع ٠‏ فيا عدا بعض اأنصوص الى تعن 
5 اءات قسمة المال الشائع ؛ وضعت ؟ فى الفصل الخاص بقسمة ة الشركات : 
واشتمل تقّنن المرافعات السابى على المادة 517١‏ . وهى لا جر الاتفاق على 
البقاء فى الشروع مدة تزيد على خمس .نوات . وقد عمل القضاء المصرى ف 
عهد التقنئن المدنى السابق » ما عمل القضاء الفرنسى » على سد هذا النقص . 
وقئن التتمنين المدنى الحديد أحكام ابا الس فى هذا الشأن - وزاد على 
هذه الأحكام كثراً من القواعد الى تنظ الملكية الشائعة بما يتفق مع أهميتها 


» وسبب اقتضاب التعنين المدنى الفرنشئ' أن هذا التقنين وقف عند الملكية |( ومانية‎ )١( 
وهى ملكية فردية يكون فها مالك واحد له سلطة مطلقة على المال المملوك . فإذا تمدد المالك » كان‎ 
هزا أمراً استشنائيا وعابراً مصيره إلى الزوال» فزوال الشيوع لابقاواه هوالأصل ف الملكية الرومانية؛‎ 
» ومن ثم لم تكن هداك حاجة ملحة إلى تنظيم ااشيوع فى حالة البقاه . وهذا مخلاث الشيوع الحرماق‎ 
أو مايمى ملكية اليد المشركه (0صعم1] 2229815ة065,+2ناتهمء ودأهص عع 6اغزرمهمم) ء‎ 
حيث يكون المالك هو حماعة من الناس لا يتمتعرن بالشمنصية الممنوية . فتختلف الملكية الماعية‎ 
الحرمانية عن الملكية فى الشيوع » فى أن المالك فى الشيوع هو شخص واحد ولكنه لا يملك إلا حصة‎ 
غير مفرزة فى المال الشا.م » فى ححين أن المالك فى الملكية الماعية هو حماعة مز الناس و يملكون‎ 
+ جتسمين كل المال . ولا تعتير الملكية الماعية الحر مانية أ مرا انكا نا مان !ل هن أ “مدن‎ 
ولذاك كانت علا لعنظم مفصل . أمافى فرنا فهذه الملكية الباعية المسعةرة تتخذ صورة الشخص‎ 
الممنوى » فيخلم على المباعة الى تملك لمال شخصية معنوية تجملهم شخصنا واحداً ؛ ومن ثم تنقلب‎ 
. الملكية الحاعية إلى ملكية فر دية‎ 

انظر فى الملكية الجاعية : 8أجناه84 ق المركز القاذ لى تلشركات الى دة من الشخصية المعنوية 
ف امحلة الانتقادية منة ٠6م١-<+ص‏ 5407 وما بعدها - 10386284[ ف الملكية الماءية فى الكتاب 
المثر للتقنين المدن دمن باه“ وما بعدها - إوح]8 و الملكية الجماعية رمالة من :, لوز 
صنه ١9٠.1‏ - ©ووعز5 ى النيوع الورانى ق القانو المتارن رسالة من ياد يس سنة ١975‏ . 

)١(‏ انظر فىوج ه مختلفةالتفرقة بين لفظ 8616م 0:مم» و لنظط 01018106ه1 مارو ر ينوفمقرة 
باه هس  ”#‏ والأرلى الاحتفاظ بلفظ 05+08+1646» (الملكية الشائمة ) اشيوع فى حق الملكية 
دون غيره من الحتوق إعينية الأخرى » وإطلاق لفظ هه0151ؤ4د1 ( الفيوع ) على كل شيرع 
سواء كان فى حت الملكية أوى ذرء من الحقوق المينية الأخر ( 808:»لة لى أنيكلرييدى دالوز 
؟ لفط موزءا019ج1 نثرة 159) . 


ب 


«الشركاء أن يميا من تعنت الأفلة ؛ وعند التصرف فى الال الشائع » وعند 
انقضاء الشيوع بالقسمة(5) , 


89 - تعر مفب سكيم اانه وفء ريا انال ل سس فس فالرو ء 
تنص اددة 8063 مدان عى ما نان , 
٠, . .‏ ؟ . 1 ٠. ٠.‏ ه. ُ 
« إذا ملك اثنان أو أكبر شيئا غير مفرزة حصة كل مهم فيه ٠‏ فهم 
شركاء على الشيوع . ونحدب الحصص متساو يه © إذالح يقم دليل على غغر 
ذلك 96 , ١‏ 





)١(‏ وقد فصلت المذك ة الإيضاحية المشروع المهيد كل ذلك فيما يأ : , أما الملكية 
اأشائمة فلا يكاد التمَنين الحالى ( الابق ) يذ علبا شيئا » مم مالهذا النوع من الملكية من الأهمية 
والانتشار ى مصر . وقد تبسط المشروع ف الملكية اشائعة بما يتفق مم أهميتها . فجمل حق المشتّرى 
لحزء مفرز من الال الشائم ينتقل - إذا لم يقع هذا الخزء عند القسمة ى نصيب البائم إلى ما يؤول 
إلى البائع يطريق انمسمة . ووقف بنوع خاص عند إدارة المال الشائع ٠‏ حى يزيل ما يصيب أغلبية 
الشر كاء من أامنت بسيب تحكم الأقلية . فبعد أن قرر أن إدارة المال الشائم تكرن .: سق الشركاء 
مجتمعين » فصل هذا المبدأ » وبين أن ما يستقرعليه رأ من يملك ن ثلاثة أرباع المال الشائم يكون 
ملزما للجميم . وء, ض المشروع لمق اسير داد الحمة الشائعة فقصره على المنةقول ٠‏ ححى لا يرا 
فى المدّار مم الشفعة . وانتقل بمد ذلك إلى انقضاء العيوع بالقسمة : ففصل إجراءاها وهى تتفق 
ى خملا ممع الإجراءات الى نص علها التقنين الحالى (الابق) . ونص عل الأ الكاشن القسمة » 
فأزال بذلك التناقض الموجود ما بين التقنين الأهل و التقنين ال#تلط . ونص عل غبان التمرض 
والاستحقاقى القسمة » وعل نقضص االقسمة للغين فيما يزيد على الريم ٠‏ وهذه نصوص لا نظير ها 
فى التقنين االى ( السابق) . ثم أعقب ذلك بنصوص تتذاول قسمة المهايأة » وكلها نمسرص جديدة 
تدان المادى لى استة علما الف ', المصرى وتزيه علا بعص ارأحكاء انم لحْة » ( موعة الأعمال 
اتحضيرية 5 ص ١9‏ ). 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١5+‏ من المشروع المهيد عل اوسه الآ ق: 
و إذا ملك اثان أو أكثر شيعا درن أن نَم زحصة كل منبم فيه » فهم شركاء فيه على الشيوع » 
وتحب الخصدصض متاوية عند أنشك » . ووافقت لحنة ألمر اجعة على أأنص بعد أدخال تعديلات 
لفظية جملت النص مطابقا لما استتّ عليه فى التمّنين المدنى الحديد ع فأُصيم رتم النص 445 ى 
المشروع الها . ووافق عليه مجلس النراب تحت رقم 54م © فجلس الشيرخ تحت رق 7م 
( موعة الأعمال التحضيرية + ص 8/ا دص 74 ) . 

ولا مقابل للنص فى التقنين المدنى الابق » ولكن الحكر كان معمولا به دون نص . 

و يقابل النص فى التقنيدات المانية العر بية الأخرى. : 095 


/45 


ويتبين من هذا النص أن الملكية الشائعة تتم على مال معمن بالذات » 
علكه 0 شخص 558 . وتتناول هذه ل المال الشائع كله 1 
منقسم» أما حيق كل شريلك فيقع على حخصة شائعة فى هذا المال» ومن ثم يكون 
محل حن ا شريك هو هذه أخبة الشائعة . فحق المنكية عن الماب ب الشائع هو 
اذى عدي مد سيا (داروح -0215ي) . دون أن بنشد.م لي" 


0ص- 


ولما كانملاك الما لالشائع (015169 نم ترم - 1901101531065 -65 1612 :ممعموء) 





ه التعنين المانى السورى م ١ى,‏ ( مطابق ) . 

التقنير المدنى الليبى م 84 ( مطابق ) . 

لتغنين المدنى العراق م 1/1١51‏ : إذا ملك اننان أو أكثر شيا فهم شركاء فيه على الشيوع » 
وتحسب الخصص متساوية إذا لم د يقر الدليل على غير ذاك . 

( والتمنين المراق دوافق .0 المصرى » إلا أنه حذف عبارة و« غير مفرزة حصة كل مهم 
فيه » » وكان الأ ولى إبمَّاءها ) . 

قانرن الموجبات والعقود البنانى م 04م : عندما يكرن ثىء أوستقى ملكا شائعا ومشتركا 
ام 3 ينشأ عن ذلك كيان قانونى يسمى شركة ملك أو شبه شركة 0 وهى تكون اختيارية 
أو اضف طرارية . 

م 16 : إذا قام الشك » غدات أنضة الشركاء متساوية . 

( والتغنين اللبناف يتفق مم التقنين المصرى - انظر فى الملكية الشائعة بوجه عام فى القانون 
اللبناف حسن كيرة فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى اللبتانى المقارن مذكرات عل الآ لة 
الكاتبة منة 6 صن _ ١75‏ سد ص 75” ). 

)١(‏ وكا يكون اشيوع فى حق الملكية » رز كذلك أن يكون فى الحقرق العينية الأخر 
كحق الانتفاع وحق الرقبة و حق الارتفاق . أما الحقوق الشخصية فالأصل فها, أن تنقدم إذا تعده 
الدائنون » ومم ذلك قد لا ينقسم الحق الشخصى ف التضامن ما بين الداننين وفى عدم قابلية الحق 
للانقام ٠‏ وقد سبق شرح كل ذلك فى نظرية الالمزا , . 

(؟) بلانيول ورييير وبيكار * فقرة 585 ص 6م8؟ - وقد صيفت الملكية الشائعة على 
غرار الملكية الشائعة فى الدانون الرومانى ؛ وهذه بدورها انخذت 'للكية ألفردية أناما لها , 
ذانكية الشائعة » فى نويا الروماى » لا تعدو أن تكوب وصفا (481146ه) من أوصات 
الملكية الغفردية 1 فيكرن للشريك ف الشيوع حق ملكية كاملة, ا ) 
(22145!؟35 تروم) من الكىء البرك ى الشيوع 4 .وديم اكد رق ا وكي ل عه 
الحصة ( كولان وكاريتان ودىلامورأنديير ١‏ فقرة م68١٠‏ ص 97م 4 ا. رتجدم .0 .1 الشدرهيك 
مم ملكيات شر كانه الآخرين ى كل ذرة من ذرات الشنىء المملوك ف لين ١‏ 300 و ديمر 
وبرلااجيه ١‏ فشرة )4م ). 


3 9 5 ا‎ 0 ٠ 

يا . 52 17 اي 2 هق د / 

لمارا ك2 ٍ 8 سس نعيان محببة 3 8# 06 ١.‏ أحدي. اه االطديم سيا 5 ٠٠‏ لجر الى 
8 أي - 00-2 
0 

١ - 5 : . 0 

ل 1 ١ 5 0 9 ١‏ يعلد - ١‏ لالس #” ١‏ ل .0لا 
وعشوها !|( 55 ر يذ ا : ويد سمل “7 عم الى اميه 3 30 لارام #دسعتة لشي ام الك . وله ذل 


بدا اس ص 1 - ش 0 2 


لمادرة نان كان مير ا -.. ن القانون حصة كل وأرث : وإن كات وصية 


آٌ ١‏ #اتببير ٠‏ - 5 نا ا ١‏ - 5 


عن الموصى حص شن موف له . وإن كان 0ن لل اذم يتعيين خصة 
كل تربك بواقك لا اقنويق الس ل ا ير ا اصن وا زا حل 
الشيوع دون أن يدينوا حصة كل ٠‏ نهم فيا اشتروه » فهند ذلك تكون الخصص 
متساوية . مادام ١‏ قم دليل على غم لك 
بى أن تحدد الطبيعة القانونية للملكية الشائعة . وجسن فى هذا الصدد أن 
بين أن الملكية :ما أن تكون ملكية فردية (عا#1ن18011914 1606+ممءم) . أو 
ملكية ماعية (علاناءءاامء عا6اءممءم) . فالملكية الفردية هى '!بى يكون المالك 
فها فرداً » ولو كان هذا الفرد شخصا اعتباريا أى #جموعا من الناس متمتعا 
بالشخصية الاعتبارية . والملكية الماعية » وبوجه نخاص ملكية اليد المشتركة 
(لممقط 6المسةوعء0 ,ع الاصصم عأدم مع ع]6زروهعم) . وهى اللكية 
الحرمانية . فتد قدمنا أن المالك فها يكون جماعة من اناس دون أن تتمتع 
هذه اللاعة بالشخصية المءنوية . فهل الملكية الشائعة هى حق ملكية » وإن 
كانت فهل هى 'حق ملكية فردية أو حق ملكية جماعية ؟ 
.لك فى أن الملكية الشائعة هى حى ملكية » فهى تشتمل على جميع 
عناصر الماكية » وللالك فى اشيوع حن الاستعال وحق الاستغلال وحق 
التصرف . ونصوص ااتةزين الملدى صر نحة ى هذا المععى . فلن جهة رأبنا أن 
المادة 76م مدن . دف فى صدد التعريف بالملكية الشائعة » تقول : « إذا 
ملك اثنان أو أكثر شيئا .. ؛ » فهى تصف صراحة أصعاب الملكية الشائعة عة بأنهم 
تماكون الشىء 0 » أى أن حتهم فيه هر حق ملكية . ومن جهة أخرى 
سئرى أن المادة ١/875‏ مدنى مجدع بين يدى المالك فى الشيوع حميع عناصر 


)1١( 0‏ وفد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى ى هذا أصدد : و وتحدد حخصص 
الشركاء عند بدء الشيوع ؛ فإذا لم يكن هناك تحديد » أو كان هناك شك فى التحديد ؛ حيبت الحصس 
متساوية ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحصارية 5 صن 4/ ) . 

(؟ ) انظر آنفا فقرة 6م) فى الطامش . 


44 


الملكية من استعال وامتنلال وتعمرف فتمّول : «كل شريلك ف الشررع ربمللك 
حصته ملكا تاما » وله أن يتصرف فبا وأن يستولى على مارها وأن يستعملها 
يحيث لا يلحق الضرر محقوق سائر الشركاء ,0©, 

7 أن تعراف 3 المكية الشائية هى حق هلكية فردية أو حق ملكية 
جمامية ؟ لميب المذكرة الينسا-ية للمشروع الدهردى على هذا اسان عا يانى: 
وعرفت الادة .. الملكة الشائعة » ويتبن من التعريف أن هذه الملكية وسط 
بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة ( الماعية ) . فالحصة التى مملكها الشريك 


)١(‏ ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الملكية فى الشيوع ليست محق ملكية » بل هى حن عيى 
من نوع خاص (568عج فناة) انظر ف هذا المعمى 51685 ق الشيوع الورانى فى القانون المقارن 
رسالة من باريس سنة ١97+‏ - 10588668 ق الشيوع ف المال رسالة من باريس سنة (951١‏ مس 
مارق وريئنو فقرة وه . 

ووجه الاعتراض الرئيسى عل أن الملكية فى الشيوح هى حق ملكية يتلخص فى أن حق الشر يك 
فى الشيوع مقيد يحقق الشركاء الآخرين » وأن من طبيعة الملكية الاستثثار » وهنا لا يستأثر 
الشريك ى الشيوع بالثىء بل يشاركه فيه آخرون . وريمكن دقع هذا الاعر اص بأن ألا ستعثار 
هنأ أيضاً و اقم » والأى يستأثر بالثىء الشائع هو كل شر يك ؛ ولكن لا وجه ألشركاء الآخرين » 
بل فى وجه النير » لى فى وجه كل شخص ليس شريكا فى الثىء الشائم ( انظر إمماعيل غائنم فقرة- 
١م‏ صلا م9١‏ ) . وليس حت الشريك فى الشيوع إلا ملكية مقيد) يحقوق اشركاء اخ ين 
( يلانيرل وريبير وبولانجبه ١‏ فقرة م4* 6). 

وقد انعقد الماع فى الفقه المصرى عل أن حق الشريك: فى الشيوع هو ححق ملكية( محمد كامل 
مرسى 7 فدَّاة وه - شفيق شحاتة فقرة ١78+‏ وفقّرة ١+6‏ - محمد على عرفة فقرة ١م74‏ 7078 - 
ص ولام - عبد المنم البدرارى فقرة ٠١1‏ وفقرة ١١١‏ - إماعيل غام فق 05م - حسن كيرة 
ف ة ٠4‏ ص (4؟- ص 545 - عبد المنهى فرج الصدة فقرة :+17 ص 56ىا ل صس 0مس 
منصور مصطق متصور فمرة 4ه ص 9؟١‏ اص ١7١‏ ولكن قارن مقالا له ى تحليل أثر قسمة 
الأموال الشائعة فى مجلة الملوم القلنونية والاقتصادية 5 سنة ١154‏ ص ١٠١4‏ - ص و١٠‏ حيث 
يذهب إل اعتبار حى الشر يك ف الشيوع حت ملكية من نوع خاسس هر و ملكية شائعة ؛) . 

ويترتب عل أن حق الشريك فى الشيوع هو حق ملكية » أنه إذا خصص هذا الشر يك متقولا 
ملكا له لمدمة المقار الشائم » فإن هذا المتقول يصيم عمّارا بالتخصيص » إذ أن الشريك ى 
للمقار الشائم هر مالك هذا العقار » فت افر بذاك شرط اتحاد الملاك ( انظر فى دذ! الم (..اها غم 
فضرة 6م صن 1١ج‏ هامش ١‏ » وقد اقش فى هذا الصدد كر مكة النقفن العاد ر. 1٠١‏ دراين 
صنة 1568 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 4ه ص 306 - وأنأظر في أن النقرل يسبح ى هله 
الحالة عقارا بالتخصيص تحت شرط فاءخ آنفا هقرة ١4‏ ) . 


الى 


فى الشبوع شائعة فى كل الال لا تتركز فى جانب منه بالذات » وهذا ما مز 
الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة . والشىء المملوك فى الشيوع لا مملكه الشرنكاء 
مجتمعءن بل ملك كل شريك -حصته فيه » وهذا ما مز الملكية الشائعة عن 
الملكية الشركة ( الماعية ) » (1) , 
وإذاكان دحا أن الملكة الشائعة هى وسط عن الملكية المفرزة والملكئة 
الجماعية » فإنه يبى أن نعرف هل طبرمة الملكية الشائعة هى من طبيعة الملىية 
المغفرزة أو من طبعة الملكية الجاعرة؟ يجب بادئ ذى بدلء أن نوز الفرق واضحا 
بن طررعة الملكية الشاة لع وما الملكة الماعية . فالملكاة المماعرة 66 011) 
(1!ء»!ام»هى ملكية مشتركة لا ماكية فر دية لأن المالك فما هو كا قدمناجماعة 
من الناس لا يملك أى واحد مهم عفر ده لاالشىء المملوك ولا أبة حصة فيه ظ 
بل الكل علكون مجتمعين -- دون أن تكون لهم شخصية معنوية ‏ كل الشىء 
المملوك . أما الملكية الشائعة فهى ملكية فردية لا ملكبة مشتركة : لأن كل 
شريك فى الشروع ملك ملكية فردية حصته فى المال الشائع ٠‏ ويلصب ححقه 
هباشرة على هذه الحصة9© , 





. ص 78 - ص 9لا‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟ ) وإذا كانت الملكية الشائعة تنسب على كل المال النائم ٠‏ فإن حق كل مالك فى ! الشيوع 
طحت ا د او الاك سيم حق الشر يك فى الشيوع . 
وقة أبرزت: محكة النقضن .هاالحضة الشائعة من كيان ذاق يحملبا تعي: عن مجموع المال الشائع » 
فقالت : « إنه وإن كانت الملكية الشائمة تسر بقدرها إل كل أجزاء المال المشاع » فإن ذلك 
لا يمحو مأ لكل حصة فيه من كيان ذاق» فتك ن فى كل جزء مله متميزة بالفوة عن غنر ها إلى حصول 
القسمة + وحيائذ تصير. متمسزة يال . ذلك أن الحصة القائعة » وإن لم نكن فى العيان متميزة 
سالا » فإنها متمدزة بالفسمة مآلا » و,بمرجب ما للقسمة من أنى ر.جعى كاشف تكون ف نظر القانرن 
متمزة عن غير ها من أول الأمر. فإذا قضى حكم برفض دعو تشبيت ملكية أرض أشتر أها المدعى 6 
مؤسا ذلك حل بطلان عقد البيم الصادر إليه نتيجة سبق الحم ببطلان عتد تمليك البائع الأصل » 
فى حين أن هد البائع كان قد ملك بعد البيم الصادر منه حصة شائة فى حملة الأطيان كن أن تخرج 
مها الحصة المبيعة » فلا مخالفة فى ذلك للقانون . إذ أن ما ياعه البائم الأصل وآل أخير إلى المدعى » 
وإن كان قدراً شائما فى خلة الأطيان إن قار سين ان رن لبر د را هو ما اثتراه 
هذا البائم من أحد الورثة » وتمضى بإبطال البيع الصادر له فى خصرصه . فهو لذاك يختلف عن القدر 
الشائم آلنى ملكه البائم المذكور فيما بعد بالشراء من مالك آخر مشتاع ٠‏ ( نقض مدلى ١١‏ يناير 
صنة 1١1144‏ هوعة المكتب ألفى فى خمسة وعشرين عاما جزء ؟ ص 541 ) . انظر [ماعيل غاتم 
لقبرة ١١١‏ صن 505 هامش ؟ » وهو ينتقد الحم لإعماله الآثر الرجمى ف غير مرضعه .0 لم 


دطلم 


فالملكية الشائعة لا تشارك إذن فى طبيعها مع الملكية اللياعرة ٠‏ بل هى 
تثثر ك فى الطبيعة مع الملكة المفرزة»إذ أن كلامن الملكة ااأشائعة 16]6:دره:م) 
زهون:زله1 والملكية المنرزة (هوابأكل 16:6,مهءم) هى ملكية فردية 166:م0عم) 
(ع1ل11 1520110 . 

وخلاصة ما قدمناه أن الملكية إما أن تكون ملكية فردية أو ملكية جماعية » 
والملكية الفردية إما أن تكون ملكية مفرزة أوملكية شائعة . ومن ثم تكون 
الملكية ااشائعة هى حق ملكة حقيقية » وهى أحد نوعى الملكية الفردية . 


“8 - مصارر السشبوع وأمنام, وأسباب انفَمَام - نهنى فا'وبى 
تنص الفقرة الأولى من المادة 875 مدنى على ما يأنى : 

«كل شريك ف الشيوع ملك حصته ملكا تاما 6 وله أن يتصرف فبا وأن 
يستولى على تمارها وأنيستعملها بحر ثلا يلحق الضرر بحقو قسائر الشركاء(©» . 


ونحن تذهب إل أبعد مما ذهب إليه الحي » إذ يحب فى نظرنا المييز » لا فحسب بين حصة 
شائعة وحصة شائعة أخرى » بل أيضاً ببن حصة شائعة والحزء المفرز الذى آلت اليه هذه الحسة 
الشائعة بالقسمة ٠‏ فيحل الحزء المفرز حلو لا عينيا محل الحصة الشائعة ف التصر فات الى وقمت من 
قبل على الحصة الشائعة ( انظر مايل فقرة ١ه‏ وفقرة 4١ه‏ و الامش ٠»‏ وانظر م ١/1٠١9‏ 
مدق ) . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا ألنص ف المادة ١/1194‏ هن المشروع المهيدى على وجه 
مطابق لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد » ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رتم ١/441‏ 
فى المشروع الال . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رقم ١/8140‏ © فجلس الشيون نحت 
رتم 1/815 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١ه‏ - ص 9م ) . 

ولا مقابل للنس ف التفنين المدى ااسابق » ولكن اك كان معمولا به دون نص . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية المر بية الأخرى : 

التقئين المددى السورى م ١/081١‏ (مطابق) . 

التقنين المدنى الليبى م ١/875‏ (مطابق) . 

التمنين المدنى العراقى م ١٠/1١١51١‏ و8 : ”7 - وكل شريك فى الشيوع ملك حصته الشائعة 
ملكا تاما ©» 0 الانتفاع ها واستغلالما بحيث لا يفير بشركائه و العسر ف 2 بالبيع 
وكلرهن وغير ذلك من أ نواع التصرف ولو بغير إذهم احور الا ا رصي 
حصته الشائعة لشريكه أو لفير شريكه . (وأحكام التقنين العراق تتفق .م اام التقنين 
للشرى .) . 


م١‎ 


ويتبين من النص مالف الذكر أن الملكية الشائعةهى جق ملك تام » فهى 
ماكية فردية 5 قدمنا » شأنها فى ذلك شأن الملكية المفرزة . 

ومصادر الماكية الشائعة هى نفس أمرباب كسب الملكية » التى ستبحما 
تفصيلا ى اللهزء التاسع من الوء.يط . وأهي هذه الأسباب . بالنسبة إلى الملكية 
لاغائءة » هو المراث » فأكير مايكون الشيوع عند وفاة المورث وتركه ورد 
متعددين » فتنتةل إلهم أمواله شائعة . وقد يكون مصدر الشروع الوصية ) 
كنا إذا أو صى شخص لالنين ال على الشيوع . وقد يكون مصدر الش.وع 
اعقد , ما إذا اشرى شخصان مالا على الشيوع ٠‏ أو كما إذا باع مالك الدار 
نقدىف داره ف الشيوع 230 وقل يكون مصدر الشيوع أى صم» آخر من 
من أسباب كسب الماكية » كالاستيلاء والالتصاق والشفعة والتقادهم9» . 





قانون الملكية العقارية اللبنانى م57 : يتصرف كل شريك ملء الحرية تحموقه فى العقار » وله 
أن يتفرغ عنه لشخص آخر أو أن يحرى عليه تأميناء بدون إذن من شركائه بالشيوع . ولكن لايحق 
له أن يرهن حصته . هذا وقد نسخ هذا النص بالمادة 6007م من قانون الموجبات والمقود 
البنان » ونجرى على الوجه الآفى : لكل شيك حصة شائعة فى ملكية الثىء المشترك وفى منتجاته » 
ويحوز له أن يبيم تلك الحصة أو يتفرغ عنها أو يرهبا ٠‏ وأن ينيب غير عنه فى المّتع بها » وأن 
يتصرف فيا على أى وجه آخر » سواء أكان ببدل أم بلا بدل » إلا إذا كان لايملك سوى حق 
م#تص بشخصه . ( وأحكام القانون اللبنانى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 1 

١ (‏ ) و إذا كان المتممد شركة تتمتم بالشخصية الممنوية » فا دام تهذه الشخصية المعنوية قامة 
فالمال غير شائع وهو مملوك ملكية مفرزة الشركة . فإذا انحلت الشركة وصفيت » أصبحت أمواها 
مملركة على الشيوع للشركاء . 

ونرى من ذلك أذه يجب تمييز الشيوع عن الشخصية المعنوية » فإذا كان المال شائعا بين اثنين 
فكل مْهما ملك حصته شائعة فى المال . أما إذا كان المال ملوكا لشخص معنوى كشركة فالمال كله 
مملوك لهذا اأشخص المعنوى » وليس لأحد من الشركاء فى الشركة حق عيى فيه . كذلك يجب تمييز 
الديوع عن تقابل حين #تلفين فى لاثىء الواحد » فقد تكون رقبة الثىء لشخص و حق الانتفاع بها 
لشخص آخر » فلا يعتبر مالك الرقبة وصاحب حبق الانتفاع فى شيوع فيما بيهما » لأن لكل مبما 
حقنا #تلف عن الح الذى للآ خر . 

(؟ ) وتقول المذ كرة الإإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا أإلصدد : «ه ومصدر الشيوع قد 
يكرن الءتد » كا إذا اشترى شذصان مالا على الشيوع . وقد يكون الرصية » كا إذا أوصى شخص 
لائنين يمال على الشيوع . وقد يون أى سبب آخر من أسباب كسب الملكية » وأكثر الأسباب 
انتثارأً هو الميراث فإن اإررثة تت زع حصصمم شائعة فى التّركة » ( >موعة الأعمال التحضيرية + 
ص ولا ). 3 


010) 


م١"‎ 


أما أحكام الشيوع » قبا مارشر ك فيه مع الملكة المفرزة ع٠‏ وهذه قف. 
فق وناعا -.وأم هله الأحكام المشدركة هو ما تقرر لليالك حلى ملكه دن «“قب 
استعال وحق استغلال وحق تصرف ٠‏ فامالك دلى الشروع » كنا يقول النص. 
صالف الذكر » ٠‏ تملك حصته ملكا تاماء وله أن يتصرف فها وأن يستولى على 
تمارها وأن ,ستعملها يرث لا يلحق الضرر عقوق سائر الشركاء » . ونقول 
المذ كرة الإيضاءدرة للمشروع العهردى قف هذا الصدد : «الملكئة ف الشروع 
كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الام.تهال والامتخلال والتصرف . 
إلا أن الاتعال والاستغلال يتقيدان حقوق الشركاء الآخربن » فالمالك ف 
الذيوع له أن يستعحمل حققه وأن إستغاله حرث لا ياعدق ااأضضمرر توق ماثر 
الشركاء . أما دق الماالك المشتاع فى التصرف فكبدق المالاك ملكرة .هر زةّ : حَلى 
أن بيقع تصرفه على -حصته الشائعة , فيستطريم أن يدع هده المحمة وأن مما َ 





هه وفيما يتعلق بكسب الملكية الثائعة بالتقادم » قضت محكة النقضى بأن الحصة الشائية فى عقار 
كالنصيب اله ز فيه » من حيث إن كليهما يعبح أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه 
التخصيص والانفراد » ولا فارق بين الاثزين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكرون يده 
بريئة من أغخالطة » أما حائزالحصة الشائمة فيده بحك, الشيوع تخالط يد غيره من المشتادين . و اغخااطة 
ليست عيبا فى ذاتها » وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإببام . فإذا اتفق المشتاعرن » ووتف 
كل منهم فى ممارسته لميازته عئد ححد خصته مراعيا حصة غيره » كا إذا اغتصب أثنان فأكثر عقار! 
وحازوه شائعا بِيْهم» جاعلين لكل مهم حصته فيه » جاز أن يتملكوه بالتقادم » مواء اشتركوا 
عاذ اكافية أ ناب فى هذه الحيازة بعفهم عن بعض ( نقض مدق ٠١‏ أكتوبر سئة 0084 
موعة عمر ه رقم 4ه ص ١48‏ ) - وانظر فى إمكان ار - الشركاء فى الشيوع بحيازة 
المال كله ى مواجهة باق الشركاء ٠‏ و ملكه إياه بالتقادم إذا / يشب لغمرغى حيازة الشر يك : 
استئناف .صر 58 أب يل سنة 14و المحاماة و رقي +8ه صن 848و - وقد قت >ككة النقفن 
فىهذا المعى بأنه ليس فى القاذون ما بك م على وارث أن يتملك بالتقادم نصيب الوارئين ممه ٠‏ فهوى 
ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملكمى استوى وضم يده الشرائط الواردة فى القانون ( نقفى 
مدني 4؟ أكتوبر منة ه.غة؛ المحاماة ١؟‏ دكم لافلاص 440 ) . على أن حكا لممكة امتعناف 
مصر ذهب إلى أن وضع يدالو ارث عل عين مشتركة بينه وبين بقية الورئة يحصل.نه بصفته شريكا 

ف لين عل الشيوع لا متلكا ما » يما أن لمالك ى الشمرع بملك ى كل جزئية مز جزئيات المين 
المشتركة , ؛ أو هوعل الأقل وضع يد غامض ومن أركان وضم انيد ل ك أن يكرن ن عر غاتفهى ‏ 
فرضم يد الوار أ و أى شريك على الشيوع . » مهما بلذت مدته © غير مكسسب ب للملكية ( استثداف 
ا مك اجموعة اليه 64 راي لالص +٠‏ ) . وانظر فى هذه المسألت 
محمد عل عرفة قدرة 9١‏ - إبساعيل غاتم فقرة 55 . 


وآن رهبا ١‏ ه:| و و أو 0 0 زَة؛(١)‏ عر دللك : 57 0 الال 0 
كالمال المفرز 4 باس عليه 1 5 الشرون دم مهن 3 رحن رلك 
وحن التصرف ("), ب علق عد كزان انرا اد اسو الف : 


1 5 9 
5 بيه 
اك 


مضشد نحشو ق سسا؛ |اء ا ل اد أسىكاما نوا 4 ركه ع 
8 حمر الاو و هوام اهل الات م ص ؛ 


ب 


ق إدارته لاستععاله واستغلا له 98 وف |أ- ف انلك , 


بقيت أسباب انقضاء الشروع والشروع بكر عادة حالة موقتة مصير ها 
إلى الانتضاء والزوال . وإن كا 0 بض الأحوال مددة طويلة كما يتمع 
ذلك كثيراً فى مصر. و ينشضى ااشيو شيوع , بأدباب متلفة . ند كر “ها العقمد المنبى 
٠ -‏ فقد يبع أحد المالكن فى الاروع حصته الشائعة لهالك الآخر » 
أو يبع المالكان معا المال الشائع ل#ر واحدء فينقضى الشيوع » وتصء الملكية 
مفرزة فى بد المالك الآخر ى ا الولح نو قوك اشرق لمال الشائع فى 
الحالة الثانية . وقد يكون الممر اثسببا لانقغساء الشروع : ,أن يرث أحد المالكدي.ن 
ل الشيوع المالك الآخر . والوصية كار اث قد يتشفبى بها '١‏ اقوين > الفيرني 
أحد المالكتيئن فى الشيوع للالك الآخر محصته الشائعة©) . ولكن هذه الأسباته 


. م١ ص‎ 5١ موعة الأعال التحضيرية‎ )1١( 
واي مم 2 + 6 قاازاتاء إن الشريك و الشي.ع إما يتعمل ويستنفل‎ 
ويتصرف فى حصنه الشائعة . وقد أخذ على صاغة النس أن رسع رربو بعال فرقان 2 العره‎ 
وإذا كان‎ . (١ الشائع ذاته » لاعل الحصة الشائعة فيه » ( [مماعيل غائم فقررة 18 من 140 هامشى‎ 
الاستمال لا يرد على الخصة الغارمة الا حورا ويكرن 50 الانتفاع 6' فإلن الاستغلال "يرد عل‎ 
أن يبر ز ما لشر يك‎ ٠ الحصة الشائمة كا يرد عل الغى. الشائع . وإتما أريد » فى نص المادة 71 مدق‎ 
» فل الشيه ع من ححق ملكية تامة على حصته أنشائعة » مما تشتمل عليه هذه الملكية من عناصر ها الثلاث‎ 
. التصر ف والاستغلال والاستعال‎ 
(؟ ) وقد ينقضى الشيوع بالتقادم المكسب . بأن يحور أحد الشئزا يكين المال الشائم كله على‎ 
أنه ملكه وحده فيكسبه بالتقادم . وهنا يحب التى ز من عيب الغمرضض »؛ فإن الشريك إذا حاز المال‎ 
حا يا الآخجر » ولذلك يحب أن تظهر نية الاستنثار بانثىء عند الشر يك‎ 
اليد ( نمض مدن الب ا ااي لوس وات اليرت‎ 
الحاماة 4 رقي‎ ١119 المحاماة 1 رقم )مه ص همه ارتكا'ن مصر 56 أبريل منة‎ 1 
أوفير‎ ١9 -- 4*ه ص مه - اياي سنة مم9١ الحاماة و١ رتم ا١٠ ص 80؟‎ 
الحاماة‎ ١981 قم ٠٠م ص ولالا - شيين الكوم انكنية 07؟ أوؤسر سنة‎ ٠١ المحاماة‎ ١89 سنة‎ 
يرنيه سله #90 *| الجمرعة أرصمية وم‎ ١" عكس ذلك استكداف مصسر‎ - ”*.١ ص‎ ١" م رقم‎ 
. ) صن .4 - وانط أنفا نفس العقرة فى اخامش‎ ١!/ رقم‎ 


خخ 


كلها أسباب عارضة » ولا يتصد مها فى الأصل إنهاء الشيوع » وإن انقضي 
الشيوع -بها فعلا . أما السبب الرئيسى لانقضاء الشيوع ٠‏ السبب الذى يقصدبه 
أصلا ومباشرة إنباء هذه الحالة : فهو القسمة2(7© . لذلك نقف من أسباب 
انقضاء الشيوع عند القسمة دون غرها : 

ومن تم خلص لنا ؛ كأحكام ختص مها الملكة الشائعة » المو ضوعات 
الآ تية : )١(‏ إدارة المال الشائع . ( 7 ) التصرف ف المال الشائع . ("1) قسمة 
المال الشائع : 


الغفر ع الأول 


1 كد الر رارم العارة وابر داه عمر الممتاره : رأينا9) أن ااتقنن 
الملا وق رو جه سان عند إدارة المال الشائع » حبى يزيل ما يصيب أغلبية 
الشركاء من الءنت يسبب كم الأقلبة . وقد مز التقئن المدنى » فى هذا 
الصدد » بين أعمال الإدارة المعتادة والأعمال الى تخرج عن حدود الإدارة 
المعقادة . 


البح اران 
الادارة المعتادة 


4م منظ للمال الغائع - نهى قائوبى : تنص المادة 67١‏ مدثى 
على ما يأنى : 
« لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن بتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ 


)١(‏ وتنص المادة همهم من قازون الموجبات والمقود اللنالى عل ما يأق ٠.‏ !ل عركة 
الملك أو به الشركة تنجى : أولا لاك حدم الملك المشيرك . ثانيا - بنذر < الشركاء عن 
صصص م لأحددي او دمر كها له . ثالنا - بالهمة ب 

(؟) انظر انعا فقرة ومع 


الشىء ٠‏ ولو كاب ذلك بغر مرافقة باق أأخ كاء +200 , 

وتمول المد *رة الايضاحة ا لمشروع اعون ف هذا الصدد :و أماحفظ 
المال الشائع فهو من حى 03 شمر دأ ٠‏ وله 0 لال 3 الومائلل ما بلزم 
لذل”ك ( كاير مم والحيانة ورقم دعاوى الدازة ٠‏ والشرالك وق ه١١‏ فضولى 
يتصرف اق حدود قواعد النضالة إذا لم يوافق الشركاء الآ رون على عمله 97). 
حاجة إلى موافقة باق اا* شركاء قل 0 عمال مادية . مثل ذلاك صانة المال 
الشائع » وترميمه إذا احتاج إلى تر 4م ٠‏ وولمخورطه يسياج أو جر إذا كان 
محفظه يمتضى ذلك »© وتسجيل م.ند ملكاته إذا كان هذا السند ىق حاجة إلى 
التسجيل . وجى المار قبل أن تتلف . وقد تكون تصرفات قانونة أو اتخاذ 
إجراءات أو رفع دعارى . مثل ذلك قطع التقادم إذا كان المال الشائع فى 





10 تاريخ النص : وردهنا النص و المادة م١١‏ من المشروع امهيدى على جه مطابق 
لما استقر عليه ف التقنين المدلى الحديد » ووافقت عليه بانة المراجعة تحت رقم 10١‏ ف المشروع 
الباق . ووافق عليه لمس اله, اب حت ركم 4 2 قلس الشيرخ نحت ركم ( بجموعة 
الأعمال التحضيرية 5 ص ٠١‏ ناص 4١‏ ) . 

ولا مقابل للنص فى التقنين المدنى الابق ٠‏ و لكن الحكم االسر در (انظر 
استئنان محتاط ١4‏ مارس سنة 1911م 4؟ ص ١9١‏ ). 

ويقابل النص ى التمنينات المدنية الم بية الأخري : 

التفنين المدن الورىم 78٠١‏ (مطابق ) . 

التفنين المدى الليبى م 55 ( مطابق ) . 


التقنين المدنى العراق م ٠١53‏ ( عمطابق ) . 

م ١:‏ - إذا احتاج الملك الشائع إلى مم مة أو قنيوة د يغمرة: اا ادر الغا اللاعل: 
قدر حصصهم . ؟ - و إذا كان بعضي الشر كاء غائبا ٠أو‏ 00 بم أو التعيير ورغب بعضهم 
فيه » جاز لأراغب أن يقوم بالثر ميم أو التعمير بأذن م" ن المحكة » و يرجى على شركائه بقدر ر خمصهيهم . 

م ٠١59‏ : إذا المهدمت العين الثائعة كليا وأراد بعض الشركة عار اواك ١‏ الروك + 
فلا يمر الافى عل المارة . 

قازون الموجبات والعقود المبدايم ١“١‏ : خب علل كل امه أن يبر عل صيا؛ ه الشىء 
الاي ك ء كا يسر عل أشيائه الخاصة . 

( والتغدن لدان ره ف صورة النزام وخرية القنين المصرى ى صورة حق ) . 

(؟١)‏ مجمرعة الا عمال اتحصارية ؟ صل ده 


م 


حيازة أجنى بنية تملكه بالتقادم المكسب ٠»‏ ورفع دعاوى الحبازة إذا كان 
هناك وجه لذلك » ورفع دعوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع فى يد 
مغتصب أو فى بد أى حائز آخخر ء ودعوى تعيين البدود إذا قامت الحاجة 
إلى تعين -حدود المال الشائع »؛ ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حبى 
لا يتعرض المال الشائع للحجز عله : وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن 
أو باختصاص أو بامتياز ودفع فوائد هذه الديون حتى لا يكون اال الشائع 
عرضة للتنفيذ عليه تنفيذاً جيريا . 

والشريك فى الشيوع » فى قيامه بأعمال الحفظ على النحو المنقدم » يعتعر 
أصيلا عن نفسه . ثم هر وكيل عن سائر الشركاء ؛ إذا لم يعترض أحد منهم 
على مله , فبرجع علهم بدعوى الوكالة . فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم 
من صائر الشركاء اعتير فضوليا بالندبة إلهم » لأن الفضالة تتحقق ولوكان 
الفضول فى أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لا بعن الشأننن من ارتباط 
لا بمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر ( م | مدى) © فر جع 
الشربكبدعوى الفضالة20©. أما إذا اعترض بانى الشركاء وقام الشريك يأعمال 
الحفظ بالرغي من اعتراضهم » فإنه يرجع علهم بدعوى الإثراء بلا سبب . 
وهناك رأى يقول بأن الشريك يعتير ى حميعم هذه الأحوال نائبا عن شركائه 
نيابة قانونية فى القيام بأعمال الحفظ » فير جع علهم داتما بدعوى النيابة9© , 





)١(‏ محمد كامل مرمى ؟ فق ة 5ه - #مد على عرفة فمّرة لا9؟ 

(؟) شفيق شحاته فقرة 1غ ص م7١‏ وهامش ؟ - عبد المنعم البدرار نمرة |6اص اه١ا‏ 
هامش ١‏ - حسن كيرة ف 5 م١٠‏ صن 0ه هامش ١‏ - عيد المنعم فرج ألصدة فهَ ة 1١١6‏ 
وقرب منصور مصطى منصور فقرة ٠٠١‏ ص ه4١‏ هامش 8 . 

و يزخ علىهذا الرأى أنه يضيق بما إذا كانت أعمال الحفظ أعمالا مادية: فإن التيابة لاتكتون إلا فى 
للتصرفات القانونية ( انر إسماعيل غائم فقرة 4+ ص ١47‏ هامش ١‏ ) - وهناك رأى يذه إلى 
تأسيس المادة ٠م‏ مدنى على مجرد أن لشريك حقا د د عل الثى. كله يذ له القيام بكل الأعمال ال 
لا مس حّوق الشركاء الآخ ين ( إسباعيل غاتم فقرة 14 صل ١47‏ هامش ١‏ وانظا الرد 
على هذ' ألرا منصور مصطق منصور فقرة ٠١‏ ص ه4١‏ هامش + ). 

وفد جرى المّضاء الفرنى على اففنراض وكالة ضمنية لأن الأعمال الى يقوم لما !در يك 
تتمحضس لمصلحة يع الشركاء » أو عل تطبيق قواعد الففالة ( نتضس فرنسى ٠١‏ أبريل سد 4ه م؛ 
داللوز 4ه -1- 8م1١‏ - باريس أول قراب منة ١911١‏ نحت حكى محكة انض ىق ٠م‏ لمك 
صنهة ١59٠١‏ داشور 1١ - ١91١١‏ - بالام ‏ وانظر بلائيو ل وريور و بيكار * قضرة +*م” 
ص .)1١84‏ 


ثم 


6 - عقات القة وابررارة وبا الللأنيف -- ته قابرى : 
نتص المادة 91م مد على ما يأق : 

« نفشات إدارة الاك الشاك رسزقاه والرائي الذروضة شاره وسائر 
التكاليف النائجة عن الشبوع أو المقروة على المال » يتحملها حم الشركاء » 


كل بقدر صحصيه . مالم بو حول 5 رشقاى بعر ذلك 000 1 





الي 


2١0)‏ تاربخ اننع : ورد هذا النص و المادة 99و١١‏ سن المشر وخ اتممبيدى على وه مصابق 
لا استا.ر عليه فى الاين المدنى احديد نقذوااعنا 1 المشروع المهيدى كان ينمى بالعبارة الآتية : 
وو الكل شر يلق أن سشاضن ننة هده العتات إدا تمل س حسسته فى المال الشائم » . ووافقت لنة 
المراجعة على النص نحت رتي 408 فى المشروخ اال . ثم وافق عليه لس النواب تحت ري ٠٠١‏ . 
وق لخحنة لمس اكوم درنس لم2 انرس أذ التخل بشرط تنظيمها وتعيين الحهة الى 
يذهب إلا هذا الاصيب 'افة أن يعتر سائبة » وخشية من أنه إذا - م المالك عل الشيوع من ححق 
الاخل لأ الشركاء إل التنفيذ على ملك آث له أفار النفقات المطلوبة منه . وعرر فت الفك : ب أ 
آخر ذهب إلى أن النفقمات الإدارية لا يمكن أن تصل إلى أكثر من قينة رأس المال حتى تحمل 
الشريك يتذل عن ملكاه . و أت اللجنة بعد المناققة حذن امبارة الأخبرة ءن النص : عل أساس 
أن فك : التخلص من الأزام متعلق بم عن ط يق اتخلية ن؟ ة عامة التطبيق : ولكن إجراء 
محكلها من الناحية العملية يتتتضى وضع تفاصيل حسن ينها . ووافق لمس ألكدوخ على نص كا 
عدلته لحنته نحت دقي 881١‏ ( مرعة الأعمال اتحفيرية 5 صن +ه - ص ).١4‏ 

ولا مقابل للنص فق الاتقائ المدز الابق » ولكنه عورد تطبيق للقواعد المامة فُكَانَ معمولا يه 
( ادمناف وى 4 قبراير سنه 1417| اللمجموعة الركهية ) ١‏ ركم 4 س 4# - أسثئنان ممتلط 
١‏ مادو سنه 5٠4‏ م 5 ص .55 - 558 ياير مله 196068 م 7ل ص ١و‏ م١‏ قبراير 
صنة 18ؤ1لام ا15 ص ١0١‏ ). 

ويقابل النص فى التقنينات المدئية اله بية الأخرى : 

التقنين المدن الورى م 785 (مطابق ). 

التقنين المدنى الليبى م 46٠‏ ( ملابق) . 

التتمين المدنى العراق م ٠١51‏ ( مطابق فيا عدا خلر التقنين العراق من المبارة الأخيرة فى 
النص المصرى ) . 

قانون الموجبات والمقود البنان م 6م : بحق دل شريك أن يحبر بقية الشركاء على تقديم 
ما يناسب حصصهم من أننفقّات الضرورية لصيانة الثى. المشترك وإبقائه مالحا للاستمال النى 
أعد له - على أن كلا مهم يستطيم أن يكه ن فى حل من هذا الواجب : أولا - يبي حصته مم الاحتذاظ 
بحق الأو لوية الختص بالشيوع شر يك الذى قاء بالنفقة أو عرض أن يقوم سا . ثانيا - بان يترك 
الشريك الشار إلبه حق أسمّتم بالثى, المعثر ك مم منتيان انأ ف اانه كران به 


4م 


ىا 


ولدرس هذا النص إلا تطريمّاً للقواعد العامة » فكل ااشركاء فى الشيوع 


ذه 


يي 


ملاك تلال اإشائع "كنا قدمنا » فتنقسم تكاايف هذا المال ماهم ها كل بقدر 
حصته فيه . ومن ثم تنقسم على ااشركاء ٠‏ كل بقدر حدته + ثفقات حففظ 
المال الشائع . وهى اإنفقات الى صرفت فى صمانته وترميمه » أو تسجيل 
منده » أو تحوبطه بسور . أو جنى أماره قبل التلف » أو قطع التقادم » أو 
تعرين الحدود » أو مصروفات الدعاوى التى رفعت لحفظ المال الشائع + أو 
غر ذلك من نفتنات المفظ التى سبق ذكرها . كذلك تنقسم على الشركاء » 
كل بقدر حصته » نفقات إدارة المال الشائع » والضرائب المفروضة عليه » 
وسائر التكاليف النائجة عن الش.وع كتفقة إصلاح الحائط المشترك أو تجديدم 
م 4 "مدن ) ١‏ أو المقررة على المالكفوائد الديون وأقساطها("© . وكلى 
ذلك مالم يتفق الشركاء على نسبة أخرى » فتقل مثلا بالاتفاق حدة الشريك 
الام بالآدارة فى النفقات فى نظير قيامه بالإدارة . وكل ذلك أيضاً مالم يو-جد 
نص يقضى بغنره » ومن أمثلة ذلك ما قضت به المادة ١/81٠6‏ مدنى من نحمل, 
الشريك الذى يقوم بتعلية الحائط المشترك بنفقات التغلية وصيانة الحزء المعلى 
وعمل ما يلزم لحعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناثى“ عن التعلية دون أن 
يفقد شيئا من متانته . 


والرجوع على الشركاء فى الشيوع ؛ كل بقدر حصته » يكون "ما قدمنا 


ه ثانا - بطلب انقسمة إذ كانت مستطاعة ‏ أما إذا كانت النفقة قد دفمت» فيلزم الشركاء بها على. 
على تسب حخصصهم . 

م +8م : كل شريك ملزم تجاه الآخرين بتحمل أعباء الغىء المشترك وامقات الإدارة: 
والاسةمار. - ويمين نصيب كل شر يك من تلك الأعباء و النفقات تحسب حصته ف ذلك الثى ٠‏ . 

م 84م : إن التفقات النافعة والنفقات الكالية الى يقوم بها أحد الشركاء لا وله الحق ق. 
مطالبة شركائه بثىء مها » إلا إذا كانو! مد أجازوا له إنفاتها سراحة أوغمنا . 

وانظر أيضاً المادة ؟؟ من قانون الملكية المقارية اللبنانى » وقد نسخت بالمواد اابقة . 

10 وقد قفدت محكمة استئناف مصر بأن دقع ااشريك فى الشيوع الدين “داك له رهي على 
المقار الشائع يشبه من حيع الوجوه قيام أحد الشركاء بالنفقات النر ورية حفط المآل اشائم ١‏ فيجب. 
أن توزع النفقات قانونا على الشركاء بنبة حصصبم فى العقار حميعه ( امتشناف مصر أول مارس. 
منة م و( ألغّماياة ١8‏ قم الالر ص ؤم" ). 


4م 


بدعوى الوكالة أو دعوى النضالة أو دعوى الإثراء بلا مبب207 , 
ونجوز لأىمن الشر كاءء التخلص ن من دفع حدصته فى النفقات والتكاليف» 
أن يتتخل عن حصته فى المال الشائع 69 » وهذه قاعدة عامة مقررة للتخلص 
من أى التزامعيى وهو الالازا م الذى يكو لسببه لكب ة العنعااع6, 8 م طاطه) 
(5ع؟ ععامممم مهنأل قوذاطه . و و المشروع القهدى لنص المادة 1م رتضمن 
نصا صرحا ى هذا المععى » ولكن لحنة مجلس الشيوخ حذفته اكتفاء بالقواعد 
العامة6»0. ويترتب على تمل الشريك عن حصته (028008) أن تصبح هذه 
الحصة ملكا لباق الشركاء ٠‏ كل بقدر نصيه فى المالالشائع . وق هذه الحالة 
يتدمل باق الشركاء النفّات . كل بقدر حصته الحديدة أى بعد إضافة حصة 
الشريك المتخل إلى ص هم هم ون" 


٠ع‏ - الراً العاصم فى إدارةٌ الال المانع - نص قائرق : تنص 
المادة /71م مدنى على ما يأى : 


(١)‏ وقد قفت ممكة الاستئنان المحختلطة بأن تعتير الما( لغ الى يقتر هما أحد الشركاء لدفم 
الضرائب المقررة عل مال شائع مقترضة لتحقيق مصلحة الشركاء بحيما , فيتمين المكر بصحة ابيز 
النى يوقعه المتمر نص عل ال #صولات المشتركة قبل جنا (استثناف مختلط ٠١‏ ينايرسنة 191٠١‏ م5 
ص ٠١١‏ ). وقضت محكاة الإسكددرية الوطنية بأن الشريك يقوم مقام شريكه الآخر بالنسبة إلى 
مخالفات اللو ام الصحية وغير الصحية الى تفع من ن أحدهما فى إدارة العين المشتركة» بشرط ألا يغبت 
أن الشريك الحدكومعليدق مثلهذه الفا ثقد تعمد ارتكاها أو أهمل عمد فى دفمها إضرارا بشر يكه 
الآخر ( الإسكددرية الوطنية مستمجل ٠٠‏ مايو سنة مم9 ! المحاماة م١‏ رقي 4074 صن 1ه .)٠‏ 

()0 اوس وراد ؟ فمّرة ١؟١؟‏ ص( ١8مه ‏ هلانيول وريبير ووبكار ” فقا ة "9١‏ ب 
وقارن منصور مصطىق منصور ققرة 5١‏ صن ١410‏ - ص .١48‏ 

(؟ ) انظر أنفا نفس الفترة ص 7١م‏ هامشش ١‏ . 

(؛ ) وهى نفس اانسبة قبل إضافة حصة الشر يك المتخل . هذا وبحب تجيل سند التخلية إذا 
كان المال الدائم عقارا ( شفيق شحاتة فقرة م4١‏ ص ١٠7٠١‏ هامش 5 - محمد عل عرفة فقرة 
4 ص 5 وعم - عبد المنم البدروأى فقرة ١١5‏ صن ١١5‏ - إبماعيل غاتم فقرة *لا صن ١٠١١‏ _ 
عبد المنعى فريع اأصدة فقرة ٠‏ ). ويتخلص المتخل بتخليه عن حصته من الالثز امات الى نفشات 
قا ل التخل أو بعده ( بتكاز ملدق بودرى ٠ه‏ فقرة » ٠‏ - إسماعيل غاكم فقرة *لا ص 11 )» 
بشرط أن تكون نائئة عن الشيوع . فإذاكانت مسثولية المتخل قد نغأت عنخطأ ارتكيه » كأن أتلف 
المال ازعاء ثم » فالتحلى لا يعفيه من المسثولية ( إسماعيل غاتم فقرة +7 مس 0 لعي عبد المنعم فرج 
الهوددة 0 ١*٠‏ ). 


8٠١ 


وتكون إدارة الملل الشائع من حى الشركاء يجتمعين : مالم يوجد اتفاق 
مخالف ذلك 2106 , 


ويخاص من هذا النص أن إدارة المال الشائع هو . فى الأصل . من حق 
الشركاء فى الشيوع مجتمعن » لا ينفرد به أحد ٠هم‏ . ذلك لآن لكل شريك 
محا فى المال الشائع يمائل ى طبيعته حقوق الشركاء الاخرين ٠‏ فإذا استقل 
أحدهم بإدارة المال الشائع كان فى هذا اعتداء على حقوق بائى الشركاء ٠‏ 
فلابد إذن من إجماعهم . ليقرروا على أى وجه تكون إدارة المال الشائع + 


10( تاريخ انض : ورد هذا انس فى المادة ه14 هم المشروع الم هيدى على و جه ٠طلابق‏ 
لما استق عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم 44 فى المشر وعاللباى. 
حم وافق عليه مجلس الد. اب نحت رقم 95م ع فجلس ااشيوخ حت رم 87 ( م#موعة الأعمال 
التحضيرية ١‏ ص 9م - ص 24 ). 

ولا مةابل للنص ى التمنن المدنىي الابق » ولكن حكمه يتمق .م الواعد أنعامة . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية اام بية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 78١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 55 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى اله الى م ١/1١١4‏ ( مطابق ) . 

قاذ ن الموجبات والمقود البنانى م 55م : كل شريك يممكن أن يتعمل الثى, المشترك على 
نسبة ماله من الحق » بشرط ألا يستعمله على وجه مخالف ماهية ذلك الثىء أو ألغاية المعد لها . أو 
هناقتض مصلحة الشركة » أو على و جه يحول دون استمالل الشركاء الآخرين ترقهم . 

م 5ه : لايحوز لشريك أن يحدث تغييرا في الثىء المشترك بلا رضاء شركائه الصربح أو 
اأضمى - فإن لم : اع أحكام الفقرة السابقة تطبق القواعد الآتية : أولا : تجحرى الةسمة عندما 
يكرن الثىء قابلا للتجزئة . وإذا كان الحزء الذى حدث فيه التغيير واقعا فى حصة الشر يكالذ أحدثه؛ 
فلا سبيل لأى مهم إلى الاعتراض . أما إذا كان التخيير واقعا فى حصة شريك آخر » فيمكن هذا 
الشريك أن يختار إما أداء بدل التغيير وإما إجبار شريكه على إرجاع الثىء إلى حالته الأصلية , 
ثانيا - عندما يكون الثىء غير قابل للتجزئة» يحوز للشركاء أن يجبروا حدث التغيبر عل إعادة الثىء 
إلى حالته الأصلية وعل تحمل النفقة » »م أداء بدل العطل و الفضرر عند الاقتضاء . 

م 814 : عندما يكرن الثىء بطبيعته غير قابل للتجزئة . لا يحق الشر يك أن يأخذ إلا ما يناب 
حصته من منتجاته . ويحب أن يي جر الاب الشركاء حيعا . ولو عارض فى ذلك أحدم, . 

غ814 + عب عل كل فريك أن يقد :اشر كاله سانا عن كل ما اتخللنة زيادة ل فاه 
ل قات الى الم لق 

وانظر أيفاً المادة ١؟‏ من قانون الملكية المقارية اللنال . 














م81١١‎ 


هذا هو الأصل : ولككن ترد عليه استثناءات هامة : ترجع إلى نعذر الإجماع 
فى أغلب الأحوال . ومن ثم نظ التقدين المدنى االحديد هذه المسالة تنظيا مفصلاء 
واجه به العقبات العملية الى نحول عادة دون حسن استغلال المال الشائع » 
مراعياً ما عسى أن بت عليه الشركاء فى شأن إدارة هذا المال . وقد كان التقنن 
المدنى السايق خلوا من هذا التنظى » فجهد القضاء فى سسد هذا النتقص ولكن 
على وجه غير كامل أمام كرت انشر بع ' 

والغرض الذى مهدف إليه الشركاء من إدارة المال الشائع دو بطبيعة الخال 
الانتفاع بالمال واقتسام تماره فما بيهم . فهم ملاك لهذا المال . ولكل مالك حق 
استعال الذىء واستغلاله , 

فإذا أمكن لكل مهم الاستمار باستعال الذىء الشائع . كان له ذلك . 
فإذا كان هناك مثلا ترعة خاصة مملوكة على الشيوع أو مصرف خاص شائع 
أو بر شائع ؛ جاز لأى من الشركاء أن ينتفع بالمال الشائع . فيأخذ من الترعة 
أو البئر الماء الذى يروى به أرضه . ويرسل الماء الذى يتبى بعد الرى إلى 
المصرف الخاص . كذلك بجوز لكل من الشركاء أن يصيد ااسماك فى بركة 
شائعة أو يصيد الطير فى أرض شائعة » مع تنظم يتفق عليه الشركاء نجعل 
حق كل منهم فى الصيد لا يتعارض مع حتوق الآخرين0© . - 

كذلك بحوز لكل من الشركاء 3 ها قدمنا92) » أن يرفع دعاوى 
الجيازة إذا توافرت شروطها » لمواجهة اعتداء من يعتدى على حيازته لحصته 
الشائعة » دون حاجة إلى أن يشترك معه فى ذلك سائر الشركاء المشتاعن0). 


. ١45 إسماعيل غانم فقرة 59 ص‎ )١( 

( ؟ ) انظر ألفا فقرة مم4 . 

(؟) وإذا وضم شريك يده على جزء مفرز من العقار الشائع » وتواة ت ف الحيازة 
شروطها : كان قشر يك منم الاعتداء على حيازته بدعاو اليازة » حى نو كان هذا الامتداء 
صادرا من الشركاء الآخرين (نقض مدن ١١‏ مار سسنة 7م9١‏ الحاماة ١١‏ رتم 88ه ٠١١7‏ - 
6 فيبراير سنة ١8147‏ مجبوعه م 4 دثى ١‏ ص ٠6‏ - 4 مايو سنه ١6414‏ موعة حمر 4 
ردتقم ١*7‏ ص 55١‏ -78 نرقبر سنة 08و١١‏ موعة عمر 8 رثي 5١4‏ ص 1١9075‏ ). وانظر 
حمد على ء فة ققرة +58 - عبد الم البدراو فقرة -١١5‏ إسماعيل غائم فمّرة 14 صن ١47‏ 


هامش ؟ - عيد المنعم فرج المدة فقرة د١١‏ ص 88١ا.‏ 


17م 


وله أن يرفم دعوى الاستحقاق يسترد مها حصته الشائعة من يد الغير ٠‏ وبقفصر 
الدعرى فى هذه الحالة على حصته الشائعة فلا يحتاج إلى أن ,شترك معه باق 
الشركاء99© , 


على أن كل ما قدمناه ليس فى الصمم من أعمال الإدارة ٠‏ بل هى أعمال 
جانبية قل أن عرض ف العمل . أما أعمال الإدارة الرئيسرة الى تقع كثير أ فى 
العمل . ونهدف إلى الانتتفاع بالمال الشائع وامتتماز ه. بإجار الدار أو سكناها 
وإنجار الأرض الزراعية أو زراعتها . فهذه تقتضى فى الأصل إجماع الشركاء 
لمشتاعين , فما عدا ما يرره القانون م ناس شثناء . فيمكن مثلا أن جمع الشركاء 
على إيجار الدارأوالأرض» وأن يتفقوا مرا علرشروط الإيجار وعلى المستأجر . 
فإن ثم ذلك » جرت إدارة المال الشائع على هذا الوجه بإجماع الشركاء2؟ , 


)١(‏ نض فرنسى ٠0‏ يونيه سنة هج9١‏ «اللوز الأسبرعى م958١‏ 544 - يلانيول 
ورييير وييكار ” فقرة *#م7 - محمد كامل مرمى ثمّرة وه ص ٠١5‏ . 

(؟) فإذا أجر خيم الشركاء فى الشيوع المال الشائع لأجنبى أو لواحد مم » نفذت الإجارة 
ى حقهم حميعا لأية مدة ولو زادت علىئلاث سنوات . وكذلك الحكم لو أجرها ايد اع امد 
عن أنفسهم ووكلاء عن الباقين » أ أحرها رتكل عبن نيعا ( لوس +الفقر 3ن وه). 

وكان القضاء » ى عهد التقنين المدنى الابق » تيسيرا لإدارة المال الشائم » يةمى بأنه إذا 
| جر الشريك حصته » ووضم المتأجر يده على جزء من الأرضى المشاعة معادل لها ء فلا يقبل 

من الشريك الآخر أن يدعى حصول تعرض له فى وضم يده من المستأجر » أو أن يطلب اسثر داد 
حيازته منه » فإن الأزاع فى هذه السورة لا يك ن إلا على طريقة الانتفاع » وهذا محاه دعوى محاسبة 
أو قمة ( نض مدنى +7 مارس سنة ١44+‏ مجموعة المكتب الفى فى خمهة وعشر ين عاما جزء ” 
ص 149 ) . وقضى أيفا بأنه إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعا يده على جز . معين تسهيلا 
لطريقة الانتفاع » فهو بمتلك ى هذا الحزء ما يتناسبمم نصيبه ى الجموع ٠‏ ويكرن انتفاعه بالباق 
مستمداً من حقوق شركاله الآخرين على أساس التبادل ف المنفعة رليس من حتى أحد الشركاء أن 
لاحي ا 0 على الأرضى ٠‏ بل كل ماله - إن لم يعامل هذه 
المعاملة باالمات أ و أران الندول عنا - أن يطاب قمة الأرض أو يرجم على واضصم اليد ما يقابل 
الانتفاع . فإذاكان الحكى قد أنئبت أن وضم اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء عل المع ء 
فلهذا الشريك » فى سبيل حاية يده الفعلية عل العقار من تعر ض المشترى من أحد شركائه » أن ير فع 
دعوى وضم اليد ضد المتعرض ٠‏ والمشترى وشأنه فى أتخاذ ماير اه كفيلا بامحافظة على حقوقه ( نقض 
فى 56 يناير سنة 1448 تجموعة المكتب الفى بى خحمة وعشرين عاما جزء ؟ صن 4417 ) . 

وقضفت محكة. اسئعنات تير ادانة مى كان للعن المشتركة ديع » قلا يحلى مالقا لاستعقار أن 
الشر كاء بالانتفاع يالر بي دون باق الشركاء حى يفصل ى دعوى الاب الى قد تسةفرق رمناطويلا .- 


م١‎ 


ولكن قل أن بتيسر ذلك لك فى العمل : لااختللاف مشارب الشركاء ؛ وتشاوت 
أغ راضهم ١‏ وتنوع اتجاهانهم . فا يريده واحد مهم قد لا يريده الآخرون . 
وقد تريد أغلبيهم شيئا وتذف الأفلية حائلا دون ما تريده الأغلية20 , 


لى يبق لراجهة هذا اوضع الغالب إلا أحد أمرين 2010 إما أن تسم 
الشردء المال الشائع بينهم . ماداموا فى الشيرع : قسمة مهايأة زمانية أومكانية » 
6 لكل “عم الانتداع مندردا بالمال الشائع مدة من اأزمن . او بجزء 
عدرر هله 5 اأزمن 1 ود شتصى اأمماء ع لى اللأآصل 0 الإجماع 6 
ولك وز لسدبة المها.أة !! د 7 احا 2 0 : شبركاء الت عية فه6 53 أن بذبر أ فر كاء 
المال الشائع بطرى الإدارة المامازة كالإيجار . ولك لما كان الإجماع متعذراً 
فإن الأغليية تكى روجا على الأصل . وى هذه الحالة يكفل القانون للأقلة 
الضهانات الكافية . حى لا تتحكم ذا الأغلبية . 

فنستعرض إذن فما يأنى :( أولاع قسمة المهايأة . ( ثانيا) تولى أغلبية 
الأشركاء إدارة المال الشائع 5 


84 فقس الميابأة -- نصوص قَانُويٌ : تنص المادة‎  ريوأ‎ 9١ 
: مدى على ما يأنى‎ 

و١‏ قى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن مختص كل منْبخ عنفعة جزء 
منمرز بوازى حصته ق امال الشائع » متنازلا لشركائه ى مقابل ذلك عن 
الانتفاع بباق الأجزاء » ولا يصح هذا الاتفاق لدة تزيد على خمس سنين. 


- كذلك لا معرر لإيداع انريم فى خزائن الحكومة لما يترتب عل ذلك من حرمان الناس من أمواهم» 
إلا إذا وحد سبب مشروع يقتصى ذلك . ومن ثم ون المدا تق عراب سان و ام ن النشركاء 
ادن 3 تحصايله. ولا سبيل لتحقيق المارآة بن الشركاء ؛ فى الانتشاع بأموافى فى هده الحانة إلا لحديد 
قَفمة 150 فريك رقا رها الثاغن ىن ظروق: الغو :( انتنات عفر 5 أبررايقة +44 
المحاماة ١‏ رتم مقاص »44 ). 

١ (‏ ) وقد ذلل التقنين اند العراق بعشسهده المقبات بنصه ف المادة ٠١58‏ مه على ما يأ : 
8 غر الشركاء أن يكلس ا بالس الفائئة هما ب ورور لكل مهم حق 'لانتفاع بحصته » 
فإدا انتفم بالمين كلها فى سكن أو مزارعة أو إيجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا إنف شركائه » 
وجب عليه هر أ جر المثل . على أنه إذا أجر العين الشائعة تأكثل .دن أسر الكل وس طلية انتيل 
كل م ل : 
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فإذا لى تشترط لما مدة » أو انبت المدة المتفق علبا ولم محصل اتفاق جديد » 
الا ود يه و الوادت إلا ان بعلن الشريلك إلى شركائه قبل انهاه 
السئة الحارية يثلائة أشهر أنه لا يرغ فى التجديد » © 

ا ا ار 
مالم بت يتفق الشركاء على غر. ذلك . وإذا حاز ال* شريك على الشيوع جزءاً 
مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة » افترض أن حيازته لهذا الحزء 
نستند إلى قسمة مهارأة » . 

وتنص المادة /841 مدنى على ما يأنى 

و تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن ,: فى اناد حل أل يتناو بوا الانتفاع 
يجميع المال المشئرك » كل منهم لمدة تتناسب مع حصته » . 

وتنص المادة 854 مدنى على ما يأتى : 

و تخضع قسمة المهايأة » من حرث جواز الاحتجاج ا على الغر ومن 

حيث أهلدة المتقاممين وحقوقهم والتزامامهم وطرق الإثبات » لأحكام عقد 
الإيجار مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طببعة هذه القسمة » . 

وتنص المادة 844 مدنى على ما يأتى : 

و١‏ - للشركاء أن يتفقوا » أثناء إجر اءات القسمة الهائية » على أن يقسم 
الملل الشائع مهايأة بيهم » ونظل هذه القسمة نافذة حبى تتم القسمة الهائية » . 

و؟*- فإِذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة » جاز للقاضى الحزلى 
إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن هر مها ء بعد الاستعانة محرير إذا اقتضى 
الأمر ذلك 2226 , ٌْ 0 


: تاريخ التصومن‎ )1١( 
من المشروع الهياى عل الوجه‎ ١١١5 - ١١١4 م م ورد هذا النصص ى المواد‎ 
فى قم المهايأة يتفق الشر كاء عأ أن مختص كل مجم بمنفعة جاء مفرز د ازى‎ - ١١١4 الآى : م‎ 
حصته فى المال الشائع » متنازلا لشركاته في مقابل ذلك عن الانتفاع بباق الأجزاء‎ 


.ثم ١51١89‏ سس 
١‏ - لاا يصح الاتفاق على قمة المه ايآة لمدة نزيد عل خس سنعن 


. ؟* ‏ فإذالم تش رط طامدة » 
كن الخريك ركان الى النة الارية بثلاثة أشم أنه 
لا يرغب ف التجديد .م 5- إذا دامت قسمة المهايأة حمس عشرة سنةء انقلبت قسمة نهائية» مالم 

هدم فى أخامر ناء مدلل فير ذآك ول ةا راحءة أدثت اراد ألاث فى مادةواح من فة ثين : 


حبت مدجا مة وأحدة »© تتجدد إذا لم ؛ 


6060م 


هه مم تعديلات لفظية + نيفة» تحت رق 1107 وف المشر رع التهال . وفى لمنة أشئزون امشريمية ل 
النراب أضيفت العبارة لآ تية فى أ أأمقرة الثانية : و وأا حاز الك يك سل الشيوع جزءاً مفززآ 
من المال الشائم هده لس عشرة سة ». افر ضر أن سازره طذا الخحزء لد ةي 
ووافق محاس النواب عل المادة هذا 'تمدير نحت م اك امشيريخ سفت عارة 
وأو انث المذة المنقق علا وال عضا اتفاق جديد ه بعد عارة و بإذا لم تشترط ها مد: » |( اردة 
ل اقفر الاوالى يوون للد ايان عو أمانف انض إل نقذ 5 الا لمن هده نادة 
عبارة وأو انتبت المدة متفوعليا و لم حصن 000 بعد عبارة وفإذا م تشير ص ها مدة» ؛ لأن 
النص ومع حكا الة عدم اشراط مدة : ولا تختلف عن ذلك حالة انثباء المدة المتفق عليها دون 
اتفاق جديد » . وقيل بالنبة إلى انقرة 'لثانية الى تقض أباعتبار قمة 
دامت هذه ااتسمة حمس عذاة سنة /, إن هذا اخكى جاه عل خلاف التواعد العامة ٠‏ ونتحقق النتابج 
العملية له بالاتفاق أو هذا الأزاع حك ٠‏ يتم فى اماس الاك اكه “المدا رين ووقه نرافنة 
اللجده عل الفغرة الثانية المذ در اه 


اهايا قبنة انيه إذا 


خضل أن رك ن منيويية "1د ألو اندىر يغلف نهو المتموء اح 
يا 2 بن اما اذا بع التصدميب ها الشيوع فيبق فى الشيوع . وانهى النص بذك إلى أن أصبح 
مطابقا 1 اسح عليه ى التمنين المدنى الحديد » وصار رقمه 15م »© ووافق عليه مجلس الشيرخ 
كلا عدلته لحنته ( موعة الأعمال التحضسرية 5 ص ١7٠‏ حا ص ١#‏ ). 

م 4107م : وردهذا النص ى المادة ١51١07‏ من المشروع اسمهيد ٠»‏ على وجه مصابق لا استة 
عليه ى التفنين المدن الحديد . ووافمت عليه لمنه المر أجعة نحت ثم م4 ل مشر واع الجاى:: َ 
وافق عليه لمس النواب محت رقي5١1و»؛‏ أجلس الشيوخ نحت لثم 47 (مجموعة الأىال التحضارية 
5 ص ١84‏ داص د”"١‏ ). 





م44م : وردهذا النص فى المادة ١١١4‏ من المشروع المهيدى ٠.‏ وكانت هذه المادة تنقمم 
إلى ففرتين » خصصت الفقّرة الثانية مهما للإثبات » فجاءت عل الرجه الآفى : و ويجرز إنانما 
بكل الطرق » إلا أنه إذا ل تكن ثابة بالكتابة أو ما يعادلا » اعتبرت غير محددة الماة » . ووافقت 
عليها لحنة المراجعة تحت رتم 414 ف. المشروع اللهانى . ثم وافق عليها مس النواب حت ركم 411 . 
وى لحنة المس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية “الفتها للقو'عد العامة للإثبات فى غير حاجة » وأضيفت 
إلى الفمرة الأرلى عبارة « وطرق الإثباتتى : وهذأ أصبح الأصل و هذه الطرق خض عها للمّواعد 
الخاصة بإثيات الإيجار إلا إذا تعار ضت مم علبيمة قسمة المهاياة ؛ وقد روعى ق هذا ا'تمديل المكين 
لاستقرار المعاملات . وصار النص » ورقمه م6 » مطابةا لما استمر عليه فى التقنمن المدنى الحديد » 
ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحتنه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ تحن ١+0‏ - ص ١60‏ ) . 

م 44م : ورد هذا النص ف المادة ١51‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابى لما أستة 
عليه فى التقنين المانى الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجة تحت رقم 415١‏ ف المشروع البالى . 
ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 8 © فجلس الشيوخ حي رتم 844 ( مجمرعة الأعمال 
التحضير ية 5١‏ ص ١0‏ - صن ١1٠‏ ) . 

ولا مقابل هذه النموص ق اتثدن المدنى الابق » و لكن القفاء كان محرى عن كثير ه: هذه 
الأحكام ( انظر المذكرة الإيضاحية انكر وع المهيدى فى مجموعة اناعمال التحضير ية ١‏ ص ه8١‏ ). 

وتقابل هذه اننصرص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ٍ 





5م 


ولص من هذه اانصوص أن قسمة المهايأة إما أن تكرن مهابأة مكانة . 
أو مهايأة زمانية . وسواء كانت مكانية أو زمانية » فإن أحكام عمد الإبجار 
'كماعدة عامة تسيرى عدبا . وهناك مهاء رأة ” تسق القسمة اأمبائية : تعس ب.عضص 
الأحكام . 


ا 5ه 3 . -. 5 1 ١‏ 
اشيوع . خلصا من مشاكل إدارة المال الشائع وما ره مهده الؤدارة من 
+ .ربات . على قسمة المهايأة لمدة معينة . فيتسمون المال بيهم قسمة منفعة 
أيه ل جره ماك 1 ا ممبم عر ع هه من الماب بعادل -نصسدية 8 المال 
ات 4 قال قااية 0 ١‏ لكل مم أن ل رز ها لي مدر زأ يستقل #إدار 7 وأس تغلا له 
أو أن يوجر ها بالنقد أو بطريق المزارعة : وبوجه عام له أن يستغل ما إاختص 
به مفر زا من المال الشائع وأن ينتفع به بنفسه أو بواس.طة يه . ولا حاس.يه 
أحد من الشركاء على إدارته لنصيبه ولا على الغلة والعار الى حصل علها : فى 





سه التقنين المدى اله رى م ١٠م‏ - #.٠م‏ (صطابق ) . 





التمنين المددى اللسى م ٠6م‏ - ه٠١‏ (مطابق . فيما عد! المادة 5٠‏ من التقنس الأيسى فهى 
مطابقة للفقره الأرن من المادة * 44 من التقنس المصرى » وقد حذفت الفدر: الثانية فى التقنينالليبى) . 

ااتقنس المدى العراق م ٠١4 - ٠١78‏ ( هوافق ولم ينمل التقنين العراى الفدّرة الثانية من 
المادة 1م مر التقنيى اخنصرى ) . 

م ٠١6‏ : إذا لم يتفق الشركاء على المهايأة فى المنة ل » ولم يطلبأحده, إزالة النيوع , 
فنشر يك اندى يشب المهاياة مراجعة مكمة الصاح لإجراثها . ( وهنا حمل التقنين العراق ؛ شلافا 
للتقنين المصرى ١‏ ققمة المهاياة فى المنقول . ا 0 أ ذميانا لخدا الشركاء 
حى تقوم محكمة الصايم بإجرائها » دون حاجة إلى اتفاق حميم الشركاء) . 

قانرن الموجبات. والمقود اللبناف : م م8 ١‏ يم أ بن شرك مل أن بيع كل ب 


على اذأف راد باله اوراس امقر لعل طرريقة ل سي اير 








ل 


ك3 حوره 3 د بدن انهم 5-5 0 2 :- أامميدة مرا ال م ٠‏ سمي اء ذَْ 2 ٠‏ 0006 
ع 2 1 م - 
سند أن يعدم ل كانه حايا عمرا أر ترفاد حو خش 1 د يتطوم ل اه ل 0 ذايه أن هس 


أو , 2 حشوق دتديه الشركاء عتدىا! كن و ف مع 
١ 5 ٠ 55 3‏ '/ 207 1 2 00-5 
ل والدانو لدان يه الى لدو ا 2 العا نيه ونون المهاءاء المكانية ( . 


7م 


مقابل أنه هو أي؟ لايحاسب أحدا من الشركاء من ٠١‏ لختص ب هذا الشريك . 
وهذه هى المهاء'ة المكانة .ولا مجرز الاتفاق على | هذه المهاءأة ة لمدة تزيد على 
حمص سنوات . فإن زادت المدهٌ المتفى علا على ددك انقصت إلى خمس . دلك 
أن المهايأة المكانية ٠.‏ وإن كانت تفرز المال من حث المنفعة ٠‏ تبقيه شائعا من 
حيث الملكية . فيبى الشيوع قائما مادامب المهايأة المكانية » ولا بحر شريك 
على البقاه فى الشيوع :1 الملكية وجب الاتفاق لمدة أطر ين مغانت 
كا سئرى20 . ومن ثم لم يج الانفاق على المهابأة المكانرة لمدة تزيد على + خس 
مسنوات . حى لا يجر للشريك على البقاء ى الشيوع عن طريق المهايأة المكانة 
مدة أطول من ذلك . فإدا انقضت المدة المتفق علبها » جاز نجديدها مدة نانة 
فثالثة وهكذا ٠‏ بشرط ألاتزيد كل مدة على حمس سنوات . أما إذا لم يحصل 
اتفاق على المدة . أو انقضت المدة المتقى عابا ولم محصل الاتفاق على نجديدها 
عدة أخرى مع استبقاء ء المهارأة ٠‏ فإن المدة تكون سنة واحدة ى الحالتئن . 
تتجدد سسنة ثانية فثالثة وهكذا إلا إذا أعلن أحد الشركاء الآخرين أنه 
لايرغب ى تجديد المهارأة »وجب أن يكون هذا الإعلان قبل انباء السنة 
الدارية يثلاثة أشهر على الأفل . ويلاحظ أن قانون الإصلاح الزراعى (م هل 
يحم أن تكون مدة إيجار الآر اضى الزراعية لا تمل عن ثلاث سنوات » ولكن 
الهايأة لا تخضع هذا الحكم . فيجوز أن تكون مدا أقل من ثلاث سنوات: 
وقد تتجدد لسنة ولحدة . وذلك لانعدام حكمة النص إذا طبق على عمّد 
المهايأة29© . 
والذى يقع فى العمل أن المهابأة المكانية تدوم مدة طويلة » فتتجدد من 
مدة إلى أخرى » وكثراً ما تدوم خمس عشرة سنة أو أكثر . ومهايأة مكانية 
تدوم خمس عشرة نة دون أن يرغب أحد فى إنهائها . لأكبر دللى على أن 
هذه المهايأة هى خير قسمة للال ل الشائع ٠‏ ارتاح إلبا الشركاء واطمأنوا إلى 
در على أساسها . لذلك استحدث التقدن المدنى الحديد حكا : ف هذا الصدد 
فنصت الفهرة الثانية من المادة 55م ردني كا ا على ما يأن :* وإدا دايت 


20 كر ما بق فقرة ”© . 
( ؟ ) انظر ى هذا ١:‏ لممى إمعاعيل غام قهرءة ١لا‏ صص م6٠‏ دلشس ”.2 
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هذه ااقسمة خمس عشرة سنة ء انقلبت قسمة نبائية : مالم يتفق الشركاء علل 
غر ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزا من المال الشائع مدة 
خس عشرة سنة ء افترض أن حيازته لهذا الحزء تستند إلى قسمة مهايأة » . 
فو ضع النص بذلك قاعدتين هامتن : ( القاعدة الأولى ) أنه إذا حاز شر يلثه 
على الشيوع جزءاً مفر زا من المال الشائع مدة مس عشرة سنة » افبر ض فرضا 
قابلا لإثيات العكس22(7 أن حيازته لهذا الحزء قامت على أساس قسمة مهايأة 
سبق إبرامها بين الشركاء . وهذه القاعدة ذات طابع عملى واضع ٠‏ فكثرآ 
ما يصعب الاهتداء » بعد أن يضع الشربك بده على جزء مفرز » إلى ما يثبت 
سبق حصول قسمة مهايأة . فذلل النص هذه الصعوبة العملية » وفرض وجود 
هذه القسمة » فأعى الشرياث بذلك من هذا الإثبات الشاق . وواضح أن هذه 
القرينة القانونية لا تتناول إلا الأجزاء المفرزة.البى حازها الشركاء » أما بقية 
الملل الشائع فيبى على الشيوع 9© . ( والقاعدة الثانية ) أنه مهى حاز الشريلك 
جزءاً مفرزاً يعادل حصته ف المال الشائع مدة مس عشرة » وكان هناك » أو 
افنرض أن هناك » قسمة مهايأة مابقة قامت الحيازة على أماسها : فإن قسمة 
ميدوي ا وسيسب سيد ٠‏ مالم يتفق الشر 
مقدما على غير ذلك . وتقول المذكرة الإبضاحية للمشروع التهيدى فتعرير 
هذا الحكم ما يأنى يي المكانية إلى قسمة نبهائة دون أثر رجعى 
إذا دامت خمس عشرة سنة . مالم يتفق الشركاء مقدما على غير دلك . وهذا 
جديد خطير ف المشروع . ولكنه تجديد له ما يبرره . فإن المهايأة المكانة ع 
ل تنو م عشرة من هو أن برغب لعد ف بايا ؛ هى خير قسمة 
جاه تيع ااشركاء أن يصلوا إلها . وقد وصلوا إلبا فعلا بالتجر بة واطمأنوا 
إلى نتائجها » فإن كانوا يريدون غبر ذلك فا علبم إلا أن يتفقوا مقدما على أن 





)١(‏ وذلك تطيقا قادة عو.»؛ مد للى تقغضى بان القريئة القانونية تكون قابلة لإثبات 
المكس ما م يوجد نص يقغى بغير ذلك ( انظر فى هذا المعنى إساعيل غائتم فثرة 1ل من 8(1. 
عبد المنمم فرج للصدة فقاة ١7١‏ ص 8ه؟ - متصور مصطق متصور فمرة 9ل من «ره#١‏ سس 
وانظر عكس ذلك وأن هذه القرينة القانونية لا تقبل إثبات المك_محمد عل عرفة فظرة +٠‏ 
ص ٠اه#4).‏ 

(؟) انظر ما داء فى لنة لس الشيوغ ف هذا الصدد آنفا ققرة 44١‏ ص+1م هامش ١‏ . 
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قببية: المهاراة لا تنقلب إن اقسينة جاةة 210 وإذا" عت امن شت هيه 
والمهايأة المكانية لا تزال فائمة لم برغب أحد فى إأمالها . ول ينفق مقدما على أما 
تبى داعا مهايأة مكانية دون أن تندعل إلى قسمة مهاة »© فإنه بهأم هذه المدة 
تصبح المهارأة المكازة قسمة نمائة مح الثانون9؟ . وا كانت هذه القسمة 
اللياقة لاك من تيليا قامااى .ذلك شأن آرة تمه أخرف ولو أنها تنم 
بحكم التائرن . فلابد من كتابة ورقة مثبتة لما . ذإن اتفى الشركاء على كتابة 
هذه الورقة . سحلت باعتارها قسمة نهائية . ويعتير تاريخ هذه القسمة من 
وقت انهاء حمس العشرة منة : لا من وقت ابتداء المهايأة المكانية . وهذا هو 
المعنى المقصود من العبارة ااواردة فى المذكرة الإيضاحة من أن المهايأة المكانية 
تنقلب إلى قسمة نهائية » ودون أثر رجعى» » فليس مقصودا بعايعة الحال من 

هذه العبارة أن تكون القسمة البائية تفسها غر ذاث أثر كاشف3©: نهى 
ككل قسمة لها هذا الأثر . وإذا لم يتفق الشركاء على كتابة الورقة البى تعد 
للتمجيل ؛ جاز لأى شريك أن يرفم النزاع إلى المحكمة ٠‏ وتقضى المحكة بثبوت 
القسمة الهائية » ويكون تاريخ القسمة هنا أيضاً هو اليوم التالى لانقضاء خس 


)١ (‏ بجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١69‏ . 
(؟ ) وبديى أنه ليس من الضر ورى أن يضم الشريك يده على الحز. المفرز بنية أنه ملكه 
مرجب قسمة جائية ٠‏ بل يكن أن يضم يده كشر بيك مهابي” مهاياة مكانية » فلنا هنا ى صدد 
١‏ للك بالتقادم المككب ( محمد على عرفة فقرة 4و8 صن 4056 ) . 
وإذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية . وجب فى إبرام عقد المهاياة المكانية أن ينوب عنه 
والهة ان رضية ار لقي » فإذا بى غير كامل الأهلية عند انقضاء حمس العشرة سنة » فلا تنقلب 
المهايأة إلى قمة مائية إلا بعد اتباع الإجراء'ت الواجب مراعانها فى حالة غبر كامل الأهلية 
( م هج مدنى) . انظر ق هذا الممن محند كامل مرمى 7 قمر 4 - محمد عل عرفة فمرة ] 
وم - وقارن إسماعيل غاتم فقرة ؟؟ صن 5١5‏ - عبد المنم فرج الصدة فقرة |7١‏ صن 1ه - 
منصور مصطى متصور فقّرة و/ ص ١464‏ . 
هذا ولا تنقض هذه للقممة ببب للنمن كا ننقض للقمة الحاصلة بطريق آلراضى » لأن الآرلى 
قفمة تم بحك القانه ن ( إسماعيل غائم فضرة ١ه‏ صن 8١1‏ - عبد المنهى فرج ألصدة نشرة ١7١‏ 
ص مه؟ - منصور مصطق منصور تت : 4لااص ١99‏ . 
0ع" عبد المنمم البدرارى ضَرء ١١4‏ ص ١8#”‏ هامشس ١‏ - وقارن محمد عل ع فه فمرة 
4" صر 6ه©4# . 
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العشرة سنهة ؛ لاا يرم ابتداء المهايأة الت الدعرى أو يوم 
صدلور الحكه12؟ . 

وقد تكون المهابأة مهابأة زمانة « بأن يتمق الشركاء على أن يتناوبوا 
ا ل ك ؛ كل منهم لمدة تتناسب مع خصته 76" . فلو كانت 
هناك أرض زراعيه أو دار أو سيارة شائعة بيمن شريكين لأحدهما الثلثان 
وللآاخر الثلث ٠‏ فإنه مجوز أن يتفقا على أن يختص الأول بالأرض الزراعية 
أو بالدار كلها يستغلها وحده لمدة سنتين ثم مختص ها الآخر لمدة سنة وهكذ | . 
أو أن مختص الأول بالسيارة لمدة شهر ين والآخر لمدة شبر واحد وهكنا . 
ولم ينظ القانون مدة المهايأة الزمانية كما نظم مدة المهايأة المكانية » فتسرى 
القواعد العامة . ومن حم يجوز أن بتفق الشركاء على عد من دورات التناوب 
فى الانتفاع بالمال الشائع ذا يشاءان» بشر ط ألا يوئدى هذا الاتفاق إلى إجار هم 
على البقاء ى الشيوع مدة تزيد على خمس سنن . وتنهى المهايأة الزمانية اتهاء 
مدها » ويعين الاتفاق هذه المدة وكيف تنقفى . 

ولا تنقلب المهايأة الزمانية إلى قسمة نبائية مهما طالت مدا ١‏ ولَم يورد 
القائرن هذا الحكم الاستثنائى بالنسبة إلها . لأنه لا مكن تطبيقه هنا كما أمكن 
تطديقه على المهايأة المكانية . فالمهايأة ة المككانية تقسم المال الشائع أجزاء مفرزة » 
فهى كالقسمة اأنهائية إلا فى أنها قسمة منفعة لا قسمة ملك . أما المهارأة الزمانة 
فتبى المال الشا نع على حالته دون إفراز وإنما تقسم زمن الانتضماع به ٠»‏ فهى 
لا للقسمة الهائية : ومن ثم لا مكن أن تتقلب إلا . 


5١5 ص مه؟ - وقارن إمماعيل غائم فقرة ١و ص‎ ١١/١ عبد المنعى فرج الصدة فقرة‎ )١( 
وانظر مادار فق هذا الصدد فى لحنة مجلس‎ . ١94 منصور مصطى منصورفقرة ولا ص‎ - ١ وهامثى‎ 
. ١ صن 4١م هامش‎ 44١ الشيوخ اننا فقّرة‎ 

6 وقد قض تإلحكة النقض بأنه إذا كانت ت الحكة قد تبينت م: ن وقائم الدعوى أن الشر يكين 
فى ما كينة لا ى والطحن قد استغلاها مدة من الزمن بالطريقة المتفق علها ى عقد الشركة » ثم عدلا مر 
هذه العاريقة إلى طريقة أخرى. ثم اختلفا بعد ذلك عل طريقة الاستغلال ول يوفقا إلى طربقة ماء 
فاضار أحدهما إلى استغلاها بطريق المهايأة الزمنية » إذ كانت هذه هى الطريقة أن حيدة الممكنة . 
فإنه لا يكرن هناك حرج فى عدم التمويل على ااطريقة وييوف ابسارواب ياف 
ويحوز إثبات «صول الانتفاع بط يقة أخرى معينة يجمبع ومائل الإثبات : إذ الأمر أصسبم متملقا 

بواقعة مادية ( نشهن مدفى ١م‏ ناير سنه ١914#”‏ موعة المكتب الى وق حّة وعشرين عاما جزء 
5 5م688 ح دص .)546٠١0‏ 
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47 - تيف سي المرياياة -- تطييى, قراهر هرو يجار : وكا .كن 
تكييف المهايأة بأنها قسمة منفعة مكانية أو زمانية . كذلك كن تكيفها بأنما 
يجار . فى المهارأة المكانية ٠‏ يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم عافعة جزء 
مفرز يوازى حصته ى الال الشائع ٠‏ متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن 
الانتفاع بباى الأجزاء» ( م1/845١‏ مدنى ) . فهى إذن منفعة فى مقابل 
منفعة » ينتفع الشريك مجزء مفرز فبحصل على نصيب باق الشركاء ى منفعة 
هذا الحزء . فى مقابل -حصول الشركاء على نصيبه هو ى منفعة الأجزاء 
المفرزة الأخرى . وق الهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بالمال الشائع 
كله ٠.‏ فيحصل الشريك فى نوبته على نصيب باق الشركاء فى منفعة المال 
الشائع » فى مقابل حصول شركائه . كل فق نوبته ٠‏ على نصيبه هو ق منفعة 
هذا المال . فالمهايأة إذن » بنوعها . هى مقايضة انتفاع بانتفاع . ومقايضة 
الانتفاع بالانتفاع تكون إبجارا إذ ليس من الضرورى أن تكون الأجرة ى 
الإبجار . كما يكون القن فى البيع . نقدا90© دن 

ومن أجل هذا قربت المهارأة من الإبجار . فنصت المادة 844 مدنى كا 
رأينا على أن « تخضع قسمة المهايأة . من حيث جواز الاحتجاج ا على الغر 
ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والنزاماهم وطرق الإثيات : لأحكام 
عند الإمجار مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طربيعة هذه القسمة » . 
ولا كان كل شريك من الشركاء ف الشيوع ؛ فى التكيف النى قدمناه » 
يعر مو“جر المنفعة حصته ومستأجر لمنفعة حصص الباق من الشركاء » فيجب 
أن تكون أهلية الشريك ف المهايأة بنوعها أهلية كل من الموْجر والمستأجر , 
وهى هنا أهلية الإدارة دون أهلية التصرف حبى ق الاستئجار إذ هو يعتير اق 
المهايأة من أعمال الإدارة 229 . كذلك جواز الاحتجاج بالمهايأة على الغر , 

.١؟4+4 فمّرة‎ ١ ال سيط‎ )١( 

(؟) حن كيرة فقرة ٠١5‏ صل 947 هامش ١‏ - إبماعيل غاتم فقرة ١لا‏ صن هو١‏ 
هامش + - منصور مصطق منصور فقرة لاه ص + م١‏ هامش ١‏ - وانظر فى أهلية المؤجر وأهلية 
المستاجٍ والولاية فى كل مما الرسيط 5 فقرة 7٠‏ - فقرة 48 . ومن ثم لا يرز الومى أو القبم 
أن يعقد مهايأة نيابة عن ناقص الأهلية لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بتر خيص من المحكة ٠‏ وإذا 
عقد المهايأة لمدة أطول انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ( محمد عل عرفة فْهَ : #4١‏ صن لاه 
إسما عيل غاص فغّرة الاا ص ١95‏ ) . 
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اكشر للال الشائع : تطبق فيه قواعد الإيجار . فلابد من أن تكون المهايأة 
ثابتة التاريخ قبل انعقّاد البيع حى تسرى ى حق المشبرى(١)‏ . وتطبق أيضاً 
فراعد الإبجار فيا يتعلق بحقوق المهايثين والتزامائهم » فكل شريك مهاف 
تكون له حقوق المستأجر من تسام وتعهد بالصيانة وضيان للتعرض وضمان 
العيوب اللحفية » وعليه التزاماته من دفع الآجرة ( وهى هنا منفعة حصته ) 
واستعال العن نحسب ما أعدت له وامحافظة علها وردها عند انماء لمهابأة , 
ولكل شريك أن يئجر من الباطن : وتطبق تى هذه الحالة قواعد الإيجار من 
الباطن . وتطيق أيضاً قواعد إثبات الإبجار » وقد أصبحت ف التقنين المدنى 
/لوديد هى المواعد العامة . فثبت المهايأة بالبينة والمرائن فيا لا جاوز عشرة 
جنهات : وإلا وجبت الكتابة أو ما يعادل الكتابة9© . 


)١(‏ أما إذاء م تكن المهايأة ثابتة التاريخ قبل انمقاد و3 . ولو كان تارخها ثابتا قبل 
التسجيل » فلا تنفذ فى حق المشترى » ولكن يجوز لهذا الأخير أن يتمك بعقد المهايأة واو كان 
هذا العقد غر نافدذدى حمّه (م 4.4 0 ولا بحر المشترى الشر يك المماني' على الإخلاء إلا بعد 
التنبيه عليه بذلك ى مواعيد معيئة ؛ وياءزم الشريك الذى باع حسته الشائعة بأن ندم تعويفاً 
الشريك الهاني" » ولا يحبر هذا الأخير على الإخلاء بلا بعد أن يتقاضى هذا التعويض مزالبائع أو من 
المشترق آم بمد أن عل على تأمين كان للوفاء بهذا التعويفى ( مه 0+ مدفى ) - انظر إسماعيل غانم 
فمرة الاا ص ه6١‏ - حسن كيرة كُدَرة 5 ض #11 هامش ١‏ - متقور مصطق متصور 
هله د لاهو ص ١”95‏ . 

( ؟ ) م إذا وقعت المهايأة على أرض زراعية : فب فانون الإصلا م اازراعى ( م 81 ) النى 
يةقضى بوجرب أن يكرن ع إيجحار الأراضى الزراعية ثابتا بالكتابة لا محال لتطبيقه هنا . ذلك أن 
الكعابة مطلوية فى قاذرن الإصلااح الزراعى للانعقاد لا للإثبات ( الوميط ١‏ فقرة +77 ) » 
فلا ينطبق هذا الك الاستثنال عل المهايأة لأنه لا يتعلق بالإثبات . وعلى فرض أن الكتاية مطلوبة 
للاثبات لا للانعقاد - كا يذهب كثير من الفقهاء ىق مصر وكا تقرر أخيراً بالقانرن رتم ٠١‏ لمنة 
- فإنا نؤيد رأى من يذهب منبم إلى أن هذا الحكر الاستثناق لا ينطبق عل إثبات المهايأة 
إذ هر يتعارض مع طبيعتها . ذلك أن هذا الحم م خاص بإيحار الأراضى الزراعية ومقس د به حماية 
طائفة مستأجرى الأراضى الزراعية من استنلال الملاك » فلا يكون مفهرما تطبيقه عل قمة المهايأة 
حوث لا تقرم بين المتقاسمين مثل هذه المظنة من الاستغلال » ( حسن كيرة قضرة ٠١5‏ صص 4070م 
هامش ؟ ) . وانظر عكس ذَلَك منصور مصطق منصور فقرة لاه ص م؟١‏ وهامش١‏ ( وهو يرى 
بعد تعديل المادة 1 من قانون الإصلاح أل راعى بالقانون رتم ١١‏ لسنة ١91+‏ » أصبحت الكتاية 
: جار الأرض الزراعية لازمه للاثبات لا للانعماد » ومن م يجب تطبيق سمكها عل عندد المهايأة 
ولا تعمارس طبيعة هذا المقد مم هذا المكر) - وانظر عكس ذلك أيضاً [ماعيل غانم فقرة 7١‏ س 


ام 


14 الريابان النى مسي القسم اراي : و هناك صورة خاصة من 
المهايأة تتميز بأنها إجراء يسبق القسمة الهائية . فقد تبدأ إجراءات القسمة 
الهائبة للال الشائع ٠‏ وتطول أو يتوقع أن تطول هذه الإجراءات . فيعمد 
الث ركاء إلى الاتفاق فيا بيهم على قسمة المال قسسة مهابأة » وى الغالب تكون 
المهار أ مكانية ٠‏ على أن تبى هذه المهايأة نافذة إلى أن تم القسمة البائية . 
بل يصح حى إذا تعذر اتفاق الشركاء على المهايأة ٠‏ أن بطلها أحدهم من 
القاضى الحزنى الذى تجرى أمامه إجراءات القسمة الهائية » فيأمر القافى ما 
بالرغم م من معارضة الشركاء الا خرين . وقد يستعين القاضى بحبير فى إجراء 
هذه المهايأة ٠‏ ويغلب أن يكون هو نفس الحبير الذى يستعين به فى إ-راء 
المسمة الهائية2١).‏ و و ىهذاو ال الى تضبق القسمةانبائية,0© 

وبرى هن ذلك أن المهابأة المكانية الى تسبق القسمة اثانة تلت عن 
المهارأة ا مكانية العادية ى أمرين جوهريين : 8 أن الأونى لا يشرط فبا 
اتفاق الشركاء جميعا فهى ليست حا قسمة اتفاقية » بل قد تكرن قسمة قضائية 
إذا طلها شريك أو أكبر .دون الباق » وعندئذ يتعين على القاممى الحزنى 
إجراوها . أما المهايأة العادية : فقد رأينا أنها تكون دائما قسمة اتفاقية »لابد 
فما من اتفاى جميع الشركاء ف 55 ليس للمهايأة الى تسيق القسمة الهاشة 
مدة معينة » فهى تدوم إلى أن تنبى القسمة الهائية » ولذلك قد تبى خس 
سنوات 0 أفقل أو أكر . أما المهارأة المكانية العادية ؛ فقد قدمنا أن مدا 
لا محوز أن تزيد على خمس سنوات . قد تجدد » وأنه إذا لم تعين لها مدة كانت 
المدة سنة واحدة قابلة للتجديد على النحو الدى سبق أن بيناهت9؟ ع 


صا ص ١|6١5‏ ) وهو مم ذاك لا يذهي إلى تطبيق المادة 5م من قانون الإصلاح الزراعى ق 
شقها الأخير عل عقد المهايأة لتعارض ذلك مم طبيعة المهايأة » فإذا لم يكن هذا ب ثابتا بالكتابة 
م تنقلب المهايأة إلى مزارعة مدا ثلاث سنرات ونصيب امالك فها النصث ) . 

. 41١ انظر م 69م مدف آنفا فقرة‎ )١( 

(؟ ) المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى قى موعة الأعمال التحضير.ية ١‏ ص ١889‏ . 

(*) محمد على ءعرفة فقرة +4" حن كيرة فمّرة ٠١5‏ صل #44 هامش ١‏ . 

وقد كان الشروع التهدى ينل عل نس ينم سورة خامة أخرى مز الا ؛ تم م 
أهضاً بأمر من للغاضى بنلء على طلب أحه الشركاء : و ذلك وحالة ما تكرن القسسة انجائية ضار - 
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6 - ثاشا - نولى أغلم الم ؤأء إرارة الال الدائم - نتهى 
قابربى : :: تنص المادة 874 مدنى على ما يأقى : 

و ١‏ ما يسثقر عليه رأى أغلبية اشر كاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون 
ملرَ ما للجميع 3 و سين الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء . فإن لم تكن ثمة 

و” - واللأغلبية أيضاً أن مختار مديراً ء كما أن لها أن تضع للإدارة و-أحسن 
الانتفاع بالمال الشائع نظاما بسرى حتى عل خلفاء الشركاء عا سواء أكان 
الحلف عاما أم كان خاصاً » . 


و" وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراضي من الباقعن : عد 
وكيلا عهم 1(6) 


مالس الشركاء » فير ئها القاضى و يستبدل ها قسمة مهايأة إلىأن يتيسر إجراء القسمة النهائية دون 
ضرر . فكانت المادة ١١٠٠١‏ من المشروع المّهيد تجرى على الوجه الآفى : « إذا كانت القسمة 
اللهائية ضارة بمصااح الشركاء عل الى جه المبين بالفقرة الثانية .ن المادة ١5١8‏ »© ولم يكن ميس رآ 
أن يداء الماك الشائم إقاراة مقا كه القاشى :اطرق > يتاء غل طلك. سد الشركاة 4 أناياء 
بقسمة المهايأة بعد الاستمانة تخدير أو درن امتمائة , ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١*8‏ 
فى الامش ) . وكانت الفقرة الثانية من المادة م ١8٠‏ من المشروع ١‏ هيدى اأشار إإيها فى الاص 
تخرى على الوجه الآ : ومع هذا فللمسكة ء بناء على طلب أحد الشركاء » أن تأمر باستمرار 
النبوع حى إلى ما بعد الآأجل افق عليه ج يوسن لود فوصة آى اقناتاهل ليناد و الكيرع .: 
د ذلك منى كانت القسمة العاجلة تضر بمصالم الشركاء » كا ها أن تأ بالقمة فى الحال حى قبل 
انذفاء الأجل المتفق عليه إذ! وجد مبب قوى ييرر ذلك » ( موعة الأعمال التحضيرية ؟ 

4 موعة الأعمال التحضيرية‎ ١ وقد حذفت هذه الفقر: ألثانية فى لحنة المراجعة‎ .) ٠ 
صالفة ألذ5 فى نفس الاجنة ( مجموعة الأعمال‎ ١**+٠. ص *«ما )رء فحذفت تبعا طا الماددة‎ 
. ) فى اطامش‎ ١١8 اتحضير ية 5 ص‎ 

)1١(‏ تاريخ النص : وردهذا النص ف المادة ١١95‏ من المشر وع المهيدى على وجه مطابق 
كا كلس على لهند للقن لانيو ع قدا عدا بيع قووف الفنانة مليف اي وونانقك ولد لله 
المراجعة بعد تعديل لفظلى + نحت رم ده ف المشروع الالى .ثم وافق عليه مجلس النواب يمد 
لل ال النص مطابعًا لما استمّم, عليه لق التقنين المانى المديد . ووافق 
عليه مجلس الشيوخ تت رقي 8م ( موعة الأعمال التحضيرية + صن 9ه - صيى لاله ). 

ولا مقابل للنص ى التمدين المدى ألسابق . وهو نمى جديد مستحدث . 2 


6م 


ونحلص من هذا النص أنه ى إدارة المال الشائع إدارة معتادة . لا محلو 
الحال من أن نكون ى أحد الفروض الثلاثة الات : 

أولا ‏ أن يتولى أحد الشركاء الإدارة ولا يعترض عله الباقون » فيعد 
وكملا عنهم وكالة عامهة بالإدارة . 

ثانيا ‏ فإذا لم يتول أحد الشركاء الإدارة ٠‏ أو تولاها واعتر ض عليه 
الباقون » فالإدارة المعتادة تكون فى هذه الحالة فى بد أغلبية الشركاء على أساس 
قرمة الأنصاء . فا يستقر عليه رأى هذه الأغلبية بى الإدارة المعتادة يكون 
ملزما لجميع الشركاء . من رضى مهم ومن لم يرض . ويجوز هذه الأغلبية 
أن تعين ديرا لإدارة المال الشائع إدارة معتادة » وها أن تضع نظاما لهذه 
الآدارة . 
القاضى الأمر باتخاذ ما يلزم من التدابير المستعجلة هما تقتضره الضرورة » 
والقاضى أن يعن عند الحاجة مديراً لهال الشائع . 

ونستعرض فما يلى كلا من هذه الفروض الثلائة20 . 


15 - ترلى أعر لمر ابر دامه رونء اعراضص ص البافين : 
فى هذا الفرض : وهوغير نادر الحصول . يعتير أن هناك وكالة ضمنية صدرت 
من بائى الشركاء إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع » فيكون هذا 
الشريك أصيلا عن نفسه وكيلا عن باق الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة 


ويقابل فى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 
التقنين المدنى السورى م +78 ( مطابق ) . 
التقنين المدنى اليب م 0ه ( مطابق) . 
التقنين المىافى العراى م 5/٠١54‏ و8 (موافق). 
قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 868 : إن الأقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات 
الى تتخذها الفالبية فيما ختص بإدارة الثىء المشتر نك وكيفية الانتفاع به » بشرط أن يكون الغالبية 
ثلاثة أرباع المصاليم الى يتكون مها موضوع الشركة - وإذا لم يكن الغالبية ثلاثة أرباعها , 
فلشركاء أن يلجأوا إلى القاضى فيقرر ما يراه أكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة . و يمكنه أن 
يمسن لها مدي ؟ عند الاقتضاء » أو يأمر بقلها . 
( وقد نسم هذا لاخص المادة 5١‏ من قاذه ن الملكية اما ية المبانى ) . 
)1١(‏ انظر ى إبجار المالك. ى الشيوع ى هذه الفروص الثلائة الرسبط ١‏ ظمّرة ؟د . 


م 


معتادة . وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة الى تصدر منه فى حق الشركاء . فيكون 
إجاره مثلا للال الشائع نافذ فى حتهم0© وكذلك قبضه للأجرة . وقيامه 
بأعمال الصيانة » ود فعه الضراب . وغير ذلك من أعمال الحفظ الى تعدم 
ذكرها9؟ . وله أن يزرع الأرض الزراعية : وأن ينفق على الزراعة ماتقتضبه 
من مصروفات . وأن يستأجر عمال الزراعة للحر ث والتسميد واليذر والحصد » 
وأن يشترى ما يلزم من مهاد وبذور ء وأن يستأجر المراشى ودلا لات الزراعية 
اللازمة » وأن محفظ المحصولات بعد جمعها. ثم يبيعها فى الأسواق يأثمانها 
الخارية . وله كذلك . بدلا من زراعة الأرض على الذمة ٠‏ أن يواجرها . 
أو أن يعطها مزارعة . كل هذه أعمال تدخل ق حدود الإدارة المعتادة . 
وتكون نافذة فى حق سائر الشركاء9» . 

ويحوز » بعد أن يتولى الشريك الإادارة دون اعتراض من الياقن ٠»‏ أن 
يعترض عل إدارته بعض الشركاء » فيكون ذلك عثابة عزل له عن الوكالة 
الضمنية . فإذا كان البائى من الشركاء ممن ل يعترضوا على إدارته هم الأغلبية 
بحسب حخصصهبم ى المال الشائع » ويدخل فى ذلك حصته هو . بى الشريك 
متوليا الإدارة . ولكن باعتباره معينا من قبل الأغلبية » فتسرى أعمال إدارته 
فى حق المعتر ضين على أساس أنه عمثل الأغلبية كما سترى. أما إذا اعترض على 
إدارته من الشركاء من تكون حصصهم فى المال الشائع لا تقل عن النصف» 





)1١(‏ وقد فرض اللقانون أن عدم اعتّر اض الشركاء على الإبجار الصادر من شريك مهم دليل 
على وجود وكالة سابقة مهم له بالتأدير . رمن ثم لا يننذ الإبحار ى حقهم إلا لمدة لا تجاوز ثلاث 
سنوات » ثأن أى إيجار يصدر من اوكيل أو النائب . وهذا خلاف ما إذا قلنا إن عدم اعتر اض 
الشركاء على الإيجار المادر من أحده, [نما هو إقرار لاحق لا توكيل سابق : فيتعين عندئذ أن 
يسرى الإيجار فى ححى الشركاء لآية مدة ولو زادت على ثلاث سنوات » لأن الشركاء يكرنون قد 
أقروا الإيجار بالمدة المحددة فيه ( الوسيط + فقرة ؟ه ص <١‏ هامش .)١‏ 

(؟) انظر أآنفا فقرة مم4 . 

(؟ ) ومن هذه الأعمال ماهو حمل مادى لا تصرف قانوق ء كزراعة الأرض ٠»‏ فلا ترد 
عليه الركالة . فيمكن اعتبار اشر يك هذه المالة فضو ليا » وإلى هذا الممىتشير المذكرة الإيضاحية » 
لمشروع التّهيدى عندما تقول : ,أما إذا لم يختاروا مدير » وتولى أحد الشركاء الإدارة دون 
اعير اس من الباقين ٠‏ عد وكيلا عنبم . وهو عل كل حال يكرن فضوليا فيما لا يكرن فيه وكيلا » 
وئلك ى سدرد قواعد انفغالة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 5 ) . 


7م 


فإنه لا يصبح ممثلا للأغابية » ومن ثم لا يستطيع المفضى ف إدارته : وجب 
عليه أن يتنحى 22 . ١‏ 


91 - تنرلى أغل: الشرلاء لمروارةٌ : فإذا كانت هناك أغلبية من 
الشركاء 4 عل أساس قيمة الأنصماء ؛ متففة على الو جه الدى بدار به المال 
الشام ٠‏ فهلء 4 هى | أى تدير هدا المال 4 ولو كانت شخصا و احداً من 
الشركاء ملك أكر من نصف الال الشائم 29 . وليس لبائى الشركاء . 


كان عددهم ٠‏ أن يعر ضوا على إدارة الأغلية 6 0 


الإدارة المعتادة . على الوجه الذى بيناه فيا تقدم . وليس للأقلية أن تعر ض 
إلا إذا كانت الأغل.ة فل تعسمتٌ 5 فى استعهال حمها ى الإدارة . وراعت 
مصالحها وأهدرت مصالح الأقلية . لاسما إذا كانت الأغلبية عدداً قليلا من 
الشركاء أو كانت شريكا واحداً فقَط 629 . وهناك ملجأ آخر تلوذ به الأقلة . 


١(‏ ) فإذا أجر المين الشائعة بالرغى مزذلك . استطاع الشركاء الذين اءثر ضوا إخراب المتأج 
من كل لين + ولا يستطع هذا الأخير ل الايد و 
عهد المعنن . تعنين المدى القدم جوز له ٠.‏ ذال ن للشرا يت الم جر "وتيك لقو قطنا 1 حر فى 
المشار كد لالتعا بالعس الؤجرة . فلا يدتدر اى شفغاه لمن متعرضا لليازة باق الشركاء ٠.‏ بل 
حالا محل الل د فلك الو عر عرس كي شان عل طريقة الانتفاء أو ءإ القسمة 
فبية. ناثة أو قدمة مهايأة أر تق شارين .و مدي كول الاذاوة ( تففن عدن :7 هار سس اسنة 
4 مجخمرعة ع ؟ رتم #0 ص هه - الاسكندرية مستمجل 58 يناير سنة ١4817‏ الحاماة .م١‏ 
رتم +٠‏ صر. 4١‏ : لا مكن اعتبار المستأجر ار مند . ويكون الفصل فى بطلان الإيجار 
ماسا تحقوق الحصوء ومن اختصاص قاضى الموضوع ) . أما فى التقنين المافى الحديد » فإن أغلبية 
الشركاء هى الى ملك إبجار العم ين الشائمة !يار ا نافذ فى حق اميم ٠‏ فلا يكرن لنشريك الذى آجر 
ب 0 10 
مدينه . اندوز :إن :طرووتيه: الفق بر رينها ال أغلنة الشركاء و إلى المستأجر مهم ( الوسيط 4 
فقرة 5ه ص 8 وهاش م8 ) . 

(؟) فإذا كان أ الشركاء يمك أ كثر من التضت: + كان له :وسد عق الاغاز » وإذا كان 
لا ملك إلا الثلث مثلا وأجر الخال الشائم كله لشريك آخر ملك هو أيضاً الثلث ٠‏ كان الشريكان 
المؤجر والمستأجر موافقين عل الإيجار . ولا كانا مملكان الثلثين فإن الإيحار يرى فى حق باق 
الشركاء . وكذلك يسرى الإيجار فى حق باق الشركاء لو أجر الشر يكان الكذان بملكان ا"ثلثين المين 

عة كلها لأجنبى ( الوسيط 5 فقرة ؟ه ص ٠٠‏ ) . 

(+) حسن كيرة فقرة ٠١07‏ صل 44ع - إماعيل غاتم فقَاة 6 صن ١6١‏ وفقرة 0 
من هه ١‏ - عبد الام ع فرج الصدة ممرة ١١07‏ ل - متصور مصطق متصور ضمرة +ه 





.١4١ ص‎ 
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بل يلوذ به أى شريك ٠‏ وهو طلب القسمة للخروج من الشيوع . 

وقد ترى الأغدية ألا تدير المال الشائع بنفسها » بل نقم وكبلا عنها » من 
بعن الشركاء أنفسهم أو من غبر هم ؛ فى هذه الإدارة . فيكون هذا الوكيل 
نائبا عن الأغلبية ى حدود الإدارة المعتادة : وأعمال الإدارة البى يقوم با 
تكون نافذة و,بحق الجميع (20. وقد ترى الأغلبية عدم إطلاق يد هذا الوك لل . 
بل تضع نظاما يكفل سحسن الانتفاع بالمال الشائع وإدارته على وجه مرضى . 
فيتصبح هذا انظام ملزما لجميع الشركاء ٠‏ وملزما للوكلى الذى اختارته 
الأغلبية : وملزما لمن يخلف ااشركاء من خلف عام كالوارث ومن خلف 
خخاص كالمشرى . وقد يتضمن هذأ النظام قودا على سلطة الوك لل ء فلا يستطيع 
مثلا أن يوجر المال الشائع لأكثر منمنة » أو يلزم بإيداع ريع المال ى مصرف 
معين . وبدجى أن هذا النظام قابل للتعديل » ويعدله من ملك وضعه » 
فيجوز لأغلبية الشركاء ‏ وليس من الضرورى أن تكون هى نفس الأغلبية 
الى قامت بوضع النظام ‏ تعديله أو إلغاواه ووضع نظام جديد ٠‏ أو إلغاوؤه 
أصلا دون وضع 'أى نظام آخر . 


8 رام نوشر علس صو المرقاء بز دام الال المائع : فإذا لم 
تتوافر أغلبية من الشركاء 4 حسب قمة الأنصباء 4 لإدارة المال الشائع . » 
بل تعارضت مي وم واختلفت اتجاهاتهم دون أن تخلص هنهم أغلبية » لم يبق 
إلا الالتجاء إلى اأقضاء(©. فيجوز لأى من الشركاء أن يرفع الأمرإلى اللكة ‏ 


. انظر آتفا فقرة 5غ‎ )1١( 

(؟ ) وإذا أجر أحد الشركاء جزءاً مفرزاً من العين الشائعة يعادل حصته ء فإنه لاب عما 
تسلم هذا الحزء المفرز إلى المستأجر إذا اعتر ض الشركاء الآخرون . ويكون الإيحار معلا على 
شرط حصول القسمة بين الشركاء ووقوع الحزء المفرز فى نصيب الشريك الموجر . فإذا وقم جزء 
مفرز آخر ف نصيب الكريك المؤيِج, » قالرا الغالب فى ألفقه أن ينتقل الإيجار إليه حك الحاول 
العيى المتمرر فى ااتصرف فى ج: ء مفرز مب المال الشائع وفما لهادة ١/857‏ مدق . 

أما إذا آجر الشر يك حصته الشائعة فقط » لا كل المين ولا جزءاً مة, زامنها » فى هذه الخال 
.كون الإبجار ميحا . و لكن يتعذر على المؤجر أن. يسلر حصعه الشائعة إلى المستاجر . وإلى أن ند 
سمة لا يككون لممتأجر الخصة الشاتعة أكثر ما الشرييك الموبٍ . ويترتب عل ذلك أن أغلية» - 


47م 


الكلية أو الحزئية بحسب النصاب ©27‏ وعلى المحكة أن تأمر باتخاذ الاجراءات 
والتدابير الى نقتضها الضرورة . فقد تأمر بإجار الأرض الزراعية لمن يتقدم 
لامتتجارها اراس #ب من 3-7 الصفقة 6 وتندب لذلك أحد 
ف ا أو من غيرهم : م يكون لهذا المدبر ساطة الحارس القضانى . 
فيدر م يأعمال الإدارة المعتادة : و يعدم الحساب للشركاء . وذلك كله إلى أن 
.بعود الشركاء أ و أَغَلبِيهم إلى الاتفاق وعند ذلك تتح المدير االذى اخحتارته 
المحكة. أ وإلى أن تم إجر اءات قسمة المال الشائع إذا طلب أ<د الشركاء القسمة . 


النصنيال 
2-0 قل 
648 نهل فانولى : تنص المادة 74م مدنى عل بها يأى : 
١‏ اللشركاء الذين ملكون على الآقل ثلاثة أرباع المال الشائع . أن 
يقرروا ى سبيل تحسين الانتفاع سبذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل, 
ىّ الغر ض الذى أعد له هما حرج عن حدود الإدارة المعتادة . غلن أن يغلتو | 


:> الشر كاء يستطيعون إيجار العين كلها ويكون الإتدار نافذاً ى حق "شر يك المؤجر وى حوالمستاجر 
منه ء ولا يبى للمستأجر إلا الرجوع على الم جر . فإذا لم توجد أغلبية جاز للشريك المؤجر ء 
والبتاج مع عن ريق الاقو در ا 2 من اليكة لكيه أن سس التدابير 
ما تقتضيه ضر ورة استفلال المال الشائم (- 4م مدلى ) . فم اللمدكة مديراً يته لى إدار: الع 
الفائفة . .واذا عه فمد يدر الإيجار اإصاد. مد الشريك الموصٍ . أما إذا تمت القمه » فإن 
التأجر يتلم +صة الموجر المفء زة . ويتحم الإيجار فسا ( الرسيط 5 فم ة ؟هد ص 5# - 


ص 59). 

)١(‏ وقد جاءف المذكرة الإيفاحية للمشروع المهيدى :ه فإن 1 تكن هناك أغلبية »وشلت 
الأدارة سيت ناف ؛ كان لكل شر يك أن يطلب من المحككة انض ( وعص الت .غل أن تكون 
الممة ارخ أى 4ه 5 00 0 تمن من يدي المال 0 بين 6 أو 


السديرية :بو جو ) .م بعد لاس جيل يل يد ا عا 
تكود الممكة الحزئيه ا و الحمكة الكلية ورين !انهه ا 


الى 


قراراتهم إلى بائى الشركاء . ولمن خخالف من هرثلاء حق الرجوع إلى المحكلة 
خلال شهرين من وقت الإعلان » . 

9و7 - واللمحكة عند الر جوع إلجاء إذا وافقت على قرار تلك الأغاببة ؛ 
أن تقون عع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . وها بوجه نخاص أن تأمر بإعطاء 
احالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات(3©. 

ولا «قابل لهذا النص ق التقنن المدى اسابق : فهو نص مستحدث. 

ويقابل فى التمنينات المدئية العربية الأجرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 84/ا - وف التقنين المدنى الدبى م 88م - وف التقنين المدنى العراق 
م ٠١6‏ - و قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 0775© , 


١(‏ ( تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة /اة ١‏ ص المثثر وع الفهيدى عل ألو جه 


ال ات للشر كاء أصماب القدر أل كير من قيمة الخيصس أن يدخلواء» ى سبيل سين الانتفاع 
بالمال الشائم ٠‏ من التغيير ات الأساسيةو التعديل فى الغرض الذ أعد له المال ما يحرج عنحدود الإدارة 
المعتادة ٠‏ ولمن شالف من الشركاء حق الرجوع إلى الحكة . + - وللمحك,ة عند الرجوع إليها : 
إذا وافقت على قرار الأغلبية » أن تم ر مع هذا ماترأه مناسبا من الإجراءات . وها يوجه خاص 
أن تأم بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تفمن الوفاء بما قد يتحق من التعويضات » . وفى لحنة 
بدا اي وي اع + يوي ذل لونحايد اعواور الوسي 6 
بإ-طاار يديه ادء_ كاء بشرارات الأغلبية هل أن تكو ن معارقية من م داس على شدهد راق 
شان لم هن رقت الاعران . فوافشت الاجنة على ذلك ٠»‏ وأصام شعن مم تعن تعديلا ت أخرى 
لفظرة طفيفة مطلابتا لا اد«ت, عليه فى التقنين المانى ال+ديد » فيما عدا أن دة المعارفة فى الشروع 
هى كبر د42 من كابر س» و نر كم النمن ٠.4فى‏ المشر وع الباق . ووافن عليه يجلس اراب 
د دام هوم . واستبدات غنة لمس الشيرخ اللماتو قاو توي اوكلية واشيي نب فأصيم الفكين 
عت ار 4م ملابقا لما امتقر عليه فى انين المدنى الحديد . ووائق عليه محلس الشيوم كا عدلته 
لمنته ( تجترعة الأعال السسيرية + ص لام اص 4٠.0‏ ). 

(؟ ) التقنينات المدئية الى بية الأخرى : 

للتقديز المي الورى م :ه» ( مطابى فيا عدا اشير اط التفنيناسورىأن يكرنإعلانقرارأت 
الأغليية بكتاب مصمرن أو بطريقة أخرى ) . 

للتقنين المدنى اليبى م م0 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق مك6٠٠‏ : (١‏ - ششركاء أصراب القدر الأ كير فى الخصص أن يدخلوا ٠‏ 
باذن المحممة » لى سبيل تحسيز الانتفاع بالمال الشانم ؛ من التغيبر ات الأسامية و التمديل فى النفررضص 
اذى أعد له المال ما يخم عن حدودهء الإدارة غير المعتادة . ؟- والمسكة أن تقرر ماثراه مناسسا 
من الإجراءات . وطا بوجه خاس أن تأدر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفا. بما قد 
يعض من للأتمويضات . ش 3 


381 : 


ومخلمس من هذا النى أن هناك اعمال إدارة ترج عن دود الا“دارة 
المعتادة » فهذه ترلاها أغلبية أكمر عن الأغاية المدادة : 500 ن للأقلة غمر 
الموافقة حق الا- راض علما أنام !1 5 

6 - انزمال الى تخرص خر < ورا راروٌ المثارى : جاء فى 
المذ كرة ال يضاحية لمرو العهبدى 1 ف خصورص الأعمال الى رج عن 
حدود الإدارة المعتادة» ما يأنى :« إذا كان الأمر ءت'قا بأعمال الإدارة الحار جة 
ضْ الأعمال المعتادة . كإدشدال تغيمر ات أماسية ف الغرض النى أعد له المال 
لتحسين الانتفاع به . وذلك كتحويل مطم إلى مقهى . أو إعادة بناء .مزل 
لجعله أصلح للاستغلال : فللأغليبة أن نترر ما تراه فى ذلك ... +632 

فالأعمال الخارجة عن حدود الإدارة المعتادة هى إذن التعديلات فى الغرض 
الذى أعد له المال الشائع ٠‏ وذلك بقصد نحسن الانتفاع به . فنى الأراضى . 
يعر إدارة غير معتادة تحويل الأرض من أرض للزراعة إلى أرض للبناء إذا 
كانت تصلح لذلك بالنسبة إلى موقعها . أو إلى أرض تقام علا مصانع 
للاستغلال الصناعى . كذلك يعتمر إدارة غدر معتادة تحويلى الأرض الزراعية 
من أرض المحصولات العادية كالقطن والقمح والأرز إلى أرض مشجرة 
تغرص فبا أشجار الذواكه امختلفة أو أرض لزراعة الزهور . ولكن تعتعر 
إدارة عادية» إذا ماحولت الأرض إلى زراعة الفواكه» أن يغرس فبها صاحما 
النخيل . أو أن يزرع البقول والحضروات ما بين أشجار الفاكهة ٠‏ أو أن 
تربية المراشى ا تقتضره من نفقات كبيرة وخخرة فذة ومحاطر <لربة ٠‏ فقد 
تمحر ج عن حدود الإدارة المعتادة . 


س (وتختلف 21:نين أئى افى عن اتثنين المصرى ى وجهين : (1) لا يشترط التقنين العراى إلا 

الأغلبية للعادية . (؟) ولكن يشتّرط من جهة أخرى إذن المحكة مقدما قبل القيام بالعمل ) . , 
قانون الم جبات و المتّود اللبنانى م 81م ؛ لا تهير الأقلية على قبول قرارات الأغلية إذا كانت 

تختص : أولا - بأعمال التصرف وبالأعمال الإدارية أيضاً إذا كانت "مس الملكية مباشرة . 

ثانيا - بتعديلات جديدة فى عقد الشركة أو الثى. ا!دة لك . ثالنا - بمقد موجبات جديدة - في 

الأحوال المتقدم ذكرها يحب أن يتنك رأى الممارمن . هل أنه يوز قشركاء الآخرين أن 

يتملرا عند الاتتفاء الم المتمرص عليه ف الماد: 5ه ( از العىء كله لحساهم الخحاص ) . 
)١(‏ موعة الال التسضيرية ١‏ ص مه .0 


"الم 


وف المبانى : يعتير إدارة غير معتادة تحريل المطعى إلى مقهى أو المقهى إلى 
مطعم ٠‏ وإعادة بناء المنزل لجعله أصلح للاستغلال . كا تقول المذكرة 
الإيضاحية فعا قدمنا . كذلك يعتر إدارة غير معتادة نحويل مزل السكى إل 
فندق » أو إلى بنسيرن ٠‏ أو إلى * شمق مفروشه . وإقامة أحد الشركاء فى الشيوع 
بناء على أرض فضاء شائعة تعتير إدار ة غير معتادة » سنمرادها بالبحث فمايل . 


- الرّعلسَ المرز م لتقرير الو دارة عير الْعاومٌ : والذى يقوم 
يأعمال الإدارة غير المعتادة يكون عادة هو نفس المدير لهال الشائع ٠‏ يعن على 
الوجه الذى سبق بيانه12© . ولكنه فى قيامه مبذه الأعمال . وهى رج عن عن 
الحدود المألوفة للادارة المعتادة . فى حاجة إلى موافقة أغلبية مناأش ركاء مختلف 
عن الأغلبية البى قدمناها فى الإدارة المعتادة من وجهين : 

( الوجه الأول ) الأغلبية المطلوبة للإدارة غير المعتادة ليست هى الأغلبية 

المطلقة » أى مايزيد على النصف على أساس قيمة الأتصناء + ؛ بل هى أغلبية أكير 
من ذلك تفتضهاخطورة أعمال الإدارة غير المعتادة . و حددها صدرالفقرةالأولى 

من المادة 819 مدنى » على ما رأينا » بأنها أصوات « الشركاء الذين بملكون 
على الأفل ثلاثة أرباع المال الشائع » . فإذا كان المدير للال الشائع هو نفسه 
أحد الشزكاء 3 ويملك ربع | المال الشائع مثلا » فإنه يكون فى حاجة إلى موافقة 
عدد من الشركاء يملكرن نصف المال الشائع على الأقل ؛ هذا إذا كان هو نفسه 
موافقاً على العمل . وإذا لم يكن موافقا ء فلابد من أن سائر الشركاء 3 
علكون ثلاثة أرباع المال الشائع . يتفق رأهم على القيام هذا العمل : 
المدير ملزما بالقيام به بالرغم ٠‏ ن عدم موافقته . ويصح أن يتنحى : 
الأغلبية العادية مدير آخر يكون موافقا على العمل ٠‏ لوم به ا 0 
للشركاء علك ثلائة أرباع المال الشائع فإنه يستطيع وحده أن بشرر أعمال 
الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة غر المعتادة على السواء . و لي سلأقلية الشركاء . 
وهى الى تملك الريع البائى من المال الشائع المعارضة أمام المحكمة فى أعمال 
الإدارة المعتادة . ولكن خم حت المعارر ضة فى أعمال الإدارة غمر المعتادة على 
ما سيرى . 





45-7 انظر انها فقرة‎ )١( 
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الأغلبية .وريه ار ني ال وورة وأ تملع ور ل لقان 
الأعمال الى قررت الديام حا ين 6 شرا بنالأفنية “ىلم ترام . ولم يعن 
القائرن طريقة خاصة للإعلان » فيصح أن يكون على بد محضر ؛ كنا بيصح 
أن يكون بكتاب مسجل أو غغر مسجل : وقد يكون شفويا ولكن على الأغلبية 
إثبات حصول الإعلان ولكل شريك من فريق الأقلية . ى خلال شهرين 
من يوم وصول الإعلان إليه » أن يعارضف قرارات الأغلبية أمام المحكة 
الختصة . 

وتقول الفمرة الثانية من المادة 878 مدنى كا رأينا : و والمحكة عند 
الرجوع إاجا » إذا واف تعل قرار تلك الأغابية » أن تقرر مع هذا ما تراه 
مناسيا من التدابر . وشا بوجه تحاص أن تمر بإعطاء المخالف من الشركاء 
كفالة تضمن اارفاء عا قد يستح من التعريضات » . فا محكة إذن تبدأ بتقدير 
صواب القيام الل الذى فررته الأغلبية : وتسمع فى ذلك -حجج الأغلبية 
وحجج الآفلية . وقاد نرى . بعد سهاع حجج الطر فين . الا توافق على العمل , 
فيمتنع على الأغلبية أن تقوم به . أما إذا وافقت المحكة على العمل : فقد تضع 
له شروطا ونحوطه بضمانات تكفل إنتجازه على وجه مرضى . وقد يبى العمل . 
يعد كل ذلك . غير مأمون العاقبة : فتحتاط المحككة لكفالة حتموق الأقلية 
المخالفة » وتأمر الأغابية بإعطاء الأقلية كفالة شخصية أو عرنية ٠.‏ تطمئن إلا 
الآفلية فما إذا تحققت مخاوفها ونتج عن العمل “حسارة» فتجد الأقلية بى ررضو 
عالتعءريضات على الأغلبة هذه الكفالة أمامها تضمن هذا الرجوع . وبتبين من 
ذلك أن مرافقة الحكمة على العمل لا يعى الأغلبرة من رجوع الأقلية علما 
بالتعويض ٠‏ ما إذا نتج عن هذا العمل “حسارة للشركاء . 

- اثاءئ أمر الشر, ساء ولى صر ء مه ر من انر ضى الصابعر : 
وإذا أقام أحد اإشركاء بناء على حزء مدرز هن الأرض الشائعة قبل 
قسمنبها » فإن هذا الشريك يكون قد أنى يمل من أعمال الإدارة غر المعتادة 

(عهء) 


م 


كنا سبق القول27© . ويترتب على ذلك أن هذا العمل بتتضبى موافقة الشركاء 
أصعاب ثلائة أر باع الأرض الشائعة على النحو الذنى قدمناه » أو ى القليل 
إقرار هذه الأغلبة الخاصة للعمل بعد تمامه . 

فإذا لم توافق هذه الأغلبية على البناء . ول تقره بعد إقامته » جاز طبقا 
لأحكام التفندن المدنى الحديد أن ير ااشريك البانى على إزالة البناء ودفم 
تعريض لسائر الشركاء عما عسبى أن يككون هذا البناء قد ألحق بالأرض من 
ضرر 29 . أما فى عهد التقنن المدنى السابق . حرث لم يكن هناك نظامتشر يعى 
لإدارة المال الشائع إدارة معتادة وإدارة غر معتادة » فقد أشفقت محكة 
النقض على الشريك الذى ينى فى جزء مفرز من الأرض الشائعة منهذه النترجة 
القاسية » ولم يكن القانون ببى* له وسيلة يلجأ إلها إلا إجماع الشركاء وهو 
أمر متعذر . فقضت بأن لكل من الشركاء عل الشروع حق مذكية حقرقية فى 
حصته الشائعة . ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار 
المنسر ك » فإنه لا يعد بانيا ى ملك غيره . ومن ثم فإن المادة 50 من القانونه 
المدنى ( السابق ) لا تكون منطبقة على حالته اتعلقها يحكم البناء فى ملك الغير . 
ولا يغمر من ذلك ما الشربك الاخر من حق الملكية على الشروع فق الحزه 
الذى حصل فيه البناء » فإن كل ما له هو أن ,طالب من أقام البناء بقسمة العقار 
المماوك لما على الشروع . ثم ورتب حقد على ما رظهر من تترجة القسمة9©؟ . 
ومعبى ذلك أن الشريك البانى لا جر على إزالة البناء » وعلى الشركاء أن 
يطلروا القسمة وينتظروا تآرجنها . فإن وقع الحزء المقام عليه البناء فى نصبيه 





ه٠.٠١ انظر آنفا فقرة‎ )١( 

60 وهذا ما يذهب إليه الفقه الفرنسى ( أو برى ورو ؟ فمرة 7١6١‏ ص 494ه ‏ بودرى 
وشوقو فرة 719 - يلانيول وريبير وديكار 5 فقرة م5 - كولان وكابيتان ودىلاءورانديير ١‏ 
رة ه6١٠‏ ., ١‏ 

(* ) فقف مدق 1١١‏ يناير سنة 4٠‏ بجموعة عدر 75 رقم 54 صن 0ه - أنظر عكس ذلك. 
وأن قشركاء أن يطلبوا إزالة ابناء دون انتظار نتيجة القسمة : استثناف مصر 0+ مبتمير لنت 
5 المحاماة ١١‏ رق 11+ صن 850 - مصر الكلية اتابن من جك إغاطاة دوع بوي 
ص 547 - بى سويف الكلية ٠١‏ مايو منة ١977‏ المحاماة 1 رت 581 صى (0ام - المنثية 
الحزئية 0 أكتوبر سنة ١481‏ الحاماة ١١‏ رم لاه صلخ 4 ١‏ ١المنيا‏ الحزرئية ؟” يونيه منة؟ ع وو 
الحاماة ؟؟ رتم 190 ص م4ه -استكثاف محتلط 4 يراه سنة 1485م م4 صل هو. 


© م 


الشريك الباى ٠‏ ققد تبن أنه ببى فى ملكه . و نسلم له الأرض والبناء معا , 
وإن لم يقع هذا الحزء ى نصيبه . فالشريك الذنى وقع فى نصيه هذا الحزء 
يكون ى حكم صاحب الأرض الى ببى علها الغر وهو مىء الذة ‏ فتجرى 
الأحكام المتعلقة بذلك ويكون را بن طلب إزالة البناء أو اسبقائه بالشروط 
الى قررها القانون ى هذا الصدد . وبصعب الآن التسلم بما قررته محكمة 
النقض فى هذه المألة . بعد أن وضع القانون نظاما تشريعيا يفتح الطريق أمام 
الشريك الذى يريد البناء ى جزء مفرز من الأرض الشائعة . فا عله إلا أن 
محصل على موافقة أصحاب ثلاثة أرباع الأرض ٠‏ وليس عليه أن يحصل على 
موافقة الجميع . ولذلك يذهب أكثر الفقهاء فى مصر يق إلى أن الشريك 
الذى أقدم على البناء دون الحصول علىموافقة الأغلية المطلوبة و زإجباره على 
إزالة البناء والتعويض » وذلك دون حاجة إلى طلب القسمة ودون انتظار 
لنتانمي12) 

أما إذا وافتت الأغلبة المقررة قانونا على البناء قبل إقامته ٠‏ أو أقرته 
بعد إقامته2"؟ . فإن جميع الشركاء يساهءون ى تكالف اابناء بنسبة حصة كل 
مهم ى الأرض الشائعة . ويكون ابناء ملكا شائعاً ينهم حيعا . و-هذا قضت 
حكمة النقض ء إذ تقول إن الشريلك الذى يقمم بناء على الععن المشتركة لايعتر 
من الغير فى معبى المادة 88 من الانون المدنى ( السابق ) . فإذا ما طالب 
الشريك الآ خر ملكيته لحصة فى هذا البناء . وجب أن يكو نذلك فى مقابل 
ما يناسها ى تكاليف البناء اافعلية وقت إقامته » إذ أن مطالته هذه تفل أنه 
اعتمد فعل شريكه . ومن ثم يكون الشربك البانى فى هذه الحالة معتيراً فى 


حكر الوكيل0) . 


)1١(‏ محمد عيل عرفة فقرة 5 - عد المهى البدراوى فقرة و١١‏ - إمماعيل غلم فمرة 
6 ص ١١]‏ اص ١68‏ - عد المنمى فرج الصدة فشرة ١١6‏ صن ١88‏ - ص م١‏ - 
وص ١9١‏ - حين كبرة فشّرة اا ٠١‏ صن 8ه د صل 858 - متصور مصطق منصور قفرة وه 
ص 1١44‏ - عكس ذلك شفيق شحاتة فقرة 1١70‏ ص 8م30١‏ . 

(؟) وتمتعر موافقة أو إقرارا ضميا علم اكشر كاه بإقامة اللناء و مكوهم عل ذلك 
دون اعتراض » أما إذا علموا فاعتر نموا أو لم يعلموا أصلا فيعتيرون غير موافقين ( محمد على 
عرفة فمّرة 795١‏ ص 4#؟ نس سن كيرة فشّرة لا١٠‏ صل 14ه” ). 

(؟) نقضى مدل "١‏ ديمم سلة م944١‏ #مرعة حمر هركم وه” صل 5094.0 - وانظر 
عبد المن البدرا وى فشرة ١١5‏ ص ١44‏ حصن كيرة فرة ٠١07‏ صل 88م وهامش ؟ . 


كلم 


الفرع الثانى 
التصرف ى المال الشائع 
0 - تصيرف المرلا, تجفعين وتصسرف الريك منهروا : رأينا(9) 
أن المادة ١/895‏ مدنى تنص عل أن «كل شريك فى الشيبوع علك حصته 
ملكا تاما » وله أن يتصرف فيها.. ؛٠‏ . وظاهر من هذا النص أن للشريلك أن 
نتصرف منفرداً فى حصته الشائعة . أما إذا تصرف ف الال الشائع كله أو ى 
موسو ا ل 20 . وقد يتصرف 
الشركاء مجتمعين - أو تتصرف أغلبية كبيرة مهم ( م487 مدنى) -- فى المال 
الشائع كله » ولهذا التصرف يفا كد الام 
فالتصرف إذن قد يكرن جماعيا فيصدر من الشركاء مجتمعين أو من اغلبية 
كبيرة مهم » وقد يكون فرديا فيصدر من الشرياك منفردا . 


4 وى ارزول 
تصرف الشركاء جمعين أوتصرض أغلبية كبيرة منهم 
-١ 8‏ تصرف الشركاء جتمعن 


.6 ا 1 «فرز صر : إذا أجمع 
الشركاء على التصرف تب الال |١‏ شائع كله . فهذا حقهم : ويكون تصرفهم 
ححا اذ : ف بالنسبةإلهم أجمعن . فإذا كانت الا, رض شائعة بين شريكن وباعها 
الشريكان معاً: فإن هذا البيع إذا حل ينقلملكية الأرض إلى المشترى .ولا مكن 
أن يكون لقسمة الأموال الشائعة الأ خرى ببن اأشر يكن أثر فى ذلك . لأن 
الى كن لاراعا الأرد الغرائية ققد حر سيت ور كينا ولا عور أن نوكل 
أبة قسمة بيهما بعد ذلك . وإتماهيثور البحث فى أثر القسمة ى التصرفات 





للا كم 


)1١(‏ انظر آنغا فهر .م؛. 


م 


الى تصدر من الشريكين وتقرر للغر حقا عينيا غير الملكية . كحق رهن 
أو حى انتفاع . فإذا رهن الشريكان معاً الدار الشائعة . واقتسما بعد ذلك 
ولا يستطيع هذا الشريك أن تج ,أن: كان لاعلك من الدار وقت أن رهما 
إلا جرءا شائعا » فلا يبى اأر هن على الدار إلا ىُْ حدود هنا الجخزء أما الباق 
فيعتير مر هونا منشر بكه الآخر وقد تبين بعدالقسمة آنهغر مالكله فيبطل الرهن 
الدار بعد القسمة . وقد طبق التقنن المدنى تطبتًا تشريعما هذا المبدأ فى الرهن 
الرسمى - فنصت المادة 1/1١4‏ منه على أن « يبى نافذاً الرهن الصادر هن 
من جميع الملاك لعقار شائع ٠‏ أيا كانت النتيجة اإبى :تر تب على قسمة العمار 
فها بعد أو على ببرعه لعدم إمكانه قسمته «0©. ومتبحث هذه المسألة تفصدلا 
فى الحزء الحاص بالتأمينات ؛ عند الكلام ى الرهن الر”مى. 
ارضاكانت سائعة بس ثلاثه بالتاوى . ورهن اأخلانه .من الأرض جزءاً مفرزا 
بعادل ثلا ٠‏ فإن هذا الرهن بلزمهم جميها . وإذا اقتسموا الأرض كلها بعد 
ذلك ٠‏ ووقع الثلث المفرز المرهون نى نصيب أل هم ٠‏ لزمه الرهن . ول 
يستطع أن ختج بالقسمة على الدائن المر ميق بدعوى أنه م يرهن من ااثئلث 
المغرز إلا ثلثه . 

8 _أنراع التصسرف وما قدمناه لا يصدق على الرهن الرسمى, 
وحده ٠‏ بل يصدق أيضاً على رهن الحرازة . كذلك ينطبق المبدأ فى حالة تقرير 


1١ه انظر فى هذا المعى إمماعيل ام فقرة 4؛/ا -متصور .عستأى منصور فقرة 17018 ص1‎ )١( 
هس الدين : كيل ونظريه‎ - ١47 عبد المنم فرج الصدة فقرة +« اص‎ - 1١١ حسن كيرة فقرة‎ 
1 اكأجيدا رطع 'كالنة نه وزو هي اند 3 ووس جم 1 دشن‎ 

رار ق أن ااذه مغ ونان قفي كا اتنا سرى عن الرهق: الرسن ديزن ره 


١ :‏ - اس 3 ٠‏ 5 0 . , .- - ايد َه 5 ٠.‏ 
الحيازة : شدي شحاته و النفار يه العامة اخأ : الىي. طيعمة ثانه سنه 23 ١93‏ فقرة ١٠١‏ سلييان 
١‏ . 2 
ا 9 ا 0 8 52 م قر عي 2 ل اميا فد م« 


00000 أصل اء لى المال الشائع من جميع الشركاء . كتقرير <_ «نتفاع 


و تصرف أغلية كبرة من الشريكاء 

0 - نهى فابرى : : تنص المادة ١م‏ مدنى على ما يأنى : 

« للشركاء » الذين تملكون على الأفل ثلاثة أرباع المال الشائع . أن يقرروا 
التصرف فيه إذا اسندوا فى ذلك إلى أسياب قوية . على أن يعلنوا قراراتهم 
إلى باى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حى أأر جوع 5 المحكة . خلال 
شهرين من وقت الإعلان . وللمحك/ة . عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة 
بمصالح الشركاء : أن تقرر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجباء» 29. 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدلى السابق؛ وهو نص استحدثه الهذن 
المدلى الحديد . 


ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدق 
السورى م /410/ا - وى ااتقنن المددنى اللبى م١841‏ - وق التقنين المدنى العراق 
م 1/٠١17‏ - وى قانون الموجبات والعتود اللبنانى م 0865 , 


١ (‏ ) إسماعيل غاتم فةرة 4لا - حسمن كبرة فقّرة -11١‏ عبد المام , فرج الصدة فرة -١*+5‏ 
كيس الدر. ن اله كيل ف التأمينات ل ل ا لي ال الي 45٠‏ . 

0 ' ) تاريخ النص النص : ورد هذا النص فى المادة 1٠٠.٠‏ من المشروع المهيدى عل اله جهالآق : 
ه لش ركاء » ااذين ملكون عنى الأقل ثلاثة ب بد ؛ الشائم ؛ + أن قروا وجوت لقعي 
فيه . إذا استندو! فى ذلك إلى أسباب قوية . ولمن خالف من الشركاء حق الرجوع إلى الحكة . 
والممكة أن تقدر ل لي 

الشائم ضارة الح الشر كارع : وق طلنة: الم اجمة غدل التمن فى تيديلات لففلة: + واضيك 
إليه ى؟ نكي بوي وار رات الأغلبية لبقّيه الشركاء » ولمن خالف هذه القّرا رات حق 
الرجء إلى الحكة فى خلال شهر من وقت الإعلان . فأصبم النص مطابمًا لما استقر عليه فى التقنين 
المدنى الحديد » فيما عد أن حت |( جوع إلى المحكة فى المشروع يكون فى خلال شبر » وأصيح 
دهم النص 5١8‏ فى المشروع المائى . ووافق عليه لمس النواب نحت رتم 40١‏ . وف لمنة لمس 
الشيوخ استبدلت كلمة «٠‏ شهرين , بكلمة و ثهر ى : تمشيا مم ما سى أن تقرر فى .201 سايتة ١‏ 
و أصبح رمم النص 465 . ووافق عليه مجلس الشيوين كا عدلته المنته ( مجموعة الأمال التحضيرية + 
ص 4و داص 0و ). 

(* ) التقئينات المانية العربية الأخرى : 


الم 


ويبخلص من هذا النص أنه بالرغم من أن التصرف فى المال الشائع يقعضى 
اتفاق جميع الشركاء . إلا أنه فد تعر ض ظروف هامة وتقوم أسباب قرية 
تستدعى التصرف فى هذا المال . ومع ذلك يتعذر إحماع الشركاء على التصرف. 
فتدخل المشرع فى هذه الحالة الاستثناثية . وأجاز لأغلبية كبيرة من الشركاء 
أن تقرر التصرف فى الال الشائع » مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات 
األكافية . 


/ا.ة - الؤسنات القوئ اتى تسترعى اللصسرف فى الال الام : 
قد يسوء استفلال المال الشائع وهو باق على الشيوع ولاتوجد طريقة لتلاق 
هذا ااذقص . ويظهر من جهة أخرى أن قسمة المال بين الشركاء ضار 
ممصالحهم . فعندئذ يتبين أن الأجدى . ليس هو بقاء الشيوع أو القسفة: ع 
بل هو التصرف قف المال الشائع . وقد توان فرصة 0ه معها التصراف 
فق المال الشائع فى صفقة راعحة . يمخشى «ن فوامبها والا تعود . وقد تتعذر 
إدارة المال الشائع بالرغم من جميع الوسائل الى هرأها القانرن لإدارته : وتكون 
القسمة العينية ضارة يالشركاء . ويكون التصرف و امال لأجنى هو خير 
وسيلة لقسمته . وقد حتاج العين الشائعة إلى تعمير «ستدعى نهنمه ؛ ولا سبيل 
إلى الحصول على المال اللازم إلا عن طريق رهن الععن. بل قد يتبين أن هناك 
طريقة أفضل لاستغلال المال الشائع : كأن تكون أرضا مثلا وى إقامة مبان 
علها مضاعفة لغلا » والخصول على الال اللازم لإقامة المبانى يقتضى رهن 
الأرض . هذه الأسباب وأمثاها تعدشر أسبابا قوية تستدعى التصرف ف الععن 
الشائعة » تارة بالبيع وطورا يالرهن . 


سه التقنين المدنى السورى م 780 ( مطابر ٠‏ فيما عدا أن تبلدم القررات إلى باق الشركاء فى 
التمنين السورى كرد كنات مقندون أو تطريقة رضية أخرى )1 

التمنين المدنى الليبى م 4١‏ ( مسابق ) . 

عقن لخدلل الى ان عر تكش انر 6ل انعم هن القن 4ه حب 3 بنعدة الاخن .+ بر ابسن 
له أن يتصرف فبا تصرفا مضراً بأى وجه من غير رضاه . 

( والتقنن العراق لا يجيز للأغلبية » مهما بلغت » التصرف. فى الال انشانم ) . 

انون الموجبات والمقود البنانى م 71 ( انظر آنفا قثرة 414 ف المامش ) 


6م 


وكالتصرف فق الععن الشائعة كلها التصرف فى جزء مفرز مها . فتقوم 
باب فرك مي ٠‏ ليس التصرف فى جميع العين الشائعة » بل ق جزء 
مفرز مها فقط . وبتعذر إجماع الشركاء على هذا التصرف فجوز الأغلبية 
صالفة الذكر . من"باب أولى » التصرف ق هذا الحزء المفرز . 


افيه المرر ص رم التهمرف الال الماع : وما دام 
إجماع الشركاء متعذرا . والتصرف تقوم به أسباب قوية » فلابد إذن من 
التأرخص فى شرط الإحماع و الا كتفاء بأغلبية كبيرة وذلك ق مصاحة حميع 
الشركاء . 

ويشترط القانون أن تكون هذه الأغلبية هى عدد من الشركاء علكون على 
الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع : وهذه هى نفس الأغلبية المقررة فى الإدارة 
غر المعتادة فما قدمناه2١2‏ . والعدد الذى بملك هذا القدر من المال الشائع قد 
يكون كببراً أو قليلا » بل قد يكون شريكا واحدا . فإذا ملك شريك ثلاثة 
أرباع المال الشائع » كان له أن يقرر وحده التصرف ف هذا المال إذا قامت 
أسباب قوية تدعو إلى ذلك . 

3ه ٠‏ م القسمائات العطان لمٌقليْ : ولم يترك القانونالآقلية دو نحاية » 
ها حماها ه فى خصوص الإدارة غير المعتادة على ما قدمنا9؟؟ . فالقرار الذنى 
يصدر من الأغلدية بالتصرف فى المال الشائع لا يكون نافذاً فورا ع بلى يجب 
عل لأغلية إعلان للأفية . ويكرن العلا ,أبتطريقة : ورقة عل يد عضر» 
أو كتاب مسجل أو غير «سجل 2 أ و إخطار شفوى ويتّع عبء إثباته 
على الأغلبية . ولأى شريك من فريق الأقلية » فى خلال شهرين من وقت 
إعانه بقرار الأغلبية ٠‏ أن يعارض فى هذا القرار أمام الحكمة الختصة 9؟. 

والمحكة تستوة ثق أولا من قيام أسباب قوية تستدعى التصرف فى العين 
الشائعة » فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلية . 

أما إذا اقتنعت بقيام هذه الأسباب القوية » فإنها تنتغل بعد ذلك إلى النظر 

.ه.1١ انظر آنفا فقرة‎ )١( 


.ه٠-١ انظر آنفا فقرة‎ ١١0) 
. (؟) فإن لم يمارص أحد فى خلال شهرين » أسبيح قرار الأغلبية نافذا و ملزما للاقلية‎ 
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فها إذا كان من السن اببية الدين شب عي اليس ارك من الشيوع 
وإطلاق يد كل واحد مهم فى نصيبه مفرز : فلا يعرد الأمر : ف محاجة إلى 
فرض قرار الأغلسية على الأقلية . والمشروع العهيدى نص المادة ”م صر بح 
فى هذا المعبى : إذ يمول : « وللمحكة أن تقرر »ء تيعا للظروف ٠‏ ما إذاكان 
التصرف واجبا . بعد أن تثبين أن قسمة المال الشائع ضارة عصالح الشركاء» . 
فتقدير المحكة ما إذا كان الت يرف واجيا باق نغد تدينا أن قسمة المال الشائع 
ضارة عمصالح الشركاء. وإذا كان النص الذى استقرت عليه المادة 7 ,١٠‏ مدنى » 
وهو يقول « وللمحكمة » عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة ممصالح 
الشركاء» أن تقدر . . ؛ » قد غير من ترتيبالعبارات . فإنه لم يقصد تغييرا فى 
المعبى ٠‏ بل إن هذا التغير قد وصف بأنه محرد تعديل لفظى(2 . فإذا رأت 
امشكة أن الفسمة العينية لا تر بمصالح الشركاء : أمرت با » ولو من تلقاء 
نفسها » دون أن يطلها أحد من الشركاء9© ج 

أما إذا تبنت امحكة أن القسمة العينية ضارة ععمصالح الشركاء ٠‏ فإنها 
تنتقل أخيراً إلى تقرير ما إذا كان التصرف الذى قررته الأغلبية تصرفا حكما 
ذرره الظاروف القاعة وليس فيه غعن فادح . فهى ق الباية تقدر . تبعا 
للظاروف » وما إذا كان التصرف واجبا» ::قإن رأتةاواعيا أمرث ةا ونفذتة 
الأغابية و ذم للقرار الذى اذته ى هذا الشأن ؛ بعل أن أعطيت الأقلية 
الضمانات المعقولة للاستيثاق من صواب هذا القرار . وإن تره المحككة واجبا» 
ألغت قرار الأغلبية » ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلك إلا بإجماع الشركاء9©. 


.107 انظر آنفا فقرة >.ه ف الحامشض- واذظرق هذا المعى مهمد كامل م مى ؟ فقَرة‎ )١( 
١١0 مد عل عرفة فتمرة 78# مك رة صل 4.7 - عبد المنم البدراوى فقرة‎ - ١١4 صن‎ 
"1 متصور مصطق متصور ثمرة‎ - 1١ صل ”5 هامش‎ ١١ ض م١١ - حن كبرة فَقَرَة‎ 
. 1# حى‎ 

(؟ ) انظر عكاس ذلك وأن المكة لا تةهى من تلقاء نفها يالقمة المينية » بل يحب أن 
يطلب القسمة أحد الشركاء : إساعيل غائم فقرة 6 صى 1١58‏ - صن 154 - عبد المم فرج 
المدة فضره ١#‏ . 

(؟ ) وقد ورد ف المذكرة الإيفاحية المشروع الْمُهيدى فى المانى الى قدمناها ما يأن : 
ه سار المشروع فى تنليب رأى الأغلبية إلى حد بعيدء إذ أجاز لأغلبية أعلى من الأغلبية الممنادة ل 


7م 


الى ارول 
تصرف الشر بك منفر دا 


: تهرف الريك فى مصم الال رنهمرف فى سىء مفررٌ‎ - ٠ 


حدمنا( ١‏ نْ ||* شريك قد يتصرف منفردا ى حصته اإشائعةو هذا هوالغال. وفل 
يتم رف منذرداً كذلك ى شىء متهر ز . إما ى جز ءمفر ز من المال الشائع أو 
ف المال اشر شائع كله 


الللب انول 
ترف الشريك ىق حصته الشائعة 
١‏ صم هزا التصرف رما ترف علي ن مواد اسزداة 
لطر لمر اشائعة : : نين فيا يل حكم تصرف الشريك 


الشائعة م نبين ما يترتب على ا رف سراد يل وا ا 
ششل» الحصة إذا كانت شائعة فى منتول . 


68 حكم تصرف الشربك فى حصته الشائعة 


575 - م التهصرف ركان ل ع بالى قرا : : يجوز للشريك 
يتصرف فى حصته الشائعة مجميع أنواع التصرف . وقد رأينا أن المادة 





ساسع بسو بير د ا 


اا سمهي 


ه ( شركاء ٠‏ ملكرن على الأقل ثلاثة أر باع قيمة الما' ل ) أن د تتصرف ق الال ألشا: ير 
مثلا » إذا كانت هناك أسباب قوية تدءو إلى لعي و ا 
أو أن يكرن ستغلاى المال الشائم ى حالته الى هو عليبا متعذراً . وقرار الأغلية 0 
إلا أد مؤلاء حى التظلم إلى الحكة . ولهذء أن تراجم قرار الأغلبية ٠‏ ولا تقره إلا إذا رأت أن 
يحشق المسلحة . وأن الالتجاء إلى إلهاء . الشبوع عن طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء , 
عروع الأعال المشيرية د صن و ) . 

0 انظر 5نما قطاة م8.ى‎ )1١1( 


31م 


0 هر 
د عد د ف فا 3 


١05‏ 5 تلت , على ١‏ أ ل «فكل شر دلكُ 5 شيرع ش 
وله ان يتم. ف ؤبا..20022. 


د 


فيجوز للشريك أن يتصرف فى حصته معاوفة كان يبيعها أم يد يض 
علب 4 أو ترعا كآن با 

ويجوز أن يصدر التصرف إلى أحد الشركاء الآخرين أو إلبم حميعا9؟ , 
الى أن يصدر إلى أجنبى من غير الشركاء9» . وق حالة اإتصرف إلى 
أجنى ٠‏ يجوز لبافع الغير كاء آن كما الخصة ااببعة فى المنتول كا سترى. 

ودى م التصر ف ء كان صميحا نافذاً قى حق باى الشركاء . دون حاجة 
إلى أى إجراء آخر . فليس دين با 7 العاف الغير كاء الى أن 
يوافةوا عل التمر ف . كماق درالة الحق . لأننا هنا ى | صدد حقٌ عيى 
لاحدق شخصى . ولكن إعلان باق الشركاء بالتصر ” ف يكون مفيدأ . إذ جعل 
ميعاد الحيّ فى الاسر داد فى الماقول أو الحق ى الأخذ بالشفعة فى العقار بسرى 
على هؤلاء الشركاء . 

ويترتب على التصرف فى الحصة اإذائعة أن نحل المتصرف له - المشترى 
أو ال موهوب له مثلا ت محل الشريك المتصرف فى المكبة الحصة الشائعة 
ويصبح هو الشريث فى الال الشائع بدلا من الشريك المتصرف . ويلاحظ أنه 





. انظر 'انذا فمّرة 6م4‎ )1١( 
ناذا عدر سبي فين قريك البظار ولف بدو تب و تلك اخ اعد عوالة الذيوم به‎ 
. فإن هذا التصرن يعتير فى حك, القسمة بطريق التصفية ؛ كا لو بيع المال انعائم تكنه لأحد انشركاء‎ 
١815 وكذلث هامش 5 من صل‎ ١55 ص‎ - ١8( انظر فى ذلك إسماعيل عانم فقرة ١م من‎ 
. والمراجع المشار إلبا‎ 
(؟ ) ويكون هذا تصر_فاى حصة شائعة ولو كان الشر يك البائم واضعا يده على قدر مغرز‎ 
. )411 (نقض مدق١١ أبريل منة +9958 موعة المكتي ألفى فى خمة وعش ين عاما حزء ؟ صن‎ 
وإذا جاو: الشريك البائم ممّدار نصيه الشائع » كان البيع غير ناقذ فى حق باو الشركاء فيما جاوز‎ 
ديمس سة ه948١ مجموعة المكتب الفنى وى مه وعشربي.: عاما‎ ١ هذأ النصيب ( تقض مدى د‎ 
: ) ج. أول ص 00م‎ 
ولا ممنم الشر يك من التصر ف ى حصته الشائعة الفاقه مم اشركائه الاخرين عن القاء لى‎ 
الشيرع مدة معينة؛ فهذا الاتفاق نما بمنعه من عطلب التسمة قل انقضاء الماة المتفق عليها » و لا.منمه‎ 
من التصرن ق حصته الثائمة . ويتقيد المشترى لمذه الخصة »؛ باعتباره خلفا خاتاء بالاتفاق عللى‎ 
. !١ال4 داص‎ ١١8 صل‎ ٠٠ البقاءى الشموع المدة الممية ى الاتفاق . انظر إسماعيل غاع فشر‎ 
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نبجب تسجيل التصرف إذا كانت المصة الشائعة عمارا حدى تففل الللكية إل 
المتصرف إليه وسترق كن ذلك أن يكون هذا العقار قانما بذاته أو داشول" 
و 0 
يتهمور اي . فإذاكان مثلا تملك ف المال ا النصف . 
و مساب ساي ا سودي اونعل ية 
الذى يب شربكا بشدر الربع بعد أن باع واو د 
وإذا كانت العن ااشائعة دآخلة فى مجموع من المال الشائع ٠‏ كما لوكانت 
دارا داخلة فى تركة ٠‏ وباع الوارث حصته الشائعة فى الدار وحدها دون 
سائر الأموال الشائعة . جاز ذلك : وحل المشترى محل الوارث شريكا ف 
هله 6 مع سائر الورثة ٠‏ ولايد 4 هذه ا لحالة ٠‏ لإزانة الشيوع . من إجدر أء 
قسمتين : القسمة الأول بين امشترى وسائر الورثة فى الدار 1" ا 
الورئة فى بقنية أموال التركة . ونحنيا لهذا التعقيد قضت بعض النشر يعات 
بأنه لا مجوز التصرف فى حصة شائعة فى مال داخخل فى مجموع إلا باتفاق 
ااشركاء9© . وذهب بعض النقهاء فى فرنسا إلى أن التصرف صرح ولكن 
أثره يتوقف على نقيجة القسمة ٠‏ فإن وقعت العين الى تصرف الوارث ى 
حصته الشائعة فها فى نصيب هذا الوارث صح تصرفه ى حصته » وإن وقعمته 


نصيب غيره من الورثة تبين أن الوارثلم يكن مالكا للحصة الى باعها 


)١(‏ وقد قضت ممكة النقفص بأنه إذا اشترى شخص من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعا 
وسجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة . اعتير المشترى من الفير » و بالتالى لا يحتبج عليه بهذه 
القسمة . يسدوى فى ذلك أن يكون شر اؤه سابقا عل إجزاء انقسمة أملاحقا لها » ويصب فى الحالين 
شريكا ى العقار الشانم بقدر الحصة الى اشتر ا ها . ويكون هو عو دون آلبائم له صاحب الشاذ اق 
القمة الى تحرى موصي هذا المقار قضساء أو اتفاقا » بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا م 
يرتفس القسمة اللى , نمت دون أن يكون طرفا فبا ( نقغى مد ٠‏ ديسمير سنة 1976 جموعة أحكام 
النقغفضن ١١‏ ره ل 


(؟) انظر المادة مم١٠‏ من التتقتين المهلى الألمان 
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وكان حكي, ببعه لحذه الحصة هو حكم بيع ملك الغير7©. ولكن ممحمة اانقض 
ىق مصر ذهبت إلى عكس هذا الرأى . وقضت بأن للشريك على 
الشيوع فى عدة عقارات أن يديع حصته شائعة فى بعض العقارات : وإذا 
دل المشرى عقده انتقلت إليه حصة البائع قى هذا البعض من العّار اتشائعا ‏ 
ويصبح المدترى دون الشريك هو صاحب الثأن فى الفسمة الى تجرى 
تخصرورص هذه الأعيان2؟) . 


؟بام تريب عو, عينى أصل على الحم السَائم : أهم الحقوق العبنة 
الأصلية - عدا حى االكية ب هى حق الانتفاع وحق الارتفاق وحى الحكر. 
أما الاكر فت-تعصى طببعة الشيوع عليه » ومن ثم لا يجوز لصاحب الحصة 
اأشائعه أن درب حدق د كر على حصته لأن الموكر ستدوى البناء أو الغر اس 
ف أرض مهفرزة . هذا إلى أن الحكر أصبح لا بحوز ترثدبه إلا على أرض 
موقوفة . والأرض الموقرفة لا تكون شائعة . بل هى مملوكة لارقف. 

وكذللك ٠د‏ الارتذاق لا يرد على حصة شائعة . فلا مجوز للشريك ىق 
العقار الشائع أن يرتب على حصته ااشائعة حق ارتفاق » لآن حق الارتفاق 
بقتضى هباشرة صاءدب هذا المق أعمالا لاتصح مباشرا إلا على عقار 
مغر ز9؟2. وقد رأرنا(؛) أزه جور ب ميع الشر 3 ى العقار الشائع أن يرتبرا مع 
حدق ارتفاق على هذا العقار . ويبى -حق الارتفاق على العقار كله أيا كانت 


نتيجة التقسمة0*؟ . 


)١(‏ معننده[ قثّرة ٠١8‏ - إمهعهزللا ى اللمحله الانتماديه سنه 1185 عحس 4م57 
ومأ بعذها . 

(؟) تصن مدن ٠٠١‏ أكتوبر سنه 5 ١»‏ موعة أحكام التقغس ١‏ رم ١85‏ ص 05" -١‏ 
وانظر إمماعيل غانم فمّرة ١٠م‏ ص ١8١‏ وهامش 8 - حين كبرة فمرة 1٠١‏ صل ٠.؛‏ هامش ١‏ - 
ماصاور مصطق منصور فمّرة 5١‏ صن 4د! هامشش ١‏ . ْ 

(؟) عبد المذى اابدراو فد 5 58٠6‏ من م١س‏ - إسماعيل غام ف ة و/ا ص7١‏ هامش؟- 
د كيد دده |٠‏ صن 8998 - متلصاور مصولوق منصور فد ة لاما ص ١5١‏ دامش ١‏ . 

( ؛ ) انار انما فقّرة هو.٠ه.‏ 

( د ) وكا لا وز ترئيب حى ارتفاق عل حخصة شثائمة كذلك لا يجوز ثرثيه لمصلحة خصة 
ثائعة ء لأن حق الارتفاق غير قابل تجا ثة ( ولانبول ورييير ووبكار ؟ فقرة 58م - عبد المنمم 
البدراوى فقرة 78٠١‏ ص 8١8‏ - إسماعيل غاتم فقرة ولار ص ١75‏ هامش؟ حت كبرة فدرة١؟١٠‏ 


حس 98948 - منصور مصاطق ملصور فدّرة ١1‏ ص ١51١‏ هامش ١‏ ). 
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بى حق الانتفاع . وهذا تمكن دون شك لصاحب الحصة الشائعة أن 
برتبه على خصته . ويكون لصاحب حق الانتفاع فى الحصة الشائعة جميع 
الحتوق الى يخوها هذا الحق بما يتلاءم مع الشيوع . فرجوز له أن يستغل 
الحصة الشائءة ويقوم بإدارها إدارة معتادة مع سائر الشركاء فى المال الشائء 417 
ليرت أحكام الإدارة المعتادة فى المال الشائع هنا . وإذا اقتضضى شأن من 
شوئون هله الإدارة أغلرية الشركاء اعتد بر أى صضاحب حق الانتفاع لا برأى 
الشر يك صاحب الرقبة . أما فما محاوز الإدارة المعتادة إلى الإدارة غير المعتادة . 
وكذلك فى أعمال التصرف وق طلب التسمة . يكون الشريك صاحبالرقبة 
هو صاحب الشأن قى ذلك ٠‏ ولا شأن لصاحب سق الانتفاع 29 . وإذا 
انقضى حق الانتفاع قبل انقضاء الش.وع : آات الملكرة كاملة إلى الشرياث 
صاحب الرقبة وعاد بمارس حميع حقوق الشريك . أما إذا ببى حق الانتفاع 
قائا بعد انقضاء الشروع , بأن قسمت الععن الشائعة مثلا ووقع مها جزء مفرز 
فق نصيب الشريك صاحب الرقبة » فإن حق الانتفاع ينتقل إلى هذا الحزء 
المفرز كم الحاول العبى292؟ . 


١(‏ ) وعل هذا الأساس يستطيم صاحب حق الانتفاع أن يتفق مع مائر الشركاء على مهايأة 
مكانية أو زمانية » فإن هذا الضراب من المة يدغل فى مؤون الإدارة المعتادة » ولكن يلزم 
إحماع الشر كاء عليه كا قدمنا » ويدخل ى هذا الإماع صرت صاحب حق الانتفاع دون صوت 
اندر يك صاحب ا'رقبة . ولككن قسمة المهايأة المكانية الىدم باتفاق .م صا'حب حق الانتفاع لاتنقلب 
بعد خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية » لأن الشريك ماب الرقبة » وهو وحده الذى ملك القسمة 
البائية » لم يكن طرفا فى المهاياًة المكانية . وإذا كانت المهايأة قد تمت من قبل أن يتقرر حق 
الانتفاع » فإن صاحب هذا الحق يلتزم بها ء» فإذا كانت مهايأة مككانية ودامت خمس عشرة سنة فإلها 
تنقلب إل قسمة ائية إذ أن الشر يك صاحب الرقبة قد كان طرفا فيها قبل أن يرتب حت الانتفاع ‏ 
انظر حسن "يعرة فشّرة 1٠‏ ص ؟ 4١‏ هامش ” . 

(؟) إساعيل غات فمرة ولا ص ١756‏ هامس ”7 - حسن كبرة فرة ١5١‏ صن 4.١‏ سا 
ض 407 - ملصصور مصطق منصرر شمَرةٌ لا5ا ص ١١5(‏ . 

(© ) وهذاما يمم الأخذ به قا النظرية الحديثة فق الحلول العرى ( انظر آنفا فقرة ١٠١0‏ 
وما بمدها ).فمّد قدمنا عند الكلام فى هذه النظرية أن حو الانتفاع بنتقل من آلثى. إللعويه : 
الحلول الى (م ١/454‏ ) . ونقيس هنا على حالة الثى. الحمل حق الانتفاعر حلول ما يقوم مقامه 
من عرضض مكاذه بحكر الحلول الميى ( انظر آنفا فق ة ١17‏ فى آخرها ) حالة اتقلاب المال المحمل 
تحر الاتفاع من حمة شائعة إلى مال مفرز . 


67م 


4 - رس من, فى تعى على ألضة السالمز : اموق العنية 
التبمية هى حي الرهن الرسمى وحق ره: الحيازة وحق الاختصاص وحى 
الامتياز . ونجو ز أن رتب كل هده المتوق اب اللصة الشائعة . 

فيجوز أن يترتب حق امتياز على الحصة الشائعة إذا باعها صاحبا ول 
يقبض المن كله . فيكون له حق امتياز على الحصة الشائعة الى باعها » سواء 
كانت عقارا أو منقولا . بما يتى له من الذن . 

ومجوز أن يترتب. حى اختصاص على الحصة شائعة + فحصل دائن 
صاحب الحصة الشائعآة فى عقار على اختصاص ممذه الحصة . إذا كان قد 
استوى الشروط المقررة قانرنا . 

ويجموز كذلك أن بر..ن صاحب الحصة الشائعة ق عقار حصته رهنا رسمما 
وقد نصت المادة 7/٠١١9‏ مدنى صراحة على جواز ذلك فمالت : «٠‏ وإذا 
رهن أحد الشركاء خصته الشائعة .. » 

ويحوز أخيراً أن يرهن صاحب الحصة الشائعة حصته رهن دازة د 
ولا حول دون ذلك أن رهن اللرازة يقتضى حمازة الشىء المر هون حبى يكون 
نافذاً ى حق الغير » فإن الحصة الشائعة قابلة لأن تكون محلا للحرازة .ويتحمق 
ذلك مثلا فما !ذا وضع المال الشائع كله تحت إد الدائن المرمبن رهن حبازة » 
فيحوزه بصفته دائنا مر نا بالنسة إلى الحصة الشائعة الى ارما ٠‏ وبصفته 
مديراً لهال الشائع بالناة إلى بائى الخصص . كذلك قد يوضع المال الشائع 
كله تحت بد أحد الشركاء الأخر بن أو غك د أجنى ٠‏ ف حوزه فته عدلا 
بالنسبة إلى الحصة اإشائعة المر هونة . وبصفته مديرا باانسبة إلى باق الخصص . 
وقد يككون المال الشائع مقسوما بعن الشركاء قسمة منهابأة » فبحل الدائنالمرمن 
محل الشريك الراهن فى حبازة النصيب المفرز الذى خلص لهذا الأخير من 
قمة المهايأة . وهكذا نرى أن هناك صوراأمتعددة لحازة الحصة الشائعة 
حيازة مادية » ويترتب على ذلك أن شيوع الحصة لا بمنع من إمكان رهبا 

رهن حيازة07١21)‏ كا قدمنا . 


)١(‏ محصد عل عرف فقرة ١.م‏ - عد الم البدر'وى فقرة 15١‏ - إسإعبل خالم فقرة 
أخرص ١47‏ دس ١4#‏ حسلن كبرة فقرة ١٠١‏ صن 4.8 هامش * - مد اللاي - الصددص 


5 
هذا 
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وإذا بى الشيوع حتى حل الدين المف.مون بأحد هذه الحقوق العينية 
للتبعية » فحل الموثجل من المّن فى ححق الامتياز ٠‏ أواعتزم الدائن التنفيذ بحقه 
على الحصة اأشائعة الى أخذ علها حق اختصاص » أو حل الدين المضمون 
برهن رسمى أو رهن حيازة حملت به الحصة الشائعة : فإن الدائن ينفذ على 
الحصة الشائعة وهى لا تزال فى الشيوع . فتباع هذه الحصة جيرأ على صاحها ؛ 
ول اأرامى عليه المزاد محل الشريك صاحب الخصة و يصبح شريكا مكانه 
مع سائر اأشركاء فى المال الشائع . ولا بوجد نص ف القانون المصرى . كا 
وجد هذا اأنص ف التمائرن الفرنسى ( م ه١٠١7‏ مدلى قرنسى) : بنع من 
التنفيذ على الحصة الشائعة ويوجب إفرازها! قبل التنفيد عللها . 

أما إذا تمت القسمة قبل أن ينفذ الدائن حقهء فإن فى التدّنن المدنى المصرى 
نصاً ى هذه المسألة ى.حصوص الرهن الرسمى. إذ تقول المادة 7/1١4‏ مدنى : 
« وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى عقار .. : ثم وقع فى نصيبه عند 
القامة أعيان غر الى رهبا ٠‏ انتمل الرهن عرتبته إلى قدز من هذه الأعيان 
بعادل قيمة العقار الذى كان مرهرنا قى الأصل 6.. وترى من هذا اأنص أن 
العدّار المغرز الذى بقع بعد القسمة فى نصيب الشردك اأراهن لخصته الشائعة 
رهنا رمهياا ىق عقار واحد من عارا ت متعددة شائعة حل حلولا عزفيا حل 
الحصة الشائعة المرهرنة » وينتقل الر هن الرمعى إلبا(١©‏ . ومختناول هنا اانص 





حوره / ١١‏ ص ١١٠؟-‏ ملمارر مصعلى متنصارر فر ةد لاك صل ١71١‏ حامس ١‏ - عبد اانتاح عبة اباو 
فى التأمينات ف ة وم 4- نمس الدين الركيل فى التأمينات طبعة ثانية فقرة م54١‏ ص 45٠‏ ل صس451. 

:)وي ا تلبات اطاول النن 6 ثبت الحمى هذه الفيوزة ويل أيقا ضدورة 
ما إذا كان هناك عار شائم واحد رهن أحد اإثركاء فيه حصته عل الشيوع » ثم قب العقار على 
ااشركاء . فينتقل الرهن من حصة ااشريك الشائمة إل نصيه المفرز » ويكرن ذلك بفضا الحاو ل 
ألعيى ٠‏ وقد سبق أن قررنا هذا الحى فى خصوص انتقال حق الانتفاع من الحصة الشائعةإلى المزء 
المفرز الذى حل لها ( انظر آنفا فمّرة إه فى آخرها وقارت ماهارر مصسعلق +تصاور مره ب١ه”‏ 
صس /ا١ ١‏ ). ويذهب كدر من اإنقهاء إلى أن وررد الرهن بمد ألقمة عل الحزء المفرز با لا من 
الخصة الشالعة لا يعتر من تبيل الحلول العنى» بل هو يمره أ طبيعى اقءة ( !م باعيل غانم نقرة 
اخاص 1489- حين كبرة فدّرة ١٠٠.‏ ص ”.4 هامش ١‏ د عيء المذعي فر أأصذة در : 7م١٠‏ 
ص 5١٠١‏ - شس الدين ااوكيل فى التأمينات علبعة ثانية فقرة ه؛ ص ١١5‏ هامش 9 - وانظر 
عكس ذلك وأن المال المفرز يحل حلولا عينيا محل الحصة الثائمة متصور مصطق ماصور فقرة 7+ 
من ١5١‏ همش ؟ ) . 59 
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بالشرح المنصل عند الكلام فى الرهن الرسمى . وقد قدمنا أن كلا من حن 
الاختصاص وحق الامتياز وحق رهن الحيازة يسرئ عليه نفس الحكم المقرر 
فى اأرهن الرسمى7'؟ . 

وعُى عن اأبيان أنه إذا وقع العقار وعدا شائعة ذه بعد التسمة 
نصيب الشريك الراهن » تركز الرهن ( أو الاختصاص أو الامتياز ) على 
هذا العمار ى الحصة الشائعة الى رهنت ابتداء9؟ , 





ونحن نفاءل الآأخذ بفكرة الحاول العيى وأن المال المفرز نحل حلولا ءينيا محل الحصة الشائعة . 
ذلك أن ححق الر هن لما وقم على الحصة الشائعة » كان حله هذه الحصة ذاتها . ولا نقف عند الاعتر اض 
القائل : الحق العيى لايد أن بر 5 على ثىء مادى ؛ فخاضية النيوغ هى بالدات هذه الخصص 
الشائمة الى ينق ينقام إليها حق الملكية ؛ “حم عدم انقام المال ل الشا'م . فإذا رهن الشر يك حخصتهالشائعة. 
فاقه ربكن بذلك قد رتب حق ارهن عل هذه الحصة الثائمة لا على المال الشائم . فإذا قم المال 
الشائم » ووقم ى نصيب الشريك ال اهن جزء مفرز » فإن هذا الحزء المفرز يكون ثينا آخر غير 
الحصة الثائعة الى كانت للشر يك من قبل » وبح[ ما حلولا عينيا » و من م ينتقل الرعن من الحصة 
ااغائمة إلى الزء المفرز مموجب الخلول العينى ( انظر آنفا فقرة م4 فى هامشبا الأخير) . 

)١(‏ انفار آنفا فقرة - ويشترط بطبيعة الحال أن يكون قد وقم فى نصيب اإشريك 
الراهن عين تتتبل نوع الرهن الذى صدر منه » فإن كان ألرهن رهنا رمميا ووقمت فى نصيبه منقولات 
فلا بحوز أن ينتقل إانبها الرهن الر>مى . وقد :جمذر القمة عينا فيباع المال الشائم » و يكرن الشر يك 
الراهن جزء من همنه » أى مباخ من النقود » فلا يكون قدائن المرتمن فى هذه الحالة إلا أن ينفذ 
على هذا المواخ . وليس له ندم المدّار 'دى الرامى عليه المزاد » فإن العةارقد تطهر من ألرهون يمموجب 
حك .رمى المزاد ( .د على عرفة فقرة 66٠‏ صن 0.؟ دص مم - عبد المنم البدراوى فقرة 
م6 ص 4ه١‏ دص هه! وفقاة0.٠١1-‏ إساعيل غاتم فقّرة ١ه‏ صل 184 - ص ١88‏ ). 

0) أو برى ورو” فدرة 5755 ص 445 - دلانيول ورييعر وبيكيه فغرة +>”1صارلاه414- 
غبد الفتسح عبد الاق فى ا2تأمينات المينية و الشخصية فقرة 8+4 ص 0858 - سليمان مرةس فى 
التأمينات العينية رة و4 هى و“ - مد عل إمام فى ااتأمينات المينية والشخصية فقرة ١٠٠١0‏ 
ض .76 مئه.ار مضاطق منص.ر فآدرة لاا ص 1١54‏ - محمد عل عرفه فمرء “٠٠‏ صص 79894 
انظر عكس ذيك وأن الءتتار كله لا حصة منه فتط #صبح مرهونا دى ياج ودكرز فقرة 6م؛ 
ص و .؛ - أحد سلامة فى النأميدات العينية ‏ الرهن الرحمى فقرة .٠ه‏ ص ١7#‏ . 

واذطر الأستاذ متص.رر مصاطق منصور ا 1 
فى المادة وم. 4 مل شرن يمه ل فتسرى على كل حق أو فيد عنى يرد على 


حصة اإشريك فى الشيوع » » فينتفل الى أو اننيد » بحي الحلولالعيى » من الحصة الشائعة إلى 
ما سمل لها اعدو لايع لاد ار .ره ١‏ حص 5680( - 
ص ١١07‏ ). 


264) 


و6" -استرداد الحصة الشائعة 


656 - نهن قال وى : تنص المادة لالم مدنى على ما يأن : 

١‏ اللشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قل 
القسمة الحصة الشائعة الى باعها شريك غيره لآجنى يطريق المارمة » وذلك. 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالريع أومن تاريخ إعلانه به . ويثمالاسئرداد 
بإعلان بوجه إل كل من البائع والمشترى . و عل المسير د محل المشعرى و جمرم 
حقوقه والنزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه » 

78 - وإذا تعدد المستردون » فلكل منهم أن يسترد إنسبة حصته ,200 . 

ويقابل النص ف التقنين المدنى السابق المادة 09531/4517© , 

ويقابل فى التقنينات المدنية العريرة الأمنخرى : فى التقنين المدنى السورى 
لا مقابل ‏ وفى ااتقنين المدنى اللبى م 47م - وق التقندن لمش العراق 
لا مقايل ‏ وق قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 20888 , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١٠١١‏ من المشروع المّهيدى عل وجه مطابق 
نا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدأ أن المشروع كان يحمل ميعاد إعلان الرغبة فى 
الاستر داد شبراً من يوم إعلان الشريك بالبهم . ووافقت لمنة المراجعة على النص » نحت رقي 4٠04‏ 

فى المشروع النهاف » بعد أن عدلته فجملت الميعاد ثلاثين يوما من يوم العل, أو الإدلان . ووانق 
مس النواب على النص نحت رتم ؟ 4 © فجلس فجلس الشيوخ تحت رقم +88 ( مجدوعة الأجمال 
التحضيرية ١‏ ص لاو اص 19 ). 

(؟ ) التغنين المدنى الابق م 450٠‏ / ١5ه‏ : يجحرز لشركاء فى الملك قبل قسمته بيهم أن 
مي ل اا ؛ ويقوموا بدنم هنبا له والمصاريف الرمية 
والمصاريف الضرورية أو النافمة . ( ويختلف التقنين الابق عن التتنين الديد فى أن الأول يجمل 
الاستر داد ف المنقورل والعمّار » فير مر أحم ف هار حق الامير داد وححق الشهعة ). 

(" ) التمنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التتتنين المدى الدوزى لا عقائل 0 

التقنين المدنى الليبى م 45 ( مطابق ) . 


التقنين المدنى العراق لا مقابل . 





قانون الموجبات والمقرد البانى م م8 : إذا باع أخد الشر داء حصته الشائعة ى سخص. 
1 ؛ فلسائر الشركاء أن يتذرعوا مح الشفمة وفاقا للأحكام القانونية ا:مة . ( وقد ع 


ا ٠.‏ 
نون اللببان أم الشفدة قجملها فى العقار وق المنقول ) . 


م6١‎ 


ويخلص مر هذا النص أن ااقانرن أعطى للشريك ف الشيوع حق اسر داد 
الحصة الشائعة الى باعها شريك آخر. وسترى أن ف اله مة أيضاً يكون للشريك 
فى الشيوع حق اف داد الحصة انشاءءة ا“ى باعها شر بك آخخر : فصق الاستر داد 
(5001115108"ك أزوراع) وحىق الشفعة (60غام سمه 6:م) مهائلان من هذا الوجه . 
وقد كان التقنئن المدلى السابق ,طلق د الاسير داد فى المنقول والعقار : 0 
على ذلك أن تزاحم فى العقار حت الا دوعر حق ااشفعة ٠‏ ولكل من الحة. 
إجراءانه الخاصة به . وقد أراد التقذن المدشل الحديد جنب هذا لنزاحم ا 5 
فر مم لكل من الحقين نطاقه الحاص قوق الشلدة ٠‏ و«صدره التارنخى هو 
الشريعة الإسلامية 107 بم حصة شائعة فى العقار بويت 
الشيرع ٠‏ ومن م لا يمكن قتسره على الشبوع فوجبت «عالحته من أسباب 
كسب الملكية . أما حقّ الام داد ٠‏ ومقناتزة ه التار عغى هوالمانون الا, ند 272, 
إنما بره فى ب.م حصة شائعة فى المنقول أو فى دوخ من المال ولو اشتمل هذا 
الجموع على عقار . نهذا الحق هو إذن ملازم الشروع . ولألك تعالجة 5 
هذا المكان2؟ . 


)١(‏ و*م ذلك تقد شالف اتفنين المصرى التادين أهر لذي ق سق الاسم داد مر وجو 
اعلفة . اا عنس بس اراد برع ألر ذاله 8 ورهق جدائنى مهبر أيا كن 
صيب الشيوع . ثم هو و فى نسا لاي د إلافى مجموع مز المال هواتركة : وب دق مصرء إلى حاتب 
المجسوع هن المال » ف المدقول الثائم القائم بداته . وى فرنسا يصح استمال اق ى أية .مارمة 
ولو لم تكن بيما » أما فى مصر فلا يصح استمال الحق إلا فى البيع . و ليس لاستمال المق فى ف تسا 

تواغية: حفينة :6 آما ى حم فعين انعباله ( ى لال مدة معينة . 

انظر فى حق الاستر داد فى ذرنا : أو بر ورو ٠١‏ طيمة خامسة فمرة 55١‏ بالشاص 1١86‏ 
ص ١٠١‏ - بيدان وليبال ه مكررى المواريث طبعة ثانية منه ١5470‏ ثقرة امه وما بعدها - 
هلانيول ورييير ومودرىوثكبالترن 4 ف المواريث طبمة ذانية سنه 480060! قمرة 081 وما بمدها ‏ 
هلانيول ورسير ويولائديه ؛ صنه 8هة| ظمرة 5 ومابعمدها ‏ بردر وثال و الم ريث 
؟ طبمة ثالثة فمرة ولاه؟ وها عامات اشكار دالآرر هو سه هد4! لفط 8ن[فوعءمه5 مر 
5 عاص ٠١84‏ . 

(؟ ) وقد ورد ف المذكرة الإإيفاحية للمشروع المهيد © و خمرص الفصم ما بين نطاد 
حق الشفعة ونطاق حت الاستر داد ؛ مايق : «قصر المشروع تق اسير داد الحصة الشا'لمة عل المنقول 
دون آلءدار » وجعل الشفعة, ق العقار مننية عن هذ! الحق . حر لا تتقارب الحقرق و الميدان 
اراحده ( ماعة الأعمال التحضبرية و١‏ اص 8ه). ع 


هم 


ويثبين من اانص الذى أسلفناه أن لحى الاسترداد شروطا بحب توافرها . 
وله إجراءات “خداصة به © وترتب عليه آثار معينة 5 


)١(‏ شروط حى الاسترداد 

5ه - نطاى, مو, اررسترراو : تحدد أولا نطاق حق الاسيرداد ء» فهذا 
اانطاق هو الذى مبيمن ءلى شروطه . وقد قدمنا أن حق الاسترداد لا يرد إلا 
فى منقول شائع قائم بذاته » وإلا فى مجموع منالمال ولو اشتمل هذا المجموع 
على عقار . 

فالعار الشائع المعين بالذات لا يكون محلا لحق الاسترداد » وإتما هو 
محل لحق الشفعة الذى منبسط أحكامه عند الكلام فى أسباب كسب الملكرة . 
وح الشفعة هو الذى يرد » حتى لوكان سبب الشيوع فى العقار هو الممراث» 
وحتى لو كان العقار هو كل ما تركه المورث . فإذا باع أحد الورثة لأجنى 





وهناك فروق كثيرة ما يبن حق الشفعة وحق الاستر داد » تبررها الأهمية العملية الواضحة لق 
الشفعة وكثرة مارمة هذا الحق فى التعامل » و اختلاف مصا'ره الت'رنى عن اأص.ر الناريى الذى لحق 
الاستر داد . وقد كان واجبا أن حتفظ التقنين المدنى المديد ع الشفعة للأسباب المتقدمة » وأن 
يعتد فيها بأحكام الشريعة الإسلامية و بما قرره القضاء و الفقه من مبادئ كثيرة هامة فى عهد التعنين 
المدن الابق . وم يكن سديدا إخضاع حق الاستر داد ميم القواعد المعقدة المقررة فى حق الشفعة 
( انظر مع ذلك إ-ماعيل غاام فقرة الوص م١‏ - حن كيرة فقرة ١5١‏ صن05+ - 4١/7.‏ ) 
مع ندرته فى العمل » رد المائل فى الطبيمة ما بين -تى الشفمة وحق الاسترداد . كذاك لم يكن 
سدياءاً حذف حق الاسترداد فى المنقى ل والهموع من المال ‏ فلا يزال هذا الحق مفيداً فى هذه 
الدائرة . فاقتضى الأمر الحمع بين الحقين » .م تحديد نطاق كل مما على الوجه الذى بيناه . 

وقد قضت ممكة النقض بأن الشفعة والاستر داد » و إن كانا متفقين فى أن كلا مهما يّدى إلى 
موع من الافتئات على حرية التبابع وإى'نزع الملك جبرا على مشر يه » فإلهما عم ذلك حقان متغايران 
من حيث المصدر و الحكة و السبب والممل . وذلك بأن الشفعة مصدرها القوائين الإسلامية » وحكها 
دثم ضرر شريك جديد أو جار طارى »© وسببها الوجييةا هى اتصال نلك النقيم بالمبيم اتمال 
شركة أو جوار» و 2لها أن يكون اليم عذارا فلا شفعة ومتقول . أما الامترداد فصدرء القازون 
الفرنسى » وحكته حفظ أسرار التركات وكف الأجانب عن النفاذ إلا و جمل الورئة فى مأمن 
من دخيل يطرأ فيند علهم >يطهم المائلى» وسببه الشركة فى الإرث» ومحله أن يكرن الس سصة 
أو جزءا من حدصة شائعة فى الْركة عامة منظورا إإيها كوحدة قانونية تنتةام كل ما يقوم يمال من 
الحقوق وآلواجبات ( نمس مدن ١؟‏ نوفرستة ١945‏ #موعة الالكتب اافى فى خسة وعثر ين عاما 
جرء أوللدص 8١؟).‏ 
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حصته الشائعة فى عقار معين بالذات . ولو كان هذا العمار داخلا فى الشركة . 
بل لو كان هو كل التركة . فإن أخذ باق الورثة لهذه الحصة من الأجنى إنما 
يكون عن طريق حق الشفعة لاعن طريق حق الامترداد © , 0 

وقد كان القضاء . ى عهد التقّذن المدلى السابى ٠»‏ قد امقر بعد تردد 
على قصر حت الاسترداد على المجدوع من المال9؟؟ . دون المنقول المعين 
بالذات حيث لم بجعل فؤه لا اء.ير دادا ولا شفعة » ودون لعمار المعين آ يالذات 
حيث جعل فيه حق الشنعة دون حق الامر داد . أما التق ن الاق انك فيد 





- ه+١ نقض مدن 4ع مارس سة 1و١ #مرعة أحكام التفن ؟ رقم 44 دن‎ )1١( 
سباعيل غلم فقرة 6لم‎ - 5١8 ص‎ 6٠ مموعة أحكام النخض 7 رقي‎ ١4805 فبراير سنه‎ 5 
.165 ص‎ ١١ منصاور مصطق منصهور فثمّرة‎ - 4١١ ص‎ ١١7+ حن كترة فمّرة‎ - 1١89 ص‎ 

(؟ ) كان الضاء فى مبدأ الآء. يذهب إلى جواز استرداد الحصة الشائعة فى موع من المال 
أو فى عبن معينة يصمب عل المشترى تسلمها بدون أن يطام على أسرار التركة ( استثناف و طىدوائر 
مجتمعة .م زوفير سنه 8977| المحاماة " رقم 6 صل إلا - نقفن مدل م يرليه سلة م4 غمو| 
مجموعة حمر 4 رقي ١٠6١‏ ص 4١4‏ - 4إمايو سة د94| بجموعة مر 4 رق 509 من .)1١948‏ 
خم عدل عن ذلك . واستقر على قصر ححق الاستر داد عل الحصة. الشائعة فى المجموع عن المال ٠‏ دون 
الخصة الشائعة فى عين معينة بالذات ٠»‏ لأن حلول أجدسى تمل أحد الشركاء فى جزء شائم فى يحموغ 
الركة هو وحده الذى قدر فيه الشارع ا ار المركة وإفساد >يملها ٠‏ وهذا نيط 
ثبوت حق الاستر داد فى فرنا يبيم حصة شائعة فى مجموع الملك كله » لا يبيم حصة شائعة فى عين 
معينة منه . وإذا كان هذا هو مناط الاسير داد فى فرنا »ء فهو بذاته مناطه ى مصر »© إذ ليس ف 
نص المادة 05١/455‏ مدى (قديم ) عا فسان الشارع المصرى أر اد بوضعها استحداث قاعدة 
جديدة ها عنده حكة غير الحكة الى أملا المادة ١‏ غم مدنى فرنى عل الشارع الفرنى .. اواحيث 
إن الأخذ بمطلق لفظ الحصة الثائمة النى ورد فى نس المادة +4/ 05١‏ مدل (قديم )... يؤدى 
إل جء از الاسر داد مع جواز الشفعة كلا كان المب.م حصة شائمة فى عقار مءسن من الملك المشعرك » 
وهومالا يمككن أن يكون الشارع المصرى قد أراده لأنه لم يقيد حق الاستر داد يمثل ما قيد به حقى 
الشفعة من مواعيد وإجراءات ٠»‏ فإذا أجيز الاستر داد مم جواز الشفعة لعرتب عل هذا الحواز 
الاستفناء بالاسير داد عن الشفمة خلاصا من فيودها . وى ذلك تعطيل للأحكام الى لم تضم هذه 
القيرد عبثا ( نمض مدنى ١؟‏ ذنوفبر سنة 1١9451‏ مجموعة عمر د ري ١١١‏ ص م74 - ١5‏ مارس 
سنة 1914017 مجموعة عمر ه ركم ال ص .مم 55 ماأيو سسة ١98141٠‏ موعة عمر © ركم م١٠‏ 
5 0 مجموعة عجمر د رثم الازه ص 545 - 789 مارس سه 148١‏ 
مجموعة أمكا م التقضن ؟ رقم # اص اله ١١‏ إرنيه سنه 1962817 مجموعة أحكام النقض + 
دقم 4ه ص ١١44‏ - 4 ديمير سنة ١161‏ مجمرعة أحكام النققض ؛ رتم 51 من 155 - 
5 فبراير سنة ١986205‏ مجموعة أحكام النقض 7 رتم ٠١‏ ص 858 ). 
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عسريحء كا رأينا » فى أن -حق الاسمرداد يرد فى المجموع من المال وق المنقول 
المعن بالذات (م 877 مدلى ) . 

ومثل الهموع من المال هو ااتركة والمنجر . فإذا باع أحد الورثة حصته 
للشائعة فى الْركة لأجنبى » كان لباتى الورئة أخذ هذه الحصة من الأجنبى عن 
طريق حق الاسيرداد , حى لو كانت المركة تشسل عل عقارات كا سبق 
للقول » مادامت هذه الاعدّارات متدمحة ى هذا امجموع من المال . وإذا باع 
أحد أداب المنجر .حصته الشائعة فى المتجر لأجنى » كان لباق أصحعاب المتجر 
لخذ هذه الحصة من الأجنى عن طريق حق الامير داد . 

كذللك ورد حق الاسير داد : فى التقدن المدلى الحديد » على المنقول الشائع 
المدءن بالذات » أى غير المندمج فى مجموع من المال » كالسيارات والحلى 
والجراهر والأوانى وأثاث المزل0©)© , 

وإذ نحدد نطاق حق الامسير داد على هذا النحو » فإن الشروط الواجب 
توافرها لاستعال هذا الحيق أر بعة )١1:‏ أن بصدر بيع من أحد الشركاء ف 
الشيوع . (؟) أن يرد هذا البيع على حصة شائعة ئعة فى منقول أومجموع من امال م 
(؟) أن يصدر ابيع إلى أجنبى عن الشركاء .(4) أن يكون المسترد هو أحد 
الشركاء . 


لأأه ارط نزول - صرور ببم مع أعمر الرلاء ق ابرع : 
يجب أن يصدر عمد بيع من أحد الشركاء ف الشيوع » ونص المادة .م١‏ 
مدنى صريح ى هذا المعيى 2 فقد رأيناه يتكلم عن؛ الحصة الشائعة الى باعها 
عر ولك ؛. ولا يقوم مقام البيع أى عقد آخر هن عقود التصرف ٠»‏ تمرعا 
له . فإذا وهب الشريك حصته الشائعة أو أوصى ا ؛ لم مجر 
استمال ند الاسثر داد لا فى الهبة ولا نى الوصية » ذلك أن الشريك إنما وهب 
أو أوصى لاععاراات شخسسة بتعارم., معها اسمتعال حق الاسيرداد . 

كذلك إذ! قايفس الث ربك على حسته الشائعة » ', وفاها متايلا لدين عليه » 


أو قدميا حصة فى شركة . لى امبر اتعال حن ال'ارداد © إذ يصعب 


مم سا با ا عب يوسي سوس وو روه 2 رمم ١‏ اعمس دا سس سي ا 


(1) فمدرى أ 8 55000 8 ان النارل العين باالمات » ناشثا عن 
الارث أو عر ع هه , 0 مر نسأ في< ٠‏ 


داعت الاسثر داد ء كا قدمنا ». إلا فى الشيوع ألو راق . 


060 


على الشريك المسترد أن يافع للأجنى ما أعطاه هذا فى نابا الحصة الشائعة . 
أما ى القانون الفرنسى ء فيجوز الاسترداد فى حميم + رد المعارضة ٠‏ و لولم 
تكن برها . 

وقد اشترط القانون صم !-حة أن يكون البيع الصادر من الشريك برها 
بالمارمة ( م ١/877‏ ملنى ) ء فالبيع بالمزاد لامجوز فيه امتعال حى الاسير داد 
انها لا يجوز الشفعة فها سترى » إذ كان الشريك الذى يريد الاسنرداد يستطيم 
أن يدسخل فى المزاد فلا يمكن الأجننى من رء.و المزاد عليه ٠‏ فتخلنه عن ذلك 
رضاء ضمى منه بأن يكون الأجنى شريعا . والبيع بالمزاد الذى يمنع من 
استعال حق الام.يراد هو اإلذنى يم وفمَا لإجراءات رسمها القائرن » كما هو 
الأمر فى الشفعة(١2.‏ فيدخل البيع بالمزاد الاختيارى إذ أن الشريك كان يستطيع 
الدخول ف المزاد » ومن ثم لايموز فيه استعال حق الاسترداد ٠‏ كا لايجوز 
استعال حق اشفعة . 

ولا بحوز طلب الاسثر داد إلا عند تمام البيع ؛) أما إذا كان البيع لايزال 
فى مرحلة الإيجاب ول يتم قبوله ولو كان الإيجاب ملزما » أو كان من 
باب أولى فى مرحلة تسبق مرحلة الإتجاب الملزم . فإن الاسترداد يكون 
سابقا لأوانه . 

وقد أكدت محكمة النقض البادئ المتقدمة » إذ قضت يعدم جواز 
الاسترداد فى أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عينا ء « لآن 
الحكمة فى تخويل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجننى ف الملكية الشائعة » 
وهذه الحكمة تتوافر بطبيعتها نى البيع بالمزاد إذ لهم أنيشتركوا فيه ويشتروا 
الحصة المعروضة للبيم وممنعو! الأجنى هن التدخل فى الشركة . كما أن طلب 
المطعرن عاره قسمة العمن الشركة اهيا بالمزاد و نحديد عن أساء.ى ما البيع 
لايعشر عرضا ملرزما له بالمن اذى حدده 4 لأن تحديد تمن للبيع عن عدم 
إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة »29 . 


١(‏ ) أنظر المادة ١/48‏ (أ) مدنى - وانظر إسماعيل غائم فقرة 6م صن ١86‏ - عبد المنعم 
فرج الصدة فَهَ ة ١14٠.‏ ص 5١6‏ - حسن كيرة فقرة ١+‏ صن م|] هامشش .,١‏ 
20 نقض مدل .م أكدوب سنة ١187‏ مجمرعة أحكام النقّض ؛ رتم ه ص 45 . 
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5148 الشرط الثالى - زررور البع على عم مسا نهر 7 منفول 
أو تموع مى امال : وجب ثانيا أن يددم الشريك -دصته الشائعة » كلها أو 
0 5 ف منقول أو جموع م . وقد سبق وأك المتصود من المنتقرل 

مجموع من المال(2©1 . وإذا باع | لشرياث كل حصته الشائعة » فإن الأجنى 
الشرى يل عل ال هله الحمة شريكام اذ ء الأخرين عن 
القانو ن منعه بتقر بره حق الاسير داد 6 حى لا يتتحم أجنى حرم الشركاء . 
وإذا باع الشرياث بعض حصته الشائعة » نصفها أو ربعها مغل" » فقد عَمَقت 
0 من تقرير «حق الام.سر داد ٠‏ إذ 00 الأجنبى المشترى هنا 
أيضاً شريكا مع نفس الأشر بلك اأبائع ومع سائر : فإذا كان الشريك 
البائع قد ارتضاه شريكا مءه 3 فإن !ل* ا ا . 

ولابد أن يكون المبيع حصة شائعة ٠‏ أما إذا باع الشريك جزءاً مفرزا , 
فإن المشترى لا يد:حل شريكا بمجرد شرائه هذا الحزء المفرز . وسترى أن 
المادة 7/875 مدنى تجعل حقه موقوفا على نرجة ااتمسمة » فإما أن يتشبت 
007 المفرز الذى اشير اه إذا وقع هذا الجرء ء فى نصوب الشريلك البائع » 
أو ينتقل حقه إلى الجزء الممرز الى 1ل إلى ادر 01 يت كينا القسمة . 
فلا يكون إذن شريكا فى الشيوع مع الشركاء الآخرين : بابوضوة 
محق الاسسر داد 7 فلا بجحوز إذن استعال هذا الحق . 

89 - المرط الثااتثُ سس صرور البيع إلى أعى عى افر : 
وجب ثالثا أن يصدر البيع إلى أجننبى عن اأشر ٠‏ لأنه لو" صدر إلى شررك 
آخر لكان بى دلاك ماتفر رمنه بان الشركاء . فالمشرى شر يا معهم 2 
لا يزال معهم بعاد أن اشترى الحصة الشائعة . ونم يستجد على الشركاء أ دتى 
يتضررون من دخوله بينهم . . والأمرنى حى الاسير داد من هذه الناحية كالأمر 
ئَّ الشفعة . فى الشفية 7 ذأ كان اللمشم عق كو امات 4.4 اشروط العن عله 
ب 
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المر نس األى 9 صااده الشرى اراك ا أه لحن الاسرداد 5-38 
الأعركاء . اهدض امهم 0 "مده سم 3 1 أن --3 2 مه 5-5 الغااية 
اابى اشيراها . 
ويترتب على أن الحكة من دي "لام ار ا. - أم3 اه الى من الدحرل 
بين الشر كاء ٠‏ 4 ا ا اشعرق 50 الموجة أأثر عه أو عدة خخضص ب عه ( 
و ةسه على ال عراراكق أو الشركاء اين يقل ه مول للاممر داد أن امسسات مردوا الخصة 
اإشائعة كلها و الخصص لشائعة حمها . حى معدوا ١‏ الأجنى عن الدخول 
بين الث كاء . فلا بكى إذن أر القرراتك اسرد أو الشركاء المسير دين يسير دون 
من الاصة أو الخصعي الشائعة الميعة بنسبة ما ماكو ن فى المال الشائع . وإلا بى 
الآ:<بى شريكا عا يتبى له من الحصة أو الح ص الشائعة البى اشر اها . وهذا 
يتذاى ع الححة دن محى الا.ير داد(١)‏ : . 
7 
٠‏ - الشرط الرايم - المسرر شرامر المرلاء : ويجب أخرأ 
أن يكون المسترد لاحصة ااشائعة الميعة هر أحد الشركاء » وهذا واضح فإن 
الشركاء ه, الذبن وتضرو ون من :دتخول أجنى بينهم ٠‏ واذلك يثبت لم هم 
ده ن غير هم الحق ى الاسير داد . وكان (١‏ رأى السائد فى عهدل التف.ن سن 
السابق أن الشريك الذى يسترد يجب أن ينون شريكا أصليا أى كاد ملك 
بدء الشيوع . فإذا خلف هذا ااشريك الأصلى خلف عام كوارث أو خلف 
1 ف 5 ِ : ٠. 5 ٠.‏ 6 0 32 
ولكن التدن المدنى الحديد . لما أطلق لفظ و الشريك » . لم مز بعن ششرياك 
أصى وشريك غير أصلى . فيجوز إذن الحلف الشرياث الأصلى من وارث 
)١(‏ يمد كامل مرصلى » ففرة 6م - مد على عرفه فمرة 58١4‏ - عبد المنعم ابدر اوى 
فقرة م4١‏ - إسماءيل غاتم قثّرة 7م ص 1١86٠١‏ - حدن كيرة ققرة ١14‏ صل ١68‏ - منصور 
معاطى مفصدرر قدره 15 دن لاد١‏ ب صن 8لهة١.‏ 
آنا إذاكان أجنيان'قدامترى كل ما سم عاتن لأعد الك ر كاد اوإندا عي : لخر بك ثانك 
أنامتزو هن أحه الأسددن وزن الآغر الحينة الغائفة الى اعت اها انق بتشرن بن شرل هذا 
الأجندى شر يكنا ولا يتضرر من دول الاخر. 
(؟) استشساف وطى درائر ندسسنة..م توقمر سنة ١988+‏ المحاماة ؟ ثم ٠م‏ صن إلاا اح 


نقضي مدل 74 مايو امه و4١9١‏ جمرعة عمر ] ركام وه7 صن "١6١8‏ . 


مم 


مهم 


أو مشتر أو نحو ذلك أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة مادام شريكا ‏ الشيوع 
وقت البيع . ونى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهردى : ٠‏ وم ير 
المشروع القييز بين شريك أصلى وشريك عارض 176؟ . 

وإذا اشرى أجنى حصة أو -حصصا شائعة » وتقدم لامير داده! عدد 
من الشركاء » فإن كل شريك مهم » عند عدم الاتفاق . سيرد من الحصة 
أو الخصص البيعة بذسبة حصته 00 
*06م/7 مدي إذ تقول كنا رأينا : « وإذا تعدد المسّر دون 3 فلكل مهم أن 
سير د بنسبة حصته © . 

والشريك وحده هو الذى يسترد » فهذه رخصة له أو هى حق متصل 


بشخصه » فلا جوز لدائنيه أن يستعملوا هذا الحق باسمه وأن يستر دوا سابة 
عنه 020 , 


(ب ) إجراءات الاسيرداد 


١‏ - مبمار اررسترواو : يحب طلب الاسترداد قبل القسمة » ويكون 
ذلك كما تقول المادة ١/817‏ مدنى فما رأينا و خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
علمه ( علم الشريك المسترد ) بالبيع أو من تاريخ إعلانه يه . 

والذى يقع عملا هو أن الشريك البائع لحصته الشائعة عة » أو من اشير ى 
منه هذه الحصة » يبادر2؟ إلى إعلان باق الشركاء بالبيع . ولم يشترط القانون 
أن يكون هذا الإعلان ر-سميا على يد محضر كنا اشر ط ذلك فى الشفعة » ومن 


)1١(‏ محموعة الأعال التحضيرية ١‏ .م4 - وانظر محمد على عرفة فقآرة 91١‏ - عبد المنعم 
البدرارى فقرة ١44‏ - إماعيل غاتم فقرة ملم عل 49( - دن كيرة فمّرة ه76( - منلصور 
مصعلى منصور فقرة 1" صني !ه9١‏ . 

( ؟ ) لأرسيط ؟ فمَرة ؟هه ‏ مد علعرفة فقرة 511١‏ - عبد المنى, البدراوى فم 1 ع 
حن كبرة فقّرة ١76‏ ص 415 - منصور مصطى منصور فقرة 551 صن ١٠9‏ . 

ويحب أن يكون الشريك المستر د شريكا فى االك أو عل الأقل فى ألرقبة » أما ؟شر يك فى حبق 
'لانتفاع فلا بحوز له الاسعر داد لأن النص مّصور عل الشيه ع و املك .» وه.ء نصي ا 000 
الترسم فيه ( محمد كامل مرمى ؟ فت ة 7 ) . 

( + ) و1 يمين القانون ميعادا للإعلان » بل :. لك زاك ليقاة صاحب الشأن ١‏ ح. مذ 5 تمال 
التحفيرية "١‏ ص ١8‏ ) . 


عم 


ثم يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل » ويصح أن يكون شفريا 
ولكن يع عبء الإثبات على الشرياك البائع والمشرري... 

ومى م الإعلان لاشركاء . فعلى الشريك الذى يريد أن سرد أن يطلب 
الاستراد من كل من الشريك البائع والمشترى : وذلك فى خلال ثلاثين يوما 
من يوم إعلانه بالبيم . 

وليس إعلان اأبيع ضروريا . فقد لا يعلن الشركاء بالبيع ٠‏ ومع ذلك 
إذا ثبت علم شريك فعلا هذا الب.م . فإن هذا الشريك يجب إذا أراد الاسترداد 
أن يطالب به بى خلال ثلاثين يوما من يوم علمه بالبيع . وعبء إثبات | 
بالبيم يقع على الشريك البائع وعلى المذرى . والعلم واقعة مادية جوز إثاما 
ميع الطرق . 

فإذا اتقضى ميعاد الثلاثين يوما محسوبا من يوم الإعلان بالبيع أو من يوم 
العلم به بحسب الأحوال.ولم يطلب أى من الشركاء الاسترداد(١2‏ : فقّد سقط 
الى فيه » وأصبح بيع الحصة الشائعة للأجنى بيعا بانا لا بجوز الاسترداد فيه . 

- لبف ركصل اررستررار : كل ما قاله القانرن ى هذا الشأن 
هو أن الاسترداد يتم ٠‏ بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشرى ؛(م مم١‏ 
«مدثى) . ففن يريد من الشركاء استر داد الحصة الشائعة المممعة . عليه أن يعلن » 
فى خلال ثلائين يوما من يوم إعلانه بالبيع أو من يوم علمه به » كلا من البائع 
والمذرى أنه يسامر د الحصة المسبعة . وم محدد القانون هنا أيضاً ٠‏ ثما حدد 
للشفعة » شكلا خاصا للإعلان . فيجوز أن يكون الإعلان على يد محضر وهذا 
هو الأسلم ٠‏ كما محوز أن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو غر 
مصحوب به ؛ أو بكتاب غير مسجل » بل قد يكون الإعلان شفويا على أن 
يكون عبء إثباته على الشربك المسترد . 

ويجب على الشريك » وهو سيرد المصة الشائعة الميعة ؛ أن يعرض 
استعداده » فى الإعلان الذى يطلب فيه الاسترداد » لدفع المّن والفوائد 
)١(‏ أو طلب أحد الشركاء الامثر داد بإعلان وجهه فى الميماد قبائم درن المشترى » أو 
لمشترى دون البائع ؛ إذ أن طلب الاستر داد لا يعتد به إلا إذا وجه فى الميماد القانرنى إلى كل 
من المشترى والبائع . 


م 


والمصروفات . واكن لا يشارط أن يعرض ذلك عرضا حقرقرا ٠‏ بل ولا أن 
يودع الكن خزانة امحكمة كنا يجب الإيداع فى الشفعة . بلى يكى أن يظهر المسترد 
استعداده لآن يدفع العن وملحقاته للبائع » أو للمشترى إذا كان هذا قد دفع 
العن للبائع 20, 

فإِذا اسرد الشريك الحصة الشائعة المريعة على النحو الذى قدمناه : بأن أعان 
كلا من البائع والمشعرى باس.مر داده لمذه الخصة وباستعداده أدفع المقابى . 
فإنه لا يبى بعد ذلك إلا أن يسام المسترد الحصة الشائعة وأن يدفع المقابل إما 
للبائع إذا كان هذا لم يتلم شيئا من المشترى . أو للمشترى نفسه إذا كان قد 
دفع العن لابائع : 

وف رأينا أنه لا حاجة إلى تنظم دعوى قضائية بشىء من ذلك 15 أظات 
دخوىالشفعة » وذلك عل أساس أن الاميرداد يكون قل 9 فعلا عجر د إسلانه 
لكل من البائع والمشرى على الوجه الذى قدهناه . ونستند ى ذلك إلى ااتفصرلل 
الذى سنورده فم بل متعاتما بتحديد الوقت الدى م فه الاسيرداد . 

10 سسب دى ,بم ار رستروار 0 رأنا ٠‏ "ا قدمنا . أن الامير داد مم 
عجر د إعلان الشر يلك المسير د اسير داده للحدصة الشائعة الم.عة لكل ل البائع 
والمشرى . فإذا ثم الإعلان لكل من هذين الاثين . فقد ثم الاسثرداد , 
, أأصبح المسير د .الكا للحصة ااشائعة الميعة وهدينا بالمن وماحقاته . هم مراعاة 
وجوب التسجيل لاقل ملكية ااعقار إذا كانت الحصة شائعة فى مموع من المال 
يشتمل على عقارات . فإذا امتنع من بحو ز الحصة الشائعة » البائع أو المشترى > 





)١(‏ المذكرة الإيضاحية المشروغ المّهيدى فى مجموعة الأعال التحضيرية 5 من مه ب 
وقد قفت محكة النقض فى هذا الممنى بأن المادة 455 مدن (قديم ) لم توجب على طالب الاستر داد أن 
يعرضن: الكن خلانا 1] هومةزرى تاثرن العقية > وهذا ينيد أنه لا يحو دفن طلب الاسثر واد 
بمقولة إن الهّن الذى عرضه الطالب هو دون المُّن الذى ثبت ,لدى القضاء أنه امن الحقيى » إلا إن 
أعرضن الطالب عن الاستر داد مقابل هذا الْن بعد أن تتام فرصة العلر به . فإذا كان من الحصة 
المبيعة بى #تلفا عليه إلى أن حسمت محكة الاستثناف هذا الحلاف حكها مثبتة فيه الون الحةيى . 
م حكمت المحكة فى ذات الرقت برفض طلب الاسير داد لكون الطالب لم يبد استعداده لدفم هن! 
القن » فإنها تكون قد خالفت القازون ( نقض مدنى ١8‏ أبريل سنة 7 مجمرعة جمر 0 رقره١‏ 
ص ١95‏ ). 


1م 


من تسليدها إلى المرثر د. كان هذا أن برفع دعوى يطالب فبا بشبوت الاسترداد 
والنسام . وإذا امتنع المسترد من دفع ان والملحمّات : كان لصاحب الشأن , 
البائع أو المشترى » أن يرفع دعوى يطالب فبا المسترد بالدفع . وهذا هو 
السبب . فى رأينا : فى أن المشرع لم يعن بتنظم الدعوى القضائدة الى تلى 
الإعلان بالاسيرداد إن كان لها مقنض ٠»‏ ”ا نقلم دعوى الشفعة : إذ ترك 
الدعوى القضائة فى الاميرداد خاضعة للقواعد العامة . بعد أن قرر أن 
الاسر داد بم بالإعلان اذى يوجهه المسيرد إلى كل من البائع ف المشس ف فقيل 
نصت الفتمرة الأولى من المادة 88م ءدنى صراحة على ذلك . إذ 0-7 
اننا : « ويم الاسيرداد بإعلان يوجه إلى كل من اأبائع والمشرى » . 

جاء ى المذكرة الإيضاحرة المشروع التمهددى ق هذا الصدد ١:‏ فإن 9 
المسير د رغبتة فى الاسير داد واتفق الحجة.م . خل المسيرد محل المشترى ف ميم 
حّرقه واإتزاماته كما فى اإشفعة. وعوض المسثر د المشترى كل ما أنفقه . وإذا 
ل يم الاتفاق . تولت الكة اللفصل فى الآمر :227 . والذى تتولى الحكة 
الأمصل فيه هو إلزام المسر ذ.بدقم لمن وهلحقانه إذا رفع البائع أو المشترى 
الدعوى بذاإك عبى 4 قد أو ثبوت نحي امسر د قف الاسترؤاء وإلرا م البائع 


أو المترى لبان الحصة الشائعة البيعة إليه إذا رفع هذا الأخير الدعوى بذلك 


على البائع أو المشترى . وتسرى القواعد العامة فى كل ذلك9© , 


)1١(‏ #موعة الأءمال التحضيارية ١‏ ص مه. 
١0‏ م وقد ضر حت كة الس 2 حى فى ض م َس المدل اذا .ب بتعييو: ". اشر اعد الدامة 
ف الدعوى بطلب احص داد اده ا مسيعة 51 فدخات أ المازون ء 37 بفو اعد ا يد الدعوى 


يطلب اسسر داد احص المبيمة . فيتمدن لوعت وات يوق اق العو العاية .ب ا 


الاسر داد دوعا ص اأشمعه 5 كانت الدعوى نه خأ تي عه ه لما مش ممه ديد لي عة ص 0 المومف_رعه 
لدعوى ازدؤزمه 7 أما ف حاء به وأنوت اأخررمه من سكام حك عه ند حو ىر ااخففه عَم م فلمة هده 
الو عية ٠‏ واذه 5-5 إذا كان و اردا عل خلانب أحكيام الشانون ازهام وص 31 لا ينصح اعياس عليه - 
لا يطدى على دعوى الاسم داد . وإذ كان فى الاسار داد . كا ق الشفعة . ل المسمر د ,الئاس ة إلى ا:نائع 
محل المدرى فى يبع ما كان له من الحقوق وما عليه من الواجبات ٠‏ ويعتير 000 له 5 0 


02 2 عق فاذه يكون من لازم ادخال 1 باتع فى دعوى الاسبر داد  (‏ م يردا ى '' 0 سد و 


ار 


9. ورد ق التمّزن احديد و حوب إدخال البام و والمشرى ) كا يلزم فى دعوى الشمة . أما خم 
أخاصض دم جروا ب لان لديز و انبائم ىُْ المبعاد المون لاستثشنان دعوى ااشفعه ٠.‏ واء بجرى زا نه ست 


كم 


ولكن يلاحظ أن الاسترداد الذى ثم على هذا الوجه امترداد معلق على. 
شرط واقف » هو دفع المسترد المن وملحقاته . فإن هو امتنم عن ذلك » 
فى الميعاد الذى تحدده المحكة إذا طلب إلبا تحديد مرهاد » جاز لأى من البائع 
أو المشترى أن يرفم دعوى على المسترد باعتبار الامترداد كأن لم يكن لتخلف 
الشرط الواقف . ويويد ذلك العبارة الأخيرة البى وردت فى الفقرة الأولى من 
المادة "لم ملق . فهى نجرى كنا رأينا على أأوجه الاتى : « وغل المسرد 
محل المشرى ف جميع حقوقه والتزاماته » إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه » . 
فحلول المسرد محل المشترى فى جميع الحقوق والالءزامات - وهذا هو ععن 
الاسترداد ‏ مشروط إذن يدقع المستر د الان وماحقاته » وهذا هو المستفاد 
بوضوح من عبارة 9 إذا هر عوضه عن كل ما أنفته ؛ . 

وحن فيا قدمناه قد المزمنا نص التقنين المدلى الحديد » ولى يورد هذا 
التقندن شيئاً عن دعرى الاسر اد يقابل اانصوص الى أوردها فى دعوىالشفعة . 
وقد أثارت دعوى الشفعة كثيراً من اانقاش ممنعرض أه فى موضعه + وقد كفانا 
التقنن المدنى الحديد 077 دلاك فما يتعلق محى الاس.ير داد ٠‏ فلزم أن #ضع 
أى دعوى نتعلق .هذا الحق للقواعد العامة2© . 





حك استثناق؛ بل الذىيسرى هنا هو 3 القانون العام (ندّض مدني 70 درساجرستة 1١9486‏ موعة 
المكتب الفنى فى خحمة وعشر ين عاما جزء أول ص ١ . ) ١8‏ 

١ (‏ ) ومع ذلك يبدوأن ايجاه ألفقه المصرى دو فى جعل دءوى الاسّر داد مائلة لدعوى الشفة » 
من حيث إن كلا من الاستر داد والشفعة إذا لم ينم رما رهن أن بم قضاء: فالحكي بالاستر داد 
يعبر على ما يفله. منشئا لق الاسر داد ( انق عبد المنجم الدراوىئاترة ١+7‏ - عبد الفح عبد الباق 
فضّرة 4غ| ص 7156 - محمد عل عرفة فدرة 18” صن 21 4 - إسماعيل غائم فآّرة 4م من 141 
حسن كلرة فقَرة 71 ص 1١8‏ عورد حامد فهمى ى تمليقه فى موعا عر ©ه من ”م سا 
ص 4” هامش .)١‏ 

وإذا سلمنا أن دعرى الاسير داد ماثلة لدعو الشفعة من هذا الوجه » فلابد من الثم لل بأن القانون 
م يحدد لدعوى الاستر داد مواعيد كا حدد لدعرى اشفعة » فيجؤز رفها إذن فى أى وآت قبل تمام 
قسة الثى. الشائع » بشرط نء جيه الإعلان بالاستر داد إلى كل من البائم والمشترى فى ميماد الثلاثين 
يوما المحدد فى المادة 80م/ ١‏ مدق ٠‏ دمع ذلك ذهبت محكة الاتضي إل اعتبار ٠يعاد‏ الالاثين يو ما 
الميدد للإعلان بالاستر داد ميعادا أيش] لرفم دعو الامتر داد ( نقفن مدت 15 قبراي منة ١66051‏ 
مجسوعة أحكام النقفس ارقي ٠م‏ ص 0 : انظرق نقد الأتث إسماعيل غائم فقرة 4م ص 1و١‏ -س 


7م 


وجب ق الدعوى ىن يرقعها المسير د يثبوت سه ى الأاسير داد اددياء 
بقع (الشرى ماف جع . الدنهة ست مريطلة الطفن الشف ذلك الك 
اللى يبر نب عل الاءيسر داد كا 0 ٠‏ هو حخلرل و ل المشير كن ف 
جمبع -حضوقه والتزاماته قبل البائع . فالصام ق الدءرى هي إذن من جوة 
المسيرد الذى يطالب بثوت حته ى الامترداد : ومن جهة أخرى المشترى 
الذى يطلب المسترد أن حل محله واابائع الذى يطلب المسترد أن نحل هو مل 
المشرى قبله2© , 


رح الاثار الى تر تب على الاسيرداد 


- تكسف انرسردار :ليس الامر داد بإعادة بيع من المشرئ 
إلى المستر د » فيكو ن البائع باع -« عه الشائعة إلى المشترى . ثم باعها المشترى 
إلى السرد : ثما ذهب انيه . فإن هذا الر أى لمعا رض مع ألر الرأى 
الغالب ف الفشه الففر نسبى ؛ ويتعار هن مع صربح النهى ف التقنين المدلى المصرى 
فإن المادة ١/48‏ من هذا التقّءن تقول ها وأننا : « وغل المسيرد محل 
المشرى جميع حمّوقه والمز اماته » , فالامسير هاد إذن هو إحلال المسيرد مل 
اللدترى فى . الصفقة ا!بى عتدها هذا الأخر مع الشريلك البائع . فهو حاول 
شخصى فوجه آل تثرو بلاق اناري ( بين هر المقرق كن ةبشخ 
اع ٠‏ وأصبحت ف بجبع حقوق شار وعيه يع الؤاماته » وذلث لمن 
وقت الامتراد فحسب . بل ينضحب هذا الحلول يأثر رجعى إلى وقت البيع 


سحبد المنم البدراوى فقرة 0 ١)‏ دن "/اا ٠‏ حنمن اكعراة ثفرة "؟1ا ص 4 !| هامش ” لد ممنصور 
مصطى منصور فدّرة 15 ص ١١8‏ هامش ١‏ . وانظر فى تأبيده عبد الماعم فرج الصدة فقرة ١1١‏ 


ص ١١؟).‏ 
١١‏ ) وقد قضت محكنة الندّض. ؤ هذا الممى بأن دعوى استر داد الحصة المبيمة لأحنى عل 
الشورع هى دعوى بتحريل الحقوق والالمز امات ت فيماأ دء: ن البائم و المشعرى إلى ما بين الاثم والمرد. 


فتزوك صلة البائم بالمشترى وتحل لها صلة البائم بالمسترد . ويعتير - ا ل 
المسيره » ومن ثم تنكرن هذه الدعرى غير قابلة للتجزئة ٠»‏ وححب اختصام اباتع والمشترى نهااو 
كلاقة مراحلى أتماضى : ما فما مرحلة أسمن بالنامن ( نذغر مدن ما دياعر سنا ” ده!ا 
جسوعة أحكام الندّضس )رتم 68 ص 88١‏ ).2 

9 ) امظر بودرى وقال و المواريث * فمرة +5510 - ثأل ىق تعليفه عع انه © وح ج4١‏ 
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الصادر من الشريك اابائع إلى المشئرى فرككون الاسترداد أثر رجعى . 
ويعتير بيع الحصة الشائعة كأنه عدر ابتداء إلى المسترد . ويختى شخص 
المشرى ؛ ولا يب إلا البائع والمسترد . وكأن البائع ما قدمنا قد باع حصته 
الشائعة للمسترد منذ الداية92© , 

وهدا التكرديف » الذى ينص عله صراحة التقنن المدن المصرى 2 م 
١/8‏ ) كما سبق القول » يقتضينا أن نبحث . ٠‏ بعد أن يتم الاسستر اد ٠‏ علاقة 
السرة ال رف م علاقة المسير د بالبائع : م علاقة الشيرق بالبائع . 


هن - عمرق: المسرو بالمشئرى : يحل المسترد محل المشترى فى الصفقة 
الى عمّدها هذا الأخير مع البائع . ويكون هذا الحاول بأثر رجعى كا 
قدمنا . فيعتعر المسترد هو المشترى مباشرة من البائع » ويحل محل المشترى لا من 
وقت الاسي اد فحسب بل من وقت البيع 4و كان المسرد هو الى اشيرى 
الحصة الشائعة من الشريك البائع منذ البداية . وعلى ذلك تنتىرابطة الاسة.خلااف 
بين المسيرد والمشيرى . وتقوم هذه الرابطة بين المسير د والبائع . وتترتب على 
ذلاك النتائج الا تئة 

١-أى‏ تصرف يكون قد أجراه المغترى فى الحصة الشائعة المبيعة سقط 





١0‏ وقد رأينا محكة النقض تقفضى بأن دعوى اسير داد الحصة المبيعة لأجنبى عل الشيوع 
هى دعرى بتحويل الحقوق من الاليز امات فيما بين البائع و المشترى إلى ما بين اليلثم و والمسترد » 
فتزول صلة البائع بالمشترى وتحل مملها صلة البائم بامسترد ء ويعتبر المبهم كأنه بم مباشرة إلى 
المنرد ( نمض مدنى 4 ديمس سلة ١98017‏ تجموعةه أحكام اندض 4 ثم 6ه محص ١7١١‏ وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الحى ) . 
وانظر ى أن للاسير داد أئراً رجعيا : أو برى ورو ٠١‏ فقرة ١؟5‏ بالثاا ص ١48‏ 
بيدان وليبال ه مكرر فقرة 4م - بلانيول وربيير وء٠ورى‏ وثيالتون + فشرة 2518 - ربيير 
و بولاتجيه ؛ سنة ١909‏ فثرةً ع مم١‏ - أنيكلووبدى دالاوزر ه لفظ 50665158 ققّرة ١7٠٠١‏ 
قدرة د ١‏ - ممد كاما ل هرمى ” فقّرة .4 - عبد المنخى البدر اوى ثغآرة ١:49‏ مر4لا١‏ - 
إسباع 0 فرج الصدة ققرة ١+1‏ صن ١88‏ - وانظر فى نقد 
فكرة الآثر ال جعى وعدم ضرور ا 06 الاستغناء عنبا بفكرة اننة؛. الرابعئة الاستضلافية بين 
المسعر د والمشرى حسن كرة فدرة /ا5١‏ صن 5؟؛ هدش ” و5 2 وبللاحهم أر الاي ا ابه 
الاستحلاقي: بين المسترد والمشترى معناه أن المسترد قد خل محا !اشثرى وأص.ان عاد ,يائم 
لمدعرقى لمات وذ ]ره إواافلكا إن يكيو لعن سناولة ينا هن ال اي ,ار 


ألر جعى هو نفه أءدى ياى نكرة الاستخلاف بين اأسير د واأشيرى 


6س 


ولا حنج به على المسترد » فلخل للمسترد الخصة المبيهة خالصة من أى مق 
رنب علها المشعرى. فإذا كان المشترى قد رهن الخصة الشائعة مثلا قب لالاستر داد 
ُو رتب علها حق انتضاع » فبالاءثرداد تكول الحصة الشائعة للمسترد خالصة 
من حق الرهن أو حق الانتفاع 32 . 

"' - ومادام المسرد يعتشر كأنه اك مباشرة من البائع ٠‏ فالمشرى 
لا يلعزم له يضهان الاستحقاق والذى يانزم مبذا الضىان هو البائع . فإذا استحقت 
الحصة الشائعة » رجع المسترد على اابائع بالضمان . وإذا كان المسترد مهدداً 
بالاستحقاق ٠‏ فليس له أن عتنع هذا السبب عن الوفاء للمشترى بالقن 
وملحتاته » لآن المشترى ليس هو الملزم بالضهان . وعلى العكس من ذلك 
للمسترد أن ممتنع لهذا السبب عن الوفاء للبائع بالمن إذا كان هذا الأخير لم 
يستوف امن من المشترى » ودذلك لآن البائع هو الملزم بالضان كا قدمنا29© , 

© الأصل أن المسترد يلتزم بدفع امن إلى اابائع » مادام المستر د معتيرا 
أنه اشترئ مباشرة من هذا الأخر » وإذا كان الغن مواجلا أو مقسطا انتفع 
المسيرد بالتأجيل أو بالتقسيط وذلك على خلاف حكم الشفعة لورود نص 
خاص فبا . ولكن إذا كان المشترى قد دفع المن إلى البائع قبل الاسرداد , 
غعلى المسترد أن يرده إلى المشترى مع فوائده من يوم دفعه قياسا على استر داد 
الحق المتنازع فيه ( م 84 ماللى 0 . وإلى جانب ذلك يلزم المسر د بأن 


79 ور رارق م1 فترق وام اتناس + ميان لمالا ارو قر قدت 
دلانيه ل وريور ومورى وثياتون ؛ فقرة +04 - أنسيكلربيدى داالرز ه لفط همزووءءءقن5 
فثمرة ١165‏ - عبد المنعم البدراوى فقرة ه4١‏ ص ١/9‏ - إبمماعيل غانم فمّرة هلهم ص 1١١9#‏ - 
حدن كيرة فدّرة ١11‏ صل 458 - عبد المنهى فرج ألصدة فقرة 5 ص ١8#‏ . 

0 اقرع وروز ٠‏ قدرة 9 ثانا ص ١:4‏ وهامش 5 مكرر . بيدان وليبال ه 
مكرر فذاة هوم - ولانميول وربييير ومورى وثيالون ؛ فقرة ؟65١ه‏ - أنسيكاوييدى داللوز 8 
لفظ ه15وؤوع#ع6ن5 ف 5 -1١+١‏ صمد كامل مرمى ؟ فمّرة 4٠‏ - محمد على ء قة قمرة 198 س 
عبد المنى اليدراوى فقّرة ١:9‏ من وبا( - إبماعيل غاتم فةقرة 6م صن ١94+‏ - حسن كيرة فمرة 
1 ص1:58 اص 484 - عدر المنحم فرج ااصدة فقرة ١85‏ من ١8#‏ . 

(؟) ل ٠‏ قدرة تثالنا من ١45‏ وهامش لاه - بيدان وليبال ه مكرر 
فدرة 4م - إلانيول ور“يبر ومورى وقيالتون 4 فدرة ووه - أنسيكلوبيدى دالوز ه لفظ 
60608 فدّرة 1م5١‏ - سماعيل غام فدذرة هلم ص 97| - حن كبرة كمرة /ا17١‏ ص 
0١‏ عبد المنعي فرج الصاة فثّرة ١75‏ من ١87‏ . 


(0 
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يدفع إل المشرى ما مله من نغنات . وار ير ل 
الحفظ والصيانة وسائر مصروفات الإدارة . وى متابل كل ذانت يلز مالمشرى 
أن ره إلى المترد المار اأى حصل علها من يوم ابيع إلى يرم الاسر داد ,2١(‏ 

- عمرفز المسرو بالمائع : قدمنا أن المسترد بحل ل المشترى قبلى 
البائع حم عر ال امات المشير ى محر البائع وهو الدائن أه شوق 
المشير ى ٠‏ وقد اا أن المادة مم١‏ 9 كول 0 ول المسم فى ل 
المشرى ى يع حقو قه والنزامائه » . وييرتب شلى ذلك الذد جتان الاتدجان : 

١‏ -إذالم يكن المشترى قد وى امن للبائع ٠‏ فإن الملتز م بوفائه نحو لابائع 

هر المسرد ؛ وقد سرمت الإشارة إلى ذلك . وقدمنا أيضا أن المسترد يحل حل 
المشرى قى نفس العتد وشروطه ذاببا » فإذا كان هناك أجل أدفع العن أفاد 
منه المسترد ء وإذا كان العن مقسطا دفعه المستر د بالتقسيط . وذلك على خلاف 
الشفعة حيث لا يفيد الشفيع لا من التأجيل ولا من التقسرط بل بحب علره 
تعجيل الىن 250 . وبلاحظ أن المُن إذا كان مرثجلا أو موّسطا » واراد المسرد 
أن يفيد من التأجيل أو التقسيط » جاز البائم أن يلز مه بتقدم تأمين كاف9» , 
ولا يلتزم المسترد نحوالبائع إلا بدفع المن الحقيى ٠‏ فإذا ثبت أن القن المذ كور 
ف عقد ب.م الحصة الشائعة هو أكير من المن الحقرى فليس عليه أن يدقع إلا 
القن الحقيبى » وله أن يثيت صورية الن م.م طرق الإثبات9"© . 





010 أ ترق :واواق ٠‏ فقرة 5881 ثالثا صن 45! وهامش 0ه - يلانيول ورسسبرومور 
وكيالتون ؛ قدّرة وهه - أنسيككر وبدى دالاوز ه لفظ هو5أؤوو6ع506 فقا ة م8١‏ - إسماعيل غام 
همرة مموح #و١ا-‏ سن أبرة فدره ا1١‏ ص م49 - عبد المنعم ارج النصدة نمرة ١٠١‏ 
ص ”م١‏ . 

(؟) أو برى ودو ٠١‏ ثقرة 58١‏ تائثا من و؛١‏ - ١6٠١‏ - يلانيول وربيير وهورى. 
وقيالتون ؛ فقرة وده - محمد كاءلى مرءى ” فقرة (- محمد دلىعرتفةه ذشرة 5و6( سد عد لمهي 
البدر اوى مَمَرة و ؛١‏ - إماعيل نيم نقرة مم دن #و١ ١‏ 
وقيالدتون ع ثقَاهَ وهو. 

() 50 7 رةه 7١‏ *» ثالنا هن؛ ١4‏ رهاءئى هد - بيداد ر يال ةالطذرة مومس 
هلانيول ورإوير ومورى وثيالتون ؛ نقرة ومه - أتسيلطربيدى داللوز ه لنظ م6منووععءن؟ 
فقّرة م8١‏ - ماد امل مرءى ؟ نقرة لام - عيد اانه نعى البدر أوى فقرة 1 اعمدل دس 


فقرة ددن 9#( - سن كبرة فد _: ١١‏ سن .عع عبد اأتمى قرس ألصاة نشرة ١86‏ . 


/اكم/ 


١‏ ويلتزم البائع بنقل «لمكية الجعة الشائعة المبيعة إلى المعرد + فتنتقار 
هذه الملكية مباءرة إلى المسترد . بر إى المسرد من وقت إبرام عقد 
البيع لا من وقت الاسارداد . فى الحصة الشائمة اق ال اول المدين بائذات . أما 
إذا كان المبيع حصة شائعة ق جموع .. المال ,شتمل على عقر ع فلا بل 
لانتقال الملكية ى هذا . من التسجلى . فإن كان المشترى قد سيق له أن 
حل عقد البيع ؛ فيكقى ان شر المسبر د حلى هامش هذا النسج لى بالاسير داد 
أما إذا كان المرى ١‏ سبق له النسول . فعل ليان يقوم بتسجيل 
الاسترداد حبى تتفل إليه الملعدة2©0 . وءاداءت الملكية تنتتل مباشرة عن 
البائع إلى المسير د : فالبائع هو الماتزء بفيهان الامتحقاق. وقد .بق بيازذاك0 . 


لاه - عبرئ البائع بالرى : قد.نا أن المسترد نحل محل المشترى 
فى حميع حشّرقه واابز اماته نحو البائع » ويعتمر ريع قد وقع «باشرة للمسبر د 
وعلى ذلك تزول العلاقة االى كانت قاعة بين البائع والمشترى قبلى الاستر داد . 
ويكون زواها بأئر رجعى فتعتر كأن لم تكن »ردي غل ذلك :ها ران + 

١‏ -زوال الحقوق اأى كانت المشترى قلى البائع » إذ أن هذه الحقوق 
قن هدي ت بالاء.ير داد للحسيرد دون المشيرى . فلا يجوز للمشرى » بعد 
الاير 3 » أن يطالب البائع بأى حق من. هذه الحقوق . لا بنقل «للكة 


)١(‏ محمد عل عرفة فقرة 8١5‏ - عبدالمني البدراوى نقرة ١4‏ - إسماعيل غام نمّرة دم 
ص 1944- حسن كيرة فدّرة ١11١‏ ص و4 اص 408 - عبد المنءى فرج الصدة فققرة ١5‏ . 

و إذا سجل المسير د ديفة دءوى الاسير داد » فَإِن الحكي بالاسير داد يدون -جة على ٠ن‏ تنبت 
م حقوق عينية من المدترى بعد تسيل صحيفة الدعوى » سراء كان دثؤلاء سوثى النية أو حدى النية 
وا ا و لغعر إذا كب حقه نحسن نية قبل هذا التسجيل . وذلك غن 
طريق قياس دعرى الاسير داد على دعاوى إبطال التمر ف أو فسلخه أو إلفائه أو اأرجوع فيه ٠‏ فيما 
يتعاق بتانون الشبر المةارى( انظر فى هذا المعى !-ماعيل غاى فدذرة وم صص ١44‏ وهامش ١‏ - 
وقارن حسن كيرة فقرة ١7!‏ ص ”+ هامششن ١‏ ) . 

وإذا تعاقبت البيوع ٠»‏ حصل الاسثر داد من المشرى ليك الى اشترانى نا اذ + 

البيم الثانى قبل إعلان ١‏ اكت قواك ل الاسريواد بح وفك اتناننا عل كاد الشفعة ( ممم همد ) 
انظر حسن كيرة فقرةٌ لا5١‏ ص م4 هامش ١‏ 


0 انظر أنفا فَقَاة 76ه . 
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١الميبة‏ 'ششائمة المبعة » ولا يتبهان الاستحقاق . والذى بطالب بالك هر المسرد 
ها سيق المول . 

؟ ‏ زوال الالآزامات النى كانت ى ذمة المشترى للبائع إذ أن هذه 
الالزامات قد أصبحت بالاسترداد التزامات فى ذمة المسترد كا قدمنا . ومن 
م لا يجوز للبائع » بعد الاسير داد ؛ أن يطالب المشرى بالمن إذا لم يكن قد 
استرفاه منه قبل الاسير داد . واأذى يطالبه البائع باللعن هو المسيرد » وقد 
سدبقت الإشارة إلى ذلك . 

رجوع العلاقة ما بين البائع والمشئرى إلى ماكانت عليه قبل البيع . 
فإذا كان الببع قد ترتب عليه أن وقعت مقاصة ما بين البائع والمشترى بشأن 
امن ؛ أو انحدت ذمة البائع والمشرى »2 فإن كل هذا يزول بالاسيرداد . 
ودر دعم الحق الذى كان للمشرى ق ذمة البائع وسمقط بالمقاصة إلى ما كان 
عليه يزول امحاد الذمة 90© , 


الألى الثالى 
168 - تصرف الشريك ى جزء مفرز من المال الشائع 
4ه - نص فاءنى : تنص الفمّرة الثانية من المادة 875 مدنى على 
ما يأقى : 
مو 0 
الم كن لل ل إى المتصرف ا تسسات اند 


إذا 5. ن يجهل أن المتصر ف لا بملك العمن المتصرف فها مفرزة 5 الحق فى إبطال 
التصر ف 2906 





)١(‏ دل ٠‏ فرة 58١‏ 5اللاص ١:‏ - ص ١:9‏ -يلائيرل وربوير ومورى 
وواك._ت 4 قمرة 5ه - نيدان ولييال 0 فارز قدرة ١41‏ ولازيول وراسسر و بر لانصيه 4 
عنة 9584| فارة همع أنسيك؟نوويدى دائلوز ه لفظ 526669106 فقرة 75 م! - حسن كبرة 
كدرة /ا“١1‏ ص 472 . 


(؟) ناراخ النصس ورد هذا النص ف المادة 5/1164 من المشروع الذهيدى عل الرجه اس 
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ولا معابل للنص ف التمنن المدلى السابى 0١2‏ 1 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية اأعربية : ف التقنين المدلى السورى 
م 1" 33 وف التمفدان المدى الى 9 هم ع وف التمنن المدن العراق 
م 5/٠١7‏ - وق قانون الملكية العقارية اللبنانى م . 607 . 





الآ :« إذا كان التصرف منصبا على جزء مف ز منالمال الشائم »فلا يكون لتمرف أثر إلا إذا 
وهم هذا الحزء عند القمة فى نصيب الشريك الذى صدر منه التصر ف 1 وى الحنة المر اجعة عدل 
ال ما ف شحطة فقا د ا ٠‏ وأا الغاء “ .عوقة 6 العمل له لك الى 8 
ا 3 م عكر رم ولاك القالم من جيه وبع كي بيم ملك بر من جهه 
اخترى 1 أى جعل حت المشترى يرد على العين المفرزة الى يختص ا البائم عند التسمة » سواءكانت 
العين المبيعة أو غير ها . و جمل للمثةرى الحق فى إبطال اليم فى حالة ما إذا كانت اامين المفرزة غى 
غير المبن المبيعة . وصار ركم النص ١/8530‏ فى المشر وع البابى . ووافق عليه لمس النواب نحت 
ره هم بعد استتبدال لمظ ١)‏ انصرف » بلفظ ١‏ الب ل ؛ قفصار أدص ممايمًا لما اسدم عليه 
فى التقنين المدنى الحديد . ثم وافق عليه لس الشيويخ نحت رتم 5/811 ( موعة الأعمال التحضيرية 
اص ١م‏ داص “#م). 

١(‏ ) وف عهد التقنين المدى الابق . كان تصرف اشريك ق جزء مة ز من المال الشائم 
يعتبر #صرفا موقوفا على ننيجة القسمة . فإذا وقم الحزء المفرز فى نصيب الشريك المتصر ف أصيم 
تصر فه باتا » أما إذا لم يقم فإذه يتبين أن التصرف ف الحزء المف ز قد صدر من غير مالك فيجوز 
المتصرف إليه طلب إبطاله . ولا ينتقل التصرف » كا ينتقل فى التقنين المدنى الحديد » إلى الحزء 
المفرز الذى وقم ى نصيب اشر يك المتضرف. : انفار نقض مدلى 7 ديسمير سنة ٠‏ 4 | جموعه 
أحكام النقض ؟ رقم ١7‏ ص 80-180 يونيه سنة 6 موعة المكتب ألفى ى خحمسة وعشر ين 
عاما جزء أول ص 08م - 58 يونيه سنة 1485 موعة أحكام التقض 7 رقم 00م ص 010 
استعناف أسيوط ١"‏ أكتوبر سنة ١410‏ المجموعة الرمية 19 رفم " صن ”ل ) . 

)20 التقنينات المدنية العربية الأخداى : 

التقنين المدنى السورى م 7/78١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدفى الليبى م 5/88 ( مطابق ) . 
فلا يكون التصرف أثر إلا إذا وقم هذا الحزء عند القسمة فى نصيب هذا الشريك .( ويختلف التمنين 
انعراق عن التقنين المصرى فى أنه إذا لم يقع الحزء المفرز فى نصيب الشريك المتصرف عند القمة » 
م يكن للتصرف أثر ف التقنين المراق » ول ينتقل إلى الهزء المفرز الذى وم فى نصيب الشر يك 
المتصرف ) . 

قازون الملكية العقارية اللناق م .+ : لا جوز لا شريك كان فى عقار شائ أن يتميل 

و ِ 6 دم ( 8 431 0 
التصرف ف الخزء المفرز من المال العائم » فى القانون اللبنان ٠‏ لا يكرن صحيحا إلا ى افقة حيم 
الشركاء ) . 


الم 


وحن ء قبل بحث هذه المألة22» أن نضعها وضعا عمليا مبسطا . فتفرض 
أن هناك أرضا شائعة بن شريكان لكل مهما الانصف فى الشيوع » وأن 
أحل اء خبريكن حدد جزاً مفرزا من هذه الأرض عقدار النصف وباعه 
ا نا لتو المفرز الذى باعه هو الذى سيقع فى نصيبه عند 
القسمة . وهنا يحب المييز بن فرضين : 


( الفرض الأول ) أن يكون المشترى للجزء المفرز قد اعتقد أن ااشريك 
البائع علك هذا الحرء مفرزاً لا شائعا ٠.‏ ولذلك أقدم على الشراء مطمئنا إلى 
أن ملكة لكية هذا المزء ء ستخلص له . 

( الفرض الثانى ) أن يكون هذا المشترى عالما بأن الشريلك البائع لا يزال 
فى حالة الشيوع » وأن الهزء المفرز الذى باعه هذا الشريك لا يزال شائعا 
بينه وبين الشريك الآخر 


9 -.الفرصيم ازول - الشترى يعتقر أن, الائع بملك المع مفر را : 
هنا يبن أن المشترى فل وقم قى غلط ق صفة جوهرية ى الشىء 


١ 


المبيع » إذ اعتقد أن المبيع علكه البائع مغر زا لا شائعا . ومن ثم يكون البيع 

قابلا للإيطال للغلط » ونجوز للمشرى طلب إبطاله وفقا للمقواعد العامة إذا 
تقدم بالطلب قبل القسمة» ولا بحر على انتظار القسمة ونتيجتها 9©. ويستطيع 
المشترى فى هذه الحالة أن مجيز العقد » فيصبح الببع صصبحا غير قابل للإبطال » 


١ (‏ ) انقار فى هذا البحث حدن كيرة فى تصرف الريك ى جزء مفرز من المال الشائم » 
فصلة من مجلة كنية الحقوق العددينالثالث والرايم لعام سنة 1458 - سنة 194318 . وخر مز 
هذا البحث » عند الإشارة إليه » بالعبارة الآتية : حسن 5يرة - فصلة من مجلة كلية الحقوق . 

(؟١)‏ وقد فت مكة استعناف مص بأن الشراح والحاكر اختلفوا رأيا ى حت المبيع 
المفروز من مالك عل الشيوع » ود ى المكمة الأخذ بالرأى 0 
المشترى كان عالما تحالة الشيوع . ذلك لأن المفروض فيمن يدترى عينا ددة مها فورا 
بغير منارع شين الوه مزاع اما تي ع لا دون الور لجال حر دي 
تقد وسرل أمرها ويتلزرم مصارين كثير: وجهر دأ شاقة » وايس من العدنل تحميل المشرى بها 
( استثئااف مصر م١‏ 0 سنة ١9#‏ الل#موعة الرحمية 7م ر ثم 617 ) . وانضر اها : 
استئثتاف مصر 19 ديمس سنه ١9875‏ المدوعه الرمية لم” ل فم 4١‏ - بى سويف 571 مايو سنة 


١9#‏ المحاماة ١44 - ١‏ ص الاه. 


و كوو بض كنا يد 1 الى الذقي فوت الل شن ورا أن للف بور عور 
أن الحزع المفرر التي “اشعاء لام بنع 5 الشوت ى وعدض هن الحك 
فيا بلى . ْ 

أما بعد القسدة . أى بعد أن يقسم الك. بات البائع الأر ص 'نشائعة بينه 
وبين شريكه الاحر . فلا تخلو المال .ن أحا أمرين : 

| أولا ‏ يقع الحزء الممرز اليم فى نصيب شريك البائع » على ما ترقع . 

وعند ذلك علس ماكة هذا اام او ى بعك مسح لى ٠‏ ولا بعود يستطيع 
إبطال العقد لاغلط حى لو كان لم نجزه . ذاث أن ااباام يكون قد نفد العقد على 
الوجه اذى قصد إليه الدشترى . وتنس المادة ١74‏ مدى على أنه و ١‏ - ليس 
من وقع فى غلط أن يتمسك به دل وج. يتعارنى مع ما يقفبى به حسن 
للنية . ” - ويبق بالأخص ملزما بالعتد الذى قصد إبراءه » إذا أظهر الطرف 
الآخر استعداده اتننيذ هذا العتّد ,20 , 

انيا ‏ ليقع الحزء المفرز ابيع نى نصيب الشريك البائع . خلافا لما 
توقع . وعند ذلاك يبى اإبيع على حاله قابلا للإبطال » إذا كان المشرى لم بجزه 
من قبل . و يستطيع المشترئ قى هذه الحالة أن يطلب إبطال البيع للنلط وفقا 
للواعد العامة » إذ أراد أن تخلص له ملكية جزء مفرز ,الذات فل تخلص له 
هذه الملكية . وهذا ما قصدت إليه العبارة الأخصرة من المادة 7/895 مد »2 
فد قالت كا رأينا ٠:‏ والمتصرف إلبه » إذا كان بيجهل أن المنصرف لا يملك 
لعن المتصرف فها مفرزة » الحق فى إبطال التصرف » . ويلاحظ أنه يجوز 
المشترى . 00 هذه المرحلة : أن بجمز البيع فإءزل عن حقه ىق طلب 
إبطاله للغلط . وعند ذلك ينقلب الببع رحا ملزما لكل من البائع والمشرى» 
ويتحول التصرف من الحزء المفرز الذى وقع عليه البيع إلى اللخزء المفر زائدىئ 
وقع بالفعل فى نصيب البائع » فتنتقل إلى المشترى ملكية هذا الزء الأخير 
بعد التسجيل92؟ . 


)١(‏ إساعيل غانم فقرة لالا ص 118 - منصور مصطى ملصور فقّرة 81 صن ااا 
ص »"لا١‏ . 

(؟1) حسن كيرة فقرة ١١8‏ . 

هذا ولما كان الممروض أن المشترى قد اشترى أرضا مفرزة هن تريك لا ملك إلا ل 


نفنه 


وما قلناه فى ابيع يقال فى كل تصرف آخر غير ناقل للملكبة : فنص 
المادة 7/876 مدنى عام يشمل كل تصرف . 

٠‏ - القرصير الثالى ‏ السترى يعلر أن, البائع بر بملك البييع إبد 
اها : هنا لا يكون المشترى واقعا فى غلط . فهو يعلم عندما اشترى أن الحزء 
المفرز الذى اشتراه لا يملكه بائعه ٠فر‏ زاً وإنما يملكه شائعا مع شريكه الآخر . 
والمشترى قد توقع » كا توقع البائع » أن هذا الحزء المفرز سيقع فى نصيبه 
البائع عند القسمة » فتخلص للمشترى ملكيته بفضل الأآثر الكاشف للقسمة . 
ويجب لعرفة حكم هذا البيع - وكل تصرف آخر ناقل للملكية غير البيع لأن 





سى الشيوع » فإنه يكون » فيما يتعلق بالسببالصحيم ٠‏ قد اشتر مزشخص لا ملك إلا خصة 
شائعة » فيعتبر فى حك المشر من غير مانك بالنسبة إلى الملك بالتقادم القصير . ولما كان حسن 
النية » فإنه إذا حاز الأرض اله زة الى اشتر اها مدة خمس سنوات » فإنه يتمل؟ها بهذا التقادم . 
وعلى هذا المبدأ استق, قضاء محكة النقض » فقد قضت هذه المحكة » بأنه إذا كان المشترى حسن النية 
يعتقد أن الشريك البائع بملك وحده المبيم دون شريك » فإن البيع الصادر إليه يعتبر سببا ميسا » 
فإذا حاز المبيم خس سنوات ملكه بالتقادم القصير » حى فيما يتعلق تخحصص الشركاء الآخرين » 
وم يعد لؤ لاء الحق فى استرداد حصعهم من تحت يده ( نقض مدنى م7 أب يل سنة ١47‏ موعة 
ل مرق ١٠١١‏ ص +48 ) . وقضت أيضاً يأنه لماكان قضاء هذة المحكة قد استق, عل أنه إذا باع 
ااشريك المشتاع جزءأ مفرزأً محدردا » فإن بيعه يصلح أن يك ن سببا سميحا بمتلك به المشترى 
ما بهم بويع اليد عليه خمس منوات مى توفر حسن آلنية . ذلك أن هذا البيم ينقل الملك بطبيعته 
ولذاته » و بصرف النظ عن كون البائم مالكا للمبيم كله أو بعضه ( نقض مدى ١115‏ وان سه 
8 مرعة أحكام النقض ١‏ رقم ؟م عوة:ت راتقار أزف] تفن عدن ١75‏ يونيه سنة77 8 ١‏ 
مجموعة عمر ١‏ رقي همه ص (7١‏ - 74 مارو سنة ١5465‏ موعة المكتب الفى فى خمسة وعشر ين 
عاما جزء أول ص 06 ) . وانظر فى هذا المعنى الوسيط 4 فقرة ٠7٠١‏ ص 7080 هامش ١‏ - 
أنور ملطان ف البيع فق ة 41 ص ووع هامش ١‏ - سليمان م قس ومحمد على إمام فى البيم 
فمرة 144 ص “ا - عبد المنعى البدراو فقرة م١١‏ صن ١١8‏ - إمماعيل غائم فقرة 71 
ص 157 . وانظر عكس ذلك وأن اليم لا يعتير فى هذه الحالة سيبا صحيحا : محمد عل عرفة ‏ 
ففرة ١4‏ ص 74١‏ داص 747 - حسن كيرة فقرة م١|‏ ص 7848 ا ص (وم# ‏ رفصلة 
من اله كلية الحقوق ص  #”١‏ ص 4” . 

وإذا حاز المشترى جزءاً مفرزا فى منقو ل شائع » وكان هذا الحزه المفرز قد .م له من أن 
الشركاء ى الشيوع دون الشركاء الآخرين ؛ فإن المشترى إذا كان حسن الية ملك الحز. المفرر 
الذى حازء ٠‏ لا مموجب عقد البيم » بل مموجب الحيارة ؛ إذ الحيازة فى المنقول سند الملكية 
( إساعيل غانم فقرة الا ص )١556‏ . 


ا 
النص عام يشمز التدرفات حرمي - القيز بان حكم اصرف تبلا أن ننم 
القسمة وحكاةه بد أن أي . 


١م‏ - عر التهسرف فل أن كر ع بن المادة 05م/؟ 
هذى التصرف قبل أن ثم القسمة » واقتصرت ءا أن دعن هذا ا 
0 لوجي ان نط القو اعد العامة فها .تعلق عم التصرفه 
قبل أن تم القسمة . وقد سبى أن قلنا بيانا هذا الحكم ؛ عند الكلام ف البيع : 
ما يأ : « إذا باع اأخريلث جزء! مفر زا من المال أشمائع إلى تسدة هذا المال » 
فإنه يكون قد باع ما عملك وما لا اث . ٠١‏ عايث هر حصنه فى الشبوع ىهذا 
الجزء المفرز » وما لا ملك هو حصص سائر الشركاء فى هذا الجزء , (00. 
ونضيف هن أن البيع يعتير سحيحا فها بين المتعاقدين فى كل الحزء المفرز المدم ؛ 
ولكنه غء نافذ ى حق الشريك الاخر فما يتعلق بحصته فى الشيوع فى هذا 
الجزء المفرز . ولا يستط.م المشعرى إبطال البيم » لا بالنسبة إلى حصة البائع 
الشائعة فى ابحزء المفرز البيع لأن الشرياث البائع قد باع ما تملك ولآن المشترى 
ليس واقعا قى غلط » ولا بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر الشائعة فى ابحزء 
المفرز المبيع بدعوى أن البيع ى هذه الحصة هو بيع ملاك الغير9؟. وقد سبق أن 
قلنا ى تعليل هذا الشق الأخر ما يأ :ه وذلك لآن البيع الوافع على - صصص 
الشركاء يختلف عن بيع ملك الغر فى أن هذه الحخصص قد تقع فى نصيبء 
الشريك البائع عند القسمة » فتعدر بفضل الأثر الكاشف للقسمة أنها كانت 
مملوكة للشربك البائعم وقت البيم » فلا يكون قد باع مالا تملا . هذا إلى أن 
المشترى » وهو بعلم أن البائع لاملك كل الحزء المفرز الذى ببيعه ؛: يكون 
قد ارتضى شراء ما ستتركز عليه حصة اابائع الشائعة بعد القسمة :"9 . وهذا 


. 6٠.٠ ال سيط ؛ فقرة 8م١١ ص‎ )١( 

(؟ ) وقد قضت محكة النقض بأنه ليس همة ما بمنم البائع + و إن كان مالكا على الشيوع . أن 
يمع ملكه محددا مفرزاً » وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة؛ إلا أن 
ذلك كله لا يبطل عقد البيم ( نقضس مدنى , ديسمير سنة 146٠0‏ مجاعة أحكام النقضن ؟ رثم 0؟ 
ص ١”‏ ). 

(؟* ) الرسيط : فمّرة م١5١‏ ص ".١‏ هامش 5 , وأنظر شفيق شحنه فمرة ١4١‏ - 
عبد المنم البدرارىفقرة ١61‏ صى 115- شس الدين الوكيل فى التأسينات طبعة ثانية صن +11 


4 /م 


هو معبى أن .يع يعتتر صحرحا فيا بين المتعاقدين ف كل اباز ء المفرز الم.هم 

أما مععى أن ابيع يكون غر نافذ فى حق الشريك الآخر فيا يتعلق د 
ااشيوع فى هنا الجزء المفرز فرظاهر ؛ فى أن هذا اأشريك الآخر ٠‏ إذا أنكر 
وليه المشترى حقه فى حخصته الشائعة فى الحزء المفرز المببع » جوز له أن رفع 
دعوى استحثاق على كل عر المشرف: والشريك ابائع يعلاابت فعا باستحقاقه 
هذه الحصة الشائعة2١2‏ . ولكن الشريك الآخر لاابستطيع أن يطااب باستحقاق 
أية قطعة مفرزة فى الحزء المغرز ا مبيع » لآنه لا ملك فى هذا الجرء الفرز إلا 


حصة شائعة(؟ 





سه وص 458١‏ - إسماعيل غاتم فقرة لالا ص ١54‏ ( وقارن ص ١07‏ هامش 5 )- حسن كير 
فقرة ١١4‏ ( وقارن ص 00758 هامش ١‏ ) . وانظر عكس ذلك وأن للمشترى ملب الإبطان قبل 
القسمة على اعتبار أن البيم هو بيع ملك الغير فيما يتعلق تخحصص الشركاء الآخرين : سليمان مرقس 
و محمد عل إمام ف البيع سنة 4 50١فقرة‏ 410؟ - عبد المنعى فرج الصدة فقرة ١65‏ صن 80١‏ - 
حمن 7١8‏ - منصور مصطق منصور فقرة 59 ص الا١‏ - من ”#ا١ا.‏ 

١ (‏ ) انظر عكس ذلك نض مدني ١١‏ يونيه سنة ١457‏ مجموعة عمر ١‏ ركم 28 م181 - 
م مايو سنة ١54٠‏ مجمرعة »هر * رقم 4ه ص 84م! 8.0 يونيه سه |٠696‏ موعة أحكام 
النتقض 5 رتم ٠خ‏ صل ١54١‏ -لم؟ يرليه سلة ١82015‏ مجموعه أحكام النقض ل دهم “, ١٠‏ 
ص 7506١‏ - وانظر ى هذا المعى حسن كيرة فصلة من لله كلية الحقوق صن و” اصن 5١م‏ - 
ب سا ة على أن تصرف الشر يك ى جزء مفرز يكون غير نافذ ى حق باق 
الشركاء أ ن المتصرف إليه بنقل ملكية الحزء المفرز لا يدخل شر يكا مع باى الشر كاء » حبى ولو 
مموجب حصة الشريك المتصر ف الثائمة ى الحزء المغرز الذى تصرف فيه . ويتخلص من ذاك 
النعائجج الآ نية : (أ) لا يكون من حوالمتصرف إليه مشاركة باق الشر ٠‏ فى إدارة الثىء الشائع 
أو التسى ننه إذانة آي ترقا ارو الماع أ بالأغلبية ٠‏ بل يبى ذلك من حق الشريك 
المتصرف وحده . (ب) الشريك المتصرف وحده هو الذى يثيت ل حى طلب القسمة » ويجب 
اختصامه فى دعواها ( انظر عكس ذلك نقضض مدنى 78 يو نيه منة ١4851‏ مجموعة أحكام النقضس 
رقم ٠١‏ ص 7506 - استئناق مصر 56 أبريل سنة ١44٠‏ المحاماة ١؟‏ ركم #١‏ من 45 ). 
ولا يكرن للمتصرف إليه حق رفم دعوى القسمة على باق الشركاء » ولا يحب عل الشركاء الذين 
يرفمون دعوى القسمة اختصامه فبا بوصفه متقامما » ولا يقبلى تدخله فها هن تلقاء نفده هذا 
الرصف . ( < ) إذا بيعت بعد ذلك حخصة شائعة فى المال الشائم ؛ فايين امتمر ف إليه ى الحزه 


المفرز أن يطالب باستر دادها أو بالشفعة فيا . انظر حسن كيرة قصلة من الىة الحقونى من ام 
صس "4 . 


) ؟) أنور ملطان ق اليم ة فقرة 4١11‏ صن 414 - عبد المنعى البدراوي فقرة م#م#١‏ - 
إسماعيل غام فقرة 5/ا صل ١68‏ حسن كيرة فقرة ١١14‏ ص +11١‏ - عه المنم فرج الصدة ‏ 


0/0 


هذا ويحوز ٠‏ قبل القسمة : أن يقر الشريك الآخر البيع الصادر من 
ااخويلف اذو ل . وعند ذلك يصبح اليم نافذاً ى حقه ى حصته الشائعة , 
وتخلص ماكية الجزء المفرز الي عكله المشترى بعد التسجيل . وقد يكون هذا 
الإقرار صمئيا : بأن يرتضى ١‏ اء شريك الآخر الوضع الذى اختاره الشريك 
الأول » ويعتير الحزء المفرز الذى باعه الشريك الأول هو نصيب هذا الشريك 
فى كل الأرض الشائعة »ء ويتصرف هو فى الحزء المفرز الآخر كما لوكان مالكا 
له كله . فتكون الأرض الشائعة بذلاثك قد قسمت بين الشر يكن فسيه فعلة 6 
واختص كل مهما +زء مفرز فبا(١)‏ 1 

ام 1000 المهمرف بعر أن ص" الفسئّ يم 
الشائعة بين ١|‏ شريكان ٠‏ فلا تخلو الحال من أحد أمرين 

( الأمر الأول ) أن بقع الازء المفرز المبيع فى نصيب الشريك البائع» 
و كم ذلك واضح 3 ولدلك لم تعر ض له المادة 7/85١‏ مدن . ذلك أن ملكة 
الخزء المفرز الميع تخلص للمشترى بالتسجيل » بعد أن وقعث فى نصيب 





© قدرة ١5‏ ص 70١56‏ منصور مصطن منصور قفقرة 59 من ١78‏ - وقارن نقض مدق ١5‏ 
5 دونيه سلة 07م ١8‏ موعة عمر ١‏ رقي مه ص 50-1١8١‏ أبريل منة 1940 مجموعة عمر م 
رثم 4ه ص كما. 

هذا وقد رأينا أن المشترى لحزء مفرز من المال الشائم لا يعتبر شريكعا عحصة شائعة » فلا يحوز 
له:آن جه سه خاتية الشريك آغر جاعها هذا الات "كا لز عرد له أن جديا لعفة هذه 
الحصة الذائعة ى عقار ممن بالذات ( نقض مدل ٠6‏ توفير مله ١96٠‏ مجموعة أحكام النةاغن ؟ 
ور "١‏ صى ٠١9‏ ) . وإذا اشترى هذا المشعرى بعد ذلك حصة شائعة ى المقار الممءن بالذات » 
و 0000 إذ أن المشترى ل يكن قبل 
شرائه لادىة الغائءة شريكا موجب شراله للجز. المفرز» فلا يستطيع أن يحتج بأنالشفعة لا تيحوز 
لشثر يك من كنك اضر مثله ( نقض مدق 06 يونيه سله 37 ١965‏ يجمرعة أحكام النقض © 
رقم ١١١‏ ص 0لماا ). وانظر إساعيل غانم فقرة ٠‏ من 4! هامش ع - حسن كيرة فمرة 
815 ص 6 ؤ"” - ا ص لم9" . 

)١(‏ نقعغن مدق 6١‏ ديمير سنة 19144 موعة عمر 4 رقي ١84‏ صل 5.09 - إسماعيل 
غلم فقرة 7١‏ ص ١17‏ هامش 8 . كذلك لو تلى الشريك البائم ملكية حصة الشريك الآخر 
أو 000 مسراث مثلا » فإنه يص.م هو المالك لكل الأرنس » ويفذ بيعه للجزهء المفررز درن توقف 
عل إقرار أحد ( إمماعيل غات فقرة 5لا ص 1507 ) . 7 


الم 


الشريك البالع ٠‏ فاستقر البيم بفضل الأثر الكاشف للتسمة . ولم يعد اللشريك 
الآخر أى حق فى اللحزء المفرز المبيع : 

( الأمر الثانى ) ألا يقع الحزء المفرز المبيع فى نصيب الشريك البائع » 
المادة 7/475 مدنى . لآن هذا النص أراد أن يقرر حكا ينحرف به عن 
جرد تطبيق القواعد العامة . فمّد كان مقتضى تطبرق هذه القواعد أن المشارى » 
وقد ضاع عليه الحزء المفرز الذى اشتراه بالذات ٠»‏ لاجير على قبول الحزء 
الآخر الذى وقع فى نصيب البائع » فن حقه إذن أن يطلب فسخ البيع »أو 
إبطاله باعتباره صادرا من غير مالك12© . ولكن المادة 7/875 مدنى تقول 
كنا رأينا : « وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من الال الشائع . ولم 
يقع هذا ابحزء عند التسمة ى نصيب المتصرف : انتقل حق المتصر ف إليه .ن 
وقت التصرف إلى الخزء الذى آل إل المتصرف بطريق القسمة » . فتنتقل 
إذن » بعد التسجيل » ملكية الحزء المغرز الاخر الذى وفع فق نصيب الشريك 
لبائم إلى المشترى ء ويحل هذا اللحزء حلولا عينيا محل الحزء المفرز البيع . 
ومن ثم يحتير البيع واقعا . لا على الحزء المفرز المبيع فى الأصل ٠‏ بل على 
الجحزء الممرز الذى وفم بعد القسمة ى نصيب الششريك البائع . وتعدلى دلك 
واضح » فإن المشترى وهو يع أن البائع لا لك كل اللحزء المفرز الذى يبعه » 
يكون قد ارتضى مقدما شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد الّسمة 
اما سبق القول . 

وقد طيق التةندن المدنى تطبيقا عمليا هذا الحكم فى ارهن الرسمى » فنص. 
فى المادة 4" ١٠/؟‏ مدنى على ما بأنى : « وإذا رهن أحد الشركاء حصته 


١(‏ ) وقد كان المشروع المّهيدى لنصن المادة 5/871 مد يطبق القواعد العامة ولا ينحرف 
عبا كا بينا ( انظر آنفا ندرة م؟ه ف المحامش ) . ولذا جاء فى المذ5 : الإيضاحية المشروع 
التهيذى فى هذا الصدد ما يأق : , أما إذا وقم التصر ف على جزء مفرز من المال الشائع » كا إذا 
باع مالك الخحصة الشائعة ع مفرزأ 0 رهنه رهنا ركميا أو رهن حيازة» فيكون لبهم أو الر هن 
حيحا إذا وتمع هذا الحزه المفرز عند القسمة فى نصيب امالك الذى صدر منه التصرف . فإذا م يقم, 
فى نصيبه » عد التصرن صادرا من غير مالك وأخذ حكله ٠‏ إلا فى الرهن الرسمى فقّد وردت فى 
شأنه أحكام خاصة لأخيتهى ( موعة الأعال التحضيرية 5١‏ ص ١م).‏ 


شن 


الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً فى هذا العقار » ثم وقع فى نصيبه عند القسمة 
أعيان غير الى رهها » انتقل الرهن عرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل 
قيمة العثّار الذى كان مرهونا نى الأصل , ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ع 
ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبن فيه القدر الذى انتقل إلبه الرهن 
خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة . 
ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز 
المتقاسمين » . وسنبحث ذلك تفصيلا عند الكلام ى الرهن الرتمى ؛) ونحزئا 
هنا بالمَول إن هذا النص ليس إلا تطبيقا ؛ فها يتعلق بالرهن الرحمى » لنص 
المادة 7/875 مدلى سالفة الذكر . و يمكن نقل الإجراءات الواردة فيه إلى 
جميع التصرفات » سواء كان التصرف رهنا رسميا أو رهن حيازة أو بيعا أو 
غير ذلك » باعتبار أن هذا اانص مكل لنص لمادة 1/815 مدنى . فى البيع 
الذى نحن بصدده ؛ يأتقل العقد إلى قدر من اللحزء المفرز الذى وقع فى نصيب 
الشريك البائع يعادل قيمة الحزء المفرز الذى وقع عليه البيع أصلا ه ولما كان 
المفروض أن القسمة قد فرزت الأرض الشائعة إلى جزثين مفرزين متعادلن » 
فليس للمشترى أن يتضرر من أن يقع البيع على الحرء المفرز الذى وقعم ى 
نصيب الشريك البائع. . على أنه إذاكان هناك فرق ف القيمة ما بين الحزثين , 
ولم يتفق المشترى والبائع على شىء فى هذا الأمر » استطاع أى مهما أن بلجا 
إلى القضاء للمطالبة بالفرق : البائع إذا كان الحزء الذى وقع فى نصيبه أكر 
أكير قيمة 1 من المزء المبيع » والمشترى إذا كان ابزء لمبيع هو الأكر قيمة . 
1 شر المشرى على هامش تسجيل القسمة بالبيع 
الصادر له » حى يكون هذا البيع نافذاً فى حق الغر منذ هذا اإعأ* شيعر 212 , 





عسوي اوور معاي ووه اااي اي ا 
القانون فى حالة الرهن الرمى ( عبد المنعم البدراوى فقرة 5؟١‏ - وقارن حسن كيرة فصلة من 
يحلة كلية الحقووق ص 7١‏ ) . ومع ذلك يذهب كثير من الفقهاء » ولا ذرى مانعا من الأخذ بر أيهم » 
إلى أن كل الإجراءات الواردة فى المادة 8/٠١89‏ مدنى ٠‏ ويدخل فى ذاك مهلة التعين يرما » 
تطبق ى الرهن الركى وى غيره من التصرفات كالبيع ( محمد على عرفة فقرة 505 - سليمان 
مرقس و ىمد على إمام فى البيم فقرة 185 صص 454 - إسماعيل غاتم فقرة لالا صن 107١‏ - عبد المعم 
فرج المدة فْمَرة ه7١‏ ص 64 - منصور مصطق منصور فغشرة 4" صهلا١‏ -ا ص" ١١‏ ) 


١‏ الي 


8 - تصرف الشريك فى كل امال الشائع 


ان - المترى يمقر أن, البائع يمللك ل المال العام : وقد 
يتصرف أحد الشركاء وحده فى كل امال الشائع ٠‏ فربيع » فى المثل الذي 
أسلفناه » أحد الشريكين كل الأرض . فإذا كان المشترى يعتقد وقت أن 
اشترى أن البائع يملك كل الأرض ولا شريك له فها » فإنه يكون قد وقعى 
غلط قى صفة جوهرية فق الشىء المبيع . ومن ثم يجوز له أن يطاب إبطال البيع 
للغلط . وله كذلك أن يطلب إبطال البيع فى الحصة الشائعة الى للشريك 
الآخر » لأن الشريك الأول قد باعها وهو غير مالك لما » فركون هذا هو 
بيع ملك الغعر . والفرق بين هذه الحالة والحالة التى يبيع فا الشرياث جزءاً 
مفر زا من امال الشائع حرث لا مجوز للمشترى أن يطلب إبطال الريع فى الاصة 
الشائعة البى الشريك الآخر » أنه فى هذه الحالة الثازة قدمنا أن هناك ادمالا 
أن بتع كل الحزء المفرز ابيع ى نصيب البأئع » أما ى الحالة اتى من بصددها 
فهذا الاحئال منتف لأن الشريك البائع قد"باع ؟لى المال الشائع وهو لا يلاك 
فيه إلا اانصف . واذلك قررنا » عند الكلام فى البيع » أنه ه إذا باع الشرياك 
كل المال الشائع : وكان المشئرى وقت البيع يعتقد أن المال مملوك البائع وحدهء 
فإِن البيع يكو ن قابلا الإبطال فى حصة الشرياث ادائع للغاط الجحوهرى . 
وى خصص سائر الشركاء لآن بيع الشريلك ا دو بيم لملاك الغر 06© , 

وإذا أجاز المشر ى الريع » لم بعد .تام الدنعن فره بالإبطال , لاالغاط 
ولا لآأنه بيع ملك الغبر . وإنما يستطيم أن يرجع <لى الرائع بهمان الاء ماق » 
لأن الشرياك الآخر يستحق نصف الال الشائع . وأيا كانت نرجة الآسمة 
فإن المال الشائع كله لن يلص للشريك البائع . 

ومع ذلك يجوز الشريلك البائع أن صل ملى ملكرة النتصف الشائع الذى 
للشريك الآخر ٠‏ فتعخلص له ملكة المال الشائع كله ء» وءن ثم تتقل. هله. 
الملكية بااتسجرل إلى المشترى . 


7ن -المشنرى “لم أ لدائمع شري فى المال الشائع : وإذا كان. 





20 ألو سيط 4 ندرة |١514‏ سل م.م 


من 
12 3 3 


المشدرى بعا وقد الشراء أن امع 0 86 المال الشائع ه امتل 


00 


البيع للغلط . ريكون فى هذه الحائلة قب اعتمد على أن البائع 
ملكية امال الشائع كله . أيلايا إإيه . 


عده احييء٠‏ 
. 14 


ملس حلت 5 


١‏ -مأاء 0 )0 320 د دم لوأو ا سم اث*>و الم *ه 

فإدا اسستطاع البائع ئ رس «جليس, مله ات 00 مله ٠‏ هسه كدي 
ما توقعه هر وما توقعه المشرى معه . والند'لت ملكة المان الشائع كله إلى 
المشترى بالتدرجرلل . أما إذا لم يستطع البائع ا .<مخلاص ملكرة المال الشائع 
كله . فإنه يكون ال.شترى الحق فى طلب فسخ ".يع . وقد سدق أن تررنا » 
عند الكلام فى الب.م . ى هذا الصدد ما يأنى ٠:‏ فإذا كان المشترى يعام وت 
البيع أن للبائع شركاء ل المال المبيع . ولم يستطع البائع أن يستمخلص ملكرة كل 
هذا المال . كان [اتشرى الحق قف طلب فسخ البيع . فإن وقع جزء «غرز ٠ن‏ 
المال المبيم ف نصيب البائع عند القسمة » كان للمشترى الحق إما فى أخذه مم 
دفم ما يناس.به من العن. وإماى فسخ ابيع لتغر فى الصممة . وإدا استطاع البائع 
استخلاص ملكية المبيهم » كأن حصل على إقرار الشركاء للبيع و اشيرى 
جحصص,م أو انتقلت إله هذه الخصص بأى سبب من اسيات انتقال الملكة 7 
لم يعد لل.شترى الحق فى طلب فسخ ابيع » إذ تنتقل إلره من البائع ملكرة كلل 
المال الم.م ولا تتفرق علره الصفقة 06 . 


همه - أ نصرف الريك فى عفروء بالى الْمرلء : أما بان 
الشركاء فإنهم يعتيرون من الغر فى التصرف الذى يصدر من الشريك فى كل 
امال الشائع » و ذلاك بالنسبة إل محخصصهم الشائعة فى هذا المال . ولكن التصرف 
ينفذ ى حقهم بالنسبة إلى الحصة الشائعة الى للشريلك البائع”"؟ , 


تانيم٠تا وانظر إساعيل غام فقرةم/ - شسالدين انر كيز ى‎ - ١١9 الوسيط ؛ فدّرة‎ )١1( 
1791 فقرة فور 161 .سوقارت عند عل عرنة فارة 20# حاغيد المافر اجتزارى قد‎ 
عبد المنعم فرح المدة فقرة‎ - ١ صن 56 هامش‎ ١١4 حسن كيرة فقرة‎ - ١4# شفيق شحاتة فّرة‎ 
.١1١56 ##اطار ص‎ 
فة فقدرة ب عبد ١أ1: ارى فغرة ححسن كرةٌ‎ 

(؟ ) مممد عل عر فه فرة 6# صل 4٠56‏ عبد المنسي البدرارى هغرة ١65‏ حس در 
فقرة ١١4‏ ص 8510 - عبد المنى فرج السدة فدذرة ١64‏ . 

وانظ. تقض مدن امايق سنه و" ة| موعةه الملاسن الف فق سه وعم ين ان سرااى ؟ 
ص 158١‏ . 


ىم 


ومن ثم حل المشئرى حل الشريك البائع فى هذه الحصةء ويصبح شريكا 
فى الشبوع مع سائر الشركاء('©. وليس لشريك من هؤلاء أن يتعر ض للمشترى 
فى حصته الشائعة » ولا أن يطلب إبطال البيع فى هذه الحصة . ولا أن يدعى 
الاستحقاق فها . 

وقبل القسمة » يملك بقية الشركاء مطالبة المشترى بالاتفاق معهم على 
طريقة الانتفاع بالمال » بعد أن أصبح مملوكا لم وللمشترى على الشيوع 9؟). 
ولم أن يطالبوه بالقسمة » فإذا تمت القسمة اختص كل منهم بما يقع فى نصيبه » 
ورجع المشرى على الشريك البائع بدعوى الامستحقاق الحزئى بقدر خصص 
للشركاء الاأخريك2 , 


الفرع الثان 
قسمة ألمال الشائع 


1 - الوّصل عرصم إصار الشرظء على البقاء فى السُبوع : بالرغي 
من أن التقئين المدنى الحديد قد نظ الملكية الشائعة تنظها مفصلا » فوضع قواعد 
حماية لإدار-ها إدارة معتادة وإدارة غير معتادة وللتصرف فبا » ثما مجعل البقاء 
فى الشيوع ولو إلى حين أمراً غير شاق على عكس ماكانت عله الحال فى عهد 
للتقنن المدنى السابق حيث لم يكن الشبوع منظ) ع بالرغم من كل ذلك فإن القاء 
فى الشيوع لا يزال أمراً غير مرغوب فيه ؛ ولا يجير الشركاء عليه . فلا زال 
للشيوع مصدر متاعب » وكثيرآ ما #تلف الشركاء فى الشروع ويغلب أن 
يكونوا أعضاء أسرة واحدة فتكدر صفو الأسرة من جراء هذا الاختلاف. 
حم إن استقلال الفرد باستغلال ملكه أهر لاشك فى رجحانه على الاستغلال 


)١(‏ وقد رأينا أن الشريك إذا باع جزءاً مفرزاً فى المال الشائم » فإن المشترى لا يعبر 
شريكا بحصة شائعة هم الشركاء فى المال الشائم ( انظر آنفا فقرة 08١‏ فى اطامش ) . أما هنا » وقد 
باع الشريك كل المال الشائع » فإنه يكون قد باع ضمنا حصته الشائعة فى هذا المال وخري دن عداد 
الشركاء فى الشووع » فيحل له المشعمرى ىق حصته الثائعة © ويمصبح كن دا ندلة منه عم اق 
للش ركاء 

6 استئنان مصر 84 أبريل منة ١44٠‏ اما ارد ا#ا ص 5:. 

(؟) انظر ىكل ذلك الرسيط 4 فقّرة ١1٠١‏ وص ه.م هامش 9١‏ . 


مم 


االجماعى للشر كاء 5" الشبوع : وفه حاف فى عل العمل والابتداع . ومن بم 
فى القانون بأن لكل لمر يلك ان بطاب بقسمة المال انشائع لإزالة الشبوع 00 , 
وهذا هو الشيوع الإجبارى29) . وسترى أن القائون يقضى فى ثأن هذا 





)١(‏ وإذا كانت القمة هى السبب الرئيبى ''زالة الشيو- ٠»‏ فإن هناك أسبابا أخرى غير 
القسمة تزيل الشيوع . من ذتك أن يكسب أحد الك كاء حصص باق الشركاء حيمها » أو يكب 
أجنبى خصص ححميم الشركاء » بأى سبب م: أسباب كسب الملكية كالمقد أو الميراث أو الوصية 
أو الشفعة أو التقادم . فتتجمم كل الحصص أشائعة فى يد مالك واحد » ويترتب عل ذاك أذ يزول 
الشيوع . وكذلك قد يتحول الشيوع إلى شركة ذات شخصية معدوية » فيملك الشخصي الممنوى المال 
الذى كان شائعا وبزول الدشيوع ( يلانيول ورييير وبولانجيه «افقرة 5م.” - حسمن أنيرة 28 ة 
ص 404 ) - وفيما يتعلق بزوال الشيوع بالتقادم دون القسمة » قضت محكة التمض بأنه 
لا تلازم بين نى القسمة وقيام "شيرع 4 لآن واعدااءء: 11ل المفتاعين أو بعضهم قد يستقل برضم 
يده على جزء من الملك الشائم بنية #لكه لنفه . وقد يم هذا املك بانتضاء المدة افايلة اكد 
للملكية ؛ وى هذه الصورة لايوجد شدوع هم أن سمه م نهم ( نقغر مدق غ أبريل سنة 40و٠١‏ 
ملحق الحاماة /ا؟ رقي ١١1‏ ص 78١‏ ). 

(؟) وهناك أيضاً نص فى قاذون الولاية على المال مام مس إجراء القسمة لمدة لا تبجاوز حمس 
ستين » فنّد نصت المادة 4١‏ مد هذا القانون عل أنه , إذا رفعت «عوى ( القسمة) عل القاسر أو 
الحجرر عليه أو الغائب من وارث أخر . تللمحدكة ١‏ بناء على طلب من يتوت عند رودا عل صلب 
الثنابة النانة + أن توقن القنية 1 لقاو .لخر مذوانت" إذا' ثنت بلا أذاى امود با 
قور ايها .د 

وقد جاء فى المذ كرةً الإيضاحية لقاذون الولاية على المال فى هذا الصمدد : ٠‏ وقد استى هذا 
الم من القانون المدنى الإيطالى » وأريد منه إلى دفم كل ضرر جوم قد يلحق بمصإاح الحجور عايء 
أو الغائب من جراء التعجيل بقمة المال الشائم . ومن المفهوء أن وقف 'القسمة مدى السنوات الحمس 
يحب أن يقعصر عل مدة القصر أو الحجر أو النيبة + أما إذا باخ القاصر أو رفم الخحجر ا 
النائب قبل انهاء هذه المدة » فلا شك فى أن وقف الإجراءات يزول بزوال مقتضيه . فن الغروض 
ما تكون فيه قمة المال الشائع ضارة كل الضرر بمصااح ادامر » كا هو الشأن لو هبطت أمان 
النارات هبوطا جيما فى فتّرة من الفتر ات » وكان مآل هذا المال البيع لعدم إمكان القسمة أو 
البيم بشمن مخس بمد القمة » وكا هو الثأن فى الحالات الى ي>. د فيا بقاء الشبوع مانا لحن 
استغلال العين الغائعة يما فى ذك نصيب القاصر » ويتحقق ذلك فى الأراضى الزراعية مثلا عندما 
يكون شركاء القاصر من المتخصصين فى الزراعة ويكون هومن قطان المدد ٠‏ 5 يتحقق ى حالة ما اذا 
كان القاصر شر ي>ا ومتجر أو مصنع يتولى إدارته جين الع كاه .. بيد أذءيلاحظ من ناحية أخرى - 


(6ه) 


الم 


لشيوع الإجبارى بأن ٠‏ ليس للشركاء ى هال شائم أن يطلبوا قسمته ؛ إذ' تبعن 
من الغرض الذى أعد له هذا المال أنه يجب أن يبى داتما مل الشيو 6زم ١٠دم‏ 
مدنى) . وسنبحث فما يل بالتفصيل الشبوع الإجبارى وأنواعه الختلفة ه 

وقد بجر الشريك على البقاء فى الشيوع مموجب اتفاق بينه وبين مائر 
الشركاء » وهذا ما نتولى الآن حثه . 

/'6 + عواز ارتفاى, على الإفاء فى اليو م لو معب: -- نص فانو فى : 
تنص المادة 84م مدنى على ما يأتى : 

« لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ؛ مالم يكن جيرا على البقاء 
ف الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق . ولا يحوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة 
إلى أجل يجاوز غس سنن » فإذا كان الأجل لا بحاوز هذه المدة نفذ الاتفاق 
فى حق الشريك وفى حق من يخلفه »32© . 





> أن النص الحديد لايتناول الا حالة الشيوع الناشئة من المير اث فى أموال بخصوصبا + قهولايطبق 
عل القسمة الى تكون نتيجة التصفية كا هو الشأن فى الشركات ٠ه‏ . 

١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١٠١‏ من المشروع المهيدى مطابقا لما استقر 
عليه فى التقنين المانى الحديد » فيما عدا أن المشروع التهيدى كان يشتمل عل فقرة ثانية تر عل 
لوجه الآ : ه ؟ - ومم هذا فنلمحكة » بناء على طلب أححد الشركاء » أن تأمر باستمرار الشيوع » 
حى إلى ما بعد الأجل المنفق عليه » وححى لولم يوجد أى اتفاق على البقاء فى الشيوح ٠‏ و ذلك مى 
كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالمح الشركاء » كا ا أن :أ بالقسمة فى الحال » حى قبل انقضاء 
الأجل المتفق عليه » إذا وجد سبب قو ييرر ذلك , . وقد وافقت لمنة المراجعة على النص بعد أن 
حذفت مله الفقرة الثانية » وأصيح رقمه 50 فى المشروع البالى . ووبحنة الشؤون النشر يعية 
بلس النواب أعيدت الفقرة الثانية لنى كانت لحنة المراجمة قد حدقا » ووافق مجلس النراب 
عل ألنص بعد هذا اتعديل تحت رتم +40 . وف النة مجلس الشيوخ » اقتربح ه 5 أخرى حذف 
للفقرة الثانية , جحبة أن القاعدة القانونية هى أن الاتفاق قانون المتعاتدين » و لذا لا يصيع الحرويج 
طليها إلالسبب يتلق بالنظام العام » ويجب ار ام اتفاقات الشركاء فى هذا الكأن لأنه قد تكون طم 
طروف قوية ى للماء أو عدم لإقاءى للغيوم » . وعار ضصس أحد الأعناء هذا الافراح د قائلاه 
إن من المصلحة إعطاء ألةَامى يئا من 1لطة ليتدخل فى بعض حالات الشووع الضارة » فالرخصة 
النصرص عليا ى هله الفقرة ها قيمتها » والمفروض أن القاضى ميستملها استمالا معقولا » 
ومينضم ف ذلك لرقابة محكة الاستثنان , . ولما أعادت اللجنة مناتثة الفقرة الثانبة فى جللة ثالية » 
وافقت الأغلبية عل حذفها ٠‏ نويا لاستقرار التعامل » . وقد أصمم النس بعد حذف النفرة الثانية 
ملاءة' لا استمر عليه فى التقنين المدنى الحديد > وصار رقمه 84م . ووافق عليه مجلس الشيوج 
كا عاك لحتته ( جموعة الأعال #تسطيرية ١ه‏ ص ٠٠١‏ - ص .)1١١4‏ 9 


؟اخيلر 


و يلب من هذا النص أن كل شريك : مالم يكن فى شروع إجبارى 
بموجب نص ف القانون : ومالح يكن قد اتفق مع سائر الشركاء على البقاء 
ق الشيوع لمدة معينة » من حقه فى أى وقت مادام الشيوع قائما أن يطلب قسمة 
المال الشائع . فإذا كان الشيوع قد زال بالقسمة , لم يز طلب قسمة المال مرة 
أخرى بعد القسمة الأولى . إلا إذا ثبت أن القسمة الأولى باطلة أو أن مها عيبا 
يز إبطالها فأبطلت أو أنها فسخت أو زالت ,أى وجه . كذلك لا يثبت الحق 
فى القسمة قبل ابتداء الش.وع ٠‏ فاتفاق الورثة قبل موت مور هم على قسمة 
ما سيول إلهم من تركته يكون بإطلا باعتباره تعاملا ى تركة مستقبلة10, 

كذلك لا مجوز للشريك أن يطلب القسمة إذا كان قد تقد باتفاق مع سائر 
الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة » وطوال هذه المدة . والذنى يدعو 
الشركاء إلى الانفاق على البقاء فى الشيوع دواع متنوعة . فقد يكون بيهم من 
هو ناقص الأهلية تقتضى القسمة معه إجراءات معرنة قد تطول : ويكون ناقص 


ولا مقابل أننص ف التقنين المدنى الابق . ولكن تقنين المرافمات الابق كان بشتمل على 
نص هو المادة 7١١/5175١‏ نجرى عل الوجه الآنى : و يجوز لكل شريك ق عمار مشاع أن يطلب 
قمته » ولايصم الاتفاق على خلاف ذلك إلا من يكون أهلا للتصرف لمدة لاتزيد عل خس 
منوات بالا كبر ٠‏ واتتبم فى النسية القواءد المقر رة فى القانون الدنى » . ونص مسن المرافمات 
يتفق فى حكه مع نص التقنين المدنى الحديد ء إلا أنه يشترط أهلية التصرف . 

ويقابل النصس فى التمنينات المدنية العربية الأخرى : 

التغمنين المدى الورى م +78 ( مطابق ) . 

التقزين المدنى اليبى م ١:*‏ ( مطابق ) . 

التمين المدى ألعراى م ٠١7١‏ ( موافق). 

قانون الم جبات و المقود البنانل م ٠4م‏ : لاير أحد عل البقاء فى الشيوع » فلكل ثر يك 
أن يطلب ألقمة ؛. وكل نص مالف يكرن باطلا . 

م 441 : ومم ذاك يحوز الاتفاق عل أن ادر يك لا بمكنه أن يطلب القسمة إلا بعد انصرام 
مهة معينة من لألزمن لا تتجاوزر حمس منوات عل الأكثر. عل أن الممكة يجوز لما » حبى فى هذه 
الحالة » أن تأمر حل الشركة ولةسمة فى أثناء المدة المتفق علما لامتمرار الشيوع - انظ أيفاً 
قانرن +١‏ كانرن الأول سه غ)م9١ؤ‏ . 

( والقانون اقبنانى يتفق مع للنانون المصرى » فيما عدا أن القانون اقبنانى بجيز لنناغى أن يأمر 
بالفسمة حى قبل انقضاء المدة المنفق علها لبفاء فى الشيوم ) . 

. 54# دان وليبال ه مك ر ققضرة‎ ).١( 


ىم 


الأهلية سيستكمل أهليته بعد زمن غر طويل ٠‏ فيتفق الشركاء ٠‏ ويتفق معهم 
النائب عن ناقص الأهلية . على أن يبرا حميعا بى الشيوع إلى أن يستكمل ناقص 
الأهلية أهليته . وقد يكرن ين | لشركاء فى الشيوع غاب بتر فعرن قدو مه بعد 
مدة معينة : فيتفق باق الشركاء على البقاء فى الشيوع هذه المدة حبى يقدم 
الغائب . وقد يكون أمام الشركاء نى الشيوع مشروع لاستغلال المال أولإجراء 
إصللاحات فيه وهو ىق حالة الخبوخ . فيتفق الشركاء على البقاء ثُْ الشيوع 
المدة اللازمة للميام مهنأ المشروع أو لإبجار الإصلاح المطلوب . وقد تفتهى 
الفسمة بيع بعض أعيان شائعة ٠‏ وبيعها فوراً يعود علمهم بحسارة : فيستبقون 
بالاتفاق الشيوع لمدة معينة حتى توانى فرصة ملاتمة لبيع هذه الأعبان9© . 
وهكذا نرى أن هناك أسبابا متنوعة قد تقتضى من الشركاء أن يوا فى الشيوع 
مدة معينة » فرعمدون إلى الاثفاق فا بيهم على البقاء ى الشروع طوال هذه 
المدة9؟؟ . 

والاتفاق على البقاء ى الشيوع بقع عادة بن جميع الشركاء : ولا كان اليقاء 
فى الشيوع عملا من أعمال الإدارة : فالاتفاق عليه لا يةتضى من الريك إلا أن 
يكون متوافراً عل أهلية الإدارة . فلا تلزم أهلية التصرف 029 . وليس من 
سيا . الاتفاق جميع اأشر كاء . فقد يتفق بعص الشركاء على 
اليمّاء ى الشيوع . فيكون هذا الاتنان مازما بش دون غبر هم من الشركاء 
ف 0 ا 0 وقد رأينا مثلا لذلاك فما قدمناه من الاتفاق على 
البقاء ى الخيوع بين الشركاء إذا كان بيهم ع بوك . قلا يدخل هؤلاء ى 
الاتفاق ولا يكون 2 7 /! 





(؟ ) ولا يرجد ما متم من أن يكون الاتفاق عل البقاء فى الشيرء مقصورا عل يمفر 


الأموال انشائعة دون البمض الآخر ( بردرى وقال قف المواريث ؟ دراه 59549 من 06565 ). 
(؟ ) 'نطرى هذا المعبى بودرى وثال ف المواريث + 5_2 4م١؟‏ مك رةّ. 
(؛ ) أنيكارييدى «المرز ١‏ لفظ ومنواواهها فقرة ورم لس إساعير عا فقرةهم 
حن ٠.68‏ - حجن كيرة فمّرة (68 صن د45 - ملصور ممطق ماصرر فقَرة ولا صر مم١‏ . 
٠ (‏ ) والاتفاق عل البقاء فى الشيوع ملزم للشريك الذى دخل فيه . والحنددء العام والخاص ل 


ر/ 
أى لان 2 الس رمه الشر يك نين المادة 4م مدن صا اد ا ا 03 ال امت 


بلط 


6/م 


وقد رأينا أن المادة 884 مدنى نعى للاتفاق على البقاء فى الشبوع عدا 
أقصى للمدة هو خمس سنوات ٠‏ حتى لا بجر الشركاء على البقاء ١‏ فى الشبوع إلا 
مدة معمولة . فإذا .حدد الء شركاء المدة اللى يبققون فبا على الشير نعلة أو بأقل 
أو بأكثر . جاز ذلك بشرط ألا تزيد المدة على خم سمنوات . ذإن حدد الشركاء 
ندة اطول هو ين مترات: ع أو بعولن| الاتنا قمر ذا : أى تددو هخ 
معنة 219 ا ا ا ار | 

على أنه من الحائز . إذا اتفق الشركاء على التماء فى الشروع مدة حمس 
منوات . وانقضت هذه المدة » أن يجحددوا الاتفاق لمدة غس منوات ثانة : 
نم لمدة خحس دنوات ثالثة . وهكذا . ولكن إذا كان قد انقضى هن إحدى 
هذه المدد وقت يقل عن خس منوات . كأن انقضى ثلاث منوات . وعد 
الشركاء إلى التجديد ٠‏ فإن التجديد فى هذه الحالة لا يجوز أن يككون إلا لمدة 


لا تزيد على خخس منوات دأ . ن وقت ببابة ثلاث السنو نوات أأبى اشضت »© 





-'خلف . ولما كان الصرنطاتا : فإن اخلر “خامى (المشارى) بإترم بالاتفاق سواءكانيملم وقت 


١ ا‎ 


سو الا أو يعلم . وهذ' عل خلال الداعدة الء'مة ى احلف الحاص . الذى لا ينتقل 
اليه العو 9 ملفه 5 اذا 0 عالما 4 رقت التعائد 0 هذا املك 0 لقم 6 هذا المعى إمماعيل غام 
20 ل ١‏ ا ا ع 7 ١‏ 
قفدره مم > . «م اه ٠#‏ سه دق المحم لك شدد كمه 4 8 ١‏ 6 5 بج مصةر 

ص 8 : 0 1 ص 3 رر مصصطق 
منصور ففّرة هلااصض مم١‏ - عكس ذلك حل كرة قشرة ١+0‏ ص 5د ؛ هأمش ”5 . 


ألماء و الشيوخ ححبى موت أحدهم 


5 
> > 1 
08 


م81 ص الا5 ) . كذلك تكون 


١ :‏ ( وما تحديد مداه سر معينه أن يتعىقى لد راكاء 
) اراء 31" الأب مرا / ١‏ دوردرى وقال فى و 0 فنك © كفن 
ا 


المدة حمس سنين إذ' م محدد الشركاء فى الاتفاق عل البقاء فى الشيوع مدة اسلا (بردرى وقال وى 
8 


المواريث ؟ فشرة هم١؟‏ ص ١لا‏ - هن 505 - ولانيول وربيمر وييكار # فمّرة 98 
ولانيرول وريور وبولااسيه ” قغرة اؤلا؟ - دود وريدم ومورى وفالتون فكرة همغ ). 

(80)واقة ا ل 1017© الارعاصية امكرى ذ التبيدق ب وار تدررطقق: اعد كاوق الشيرع 
لخاد عل التان كه إل أن .عن أل رديه عا ضس يفنح اول راد أشن إلى"المدة سرس 
علباى هذه المادة » ( موعة الأعمال 7 ص )٠١١‏ . وجاءى المادة ٠/ا ٠١‏ مدل عر ل: 
« فاذا اتفق اشر كاء عل القاء قو الشيوع مده اطول أ داة كين افعيفة .ا افاذ يكن الانفان 000 
إلا لمدة حمسن سنن ,”. 

0 قي أن اكد ركاء . وقد تماقدو! على د اطرلانت: حم سنوات . ما كازوا للتماقدوا 
لى أن المدة كانت حمس سنوا'ت فقط »؛ فممد ذلك يكون اتماقد كله باطلا تطيم للادة ١4‏ مدق 
( إسماعيل ناكم فقرة مم صر ٠6#‏ ا صن 7084 - عبد المنم , فرج العدة فمرة |١144‏ صل 0 ل 


حن كثرة فقرة ١٠8+‏ حجن لاةوع - متصور مصطق منصور ققرة دلاص ود5ذ١ا).‏ 


كيد 


لاا من وقت انقضاء حمس السنوات الى كان الاتفاق قد م علبها . فتجديد المدة 
معناه هنا إذَن استبدال المدة الحديدة بالبائى من المدة القديمة027© . ولو قلنا 
بغبر ذلك لمكن الشركاء بطريق غمر مباشر أن يتعاقدوا على مدة أطول من 
خمس سنوات ء بأن يتعاقدوا أولا على خمس سنوات وفى اليوم ااتالى مثلا 
يتعاقدون على خمس سنوات أخرى » فيصلوا بذلك إلى التعاقد على عشر 
سنوات0© , 

وقد قدمنا209 أن قسمة المهايأة المكانية لا يجوز أن تزيد على حمس ممنوات 
لآن الشركاء يبقون فى الشيوع بى خلال هذه المدة » ولايقتسمون إلا المنفعة 2 
فإذا زادت مدة المهايأة على حمس سنوات ؛ كان فى هذا إجبار للشركاء على الباء 
فى الشيوع لمدة تزيد ءلى خخس سنوات7© . وهذا ما يخالف المادة 876 مدق 
الى نحن بصددها0* . 





١:58ص‎ 57+ -أوبرى ورو١٠ فقرة‎ 5١84 بودرى وفال فى المواريث ؟ فقرة‎ )1١( 
. هلانيول ودبهير ومورى وثيادون فقرة 489 - إلانيول وريير وبرلانجيه ” نقرة مولام‎ 
ص 400 - عبد المنعي فرج الصدة فمرة‎ ١٠١ إسماعيل غام فقرة مخاص ه١٠ - حن كير ة فقرة‎ 
5 


البدرار فم 5 ١و١‏ ص ١م١٠‏ - 


صن 55٠١‏ - منصور مصطقى منصور فدرة ولااصض ١88‏ . 
ويترتب عل ذلك أن الاتفاق على البقاء فى الشيوع لمدة حمس سنوات » إذا تضمن شرطا يقغفى 
بتجديد المدة بعد انقضائها ٠‏ لا يرى إلا لمدة حمس منوات دون تجديد تلقان ( بودرى وقال ى 
المواريث ؟ هاه ع؟ا؟ ص 70> ) .* فإذا إنقنات مدة لس النوات » جاز لشريك أن 
يعارص ف التجديد » و بذلك لايكون ملزما لمدة تزيد على خمس سنوات . أما إذا كانت المدة الأصلية 
ثلاث سنوات مثها » وتضمن الاتفاق شرطا بالتجديا. نين دري » حاز ذلك : إذ كان ى الإمكان 
الاتفاق على خمس سنوات مذ البداية ( حن كيرة فقّرة 65 ص 105 ). 

(؟ ) انظر أننا فقرة 97م . 

( 4 ) محمد عل عرفة فق ة ممم - وقارن إمماعيل غانم فقرة مم ص 7٠١5‏ - حسن كيرة 
تضرة ١55١‏ اص 9وه4؛ اص 150 اعد المنعى فرج المدة فقَرة غ4١‏ من 778١‏ - متصور 
مصعطلى منصور فمَرة ولاا ص ١896‏ . 

( ه) ويحرز لشركاء تحويل الشيرع إلى شركة تتمتم بالشخصية المعنوية » وتكرن هى 
المالكة قهال ما بقيت شخصيبا قائمة ولو زادت المدة على خس سنوات ( أو برى ورو١١‏ فشر ة؟75+ 
حص ١47‏ - هلانيول ررييير ومورى وثيالئرن فقرة 44١‏ - إبماعيل غام فهّرة مهم ص و. 0‏ 
حسن كيرة فظرة ما اص 154 ). 


“با جر 


5 لي 7 ١,‏ : س 3 ا 5 الا 
وليس دن اضر ررى نك 5 ريام 1ه ا لاع نا يراع ع0 و اماق 


فيا بيجم وحددم ٠‏ ديد مح أن 0-8 [' ن انماما يه 3 وبا ا د الذكن تنك أ ممه 


المال الشائع 5 ّ ا وشيب شاه :+ 5 قا 0 7 عأ ل الشبوع وا شعر اعد 
علهما الممماء 2 الشبو لشيوع أدة لا يجاوز حم د 7 ء.ورات لاعت مخبروع .كدلك 
قد لا ركون هناك اتفاق أصلا 1 صى شخص عال لشخصين على 


للشيوع ٠‏ واث شرط علهما البقاء فى الشيوع لمدة للا ارح سر مك 
مشروع . وتستخلص هله الأحكام من المادة 6م مدلى الى نحن 2 كرا 00 
ق عد هرة وفى وصة أن يشرط الواهب أر ارس عدن ا 
فى المال الموهوب أو الموصى به . تأرلى أن يصح للواهب أو الموصى أن 

يشرط اليقاء ى الشيوع وهو شرط أنهن من شرط المنع من التصر ف(١)‏ : 


وقد كان مشروع المادة 84 مدى يتضمن فقرة ثانية نجرى على الوجه 
الآنى ٠:‏ ومم هذا فللمحكة . بناء على طلب أحد الشركاء » أن تأمر باستمرار 
الشيوع » حتى إلى ما بعد الأجل المتفق عليه » وحبى لو لم يوجد أى اتفاق على 
البقاء فى الشيوع » وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة ممصالح الشركاء » 
كنا ها أن تأمر بالقسمة فى الخال ٠‏ حت قبل انقضاء الأنجل المنفق عليه : 


١:4 عبد المنعى فرج الصدة فقرة‎ - ٠١5 إساعيل غا'م فقرة 4م ص ه١٠ - ص‎ )1١( 
وانظر فى معمبى عدم الحواز محمد‎ - ١698 ملصور مصطىق منصور ققرة ولا من‎ - 77١ حضن‎ 
حسن‎ - 1١5١ كامل مرمى ؟ فقرة 0و - محمد على عرفة قّرة 719 - عد المنى الدراوى فقرة‎ 
2 +088 ص مه) ا ص‎ ١675 كبرة فقرة‎ 

انان قرفا مترقرة رن الاواترية ب ير سروس النان خدصر ا افترأيل اناه 
فى الشيرع طبقا لأحكام المادة 6١م‏ مدي فرنسى . وتختلف الأمر ف الرصية » فهى'يت اتفاقا . 
رئص المادة ١١م‏ ل' حير المنم (9ه1اأطاطهئم) من اللقمة مهما قلت المدة . وي الاتفالٌ 
(8ملأهء «دمء) عل البقاء و الشيوع لمدة لا بجارز خس منوات ( بودرى وقال ف المه اريث ١‏ 
فقرة 5١85‏ ) . وهنائ من الفمهاء الفرنسيين من يجيز شرط البقاءى الشيوع ى الوصية ( دمم و لومب 
و فقرة ١1ه‏ -أوبرى ورور ٠١‏ فقرة 511 ص ١47‏ ) - وقد صدر حي من أكلة النقضص 
الفر نسية يفرق بين النصاب الائز الإيصاء به فيجوز فيه أن تتضمن الوسية شرط البقاء فى الشيوع . 
وبين مالم يدخل فى هذا النماب فلا يحوز فيه المررث أذ يكرك وصية يلزم بها كنورثة البقاء فى 
الشيرم ( نقض ذ نى 08> 3 فير سنة 96ل جازيت دو باليه ١١-1١-1941‏ وانظر هلانيرل 
وريور ربرلانهيه * قضرة 172٠١14‏ ). 


ثفه 


إذا وجد سيب قوى يبر ر ذلك)212 . وقد كان هذا اأنص بعل الاتفاق على 
البقاء ى الشيوع اتفاقا يالغ المرونة . فيسكن التحال نه قلى انقضاء الأجل 
المحدد إذا وجد سبب قوى بيرر ذلك » ويمكن المد فى أجاه » إلى يمك ن الإازام 
بالبقاء فى الشروع حتى لو لم بوجد اتفاق على ذاك أصلا ء إذا كانت التسسة 
الدسير التحلل بن شرط المماء على الشروع » فثك دل فته لحنة اس الشروخ 
ه توخيا لاستقرار التعامل )20©. فأصبح الاتفاق على القاء فى الشروع ٠‏ على 
الوجه الذى ميق بانه » ذا قوة ملزمة ء وتجب مراعاة الأجل الدد فيه 
فلا يزيد ولا ينقص 7 , 


05 - أنواء القديز : ويستخلص مما قدمناه أن كل شرك له أن 
يطلب قسمة المال الشائع فى أى وقت مادام الشيوع قائما » وذلك مالم يكن 
مجر على البقاء ى الشيوع بنص فى القانون أو موجب اتفاق على النحوالذى 
فتاه : 

والقسمة يمكن تقسيمها إلى أنواع مختلفة . فهى تنقسم أولا إلى قسمة 
مواقتة ([6070715100886م 2:1366م) وقسحة عبائة (1)زومأاءل.عع23:13م) . فالقسمة 





١ (‏ ) انظر أنفا نفس الفمقّرة فى المامش . 

( ؟ ) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع ١‏ 'هيدى فى محموعة الأعال التحضيرية ١م١١٠‏ . 

( ؟) انظر أنفا نفس الفقرة فى الحامش . 

( : ) أما إذا م يكن هناك اتفاق على البقاء فى الشيوع ٠‏ فالأءلى أن للشريك كا قدمنا حق 
طلب القسمة مادام الشورع تمائما » ومع ذلك لا يجوز التعسف فى استعال «ذا الحتى . فإذا طلب 
الريك القسمة فى وقت غير مناسب وكانت القسمة ذررا تضر بمماام الشركاء و ممصلحته هو ١‏ 
فإن لنتاضى رففس طلبه وإبقاء الشدرع إلى وقت تصوح فيه القسمة غير ذات ضرر كبير بمصاإح 
الذركاه درق حيس القاقي عن القسة اثبائنة فى الخال بشبعة مهايا تق إلى أن نين الوقت 
المناسب القسمة البائية . انظر فى هذا المعمى حسن كيرة فقرة ١10‏ - وانظر عكس ذلك إمماعيل 
غام فمرة هلم ص ٠١56‏ - ص لا٠5‏ . 

وقد مر بنا تطبيق تشريعى لهذا المبدأ » إذ تنص المادة 4١‏ من قانون الولاية على المال عل أنه 
« إذا رفمت دعوى ( القسمة ) عل القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر ١‏ فا حكلة . 
بناء على طلب من يدوب عنه أو بناء على طلب الثيابة المامة » أن توقف القسمة لمدة لا تاوز مس 
منوات إذا ثبت ها أن فى التعجيل بها ضرراً جسيما » ( انظر آنفا فقرة ٠+1‏ ف الطامثي ) . 


34م 


الموافتة هى فسءة المهارأة المكانية أو الزمائة على التنصيل الذى قدهناة2©9 .وهى 
قسمة منفعة لاا قءة ملك . واذلك لا تى إلا لمدة معينة » ومن ثم سمرت 
بالقسمة الموقتة . أما القسمة اللبائة فهى قسمة ملك لا قسمة منفعة فحسب » 
وإذا مت فإنها تدوم ولا تزول "ما تزول الشسمة الموقتة . مالم تكن «علقة على 
شرط فاسخ وتخحتق الشرط أو علقة على شرط واقف وتخلف الشرط . 
فإنها بى هذه الحالة تزول بأثر رجعى ونعشر كأن لم تكن ١‏ ومن ثم تسمى 
سمه المعلقة عا لى شر ط بالقسحة غعر اأباتة(عز010150/م عع3:13م) . فهناك إذذفرق 
بسن المسمة المرقتة (اعمهوزؤززلامعم) والقسمة غم الباتة (©ئزوؤأبامءم) . فالأولى 

ل نب إلا لمدة معينة تزول بعدها بغير أثر رجعى > فى حين أن الثانية تبى دانها 
أو تزول بأثر رجعى » فهى إما موجودة على سب لالدوام أو بكي 
والفسمة البائة إما أن تكون قسمة كذة ((012) 30)386م) أو قسمة 
جزثية ((116:هم ععداءوم)؛ وإما أن تكون قد .معن ة(66ن0231 60 ©301286م) . 
أو قدسمهة تصفية (00غ120لع1| :3م عج03:13) © وإما أن تكون قسدة اتفاقية 
(غاطه نم قراع مق نامع لمم عع3:13م) أوقسمة فضائة (عع21 01ل[ ©©3:13م) . 
فالقسحة ااكلية هى الق.ءة اإبى تتناول حمرم الأموال الشائعة . فتقسمها 
كلها بين الشركاء . وتقرر نصيب كل منهم فى خيرم هذه الأموال . وهذا هو 
الأصل فى القسحة اإنهائية . ولكن قد تكون القسمة الهائية قسمة جزئة . 
لا تتناول إلا بعض الأءوال الشائعة فتقسمها بين الشركاء وتفرز نصيب كل 
منبم فا . أما ما ببى من الأموال فيبى شائعا على حاله . وقد تكون القسمة 
الحزئية بإفراز نصب أحد الشركاء بى فى جميع الأموال الشائعة : وإ:قاء سائر 
الشركاء على الشيوع فى حميع الأموال الى تبى بعد اس عاد النصيبالممرز9). 
والقسمة العيدة هى قسمة الآ.وال الشائعة عينا . فيفرز نصيب كلى شر يك 

فى نفس الأموال الشائعة . وهذا هو أيضاً الأصل فى القسمة الهائرة . ويكون 


. 454 ققرة‎ - 49١ 'نظر أنما فرة‎ )1١( 

(؟) اشرق ورو ٠١‏ فآرة 558 ص ١58‏ هامش ه ااعا ‏ حمسن كيراة فدرة ١٠؟١٠.‏ 

وقد نكون اإنسمة بتتديم الأموال الشائعة إلى مجموعتين أو أكثر : مختص يكل مرءة فريق 
بن انر 1ن > بير اعوبوية عانم برق أفراق هذا القريى. بوعدانها مس نية لكات أرقدية 
الفعات ( متسرر معصق ممعور قمَّرة 0١‏ ). 


م٠‎ 


الإفراز إما بطر يق التجنيب هو أانا11716)ء أو بطري قالقرعة (1:و5 ناة 6ه3ء011١).‏ 
وقد تكون القسمة العينية بمعدل (هإاناهة) . إذالم تتيسر إلا عن طريق أن 
بعض الشركاء ينال نصيبا أكير من حصتهفيدفع للشركاء الآخرين الذين نالوا 
نصيبا أقل ميلغا من النقود يعدل أنصبهم فنكون معادلة لحصصبم . أما إذا 
أمكنت قسمة الال الشائع بحيث ينال كل شريك نصيبا مفرزاً .ن نفس هذا 
المال يساوى -حصته الشائعة » كانت هذه القسمة هى القّسمة العينية بغغعر معدل . 
وقد لا تمن القسمة العينية حتى مع المعدل » فلا يكون هناك إذن سبيل لقسمة 
المال الشائع إلا عن طريق التصفية . والتصفية معاها بيع المال الشائع فى المزاد » 
وقسمة تمنه بن الشركاء بنسبة حصصهم الشائءة . ولما كان المن الذى يرسو به 
المزاد هو مبلغ من النقود » فإن قسمته بين الشر تكون داتما ممكنة . فإدا 
انق اللركاء ايا ينيم على أن مزاد الال الشائع ينحصر فهم » فلا يدخل ف 
الزايدة أجنى عنلهم . فهنا يكون رسو المزاد على أحد الشركاء قسمة بطريق 
التصفية . أما إذا لم يتفق الشر كاء على امحخصا رالمزاد فهم ٠‏ فإنه بجوز عند ذلك 
أن يدخل : فى المزاد الشريك والأجنى . فإن رسا المزاد على شريك » كانت 
الفنبيدة هنا أرفا قنممة بطررى العصدة . وإن رسا المزاد على أجنى » لم يعتير 
رسو المزاد قسمة تصفية 2 بل يكرن بيعا عاديا صدر من جميع الشركاء إلى 
الأجنى عن طربق المزاد . 

والقسمة النهائية ‏ كاية كانت أو جزئية + عينية كانت أوقسمة تصفية -- 
تكون إما قسمة اتفاقية » أو قسمة قضائية . فتكون قسمة اتفاقية إذا انفق 
جميع الش ركاء على إجر اها بالير اضى دون الالتجاء إلى القضاء » فيتفقرن على 
كبفبية قسمة الأموال اإشائعة كلها أو بعضها . كما يتفقون » إذا اقتضى الأمر 
بيع المال الشائع بالمزاد » على أن تكون المزايدة رضائية . فإذا لم يتيسر الاتفاق» 
م يعد هناك سبيل لقسمة الأموال الشائعة إلا عن طر يق الالتجاء إلى القضاء » 
وهذه هى القسمة القضائية . 





» ويكون الإفراز أيضاً بطريق التجميم بأن يعجمم نصيب الشر بك فى ثىء مفرز و!حد‎ ) ١( 
أو بطريق التفريق بأن يتنرق فصيب الشريك عل ححيم الأموال للشائعة فيأخد الشر يك .مزما مفرزآ‎ 
. كل مال مبا‎ 


ه١‎ 


وقد سبل الكلام ف القسمة المراقتة . وهى قسمة المهايأة . ونتولى الان 
محث القسمة الهائية . فنتكلم ى مسألتين : (1) كيف يتم إجراء القسمة . 
(؟) مايترتب على القسمة من الا ثار . 


ال أىئع ارزول 


رفن - المي بر رتاف والفسي الفصامٌ : إجراء القسمة . سواء 
كانت كلية أو جزئية . وسواء كانت عينية أو بطريق التصفية » يختلف ق 
القسمة الاتفاقية عنه بى القسمة القضائية . فنبحث إذن إجراء كل من الفقسمتن 
الاتفاقية والقضائية . ونبحث بعد ذلك ما لدائى الشركاء .٠ن‏ حق التدخل 
فى المسمة . اتفاقية كانت أو قضائية . حماية لمصالحهم . 


الأب ابرٌّول 


اإنسمة الاتفاقة 


: نهن فانونى : تنص المادة ه"ام مدنى على ما يأنى‎ - 65٠ 

« للشركاء » إذا انعقد إجماعهم : أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة الى 
يروما . فإذا كان بيهم من هو ناقص الأهلية » وجبث مراعاة الإجراءات 
الى يفرضها القانون )207 . 

ويقابل النص ف لتقن المشى السابق المادة ١ه‏ /8م4ه50) , 


10 تاريخ النصس : ورد هذا النص فى المادة ١١٠١#‏ من المشروع الممهيدى عل و جه مطابق 
لما استتّر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لمنة ال اجعة نحث رقم 4105 ف المشروع 
الهافى . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم 514 »© فجلس الشيوخ نحث رقم ه 6 ( مجصمرعة 
الأعمال التحضيرية 1 ص ٠64‏ د من .)١٠١8‏ 

(؟ ) التقنين المدنى السابق ء ١د4/م:ه‏ : رق حميم الأحوال الأخر ٠‏ يجوز الشركاء 
الذين لم أهلية التسرف فى حقرقهم . إذا افتضت الحال فسمة أموال مشتركة » أن يباشروا القسمة 
بالطريقة الي يرضونها .إذا كانوا متفقين بأحعهم علها . - 
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ويقابل فى التقنينات المدنية العربرة الأخرى : فى االتقنين المدنى السورى 
م 84لا - وق التقندن المدنى اللبى م 5 وق التقنمن المدنى العراق 
م ٠١/1‏ - وثفى قانون الموجبات والعقود اللبنانى المادئين 9177 و2941 , 

ويتبين من هذا النص أن القسمة الاتفاقية هى عقد تسرى عليه أحكام 
العقود بوجه عام . وسترى » إلى جانب ذلك . أن هناك أحكاما خاصة 
بنمضى القسمة الاتفاقة للغن . 


6-كميف يتم إجراء القسمة الاتفاقية 


١ذنه ‏ الفسرء ار رتفا غفر بسر شلم أعملام سار العدور : 
والقسمة الاتشافة عقد كسائر العفو د » أطرافه الشركاء المشتاعو ن ؛ ومحله 





- (ولا خلاف فى اح ما يمن التمنينين الابق والديد ». فيما عدا أن الاين الابق فى المادة 
لقعاة يده كان ووسي: أذكون القيية ققباتية (ينا اذا كان أحت اش كاء كاضر ١‏ أو مخهورا 
عليه أو غائيا ) . 

: التقنينات المدزية العر بية الأخرى‎ )١( 

التقئين المدى الورى م 7/89 ( مطابق ) . 

التمنين المدن اللببين م :5م ( «طابق ) , 

التمنين المدن العراى م ١لا١٠١‏ : ١‏ - للشركاء . إذا ُ يكن ببسم محجور . آن.يقتسمها 
لمان الشائع قسمة رضائية بالطريقة الى يرو نا .؟ - لا تتم النمة الرضائية فى انعقار إلا بالتسجيل 
فى دائرة الطابو. + - لدائى كل شر يك أن يطعنوا فى القسمة ء إذاكان فيا ذشن أضر مصاحابم . 





( وحم التةنين العراق يتفق بو جه عام مع 6 التمنسن المصرى) . 

قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 415 : تخرى القمة بين الشركاء ى شركات العقد أو 
الملك ٠‏ إذا كانوا راشدي: ومالكس حق التصرف فى حقوقهم » وفاقا للطريقة المعينة فى مد إنشاء 
الشركة أو الطريةة الى يتفقون عليا . إلا إذا قررو' بالإحماع إجراء التصفية قبل كل قسنة . 

م 941 : عند نهاية التصفية فى الحالة المنصوص علما ف المواد الابقة وق م الأحوال 
الداعية إلى قمة الأموال المشتركة ٠‏ جوز للشركاء ااالكسن حق التصررف حشوةهم ان يشرعوا ى 
القسدة على الطريقة ألى يروما «ناسبة » بشرط أن يتفقوا عليبا بالإجاع - ويق لحميم الشركاء » 
حى الذين لا يد لي فى الإدارة ؛ أن يشتركوا مباشرة فى أعمال القسمة ( عدات بقانون ١؟‏ كانون 
منة ١904‏ ) . انظر أيضام 45 وقد عدلت بقانون ١؟‏ كانون الأول منة :158 . (رحكم 
التمنين اللبثانى يتفي فى موعه .م حك التقدن المصرى» إلا أن المشرع اللبنانى » فى حالة المحجور 
والقاصر : يقعصر عل بط رقابة الحكة رقابة لاحقة للقمة ٠‏ أما فى القانورن المصرى فالرقابة 
مابقة ولاحمة : م .1؛ و74 من قانون الولاية على المال - وق القانون اللبنانى تشمل الرقابة الول 
رالوصى » ولا تشمل فى القانو ن المصرى إلا ااوصى - انظر فى ذلك حسن كيرة ف, الحقوق العينية 
الأصلية و القازون المدنى اللبنا المقارن مذكرات غير «علبوعة منة 1958 ). 
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المال الشائع ٠‏ ومن ثم تسرى على هذه القسمة أحكام العتود . فلابد من تراضى 
الشركاء . وتوافر الأهلة . وخدلو الإآرادة من ااعيوب . واستيفاء امل 


لشروطه ٠‏ ووجود سيب مسروعم . 

و جوز تعليق المسمة الاثفافية عللى شرط واقتب ٠‏ كما إذا اتفق لشراكاء 
على تعليق القسمة على ما إذا كانت عين من الأعيان الداخلة فها تغب 0 
للشركاء . كذلاك يحوز تعليق القمة على شرط فامخ + "ما إذا انفق الشركاء 
على انفساخ القسمة إذا تحول المال الشائع من أرض زراعبة إلى أرض للبناء 
08 دلان مالمهة معرئه 5 

وإدا أبرم اإمّسمة الاتقاقية بعتس الشركاء دول بعص 7 فإل الشركاء الذين 
أر موها يبثون مابزهين با . حى إذا أقر ها الشركاء الاخرون أصيحت: زافدة 
١ - 8‏ مه 1 : 0 وز © 6 
حق الحسيع 4١7‏ . وقد يجعل إقرار الشركاء الذين لى بسر موا العقد شرطا واقفا 
أو شرطا فاسخا فى القمة9© . 

وضع القسمة الاتفاقية للواعد العامة ى الإثبات . فإذا زادت قيمةالمال 
الشائع الذى دخل القسمة على عشرة جنهات . كا هو الغالب . فلا جوز 
إثباها إلا بالكتابة أو ما يقوم مام الكتابة . أما إذا لم تزد القيمة على عشرة 
جنهات . فإنه بجوز إثبات القسمة بالبينة والقرائن 

وقد قدهنا أن المادة 845 / ” مدى تقضى بأنه إذا دامت قسمة المهايأة 


المكانية غس عشرة سنة . انقلبت قسمة نهائة ٠‏ مالم به يتفى ا/شركاء على 2 


)10( 0 يوليه سنة 410 ه١‏ 0 حمر ه رقي 5١7‏ صن 56-451 فيراير 


الندضص 5 ان دو رن ؟ ه ١١‏ وبيعدر عمد ا ٠‏ فالنفاية الى من اه يم ها مل نش كاء 
إخابا موحيا إلى هؤلاء . فيكون 0 ان اوري رار لكين بعرفي إياها . ولكن هذا الإبجاب 
أ 


مر نالك يه اللريوة لوالو الوه اندو اط رن 150 راكاد لكوع يدق ( انظ اماعيل قام قر 
ص ٠١68©‏ هامش * ). 

( ؟ ) وذلك فيما إذا م يعتير عمد اهمه إحابا موجها لمن لم يقره من الشركاء . كا سيق 
ا را يه 0 دعن بعص الغر كاء و ول المال الشائم : قمردر عمدا أ خفلا 
نصيب الد ركاء الذين م يشركوا و القمة . فتكرن بداهة باطلة ( بيدان وليال ه مكرر 
غرة للم سس "57١‏ د صن >0١‏ 0 وراودسر وهورى ووباأتون فحرة :م5 - 


إساعيل احم فلراة 4م صن 5١١‏ ( 1 
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ذلك . فالتراضى هنا لم يقع ابتداء على قسمة نبائية . وإنما وقع على مهايأة 
مكانية مؤاقتة . ومع ذلك تنقلب هذه القسمة الموافتة . خكم القانون لا : ظ 
التراضى » إلى قسمة نهائة إذا دامت حمس عشرة منة ولم يكن الشركاء قد 
انفتوا من قبل على أن المهايأة لا تنقلب إلى قسمة نمائة . وقد مدق تنصيل 
القول فى ذلك20© » ونكتوهنا بالإشارة إلى أن المهارآة المكازة البى انقلبت 
إلى قسمة نبهائية ليست بقسمة اتفاقية : فلا جوز نتغبا لغين كما ننقض القسمة 
الاتفاقة ...وى ف الوقت:ذانه لسك رقسة ففاةة + وإعاهى #قبسمة وقعت 
محكم القانون . 

أ القسدة الفعلية (211] 06 6ع2:42م) فهى قسمةاتقاقية . جر ز نفضبا للغين ‏ 
والقسمة الفعلية تقوم على اتفاق بين الشركاء : ولكنه ليس اتفاقا صرحا » 
بل هو اتفاق ضمى . فيتصرف أحد الشركاء فى جزء مفرز من امال الشائع 
بعادل حصته » ثم ينيج مبجه سائر الشركاء : كل مهم يتصرف فق جزء مفرز 
يعادل حصته فى المال الشائع . فيستخاص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهمارتضوا 
قسمة المال الشائع فها بيهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه » ويكون. 
نصيب كل منهم هر اللحزء المفرز الذى مبق له أن تصرف فيه9؟ . ويكتقى 





. 498 انظ أثفا فقرة‎ )١( 

(؟ ) والمحكة أنتتخلص الإرادة الفمنيةف القسمة الفملية من ظروف الحال . وقد قضت 
كة النقض ,أنهإذا كان ال قد استظه ما استى ضه من التصسرفات الصادرة من الورثة فى أوقات 
أ'ة » وما ذكره بمضهم فى عقد صادر منه ببيم بعض ما اختص به من أنه ملك القدر المبيم 
بمضمى المدة الطويلة - امتنله, من ذلك أن لاورئة اقتسموا الأرض امخلفة عن مورتهم » وأن كل 
واحد مهم وضم يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكا المدة المكبة للملكية » ثم رتب عل 
لقنسمة الى قال بها ء ولو أنا لم تكن بعقد مسجل ٠‏ نتائجها للقانونية فى حق النير ٠‏ قار يعول على 
ماكان من أحد الررثئة من رهنه إلى أحد دائنيه أرما شائعة لا بلك مها شيئا ممقتفى القسمة » فإنه 
لا يكون قد حالف للقانون فى ثيء ( نقض مدى 74 ديسمر منة ١445‏ مجمرعة المكتب الفى ى 
خة وعشرين عاما ؟ ص 4856 ) . وتمفت أيضا بأنه إذا تضت المكة لبمض الملاك المشتاعين 
بملكية بعض الأعيان المدتركة مفرزة ؛ و بنت حكها على أن كلا نهم قد استقل بوضم يده على جزء 
معين من الملك للشائع حي تملكه بمفى المدة » مستدلة على ذلك بالبينة و كقرائن » فهذا الحك لا يعتير 
مسا عل التغربر بوقرع تعاقد عل قسمة بين للشركاء » و لذلك لا يمس انمى عليه أنه قد خالف 
#نانون إذا هو م يستند إل دليل كتابن ( نثفى مد 4 أبريل منة 1545 موعة المكتب الفى فى 
خة رعشر بن عاما ؟ سس دهم ) . وض أيا بأنه إذا كان الحم » إذ قضى بأحقية المدعى ل 
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فى تسجيل هذه القسمة بآسجيل الاعسرفات المتابعة الى قام مها الشركاء متعاقرءن 
7 نقض م هذه الاسمة لنفين 0 ة 0 قرهة الى م عي 


- للشرقاء امار ريز ' عر رفاس : وفك 5 أن 
المادة همم مدق تنص عل أن و اللشر كام » إذا انعقد إجاعهم ٠‏ أن «قتسموا 
المال الشائع بالطريقة الى يروما ..» . فللشركاء إذن اختار الطريقة الى تم 
ها القسمة الاتفاقة . فتّد مختارون أن تكون القسمة عدة ؛: فمرزون نصيس 
كل مهم عينا فى المال الشائع . وقد تكود. هذه القسمة العيدة تمعدل . أوتكون 
بغير معدل . وقد مختارون أن تكون الفسمة قسمة كلية كا هو الغااب ؛ أو أن 


تكوة قن حرف فقون بعض المال فى الشدوع وبمرزون نصيب كل ميم 
فى امال الباق ٠‏ أويتفقون على تجنيب جزء مفرز من المال الشائع نصيبا لأحدهي 
ويستمر الباقون ثى الشيوع فما بى من المال بعد التجنيب . 


إلالرراعة الحجوز علبا ما عدا المقدار الخاص بشر يكته الحاجزة و بإلماء الح النرام على حصة 
شائعة فى محصولات حيع الأعيان ر بإلز انها “نااك رقع غ قد عافن العدلاسا ساتنا أن القسية 
بن الفريكن سك ننورآن الخاسرة عليت با رأقر عا + وين من تاحية أخر .وه الفير 
الذى قضى بالتعريض من أجله » فإن هذا كاف ولا يكون ال1 قد شابه القصور ( نض مدنى 6١‏ 
أكت بر مة 196٠‏ موعة المكنب الفى وت خحة وعشرين عاما ؟ ص ١١:4‏ ). 
وففيت غك التق مسيصية أعري ٠»‏ بأزمدى كان 1< المطانونا فنا دارو عدم رضميو ل 
قمة فى المدار المشفوع به ٠.‏ قد أقام قغاء» عل دا حصك المحككة تحصيلا سائنا من أن الاعمال. 
المادية - الى أثيها خبير الدعوى - استحداث مبان بالمئزل - غير قاطعة فى إفادة هذا الممى » 
ووجدت وى تقري رامس راوج أن الدعرى ما يدق لتكرين عقيا جا ٠‏ فإن النس عل الحكى بالمصور 
يكون ف غير محله ( امس مدنى 8١‏ مايوسنة 19281 موعة المكتب الفى وق خمة وعشر ين عام ؟ 
صن ه١٠9)‏ . 
وانظر أيفا نتض مدنى | ديسير سة 4644| موعه 2لر دام لالا(ا ص ".م سس 
استننان تلط 74 أبريل منة 1417م 0؟ ص #95 - ١٠0‏ هرنيه منة 1985م ١ه‏ صصل884- 
ديسير ملة 1984م له ص 586 - ٠١‏ يرنه مة 15407 م 4ه صل 145 - 5١‏ مأبو 
سنة ه94ام 56 ص 1181 -م53 يرنيه سنة 1948ام 5١‏ صن ١60‏ - وانظر عبد الممم 
الادرارى فثرة ١٠+‏ - حن كلرة ققرة ١1٠‏ . 
)1١(‏ إساعيل غام ققرة ١ه‏ صى 5١١‏ 2 
6 انظر آننا قاة .4ه . 
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وقد يختارون القسمة بطريق التصفية . و بخاصة إذا كان يتعذر قسمة المال 
عينا . ويتفقون على ببع المال الشائع و كله أو تعنقية ب ان امراف + ويتتمفون 
هنه ٠‏ وما عسى ألا يباع من المال يبى شائعا فما بيهم أو يقة-مونه عينا . وقد 
يختارون الع بالمارمة إذا أجمعرا عل قاله ‏ فلبسن اله .نا جرش خل اليم 
بالمزاد إلا إذا اختلفوا . وإذا باعوا المال الشائع بالمزاد ٠.‏ فقد يتفقون على ألا 
يدخل المزاد إلا شريك منهم ٠‏ وإذا لم يتفقوا عللرذلك ججاز للأجنى أن يدخل 

فى المزاد . ونى جميع الأحوال إذا رسا المزاد على أجنى اعتعر رسو المزاد بيعا 
لا قسمة . أما إذا رسا على أحد الشركاء فإنه يعدر قسمة تصمية . 


05 - وعرر قاصر أو جور علي أو غائب بين الشرلاء 
فإذا كان , بن الشركاء قاصر أومحجور عليه الحنون أو عته أو غفلة أو سفه أو 
كان فنهم غات . فقد أوجبت المادة ه8م مدنى كما رأينا مراعاة الإجراءات 
الى فرضها القانون . والقانون هنا هو قانون الولاية على المال . وقد وردت 
فيه نصوص خاصة بالقسمة إذا كان بين الشركاء من هو غير كامل الأهلة 
أو كان فوم غائب . ١ ١‏ 

فقّد نصت المادة 4٠‏ من هذا القانون على ما يأق : عل الوصى أنيستأذن 
الحمة فى قسمة مال القاصر بالأراضى إذا كانت له مصلحة ى ذلك ٠‏ فإذا 
أذنت امحكمة عينت الأسس الى نجحرى علبا القسمة والإجراءات الواجبة 
الاتباع . وعلى الوصى أن يعر ض على عل المحككة عمد القسمة لخبت من عدال) . 
والمدكّة ىف جميع الأحوال أن تقرر اتخْاذ إجراءات القسمة القضائة .. » 
ونصت الادة 4/ من نفس ااقانون على أن « يسسرى فى شأن قسمة مال الغائب 
والنمحجور عليه ما يسرى فى شأن قسمة مال القاصرين عن أحكام » . 

ويتبين من النصوص سالفة الذ كر أن إجر اء القسمة اعدر أمراً له خطره 5 
فخري عن أن يكون عملا من أعمال الإدارة المعتادة . وألحق بالتصرفات27©, 
ومن نم اشترط القانون فيه ألا يستقل بهالوصى أو القم أو الوكلى عن الغائبع 
بل بحب على أى من هي “لاء أن محصل على إدن من الحكة قا الآمر 2 


)١(‏ قارن استثناف تلط و مارس منة 41-3981 صل ١807‏ ( وقد أجاز اس انار 
أرقن طلب القدمه باعتبار أن ألةمة الا تعتبر من اعمال التصرف ) . 


ام 


شأن أعمال التصرت ©2©. أما الرلى : فلأنه ملك بوجه هام أن يستقل بأعمان 
التصرف ل" يستأذى 5 احكمة » فند أعبى فى القمة ... الحصول عل هذا 
الإذن وجاز له أن يستقل مبا9© . وإذ. «'لب الوصمى أو 3 أو ا'ركيل عن 
لاذائب إِذَن المحككة فى القسمة الاتفاقية » فعلى المحكنة أولا أن نتدر ما إذاكانت 
هنه القسمة ى مصلحة المحجور . ولا أن ترففا القسمة الاتفاقية وتقرر 
أن كون القسة ققاقة , اذا ماقدرت: أن القمنة الاتقافرة فى مملعة 
الحجور » فعلها أن تعين لمن 'لى #رى علها هذه النسمة والإجراءات 
الى يحب اتباعها فها . وإذا تمت القسمة الانفائية على مقتضى هذه الأسس 
و#رجبه هله الإجراءات ٠‏ فعلى الوصى أو القم أو الوكيل عن الغائب أن 
يود مرة ثانية إلى امحكمة ليعرض علها القسمة الى نمت » فإذا استوئقت 
المحكة من أن الأسس التى وضعتها قد التزمت ؛ ومن أن الإجراءات الى 
رسمها قد روعيت » وتثبتت بوجه خاص من عدالة القسمة فى ذامها » فإمبا 
تأمر بإنفاذها. ولا فى حميع الأحوال » حبى فى هذه المرحلة » أن تقرر 
العدول عن القسمة الاتفاقبة إلى القسمة اأقضائة إذا لم تطمين إلى القسمة 
الاتفاقية اللى عمت9© . 





» بل يرجب‎ ٠ وقد كان التقنين المدنى الابق ( م 5ه45/4ه ) لا يكتى بإذن المحكة‎ ) ١( 
على غرار القانون الفرنسى » أن تكون القسمةفضائية . وإل هذا الحم أشارت المذكرة الإيضاحية‎ 
أما إذا م ينعقد الإجاع فيما بيهم » أو كان فهم من هو ناص‎ ٠ : المشروع الرّهيدى إذ تقول‎ 
.) ١1١١8 صصس‎ ١ الأعلية » وجب اتباع إجراءات القمة الضائية » ( مجموعة الأعمال النحضيرية‎ 
وغى عن ألبيان أن المذكرة الإيضاحية قد أخطأت إذ نسبت الم الذى كان معمولا به فى التقنين المدى‎ 
ص 6م! - إسماعيل غام‎ ١٠+ السابى إلى 'تقنن المدنى الحديد . انظر عبد المتعي ابدراوى فقرة‎ 
. ١ فمرة وم ص م١٠ هامش‎ 

(؟) وهذا المي لا شك فيه إذا كان الرلى هو الأب » وقد أطاقت يد الأب فى التصرف فى 
مال ابنه فيما عدا قيودا ليت القّمة من بيبا . أما إذا كان الولى هو الحد » فقّد نصت المادة ١١‏ 
من قاذون الولاية على المال عل أنه و لا يحوز أجد » بغر إذن المحكمة » التصرف ف مال القاصر 
ولا ااصلح عليه ولا التنازل عن "تأمينات أو إضمافها » . :م الحد من التصرف إلا بِإوْن المحكة » 
غاذا ألكنا أقية بأعال مرق :وس عل الحذ ا سير ل هل إذن الحكة فى قة هال السافير.. 

(؟ ) انظر المدكرة الايفاحية لقانون الولاية على الل . وقد قفت محكلة القضى بأن إجراء 
القسمة بالترا ضى جائز و نو كان بن الشركاء من هو ناقص الأهلية » عل أن يحصل الوصى أو الغيم على 
إذن من المهة الآعائية الغائصة بإجراء القمة عل هذا ا'وجه ٠»‏ وعل أن تصدق هذه الحهة عل عند سه 


000) 
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4 - وهوم الى فى الس ٠ررتهاقَيٌ‏ : ولما كانت القسمة الاتفاقية» 
كا قدمنا » عقداً تسرى عليه أحكام سائر العتود » فإن وجوه الطعن فبا هى 
ننس وجره الطعن فى العنّد . 

فقد يطعن ى المّسمة الاتفاقية بالبطلان المطلق » كا إذا وقعت قسمة 
اتفاقية بين الورئة قبل موت المورث » فهذا العقد يكون تعاملا ىق تركة 
مستقبلة »ومن ثْم يكون باطلا » وبجوز لكل ذى مصلحة أن يطعن فيه 
بالبطلان200 , 

وقد يطعن فى القسمة الاتفاقية بالإبطال لنقص الأهلرة . فإذا كان أحد 
الشركاء قاصراً مثلا » ولم تراع الإجراءاتالى أسلفنا ذكرها فى القسمة9© , 
جاز لهذا الشريك أن يطلب إبطال القسمة وفتا للقراعد العامة0© , 

وقد يطعن فى القسمة الاتفاقية بالإبطال اعرب من عروب الإرادة . فإذا 
وقع الشركاء مثلا فى غلط جوهرى ف قيمة أحد أعيان الأموال الشائعة » 
فقدرت قيمها بأقل من الحقيقة أو بأكير مها إلى حد كبير » جاز للشريلك 
للك يتمع لى اتبيه عه المن )ا البرك )الث عن 1 + أ الشركاء 
الآخرين إذا قدرت يأقل من قيمتها » طلب إبطال القسمة الاتفاقية للخلط 649. 


القسمة بعد مامه حى يصبح ذافذاً ى حق ناقص الأهلية . وإذ كان البطلان المترتب على عدم 
مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر ومن فى كه حى لا يتعاقد الوصى أو القبم على 
تصرف لين له فى الأصل أن يستقل به » فإن هذا البطلان يكرن نسبيا لا يحتج به إلا ناقص 2 
الذى يكرن له عند بلوغه من الرشد إن كان قاصرا أو عند رفم الب ل 
التناز ل عن اله سك هذا ابطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير اتباع هذه الإجراءات ( نقض مدل 
*؟ ينار سنة 1114 مجموعة أسسكام النقض ١١‏ رقم 4؟ صن .)1١8١‏ 

. انظر أنفا فمرة 0ه‎ )١( 

( ؟) انظر أثفا فقَرة عه . 

(؟) نقض مدنى "” مايه منة ١9517‏ موعة أحكام النقض ١8‏ رقى 8م ص هوه - +م 
يناير سنة ١٠654‏ مجموعة أحكام النمضي و١‏ دم األاص ١6١ا.‏ 

( 4 ) وكثيرا ما يغنى نقغى الّحمة لغ عن إبطال انسمة القلط فى قيمة المال أشائم . وإلى 
هذا 7 تشير المناقشات الى دارت فى لنة ال ن الميوخ فى شأ المادة " 4م مدلى اأحملقة بنةاضى القسمة 
لذبن ١‏ فقد قيل ى هذه اقفجنة : د فالنص هنا واجب لآنه بحمى المتقاء م الذى يم فى المطأ (الغاط ) 
(جمموعة الأعمال الم عريه ١‏ ص 69١؟١١)‏ كن بويد ب انقزر مابين نقضى القمة ينس 
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ككذلك يحوز طلب إبطال هذه القسمة للتدليسر2»(7 أوللإكراه . أما الغءن » 
فد أفرده اله1.ن بأحكام خاصة لأهمرته فى القسمة » فتنتقل الآن للكلام ى 
فقض المسمة الاتفاقية للغعن . 


0 - نص قابرى : تنص المادة 846 مدنى على ما يأ : 

و١‏ يجوز سشَض القفسمة الخاصلة بار اضى إذا أثيت أحد المتقاعمن 
أنه قد الحقه مها غعن يزيد على االحمس : على أن تكون العمرة ف التقدير بقيمة 
الثثىء وقت القسمة » . 

9؟- وجب أن ترفع الدعرى خلال السنة التالرة للنسمة . وللمدعى عله 
أن يقف سيرها ويمنع الفسمة من جديد ٠‏ إذا أكل للمدعى نقدا أو ع 
ما نقص من حصته 6( , 





ه وإبطال القسمة للغلط . فالغلط أولا لا يقتصر عل انغلط والقيمة ٠‏ بليتناول أيماً النلط فى صفة 
جوهرية ف الثى. أو فى الشخص أو فى الباعث » فهو من هذ. الناحية أوسم من الفين . وفيما يتعلق 
بالغلط فى القيمة » لا يشترط فيه نصاب معين كا اشترط الحسى فى الغبن » ومدة رفم الدعرى فى 
الذبن منة واحدة منذ القسمة وهى ثلاث فى الغلط منذ كدذه . ومهما يكن من أمرى فإذا وقم فى 
الفسمة غلط جرهرى » ولكن المتقامون الآ خرين أبدو! استعد | دهي لتلاى نتائجه بإجراء قمة 
تكيلية مثلا أو بتعريض » /م يكن لمن وقع فى النلط الإصرار على إبطال المقد » عملا بأحكام المادة 
4 مدف . انظر ى هذا المعى إسماعيل غانم فقرة ٠٠‏ صى 8١٠١‏ هامش 8 . وانظر فى جواز إبطال 
القمة للدذلط نقض مدق ١١‏ مايو سنة ١544‏ مرعة 4 4 رقي ١+9‏ ص 878. 

)١(‏ وقد قضت يمكة النقض بأنه إذا كان الك قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها 
عل المقتمين » لما شاب رضاء أحد طرف القدمة من تدليس » بانيا ذلك عل ما ثبت من أن الطرف 
الآخر استصدر هذا المقد فى أثناء قيام دعو الملكية المرفوعة منه على أوتف الذى كان يرى 
استحقاق بعض هذه الأرض » وبعد أن أدرك من مراجعة مستتدات الوقف ما يدخل من هذه الأرض 
ف ملكيته وما يخرج عنها ٠‏ وأنه أخنى هذا من قسيمه » بل أطمه غير ما علم كى بختص ه فى عقد 
#قسمة .ما خرج معظمه عن ملك الوقف ويختص قيمه مما سيكون مااه الاستحفاق » فى هذا النى 
أثبته الحكر ما يكنى لاعتباره حيلة تفد رضا من خدع بها ( نقضن مدل أول ديسمير سنة ١49‏ 
مجبوعة أحكام انقض ١‏ رقم ها ص 5+4 ). 

(؟1) تاريخ النصن : وردهذا آلنص ق المادة ©١؟١‏ من المشروع ألمهيد على وجه معنابق 
ا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن مقدار اافين فى الشروع المهيدى كان الربع - 


4٠.٠ 


ولا مقابل لهذا اانص ف التقنن المدنى السابى2092 . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى 
السررى م 4لا - وق التقنين المدنى الى م 849 - وق التقندن الملسى 
العراق م ل/الا١٠‏ - وى قانون الموجبات والعتود اللبناى م 94 و 444 
و4١917©.,‏ 





س لا الحمس . وق لحنة المراجعة عدل مقدار الفين إلا لحمس ». ووافقت الاجنةعل النص معدلا على 
هذأ الوجه نحت رقم 415 ف المشروع الجا . ووافق عليه مجلس النؤاب تحت رقم 41١4‏ . وى 
لحنة مجلس الشيوخ ٠‏ اعتر ضي على النص بأنه و مادامت القمة قد ممت بالتراضى فلا يحوز الرجوع 
ا ل يم المعاملات للفسخ بببه » . فأجيب بأن ه الفرض من القسمة 
بالراضى هو نحيق المساواة بين المتقاسمين » فإذا لم تتدتتق فالبتة من تحقيقها » فالنص هنا واجب 
لعي الام د . وعندئذ اقترح رفع نسبة ألغين من الحمس إلى الريع ٠‏ فام 

توافق اللجنة على ذلك » وأقرت النص كا هو تحت رةر 40م باوواتق اس الشيرع عل النصن انا 
أقرته لحنته ( #موعة الأعمال التحضيرية + ص ١707‏ - ص ١8.‏ ) . وعندئذ اقثر اح ارقم انسبه 
ألفبن من الحمس إلى الربع » فلم توافق اللجنة على ذلك » وأقرت النص كا هو نحث رقم 848 . 
ووافق مجلس الثيوخ على النص ا أفرته لحنته ( >موءة الأعال التحضيرية ١‏ صص ١80‏ 
من 3 ). 

)١(‏ فل يكن هناك ما يحيز نقض القمة للغبن » وكان يفى عن الغين فى هذه الحالة الغلط 
فى قيمة الثىء . ومع ذلك كان القضاء الختلط ييز نقض القسمة للفبن : استئناف مختلط 7١‏ فبر اير 
حمنة 1405م ١8‏ ص ١4 - ١506‏ فبراير صنة 113411 م 84 صص 88-158 مايو سنة 81517( 
ع 58 ص 8١-4654‏ فبراير سنة 1١954‏ م #85 صل 545 15 يونيه سنة 190105 م48 
ص 981 - 80 يناير منة ٠154م‏ 1ه صن ١١١‏ : 

(” ) التقنينات المدنية المر بية الأخرى : 

التقنين المدنى ا! ورى م ود؟ ( مطابق) . 

انتقزين المدنى الليبى م 45 ( مطابتي ) . 

ااتةنين المدلى الم راق م ١ ٠١0‏ ح يحور طلب نذفن ألقمة الحاصلة بالير اضى إذا 
أثيت بت أحد امتقارين أنه قد حقه منها غبن فاحش ء ولا تسيع الدعوى يذلك بعد مرور ستة أشهر من 
اباما ايه . وللمدعى عليه أن يوقن سيرها و مام القسمة من جديد إذا أكل للمدعى نقداً أو عينا 
ما نقص من حمدته . 17 -ويعتير إإفين فاحشا مى كان علىقدر ريم العشر ف اادراه , ٠‏ ونصف العشر 
ىالدروضن ...و فرق الحيوانات + واللسىق اليقار انث . 

( وا#شدف ااتقنين العراقى عن الدثّنين المصسرى فى أن مقدار الذن فى الممول فى التنين العراق 
يفاو ت باخدلاف ٠‏ نوع المنتتول » وفى أن مدة رفم الدعوى ستة أنهر فى اإتقنين العراق بدلا من 
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ويلاحظ أن نقض القسمة للذين مقصور على القسمة الاتفاقرة ؛ أما الفسمة 
القضائة فلا جوز الطعن فها بالغن إذ الممروض أن هذه القسدة قد أحدرطت 
بالقيانات الراجبة البى م ٠‏ شأ: مها رفع الغين عن المتقامهمن و1نااةالمساواة 
فا بيب 10 . ويخالف التقنين المدلى الفرنسى ( م 81م - 88 ) الاقنمن المدى 
المصرى ى ذلك ٠‏ فالتقن الفرنسى يدعم نقض القسمة للغعن : واواكانت 


- ابيا 8 ه ائية ١‏ 


21 - الى لى زام عيب فى عقر القممر كير ترا : إذا وقع 
فى القسمة غن بالمقدار الذى حدده القانون . فهذا فى ذاته عرب هل عقد 
القسمة قابلا للقض » أى ) فابلا للا,طال . ولبس من الضر ورى أن .صمحب 
الغعن تدليس أو غلط . كا أنه ليس من الضرورى أن يكون الغمن نرجة 
لاستغالا ل طلكن بن أو هرى جامح فى الشريك المغبون . ف ين وحده كاف 
لمعل عمد الّسمة قابلا للإبطال . بناءعلى طلب الشريك المغبون . ويترتب 
على ذلك أن الشريك المغبون أن بز عقد القسمة الذى وقع فيه الغغن » فيسبح 





- ل الموحما _-_- والعقود انان 1 مامه . لا عور ابطال السمة : مو أه أكانت انعاكه 





ا 4 ال دين :ال أو الأكر اه ل و الداع أو الفعن . 

م 444 : إن إبطال القمة للأسباب الى عيها القانون يرجم كلا من ااتقاصمين إلى الحال الى 
كان علبا من الوجهة الدانوذية , العماية عند حصول القسمة ء .م مراعاة الحقوق الى اكتسها 
قننمن الخر صن اليه وناقا افير لير انا يال دوعي أن تنام :وعرى الذيذال و انان 
تل القسمة . ولا تقبل بعد انقضاعا . ١‏ 

م 5١4‏ : إن الغين لا يفه فى الأساس رنما المفبون . ويكون الأمر على خلاف ذلك 
و يصبح ااعمّد قابلا للبطان فى الأحوال الآتية : أولا - إذا كان المفبون اصراً . نانيا - إذا كان 
المقوون نو اقذ! واكانة ال شا ستان + انتوق :آذ كرون زتيفا وكاوائعن الياوة انالوية م واداحة 
اذدكوة اامتفية قهأزان اسان عق أر طلس آهنم غير النيود يكن 4 إن الدويية 
الممينه فيما ندم . إبطال عقوداامرز نفسبا بيب الفين . 

( ويتبين س مجموع نقد اووس أن الققانون لبان ل صن قفن النسفة ين الأ ذا كن 
اشريك قاص ا » أما إذا كاذ بائنا واي تناد اقبي أن مزكون القع الاصعااو أنتركو واه 
اص رو اخ واى ‏ أحيق لا اميق و مين 1 عذه شارة : ترام دعوى الانن فى سيد ى يال 
صنة من اعامها ) . 

5 وقد و و 3 مذ كرة الإيضاحيه مشر وخ أت تهيدى ى هذ 1 ا أ‎ ١10 
الاح ع حت ات‎ 7 ١ انظ فنا وغوئ: الفق الآن: المترو دن ى ده اتيية‎ 3 
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امد بعد الإعازة خب الابل اللي . وتكون هناك إجازة ضمدة إذا نفذ 
الشريلك المغبون عقّد القسمة تنفيذآ اختياريا بعد علمه بالغغن النى لحق به » 
كأن دفع المعدل الذى التزم بدفعه أو تسلمه إذا كان هو الدائن به » أو 
المال المفرز الذى وقع فى نصيبه راضيا ولو لم تنقض السنة البى يحب أن يرفم 
فى خلالها دعوى الغين . أو تصرف فى هذا امال المفرز بالبيع أو المبة أو 
ارهن أو نحو ذلك من التصرفات الدالة على الرضاء بما قسم له والتزول عن 
دعوى النقض للغغن 

والغالب فى العمل أن يكون الغين قد وقع نتيجة لغلط فى قيمة الشىء » 
وعندئذ يكون عقد القسمة قابلا للإبطال للغلط إذا توافرت شروطه ٠»‏ وكذلك 
عابلا للنفض إذا توافرت شروط الغن . أما اللحطاً فى الحساب عل عأناعمع) 
(اناعادء . فلا يكون سيا لا للإبطال للغلط » ولا للنقض للغين » ولكن يحب 
تصحيحه ولو كان الغغن الذى تر تب عليه االحمس أو أقر 9 . وقد يمع الغغعن 
د يا أوزكراه » كا إذا استحق جزء من المال 
الذى وقع قى نصيب أحد الشركاء » فيصبح بح الحزء الباق أقل من أربعة 
أخاس ما يستحقه هذا الشريك ٠‏ فعند ذلك يستطيع الشريك المغبون أن 
يرجع على ياق الشركاء بالغغن » » حبى لوكان سيب الاستحماق قد استبعد ق 
عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضان ©2 . 

و جوز نمض القسمة للغعن : ولو نشأ الغين من أن أحد الشركاء فرض 
عليه أن يدفع معدلا لشريك آخر فتبين أنه معسر وقت القسمة » وترتب على 
إعساره أن لحق غين بالمقدار الذى حدهده القانون الشره يك الدائن هذا المعدل 
كذلك يجوز للوارث الذى وقع فى نصيبه دين لأمركة »؛ وتبين أن المدين كان 
معسراً منذ القسمة » أن ينقض القسمة للغين إذا تر تب على إعسار المدين أن 
لحق الوارث غين بالمقدار الذى حدده القانو 0 





» ولا يعتير الشريك المنبون بزا لعقد القسمة إذا هو نزل » فى عقد القسمة نفه‎ )١( 
. ) 8851 عن حقه ى نقّضه لاذين ( بودرى وفال ف المواريث # فقرة‎ 
.ال4١ ص‎ #441١ (؟) بردرى وقال ف المواريث * فقرة‎ 


)2 دمرلومب "| فهَاهَ ١ه"‏ وفمرة 57م ل بودرى وقال فى المواريث " عمرة 
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ولكن لا يجوز نقض القسمة للغين إذا كان الشريك يعلم وقت القسمة 
الغن . وقد رضى به وفاء لالتزام طبيعى ى ذمته لشريك آآخراء أوهبة منه 
لهذا الشريك20 , 

57 - مغرار الغبن وكفئ ساي : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 
6 مدنى تنص على أنه « مجوز نقض القسمة الحاصلة بالراضى إذا أثبت 
أحد المتقاسمن أنه قد لحقه منها غعن يزيد على الحمس » على أن تكون العرة 
ف التقدير بقممة الثلىيء وقت الفح :ا وقد كان المشروع العهيدى لنص 
المادة 846 مدنى يشر ط فى الغمن أن يزيد على الربع لاعلى الحمس ٠‏ وذلك 
أسوة عةّدار الغءن فى القسمة فى القانون الغفرنسمى . ولكن الحنة المر اجعة عدلت 
مقدار الغين إلى الحمس أسوة بالغين فى بيع عقار القاصر » ولأن الحمس هو 
المقدار المألوف فى الغين فى الشريعة الاسلامية9) 

ولمعرفة ما إذا كان قد وقم غين فى القسمة . بحب تقدير المال الشائع محل 
القسمة » وتقدير نصيب كل من الشركاء ى هذا المال . وتقدر قيمة المال 
الشائع بواسطة خبير عند الاقتضاءء ولا يعتد بالتقدير الوارد ى عقد القسمة2) 
م تقدر قيمة نصيب كل شريك فى هذا المال الشائع . فإذا فرضنا أن قدرت 
قبمة المال الشائع عبلغ ٠٠ت‏ جنه . وكان هناك شركاء خحمسة نخصص هتساوبة 
كان الواجب أن تكون قيمة النصيب المفرز لكل شرياث ٠٠٠١‏ جنيه » ويجحب 
حى يعتمر الشريك مغبونا فى هذه القسمة ء أن تنزل قيمة المال المفرز الذى 
وقع فى نصيبه عن أربعة الأخغاس حتى يكون مغبونا فى أكثر من الحمس » 
أى جب أن تكون قيمة المال الذى وقم : نصيبه أقل من ١٠م‏ جنيه . أما 
إذا كانت هذه القسمة م ظ فإنه لا محوز له أن ينقض القسمة 
للغنن . فإذا فرضنا أن أربعة من خسة الشركاء كانت قيمة نصيب كل مهم 
٠١‏ جنيه » فيكون مجموع أنصبة الأربعة 7٠١‏ جنيه » وأخذ الشريك 


. 4141٠ بودرى وثقال فى المواريث " فقّرة‎ )1١( 
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الحامس البااى أى أخذ 18٠١‏ جنيه ٠‏ فبالرغ من التفاوت الكبير ببن نصيب 
الشريك الحامس نص .يس كل من الشركاء الأر بعة لا يجوز لأى منالشركاء الآر بعة 
أن يطاب نقض ونصيب كل للغنن ١‏ لأن الغين الذى أصاب كلا من الشركاء 
الأربعة لا يزيد على الحمسر 2327© . 

والعبرة فى التقدير بقيحة الشىء وقت القسمة . فرعتد بوتت القسمة ى 
تقدير قيمة المال الشائع » وفى تقدير قرحة نصيب كل من الشركاء . فإذاكانت 
قيمة نصيب أحد الشركاء وقت القسمة هى مبلغ معين » فلا يعتد بأى أمر 
لح عن البميد ار ص الس اد الا ٠‏ أو ينقص مها 
كاتخفاض أسعار الأوراق المالة أو إعسار شريك فى ذمته «عدل لشريلك 
آخر إذا كان هذا الإعسار قد حدث بعد القسمة لا وقها . 

ويعتير الشريك مغبونا إذاكان مجموع ما أصابه من الغين يزيد على الحد.س 
كنا قدمنا » فلا يعتد با لحقه من الغين فى كل عين من الأعران التى وقعت ى 
نصييه . فلو وقع ف نصيب أحد الشركاء دار قرحما الحدقفة ٠٠٠١‏ جذده 
لكنها قدرت عبلغ ٠‏ جذه فكان مغبونا قى هذه الدار عقدار ٠٠ه‏ جزه » 
ووقع فى نصيبه أيضاً أرض قرمتها الحققبة ٠٠٠١‏ جنيه ولكها قدرت بمبلغ 
٠‏ جنيه » فإن ماكسب فى الأرض وهو 2٠١‏ جنه يستتزل مما سر قف 
الدار وهو 6٠0٠‏ جنه . ويكون مالحقه من الغغن هو 0.٠.٠‏ جه فقتط ء فإن 
كان هذا المقدار لا يزيد على الحمس لم يستطع الشريلك أن ينقض القسمة للغين ‏ 

8 ألواع الفسئ الى .جور قرا النقهى للغى : قدمنا29© أن 
نقض الةسمة للغين إنما يكون فى القسمة الاتفاقية دون القسمة القضائة . 

وأبة قسمة اتفاقية بجوز فبا نقض العقد للغن على الوجه الذى بسطناه ‏ 
فيجوز نقض_القسمة للحن + إذاكانت القسنة الانذاقة قسحة غانة #ععذل 
أو يقر فعدل ع قنية كلة أرقبة :ج43 .وكذلك. موز النقفين للعين. + 
حتى لو تمت القسمة الاتفاقية بطريق التصفية » والذى يعتد به هنا ليس عو 
الغين الذى يقع فى بيع المال الشائع إذا كان المشترى أجنييا » وإنما هو الغعن 





. “441 بودرى وفال قف المواريث ” فقرة‎ )1١( 
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فى قسمة المن بين الشركاء . ولكن إذا كان المشترى ق قسمة ااتصفرة هو 
أحد الشركاء ٠‏ فإنه يعتا. بالغين الذى يقع فى البيع : لآن البيع ى هذه الخحالة 
يعثر قسمة كا قدمنا . فإذا اج المال الشائع لأحد الشركاء بأقل من أ ردعة 
أغاس القيمة » وقسم المن بين , الشركاء فكان نصيب كل مهم - فما عدا 
الشريك المشترى - أقل من أربعة أخاس القيمة الحقيقية ».كان لكل من هله 
الشركاء طلب نقض القسمة للغغن . 

وإذا بجزأت القسمة إلى عدة عقود وقع كل عفد منها على جزء منالمال 
الذائع ٠‏ فإن الغعن ينظر فيه إلى مجموع هذه العقود لا إلى كل عقد على حدة . 
فلو غبن أحد الشركاء ى بعض هذه العقود » ولكنه فى العقود الأخرى نال 
نصيبا أكر مما يستحق بحرث إن الغين الذى لحقه ى مجموع العقود لا يزيد 
على االحمس ٠‏ فإنه لايح له علب تقض القسمة لين » ما إذاكان القن بزب 
على الحمس » ؛ فإنه بحوز له نقض العقود مها » ما زاد الغغنفيه على الحم 
ومال يزد » لأن هذه العقود تعتمر مراحل متعاقوة فى قسمة كلرة واحدة . 

وقد تأخذ القسمة الاتفاؤة صورة مقد بيع أو عقد مقايذة أو حقد صلح 
أو غير ذلك من العقود » ونى حرم هذه الأحوال يعتد بحةرقةالعقد لا.صه ؛ ته 1 
فيكون عقد قسمة اتفاقرة يجوز فها نقض القسمة للغغن . 

ولكن إذا كان العقد الذى براد به القسمة هو عقد أحّاق : الم جر نقضه ١‏ 
إذ أن العقود الا-حمالة تأنى طبيعتها أن تنقض للغءن . فلو أن دارا شائعة نان 
شريكان قسمت بينهما على أن تلص ملكة الدار لأحد ااء لشربكين » ويرتب 
هذا الشريك للشريك الآخر إبراداً مرتبا طول الحداة فى مقابل حصته فى 
الارار » أو يرتب له على الدار كلها حق انتمفاع ببى هدى حراة لدم » فإنك 
عمد ترئيب الإيراد المرتب مدى الحياة أو عقد ئر يو ملدى الحراة 
عقد ا'حمالى » ومن ثم لا يحوز الطعن ف هله الفسعة بالنقض أفين 


9 - رعوى نذضى القسئز للغين : فإذا ما تحقق الغين فى القسمة 
الاتفاقة على النحو الذى بسطناه » جاز رفم دعوى نقض القسمة ؛ وى 
لو كان المال المقسوم منقولا . ٠‏ مخلاف لايع فبشترط بحواز الطعن فيه للغنن 
أن يكون البائع غمر متوافر الأهلرة وأن يكون المميع حفارا . 
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والمدعى ى هذه الدعوى هو الشريك الذى لحقه الغعن » فإذا كان يعض 
للشركاء قد لحق هم غين دون بعض آخر » فلا يستطيع الشريكالذى لم يلحقه 
غين رفع الدعوى . وتنتقل دعوى الغبن من الشريك الذى لحقه الغين إلى 
وارئه » فيجوز للوارث بعد موت مورثه أن يرفع الدعوى أو:أن يواصل 
السر فبا . وبجوز كذلك لدائن الشريك الذى لحقه الغغن أن يرفع الدعوى 
باسم مدينه » طبقا للقواعد المقررة فى الدعوى غير المباشرة . 

والمدعى عليه فى دعوى الغين ه, سائر الشركاء » لأن دعوى الغعن ترى 
إلى إبطال القسمة الاتفاقية » وهذه قد نمت بنراضى جيم الشركاء . 

وتنص الفمّرة الثانية من المادة ه84 مدنى » كما رأينا » على أنه « يجب 
أن ترفع الدعوى فى خلال السنة التالرة للقسمة ». ونظير ذلك ما رأيناه فى 
دعرى الغن للاستغلال من أنها هى أيضاً يحب أن ترفع فق و خلال سنة من 
تاريخ العقد وإلاكانت غر مقبولة ٠‏ (م51؟١/؟‏ مدن) . فالسنة ق الحالتين 
ميعاد إسماط (6 0662 06 ذها06)» لامدةتقادم (مونامذعوعءم ع 13ها06)» 
وذلك بحلاف المدة الى يجب أن ترفع فى خلالها دعوى الغين فى بيع عقار غير 
متوافر الآهلية فالنص صريح فى أن المدة هى مدة تقادم إذ تنص المادة 470 / 
١‏ مدن على أن «١‏ تسقط بالتقادم دعوئ تككلة المن يسبب الغين إذا انقضت 
ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أ 7 ن اليوم الذى يموت فيه صاحب 
العقار المبيع ) . ومن ثم تكون السنة ال بى يحب أن ترفم قى خخلالها دعرى 
نقض القسمة للغعن هى ميعاد لرفع الدعرى » لا مدة للتقادم . وتردأ السئة من 
وقت نمام عقد القسمة الاتفاقية » ونحسب بالتقوم الملادى (م ”# مدق) . 
فإذا انقضت السنة؛ سواء علم الشريك المغيون بالغين أو لم يعلم» دون أذيرفم 
هذا الشريك دعوى نقض القسمة » ورفعها بعد ذلك ٠‏ كانت الدعوى غير 
مقبولة . والفرق ببن مبعاد الإسقاط الذى نحن بصدده ومدة التقادم أن ميعاد 
الإسقاط لاينقطم ولا يقف ؛ حلاف مدة التقادم فير د علا الانقطاع والوقف . 

وعبء إثبات الغين الذى يزيد على الحمس يقع على عائق المدء ) أى 
الشريك المغبون » وله أن يغبت ذلك مجميع طرق الإثبات ومبها البينة والقرائن 
لآأته إنما يئبت واقعة مادية . والغالب فى العمل أن تعين المحكة خبيراً لتقدير 


يل 


قيمة المال الشائع وقت القسمة » ولتقدير قيمة المال المفرز الذى وقع فى 
نصيب الشريك المغبون وقت القسمة أيذ.أ » و بمقارنة هاتين القيمتن مكن 
معرفة ما إذا كان الشريك قد لحقه غين يزيد على الحمس بالنظر إلى مقدار 
حي لاك ل جل افده | 

ومبى ثبت للقاضى وقوع غين للمدعى الدع سر ٠‏ على النحو 
الذى يسطناه » فإنه يتعين عليه أن يقضى بنقض القسمة » أى بإبطالها . فى 
دعارى الإبطال » على خلاف دعارى الفسخ : لا بملك القاضى سلطة تقديرية 
وبتحم عليه أن يقضى بإبطال العقد مى تحقى سبب الإبطال . 


٠‏ ثم - ر(ررّنا الى تثرتب على نفد الف للفين : إذا نقضت 
القسمة الاتفاقية للغءن . بطلت واعئيرت كأن لم تكن . وعادت حالة الشبوع 
الى كانت قد زالت بالقسمة قبل إبطالها ٠‏ واعتر الملل المملوك للشركاء شائعا 
جوم بدا يروز نه لم ينقام . فيجوز إذن لأى شريك أن يطلب القسمة 
من جديد » سواء فى ذلك الشريك المغبون الذى نقض القسمة أو أى شريك 
آخر لم يطلب نّضها . ويحوز أن تكون القسمة الحديدة قسمة اتفاقية اكانت 
أول مرة وعندئذ يجوز نقضها هى أيضاً للغغن على الوجه الذى بيناه » كما يحوز 
أن تكون قسمة قضائية وعندئذ لا يحوز نقضها للغعن . 

ونقض القسمة لاغن له أثر رجعى كا قدمنا » فتسقط تصرفات الشركاء 
فى الأموال المغرزة إن قدت 1 اريم ارين انملا وادره عله ترا 
خالية من الحقوق الى ترتبت للغر طقا للقراعد المقررة فى شأن أثر إبطال 
العقد فى التصرفات الصادرة للغير . أما أعمال الإدارة فتبى محتفظة بأثر هأ 
حتى بعد نقض القسمة » وذلك وفقا للقواعد المقررة ق هذا الشأن . 


(وه - تمارى تصن الفَس بإ كال تصبي الريك المبون : 
قدمنا90© أن المادة ه84/؟ اس ل ان دعورى الغن على أن « للمدعى 
اي زياف بيده ونع الس من فين إن كل المنصي 080 أرب 





١0‏ انظر أنف فمر_ م مغ#. 
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ويلاحظ أن هناك حالتين أخريين يناظران تفادى نقض القسمة ؛! كمال 
نصيب الشريك المغبون . ( الخالة الأولى ) حالة الغغن عن طريق الاستغلال » 
ففها يجوز للمتعاقد المغبون أن يطلب إبطالالعمّد أو إنقا صالئز اماته . وإنقاص 
الال امات هنا ليس ضروريا أن يكون بحرث يرفع أى غمن عن المتعافد 
المغبون » بل يككى أن يرفع عنه الغين الفاحش07© . وكذلك يجوز للمدعى 
عليه فى عمّود المعاوضة أن بتوق دعوى إلإبطال : إذا عرض ٠١‏ براه القاضى 
كافيا لرفع الغعن 6( م 4 " مدنى ) . ولا يشترط أن تكون الزيادة الى 
بعر ضبا المدعى عله لتوق دعوى الإبطال ٠‏ يرث مجعل المن معادلا لقيمة 
الثىء ٠‏ بل يكى أن تكون بحر ث يمل إلغين الذى يتحمله البائع لا يصل إلى 
حد الغين الفاحش96»©. ( والحالة الثانة ) حالة الغغن فى بيعم عقار من لا تت افر 
فيه الأهلية » فقد نصت المادة ١/47‏ مدنى على أنه « إذا بيم عقار مملوك 
لشخص لا تتوافر فيه الأهلية » لقد نصت المادة ١/478‏ مدنى على أنه 
« إذا ببع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلة وكان ف البيع غبن 5 
0 وو يا سيان من إلى أربعة أخاس تمن المثل » . 

فى الحالتين المتقدمى الذكر هن حالاات الغعن ؛ لا يعوض الطرف 
إلا مما يرفع عنه الغعن الفاحش لال 211 
برتفع الغين نحيث يصبح غير زائد على الحمس ٠»‏ وليس من الضرورئ أن 
يرتفع الغين بتاتا : أما فى الحالة البى نحن بصددها » وهى حالة نقض القسمة 
للغعن » فلا يكى ذلك . بل يجب [ كال الشريك المغبون » نقد أو عينا » 
5202000 . جب إذن » لتفادى دعوى نقض القسمة » رفع الغعن 
بتائا عن الشريلك المغبون . وإعطاوه ما يجعل قرمة نصيبه فى القسمة ,عادل 
تماما حصته الشائعة دون نقص . والسبب فى ذلك أن البيع وأمثاله من العقود 
تعتر من عقود المضاربة » محتمل فا الغعن ويتسامح فيه إلى د مععن . أما 
القسمة فليست من عقود المضاربة » بل هى عقد يوم فى أماسهعى. المساواة 
ما بين المتقاسمين . فإذا اختلت هذه المساواة اختل العقد . وإذا كان القانون 
قد تسامح فى غين لا يزيد على الحمس فى بداية الأمر حى لا تثار المنازعات 

(1) الرضط نثرة وه 

(؟) الرسيط ١‏ فمّرة 5١١‏ . 
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لأقل غى بصيب الشريك ٠‏ فإنه تشدد متى راد الغى على الحمس فأوجب 
| قال مصيب الشريك مما يساوى حصته تماما . ولم يكتف بابلاغ نصيب 
الشريك إلى أر بعة لأخاس كا اكتىى الامتغلال وف بيع عذنا: رغ ركاملالأهلة . 

وحساب ما نقص هن حخصة الشرياك المغبود يعثد فيه بوقت القسمة . 
لا بوقت الدفم ٠.‏ ويحب أن يضاف إلى ذلك ثمرات هذا الحجزء الناقص أو 
فرائله رت الفقسمة إلى وقت الدفع ٠‏ على يكون تعريض الشريك 
المغبون كاملا . 

و[ كال نصيب الشريك المغبون على هذا النحو يصح أن يكون نقداً أو 
ينا . فالنقد يكون بدفع مبلغ من النقود يساوى ما نقص من حصة الشرراث 
المغبون على الوجه الذى سبق بيانه . وقد يكون الإ كال عينا بأن يدفع إلى 
الشريك المغبون جزء من الال المنسوم عينه يكمل حخصته . والحيار بين الدفع 
نقداً أو الدفع عينا يكون للمدين . أى للمدعى عليه فى دعوى نض القسمة 
للغءن . فإذا عرض المدين الدفع نقد وقبله الشريك المغبون . فلا يصح للمدين 
يعد ذلك العدو لعن الدفع نقدأ إلىالا-فع عينا . والعكس صميح ؛ إذا عر ض المدين 
الدفع عينا وقبله الشريك المغبون . لم يجز للمدين يعدذلك العدول إلى الدفم ندا . 

ويرز لل.دعى عليه عرض إ كال حصة المدعى فى أية حالة كانت علا 
الدعوى » وأمام محكمة الامةئناف لأول مرة . بل جوز له العرض بع 7 
صدور حكم نباأنى بنقض القسمة لاذنن . وذلك إلى وقت إجراء قسمة جديدة . 
فيمنع المدعى عأمه عمام إحراء هذه القّسمة الجدريدة بعر ضه إ[ كال حصة المدعى 
مضافا إلى ذلك المصروفات الى تكبدها هذا الأخر يسبب الدء ى إجراء 
القسمةٌ الجديدة . ويظهر ذلك من عبارة النص » إذ تقول المادة 7/846 مدن 
فى شأن دعوى الغن 51 رأينا(1) أن ه للمدعى عليه أن يقث سيرها وريمنع 
القسمة من جديد .. » . فنع القسمة من جديد هو الغرض الذى هيدف إلره 
المدعى عليه من عرضه كال حصة المدعى . فيجوز له هذا العرض إلى 
ما قبل إعام هذه القسمة9) . 


وس . م اميت - عم .م به لمر ا | سس ههه 


2 انضر أنها در هم دوه 
() أذضر ق هدا ذمى دورواومس “ا ١‏ ره 4 د م نو درق واكسيتق الهو رانك 7 ف. ه 


د ددم ممه على عرقة قدرة مع سس “ادغ 
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وإذ' تعدد المدعى عليه . وهذا ما بقع كشراً فى العمل . فلابد من أن 
يتفق هر'لاء حميعا على مبدأ كال حصة المدعى نقدا أوعينا . فإذا اتفقوا 
على ذلك » واختلفوا ى مقدار ما يرد إلى المدعى : توات المحكمة الفصل ى 
ذلك . أما إذا لم يتففوا على مبدأ الإكال نفسه » فإن من لم يوافق من الشركاء 
على الا قال لا يلتزم به . وإذا دفع الشركاء الذين وافقوا على الإ قال ما يكل 
نصيب الشريك المغبون كله » لم يرجعوا علىمن لم يوافق من الشركاء بشىء7©. 

ونجوز لدائى المدعى علوم التدخل 6 دعوى نقض القسمة للغين ع 
وعرض | كال حصة الشرياث المغبون نيابة عن مدينب.ه0؟ . 


الأب الثابى 
القسمة النضائة 


5ن - مى يجب أن مدي العسور وصاده : بحب أن تكون القسمة 

قضائية ى حالتين : 

( الحالة الأولى ) إذا لم تجمع آر اء الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية » وأراد 
أحدهم الحروج من الشيرع » فليس أمامه إلا أن يلجأ إلى القسمة القضائة » 
شر فع دعوى المسمة رمكثرم ١/‏ مدنى) على اأتفصسلى الذى منورده فم لى . 

( الحالة الثاذة ) إذا انعقد إجاع الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية ع 
ولكن كان فهم من هو غير كامل الأهارة أو غائب . فقد رأينا أنه يستمخاص 
من المادتين ١/4٠‏ و74 من قانون الولابة على المال وجوب أن تكون التسدة 
قضائية فى فر ضين :( الفرض الأول ) أن يستأذن الوصى أو القم أو الوكلل 
وي وي ا 1 د 
أن تكون القسمة قضائرة .( الفرض الثانى ) أن تأذن المحكة مبدما فى إجراء 

فسمة اتفاقية » وعندما يعرض علها عقد القسدة للتابت ٠ن ٠‏ عداته لته لا تشّره 1 
وتقرر اَحَاذ إجراءات القسمة القضائة©2© . 





60 د ممولومب ١‏ قذاة 454 وقدرة ١لا؛‏ - هيك ه فقرة ١ا4‏ - بودرى .قال 
ف الموار يث * قمرة وه" . 

0 دمولومب ١7‏ نشرة ١‏ - بودرى وقال ىامواريث ” َم : دوس . 

(؟) انظر آنفا فقرة 4# ه- وإذا سير ى إجراءات القسمة القضائية لهانم يحرل درنس 
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مث “م امراب الى بي نسم انريائي -- إممالم : وتحدث 
أن يضق الشركاء . فى أثناء إجر'ء'ت اان.مة التفمائ.ة . على قسدة المال الشائع 
يتم اسه بيايا لال ا | أن تم الاسسة الخسالية إل “مرز » إذا مم 

يتفق الشركاء على قسمة المهايأة هذه ٠‏ أن يطاب أحد الشركاء ء فى أثناء 
5 اءات القسمة القضائية » من القاضيى الحزنى ال#تص بإجراء هذه النسمة 
أن يأمر بقسمة اللهايأة إلى أن تتم القسمة النضائية . فأمر ها القاضى » وقد 
يستعين بخبر عند الاقتضاء ٠‏ ويغلب أن يكون هذا الحبر هو ننس احبر 
الذى يقوم بإجراءات القسمة القننائة . وقد نصت عل كل دلك المادة 16م 
مدى فيا قدمناه9© . وسبق لنا يحيث هذه المسألة تفصيلا فتحلل هنا إلى 
ما قدمناه هناك9) , 


15 - رغوى اكه : والقسمة القضائية تكون فى صورة دعوى 
تسمى بدعوى القسمة0© . ونبحث ق صدد هذه الدعرى مسألتين : ١(‏ 
الحصوم وامحكمة امختصة . (7) قسمة التصفية والقسمة العينية . 

-١ 4‏ الخصوم واللحكمة الختصة 


0 - القصوم فى رعرى القسئ ‏ هن قائوفى : تنص المادة 
5 ملنى على ما يأنى : 

و إذا اختلف الشركاء قى اقتسام المال الشائع » فعلى من يريد الحروج 
من الشيوع أن يكلف باق الشركاء الحضور أ محكمة الحزئية 600 , 


سالفسية الاتفاقية » ثم زال المانم كأن اتفق الشركاء بمد أن كانوا مختلفين أوزال الحجرض اشر يك 
المحجرر »2 جاز لشركاء ل ل ل 36 
فّرة ١١‏ ص ١04‏ داص .)١١٠١80‏ 

.)و١ انظر أنفا نه ة‎ )١( 

(؟) انظر آنفا فضرة 4غ . 

(؟ ) ودعرى ألقمة لا : قط بالتقادم . وقد نمست المادة 4ه من قانون الموجيات 
و القوه الال عل أنه» لا يسرى حك م ور الزمن عل دعوى طلب القسمة ٠‏ . 

)0 نرت لعن : بوروها عن ند 4 من المشروع المهيد على أل جه 
الاق : وأما إذا اعتلف اشركاء » فمل من يريد الحروج من أشيوع أن يكلف باق الشركاء - 
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ويدبين من هلا اانص 3 جور لأى شرياثك ٠‏ إذا لما بجمع الشركاء عل 
القسوة الاتفاقية » أن يرفع دعرىالقسمة : لكين فر للد . ويج ب أن يرفع 
الدعرى على سائر الشركاء » فيدخاون حمها خصوما فى دعوى القسمة17) 
0 سي بيد . وف لخنة المراجعة 
حذف الشق الأخير من النص ٠‏ فأصبح النصس مطايمالما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . وصار 
داه ١1000‏ فى اتروع اال سر افيملك الي لواب النخدعراز » فجلس الشيوخ 
تحت رة , ١/8856‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ٠٠ ٠»‏ د ص ه١٠١).‏ 

ويقابل النص ق ااتمنين المدبى الابق م اد : . أما إذا كازوا مختلفين فى الرأى 3 
أو كان أحدد , ليس فيه أهلية التصرف فى حقوقه » فعلى من أراد مهم التسمة و ن مكلف ناكا سور 
جاق شرك + أمار بكلة اراد لزي اناب إلها مركز ااشركة أو موقم العقآار أو أما لله انام 
ها محل أحد الشركاء ل ا ين مدان ا 
أهل المبرة ة لأجل التقومم و تعيين الحخصص . 

( والتقئين المدن السابق يتفق مم التغنين المدى الحديد » فيما عدا أن التمنن الابيق كان يوجحب 
آذ تكوة الفسية قسائية إذا وبيه بن القر كاف مت هى غيل كامل الأغلية أى بخاني:). 

ويقابل النص فق التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م ١/0‏ ( مطابق ) . 

لتقن المدى الليوى م هم : إذا اختلف الشركاء فى اقتام المال الشائم » فمل من دريد 
الحروج من اه شيوع أن يةيم دعوى القسمة وفقا لنصوص قانو ن المرافمات المدنية . ( والنص ى 
مجموعه يوافق نص التةمكن 0 

التننن المدنى الراق م7 ١79٠7‏ : إذا لهيتفق الشركاءعل القسمة . أو كان بيهم محجور ء فللشر يك 
للذنى يريد الحروج ص ااشيوعمراجمة محكة الصام لإزالته . (ونص التقنن العراى يوافق نص التممّنن 
المصرى ء فيما عدا أن انين العر اقسيوكتت أن ن تكو ن القمة قضائية إذا كان بسن الشركاء ميحج ر ). 

قانون الله جبات واامقود اللبنانى م +44 : إذا قام نزاع » أو كان أحد الشركاء لا ملك 


م لد اسلقشدا خط 








خرن الم ف ل ترق + آر و كان بيبم شخص غائب » جاز للشريك الذى يرغب فى ار ورج 
من الشيوع أن يطلب من المحكة إجر اء القسمة وفاقا للقازون . 

( والائمدين اللبناى يتمق مع ااتقنعن المصرى » فيما عدا أن التقدين اللبنائنى يوجب أن تكوب 
القسمة قضائية إذا وجد بين الشركاء محجور أو غائب ) . 

)١(‏ وقد قضت محكة النقضض بأن التضاء الصادر فى دعوى السمة هو حكر, يوئر ى الملكية 
ع ثير تب عذيه حمرةقه . إذن فذر مديد القول بأن دعرى القسمة هى عر 000 لات اك 7 
لمفات الحصوم قبا ( تعن مدنى /ا مارس سنة ١914٠‏ مجموعة المكعب ! امم فى حم وعشرين 


عاما جزه ؟ صن 888) . وقفت أيضا بأن الشريك فى ملك شائعالذن ياصر قي فو خصته الثالي - 


١“ 


وإذا رفعمت دخرى النسمة عع عع لير + دول بعص »© حا بعد داك 
إدخال من لم يدل فى الدعوى2©22 . وجاز دثلاء أن بتدخلوا ثى الدعوى من 
تلقاء أنفسهم » وجاز للمحكة أن تأمر بإدخالى من تلققاء نفسها . 

وإذا صدر الحكم 2 دعرى اعيةه ذو أن يكون م اشركاء قل 
دخلوا خخصوما ئى الدعوى ؛ لم يكن الحكم حجة على من لم يدخل . ولكن ليس 
للشركاء الذين دلوا خخصوما أن يدفعوا الدعرى بعدم قبولها » لأن الشريك 
الذى لم يدخل خصما هو وحده الذى ستطيع أن يتمسك بعدم نفاذ الحكم فى 
جه( , 

وإذا باع أحد الشركاء حصته انشائعة لأجنبى » حل المشترى محل الشريك 
وأصبح شريكا فى الشيوع مع سائر الشركاء ‏ ونخرج الشريك البائع من عداد 
الشركاء . ويترتب على ذلك أن المشترى » وقد أصبح شريكا فى الشيوع 5 
هو الذى له أن يرفع دعوى القسمة » وهو الذى يختصم فما » دون الشريك 
البائع ©) . أما إذا اشترى الأجنى جزءاً مفرزا من المال الشائع . فإن هذا 
للشراء لاينفذ ى حق سائر الشركاء كا سبق القرل97؟2 ٠‏ ومن ثم لا يعتير 
المشرى للجزء المفرز شريكا فى الشيوع ٠‏ فلا بحوز له رفع دعوى القسمة 
ولا يصح اختصامه فها2"؟ , 


سه بعد رفم دعوى القسمة لا يعتبر عملا للمشترىمنه » مى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه 
بذلك ملكية الصة المبيعة قبل انهاء إجراءات القسمة ( نقض مدى78 يناير سنة ١46517‏ مجموعة 
المكتب الفنى فى خمة وعشرين عاما جز. أول ص ١+‏ ) . 

. ١١١ صص‎ +٠ استنناف تعلط 4؟ ياير سنة م؟؟١ م‎ )١( 

. 1١10 صن‎ ٠٠9 رقي‎ ١ نقغض مدلى 574 ذوفر سنة مهو١ سوعة أحكام النقض‎ )١( 

(*) وإذا كان الما', ااشائم عقارا ؛ فحى يصبح المشترى لحصة شائعة فيه شريكا يحب 
عليه أن يسجل عقده حى تنتقل إليه المكية » ولا يكى أن بير فم دعرى بصحة التعاقد و لو سجل 
يفا ( نقضس مدنى ٠١‏ أد يل سنة ١55٠‏ موعة أحكام النقّض ١١‏ رتم 41 ص 804 ). 
ولكان موق اله فاعضا دائنا قشر يك البائع » أن يعارص فى أن تم القسمة بدرن تدخله طبقا 
لادة 47 مدنى ( إساعيل غاتم فة ة مو ص 5١0‏ امش ١‏ ) . 

( 4 ) انظ أنفا فمرة امه 

( ه ) انظر أنفا فقا ة ١ه‏ فى المامش . وانظر محمد كامل م مى ؟ فمّرة م١٠‏ - إبماعيل 
نام فمرة 4ه صىل م١‏ حن كبرة فمرةٌ ؟ ١4‏ ص؛؟ ؛ عكس ذلك نمض مدق ١‏ يونيهسنة 71 وس 


10) 


415 


وإذا كان أحد الشركاء يملك حصته الشائعة نحت شرط فامخ » جاز هذا 
الشريك أن يرفع دعوى القسمة » وإذا رفعها غيره من الشركاء وجبه 
اختصامه فها . ويحب فى جميع الأحوال اختصام الشريك الذى يلات حصته 
الشائعة نحت شرط واقف . سواء كان من رفع دعوى القسمة هو الشرياث 
نحت شرط فاسخ أو كان غيره من الشركاء . ولكن الشمريلك نت شرط وائمه» 
لا يملك أن يرفم هو دعوى الفسمة » لآنه لا يملاث أن يقوم إلا بالأعمالالتحفظية 
ورفع دعوى القسمة نرج عن نطاق هذه الأعمال22 . 


دون الم رن : : رأينا9© أن المادة ١/85‏ همنى تمهل 
الاختصاص ى دعوى القسمة للمحكة الحزئرة . فاللحكة الحزئرة إذن هى 
امختصة بدعوى القسمة » أباكانت قيمة ة الأمر ال الشائعة البى يراد افتساءها » 
ولو زادت هذه القيمة على نصاب العَاضى الحزنى . واغكة الحزية هىا2.؟ة 
الى تقع فى دائرما العقارات أو أكرها قرمة » فإن كان المراد 5سمته منقو لا 
فا محكمة الحزئية المختصة هى امحكمة الى يقع فى دائرما موطن أدد المدعى. 
ف 

١‏ وإنما جعلت المحكة الحزئية مختصة ولو زادت قيمة المال الشائع حلى. 
نصاءبها » لآن اختصاصبا هذا لا يتناول إلا إجراءات القسمة بصرف الاظر عن 
قيمة المال المراد قسمته » وللتعجرل بالإجراءات حتّى لا تق دعوى القسمة مدة 
طويلة أمام انحا 

فالذى تختص به المحكمة الحزئة إذن هو النظر ى إفراز نصيب شريك. 
ى المال الشائع » بأن تعن خبير أ عند الاقتضاء لتكوين الخصص » وإجراء 


س مجموعة عمر ١‏ رقم 08 ص١ ”-١‏ مايو منة ١44٠‏ موعه مر ”' رقي 34 من 1١88‏ 7 


هو نيه سنة 4206| ساعة أحكام النقض ١‏ رتم 4 ص 758-1١41‏ يو نيه سله 8965| مجموعة 
أحكام النقض + رقم 7. ٠‏ ص 75١‏ - محمد عل عر فه قغراة 1077م . ولك. ن المشرى لحزء «مفرز» 
بوصفه دائنا لشريك البائع » أن يعارض فى أن تم القسمة بنير تدخله » وإذا سجل عقد البيم 
قبل رفم دعرى القمة وجب عل الشركاء إدخاله نبا ( إمماءيل غاء فة. رك "اف صا اام هسه 
ص 9١؟).‏ 

.؟١598 بودرى وثال فى المواريث ؟ فقرة‎ )١( 

( ؟) انظر أنفا فقرة همهه. 

(*) انظر المشروع التهيدى للادة م أننا فدرة دهده ص ١١و‏ هابش + . 
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القسمة العينة مدل أو بغر معدل : وتتدير هذا المعدل إن وجد . وتعين 
فصيب كل شردث بطريق التجنيب أو بطري الاقئراع » وإعطاء كل' شريك 
نصيبه المفرز . وبإجراء النسمة بطريق التصنف: إن تعذرت القسمة العيذة » 
و ديع المال الشائع فى المزاد العلى وقسمة الفن بين الشركاء 200 , 

أما ما عدا ذلاك من المنازعات التى لا تتعلق بإجراءات القسمة » كتعيين. 
خصة كل شريك ؛ ف المال انشائه , وأصل ملكيته هذه الخصة » وامتازعات 
المتعلقة بتصرف ااشريك ق حصته وحلول المتصرف له مكانه ف دعرى 
القسمة . وغر ذلك من المنازعات الى تثور حول القسمة ولا تدخل ى 
إجراءانها » فإن المحكمة المختصة باظرها هى » وقمًا للواعد العامة » المحكمة 
الحزئية أو المحكمة الكلية بحسب قيمة النزاع . 

فإذا رفعت دعوى القسمة أمام المحكة الحرئة المختصة . نفارت هذه 
المحكمة ما إذا كانت القسمة العرنية لمال الشائع غير ممكنة أو كان من شأن هذه. 
القسمة إحداث نص كبير ب قيمة قيمة المال الشائع » وعند ذلك تقضى رأن تكون. 
القسمة بطريق التصفية . أما إذا كانت - العذة ممكنة دون نقص كبر 
يلحق امال الشائع » فإن المحكمة الحزئية تأمر بإجراء هذه القسمة : 


/لأوهة د ا ا نهل قابربى : ننص المادة 84١‏ مدنى على , 
بأد 
يأف 


« إذا لم تمكن القسمة عينا » أو كان من شأمها إحداث نقص كبير فى قرمة. 
المال المر اد قسمته 3 بيع هذا المال بالطر يقة المدنة ى قانون المرافعات : و تقتصر 
المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإحاع ,29 . 


قنا الكلية م؟ أبريل سنة .191 اللاماة ١؟‏ رتم 48 صن .1٠‏ 
١0‏ افد مما النس : ورد هذا ازنص فق المادة و ٠‏ هن المشروع المهيدى على وجه معابق , 
لما امعم عليه ى العق: من المدن الحديد » فيما عدا أن المشروع المهيدى كان يكس أن كا انقص 


فى قيمة المال ادام قن القن الفيقة ©: اقسنا بو سيو انو نراق نه كر اليه أ ردم باه 
ونقص محوس عبارة و نقص كبير, » وأصبح ألنص ركمه7 14١‏ والمشروع الجا . ووافن سء 
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وسئرى 217 أن المحكثة » عندما ترفع إلبا دعوى القسمة » تندب » إن 
رأت وحها لذلك » خبراً أو أكثر لتقوم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان 





عليه مجلس النوابنحت رقم 4٠١‏ . وفى لحنة مجلس الشيوخ » رأىأحد الأعضاء ه إطلاق المزايدة 
يدخلها الشركاء وغير الشركاء حى تتحقق مصلحة يع الشركاء » و ممتنع بذلك اتفاتهم عل باطل 
إضرارا بغير هم من الشركاء أو الدائين , . ورد مندوب الحكومة بأن وجه انظ إل أن قصر 
المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإحاع من شأنه « بقاء المال فى اامائلة » أما الدائنون فحقوتهم 
مكفولة بالمادة التالية » » وأضاف « أنه مادام حميم الشركاء قد اتفقوا على بيع امال الشائم 
بيهم فهم وثأنهم » ولو كان فى اتفاقهم هذا ضرر ممصلحتهم » ما دام لا .يمس المصلحة العامة » . 
ودافقت اللجنة على النس دون تمديل تحت رتم 4١‏ »2 ووافق مجلس الشيرخ صل النص 
كا أقرته لحنته ( مجموعة الأعمال للتحضعرية ١‏ ص 115- ص ١17‏ ) . 

ويقابل النص فى التقنين المدنى السابى م همه 4/ :ده : إذا لم ممكن القسمة عينا » تباع الأمرال 
بالأو جه المبينة بقانون الى افمات . ( ويختلف التقنين الابق عن التقنين الحديد فى أمر ين : (01م 
يذكر التقنين السابق إلا عدم إمكان القسمة عيناء أما التقنين الحديد فقد أضاف إمكان القسمة عينا 
ولكن 5 ضرر كبير. (؟) أجاز ااتقنين الحديد قصر المز ايدةعلى الشر كاء إذا طلبوا هذا بالإجاع ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التغنين المدنى السورى م 716 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى مه 4م (سبق ذكرها آنفا فقرة هه فى المامش- وقد نظ تقنين المر افمات 
اليبى قسمة المال الذائع عن طريق بيعه بالمزاد) . 

التقنين المدنى المراق م١٠‏ : ١‏ - إذا تبين السحكة أن المشاع غير قابل القسمة أصفارت 
حكما ببيمه -.٠٠‏ وق هذه الحالة تقدر اللمكة؛ بناء على مراجعة المدعى أو أحد الشركاء » بدل المثل 
معمرفة أهل المبرة . فإذا قبل المدعى ببيع حصته بالبدل المقدر» عرنست الحكة الشراء على سائر 
الشركاء » ولإبداء رغبتهم فيه خلال خسة عشر يوما من تاريخ تبليفهم بذاك . فإذا و افق الشركاء 
كلهم أو بمغجم عل الشراء بالبدل المقررء بيعت الحسة إل الراغبين بالتساوى فيما بينهم . أما إذا 
رغب أحد الشركاء فى شرائها ببدل أعل؛ فتجرى المزايدة عليها بين الشركاء وحدمم وتباع لأعل 
مزايد . * - وإذا لم يقبل المدعى البيع بالبدل المقدرء أو لم يرغب أحد الشركاء فى الشراء » وبق 
المدعى مصرا عل طلبه ٠‏ بيم المشاع كله بالطريقة المقررة قانوناء وتسم الّن عل الشركاء كل بقدر 

( والتقنمن المراق يأن بأحكام تختلف عن أحكام التقدن المصرى كا نرى ) . 

قانرن الموجبات والمقود اللبنانى م541/*١٠‏ (معدلة بقانون١؟‏ كانون الأول منة 4ه6؟١:‏ 
انظر حسن كيرة فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدفى اللبنانى امقارن مذى أث عل الآ لة 
الكاتبة منة 1956 ص 07١؟)‏ . 


. انطر مايل فقّرة مهه‎ )١( 
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المال يقبل التسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قرمته (م 3/85 على ) . 
فإذا تبن أن المال رس ا 1 كان ذرها أو اغا أو 
عارة ‏ 11 لبح رك حداث نقص كير 2١0‏ ى قيمته كأن كان 
دارا إذا قسمت طبقات أحدئت وا انوجه نقصا 20 ئز قمة 
الدارء أو كان أرض بناء لو قسمت لأصبح كل قسم أو القسم الأصغرلا يصلح 
لبناء يستفاد منه استفادة معقولة9© . فإن المحكمة تقضى بأن تكون القسمة 
بطريق التصفية (3098اك1!) . 

والقسمة بطريق التصفية تكون ببيع المال الشائع بطريق المزابدة العلندة > 
وقسمة الع نالذى يرسو به المزاد او ا ل المال الشائع . 

وتصدر الححكمة ابحزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة حك بإجراء البيع 
بالمزايدة » مى تحققت أن المال الشائع لا تمكن قسمته عينا دون أن باحق به 
نقص كبر ى. قيمته » وذلك أيا كانت قيمة هذا المال الشائع ولو جاوزت 
القيمة نصاب القانمى الزئى » فإن الحكم بإجراء البيع بالمزايدة هنا بعتر 
إجراء من إجراءات القسمة #تص به المحكمة الحرئية كا سبق القول 229 . 

ويباع المال الشائع بالمزايدة » وفقا للإجراءات الى قررها تقنن المرافعات. 
وتتلخص هذه الإجراءات » بالنسبة إلى العقار »220 فى أن البيع يحرزى بناء على 
قائمة بشروط و" يودعها من يعنيه التعجلل من الشركاء قا كتاب المحكة 
االحزئية . وتشمل قائمة شروط ابيع حكر الغكة الصادر بالبم ؛ واتعيمن العقار 
الشائع ( الموقع والحدود والمساحة ورم القطعة واسم الحورض ورقمه وغبر ذلك 


)اع اشذكوة كين كرا دولا يكن أذ كوة دوه زان ألما نفس 
الفمّرة ص ه١4‏ هامش ؟ ) . 

(؟) استئثناف "تلط ؟ مايو سنة 1191م 84 ص 0(# - 5 مير سلة 1944 م 8م 
ص م٠‏ - أو كان الما الشائم مصتعا لا مكن تمزلته ( استثناف تلط ١9‏ 2 م١‏ 
م4" ص مم" ). 

() انظر أنفا فمرة ١5وهه.,‏ 

(4 ) أما إذاكان المال ااغائم منقولاء نشي لي يدانم كان ديت الجر ت المقررة 
بيع المفوك اجوز عليه فيما لا يتعارض مما .مم العمرض المقصود من البهم ( محمد عل عر فه 
فمّرة 79> - إمماعيل غائم فقرة او ص 788 ). 
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من البيانات اانى تفيد فى تعيينه ) » وشروط للبيع والمن الأسامى الذى تقدره 
المحكة اللحزئية » وتجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الفن 
الأسامى لكل صفقة » وبران سندات الملكية » وييان جميع الشركاء وموطن 
كل مهم . ويرفق تائمة شروط البيع » إلى جانب شهادة بدبان الضريبة 
وسندات المأكية ودبادة عقارية عن مدة عشر السنوات السابقة على إيداع 
القائمة » صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع . ويخر قلم الكتاب بإيداع 
قائمة شروط البيع كلا من المائنين المرهنين رهنا حيازيا أو رسميا » وأصحاب 
حدتورق الاختصاص والامتماز 7 وجميع الشركاء . ولكل منالشركاء أن يبدى 
ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع » بطريق الاعتراض 
على القاءة . ويباع العقار الشائع بالمزايدة طبقا للقواعد المتعلقة بإجراءات بيع 
العقار بناء على طلب الدائنين2١؟‏ » وللأحكام الخاصة بزيادة العشر 22 وإعادة 
ابيع على مسئولية المشترى المتخاف 3 وللأحكام الخاصة عَم مر سى المزاد29؟. 

والأصل .أن يسمح للشركاء ولغغر الشركاء فى الدخول فى المرايدة » فإن 
رسا المزاد على شريك اعشر الببع قسمة » وإن رسا على أجننى » اعتير أيضا 
قسمة فما بين الشركاء وببها فى علاقة الشركاء بالراسى ءله المزاد . وقد يتفق 
الشركاء جميعا على قصر المرايدة علوم دون المماح لأجنى فى الدخول فيا م 
وذلك حفظا للال ق الأسرة . ويكون هذا الاتفاق صحيحا ملزما للشركاء:: 





١ (‏ ) ومن هذه الإجراءات ما تنص عليهالفقرة الأخيرة منالمادة 554 مرافمات » ويستخلس 
منها أنه إذا لم يتقدم مدتر أجل البيم مم تنقيص عشر الدّن الأسامى مرة بعد مرة كلا اقتضت الحال 
ذلك (نقض مدنى ١١‏ فبراير سنة ١904‏ مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رتم ١5‏ ص ١+4‏ - إسباعيل 
غاتم فقرة 40 ص 780 هامش ١‏ ) . وقد قضت محكة النقض أيضاً يأنه إذا حدد القاغى بناء على 
طلب طالب البيع من الشركاء يوما للبيع » و جبأن يعلن به ميم الشركاء بالطريقالذى يعلن به أى خصم 
فى أي دعرى » ولا يكن ما ينشر أو يلصق من إعلا نات » و إلا كان حك مرمى المزاد غير فافذ 
فى مواجهة من لم يعلن من الشركاء ( نمس مدف 88 نوفبر سنة ١416١‏ مجموعة المكتب الفى ى 
خة وعشرين عاما جزء أول ص دهم ). 

(؟) وقد قضضت محكة النقض بأنه فى -'لة بهم المقار بالحكمة لتمذر قسمته يمن الشركاء » 
بحوز لكل أحد استثجاف المزايدة بااعقرير بزيادة العشر » سواء أكان من أر باب الديون المسميلة 
أو من الاائدن بند واجب التنفيذ أم م يكن ( نقغر. مدنى ٠‏ اوذير سنة 194 مجموعة المكتب 
الفنى ى خمسة وعشرين عاما جزء أول ص 476 ) . 

(؟) انظر فى كل ذلك المواد +١نا‏ - 78١‏ و88" مرافعات . 
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لهم هم الذين درون مصلحبهم فى ذاك . أما ٠.صلحة‏ الدائ.ن فكفولة 
بما ى من حق الاعمير أض والتا..دل 217 : ولا هاس بالمصلحة العامة قى شىء 
من ذلك9؟ . واذا كان بين الشركاء م: هو غير متوافر الأهلة أو غائب ». 
وجب على نائبه الحصول على إذن تكدة المجنعة بالولاية على المال فى قبوله 
قصر المرايدة على الشركاء . لأن هذا العمل عارز أعمال الإدارة المعتادة 20), 
ومى ثم الاتناق على قصر المزايدة على الشركاء على الحو الذى قدمناه . 
أجريت المزايدة بين الشركاء وحدمم دون غيرهم . ويعتير رمو المزاد هنا قسمة 
لابها. لأآن المزاد لابد أن يره.ر على أحد الشمركاء 60 


هوةن ‏ الصى. العبنيز - مراملرها الور بع : فإذا أمكنت قسمة المال 
للذائعم عينا دون نقص كبر يل<مه » أمرت انكمة الحزئية بإجراء القسمة العنية . 
وهذه القسمة تمر بمراحل أربع : 

( المرحلة الأولى ) قسمة المال الشائع إلى حصص أو التجنيب (م85/؟ 
ول/الام مدن) . 

( المرحلة الثانية ) الفصل فى المنازعات ( م 888 مدلى) , 

( المرحلة الثالثة ) الحكم بإعطاء كل شر يك نصيه المفرز( م888 مدنى) . 

( المرحلة الرابعة ) تصديق المحك,ة الابتدائية على الحكر إذا كان ببنالشركاء 
غائفبف أو كان فهم من لم تتوافر فيه الأهليه ( م840 ملدنى) . ١‏ 





)١(‏ وسنرى( انظر مايل فقرة 18 ) أن الدائنين المعارمة فى أن يقتصر المزاد على 
لاشركاء دو نأن يدخل أجنبى فيه » خشية من تواءئ: الشركاء على إرساء المزاد على أحد مهم بشمن 
بحس » وسعيا وراء الوصول إلى أعلى “بن مكن عن طريق دخول الآجانب فى المزاه . 

(؟ ) انظ المناقعةابىدارت ؤوهذا الشأنى لحنة م لس الشيوخ آنفانفس الفقرة ص١١‏ وهامش؟. 

(؟ ) الماعيل غام فدرة لاو ص 7١٠60‏ دمل 5١1‏ . 

( 4 ) المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى ف مجدوعة الآحمال التحضيرية ١‏ صل -1١١9‏ 
ويترتب ع لالح الصادر بتفسي, المّن على الشركاء آثار القسمة » سواء قصرت المزايدة على ا'شركاء 
أو سمح بدخول اجون ؛ فيجحب تصديق المحكلة الابتدائية أنى تنبعها #كمة القسمة على هذا الحكي 
إذا كان يوجد بن الشركاء من هو غير ت أفر الأهلية أو غائب ( م ٠4م‏ مدنى وم ١/4.‏ من 
قانو ن الولاية على المال - إسماعيل غات فقرة اه ص 7858 - عككس ذلك مد عل عرفة فّرة .5 
صن 470 ). 
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664 - ارهن ابؤولى ‏ قسئ المال المائع إلى مص 


انيس - - فنصوص فائرنيٌ : تنص المادة 7/875 بسي 

وتندب الحكة ؛ إن رأت وجها لذلك » خبيرا أو أكثر لتقو المال 
الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص 
كبر لق قيمته 6 . 

وتنص المادة 07م مدنى على ما يأ 

و١‏ يكرن الحبر الكسيص كل آنان ) صغر نصيب ححبى لو كانت 
الفسمة جزئية » فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبر أن مجنب 
لكل شريك حصته » . 

و١” ‏ وإذا تعذر أن يفص انعد القركاء يكامق نصية عزنا : عو ضص 
يتمعدل عما نقص من نصيبه 2006 . 





: تاريخ التصوص‎ )1١( 

م 4/885 : وردهذا النس ف المادة + 8/١٠١‏ من المشروع المهياى على وجه مطابق لما 
استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحت رقم 5/4017 ف المشروع 
البانى . تم وافق عليه لمس النواب تحت رق, ٠ ١/4.08‏ فجلس الشيوخ تحت دم 481/؟ 
( موعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ٠١56‏ - ص ه١٠‏ ). 

رشفشة هم : ورد هذا انص ى المادة ١١١6‏ من المشروع المهيدى على و جه مطابق لما استفر 
عليه ى التعنين امدق المذية ...و وايدت عليه نه المرائسمة عث رقم م ٠‏ ف المشروع الهاي . 
ثم وافق عليه مجلس النواب تحت .قي 408 © أجلس الشروخ محت رقي 80م ( مجموعة الأعمال 
التحفيرية ؤ ص ٠١8‏ - ص و١٠‏ ). 

وتقابل المادة 5/885 ف التقّنين الماى السابق م 7ه العبارة الآخيرة ... وأن 
يطلب من المحكمة تعيين واحد أو أكثر من أهل الخيرة لأجل التقويم وتعيين الحصص . ( و النص 
مو افق ) . ولا مقابل ى التقنين المدف اسابق لنص المادة امم » واأكن العمل كان جاريا عل 
هذا ١‏ 

وتةابل النصرص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التغنين المدلى الودرىم 5/06٠١‏ و١ؤ/‏ (مطابق) . 

التقنين المدف الليبى : حيل إلى تقنين ال افمات المدنية . 

التمنين المدنى العراى م 071١١٠١/97ومو؛‏ : ؟- فإذا تيين المحكلة أن المشاع قابل قمسمة « 
قررت إجراءها . ويعتير المشاع قابلا القمة إذا أمكنت قدمته من غير أنتفرت عل أحد الشركاس 


51١ 


ويستخلص من هذه النصوص أن المحمكة الحزئية المرفوع [ابا دعوئ 
القسمة تبدأ بتعيدن خبير أو أكثر » إن رأت وجها لذلك . وتكون مهمة 
احبر هو أن يبدى ااا النسمة العرنة ممكنة دون نقص كبير 
يلح المال الشائع فى قيمته » أو أنه َ غير منحة . فإن كانت غير ممكنة » فقد 
بسطنا فيا تقدمةا© أن المحكة تجرى قسمة التصفية . 
أما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير باحق المال الشائع 7 
قيمته » فإن الحبير يبدأ بقسمة المال الشائع حصصا على أساس أصغر 552 
إذا كان ذلك ممكنا . وتستوى فى ذلك انقسمة الكدة والقسمة الحررة : فإ 
كانت القسمة ج: زئية قسم الحبير إلى حعدص الحزء من الال الشائع الى 4 
ام كروي نر الا 00 ء كما سيأنى » وترك الباق 
من المال على شيو عه دون تقسمم أو نت . وقد تكون القسمة -جزائة أن يكون 
بعص الخر واعا الدين بر يدون الله من الشروع دون الا خرين ؛ رز 
القير لبان ااشوين اليه لل سني فر يودي قاو ار بك نصده . 
فإذا أدكنت قسمة الملل إلى خصص متساوية . كون الحبير . هذه الخصص 
على أساس أصغر نصيب 5ا قدمنا . وتوضح المد كرة الاإبضاحرة هذه العمدذة 
فى شىء من الإسهباب فتقول : « فإذا أمكن قسمة المال عينا دون أن ياحقه 
نقص (كبير ) » وعين نير لتكوين الخصص ٠‏ كوا على أساس أصهر 
نصيب » حى لوكانت القسمة جزئية بأنكان بعض الشركاء هم الذين بريدون 





سه المتفعة المقصودة قبل القسمة . #-فإن كان المشاع عمارا » مسبج الأرض وتمرز الحصس عل 
أعا أ 0 يراعى فها المر قم والحودة و حميم الميز ات الأخر ويراعى كذلك. 
بشدر الإمكان أذ تتفل كل سمه عن قار والدري والمسيل وغير ها من حرق ألا رتفاق . 
وتعين قيمة الخصص باتفاق الشركاء أنفسهم » فإن لم يتفقوا عيئا الحاك, جه انه ين ...و ذا 
تعذر أن يختص كل أحد من الشركاء بكامل نصيبه عينا » عوضص عما تنقص من الشيمة مدل ولو من 
النقود . وتوزع الخصصن بال عة ؛ وبتامها دنم القسمة قتصدر المحكة حكا بتأييدها . : - ب إذا 
بان المشاع مولا . يفرز إلى حت من متعاد له بالمياس المعتاد استماله ى قياس دوعه © وتوااع 
على الشركاء . ( وكل هذه التفصيلات لا تتعارض .م أحكام اتقنين المصرى ) . 

قانون الواجبات والمتود البناى م ؟4/م - ١‏ و؟ و8 و4 وه مععدنة بقانون "١‏ 
كانون الأول ءنة وه4١‏ : انظر حن كيرة فى الحة ق العينية الأصلية فى المانون المدنى اللبتاى 
المقارن ما كرات على الآلة الكاتبة سنة 4598| صم 715 ). 

. انئر انفا ئنمرة لاده‎ )١0 


يفل 


التخلص من الشيوع دون الآخرين :.. أما إذا أمكن تكوين الخصص عل 
أساس أصغر نصيب ( مثل ذلك أن تكون أنصبة الشركاء هى النصف والثلث 
من الى عشر فيقسم المال إلى الى عشر جزءاً . وهكذاع »ء فإن قام نزاع ى 
تكرين الخصص فصلت فيه المحكة الحز ثية 9ع 

أما إذا تعذرت قسمة المال إلى حصص9© هلى الوجه الذى قدمناه » 
فإن الحبير يعمد مباشرة إلى تحديد نصيب كل شريك مفرزاً فى المال الشائع . 
ودلاك بقاءر -خصته قّ هذا المال » وهلا ما يسمى بالتجنب0 ٠‏ وهام 
أيضاً أن يلجأ الحبر إلى التجنيب » ولو أمكن تكوين الحصعس على أساس 
أصغر نصيب ٠‏ إذا اتفق الشركاء حميعا على التجنيب9؛؟ » فتجرى الةسمة 
يريق ااتجنيب إذن ى حالتين : إذا تعذرت قسمة المال إلى حخصص على 
أساس أصغر نلصيب »© وإذالم تتعذر هذه القسمة ولكن الشركاء اتفقوا حمعا 
على أن تكون القسمة بطريق التجنيب0" . 





)١(‏ مجموعة الأعمال اتحضيرية ١‏ ص ١١9‏ ص ١٠١‏ . وانظر يلانيول وريمير 
وب لا'مصيه “" فقرة 5لا١٠7.‏ 

(؟) وتعتبر قسمة المال إلى حصص متعذر 5 إذا "نان من شأن تةيم المال إلى حصص صغيرة 
الإنقاءس من قيمته » أو أقتفى ذلك إجراءات ممقدة » أو كانت الحصص متباعدة بحيث تحتمل 
أن توتم ال عة فى نصيب أ-د الشركاء حصصا متنائرة ( أنظر فى هذا المننى إسباعيل غانم فقرة 41 
حجن 1؟! - متصور مصاطق منص ر فقرة لالاا ص ١91‏ -ا صل ؟5١).‏ 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية قمشروع أمهيدى فى هذا الصدد : ١‏ فاذا نم يتيسر الخبير 
تك ين الحصص ءلى أساس أصفر نصيب ٠»‏ جاز له أن يق-م بط يق التجنيب » وذلك بأن يدين 
لكلى شر يك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتءادل مع حصته » وإذا اقتضى الأمر معدلا يكل نصيب 
بعض الشركاء حدد هذا ا معدل ه ( موعة الأعمال اتحضيرية 5 ص ١٠١‏ ). 

( 4 ) ومى وافق شريك على التجتيب » لم محزله | جوع . وقد قضت محكة التقض بأنه إذا 
وافق أحد الشركاء أمام حكة أول درجة عل إجر اء القسمة بطر يق التجئيب » فلا يحوز له أن ير جع 
أمام حكة ثانى درجة فى هذا و يطلب إجراء ااقسمة بطريق اله عة (نهن مدنى ١م‏ مايو ساة ١465‏ 
تجموعة أحكام انين /ا ص #؟5 ). 

( © ) فالقمة بطريق الاجنيب لا يفرط فبا إذن اتفاق حم أشركاء ءا بن يدى أن ترى 
امحكمة تءذر قمة المال إلى خصص بناء على تةرير البير ع درك ن لبقت ملزما لحميم أك, كاء 
ولو لم يوافقوا عليه ( انظر فى هذا ال مى إساعيل غاتم فقرة 46 صن 759 هأمش ١‏ سعد المنعم 
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يقل 


وسواء قسم الحبير الملل إلى حصص أو جنب نصيب “كل شريك مفرزا . 
خقد يقتضى الأمر أن يلجأ الجبير إلى نديد معدل (©1اناه5) يخمل بعض الخصص 
الناقصة فى حالة التقسم إلى حصص » أو يكقل نصيبالشريك المفرز فى حالة 
التجنيب . وبيان ذلك أن الحبير قد لا يتمكن : فى تقسم المال إلى حخصص » 
أن يجعل هذه الخصص متساوية تماما . فيلجأ إلمجعل الحصص متساوية بقدر 
الإمكان» وإذا اضطر إلى تحديد إحدىهذه الخصص أكير من حصة أخرى » 
قدر مبلغا من النتقود تدفعه الحصة الكترى إلى الحصة الصغرى حتى تتعادل 
الخصتان ٠‏ ولذلك سمى هذا المبلغ من النقود بالمعدل (500116) : كالمعدل ق 
المقايضة . ثفن يمع من الشركاء فى نصيبه الحصة الكترى بطريق المرعة "ما 
ان ؛ يصبح مدينا مبذا المعدل أن يقع فى نصيبه الحصة الصغرى ٠»‏ وبذلك 
يتساوى صاحب الحصة الصغرى مع صاحب الحصة الكترى . وإذا لم مكن 
تقسيم المال إلى خصص ولو بمعدل على الوجه المذكو ر ء وبلا الحبير إلى 


سه هامش ١‏ - وانظر عكس ذلك محمد كامل م. مى ؟ فقرة 1١1١#‏ - مدعل عرفة فل 05635" ). 

أما فى القانون الغ ندى » فيجب اتفاق حميم الشركاء على القسمة بطريق التجديب » و لوكانت 
قمة المال إلى حصص عل أساس أصغر نصيب متمذرة » ويباع المال فى هذه الحالة لعدم إمكان 
قلمته . وهذا الحم ياتةده ألفةء الفرنى ( يلانيه ل وريير وممررى وثياتون 4 فمّرة 0680١١‏ - 
هيدان وليبان ه مكرر فرة ؟؟5 ) . وقد كان اتقنين المدنى المصرى ااسابق يح ى على حك القانون 
اأفراسى من أن القسمة بطريق التجنيب يحب فيها اتفاق حميم الشركاء . وقد قضت محكة انقص بأن 
نصوص القانو ن المدنى القدم كانت تَدّفى بأن القسمة بين الشركاء يحب أن تحرى أصلا بطريق آله عة 
إلا إذا وافق الشركاء على إجراما بط يق التجنيب . فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصة 
سس عييداً القرعة و اتفاق ااشركاء على القسمة بااتجنب - وجب بيم العقار لعدم إمكان قسمته . 
ولكن هذء النتصوص ». وإن انفقت مم نس الفة ة الأولى من المادة #7 من القازون المدنى الحالى 
فى أن الّرعة هى الأساس وأنه بحو ز إجراء القسمة بطريق التجنهب إذا اتفق عل ذلك الشركاء » 
إلا أن النصرص تذنان ق حالة تعذر الذسمة عق أمغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة ٠‏ فالقانون 
القدم ما كان يبيح اتجنيب بغير « ضاء الشركاء :يم يبح الّانون الحالى ذآك ( نقغفس مدق 7١‏ مايو 
منة ١965‏ مجموعة أحكام النّض لاص 8؟١)‏ . 

ومم أن التة:ين المدنى الاب كان يثترط فى القسمة بالتجنيب سيد يي 5 
إلا أن غامة الاستعناف المختاطة كانت تقصى بن ال:تجنيب مكن ولو عارص أحد الشركاء فيه معارضة 
تنعترى عل التسف فى استمال الحق ( استئداف تلط 8 مارس سنة ١59‏ م 4١‏ ص 56م5 - 
4 دوليه سنه ١1م‏ 478 صل ٠غ‏ - ه يوزيه سنه 4+ م 14١‏ ص 5١4‏ اول مأررس 
انه ذا مهام ١ه‏ ص 76 - ومم ذلك انا استئداف تلط م؟ يناير منة 1941م فهدءصل707). 
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التجنيب » فد بضطر هنا أيضاً » عند تحديد أنصية الشركاء مفرزة » إلى 
نديد نصيب أحد الشركاء بأفل مما يستحق 2 ومحديد نصيب شريك آخر 
بأكر مما يستحق . فعند ذلك يقدر مبلغا م نالنقود يتعادل به النصيبان » وي,صبح 
صاحب النصيب الأكبر مدينا هذا المعدل لصاحب النصيب الأصغر ١2‏ 

وان - الرمر. : الثاني - الفهيل فى الممار عات نمى قالونى 
تنص المادة 8م مدن على ما يأنى : 

و>- فإذا قامت منازعات لا تدخل قى اختصاص تلك المحكرة . كان 
علها أن تحيل الخصوم إلى الحككة الابتدائية » وأن تعبن لم الحلسة الى يحضرون 
فسبا ؛ وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات ,290 . 

ويقبين من هذا النص أن المنازعات الى تقع بين الشركاء ويجب الفصل 





١(‏ ) والعبرة ى تحديد قيمة المال ب قت إجراء القسمة » لا بوقت رفم دعوى المّسمة ولا 
بوقت بد. الشيوع . ووفرنا تحدد الحكة تاركًا معينا» يسمى :تار بخ الافتفاع المف. م معصقوةأنه[) 
٠. 40115©(‏ يكو ن هو التاريخ الذ تقدر فيه قيمة المال » ويكوذ ى اوقت ذاته هو 
التارين الذنى يتولى فيه كل شريك على مار ذصيه المفرز ( يلائيرل وربيمر و بو لااحيه ”7 فقرة 
(١‏ .“7 وقدرة ود.م- أنيكلى بيدى دال زاه لفط وهزوو+ع6ا5 فقرة ١1(1ه١‏ فم 3 )١٠١(١7‏ 

0" ثار وخ النصي : ورد هذا انس ف المادة ١٠١5‏ من المشروع المهيدى على و جه مطابق 
لما استةق عليه فى التقنين المدى الحديد . ووافقت عليه لحنة امراجعة نحت رتم 0 ف المشروع 
البان . ووافق عليه مجلس الاواب تحت رقم 0 © فجلس الشيوخ نحت رتم ه6١‏ ( >موعة 
الأعمال ااتحضير يق ١‏ ص --1١١١‏ ص .)١١١‏ 

ويقابل انص فى اتقنين المدنى أسابق م 51/45+8ه : إذا أمكنت قسمة الأموال عبنا » 
وحصل نراع ى تعيين الخصص »2 تحكم محكة الم اد الحزئية قى ذدث وف المنازعات الأخرى الى 
تكون من خمائصها. وإذا عملت باذيات 1اقق من خصائص المحكة المذ ك.ررة » وجب 
علها اده الأخصام عل المحكة الابتدائية » وتعين الملة الى يلزم حفورى فيا أمامها . ,5 
و تؤخر الفصل فى القسمة إلى أن يح قطعيا فى تاك المنازعات . ( والنص موافق لأحكام التقنين 
الحديد ). 

ويقابل الدص فى التقنينات المدنية ااعربية الأخرى : 

التقنين المانى الله رى م 95" (مطابق ) . 

التقنين المانى اللببى يحيل على تقنين الى انمات . 

التقنين المدنى العراق لا مقابل . 

قانون الموجبات والقوق الابنانى لا مثابل . 
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فها قبل المذى فى دعوى القسمة على نوعن :( النوع الأول المنازعات الى 
تتعلق بتكوين الحصص . ( والنوع الثانى ) المنازعات الأخرى اإى لا تتعلق 
بتكوين الخصص . 

أما المنازعات المتعلقة بتكوين الحخصص ٠‏ كأن يدعى أحد الشركاء أن 
الحصص غير متساوية » أو يدعى أن المعدل الذى قدره الحبير أقل مما جب أو أكثر 
ما يحب ء أو أنه بمكن لاا سس با 0 » أو نحو ذلك 
من المنازءات البى ترجم إلى تكوين الخصص ٠‏ فهذه تتولى الفصل فها انحكمة 
الحزئية » ولو زادت قيمة الحصة على نصاب هذه المحكمة . ذلك أن تكوين 
الخصص يعتير داخلا فى أعمال القسمة » والمحكمة الحزئية تأتص يجميع أعمال 
القسمة أيا كانت قيمة المال المراد قسمته . ويلحق باانازعاتالبى تتعلق بتكوين 
الحصص النازعات المتعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء » فد يدعى أحد الشركاء 
أن النصيب المفرز الذى جنبه له الحبر أقل مما يستحق » أو أن هناك طريقة 
أفضل لتجنيب الأنصية . فتكون المنازعات المتعلتة بتجنب أنصبة الشركاء هى 
أيضاً من اختصاص المحكمة الحزئية » تفصل فبا ولو زادت قيمة النصيب على 
نصاب القاضى ابحزثى . وسواء تعلقت المنازعات بتكوين الحصص أو بتجنيب 
أنصبة الشركاء ». فإن المحكة الحزئية عندما نفصل فبا » وتكون دما مما 
جر ز استكنافه أمام امحكمة الابتدائية البى تتبعها المحككة الحزئية » جاز لذىالشأن 
من الشركاء أن يستأنف حكم القاضى الحزثى أمام المحككة الابتدائية . ولا ترجع 
امحكمة الدزئية إلى متابعة أعمال القسمة إلا بعد أن تصدر أحكام نهائية فى جميع 
هله المنازعات . 

بقيت المنازعات الأخرى الى لا تتعلق بتكوين الحصص . ومن أمثلة هذه 
المنازعات أصل ملكية الشريكلخحصته الشائعة وما يقوم حول ذلك من منازعات 
ببن اأشركاء ؛ كأن يدعى أحد الشركاء أن شريكا آخر داخلا قى دعوى القسمة 
لا بملك شيا ق المال الشائع وبجب استبعاده من دعوى القسمة . ومن أمثلة 
هذه المنازعات أرضاً تعين حصة الشريك فى لمال الشائع ٠‏ كأن ينازع أحد 

الشركاء شريكا آخر لق وا سه ؛ فيدعى مثلا ألا الربم بدلا من الثلث, 

وقد تثور منازعات تتعلق بتصرف الشريك قى حصته » فيدعى أحل !+ لشتركاء 
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مثلا أن شريكا آخر قد تصرف ق حصته لأجنبى فلامحن له الدضول ق الفسمة . 
كل هذه المنازعات الى لا تتعلق بتكوين المفوض ؛ بعضبها يكون #سبه 
قراعد الاختصاص ن من اختصاص اكة الحزئية الى تاظر دعوى القسمة » 
وبعضها يكرن من اختصاص المحكة الابتدائة لأن قيمنها يجاوز نصاب القاذى 
الحزلى . فإذا أثار شريك أمام المحكمة الحزئية منازعة من هذه المنازعات وكانت 
هذه المنازعة من اختصاص القاضى الحزنى » فصلات اللحكة الحزئة 2301 
وإذا كان الحكم قابلا للاستئناف امتأنفه ذو الشأن من الشركاء أمام الممكة 
الابتدائية . وإذا كانت المنازعة الى أثار ها الشريك هى من اختصاص الكة 
الابتدائية » كان على امحكة الحزئية أن ترقف دعوى القسمة » وأن حل 
الحصوم إلى المحكمة الابتدائية29 , مع محديد الحلسة البى يحضرون فا أمام 
المحكة » مستعياة فى ذللك بالبيانات الى غصل علا من قلم كناب الى 
الابتدائية27؟ . وتبى دعوى القسمة موقوفة أمام امحكة ابحزئية إلى أن تفصل 





. 80- المحاماة 4؟ رق ١٠م ص‎ ١954# مايو سند‎ ٠0 استئناف مصر‎ ) ١( 

(؟ ) وقد قفت محكة النقضص بأنه متى كان اخزاع الفى أتير فى الدعوى أمام مركة القسمة 
يدور حول طبيعة الشيوع فى اسل المشترك » وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أو إجباريا » وسول 
تحديد نااق الصاح المعقود بين الطرفين بشأن هذا الا , ء فهر بهذه المثابة :زاع لا يتملق بتكوين 
امس » ويل عسي اسمن ساس فاق اللواد لازت قرغا إنكانت قي اد لل المتنا: زع 
عليه - 5 قررها الحير المنتدب فى دعوى القسمة و باتفاق الطرقين - جاوز تصاب تلك المحكة » 
ما كان يتمين معه أن تحيل هذا النز اع إلى المحكة الاتدائية للفصل فيه علا بالفقرة الثانية نز المادة 
268 مدى . وإذ هى لم تفعل ٠‏ فانها تكون قد جاوزت اختصاصبا وخالفت القانون ( نقض مدنى 
© يناير سنة ١9557‏ مجموعة أحكام النقض ١١‏ رقم 5 ص .)1١١4‏ 

)2-0 ويشترط فو ذلك أن تتسقق غكة القسمة من أن الماز ده عدب ( ندهر مدن 4م توشير 
منة ه65 هه ١‏ موعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠١4‏ ص 5١ - ١687‏ مايو سنة 1901 مخموعة أحكام 
التتنض " رتم 6 صن 56١‏ ) . وتقدير جدية المنازعة فى الملك الاأبت فى دءوى القمة هو 
يدخل ى سلطة محكمة الموضوع ااتقديرية الى لا رقاية فبا محكنة التق » ماداءت نيم تفاءها عل 
اعتبارات و اقمية مقبولة و أسباب سائفة ( نقضس مدلى 74 ذوفر منه تن 4! مجموعة المكتب الفى 
وى خمة وعشرين عاما جزء ؟ صن ب#هم  ١‏ مايو سنة ١4055‏ مجموعة أححكام النمض ٠+‏ 
ص 57١9‏ ) . 

والهك برجوب وقف دءوى القسمة حى يفصل جاليا ى الملكية هو من 5ن الحصم الذى , 
تازع ى هذه الملكية » ولا صفة لفيره من الحصوم ف التحدى به ( نقضن مد( “١‏ مادو سنه 51و4١‏ 
مجموعة أحكام النقض / ص 51١‏ ). 
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المحكمة الابتدائية » ومن بعدها محكة الاسئئناف حبى يكون الفصل نبائيا ع 
ف المنازعات الى أحالها المحكمة الحزئية . أو إلى أن تفصل المحكة الابتدائية 
عهائيا فى الاستئناف الذى رفع إلبها من الحكم الصادر من المحكة الحزئة ىق 
المنازعات الى تختص هذه المحكمة بالفصل فما على ماقدمنا20© . 

5 - الرمر الاش ب اسك باعظاء كل سبك تيمم امقر 


تهى فائربى : تنص المادة 89م مدنى على ما يأنى 

« اسم ل اتى الفميل قن الزاومات كانت امس قد تك بطريق 
التجنيب » أصدرت المحكمة الحزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز 
الذى آل إله » . 

و" - فإن كانت الخصص لم تعن بطر بقة التجنيب » نجرى القسمة بط 
الاقشراع » وتثيت المحكة ذلك ق محضرها . وتصدر حكما بإعطاء كل 0 
نصيبه الممرزع9؟ , 

وينيبن من هذا اانص أنه عندما يفصل بادا فى المنازعات الى أثر ت 
فها ببن الشركاء » سواء ما كان من هذه المنازعات من اختصاص الحكة 





١٠2١م‎ 5 انظر المذكرة الإيضاية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة ١١١07‏ من المثمر و - النهيدى عل و جه مطابق 
لما استقر عليه فى التقتين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم 4٠‏ المشروع 
الهاي . ووافق عليه مجلس اذو اب تحت ١‏ قم 8 » فجلس الشيوخ تحت رقم 889 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١١5‏ - ص ١١#‏ ). 

ويقابل الاص ف التة:ين المدنى الابق ء وه4/#ده : تحمل القمة بطريق القرعة أماء 
آلقاضى المعين المواد الحزئية » وي ر بها محضر . ( وأخص موافق لأحكام التقنين المدنى الحديد » 
و لكنه / يذكر القسمة بطريق التجنيب » فكان القضاء يحرى على أن هذه المة لا تكون إلا باثفاق 
الشركاء حيعا : انظر آنفا فَقَرتّ وده ص ؟وهامش ٠‏ ). 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى 

التمنين المدنى ١‏ ل 

التّنين المدنى الليبى حيل إلى تقنين المرائمات . 

التةنين ادفى ل ل ا من هذا احمنين على أنه إذا كان المشاع 
أعيانا منقوأة متعددة وكائت متحدة الحنس ٠»‏ يزال الشيوع فيا بقسسبا قسمة حم ) . 

قانون الموجبات والعتود اللبناى لا مقابل . 
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الخرثية أو ما كان مها من اختصاص المهكة الابتداثية : ننتمّل بعد ذلك إلى 
المرحلة الثالئة من مراحل القسمة . فيعود الشركاء إلى المححمة الحزئية » بناء 
على طلب من يريد التعجيل مهم » ويحركون دعوى القسمة بعد أن كانت 
المحكمة الحزئية قد وقفها حى يفصل نبائيا فى المنازعات . 

وق هذه المرحلة يكون قد بت نهائيا فى المنازعات ما بين الشركاء » 
وأصبح حق كل شريك فى الال المراد قسمته مبتوتا فيه خاليا من النزاع , 
وبجب هنا الييز يعن فرضين : إما أن يكون نصيب كل شريك قد عدن بطريق 
لاتجنيب » أو أن يكون المال المراد قسمته قد قسم إلى حصص . 
بطريق التجنيب » لا يبى أمام المحكمة اللحزئية إلا أن تصدر حكما بإعطاء كل 
شريك النصيب المفرز الذى آل إليه . وقد يلام أحد الشركاء بدفع معدل 
إلى شريك آخر أو أكر على الوجه الذى بسطناه فما تقدم02© . 

وى الفرض الثانى ٠»‏ والمال المراد قسمته قد قسم إلى خصص ؛ جب 
توريع هذه الحصص ببن الشركاء كل بقدر نصيبه . ولما كانت الخصص 
بالذات الى تقع فى نصيب كل شريك غير معروفة » ققد لحأ القانون إلى 
عار الاقتراع لتعين هذه الحخصص ». حبى يطمين الشركاء إلى أن فرصهم 
منساوية . ومن ثم تجرى المحكمة القرعة بين الشركاء ٠‏ فإذا كانت الخصص 
مثلا سريعا ) وكان ااشركاء ثلا نه لواحد مهم حصة واحدة وللثان حصتان 
والثالث أربع حصص . وضعت ف القرعة سبعة أوراق مرقمة من الواحد إلى 
السبعة » ورقمت الحصص على هذا الوجه كذلك . وسحب الشريك الأول 
ورقة واسحدة 6 والشريلك الثان ورفتن 2 والشريك الثالث أر بع ورفات 4 
وأخد كل كريرلك الخضة أو الخصص اللى. أوقعت القرغة وقمها ل نضسده . 
وقد لا بحصل الشربك ذو الحصص المتعددة إلا عل حصص متباعدة ,عضها 
عن بص . ولكن هذا هو ثأن القرعة . ولا مفر هن هذه الاتيجة . إلا إذا 
اندى الشركاء ف بيوم بعد إجراء ادر عة على تعر يب حخصص كل واحد هم . 
وفل شع ف نصبف ا الشركاءحصة أو 8 ون اي معدل دص 1 أخرى 
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أو حصص,وقعت فى نصيب شريك آخر ء على الوجه النى بسطناه فما تقدم37© . 
وتثبت المححمة الحزئية كل ذلك ى محضرها » ثم تصدر حكما بإعطاء كل 
شريك نصيبه المفرز » أى الحصة أو الحصص المفرزة الى أوقعتها الفرعة 
ق نصيبه7) . 

وباب وي سبوا روطي يدي 
بالقسمة يعين النصوب المفرز الذى 1ل إلى كل شريك . وحكم القسمة هذا 
يخم دعوى القلمة ٠‏ إذا لم يكن بين الشركاء غائبف نب أو شخص لم تتوافر فيه 
الأهلية وليس نه ولى شرعى . أما إذا وجد بين الشركاء أحد من هرثلاء ‏ 
فلا بد من المضى بالسمة إلى مرحلها للرابعة والأخرة . وهى مرحلة التصديق 


على كم القسمة 

67 طرهر اراي - التصربى عل عكر القسي فى مايرت 
ماص -- ذهى فالرئى : تنص المادة 81٠‏ مدن عل ينا دان 

« إذا كان بين الشر كاء غاب ب أو كان بيهم من لم تتوافر فيه الأهلية . 
وجب تصدبى أمحكة على حكم القل.ة بعد أن يصبح مائا 3 ودلك وههما 
لا يمرره القانون ,20 . 





1 انظر أنفا ل . 

(؟) انظر المذكرة الإبفاحية قمشروع امهيدى ى ٠وعة‏ الأعمال اتمضميرية 5 م١١١‏ . 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة م١٠١١‏ من المشروع المويدى على ااأوجه 
الآ : ه إذا كان بين الشركاء غائب ٠»‏ أو كان بيئهم شخص لم تتوافر فيه الأهلية » ول يكن له 
ولى شرعى ٠‏ وجب تصديق الحكة الابتدائية على حكم ااقسمة بمد أن يم.م مائيا » . وو'فقت 
ليه حُنة المراجعة : بحت رقم الوك لمشروع لبان ٠‏ يعد ان عبارة « ونم يكن له ولى 
شرعى », لتعميم نك النص . وف اللجنة التشريمية مجلس انواب عدن النض عل ال جه الى : 
ه إذا كان بن الثركاء مفةوهد أو غائب » أو كان بيهم .٠ن‏ 1 تنوافر فيه الأهلية » وجب نصديق 
الحكة عل حك القسمة بعد أن 5 نهائيا » , ذنك وفقاً لما يقرره القانرن » » وقالت الجنة فى 
تف يب ها إا عدلت النص تعديلا يتسق مم مشروع قانونت انحا الحادوية الذى وافق عليه لمس 
الذواب . ووافق مجلس الذواب عل النص بهذا اتعديل عت رتم 09 . وى لحنة المس الشيرخ 
حذفت كلما ٠‏ مفقود أو . اللتان أضافهما مجلس الواب ء لآن قانون امحاكم الحيية يسود بين 
لغاتب والمفق دف الحك ء وأصبح ٠م‏ النص 40 . ووافق عليه اس الشيوخ هذا التعديل 
( موعة الأعمال لتحضارية 5١‏ ص 1١١‏ - صن .)١١٠‏ 5 


” 5و١‎ 


كرا 


وقد جاء فى المذكرة الإيضاحرة للمشروع المهدى ى مدد هذا النص 
ما يأنى : «١‏ «وحكم التسمة هذا هو الذى تصدق عله المحكة الابتدائية إذا كان 

بين الشركاء غائب أو شخص لم نتوافر فيه الأهلبة ولم يكن له ولى شرعى . 
أما فى التقنين الحالى ( السابق ) فا محكة الابتدائية تصدق على قسمة الأمرال 
ااحفض» وقد روىأن الآولى أن يكون التصديق على حكم القسمة نفسه0©. 
ويقبين من ذلك ى وضوح أن المادة ٠‏ من التقنين المدلى الحدرد قد قصدت 
مخالفة المادة 57/485 من التقندن المدنى السابق » إذ أن هذا النص الأخير 
يقضى بتصديق المحكة على قسمة الأموال إلى حصص : أما نص التقنين الممنى 
الحديد فيقضى بتصديق المحكة على حكر القسمة نفسه بعد أن حتاز جرم مراحله 
ويصبح ى المرحلة البائة . أى بعد أن يجتاز مرحلة تكوين ا ل 
الفصل ق المنازعات ومرحلة إجراء القرعة 0 التجنيدب ٠‏ ويصبح حكم | القسمة 
فى المرحلة الهائية كنا سبق القَول : أى حكا بإعطاء كل شريلك النصيبالمفرز 
النى آل إليه . وقد كانت اللجنة التشريعة مجلس النواب » عند نظر «مشروع 

نص المادة 85٠‏ سالفة الذكر . قد عددلته إلى ما استقر عليه » وقّاات فى 

تقريرها إمها عدلته تعديل" سق مع مشروع قانون اننا كم الحسدة الى وائق 
عليه مجلس النواب2)92 , 

ولما صدر قانون الولاية على المال ى سنة ١487‏ » أى بهد العمل بالتقنن 
الملش الحديد ٠‏ وكان الممر وض أن دساير هذا المَانون التقنن المامى وتتسق 
ويقابل اانص ف التقنين المدنى الابق م 5ه4/*هه : إذا كان أحد الشركاء قام.راً أو غير 
أهل التصرف » أ غائبا » وجب التصديق من المحكمة الابتدائية على فسمة الأمو ال الى حخصص . 

ويقابل النص فى اتقنينات المدنية |اعربية الأخرى : 

التقتينٌ المانى الورى م +74 : إذا كان بين الشركاء غائب أو كان ببنهم من لم تتوافر فيه 
الأهلية وجب عل قاضى الصاح أن بطاب من الحكة ذات الاختصاص تعيين ءن مثاهما فى دعدى 
القسمة » وذلك طبقا لما يفررء الثانون . 

ااتقنين المدى اقيبى بحل على تقنين الم افمات . 

التمنين المدنى العراق لا مقابل . 

قانه ن الم جبات ٠‏ العقوه اللبنانى لا مقابل 

(1) عرية الأعال اشير بع ١‏ 


١0‏ ؟ ) محموعة الأعمال التحضم ية ١‏ من ١١6‏ - وانظر اا ار ار 0ه 
هامش ” . 





يراد 


الأحكام فى كل ميما ٠‏ وقع عدم اتساى يستوقف النظر . ذلك أن المادة 4٠‏ 
من قانون الولاية على المال . فى الفثر ا تالثانية والثالثة والرابعة والحامسة مها : 
نصت على ما يأ : « وى حالة القسمة القضائة تصدق المحكة الابتدائة الى 
تتبعهاحكمة القسمة علىقسمة الأمرال إلىمحصعس . وهذه المحكة؛ عندالاقتضاء » 
أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم ى جلسة تحدد الملك . وإذا رففت التصديق » 
تعن علها أن تقسم الأموال إلى خصص على الأسس الى تراها صالحة بعد 
دعوة الحصوم . ويقوم متام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصامها 
حكمة امتثنافية بتكوين الحمص ؛ . ولاشك نى أن هذا اانص صريح ف أن 
الذى تصدق عليه اللهكة + لبس هو الحكم بااقفسسة وهو ى م.رنداته اإهالية 
ما نصت على ذلك مبراحة المادة ٠4م‏ ملن 2 بل هو فسمة الأموال إلى 
حصص أى القسمة فى مراحلها الأولى . ريكون قانون ااولاية هلى المال قد 
عدل بذلك عن سايرة المادة 84٠‏ من التقنين المدنى الحديى ١‏ إلى مسايرة 
المادة 7/1656هه من التقزين المسف السابق : والغريب بعد ذلك أن تمول 
المذكرة الإيضاحية لقانون الولابة على المال : ٠‏ وتضيس المادة ذانها رم 6٠‏ 
من قانون الولاية على المال ) .. أنه فى حالة القسمة القضائة تصدق اللحكة 
الابتدائية الى تتبعها مكاة القسمة على :مة الأموال إلى حصص ؛ وأن 
لذه امحكمة أن تدعو الحصرم لسهاع أقو الم ق جلمة عحدد هذا اأغرض عند 
الاقتضاء . وإذا رفضت المكة ااتصديق ١‏ تعين عليها أن اسم الأدوال إلى 
حخصص عل الأمس الى ئر أها صالحة ,بعل دعوة الخصوم ٠‏ وإبلمبى أن الحكم 
الذه تصدره المحكمة بوصفها محكة امتثنافة فى تكوين الحخصص يقوم مقام 
التصديى المتقدم ذكره . وقد فصلت الأحكام المتقدم ذكرها إعالا للإحالة 
المغار إلها فى المادة 86٠‏ من القانون المدنى . وهى الى تتقضى أنه إذا كان 
بن الشركاء غائلب أو كان بيعم 6 ١‏ تتوافر فه الأهاءة ٠‏ وجب تصديرقل 
امحكمة على القسمة بعد أن بصبح الحكم نمائر ؛ وذلك وفقالا بقرره القانون » . 
فهذا التعاررض بين ما تنص عليه المادة 5٠‏ من قانون الولاية على المال و٠٠‏ تنص 
عايه المادة ٠4م‏ من الندّنن المدلى : وهذا القول بأن المادة 4٠‏ »ن قانون 
الولاية على المال إنما تعمل الإحالة المثار إلما فى المادة 84٠‏ من التقنين المدنى , 
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مما يدعو إلى الحمرة . وكان الواجس أن المادة 4٠‏ من قانون الو لابة على المال ؛ 
إذا أرادت حما إعمال الإحاله على المادة 84٠‏ من التنين المدنى . أن تقضى 
بأن الذى تصدق عليه المحكمة هو حكم القسمة لا قسمة الأموال إلى حخصص . 

والآن بعد أن رقع عدم الاتساق هذا . وإلى أن تعدل المادة 4٠‏ منقانون 
ااولاية على المال تعديلا نجعلها تفسق مع المادة 85٠‏ ١لنى‏ : لا ناص من القول 
رأن المادة ٠4هن‏ قانون الولاية على المال نسخت ماتقدمها من نصوص تتعاردض 
معها ومبا المادة 85٠١‏ مدنى9١؟‏ , 

وعلى ذلك يحب القول إنه بنى حالة تقسم المال إلى حصص + إذا كان بين 
الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فبه الأدلة وليس أه أن 59) يتعين أن 
تصدق المحكة الابتدائية اازى تتبعها مححمة القسمة . لا على الحكم بالقسمة ف 
مرحلته النبائية : بل على قسمة المال إلى حصص . وللمحكة عند الاقتضاء أن 
تدعو الشركاء. ومعهم اانائب عن المحجور لمع أقواهم . ولا أن ترفض 
ما أقرته احكة الحزئة و كة لقسمة ) من ع لد 

تعمن أمسسا أخرى تراها أصلح لقسمة المال إلى خصص . وإذا قاءست منازعة 

فى شآن ركرين اللاضص . وفصلت فنبا المحكمة الحزئة ٠.‏ واستوانف محك,ها 
أمام المحكمة الابتدائية0© ( أى نفس المحككمة !الى تصدق على قسمة المال إلى 
حخصص ) » فن البدموى أن كم المحكمة الابتدائمة الصادر فى هذا الامتثناف 
يقوم مقام التصديق على قسمة المال إلى حصص ٠‏ إذ تكون المحكمة بوصفها 
.ا ة استنافية قد نظرت نفس المألة الزى كانت تنظرها بوصفها محكة 
التصاءيق42) , 

)1١(‏ إذثنصس المادة ؟ م قانون إصدار قاثوت اولاية على لماعل أنا يلقي الكغار ف الاك 
من قان ن الماك الحابة الصادر بالقائردٌ دم 9ه لنة ١١)‏ . وكذاك يننى كل ما كان الفا 
للأحكام المقردة فى التصوص المرافتة طذ' القانون» 

(؟) , له د امد ع لاد ديه ا انلف از فلاف حرو عقية 1 
دور .: :نا لاق عو امعان مك الرلاء: على الال ( انف أنفا فقّرة #وه فى اهاءش ) . 


ا القاصر . إذا كان وليه الشرعى هو الحد لا الأب . ل حكىم القاصر الذى ا.ن له ولى 
عر اح امس ااه 

(؟ ) انظر أنفا ققّرة 66.0ه . 

( ؛ ) انظر فى ذلك محمد عن عرفة ذمَرة #884 - حا كرة فقّرة 4+؛١‏ صم هرمة ‏ 
وهار إبماعيز عاحم فقرة -ه صن 8588 هامش ١‏ . 


فقيل 


هدا إذا جرت القسمة عن طريق قسمة المال إلى خصص . أما إذا جرت 
عن طريق اانجنيب حرث لا يقسم المال إلى حخصص : فلا مجال لتطبيق المادة 
٠٠‏ من قانون الولاية على المال إذ أن هذه المادة مقصورة على قسمة المال إلى 
حصص . فهل يمكن تطبرق المادة 46٠‏ ه«لرلى ء والقول يأن المحكة الابتدائة 
تصدق . فى حالة اأقسءة عن طريق التجنيب ». عل سك القنسنة نفس © 
الظاهر أن المادة 84٠‏ مدنى . عندها أوجبت تصديى المكاة . أحالت على 
قانون خاص ينظ هذا التصديق إذ تقول : ه وذلك وفقا لما يقرره القانون» . 
فإذا توخينا الدقة ٠‏ وجب الرجوع فى ذلك إلى قانون الولاية على المال وهو 
القانون الذى ينظ تعديق المحكة . ولما كانت المادة 1١‏ من هذا القانون :: 
عن التصديق على قمة المال إلى حصص . جاز القول بأن ٠١‏ يقابل قسمة 
الملل إلى حصص ف القسمة بالافتراع هو تجنيب أنصبة الشركاء فى قسمة 
التجنيب . فيجب التصديق على تجنيب أنصمة الشركاء قاما على التصديق على 
قمة المال إلى حصص . ولا كان تجنيب أنصءة الشركاء تلط من الناحة 
العملية بحكم القسمة : ولا يفصل بيهم لافتراع "كا هو الأمر فى قسمة الال 
إلى خصص". فإنه يصح القول . هن الناحة العمارة داتما : إنه فى حالة القسمة 
عن طريى النجنيب تصدق المحكطة الابتداة على حكم القسمة الصادر من 
امحكة الحزئية بتجنيب أنصبة الشركاء99© , 


المألى الثالتٌ 
تدخل الدائنن فى القسمة حماية اك الحهم 
05 - نهى قائونى : تنص المادة 847 مدنى على 'ما يأى : 
١١‏ - لدائئى كل شريك أن يعار ضوا فى أن تم القسمة عنا . أو أن 
يباع المال بالمزاد . بغر تدخلهم . وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء . ويعرانب 


علها إلزامهم أن بتغارامين عارض من الدائنين فى حم الاجراءات . وإلا 
كانت القسمة غير نافدة فى حقهم . وبجب على كل حال إدخال الدائنين 


المقيدة حقوقهم قبل رفم دعوى القسمة . 





[أ*. بير سارت 5 
)١(‏ ا تم 5 د كم. هه + ه ١‏ 2 كه ٠.‏ 


١ 
يا‎ - 55 


ركد 


59 - أما إذا تمت القسمة » فليس للدائنى الدين لم يتدخلوا فها أن 
يطعنوا علها إلا فى حالة الغش ,20 , 

وبقابل النص ف التقنن المدنى السابق المادة ١٠45/لاهه ‏ وهن26" , 

ويمابل ئ التفنسنات المدنة العر ديه الأخرى : فى التفنن المدلى اأسورى 
الف 10 التقدن المسل اللببى م 845 - وق التقنين المدنى العراق م١7١٠‏ 
/ "” - وق قانون الموجبات والعمّود اللبنانى م 1١/4417‏ و9447 0948© . 





10 تاريخ النص : و د هذا النعس ف المادة ١١٠١١٠‏ من المشروع المهيدى على وجه مصابق 
لما استة عليه فى ااتقئين المانى المدبد » فيا عدا أن المشروع 'هيدى كان خاايا فى آخر الفقرة 
الأولى من عبارة و و يجب على كل حال إدخال الدائين المقيدة حموقهم قبل رفم دعرى القمة » . 
ووافقت لحنة الم اجعة على النص تحت رتم 51 ف المشروع الباتى . وق لحنة اك ون النشر يعبه 
نجل النو أب أضيفت إلى آخر الفقرة الأولى عبارة هو ويجحب على ذل حال إدخال الدائنين المقيدة 
حقوقهم فى الاجم لمات ىن »© وذلك م حفكا لحة وق الدائسن الممجاين اد مووي 
غيدجم ١‏ و أصرح ١‏ قي المادة 41١‏ . وى الحنة مجلس الشيوخ مثل عن ا اد بالدائنن . فاجيب 
بأنهم الدائنون المقيدة حقوقهم قبل القسمة » فأضيفت عبارة ه قبل رفم دع القمة » بعد حذف 
عبارة م فى الاجراءات ٠»‏ فى آخر المرة الأول , وو فك أنه بذاك - كا ورد ق تةرد اللحنة - 
قصر العزام الشركاء ى إدخال اأدائنسن المقيدين على من قيدت حقوقهم قبل رفم الدعو .-يث ممكن 
معر فنهم عند ذلك 4 ولتفادى لع ص إحراء'ت الشسامة للعادت إذا / ودخل اخبر كاء دائنين م_دين 
مم أن ديونهم لم تقيد إلا خلال الإجراءات أو عندما تدرف عل الباية . وءم ذلك فلا ضرر على 
هؤلاء الدائنين من هدا النص ٠‏ لآن هي الحق داثما فى اعداملى فى الإجراءات من تلناء أنفسهم , . 
وواةتمت اللجدة عن النص مذ' اتعديل . وأمام رهمه 141 . ورانق مجلس الك.خ عل الاعن 
كا عدلته لحنته ( مجموعه الأعمال التحشارية ١‏ حجن م118 من ١‏ ). 

( ؟ ) التقدين المءنى الابى + 0٠٠‏ وود : لنحول لاه باب اأديون ١ت‏ .خصية الى 
على أحد اشر كاء أن يعارضوا فى إج اء الفسمة عينا وفى بيم المال بغير دخو لم فى ذلك . ويك ن 
إجراء الممارضه المذ كورة دن انق اشر كاء الآخرين 3 واد عالت عن حصوهأ ملزو مه حؤلاء 
التركاء بان رطب احفيون الداتنى المقار نين و كانة الآتيرازات المففلةة بالشجبية أى بالبيم » وإلا 
كان العمل لاغيا . 

( ويتفق حم التةنين اسايق مع ح امسن الحديد لاع انان انتغنسن :لابق كان لا يلزم 
إدخال الدائنين المقيدين قبل القمة إلا إذا عارضوا ) . 


]الات الدية الفرية الاشرى. : 


التتمنين المدنى الور 5 ك4هلا : | - لدانى كل تيرك أزسادضوا ل ألةسمة عا !رف ع ع 





نكاك 


ونقرل بادئ ذى بدء إن النص سالف الذكر يوحى بأن تدنخل الذائين 
ق القسمة حماءة ممصا حهم إما هو مقصور على الّسمة القَضائية ٠‏ دون القسمة 
الاتفاقية . يح أن المشروع المهيدى للنص لا يفرق بين القسمة القضائية 
والقام: الاتفاقية فيجوز أن ينطبق على هذين اإنوعن من النسمة » إذ أن 
العبارة الأخبرة من الفقرة الأولى . وهى الى تصرح بدعوى القسمة ؛ لم تكن 
موجردة . ومع ذلاك يفهم من المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى هذا النص 





- المال بالمزاد العلى بغر تدخلهم . وتكرن المءعارضة فى سالة القمة القضابية تدخل دائين فى 
الممكة أو أمام دائرة التنفيذ » وى حالة التمة الرضائية بإنذار رصمى يبام إلى حميم اشركاء . 
رم عد اخ اران يدعوا من عارضى من الدائنين إلى حيم الإجراءات » وإلا كانت الفسمة 
فير نافذة ى حقهم . و نجب عل كل حال إدخال الدائسن المسلة حةوتهه فى الجل امقار قبل 
رفم دعوى القسمة . ؟ - أما إذا تمت القسمة . فليس لدائدين الذين لم يتدخلرا فيها أن يطمنوا 
إلا ى حالة الفش . 

( وأحكام للنص السور تتفق فى مجموعها مم أحكام النص المصر © ويصرح النصن الوه 
بأنه يشمل القسمة القضائية والقسة الاتفاتية ) 

التفنن المدى اليجى م 15م ( ماب ) 5 

التقنين المدنى المراق م 8/٠١7١‏ : لدائتى كل شريك أن يطموا بالقسمة ٠‏ إذا كان فيها 
كن آمر مسلس. ( وم يورد التقنين العراق نص التقنين المصرى » وإنما أورد حكنا 
هى يرد تطبيق للمواعد العامة ) . 8 

قانون الموجب'ت واامقود البنانى م +4 : يحق لدائى الشركة أو لدائى أحد ااشركاء المتقاحمين 
المصاب بإعسار أن يعارضوا فى إجراء القسمة أو بم المال المشترك بالمزاد فى غياهم . و_يمكنهم 
ل 1 اا ا ل 00 
م ا 0 القسمة إذاكافت قد أج يت بال م من اعثر انهم . 

م 444 الشركاء المتقاسمين أو لأحدهم ن يو موا دعادى إبطال القممه بإيقاء الد'ئن أو بإيداع 
المبلغ الذى يدعيه . 

م 440 : إن الدائتين الذين أرسلت إليهم اادعوة حسب الأصولء ولم يحضرو! إلا بمد الفراغ 
من القسمة » لا يحق هر أن يطالبوا بإيطاطا . عل أنه إذا م يتك مبلغ كاف لإيفاء ديونهم ٠‏ حيق لمم 
أن يتوفوا حقرقهم من الملك المشثرك إذا كاذ قد ببى مه جزء لم يخ عليه ااقسمة ٠‏ وإلا جاز 
«داعاة الشركاء المتقامدين عى القدر الممين بمقتضى ذوع الشركة . سواء أكانت شركة عقد أم شركة 
ماك - وانظ أيضاً م ١/44‏ معدلة وتوجب إدخال أصماب الحقوق المينية المقيدة حةوتهم فى 
السجل المقارى قبن رفم الدعوى . 

(وأحكام القانون اللبنانى متفقة فى #موعها .م أحكام القانون المصرى . و الةانون البناى يريد 
بعبارة ه إبطال القسمة . (م444 ) جملها غير نافذة ى حق ادائنين - انظر حدن كبرة فى الحة ق 
العينية الأصلية ف القاثرن المدني المبنانى المقارن مذاكرات غير مطبوعة منة ©1818 ص 8١4‏ ل 
ص 08١٠©‏ ). 


نضا 


قصر تدخل الدائين على الفسمة القضائة دون القسمة الاتفاقة . إذ ورد ق 
هذه المذكرة ما يأتى : « أما إذا تحت القسمة دون تدخل من الدائنين » أو 
كانت القسمة عقداً . فايس الدائذز أن يطعنوا ق القسمة إلا طرق الغشس 
ق الدالة الأولى ١‏ 3 بطر بق الدعوى الو لصية ى الحالة الغازة م232 , ولكن 
ماورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن ليس ءن شأنه أن يقيد من 
إطلاق النص . وقد أضيفت فق لحنة الشؤون التشريعرة نحلس النواب ٠‏ إلى 
آخر الفقرة الأولى . العبارة ال31ة : ٠‏ ويجب على كل حال إدخال الدائنين 
المقيدة حقوقهم فى الإجراءات » . والعبارةععل هذا الحو يمكن أن عرد 
على القسمة الاتفاقية انطباقها على القسمة القضائة . فى النص غر متمحض 
للقسمة القضائية . ولكن وقع بعد ذلك و لحنة مجلس الشروخ أن عدلت - 
بطريقة عارضة ‏ العبارة المضافة فأصبحت : « ويجب على كل حال إدخال 
الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة » . وكادالنص مما التعديللى 
بتمحض للقسمة القضائءة0©. ولماكانت القسمة القضائرة ليست أولى من القسمة 
الاتفاقية بتدخل الدائنين ». بل أعل القسمة الاتفاقية وهى نخارة من ضمائات 
القسمة القضائية أحوج إلى هذا التدخل ٠‏ اذلك يحسن التوسع فى نفسير النص 
عما مجحله شاملا القسمة القضائة واللقسدة الاتفاؤة . ويدعىم من الدائين 
المقيدين . فى القسمةالاتفاقية . الدائنون المقيدون قبلى إبرام هذه القسمة » قواسا 
على دعوة الدائئين المقدين قبل رفع دعوى القسمة وحالة القسمة انقضائرة9؟ . 
وليس ى مبادى تفسير النصوص التشر يعرة ما بمنع من هذا التوسع : ما دامت 
حكمة تدخل الدائنين فى القسمة القضائة مترافرة تماما . بلى هى أكتر توافرا 
ز. القسمة الاتفاقية كنا قدمنا . هذا إلى أن نص المادة 841 من التقنين المد 

الفرن.ى : وهر النص الذى امستى منه نص المادة 887 من التنان المد 

المصرى . لا خلاف فى انطباقه على كلمن القسمة القضائة والقسمة الاتفاقية0©. 


. ١5٠٠١ محخمدعة الأ مال التحقسرية 5 من‎ )١١ 

(+ ) انظر آنفا نذس الفقرة ص :1# هامششى ١‏ . 

(؟) قارن إمماعيل غام فشرة ٠‏ صن 7+8 هامش ١‏ . 

ر؛ ) انظر ى هذا المى .سماعيل غات ققرة ٠١١‏ صن 588 سد من 759 - وانظر عكس 
دلك محد ع عرفة فقرة .58 من 440- محمد كامل مومى 5 ققرة م8١‏ - عبد المعماللبدراوى ب 


يفل 


ونبحث فى صدد النص سالف الذكر » متومماً فى تفسيره على الوجه 
النى قدمناه » مسألتين : )١(‏ موقف الدائنين قبل اتمام القسمة . (7) .وقف 
الدائنن بعد ]مام القسمة . 


6 - موقف الدائئن قبل إممام المسمة 


6م مصال الر انين المرا و صمايميا : قصد بنص المادة 847 مدنى 
حمانة مصالح دائنى الشركاء عنلك قسمة المال الشائع 4 صواء كانت المفسمة فضائ4 
أو اتفاقية على الوجه الذى بسطناه فيا تقدم » وسواء كانت القساة كلة أو 
جزئية . قسمة عيرة أواقسمة نصاة . 

والدائنون هنا هم دائنو كل شريك . ويستوى أن يكون دائن الشريك 
دائنا شخصا أو دائنا ذا حق مقبى : كا ,ستوى أن يكون الحق الم لى وازها 
على المال الشائم المراد قسمته أو واقعا على غيره من أموال الشرياك7© . 

فالدائن ( عل هلا النحو 4 عه أن تم القسمة دول إضرار عصالحه 5 
فيعنيه مثلا ألا يتعمد الشركاء » حدن يقتسمون اللمال » أن يوتعوا ىق نصيب 
مديئه أعيانا متقولة أو نقودا يسبل علىالمدين هريما ٠ن‏ تنغ الدائن عاما . 
و دعسه كذلك أله بيقع 5 نصيب ماءءئه أموال قرممها أفل “ن القدعسة الحمةةه 
لحصته » فيقل بذلك ضمان الدائن . ويهنبه أيضاً : إذا اتفى الشركاء حلى بيع 
المال الشائع أو كان المال الشائع ذاته لا يقل القسمة فإتعين بره وهذه هى 
قسمة التصفية » آلا يقصر البيع على الشركاء فلا يدخل فيه أجنبى » فإن دخول 
أجنى فى البيع أدعى لارتفاع المن الذى يرسو به المزاد » فافع الدائر 
بذلك . ويعنيه بوجه خاص ألا يتعمد الشركاء إيقاع ابحزء المفرز من المال 
الشائع المر هون للدائن قى نصيب شريك آآخر غير الشريك الراهن : فرجد 


.١١6 ص‎ ١4 

)١(‏ ويحوز أن يكون حق الدائن مةترنا بأجل أو مملقا على شرط . ولا يعتير دائنا من 
يدعى استحةاق الال الذائم » و لوست له مصلحة فى ااتدخل فى القسمة إذ هى غير نافذة ى حقه إذا 
أثبت استحقاقه ( بودرى وقال فى المواريث م فقرة 5857 ) . 
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للدائن بذللك -حق اإرهن الى له قدتحول من المال الى قصدى اربانه إلى مال 
آخرلم يكن له ى حساب . هذه جملة من المصالح الد'ئن الشريك . هى و أمثالها 
تدفعه إلى التدخخل فى القسمة حبى يراقب إجراءاما . فيمنع تواطو' الشركاء 
0 . أو تقصير مدينه فى دفع الغغعن عن نفسه فلحته الغعن 


6 - للرائن مى, المعارضمٌ ومى الترفل : إذا عرف الدائن أن 
لمدينه حصة فى مال شائع . وأراد أن يصطنع الحبطة فى أمره . فعليه أن يرسل 
لدينه ولسائر شركاء هذا المدين فى الشيوع «هارضة فى أن تنم قسمة هذا المالٍ 
الشائع 5 سواء عن طريق القسمة العينية أو عن طر يق التصفية 5 بغر تدخله 3 
ول يشرط القانون شكلا خاصالهذه المعار ضة والأفضل أن تكون إنذارا على 


يد محضر . ولكن يصح أن تكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ٠‏ بل يصح 
أن تكون شفويا ولكن الدائن محمل عبء الإثبات23© . والمهم أن توجه 
المعار ضة إلى ميم الشركاء فى المال الشائع : ويدخل فم الشريلك المديى22 . 
وميعاد توجيه المعارضة على هذا النحو لم محدده القانون » فيصح أن يكون 
بمجرد عار الدائن بأن للمدين حصة فى مال شائع » ويبى حق الدائن فى المعارضة 
إلى أن تم قسمة هذا المال6©0. والمعارضة عمل من الأعال التحفظية . فيكق 


١ )1١(‏ تعبير معارغة كافية أن يحصل من مدينه أو من أى شر يك آخر على وعد بألا يحرى 
تسمة المال الشائم بدون تدخا الدائن » بشرط أن يعلن الدائن هذا اله عد إلى حميم الشركاء ( بودر 
وفالى المواء يث * فق 5 8814 ص 051 ) . ولايكى»؛ فى اعتبار المعارضة ء مجرد عل الشركاء 
بدائن شريكهم ( اسبن ١؟‏ مارس سنة ١,875‏ جازيت دى باليه سئة ( 41١‏ -5م) .+ - 
٠+‏ ) . ولكن إذا تعهد المدينون الشركاء ادائهم . فى عمّا المديو نية » بأن يدعره التدخل فى قسمة 
المال الشائم » قام هذا التمهد مقاء المعارمة بالنبة إلى هؤلاء الشر كاء ( الحزامٌ 88 يناير سنة ١89‏ 
سعريه 8ه #8 سد مم5 ) . 

(؟ ) وإذا وجوت الممارضة إلى بعضن الث ركاء دون بعضص . لم يكن ذا أثْر بالنسبة إلى 
الشر كاء الاين وحهت إلمم النارقة . لآت الابمة لا عير ا ( هيك د فقرة ٠.٠‏ - بودرى وقال 
فى المداريث * فقرة 815 ). 

ع ]وا تعر ادي د سس عرس ون ل السام 3 ٠‏ 
بتكوين الخمص إذا لم بحر الاقتراع 2 بصدور حك القسمة إذا نم تكن المحمكة الابتدائية 
وو ا ووو اويا وبا 55٠‏ ). 


و 


١4 


أن تتوافر ا الد'ثن أهلية القيام هذه الأعمال2207 . 

ومى وصلت المعارضة إلى جميع الشركاء . تعين عليهم الماع جين 
إلى اقتام المال الشائع ٠‏ أن يدخاوا الدائن المعارض فى حميع إجراءات التسمة : 
سواء كانت القسمة : قشيما نيه أو اتفاقية . وسواء كانت قسمة عشة أن اقفسية 
تصفية . ها سيق القول / 

وهناك ذائفة م٠‏ ن الدائنئن . هم الدائنون المقبدة حمّوتهم : يحب على 
إلء شركاء إدنداهم فى لخرادانت القسمة دون حاجة إلى أن يوجه هلاء الدائنون 
معارضه إلى !0ش كاء . فالدائ ارين وها ره و هنا ابا ليان انشا نع : 
والدائن الى له حق اختصاص أو حى اءشياز على الملل الشائع ٠‏ إذا قمد 
هوالاء حدّوقهم قبل رفع دعوى التسمة فى حالة التمة اانضائة : أو قبل 
ارات ور نسحم الاتشاقية . يكونون ذا اادبد معر وفن 

من الشركاء . فليسوا إذن ثى حاجة إلى أن يوجهوا إلى الشركاء معارضة . 
ويتعن على الشركاء . دون معارضة . أن يدخلرا هلاء الدائنن فى إجراءات 
المسمة . قضائ له كاك أو اتماقة . ويستوى مع هو“لاء الدائنمن المقبدة م 

لبس انا ع لال ا من امال الشائع . وسجل عقد البيع 

فهذا أيضاً يصبح دائنا بالضان .وءن ثم بحب على الشر كاء إدخاله فى إجراءات 
لفسا مل ان قد حمل عقده . وليس فى حاجة إلى توجيه عارضة إلى 

جميع الشركاء . 

وسواء صدرت معارضة من الدائن على الوجه الذى بسطناه أو لم تصدر . 
وسواء كان للدائن حق مقيد أو م يكن . فإنه, عجره أن باط القر كاء قعمة 
المال الشائع يرز للدائن . إذا علم ذلك ٠‏ أن يتدخل من تلقاء نفسه دون 
دعوة من ااشركاء فى إجراءات هذه ال#ّسمة . فإذا كانت القسمة اتفاقية : جاز 
للدائن أن ينقدم إلى الشركاء متدخلا فى القسمة . طالبا مثلا أن يراقب أعمال 
الحبير الذى قد يكون الشركاء عينوه لإجراء القسمة : أو أن يتابع مراحل 
المفاوضات فيا بين الشركاء إلى أن يرموا عقد القسمة ٠.‏ أو أن يتثبت فما إذا 
انق انشركاء على بيع المال الشائع بالمزاد من أنه حصل إعلان كاف ٠‏ عن البيع 





(1) بردرى وثال ى المواريث “” فقرة 8568م . 
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ومن أن إجراءات الببع سليمة . وما إلى ذلك . أما إذاكانت القسمة قضائية . 
فإن سبيل الدائن إلى التدخل فى إجراءاا ٠ن‏ تنقاء نفسه هو السدلى المقرر ف 
تقنين المرافعات . وقد نصت الادة ١617“‏ من هذا التقنن نين على أنه ٠‏ مجوز لكل 

ذى ماع أن يتدخل فق الدعرى منضما لأحد الحصوم . أو طالنا ا حكم 
لنفسه بطل مرئط بالدعوى » . فلا توجد إجراءات خاصة لتدخل الدائن 
فى دعوى القسمة. بل هى الإجراءات المقررة بوجه عام فى تقنين المرافعات . 

يعن لوزن دقل لزان ل بعر للدي ديق تان اران ول يرد 
|الجخلسة ؛ أو بطلب يقدم شفاها فى الحلة فى حضورم ويثبت فى محضرها : 
ولا يقبل التدبخل بعد إقفال باب المرافعة ( م 154 مرافعات ) . وإذا تدخل 
الدائن ى دعوى القسمة » فله أن يراقب 24 الاجر اءات أ .جر ز عن أن 
يتواطأ الشركاء على الإضرار بمصلحته . أو أن يلحق الشريك المدين الغعن 
بنفسه عمدا أو تقصيرأ » وله أن يعترض فى حالة تقرير اللكة بيع امال الشائع 
على أن يكون الببع مقصورا على الشركاء وحدهم خشرة هن تواطوهم على 
إرساء المراد على أحدهم بثمن نجس »2 وأن يطلب فتح باب المزابدة لأجانب 
من ااشركاء حنى يصلوا بالمن إلى أعلى مقدار ممكن(23 , 

5 - الرّر الرى بيترتب على ممارط: الرائن أو على لرضر : 
ير تب على معارضة الدائن أو على ندخله على النحو الذى بسطناه أن يصيمم 
الدائن طر فا فى جميع إجر اءات القسمة منذ معار ضته أو مللى تدخاه : فلا تحوز 
مباشرد هذه الإجراءات إلا ق مواجهته . ومن ثم لا تجوز مباشرة إجراءات 
بيع المال الشائع فى المزاد : ولا تعيين خبير اتكوين الخصص » ولا الفصل 

فى المنازعات المتعلقة بلج راث الفسمة + :وله بير اء القرعة » ولا تجنيب أنصية 
الشركاء الممرزة ٠‏ ولا التصديق على حكم القسمة . فى غير مواجهة الدائن29) . 

ولكن لا يجوز للدائن طلب بيع المال فى المزاد بدلا من قسمته عينا » إذا 
كانت القسمة العينية ممكنة دون ضرر كبر يلحق قبمة المال الشائع . كذلك 


امم 





. 11١ هن‎ #١ محمد على عرفه ققَرة‎ 1١0 


م /ا؟ صل ١١١‏ . 
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لاون انان يكلب أن لكون لت قسالية . إدا الشركاء 
راضن محعلها ةمة اتفاقة . ولا تجوز اند ”ثم أذ منعه مدينه من 0 ل ى 
نه | ترتيب حقوق عرية +للرا : رم رضن لسن فد انه 
ين حصة الشريك المدين غير قابلة :رم فبا . مع احتفاظ الدائن 

ف م األولصية . 

ويتحمل الدائن وحده نفثات معارضته ونند'ات تدخله . 

8 7 - موقف الدائنين بعد إتمام القسمة 

لا”ة -- وروص تعر : بعد إعام القسمة >مكن تصور فروض ثلالة : 

( الفرض الأول ) أن يكون الدائن قد تدخل فعلا فى إجراءات القسمة . 
سواء عةب معارضة وجهها إلى الشركاء المتقاممين وأدخاه هر'لاء الشركاء فى 
هذه الإتعراءاك د أو لأنه نوكل من ثلقاء نيه دون وغوة من الخير كاك ., 

( الثمرض الكانى ) أن يكون الدائن لم يدع للتدخل فى إجراءات القسمة . 
بالرغم من المعاررضة اإبى وجهها إلى الشركاء حميعا . أو بالر غم من أن له حا 
مقيدا . 

( النغرض الثالث ) أن يكون الدائن لم يتدخل فى إجراءات القسمة لأنه م 
يعار ض ؛ أو عارض ( أو كان له حق مقيد ) ودعى ! لحل مر ودين 

4ه - الفر صيءه ول - سرهفل الداى فعمر فى إعراوات الفسى . 
مادام الدائن قد تدل فعلا فى إجراءات القسمة . بناء على معار ضته أو بناء 

لى تدادخله ٠ن‏ تلقاء نفسه : فقد أعطى الغر صة الكافية للراقية إجراءات 
اقم ٠‏ ونم دكار ' الشركاء على الإضضرار بمصلحته . فإذا نكمت القمة . 
فليس هذا الدائن أن يءترض علما . ولا يحوز له بوجه .خاص أن يطعن فيا 
بالدعوى الإو لصية . فقد حل تدخله فى القامة محل هذه الدعوى22 . 

"ة - الغرصي الى - عرصم ارال الرائى فى امرارو الى 


باكر مي نات أو بالركم من أن ل مقا مقيرا + أما إذا وجه 
الى ار ثن معار ضته إلى جميم الشركاء أو كان له عو د م من ذلك لم 


ع الاو ا سس م و 1 


- 


. 98906 ققرة 558 - بردرى وقال و المرارنث * نقرة‎ ١7 دمراومب‎ )١( 


15 


بدع إلى التدخل ى إجراءات القسمة » وم ,تدخل هر من ثلثاء ننسه : فإِن 
الشركاء اس ياي القانون فى عدم دعوة الد'ثن إلى التدخل فى 
| ف راءاتالقسمة بعد أن وجه إلهم يها معار فم" فى أن تم النسمة دون تدخله ء 
أو بعد أن قود حقه قبل رفع دعوى القسمة أو قبل إبرام عقد الفسمة 

ودزاء ذلك هو ما تقول الفمرة الأولى من المادة 8417 على ٠‏ فها رأينا 3 
ن أن تكون ١‏ القسمة غير نافذة فى حقهم ٠‏ أى فى حى الدائنمن الذين 
عارضوا أو الذين للم حقوق .3.دة . فالقسمة إذن تكون غير نائذة فى سق 
هرلاء الدائامن . وذلك دون حاجة إلى أن يثبتوا تواطو* الشركاء : إلى ودون 
حاجة إلى أن يثبتوا غش الشر يك المدين . فجرد عدم دعو مم إلى التدخل بعد 
اتهار ضور .أو بهن أن قدوا حترتهم كات لجعل القسمة عير نافذة 
فى حقّهم : ماداءرا لم يتدخلوا فعلا فى القسمة . ولكن يحب مم ذلك على الدائن 
أن يثبت أن القسمة قد عادت عليه بالضرر . ويك لإثيات الضرر أن ب؛بت 
دائن ئلا أن القسة م تفع فى نصيب الشريلك المدين إلا أموالا منقولة أو 
نقودا يسهل ريا أو عهات.هذا الشريلتث دائنا فى القسمة ععدل اشريلك 
معسسر © | و جعلت نصيب هذا الشريلك أقل ٠ن‏ قرمة هته الحققّة , أو ل 
ترقع فى نصيب هذا الشريك المال الذى ارنهنه الدائن إلى أوقعت هذا المال 
فى نصيب شريلك آآخر . أما إذا ببع المال الشائع فى المراد واقتسم تنه . فايس 
منالة شرن لح الدائن إذا لم يثبت يغبت أن المال الشائع قد بم بان ن أذآلى كثمراً من 

قيمته الحقاقة 

ومتى أثبت الدائن ١اضرر‏ الذى ته ٠ن‏ القسمة » وأصبعدت القسمة غير 
نافذة فق حته » عاد المال إلى الشروع بالنسة إلى هذا الدائن . وءن ثم يجوز 
طلب قسمة المال من جدود لتكون القسدة نافدة فى حى الدائن . ويجوز 
أن يطلب القسمة أى شريك حتى الشريك المدرن . كا يجوز أن يطامما الدائن 
باسم هذا المدين . 

ويجحوز للدائن أن يقتصر ء بدلا من إعادة طلب القسمة . على ٠طالة‏ 
الشركاء جميعا متضامنن بتعويض الضرر الذى لقه من القسمة ٠‏ «لى أسامى 
السلا الذى ارتكبه الشركاء ى عدم دعوة هذا الدائن إلى التدخل . كا 
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يحوز للشركاء أن ينوا الدائن حقه . فلاتصبح له مصلحة فى الطعن فى النسمة 
ويرجع اشركاء الذين دفعوا الدين على شريكهم المدبن . 
لت ره ٠‏ كأن يطعن فا بالغغن 
أو بالغلط أو بالإكراه أو بالتدليس أو بغير ذلك من وجوه الطعن . جا 
للدائن أن ستحدل حق مندينه قلعن ف القنسمة 0 
:اه - الفرض الثالتُ -- عرصم ترفل الرائ فى القَسي ور 


يعارض أو ارم من دعرت إلى الترمل : بى اأفرض لأر./ وهو 
أن يكون الدائن لم يتدخل ق القسءة . إما لأنه لم يعارض أو ها رس :و اركات 
له حق مقيد ) ودعى إلى اأتدخل فلم بتدخل بالرغى من دعوته إبى ذلك . وهذا 
الفرض هو الذى نصت عله الفقرة الثانية من المادة ؟84 ملنى ». فا رأينا » 
إذ تقول : « أما إذا تمت القسمة ٠‏ فليس للدات بن الذين ل يتدخلوا ف فا أن 
يطعنوا علها إلا ى حالة الغش ٠‏ 

وى هذا الفرض يكون الدائن إما غير مةصر إذا هو لم يعلم بالقسمة فلم 
يعارض ٠‏ أو يكون مقصراً إذا هو دعى إلى التدخل لمعار ضته أو لآأن حقه 
مقيك ومع ذلك لم يتدخل . وك حم هذه الحو ال 5 مقصراً كان الدائن أ 
غر مقصر . إذا نمت اأقسمة فون أن بتدخل فى إججر اعاها . فإن الش كاء 
لا ذنب لم فى ذاك . فالدائن لم يعارض ولم يكن حقه 0 ٠‏ واذلك لا ذنب 
للشركاء إذا لم بدعوه الت.ئخل . أو دعاه الشركاء إلى التدخل لأنه عارض أو 
كان حقه مقيداً : فلا ذنب لم أيضا إذا كان هو لم يتدخل . ومن أجل ذلك 
تكون القسمة نافذة ىق ٠حق‏ الدائن . إلا إذا طعن هذا فبا بالدعوى ا!واصرة . 
فأئبت غش المدين وتواط' سائر الشركاء معه : وفقا القواعد المقررة ى هذه 
الدعورى9'؟ . 

وإذاكانت الفسمة قضائة . وصدر حكم بالقسمة . جاز للدائن أن يطعن 
فى هذا المكم بطريق اعتراض الحخارج عن اللخصومة على الحكم "صادر فيا . 
ا مرى وقال ف المواريث ” فثرة 5154 و شَرة "68١‏ . 

(؟) استعناف علط 4 عابر منة 1915م 5 من 90٠‏ -8؟ ياير سنة 01114٠.‏ م؟ه 
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تنص المادة ١/ 46٠‏ مرافعات ى هذا الصدد على أنه ه يجوز لمن يعتير الحكم 
الصادر فى ادعوىحجة عليه , ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيا . أن يعترض 
على هذا ال كر يشرط إزات عض ين كان ننه أو تواطراه أو إهاله الحم » 
والمطلوب من الدائن فى الفرض الذى نحن بصدده أن يثبت تواطو الشريك 
المدين مع سائر الشركاء كا سبق القول ٠‏ أما ى اعتراض الحارج عن الخصومة 
ل أو إهماله الجسم . 

ويختلف القانون الفر نسبى عن القانون المصرى فى هذه المألة . فى القانون 
الفرنسى لا يجوز فى الفرض الذئ نحن بصدده أن يطعن الدائن فى القسمة حبى 
بالدعوى البولصية . سواء كان الدائن مقصراً أو غير متقصر . مادام ااشركاء 
أنفسهم لم يقصروا . وقد أمى على القانرن الفرنسى هذا الحكى حرصه على 
استقرار القسمة بعد تمامها . فلا تعود عرضة للطعن فبا دون أن يكون هناك 
ميرر لذلك من تقصير الشركاء . وقد أعطى القانون الرقبى الدائن الفرصة 
فى دنع الغش فى صورة وقائة : بأن جعل له الحق فى التدخل فى القسمة 
قبل نمامها . وذلك بدلا من إعطائه الحق ى الطعن فما بعد عمامها بالدعوى 
البولصية . ادام الدائن لم يتدخل » ولوكان ذلك غن غير تقصر منه مادام 
الشركاء أنفسهم لم يقصروا . فليس له بعد ذلكِ أن يطعن فى اإقسمة ولو 
بالدعوى البولصية . ولكن يحوز . حبى فى القانون الفرنسى » الطعن بى 
القسمة بالصورية : وكذاك الطعن فيا بالغش : إذا حمجل الشركاء بالمسمة 
تعج رلا غر مألوف.: .وتعمانا إتخناء ذلك عن الدائن إضرارا بمصالحه . 
وى جميع الأحوال الى نحق فما للدائن الطعن فى القسمة : مجوز له . الا من 
الطعن فها » أن يرجع بالتعريض على الشركاء متضامنن لما ارتكدوه من خطأ(9©. 


- اأظر فى القانون النرنى فى هذه المالة بودرى وقال ى 'اواريث " فم : با وم‎ )١( 
.”١؟*4 حخفمرة‎ 
١ وانظر ى ممة الأعيان الى اتموى فبا الرقف إماعيل غات فقر: ه١٠ - فةرة م.م‎ 


وانظر ى قمة لوقف مممد كاما مرمى ؟ فمّرة ١8٠‏ . 


المىىع اناق 
اكارالى ثرت على المسمة 


لالأة - أن شرم انرار : أهم أثر بيترتب عل القسمة هو إفراز حصة 
لشريك ف الال الشائع ؛ وما يصاحب ذلك من أثر كاشف . 

والأثر الثانى هو ضمان المنقاسمين بعضهم لبعنى ما قد بقع لأى مهم من 
تعرض أو استحقاق فى نصيبه المفرز لسبب سايق على النسمة . 

وهذان الأثران فم انان فول عينا هنا ؛ تاركين أثارا أخرى ثاوية 2 
كالتزام المتقاسم بدفع المعدل والتزام الراسى عليه مزاد المال الشائعم بدفع 
امن الذى رسا به المزاد » إلى حكم القواعد العامة . فهذه القواعد هى الى 
تسرى ى هذا الصدد . 

ويترتب على القسمة أيضاً حق امتياز المتقاسم . فللشركاء الذين اقتسموا 
منقولا حى امتياز عل بن »للاخ وو يتوق ايبرع هن الاترى يدبن 
للقسمة » وى استيفاء ما نقرر لم فها من معدل (م 1145 مدلى ) . وكدلك 
للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه » تأمينا لما تخوله القسمة من حق 
فى رجوع كل منهم على الآخرين » بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة 
اام . ولكن حق امتياز المتقاسم على المتقول وعلى العقار يدخل 
ق موضوع النا لتأممئات العينية ؛» وسنتناوله بالبحثق الحزء العاشر من الوسط 
مع سائر التأمينات . 


المقلس ارول 
الافراز - الأثر الكاشف(*) 


0/5 -- نمس فالرى : تنص المادة 8417 هلملى على ما رأ : 





( مراحم معو© نك 4موسوقع فى الأث الكاننالتسسةلالقانو ن انندم والقانرنالالى 
سنه 3 ه1١‏ - أواع؟9؟ ف تهاورات7! تضاء قدا ا بالا الك 5ك أقيمة ( تتاب أحيد المثلوتى ) سس 


اث 
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« يعتير المتقام مالكا الحصة البى آات إليه منذ أن تملك فى الشروع 
وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الخصص )0037.2 

ويقابل النص فى التقنين المدمق الرطبى الساءق المادة لاه؛ : وق التقندن 
الماش الختلط المادة ممه90) , 





س للتقنين المدنى الفرنسى١‏ ص 4# 4 وما بعدها) - 81108 ف المحلة الفصلية للقانون المدنى منةم ٠‏ و١‏ 
ص 4١07‏ وما بعدهأ - زإناع44وع88ة»2#© ف النظرية العامة للأثر الكائفى ف القاتون المالى 'فرنسى 
بأاريس سنه لم.ه١‏ - 016084 ى تقسيم الحدرق فق الجلة الانتعادية صثلهة م؟هة١‏ - ؤم:وزخةة 
نصير الحقوق المعرتبة عل الأموال اغائمة فى الملة الانتقا ية منة م55١‏ - منومطع!! فى 
المحلة الفصلية للةانون المدنى سنة م١١‏ - اء:ديع و تصفية المشاركة بين الزوجمن والتركة 
وقمها درو س نق-م الدكةوراء بأريس صنة ١91484‏ دمة --148٠‏ ححسن كبر : فى تصر ف الشر يك 
فى اغدز قوز من الذىء ااشائم فصلة من له كلية الحة. ق اامدوين اادااث , الرايع لعام منة 1١155‏ - 
مته 197 - منصور مصطى منصور ق تحليل أثر قسمة الأموال الشائعة وحاية كل شرياك ٠ن‏ 
نصر فات غيره ى محلة العلوم القانو نية والاقتصادية سنة ١1514‏ من “7# -- صن 9١#‏ . 

رسائل : 184600408 رمالة من جرينويل منة ١4٠.7‏ - 8ط1#84ه رمالة ءن ثانمى 
منة 505 -8080145 رصالة من باريس صنة ١5٠١#‏ - 84ع4.] رمالة من ليل سنة م8.و١و‏ 
ا ©آ رمالة من باريس سنة ١94٠05‏ -4ع8084 رمالة من تولوز سنة 96651- نوم86 
رسالة من باريس سنة ٠7‏ - 8«ه©9وز5 رمالة عن باريس سنة ١9٠١‏ - #4ءولازوم ى 
الأثر الكاشف القسمة فى قانون الضرائب رمالة من باريس منة ١91+‏ - 041184 دراءة فى 
افر اض الرجعية فى القانون الفرنمى رمالة من براتييه - 516886 ب سالة من باريس صنة +8 وو 
00661 ف الطبيعة الافتر اضية قهادة 48 من التقنين المدنى للف رامى رمالة .ن ليون سنة 88# وو - 
:مط دداسة ضرائبية لقسمة .رسالة من باريس ضنة.1530 - 126680 فى تةسيم حقوق 
التركة وديرنما بين الور ثة رمالة هن بأريس صنة 1١98٠‏ -عج1[أة ةط فى الأثر الكاشف 
للاتفاقات والعمقود رمالة من ررن منة "5 -114546 فى ثمّل الحقوق ف التركة رسالة من 
وأريس سنة ١554‏ - 36:وه3840 رماله من نانى سنة ١979‏ - همهو جهلا رصالة من ليل سنة 
641-75ره8 فى فكرة الصاح رمالة من تواوز صتة /ا4ة١‏ - 84616 ف النظرية أأعامة 
فتصرف ألكائف ربالة من تولوز منة ١549‏ - 62:م#© رمالة من رن منة م#ووو . 

)١(‏ تاريخ النص : . رد هذا النص ى“لمادة +7١١‏ من المشروع اتمهردى عل و جه مطابق 
لا استقر عليه فى التة:من المدنى الحديد . ووافةت عليه طنة الأراجمة تحت َم 4 و المشروع 
الهافى . ووافق عليه لمس النواب تحت رقم 27 فجلس الشدوخ نحت دم *ه ( مجصرع" 
الأعمال التحضيرية ٠١‏ ص م5١‏ اص ١*4‏ ). ْ 

0( التقنين 'أدلى الوطى الابق م 0ه ع : وكل حصة وتعت مو حب أشداة لى نصيب 
أحد الشركاء تعتبر أنها كانت دامما ملكا له قبل القسمة وبعدها ٠‏ ويمثير أنه م .“لك غير ها من 


/ا4 


ويقابل و الننيئات المدئية العربية الأخرى : فى التقدن المدنى السورى 
م 17" 5 وف تمان امهل اللبى م /اه 5 وف التمنن المسن اأعراق 
م و/١٠‏ - وق قانون الموجبات والعق د الذنال م 0845© . 

ويتبين من هذا النص أن التسمة » عندما انرز أصإب كل كيرياث » 
يكون ها أثر رجعى . ذلك أن الشر يك .عتمر مالكا وده هذا التصيب المفرز 
من وقت أن تملك نى الشروع . فإذا كان قد ماك فى الشبوع بالمعراث اعتير 
لا رس يه ب ا 
كان قد تملك فى الشروع بالشراء اتير ماأكا للنضا!ب اقرز ون وثت انشرا 
لامن وقت مام التسمة » وإذاكان قد تملك فى الشروع باعداره شريكا مال 
اذم كة بعد <لها اعتر م لكا لالعبب المهرز من وفت حل الشركة لا مز 
وقت تمام القسمة . وهكنا2). وفى متابل ذلك لا زعتر الشريلك أنه قد تملاث 





سه ( وهذا النص يوافق نص التمَنين المدفى الحديد) . 
التةنين المدنى ال#تلط م ههه : قسمة المال عونا تمتر مر له دم كل من الشر كاء خخصته اندالعة 
قبل الةسمة من وقمت ى اصيبه » ويترتب علها ما يعر تب عل الب 
( وهذا النص يبحمل القسمة أثرا ناقلا لا أثر أ كاشفا » على خلاف اتمنين المدنى 1, على السابق 
والتتنين المانى الحديد ) . وعم ذلك فقد جرى ى القضاء الختلط على أن يحمل للقمة أثراً كاثفا : 
امكناف علط ؛ أ ب يل سة وممام | ص 1-47[ ترقس سه 1918 م١5‏ صن -1١5‏ 
؟ عايو سنة +148 م 96 ص 00" - 6 عابو سة 04718 م يب صل 454 - ١١‏ فبراير 
صنة 1917م 8؟ ص م75 -- 5 مارس سة 1978م 1١‏ صل +589 -- 4 ديسمد نه 5150| 
م عه ص .)4١‏ 
١ (‏ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
ااتمنين المدنى الورى م 7607 ( مطابق ) . 
اتقنين المدنى اقيبى م 2407 ( مطاءى ) . 
التمنين المدلى المراق م ه7١٠‏ : تراجح جهة الإفراز على جهة المبادلة ى القمة »© فيعتر 
كل متةاسم أنه كان داما مالكا لحمة المفرزة أأى آلت إليه » وأنه لم بملك قط شينا من باو 
الحصص ٠.‏ (وغهذا النص يوافق نص التقنين المدنى الحديد ) . 
قانون الموجبات والمقرد البنال م 1؛4 : يعد كل متقاسم كانه ناك ق الأصل للاقيا ا 
خمر جت فى نصيبه أو الى اشير اها بالمزاد عند بيم المال المدشثر ل ء» وكأنه نه لم يكذ نما لكك 5 
( وهذا النص ب افق نص التقنين المدنى المديه) . . 
(؟) ويستوى فى ذلك أن يك ن الشريك 3 دخل منذ بده اديرخ ء أو دعل بعد ذاى باد 
نزك له شريك فى الشيوع عر حصت الشالعة ( بود ى وفال فى المراريث 6 نقرة 5685 ) . 


7 


ىّ أى وقت أى مال آخر مفرز وقع فى نصيب أئ شريك آخر : فلا يعر 
أنه قد تملاك ولو جصة شائعة فى هذا النصيب المفرز الذى تملكه الشريك 
الآخر . وهذه هىالنظرة التقليدية لأثر القسمة ومنها يقبين أن ليس للقسمة أثر 
كاشانف (أأاةمةاء06 اعم أاع) فحسب )2 أى أنها لا تقتصر على أن تكشف 
عما يملكه الشريك مفرزاً فى المال الشائع » بل لها أيضاً أثر رجعى إع])ع) 
(اناعومءا»6: أى أنا تر جع بملكية الشريك لنصييبه المفرز إلى الوقت اللى 


بدأ فيه الشيوع » ولا تقف عند الوقت الذى تمت فيه القسمة(© . 


لاه - ارم احنيقى للش أثر مزروم لأسف وناقل : والراقع 
من الأمر أن للقسمة » بطررعها » أثراً مزدوجا » كاشما وناقلا . ولو اقنصرنا 
على صورة مبسطة مال شائع » وقلنا إن أرضا عملكها اثنان فى الشيوع لكل 
منهما النصف » فهذه الأرض قبل القسمة كانت ملكا للشريكين تتزاحم علها 
ملكية كل مهما . فإذا اقتطعنا أى جزء مفرز مها » كان هذا الحزء هو أيضاً 
ملكا للشريكين تتزاح عليه ملكية كل منهما . فإذا نحن قسمنا الأرض بينهما » 
وأفرزنا نصيب كل «هما فها » فإن هذا النصيب يصبح مملوكا لأحد الشريكين 
وحده دون الشريك الآخر . فهل يكون للإفراز عن طريق القسمة أثركاشف 
أو أثر ناقل ؟ إن الشريك عندما أفرز نصيبه فى الأرض » صار هذا اانصيب 
المفرز ملكه وحده كا قدمنا . وكان هذا النصيب قبل القسمة » وفى أثناء 
للشيوع » ملعا للشريكين لكل منبما النصف . فالإفراز إذن ثبت للشريك قى 
هذا النصيب المفرز ملكيته الثابتة قبل القسمة ى النصف ء ونقل 
إليه ملكية شريكه الثابتة قبل القسمة فى النصف الآخر ء فخلصت له بذلك 
الملكية الكاملة فى جميع النصيب,المفرز . ومن ثم يكون للقسمة أثر كاشف 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع 1 أهيدى ف هذا الصدد : ١‏ القمة » سواء 
كانت عتدا أو قسمة قفائية » وسواء كانت القسمة القامائية فمة عينية أو قسمة تصذية » يترتب 
علبا أ ان : )١(‏ ي> ىطا أثر رجعى » فيعتبر المتقا.م مالكا الحمة أل آالت إليه بط أ 
تملك فى الشيوع وأنه ل ملك غيرها و بقية الحصمس ( قارن م هوه من انين المدنى التلط ورهى 
منضن.عل أن انم منشئة كالبيع ) . ومن أجل هذا يقال عادة إن القسمة مشررة أو “داغذة لآحق . 
وييرتب عل هذا الأثر الرجعى نتائم كثيرة معرو ذةا. أهمها أن تصرفات ؟“شريك فى جزء مفرز 
ووقف أثرها حى تعرف ذتيجة القسمة . ( تمموعة الأعمال التحضيرية 1 ص ١18‏ ) . 
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بطبيعها ٠‏ أثر ٠زدوج‏ : كاش ونائل29 , 

ولما كان هنان الأثران يتعارفان : م يق إلا أن نغلب أثرأ <لى آخر فى 
المواضع الى يحسن فها . من الاحة العملرة . تغارب هذا الأثر . ذتارة نغلب 
الآئر الكاشف حرث >سن تغليبه . وتارة تغلب الأثر الناقل إذا دعت 
المتتضيات العملة إلى ذلك . 

ولما كانت المقتضرات العمارة الى تستدعى تغلب الآثر الكاشف أم من 
تلك الى تمدع تعب الأثر الناقل . فقد سار التقنين الدنى على المج 
المقليدى وعم أثر القسمة » فجعله بى حرم الأحوال أثرا كاذفا . 





: ىالفةه الإسلاء.. » فقد قال الكاسانى فى ا'بدائم‎ ١ وهذا التحليل الذ نقه ل به نيحد لهنظير‎ ) ١ 
وأما بيان معى القسمة ... فهى ... عبارة عن إذ از بعضن الأنصباء عن ,عضن ومبادلة بمض‎ ٠ 
ببعض ... فإذا قمت ( العين ) بيْهما تصفين .. فاا,د أن يحتمه فى نصيب كل واحد مهما أجزاء‎ 
بعضها مماوكة له وبعضها علوكة لصاحبه على ااشيوع . فلو لم تقم *مسمة مادلة فى بعض أجزاء‎ 
بل يلون بمضه هلك صاحه . فكانت اقامة‎ ٠: المآسوم » لم يكن المقسوم كله ملكا. للمةسوم عليه‎ 
مهما بالثر اضى أو بطلها ءن القاضى رضا من كل و احد مهما بزوال ملكه غن نصف نصييه يمه ضن‎ 
وهو نصن نصيب صاحبه » وهو تفير المبادلة . فكانت القسمة قى حقّ الأج ا.ء المملركة لهإفراز!‎ 
وتمييزا أو تعيينا لها ى الملك . وى ححق الأجزاء المملوكة لصاحبه معاوضة وهى مبادلة بعيض‎ 
الأجزاء المجمتعة فى نصيبه ببعض الأجزاء المجتمعة فى نصيب صاحبه ... والقامة ليدت معاومة‎ 
. ) ١7 مطلقة 2 بل هى إفراز من وجه ومعاوضة من وجه .. ه ( اللدائم /ا ص‎ 

و نجد له نظيرا أيضاً فى الذقه المرنمى الحديث ظ دي ولأ ى ورور : ه والراقم من الآء 
أن القسمة ليست محض كائفة كا هو ثشأن احكم القضائى » وليست محض ناقلة ك1 هو شأن البيم 
والمقايضة . فهى ليست محص كاشفة » لأا حول حقا ثائما فى مجموع المال المملوك فى الشيوع 
إلى حق مقصور عل صاحبه قى جزء محدد تحديداً ماديا من هذا المال . وهى ليست محض ناتلة » 
لأن كل شريك كان له قبل ااقسمة حق ذثائم ى كل ذرة من ذرات الحزء المفرز النى 1 ل إليه . 
ومن ثم يبدو غير حيس أن يهال إن القسمة محص ناقنة أو يقال إها عضن كاشفة . (العبارة الأخيرة 
تفصر عن الحتيقة » فى حين أن المبارة الأولى تاو اْقيتبة و ( أوبرى ورو ٠١‏ فقرة 7+ 
هامش١‏ ) . 

ويقرل كو لان وكابيتان ودى لامورانديير : ٠ه‏ يبدو أن القسمة ... ها طبيعة مزدوجة : فهى 
فى وفت واحد كائفة ونائلة » ( كولان وكايتان ودىلامورانديير الابمة اماشرة م فد 3م48١١‏ 
ص هده ) : فهى كاشفة فيما يتعلق بما كان المتقامى من حق شالع فى الحزه الذى استقلى به فى 
أت مة ؛ وناقلة فيما يتعلق يحقوق الشركاء الى كانت أطي هذا اطرة دبواندار اها سان 
وليبال ه مكرر ف ة ١١لا‏ ص 87+ 
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/اه تأيير انام لفكرةَ الوم ال دوع : وااتاريخ نفسه يويد 
فكرة الآثر المردوج . 

فمّد كان للنسمة فى القانون الرومانى أثر ناقل » أى أن هذا القانرن كان 
يغلب فكرة الأثر الناقل على فكرة الآثر الكاشف . والتصوير الفى النى 
انوى به إلى هذه النتيجة هو أنه اعتير الشر يك » ق اختصاصه عند القسمة 
دنصب مهفرز ٠.‏ يكون قد بادل شركاءه على حصصهم الشائعة فى هذا النصيب 
المفرز بخصته ااشائعة ى كل نصيب مفرز طلاء الشركاء . ولا كانت البادلة 
ذافلة للملكية : فالقسمة اإنى أجرت هذه المبادلة تكون هى أيضاً ناقلة للملكية . 
ولكن هذا التحليل أغفل أمر الحصة الشائعة البى كانت للشريك قبل القسمة 
فى نصيبه المفرز . فهذه الحصة قد اندجت فى نصيبه هذا وبقرت له بعد 
القسمة ‏ ومن بم تكون القسمة كاشفة عن حقه فى هذه الحصة لا ناقلة لها . 
او ا ا 
لآن أثر القسمة لا يتمحض أثراً ناقلا » كا لا يتمحض أثراً كاشفا . فإذا جعل 
القانون الرومانى للقسمة أثراً ناقلا . فإنما يكون هذا تغليبا للأثر. الناقل على الأثر 
الكاشف » إذلم تدع الحاجة العملية فى عهد القانون الرومانى إلى تغليب الأثر 
الكاشف . وقد رتب الرومان على أن للقسمة أ ثرا ناقلا أن جعلوا كل متقامم 
خلفا خاصا لامتقاسمين الآخرين فيا اختص به المتقاسم من نصيب مفرز © 
فينتقل هذا النصيب المفرز إلى المتقاسم محملا بالحقوق العينية الى رتها المتتقاسمرن 
فى أثناء الشيوع عليه ؛>كحق رهن أو حرق التفاع . كذلك اعدرت الفسمة » 
يوصفها عمّدا ناقلا للملكية » سببا محا فى ااتقادم القصير . 

وبقيت القسمة ذات أثر ناقل فى القانرن الفرنسى القدم إلى أواخر القرن 
الرابع عشر على الأفل » ثم ظهرت فكرة الآثر الكاشف تحت ضغط الحاجات 
العملية : فهذه الحاجات هى الى غلبت » على نقيض ماكان الأمر فى القانرن 
الرومانى » الآثر الكاشف على الآثر الناقل . 

ظهر ت الجماحة العملية إلى الأثر الكاشف قى مدان القانو ن المالى ٠‏ عنلئما 
أصبح التصرف فى أموال الإقطاع (ومع) جائر]: بموافقة اليد (:د»مهزمة) 
فى نظر نحصيل رسوم مالة (وعأمعن اع 5ل0! عل ,نأ ناعمج :54 ؤأأم0) ٠.‏ 
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جرإذ كانت القسمة ناقلة ما كان الأمر , القائرن اإر ومانى » فقد كان متتغى 
ذلك أن ورثئة اذابع عند قسمة أموال الإقطاع نما بيبه يدفعوتن رموء! ليد 
إذ المال قد انتمل إلهم بالقسمة . . ذلذ». .الاضافة الى || لرمرم الى مبق لم أن 
دفعرها عند انال أ موال اللركة !لمم ٠‏ “ورجم نافيا من كران دفم 
اروم ؛ غرشيت أل برك . واءشمر الرأى على أن تعى وي 
من الرسسوم لأنبا شبت بالمنايضة . وكانت الا يضة ١هناة‏ من الرموم . أ 
قسمة التصفية . فقد ذهب دعولان إلى إسفائها عن اأرسوم ل 
على أحد الشرى2١) ٠‏ وةلل ف #رير ذلك إن القسمة هى نقل ضرورى للملك 
16ة5و6 266 مادو ناإة) : لأن الوارث لا بحر على البقاء ؛ ل الشيوع : 
وقيل كذلك إن الرسوء قد دنعت عندءا تغر شخص اتابع بأشخاص الورثة 
ايالمه ماري 00 فى الأشخاص بل ببق الورئة 
. ومهما يكن من أمر . فإن الأثر الناقل للقسمة قد تقلص فى ميدان 
٠ 0‏ وحل محله الآثر الكاشف . 
وظهرت الحاجة العملية أيضاً إلى الأثر الكاشف ق محال القانون المدلى . 
إذ ظهر الرهن المعروف باسى ”«ناءومهط ونادهناطه* ٠»‏ وكان رهنا 
خفيا عاما ينشأ بعكم القانرن على أثر أى تصرف فى ورقة رسمية أو على أثرأى 
بالمديونية . فكان مقتضى أن للقسمة أثرأ ناقلا أن ينتقل النصيب المفرز 
إلى الشريك محملا بالحقوق الى ترتبت عليه فى أثناء الشروع :٠‏ ومبها هذا 
الرهن الحى العام الذى كان ذائع الانتشار . ففلى . للتخلص من فكرة الآثر 
الناقل للقسمة وتفادى هذا الرهن . إن القسمة ليست هن عمّود المضارية 
(عع عمتجمو 4 018168مع) : بل هى وسيلة لحصول الشريك على حقاقة فمة 
الحزء الشائع الذىكان له . ومنثم تقرر أن المتقاسم يحصل على الحزء المفرز 
عي لا 0 ؛ ومن الحجز الذىئ 
وقع على حصة غيره(") . وهكذا تغلب ى مجال القانون المدلىق » اا تغلب 





:9 )ما اذاءوسا ال اوس سبي ب نقد اريك الكبية ناته رامق شر سيعت اليه 
ردي 

) ؟ ) وذ ك بعد قضية مثسمورةس يت بتفسية ارا حرة الأر بمة (ه6عغ:! ©1أ]قناو ©ل ©ئأة!]ء'1)» 
مك فب دء ان بالآثر النافن: الشوية ون تفلن الرأى العكسى عت عشف الماح اميد . 
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فى هيدان القانون المالى » وتحت ضغط الحاجات العملية دائما » الآثر الكاشف 
للقسمة . بعد أن كان الأثر الناقل هو المتغلب. وما ليث أن استقر الأآثر الكاشف 
لافسمة فى القانون الفرنسى القدم ' 

ونقل بوتبيه القائرن الفرنسى القدم فى هذه المألة على الوجه الذى 
استقر عليه » وحاول تفسيره بطب.هة الشروع . و لكنه لحأ أخيرا إلى الافتراض 
القانرنى ء فقال إن كل وارث يعتمر أنه ورث وحده ومباشرة كل ما وقع فى 
نصيبه » وأنه لم يرث شيئا فها وقع فى نصيب غيره من الورثة . ومن هله 
العبارة نقلت المادة *88 مدلى فرئسى » واستقيت المادة 847 عدلى مصرى . 
ولا شك فى أن تعمم الآثر الكاشف للتسءة ى هذه النصوص إما جاء عن 
طريق الافراض والمجاز القانولى . 

هلاه - طبور فلن انور اللأسّف فى الف الحريثُ على سييل 

اففمً رز على سسيل الماز لير بين الرّر اللأشف وائوّر الرععى : 

م ظهر أخر فى الفقه الحديث انجاه يذهب إلى أن الآثر الكاشف للقسمة 
لا يوذ على سبيل المجاز كماكان الأمر فى القانون الفرنسى القدىم » وكا انتقل 
بعد ذلك إلى التقنين المدنى الفرنسى » بل يجب أنخذه على سبل الحقيمة00© . 
فالقسمة بطر.هها ا أثر كاشف » إذ هى لا تنشثى' حقا جديدا للمتقاسم ٠‏ بل 
إن الحق الذى كان له فى أثناء الشيوع هو الذئ آل إله بالقسمة . وكل 
ما أحا ته القسمة من أثر فى حق المتقاسم إنا كان فى تركيز هذا الحق فى مله 
المادى . فبعد أن كان الحق شائعا بحصة «عنوية فى كل الال الشائع » وكان 
هناك تباين بين نطاقه المادى ونطاقه المعنوى » أصبح النطاق المعنوى للحق » 
بالقسمة ٠‏ ٠طابمًا‏ لنطاقه المادى . فالأثر الكاشف القسمة لا يتضمن أى 





)1١(‏ انظ بلانيول وريبر ومورى وثيالترن ؛ فة ة وم* - أنسيكلوديد دالاو: ه 
لفظ 506659108 فقّرة 56لا١‏ - ققرة 55ا١‏ - موقعزع رسالة من باريس سلة ١679‏ 
صن 455 وما بعدها وص 40١‏ وما بمدها ‏ ع»!|ة0»©© رسالة من رن +1198 -- هذنن4] 
حرث جماعة هترى كاوتان سنة 1١9417‏ جزء ” من 1848 وما بعدها - +8026 رمالة من تو لوز 
1547 - 1م866 رمالة من تواوز منة ١444‏ فشر ؟د! وما بمدها ‏ »م06 رصالة من 
ون سة ه9١‏ فمَ 5 +8 وما بعدها , 
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افراض محالت احنة .وإعا هو بالذات الذنر. تأاتفشيه وظيفة القسمة ع :ي(١1)‏ 
)1١(‏ وقد ماب هذا الاسء :_بى من العقهاء فى مصر . ايد لى الأسناذ إسباعيل غاتم إنوات ايل 
الصحيم الحق ااشريك المشتاع هو أنه حت مكيا عد امادى الثرء الشام آثله . و إن كان محددا 
تحديدا معنويا بحصة ااشريك ف الشووع . رنب عن لك أن القاءة ٠‏ برمرازها الشريك جزما 
ماديا من ألثىء الذائم مختص به وحده لا تكبه حفا جديدا لم يكن له من قبل ١‏ تحن أثناء 
الشووع كان حق ملكية اله المادى الثى, الشائم “كله . وإما هى تمتصر عل التنيير فى هذا الحق على 
وجه معين ٠.‏ بإيحاد التطابق بين نطاقه المادى ونمااقه المعذوى . فبعد أن كان حق الشريك يرد على 
الثىء كله ولكنه. دد محديدا معنويا بالثلث مثلا » ركان بذلك مدتبكا تحمّوق الشركاء الآ خرين 
الى كانت ترد مشل حقه على الثىء الذائم كله » صرح هذا الحق ذاته متتفى القمة محددا تحديدآ 
ماديا بحزء معين من أنثىء مختس به الشر يك وحده . ويمادل المصة الى كانت له فق الثىء كله . 
القسمة إذن لا تنقل للمتقاسم سة! جديداً » وإنما هىمحددة للدق اانابت له منذ أن تملك فى اشيوع » 
فهى تقتصر عل التغيير فى بعض عاصر هذا الحق » فق نطاقيه المادى والمعنوى » مجملهما متطابقين » 
فز يل بذلك انمدبات الى كانت 5 جم إلى تشابك حقوق الشركاء على الثى. و الى كانت نحه ل بين كل 
شريك و بين الانفراد بمباشرة ملكيته . و إذا اتضح أن هذه هى وظية الآسمة » فإن و صفها بأنها 
كاشفة يكون معيرا عن حقيقة الحال ... وإذا كان الأثر اكاشف لا يتضمن أى افتر اض مالف 
لحقيقة » وإما هو مما تقتضيه وظيفة القمة ذانها » فلا لى للتضييق فى تطبيقه ... » ( إسماعيل 

غاتم فقرة ١١#‏ ص |55 - صن 755 ) . ريقول الأستاذ حن كبرة : و فالقمة إن لا أم 
كاشف » بممى أنها لا تخلق لآ متةاءم عقا جديداً م يكن له ؛ بل هى تكشف عن حق ملكيته 
العام أصلا منذ الشيوع والممتد بمد التمة » ولكن بتمديل بو هرى فى حله : فبعد أن كانت ملكيته 
طوال الشيوع واقعة ممجرد حصة معنوية على الثىء الثاثع٠كله‏ دون تحديد ء. تاق" القدمة فتعلن 
ماكان قانما له من ملكية و لكلبها تحد من محلها فتحصره - عا يطابق ما كان له من حصة معنوية ‏ 
فى جزء مادى مفرز من هذا الثىء » هتزيل بذلك ما كان يقيد من مباشرة هذه الملكية ى وضعها 
الابق يبحمل سلطاتها على المحل 'محدد بالإفراز معالقة خالصة للمقسوم له وحده . فح المتقامم 
بعد القمة هو نفس حةه القَائم قبلها و بنفس منده » ولكن بمد أن تحةى بالإة از التطابق بين 
امحل المادى والحصة المعنوية بما بمتنم معه ما كان مصاحبا الشيوع قبل القدمة - تنيجة انعدام هذا 
ااتطابق - من تعدد أصصاب الحق وتزاحم سلطاهم على نفس امحل (حسن كبرة فمرة *هاص؟١0).‏ 
ويقو [الأستاذ عبد المنم فرج الصدة : ٠‏ إن حقالشريك المدٍماع » وإن كان محدداً ديد أممتويا تخصته 
شائعة » إلا أنه برد ءن الناحية المادية عل الثى. الشائم كله » ومن هذا كانت وظيةة القسمة هى 
أتحقيق التطابق بين المدود المعنوية والحدود المادية لحق الشريك » وذلك بإفراز جزء من الثىء 
الدائم تخلص ملكيته تشريك خلو صا تاما . والقسمة إذ نحقق هذا التطابق إمما تكشف عن حق 
ثابت الشريك منذ بده الشيوع » فهى لا مول العر بك مندا عدوا ؛ وإيما سد ححق الكش بك هو 
ال ند الأصل للملكية الشائعة .. وهى لا تذول الشر بك حقا حديداً . بز يقتصر أمرها ع التفيه. 
فى حق الشريك نحيث يتحقق هذا التطابق .. والأثر الكاشن للقسمة هذا المعبى يطط'بق الحديثة كا 


قل 3 د هيد هوت من طبيعة القامة ى ( عبد المنعم رج أأصدة فدرة 2 ١‏ د 0 ( . صيع 
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والقائلون بالأثر الكاشف الحقيق القسمة يمزون بين هذا الآثر الكاششف 
وبين الأثر الرجعى : فيقولون بالأول ولا يقولون بالثانى . فالأثر الكاششف 
عندهم يكنى للوصول إلى أهم نقيجة يقصد إلبا من القول بالآثر الرجعى » 
وهى أن يخلص للمتنامم نصيبه المفرز خاليا من تصرفات شركائه الصادرة 
ف أثناء الشيوع . فا دامت القسمة لحا أثر كاشف » فهى تكشف عن حق 
المتقاسم فى نصيبه المفرز » وعن أن هذا الحن كان موجودا قبل القسمة وى 
أثناء الشيوع ١‏ وأنه هو نفسه الذى آل إلى المتقاسم بالقسمة ء فيؤئول خالا من 
تصرفات شركائه ومحملا بتصرفاته هو . ولا حاجة بعد ذلك إلى الأثرالرجعى . 
وهو الأآثر الذى ينطوئ عليه نص المادة «88 مدنى فرنمى ونص المادة 17م 
مدق مصرى » إذ يمرجب هذا الآثر « يعتير المتقاسم مالكا للحصة الى لت 
إليه منذ أن تملك فى الشيوع » وأنه لم بملك غيرها شيثا فى بقية الخصص» . 
فيفر ض إذن بمقتضى الآثر الرجعى أن كل وار ثمثلا قد ملك نصيبه المفرز 
فى التركة منذ موت مورثه » ويترتب على ذلكمحو مرحلة الشيوع الى أعقرت 





سد وريخالن الأستاذ منص ر مصطق منسور هذ! ال يق من الفقهاء » ويذهب ؛ على النةقيض ‏ 
مهم 2 إلى أن القسمة بطبيعها ناقلة لا كاشفة » فيقو ل : م وجود حق شائم المتقاءم قبل الةّسمة 
عل الحزء المفرز الذى اختص به لا بمنم من القول إن القسمة ذاقلة » فالقسمة لم تنقل ... إلا الحق 
الشائع الذ كان لغير المتقاءى عل ال ء المفرز الذ اختص به . و باجماعهذا الحق مم ما كان المتقا 

من قبل تخل. له الملكية مفرزة » .( منصور مصطى منصور فى تحليل أثر قم الأ ال الشائعة 
ق الة العلوم القاذ نية والاقتصادية 5 سنة ١954‏ ص ١58‏ ) . ود د الأسةاذ منصور مصطى 
منصور عل الفك : !|! ئيسية فى أقوال هذا الفريق من الفقهاء » من أن أثر آلة-مة هو تحقيق/اعطابق 
بين النطاق المادى لحق اشر يك ونطاقه المعنوى و بذلك لايصبم الشريك بعد القسمة حق جديد بل هم 
الحق القديم النى كان قائما وقت الشيوع بعد أن تحدد محله المادى » بما يأ : و ممنى أن أثر القسمة 
هر تحقيق التطابق بين النطاق المادى لمق الشر يك ونطائه الممنودى » أنما تعطلى الشريك » الذى له 
الثلث مث'< » حقا له كل مضمون الملكية على ثلث الثىء » بعد أن كان له حق يف له ثلث مضمون 
الملدية على الشىء كله . ولا بمكن - فى غطل هذا ااتفير - أن نق ل إن القحمة تمد أبقت على الحق 
ذاته بعد أنحددته .. ذلك أن حق الشر يك بعد القسمة مختلف عن حقه قبل القسمة » مواء من حيث 
امحل ومن حيث المفم ن . فةبل القمة كان له حق يرد عل كل شىء ومضمونه هه جزه صن 
مضمون الملكية » و بعد القسمة أصبح الشرياك حق يرد على جزء من الثىء ومفب :هه كل مسو : 
الملكية . وهو ما يكى - فى تقديرنا - القول إن القسمة تعطى اك يك ححقا آخر غير الحق الذى 
كان له أثاء الشي ع ٠‏ ( متصور مضطق منصوار فى تحليل أثر قسمة الأموال الشائعة ى مملة الما م 
القاذواية والاقتصادية ١‏ سنة 1١954‏ ص (١١‏ ). 
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موب المورث .ىنبت إلى أن 2ت التسمة . وهى مرحلة قد تطول منن 
عديدة ٠‏ ومع ذنث يتجاهلها الأثر الرجعى : يعتير ها كأءبا م تكن ٠‏ ووأغم 
الأمر أن مرحاء الشيوع هذه قد ٠‏ جدت ء وخاءت آثارا لا يحرز تجاهلها . 
مها أن ما قبضه الورثة من الكار فى أثناء اللتبون ليب ردو172؟ . در أععمل 
الأثر الرجعى لوجب ؛ دها ولوجب أن يستولى كل وارث على تمار نصيبه 
المفرز منذ موت مورثه . ومنها أن الثركة بنثار إلبا وقت القسمة لا وقت 
موت المورث . بما دحل فها وبما حرج منها من أموال . ويعتد بقيمة المال 
وقت القسمة لااوقت موت المورث92© . فهذه .سائل تدل على وجوب 
الاعتداد بمرحلة الشيوع الى سبمّت القسمة . وإذا جاز القول بالآثر الكاشف 
وهو لا يمس مرحلة الشيوع هذه » فإنه لا .يجوز القول بالآثر الرجعى ومن 
شأنه أن محو مرحلة الشيوع محوا تاما ويعتشرها كأنها لم تكن 202 . 
لزه الا تارب انزّراء ني 3-0 إرعال عوم تعريل ف صرص 

الس المربى الخام مر الي : وقول دعا هذا الآثر المزدوج للمسمة »© 
وتغليب الآثر الكاشف ثارة بل جعله هو الأثر الطبيعى ٠‏ وتغليب الآثر الناقل 


)١(‏ وقد فضت محكة النقض بأن المار الىتنتج من المال الشائم أثنا. قيام الشبوع من حق 
الشر كاء حميعا بنسبة حصة كل مهم © وإ اء القمة بعد ذلك لا بحمل للمتقاءم حقا فى الاسئثار 
بمار الحمة الى خصصت له إلا من وقت حصول القسمة . ولا يقدح فى ذلك ماقضت به المادة؟ )م 
مدنى من اعتبار المتقامى مالكا للحصة الى آ لت إليه منذ أن تملك ف الشيوع » ذلك أن علة تقر 
هذا الأ 'رجعى للسمة هى حماية المتقا.م من الحقرق الى ي تببا غبره من الشركاء على الما لالشائع 
أثناء قيام الشيوع بحيث بخلص لكل متقاءم نصيبه المفرز الثى عفيسن اله قاقد عير ايد هذه 
الحقرق . وبجب قصر إعمال الأ الرجعى القسمة فى هذا النطاق : و استبعاده فى حميم اخحالات ألى 
لا يكون الأمر ف,! متعلقا حاية المتتقاسم من تصر فات شركائه الهسادرة قبل الدسمة ( نقض مدنى ٠؟‏ 
نوفسر سنه ١9568‏ مجموعة أحكام النّض 0 ثم ما ص .)١١480‏ 

(؟١)‏ دلانيول وريوير وبولانصيه ”م فقرة 9168# . 

(؟) انظر ولانب ل و١‏ يبير وبولانجيه ‏ فقرة 5157 - وانظر فى الأغذ بالآثر اكاشف 
دون الآا” ال جعى إمماعير غام فماة لخ| صر ”#ؤ؟ د ص 7*4 ورششرة ١57‏ ص 604 لس 
ص 86م - حسن كيرة فهَ : ه0١‏ وما بمدها - وانظر ف استساعة القرل بالآأئر الرحمى م.م القول 


بالالر, "حاقل "ابوه عتصون فطق امتضاو ىن لقره بوم شن 26 جد من 0101 
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تارة أخرى ووصفه بأنه هو الأثر الطبيهى » إلى تضارب الاراء فوا قرح 
إدخاله من تعديل فى نصوص التتننن المدلى فى هذا الخصوحصن . 

من قائل بضرورة إلغاء المادة 47م مدنى اعمادا على أن النسمة كاشفة 
بطبيعها » فيخى ذلك عن تقرير الأثر الرجعى . ويقول أنصار هذ الرأى 
إن « فى هذا التصوير الحديد للملكية الشائعة وللقسمة » لم تعد الأثر الرجعى 
ضرورة تقتضيه . فتصرف الشريك أثناء الشروع فى الشىء الشائع » ولو أنه 
صادر من مالك » إلا أنه لا يكون نافد قلىشركائه لم فيه من ساس يحقوةهم . 
ولن يتغير الوضع إذا ما تمت القسمة فوقع الحزء الذنى تصرف فيه الشريك قى 
نصيب شريك آخر » إذ أن الشريك الذى اخختص بذلك الحزء ايس حلفا 
للشريك المتصرف » فالقسمة كاشفة لا ناقلة » فإرظل التصرف غير نافك . 
وبللك يخلص لكل متقاسم نصيه المفرز » وتتحقق حمايته من الحقوق التى 
تقررت من قبل متقاسم آخر » بغبر حاجة إلى افتراض أثر رجعى للقسمة:(© . 
ونرى مما قدمناه أن صحة هذا الرأى يتوقف على التسلم بأن القسمة كاشفة 
بطبيعتها » وهو تصوير -حديث لا يزال محلا للمناقشة والأخذ والرد » ويوجد 
رأى يعارضه فيذهب إلى أن القسمة ناقلة بطيعنها وقد سرت الإشارة إلى هذا 
ظ الرأى2) . 

ومن قائل بضرورة تعديل المادة 847 مدنى با يستدعد الآثر اارجعى للقسمة 
ويعرز أثرها الكاشف » وفى رأى أصعاب هذا القول يمكن أن يتم التعديل على 
النحو الآنى : ٠‏ يعتير المتقاسم مالكا للنصيب المقسوم بناء على السند الذى 
تملك به فى الشيوع » وتكون ملكيته ذا النصيب خالصة من كل ححقى رتبة 
غيره من الشركاء209©» . ويعيب هذا الرأى » فى نظرنا » فضلا عن أنه يذهب 





. 1١# 5 صص ه08 وف‎ ١+ إماعيل غانم فآرة‎ )1١( 

(؟ ) انظر آنفافة 3 ص ”هه هأمش -١‏ ويلاحظ أن الا حاء الحديث الذى يذهب إلى أن 
القامة بطبيعها أثرآ كاشفامن ثأنه » كما رأينا » أنيحملبز الحق الشائم تلشر يك ؛ فى أثناء الشيوع » 
هو المال الشائم كله . وهذا بتعارضى مع ما قدمنا من أن حق الشريك فى الشيوع يقم على حصة 
معنويةق المال "شائم (16أماوطة أنوم- عامون) لا عل كلالمالالشائع (انظ آلغ د 2 دمي 
فقرءة +١ه‏ ى اطامش ) . 

(؟) حمسن كيرة فى تصرف الشريك قى جزء مف از من. القىء الشائم فصلة من لة كلية 


الحةرق سنة ١955‏ - سنة ١965#‏ ص 5لا. 
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إل أن النسية كنف يطمعا وهو ير أى ا ا 
يقصر الآث الكاشف عل بعض ن النتائئج البى 1 ردك نج أخخرى 
يركها النص فتضطرب فها الآراء . :٠‏ 205 هل ممرز اعتبار النسمة سببا 
صحيحا فى التقادم القصير . فإذا قيل لا يصح وهو القول المعمرل به تعارض 
هذا الول مع التعديل المقرح إذلم يذكر هذا التعديل هذه الانيجة فها ذكره . 

ومن قائل بأن التسمة ناقلة بطبيعتها وليست بكاشفة » ويقترح إلغاء المادة 
8 مدنى . « وهنا الإلغاء كا يقول أنصار هذا الرأى - يزول السند 
التشريعى لوصف القن بأنها كاشفة . وتصبح مسألة بان حقيقة الى الشسمية 
ا رأى تحتمل الحلاف ,((2. وإذا ترك بان حتيقة أثر القسرة عسااء 
رأى تحتمل الحلاف . فالنتظر أن الآراء تضط نضطرب كثيراً ى ذاك . وهى 
منذ الآن ومع وجود نص المادة 847 مضطربة . وقد رأينا أسماب الرأى 
الأول يذهبون هم أيضاً إلى إلغاء المادة 841 ٠‏ ليصلوا إلى نتيجة هى عكس 
النتيجة الى بريد أن يصل إلها أصعاب هذا الرأى الأخير » وهى أن القسمة 
كاشفة لا ناقلة . ١‏ | 





)١(‏ متسوق مفننا متشو ف ليل ان قمة الأمو ال الشائعة ى محلة العلوم القانو نيه 
والاقتصادية ١‏ سنة ١954‏ ص 7١١‏ . وانظر فى بقية التعديلات الى يقعرحها - غير العا الحاو 
#غم - لمبس ن المر جم صن 7١7‏ ناص 5١#‏ . 

ويذهي الأستاذ منصور مصطى إلى إمكان استخدام ذظرية الحلول العيى ور إلى جعل 
النصيب المفرز للشر يك ينتمل إليه خاليا منزتصرفات فركان ؛ فقول ق هذا المعى : دفحق اشر يك 
فى الشيوع بطبيعته معرص داحما للتحول إلى ملكية مفرزة على ما مختص به هذا الشريك عند الشسمة . 
وذاكان وصف حق الشريك فى الشيوع عل هذا النحو مستمداً من طبيمة الحق نفه ... فك لتصرف 
من الشريك ى حقه بإنشاء حق للغير عليه يودي إل أن يكرن حق النير نفه مو صه فا مثل هذا 
ااوصف عل الأساس السابق وهو أن الشخصلا يعطى غيره أكثر ما له . فككا أن المالك تحت قرط 
أو الماللق.تلكية امواقدة ووو ياب وواووا روي اياي 
المالك على الشيرع وحثه معرض داما للتدول ع التحو الذى بيناه لايد تط.م اداميوة نوف ا لقمنا 
معرما للتحول على نفس ااوجه . فلا يتمع حق الشريك الذى ينتقل بالقدمة إلى متقا. أخراء وإما 
نرف عل ها خض نه الثير يلق الك ٠‏ ارقا لكان بعد تسر عالق اك اطق اد عل 


حق أأشر ؛ راك ك الشانم 4 و ا حالك مه :حى السمة هذا نه 00 52-5 0 ٠‏ إصديم 
الحق المدرز علا الحق ' 0 وا دا على الحق ادانع . ء بذاك نكون أماء م لصيل ه' لصيةاتثك 


نظر يه الحلول 000 ( متصور مصطق 2ه تصمه 000 أثر قنومة ارهن 1 اشاالهة ق جيه علرم 


انشانو نيه والاقتصادية كاسة 54ؤ(اا ص )١١5‏ . 
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وإلى أن بحسم اللاف حول هذه المسألة » وإلى أن يستقر الرأى فى 
الانمجاه الحديد النى أخخذ ,ظهر ق الفقه الحديث ويقول إن القسمة كاشفة 
بطبيعبا » لا ضرر من استبقاء المادة 447 مدنى كا هى » محلم على القسمة 
أثرا كاشنا وأثرا رجعبا ى رقت واحد : عل أن يكون هذا وذاك على سبل 
الافتراضالقانونى أواغجاز . فتستمخلص جميع النتائجالنى تدعو الحاجات العلمية 
إلى استخلاصها من الأثر الكاشف المذمعرض ٠»‏ دون استغراق لحميم النتائج 
الى يمكن أن تستخلص من الأثر الرجعى إذا لم توجد حاجة عملية تدعو إلى 
ذلك0© . ويشفع لما نقول أن القسمة فى حققاها لها أثر مزدوج » فسواء قلنا 
إننها أث را كاشفا أو قلنا إن ها أثرا ناقلا » فلابد من استخدام شىء من الافتر اض 
وانحاز فى كل من القولن . فالقول بالآثر الكاشف قول ينطوى على افتراض 





١ (‏ ) ومن المدائل الى يدتبعد فها الأثر الرجمى » لأآن الحاجة المملية لا تستدعى إعمال 
هذا الام »مايأنى . 


أولا - انار الى ينتجها الما الشائم فى أثناء الشيو ع تكون من حق الشركاء كل بنادية حصته 
الذائعة . فإذا تحو لت حصة الشر يك الشائعة بالقسمة إلى نصيب مفرز » لم يكن هذا ااشريك أن 
يتمسك بالأثر الرجعى المطالبة مار هذا النصيب المفرز من بدء اشيوع » فهه إذن لا يتاأة بمار 
هذا النصيب إلا من وقت القمة ( انظر آنفا فقرة ولاه ) . 

ثانيا - العبرة فى تحديد المال الشائع وفى تكوين الحصض تكرن بالمال الم جود و بقيمة هذا 
المال » لا وقت بدء الشيوع » بل وقت القسمة . وكان مقتضى الأثر الرجعى أن تكون الدبرة ىكل 
ذلك بوقت بدء الشي ع لا بوقت الةمة ( انظر آنفا فقرة هلاه ) . 

ثاكا - يب التصر ف الصادر من يم الش ركاء فى أثناء الشيوع ريا بعد القسمة » ىلو وقم 
المال المتصرف فيه ى نصيب شريك دون غيره من الشركاء ( انظر المادة ١/٠١84‏ مدنى ) . 
وكان مقتضى الأثر الرجعى أن تسقط تصرفات الشركاء إلا تصر ف الشر يك الأى وقم فى نصيبه 
المالى . وكالتصر ف الصادر من خم الشركاء التصر ف الصادر من أغابية الشركاء بالشروط الواردة 
فى المادة مم مدلق. 

رابعا - إذا صدر قانو ن جديد فى أثناء الشيوع يقرر قواعد جديدة إلةسمة » وجب تعابيق 
هذا الذانون الحديد على القسمة الى تم بعد صدوره . وكان مقتضى.الآثر الرجعى عدم تعابيق هذا 
الققانه ن الحديد . مادام الشريك يعتير مالكا لنسيبه المف ز بِأْمْ رجعي فى وقت مابق عل صدور 
هذا القان ن . 

وانظ فى مسائل أخاى متعلتة بكب حق الارتفاق بسخصيص المالك الأصل و بواف اتةادم 
و انقطاعه و بحق التقدم ققدائن المرهن عل ! أن النى احتص به الشريك "راهن : إبماعيل غائم فق ة 
5١‏ سس 7و5 دص .”“0١(‏ | 
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يغطى ما بداخخل هذا الأثر الكاشف من أثر ناقل : وكذلك القول بالأثر 
اناقل لا يخلو من افتراض يستبعد ما يوجد من أثر كاشف إلى جانب الأثر 
الناقل (1) . 

ومهما يكن من أمر» فلاشلك فى أن المادة 847 مدنى . من ناحية القانون 
الوضعى ٠»‏ تقرر الأثر الكاشف للقسمة مصحوبا بالأثر الرجعى » وقد جاء 
كل ذلك 0-0 الافئراض وانجاز . فنبحث فى صدد هذا النص مسأ لتين : 

)١(‏ مجال تطببى الآثر الكاشف للقسمة . (؟7) التتائج الى تترتب على 
الآثر الكاشذف . 


8 مجال تطبيق الآثر الكاشف للقسمة 


/الآه - ١‏ . تجال النأسى مى نامي التهمر قات : كل تصرف من 
شأنه أن يعهى اث شروع يكون له أ ثر كاشف . فالفسمة البائة أبا كان نوعها » 
قضائية كانت (١‏ واتفاقة(5) . عيذة ة أو قسمة تصفية » بمعدل أو بغر معدل .© 
يكون لا أثر كاشن29 . أما القسمة الموقتة » وهى قسمة المهارأة . فليس لها 
هذا الأثر ٠‏ إلا إذا بقيت المهايأة المكاة خمس عشزة سنة فانقلبت إلى قسمة 
هائية0؟) . 

وى قسمة التصفية تفصيل . إذ يجب القيمز بين ا إذا بيع المال الشائم 
لأحد الشركاء أو بيعم لأجنى . فإذا كان قد بيع لأحد الشركاء » بيعا فى المزاد 


١(‏ ) ولمل هذا هر الذى دفع لمنة تنقيح اتقنين الما الفرنسى إلى أن تستبى فى مشر وعها 
١‏ هيدى نص المادة 8م مدنى فرنى ( وهى ألى تقابل المادة 4م من تقنينا المدلى ) . فقد انهت 
اللجنة » بعد مناقشات طويلة ومشروعات كشيرة » إلى نص مستمد من المادة *همهم يسرى عل القامة 
وعل كل تصرف ممعادل للقسمة يكون الفرض منه إنهاء حالة ااشيوع أو أنتهيد هذا الإنهاء ( انظ 
أعال لهنة ثنة, بح التقنين المدنى الفرنى سنة ١988#‏ - سه ١684‏ وسنة ١984‏ سنةه ه؟ 
ص ١‏ 0 بعدها ) . 

(؟) و١1‏ كات قسمة فعلية . . 

(* ) كمة النّض الفرنسية فى دوائرها المجتمعة « ديسمير سة ١4.١07‏ داللرز م.١‏ - 
١‏ - عداو ور وه ٠‏ فقَرة 586 ه«امش 4 ثانيا ‏ بيدان , ليبال ه مكرر فة 6---. 
هلان ل« ريبير , , لانجيه # ف 5 ١70١‏ كك لان وكابيتان ودىلامورانديير م فقرة 1141 

() ) انظر المادة 465م/١‏ مدني وانطر آنفا فقرة 2915 . 


١ 


يأثر “كاشف 4 ١‏ فير أله ف غلك منذيده اشيج ا تصرفات 


كل شريك آخر فى هذا المال تكون قد صدرت ى أثناء الشيوع » وتتثبت 
تصرفات الشريك الذى وقع امال فى نصبيه . أم ل الذى بيع به امال الشريلك 
الحو ل عمليات 
للقسمة . وإذا كان امال قد بيع لأجنى : ببعا فى المزاد أو بيع ممارسة » فإن 
التصرف يعتير ببعا فما بين الشركاء والمشترى 292 . ومن ثم يجوز للمشترى أن 
يطهر العقار المبيع م من الرهون الى ترتبت عليه من ن الشركاء فى أثناء الشيوع ©6. 
أما فما بين الشركاء فالتصرف يعتبر قسمة لها أثر كاشف » ومن ثم يعتير 
ال* لشريك الذى وقع فى نصيبه من المبيع هو وحده الذى باع المال ل الشائع 
للأجنى ٠‏ وعلى ذلك يكون للدائن الذى رتب له هذا الشريك رهن على 
قار ابيع حت تدم فى الثن الدع بيع به العقار دون أن بزاحمه دائئ رتب 
له شريك آخر رهن على العقار ا 


)١(‏ أوبر و ٠١‏ فقرة 68+ هامش 5 ثانيا و هامش 5 ثالنا ‏ بيدان وليبال ه مكرر 
فشرة .“لا بلانيول و يدير وبولانحجيه ” فق ة +« 1# ا كولان وكابتان و دىلامورأندير م 
ختمرة .١١59‏ 

(؟) نض فرنسى ؟ يوليه -نة ١986‏ داللوز 5و١ -١‏ لاه ١4‏ مار سسسلئة.هو١‏ 
دالرز ١6٠١‏ - 8156 - أوبرى ورو ٠‏ ققّاة 51/6 هامش ١ ٠‏ أبعا ‏ بيدان وليبال ه مآرر 
خمّرة 5٠؟/‏ - بلانيول وديعر وبولانجيه “ فقرة مم ١م‏ - فقرة 7174 كولان وكابيتان ودى 
لامو رانديير م فقرة ١١49‏ -. فم 5 .٠ه١١.‏ 

( ؟) وهناك نتائج أخرى تترتب عل أن اله فية تعتير قسمة إذا و قعت العين فى نصيب أحد 
للشركاء » وتعتير بيعا إذا وقعت لأجنبى . فإن التصفية إذا اعتيرت قسمة جا؛ نةهما للنين ) 
وترتب عليها امتياز المنقاسم » وكذلك ضبان الاستحقاق فى القمة . أما إذا اعتبرت الاصفية بيما » 
فإنه لا يحوز :نبا للغين إلا إذا كانت المين عقارا وكان بين الشركاء من هو غير كامل الأهلية » 
وينرتب علها امتياز أأبائع لا امتياز المقاسم » و غمان الامتحقاق ف البيم لا فى القسمة ( بلانيول 
وريبر وبولابحيه ” فقّرة ”١“4‏ ). 

(4 ) نةض ذ ننسى دوائر محتمعة ه ديار سنة ١401‏ دالرز م.٠19- (١-9١‏ 
خدى فرئسى 7 يوليه منة ١975‏ داللوز 181و( - و - بوم- ١:‏ مارس سنة ١400‏ «اللوز 
846 45م 2 و اا ٠‏ فمرة 506 هاما ه” - بيدان و ليبال ه م؟ ر فغقرة 
55 -د قم 5 مالا - بلاذيول وريسير وبرلابحيه ” ف : #١٠4‏ فقرة 175 - ذولان 
وكابيتان ودى لاه راندير " فقّرة .1١١8١‏ 


51١ 


هلاه - تعمرفات تنارل المسي فبكرن 121 ث2 لأسف : وبعتر 
بيع أحد الشركاء حصته الشائعة لشريك آخر تصرفا م«'دلا للقسمة فيكون له 
أثر كاذف » إذتضاف الحصة الببعة إلى حصة ': ر.!: المشترى » ويتقاضى 
الشريك البائع تمن حصته آنا لو كان بتماضيى معدلا202 ومن ثم يعتير الثمريك 
مالكا للحصة المبيعة من وقت بدء الشروع » لا من و2 البي . أما إذا وهب 
أحد الشركاء حصته لشريك آخر » فلا تعشير الطهبة معادلة امسمة لأن القسمة 
من المعاوضات”لا من الترعات ء ومن ثم تكون الت :"ل لأكاشفة0© . 

وبعادل القسمة الكلية الةسمة الحزئية . فالتصرف الصادر لشريك من ماثر 
انشركاء » ويكون من شأنه أن ينهى الشيوع بالنم: ١‏ هذا الشريك وحده 
مع بقاء الآخرين فى ااشيوع : يكون تصرفا كاشفا » وعلى ذاك يعتمر الشريك 
فما اختتص به »ن المال مفر زا مالكا له من بدء الشروع 1 ١ن‏ وفتالتصرفك©©». 





٠١ داارز ١1و- و ادهع - أو ى ورور‎ ١١6٠ نرف منة‎ ١7 نقض فرتنى‎ )١( 
نظرة 576 وهوامثش. ”؛ إل م ثانيا - بودرى وثال ى المواريث " فمرة .س7 - بيدان و ليبال‎ 
. (5 مه مكرر فَهَ ة 4١لا كو لان وكاريتان ودىلامو: اندير " فمّرة‎ 

600 و ورو ٠١‏ فةَ 685 وهامش ”م يدان وليال ه ‏ “ررفةرة ؛إ7ا- كولان 
وكاييتان رودي لاموراندير ” فقرة + د!إرةارن ولالي ل رد بور ر بو لانسي» ” فقرة 1707” ل 
يو جف ال اعكاء النقناء القراتتى. ما مرق عدار ات هافة أن تن ” عر شه كوت القرضى بهنة 
إنجاء الشيوع ماما ما بين )! رثة » أر ما بين آأشركاء فى الشيوع » تكرن له حا طبيمة القسمة » 
أيا كان الاسم الذى أعطاء المتماقدون التصرف ( جرينريل ٠١‏ يثاير منة ١8947‏ داللوز م#ه - 
* -- 07؟”١‏ اوونان *5 و8060 توفر سه ١2968‏ دالرز مو- : - 88 ). ومن ثم قد 
تضى بأن بيع بدض أعيان المركة الصادر لأحد الورثة من ساد هر ياحق بقسمة التصفية ويكوت له 
أثر كاشف  (‏ يتوبل ٠٠١‏ يزاير منه اهمها دالرز و "5 - ١١7‏ ) ء. وعل ذلك يمحر 
الوارث فى هذه الحالة مالكا لما اشر ١ن‏ رفت موت المررث لا من رقت اججم : 

(؟) نض فرنسى 77 ءارس مزه ١1.7‏ دالرز ١ 1١1.0‏ - 81م - على أن القضاء 
الفرنسى » فى مجموعه ٠‏ يقضى بكس ذلك » ويشترط حى يكون اتصرف كانفا أن ينتبى "شبيوع 
بالنبة إلى حميم الشركا. ( يلانيول وديير و بولائجيه ؟* قثرة 814١‏ - أنيكلوييد دالوز « 
لفظ 8ه1زوعععن5 ذدرة اولاز افد 5 ؟ؤلا١).‏ 

وانقار فى قرومن آخرى القءة الحز ثية يلاول ووبير وبولااسيه * قثرة م4#١1م‏ - 
مَرة ه٠1١".‏ 

)؟١(‎ 


ف 


الكاش فكل الأموال الشائعة الى كانت محلا للقسمة وتم إفرازها » فيئّناول 
العقار والمنقول » "ما يتناول الأشياء المادية والحقوق المعنوية كحق الموالف . 
وبذلاك يمخرج من مجال تطبيق الآثر الكاشف ما يأنى : 

أولا- معدل القسمة » فإذا قسمت أرض ودار شائعتان يمن شريكين » 
فأخن أحدهها الأرض والاخر الدار »؛ على أن يدفع صاب الأرض معيل لا 
لصاحب الدار ء فإن هذا المعدل مال أجنى عن الأموال الى أفرزت بالقسمة 
وهى الأرض والدار . فيسرى الأثر الكاشف على كل من الأرض والدار » 
ولا يسرى على المعدل . ومن ثم يعر كل من الأرض اادار ملكا اصاحبه هن 
وفت بدء الشيوع » لامن وقت القسمة . أما المعدل فلا يسرى علره الأثر 
الكاشف ٠‏ فيتقوم المزاما ف ذمة المدين به عوجب القسمة » ولكن ار ناالى 
لا بأث ركاشف . فلو أن المعدل كان عقارا » بأن الم صاحب الأرذى لصاحب 
الدار بإعطائه منزلا صغيراً معدلا القسمة » فإن. القسمة بالنسبة إلى هذا المزل 
الصغر تكون ناقاة لا كاشفة ؛ وييرتب على ذلك أن لكية الممزل لا تنتفل 
إل 558 الدار حبى فها بن المتعاقدين إلا بالتسجلى .. 

ثانيا م -3 ق الشخصة (623665») الى تشعمل علا المركة لا تدخل 

فى الشيوع مع أ بوابراار الاح بل وح الجر راك ميركل لير 

كل بنسبة حصته فى اللركة1(7؟ . ومن ثم لا تمر هذه الحقرق عرحلة شروع 

تسبق القسمة ٠‏ بل هى منذ البداية تنقسم بين الورثة كا آدمنا : فلا مال لإعمال 
يامو بالنسبة إلمها . ويعتتر كل وارث صاحب حصته : فى الحق الشخصى 
من وقت وفاة المورث .2 لا بفضل الأثر الكاشف القسمة ؛ بلى بهت لى انقسام 
الحى الشخصى عجر د وفاة المورث . وإذا كانت المادة /ا١٠4ة‏ هلىنى تنص على 
أنه و إذا اخيض أحد الزن عند القسعة رديه لتر »فإن باق الوراة لايهذمنون. 
له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ٠‏ مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك » » 
فليس هذا معناه أن الحق الذى للتركة يبىشائعا بين الورثة إلى عن القسمة . 
شهر ينقسم ء كنا سبق القول ٠‏ على الورثة " ٠‏ ثم إذا وضع كل الحق عند القسمة 





)١(‏ مالم تكن غير قابلة للتجزئة فتجرى علما أحكام عدم القابلية للجزئة ٠‏ لا أسكا 
6 


شبوع ., 


1 


فلك 


فى نصبب أحد الورثة . فإتما يكون ذلك ف العلاقة فما بسن الورئة ردهي 
أما بالنسبة إلى المدين هذا الى فإنه موت المورث يصبح مدينا لكلوارث عقدار 
على كل واحد من الورثة الا خرين أن حول حص:ه فى الى دذا الوارثعز 
طريق حوااة الحق . ولا بصبح هذا الأخير صاحب الخصص |الباقة من الحق . 
بالنسبة إلى المدين » إلا هن وقت صيرورة الحوالة نافذة فى ىق المد.ن بإعلاما 
أو بقبولها (1) 

١مة‏ - ح. تجال اللطبيى مى تاي اررسمخاصض : يسرى الأثر 
الكاشف بالنسبة إلى ع ا أى بالنسدة الل حم الملاك على ابرع 
ومن كان لك فى اليو بعل دلك ماداء أنه مالك ع وق تالقسمة.و .ومن 
م يسرى الأثرالكاشف عل حن الور ء' اي و 0 
+ أن يكون جميع الملاك ى أله ا قد امتمدوا حقوقوم ا « 
بل قل عتاتف رئدات العك فملك أحد املك المشتاءين مموجب فد م 
وعملك مالك مشتاع آخر عو جب َيل غير اأسند الأول © ومع ذلاتك يسترى 
الأأثر الكاشف لقسمة المال المشتاع بالنسبة إلى الائندن ٠‏ مع 20 / ا 

ويسرى أيضاً الأثر الكاشف بالنسة إلى الغو . فإذا رهن أحد اللملاك 
المشتاعين قبل القسمة <صته أو ءا عفر من اللا الشائع الدائن مر نون : 
فإن هذا الدائن ‏ وهو من الغغر - يسرى فى سحقه الآثر الكاشف 5000 
على ذلك أنه عند القسمة ينتقل إلى شريك آخر : غير الشريك الراهن » نصبه 
المخرز خاليا من الرهن » بفضل'الأثر الكاشف للقسمة وقد سرى قى حق 


)١(‏ ولكن ا ا نصيه الحق ٠.‏ لاس حاب وح د احق 
كاهو التاعدة العامة ( م م٠‏ مدف ) »ابن مقا نان للدي وقت ا'سمة . مالم يود اتفاق 
يدصى بدذير َلك - انظر و هذه المألة امباعيل ذالم تقرة و19 . 

(؟) أوبرى ورو ٠١‏ فقرة 586 وهاءششى 4 ثالكا ررابما ‏ بردرير ال فى المواريث 


"' درة 1م؟" . 
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الدائن المرمبن وهو من الغير . وإذا رهن أحد الملاك المشتاعين عقارا شائعا . 
ووفع هذا العقار كله ق نصيب مالك مشتاع آخر ٠‏ فإنه ينتقل إل هذا المالك 
خاليا من الرهن : وبذلك يسرى الأثر الكاشف هنا أيفآ فى حق الدائن 
المرنمن . بل إن هذا الدائن المرتهن لا يكون له حق التقدم على نصيب مدينه 
فى من العقار » فإن المدين يكون قد استيدل نحصته فى العقار الذى رهنه مباغا 
من النقود » وقد أصبح هذا المبلغ ضمانا لدائنيه حميعا ولا يتقدم علهم الدائن 
لم60 ١‏ 

١ و‎ 

8 ؛ - النتائج الى 0 

١لمة‏ سان ألم شرم الاتايى : . هم النتائج ابى تترتب على الآثر 
الكادف للمسمة 6 سقو ط التصر فات ١‏ 8" من ال“ شركاء ع غير الشريلك 
االدى وقع نصيه +<زء مفرز )1٠‏ عدم اعشار القسمة سيا صى حا ناقله 
للملكية . () عدم ضرورة تسجيل القسمة فى العلاقة الى تقوم فما بعن 
المتقاممين . 

وهناك نتائج نترتب على الأثر الكاشف لاقسمة : وما يستنبعه هذا الآثر 

و سوسس ما يعن المتقاممن ولسيت عمد مضارية . ومن أهي 
هل النتائج : )١(‏ نقضص اأقمة تلغعن 20 عدم + جواز اسيرداد المال المتتازح 
فيه إذا كان محلا لاقسمة . 0-6 نا تعرس والاامتحقاق ق القسمة . 

كمة - ترط اتصرثات الصاررؤ مى الشرؤاء غير السريلك الى 
وقم فى نصب عرزء مغر : بينا فها تقدم حكم تصرف المالك المشتاع فى 
حصته الشائعة أو نى جزء مفرز من المال الشائع :و رأينا أنه عند القسمة ووقوع 


د 5 هه 2< 2ت 3 - ,ا الل 6 . 1 8 5 5 
)١(‏ نقض فرنى ٠١‏ أغاطس سنة ممم؟ داللوز هم - (- وعم - 5 ديامس دنة 0و0 
داللرز -1١- ١.4‏ .م( - ؟١‏ ياير سلة ١9.9‏ داظرز 01١93٠١‏ (0- بم - هلائايول 


اريير وبولاتسح. ”7 مره ١1#‏ ”. 
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ويقع هذا تحكم الأثر الكاشف اقسمة فالشريك الذى وقع فى نصيبه جزء 
«مرز من المال الشائع بعادي ابرع عن رقت أمسمة »© 
ومن ثم لا ينفذ ى حقه أى تصرف وقع من شريك آآخر ف أثناء الشيوع » 
ولا يتثبت وينفد إلا التد.رفات الصادرة منه هوى هذا الحزء المفرز 
وهذه هى أهم ثتيجة للأثر الكاشف للقسدة . وقد رأين! أن فكرة الأثر الكاشف 
وود بوداي ع ا ى القدم إلا لتحديد مصير التصرفاتالى تصدر 

من الشركاء فى أثناء الشيوع » حتى يخلص لكل منهم بعد القسمة نصيبه المغفرز 
خاليا من تصرفات شركائه الاخرين ومثقلا بتصرفاته هو . 

ويترتب على ذلك أن الشريك . الذنى خلص له نصيبه المفرز خالا من 
تصرفات شركائه . يستطيم أن يطلب شطب الرهون وغيرها من التكاليرف 
العيذية الممر تبة على ضيه المفرذ من جانب أحد الشركاء الآخرين . 0 نطرم 
أن يطلب من هذا الشريك » وعلى نفقته . أن يحصلل على شطب ارهن 
الرسمى ورهن الحيازة وحق الاختصاص وحق الامتياز المرتبة من جانبه . 

وكا تسقط الحقوق العينية التبعية المثرتبة من جانب الشريك الآخر : 
كذلك تسقط الحقوق العينية الأصللية . فإذا رتب أحد الشركاء حدق انتفاع 
عبى مال شائع : ووقع هذا الال بالقسمة ى نصيب شريك آخر .فإن هذا 
الشريك الآتحر يخلص له المال خاليا من حق الانتفاع الذى رتبه شريكه . 

كذلك إذا باع شريك مالا شائعا أو وههه » ووقع المال الشائع بالقسمة فى 
نصيب شريك آخر ٠‏ فإن عقد البيع أو عمد المبة الصادر من الشريك الأول 
يسمط . ومحلص الال للشرياث الآخر خاليا من هذه ااتصرفات . ومن باب 
أولى يسققط حق امتياز البائع : إذا اشئرى شخص الال ااشائعم من شريك لم 
بقع ى نصيبه هذا المال عند القسمة : بل آل إلى شريك آخر . 

لمم عرم اعشار القسيء سما كا فى التقار صم الفهمر : إذا 
اختص أحد الشركاء عند القسمة بعقار . فإنه لا يعر مالكا له وجب عمد 
الفسمة إذ القسمة كاشفة لاناقلة : ولكته بعتير مالكا له كا قدمنا منذ بدء 
الشيوع . ظ 

ثم نفر ض أحد فرصين : )١(‏ أن يكون هذا العقار قد ورثه المشتاعون 
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فى تركة مور مهم ٠‏ وآن هذا المورثلم يكن يماث هذا العقار بل كان مغتصبا 
إياه أو واضعا يده عليه دون ».ند تمليك . فالوارث الذدى وقع ى نصيه هذا 
العقار ٠‏ إذدا أستمر دائز ا له خمس سئوات وهو حسن اله ٠.‏ لا يستطيع أن 
يتسلكه بالتقادم القصر ٠‏ فهو لا يستا.ء أن يتنه إلى ا سمة : إذح, لا تعتتر 
سببا ححا لأنها كاشفة واإسبب الصحيح يجب أن يكون ناقلا912؟ . ولايستطيع 
أن ستيد ؛ كسيب تيح . إلى المعراث وهر السب الذىم يصعد إله كسند 
للتمليك تتبجة للأثر الكاشئ للقسمة : لأن 3 ليس تصرفا قانونيا بل 
هو واقعة مادية » فلا يصلح سيبا ححا فى م القصسر . (9) أن يكون 
ل لم الل بيهم ) د لس مفرزاً 
ف ا . فهذا ااشريك إذا استمر حائزأ للعقار خمس سنوات وهو 
من النية » لا يستطيد أيضاً أن يتمسك بالقسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم 
القصر لا قدمنا ون بفضل الأثر الكاشف للشقسمة بصعد إلى ابيع الذى 
عموجبه اشرى هو وشركاه العقار . ومن هم يصير «الكا «الاسةناد إلى هذا 
البيع » وهو سبب صحيح لأنه ناقل للملكية . ونرى من ذلك أن الشريك 
عملاف الغقار, بالتقادم القصير » ولكن بفضل ابيع الا بفضل القسمة0© . 
- الفسي واكحميل : ميز قائن الشبر العقارى ى التسجيل بن 
0 الناقلة االحة 3 كالببع واعترد الكاشفة كالقسمة . فى المدّرد ااناقلة 
لدساكية لا تنتقل اك : بالنسة !! ل الغر ولا فما دمن المتعاقدر : ٠‏ إلا بالتسجيل . 
0 العمود الكاشةة فاللكية تثبت فيا بعن المتءاقدين بالعقد ذاته ولولم يكن 
مءجلا » لأنه عند كاشف لا ناقل . فلا حاجة إلى تسجيل عقد يقتصر على 
كشئ الملكية دون أن ينقلها . ومن م يعتمر كل متقاسم ؛ فى علاقته بالمتتقاسمين 
ادخرين » مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة غير المسجلة0). 


. ١6 ص‎ ١57 موعة أحكام النقض د رق,‎ ١404 نض مدنى #4 أهٍ بل سنة‎ )١(١ 

(8) لشن ندل 4 مان ساة 4 1644| بجموعة عمر 4 رت 56 صل ٠١ 7.0٠‏ (كتوير 
صنه © ؟ © ١‏ مرعه مان 0" اا ص ”و١‏ . 

)رم اميك فى ال ض بأنه جرد -مصول التسمة و قبل تسجيلها ٠‏ يعتبر المتقاءم 
توما بينه و بون الغاعييز الآسر .د بال ملكية مفرزة لسمزء الى وتم لى أصيبه دون غيره من بس 
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أما ء انسبة إل الغر ٠.‏ وله خلع دمي عبوم 1 11 سملت 69©), فإذا ياع 
ريك رعل الس له وفبل اموعدران 820+ اصممي» كيد 5 0 0207| . وى المكن مسمير 5 
بويع قبل أن تسجل القسمة . اسةاان "221 الى أذ نحتج بعنا.ه السجل على 
لاشركاء . فإذا كان العهار المبهم ول رقع 
المشترى يستطيع أن بحةج عليه بعة'. البيع الذى عل قبل تسجيل عند القسمة29©, 
أما إذا كان عقد أأمهس ه قفد حول هل تسجيل عتد البيع ٠‏ فإك الشمر يلت 
وقم ف نصسه االعقار بعل لدي ب نقسمة على المدرى ٠‏ ومن ثم 

ولكن إذا كان المتقام ولع ان حنج على الغير بالقسمة إلا إذا 
حلت 4 فإ اير ع أن عدج عل امتقاسم بالية عر المسحلة 5 
فااعترى للخصة الشائعة ف المثل اإللدنى قدمناه : ب عل عقد شراثه ؛ وكانثك 
اميا اسيل ا كر 200 3 بالرح من عدم سجيل العسمة 6 أنرتمسك 
مها فى مواجهة الشركاء . فقد أصبح بشرائه الحصة الشائعة شريكا معهم » وله 
أن يعتير القسءة غير المسجاة نافذة فى حقه ونى حق سائر الشركاء9»» . 
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فى حدة شريك شر البائع » فإن 





عه أجزاء العقار المقسم» وبأنه لا تج هذه الملكية المذرزة عل اضر إلا إذا سولت القسمة (نفض 
مدق + أي يل سنة 1954 موعة أحكام النقض ١٠١‏ رقم ١ه‏ ص 006 ). انظر أيضاً نقض 
مدل ”# توفير سنة ه8ه96١1‏ موعة المكتب الفى فى 5؟ عام جزء ؟ ص 883 . 

)١(‏ ولا كانت القسمة كاشفة عن الملكية لا نائلة لها . فإن رسوم ت-يلها أقل من رسوم 
المقود الناقلة للملكية كاابيم 

(؟ ) نقضن مدى "٠0‏ ماير سنة ١955‏ مجموعة م ارقم الال ص ١5م‏ .مأكتوب 
صنه 6026ة١‏ موعة أحكاء النقض ١‏ رقم 6م ص ه5١‏ - وقرب نمض مدلى ١7‏ ديامر 
منة ١981‏ بجموعة اا<تب الفى فى ه؟ عاما جزء ؟ ص امه - وقارن اسدنناف مدر ”١‏ 
ديدمعر دنة .ه9١‏ الحاماة 7" دم 6و0 0 سل 997 . 

فيكون للمشترى طلب الحك, ايف يا عه لليف الكائنة المع لمم وغوه أن نال ا ا: 
قسة جديدة » إذ لا ين ال المقار شا شائعا فى حقه » وقد أء..م كريكا على الديوع فيه ( إسماعين انم 
فهرة 69١١ااص‏ 550 ). 

(*) انظر فى أثر سوء النية واشواطؤ فى حة التسجيل فى اعقود اناقلة كالبيم وفى المقود 
الكائفة كااهمة الرسيط ؛ فةرة .وع - وقارن امماعيا ذالم فقرة 59.6116 - صصل8589. 

الاب سا ووو ادا ا عينيا على العدّار وهو لا د ال شائما ٠‏ 
وقام بن درل عقّده علبنا.للمَا'ا رد » و ذلك كالمثل الذى أور دناء فى المن . ويوجد كذلك» إل جانب س 
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د أأخير إمماه اذى ؛ شخصس 5-5 مدلا عن عمّد اللاسمة د وهذا له أيضا أن يتمكق م اجهة: 
الشركاء بعةد القسمة ول نم يسجل . فإذا كانت هناك أرضى *ائعة بين مالكين و اقتماها فاختص 
أحدها البو ترق بن الارضي والآخر بالقسم انفرفى ولم تسجل القسمة » رباع اهار الملاصقة 
القمم الشرق رضه » وهذا الخار يعتبر أجنبيا أصلا عن القمة 4 لم نجز الشر يك الذ و كم أصيبه 
القسم الغ لى الأخذ بالشفمة . ذلك أنهذا الشر يك قد اءنبر » بالنبة إلى الحار الملاصق للق-م الشرق؛ 
مالكا ملكية مف :3 للقسم الذربى بالقسمة حتى قبل أن تا .جل > ولم وصبيح مالحا القسم الشرق 
الملاصق كعقار المشفوع فيه » قل بعد جارا ملا صقا حى يصم له الأخذ بالشفعة » ويستطيم 
الحار - وهم أجنيى أصلا عن القسمة كا قا.منا ‏ أن يتملك عايه بالقمة غير المجلة ( اننا 
إسباعيل غانم فقرة ١١6‏ ص 10ج هامش ١‏ وقارت نقضن مدلى 58 يناير سنة ١917‏ جم عة 
0.7 م رمم ١18‏ ص و.؛ - ١7١‏ مأرس ده 5هو١‏ مجموعة أحكام النقض رقي ١١١‏ 
ص ١6م)‏ 

والمشترى لحزء مغ ز بعد القسمة لا يمتير من الغير بمعناه الفبى ٠‏ فليس له أن يحت بعدم. 
نسجيل القسمة . فإذا اقتسم شريكان أرضا » واختص كل مهما يجا ء مف ز منهما ٠‏ ؤقبل تسجيل 
القمة باع أحد ااشريكين نصيبه المفرز » فليس للشترى هذا اانصيب أن يحت بعدم تسجيل القامة » 
وأن الأرض لا تزال على الشيوع ء وأنه بشر اثه النصيب المفرز قد أصبح مالحا عل الشيوع (نقض 
مدنى ١١‏ يناير سنة 1464 مجموعة أحكام النقض ٠١‏ ٠ق‏ ه صن +4 : انظ ثقدا لأسباب الحكر 
وقد اعتبر ت المشعرى وغيرا د إسماعيل غاهم فقرة صل 5158 كامش ؟) . ومع ذلك قضت 
محكلة التق فى حك آخر دنه إذا كان ااعصرف ق الخزء المفرز لاحةا لإجراء قمة م تاجل . 
فإن الأء لا يخرج عن أحد فرضين : (الأول) أن يكون الشريك البائع قد تصرف فى نصيبه 
ألذى خصص له فق القسمة ٠‏ وق هذه الحااة تون القسمة حجة عل المشعرى »© ولا يجوز له أن 
يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها » إما على أساس أنه لا يعتبر من النير لأنه قد بى حقه على أساس 
القسة الى تمت لا على أمامن' أن الشيوع ما : ال واما » وإما عل أساس أنه بشرائه الحزء المه از 
الذى اختص به الشريك البائم بمقتضى القسمة غير المجلة يكون قد ارتضاها . ( اثانى ) أن يقم 
التصرف على جِرزء مف ز غير الحزء اذى اختص به الشريك ابائم بممقتضى الةسمة غير المسجلة - 
فى هذه الحالة لايق الشترى سحقه ل أساس القسمة إذ هو قد أن ها بعرائه مالم تخصسه قبائع 
له » وإنما على أساس أن الشيوع مازال قائما رغ, إج اء القسمة » ومن ثم فإن المشثرى إذ مسجل 
عقده قبل تسجيل القّسمة يعتير ى هذا ألف ضص من الغير » ولا يحتج عليه بالقسمة الى “مت » 
ويكون له إذا ل هي تض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمة جديدة ( نقض مدفى 7 ديمير سئةه 1ه 
حسوعة أحكام انلقف ١١‏ رتم ١84‏ ص .)1١١08‏ 

وكذلك المشعر لحزء مفرز قبل القسمة لا يعتبر من الغير » وبحت عليه بالقسمة غير الجلة . 
٠قا‏ تحضت كة النقض بأنه لا يكون لمن اشترى جِرّءاً مفرزآً قبل القامة » ولم يقم هذا الحزه 
المفرز فى اصيب البائع له بموجب القسمة » أن يطلب الحكم بصحة عد البيم بالن.ة إلى ذلا: 
الحزء ذاته » طالما أن القدمة وإن كانت لم تمل » تعتير حبة عليه » وثرتب انتقال حقه من 
الحزء انعرز الممقود عليه إلى التصيب الذى اختص به البائع له مموجب تلك أقسمة ( تقض مدق 


؟ أبريل منة ١4‏ نوعة اسكاء اندض د ١‏ كم لوص +.ه). 
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هخ - اننا ليزن على أن الف عفر ماواك بناء على ارم 
الشف ولبت عقر ماري : وقد ذكرنا فيا تقدم(١»‏ من هذه النتائج 
ثلاثا : نقض المسمة للغعن وعدم اسسر داد المال المفسوم المتنازع فه وضان» 
التعرض والامتحقاق ى القسمة . 

والمقارنة فى كل هذا تقوم بين البيع وااقسمة » فالبيع عقد مضاربة تتغابن 
فيه الناس عادة . أما القسمة فعد مساواة بين المتقاسمين وقد نظمه القانؤن على 
أماس هذه المساواة وجعله كاشفا عن الملك لا ناقلا له » فالمك يوئول بالقسمة 
إلى المتقاسم بمقداره لا بأكثر ولا بأقل . 

ويعرتب على ذلك . أولا » أن الغين الفاحش غير مسموح به فى القسمة . 
فإن كانت قضائية . ف ىالإجراءات البى تحاط مها والضمانات البى تصحها مايكفل 
منع الغغعن الماحش . وإن كانت اثفاقية ٠‏ فد رأبنا0؟©) أنه يحوز نقض عمد 
القسمة لاغين إذا زاد على الحمس .ولا يمنع نقضالعقد إلا أن يرفم الغين كله عن 
المتقاسم المغرون ب[ كمال ما نقص من حصته نقداً أو عرنا (م 848 ٠«دى)‏ »وهذا 
كله تحقيقاً للمساواة ما بمن المتقاشمين . فإن غعن أحدم ل مهله المساوأة . 
أما البيع فالأصل فيه ألا ينقض للغعن ٠»‏ فهو من عقود المضاربة كا قدمنا . 
و يسمح فيه حبى بالغن الفاحش مادام تراضى المتبايعين خالا من العروب . 
وق حالة استثنائية فى البيع » حالة بيع عقار من لم تتوافر فيه الأهلبة » مجوز 
رفع دعوى تكملة الذن يسبب الغعن إذا زاد على االحمسء» و لكنحى ق هذها حالة 
بقتصر المشبر ىعلى [ كال الدن إلى أر بعة أحماسقرمة العقار لا إلىقيمة العقاركلها . 

ويترتب على ذلك . ثانيا » أنه لا جوز اسمرداد المال المفرز الذى وقع 
ق نصيب أحد الشركاء بالقسمة إذاكان هذا المال متنازعا فيه . وهنا مخلاف 
البيع ؛ فقد نصت المادة ١/459‏ مدنى على أنه « إذا كان الح المتنازع فيه 
قد نزل عنه صاحبه مقابل إلى شخص آخرء فللمتنازل ضده أن يتخلص من 
المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له المْن الحقيى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد 
العن من وقت الدفع» . فالبيع عقد مضاربة » ومن ثم يعتعر من يشعرى الحق 
)١(‏ انذار آثفا نفشّرة ١مه‏ . 
(؟ ) انظر آنفا فقرة عه وما بمدها . 
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المتنازع فيه مضياربا يتصيد شراء الحقوق المتنازع «ها بلس الأعمان كسب 
من وراء ذلك الشىء اأكشر . فأراد القانون أن يرد عليه تصده . وأجاز أن 
عليه الوق المتتازع فيه أن يسير ده سس مشيريه المضارب إد' هر رد له العن 
المئيى الذى دفعه لصاحب الحق مع المصروفات وفوائد الى من واقت الدقع . 
وليس الأمر مل عيورا على البيع ٠‏ بل يمتد إلى كل نزول عن الحق المتنازع 
فيه عقايل . مادام هذا النزول ناقلا الكية الحق . أما القسمة فهى كاشفة عن 
الحق وليست من عقود المضاربة . ولذلك عتنع أن يسترد المنازع فى الحق 
هذا الى المتنازع فيه إذا آل بالقسمة إلى أحد الشركاء . فلو أن اه 
متنازعا فيه وقم فى نصيب أحد الشركاء مقوما بأقل من قيمته . لم يحز لمن 
عليه الحق أن ب من هذا الشريك ويرد له ما قوم به الحق ف القسمة . 
وقد منع القانون امررداد الحق المتنازع فيه لوآل إلى أحد الشركاء حبى بالبيع 
لا بالقسمة . فقد قضت الادة 47١‏ مدنى ممع الاسترداد ٠‏ إذا كان الحق 
لمتنازع فيه شائعا بين ورثة أوملاك وباع أحده نصيبه للآخر» » فيكون 
منع الاسئر داد فى القسمة أولى . 

ورتب على ذلك » ثالثا » أن ضيان التعر ض والاستحقاق ق القسمة 
ينفرد ببعض أحكام خاصة تمزه عن ضهان التعرض والاستحقاق ف البيع » 
وسنبين ذلك فما 217 | : 


)١(‏ وهناك أحكام يعترك فيها اليم و القسمة ؛ لأنها تتعلق مائل لا ترجم إلى الآثر 
الناقل أو الأثر الكاشف . من ذلك أن امتياز المتقا.م تسرى عليه أحكام امتياز البائم فيما عدا 
القليل ٠‏ وأساس امتياز البائم أن البائم فل أمنافك بالبيهم جديداً إلى ذمة المدترى» أما أساس اءمياز 
المتقامسم فهو ضرورة نحقيق الماواة بين المتقاسمين . ومن هذه الأحكام جواز فسخ القامة لعدم 
دفع المعدل أو لعدم دفم تمن التصفية أو لعدم دفع ا/تعريض فى ضمان التعرغى والاستحقاق . وقد 
ذهب القضاء الفر نسى إلى عدم جواز فس القسمة فى «ذه الحالات » ويكتى مطالبه المتشاءم امحل 
بالتزنامه أن ينى بهذا الالتزام ٠‏ و ذلك محافظة عل مصلحة بقية المتةاسمين الذين يضره, أقص القسمة 
بالفم . وهذا القضاء 9 لى للنظ . والأولى أن , د الفخ على القسمة كا يرد على البهم ٠‏ و يثر ك 
الأمر فى الحك, بالف_خ إلى تقددٍ القاضى . وهو الذى يغلبٍ المصلحة الراجحة . فيقضى يفم 
القسمة أو لاياصى . وهده هى الداعدة العامة فى الفيم . فلا محل لاستثناء عقد القسمة -لها 
( الوسيط وم 6 مغ - إمماعيل 2م فة مت + ١‏ - حسن اكيرة فة ١9‏ اص 7٠٠١‏ وقارن 
استئناف مختلط ؟ مايو منة 1947م 4 صل 00" والحكم مام فسخ القامة جر يا عل 
حج القضاء الفرنسى ) . 5 
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المطلب التابى 
ضات التعر ض والاستحمقاق ى الوّسمة 


4ه - نه قاسربى : تنص المادة 444 مدنى على مايأق : 

و اده ضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ماقد يقع من تعرض أو 559 
لسبب مايق على القسمة » ويكون كل مهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض 
مستحق الفمان . على أن عر ايا فى تقدير الشىء بقيمته وبالاسة. 
فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً » وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان 
و جميع المتقاتء.ن غر 5-6 ٍ 

١‏ - غير أنه لا محل للغمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعناء 
منه ى الحالة الخاصة التى نشأ عنها . و تمتنع الفيان أيضا إذا كان الاستحقاق 
راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه 9306© , 

ولا مةابل لانص ف التقنن المدنى ااسابق » ولكن ااقضاء المصرى كان 
ف مجمرعه بسر على هذه الأحكام | 

ويقايل النص فى التةنيناتالمدنية العربية الأخرى : فى التقنن المدنى السورى 
م 44/ا - وق التقنين المدنى الليى م 844 - وق التقندن المدنى العراق 
م - وق قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 0144© . 


سه وانظ فى جواز إبطال القسمة إذا وقءت فى فترة الريبة تطبيقا للادة م١5‏ غاوى .1 أبوة 
باد المماوضات ء فتجوى القسمة مم البيم فى ذلك : إساعيل غاتم فقرة ١587#‏ . 

)١(‏ تاريخ النص : وردهنذا 0 المادة ؟ ١51‏ من المشروع المهيدى على رجه مطابق 
لما استةر عايه فى اادتزين المدنى الحديد » عدا بعض خلافات أهمها ما ورد ف الفقرة ااثانية من نص 
المشروع ! "هيدى من أنه م لا محل لاممان إذا كان هناك شرط خاص صريح فى سند القامة يمفى 
بالإعفاء من ااضمان .. » . ووافمّت عليه لحنة المراجعة » نحت رقم ودة ف المشروع لمان » 
بعد إدخال :مديلات طفيفة و حذن عبارة « ف سند القمة ه؛ قصار اص مطايقا لما استةر عليه فى 
انين المدنى الحديد . ووافق عليه ل النواب نحت ري 4١‏ فجلس الديوخ نحت رقي 
4 ( م#موعة الأعمال لتحضيرية ١‏ اص ١١4‏ - ص ١١55‏ ). 

(؟ ) التقنينات المدنية العرية الآخرى : 

التمنين المدنى الور م +و” ( مطابق ) : 

التةنين المدى الليبى م +48 ( مطابق ) . 
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ويبين من اانص مالف الذكر أن كل متقامم يضمن للمتقاتدمن الاخر ين 
ما بقع لم من تعرض أو استحقاق فى امال المفرز الذى وقع فى نصيهم ننيجة 
للقسمة . ولما كان ضهان التعرض والاستحقاق مفهوما ى البيع وقائما على أنه 
عقّد ناقل للملكية فيجب على البائع أن يضمن للمشترى الملكة الى نقلها له . 
فإن هذا الضمان ف القسمة ٠»‏ والقسمة كاشفة لا ناقلة . ؛ يقوم على أماس أآخر 

هو أن القسمة تقتضى المساواة التامة فها بعن لمتقاسمين ٠‏ فإذا وقع لأحدهم 
تعر ض أو استحقاق فتَلى اختلت هذه المساو اة ووجب الضهان7 05 

و جب ٠‏ فما لم يرد فيه نص فى ضمان التعرض والامتحقاق فى القسمة . 
أن زر جع إلى أحكام ضات التعر ص والاستحقاق فى أأبيع 5 مالم تكن هذه 
الأحكام تتعارض مع وصف القسمة ,أنها كاشفة ع لب المساوأة ما بعن 
المتقاسمين (1) 

ويجب ااضمان فى كل قسمة » اتفاقية كانت أو قضائة ء» عيذة أو قسمة 
تصفية » بمعدل أو يغغر معدل : صريحة أو فعلية . ويمتد الضمان للتصرفات 
المعادلة للفسمة . ١‏ 

ونتكلم فى : )١(‏ الشروط الواجب توافرها لقيام ضهان ااتعرض 
والاستحقاق ى القسمة . (؟) الآ ثار أبى تترتب على نحقق هذا الضمان . 


١8‏ - الشروط الواجب توافرها لقيام الضمان 
لامة - شروط أره : يشترط لقيام الضمان توافر شروط أربعة : 


سه اتقتمن المدنى العر'اق م 5 (صطابق للفة : الأولى من المادة 44م مسرى) . 

قانود ن الموجبات والمقود اللبنانى م ه؛و : يف. كل من الشركاء المتقاسين أنص.ة سان 
ألد_كاء للأساب ل 0 الموضوعة للبيع . ( ويضم القانون اللبنانى أحكاما 
واحدة لغماذ اتعررض و الاستحقاق ق اليم وى القسمة ) . 

)١(‏ يلانيه ل وريوير وبرلانجيه * فة : و7 وج - لذلك قد تكون بعضض أحكام ااضمان 
فى القسمة أَدد من نظي نها فى البيم » و ذلك تحقية! للمداواة بين المنةاسمين . .ن ذاك جمل المتة اسمين 
ماتولين عزن حمة المعسر مبم ق القامة ٠‏ وتقدير قيمة ااثىء وقت القدمة لا وت الامتحقاق ٠‏ 
وعدم سوا الإعناء م: "ضمان ز عبارات عامة : ودنعرضص كدفصيل ذلك فيها يل . 

(؟ ) وقد قات محكة النقض . فى عهد التقنين النن الدارنم وكان هذا ااتقنين لا يشتمل 
على نمى فى غمان التعرضصس والاستحةاق فى القسمة . بأن الق اعد الى تمك همان البائم هى الى 
عكر هن المتقاءم ( نتفن. مد ٠ ٠‏ أكتوبر صنة ١983‏ عيوعة عمر اه 1 امن ١9#‏ ) 
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)١(‏ وقوع تعرض أو استحقاق . )١(‏ لسبب سابق على القسمة . (6) عدم 
رجوع الاستحقاق إلى خطأ المتقاسم نفسه . (4) عدم وجود شرط يعنى من 
الضمان . 

- الشرط ارول -- وقوع تعرصه أو ا تمفا : فيجب أن 
بقع تعرض أو استحقاق : ولا يكى أن تكون هناك عيوب خفية فى المال 
المغفرز الذى و قع ق نصيب المتقاسم . والفائون لم يوجب ف القسمة ضمانا 
للعيوب اللنية كنا أوجب ف البرم . ويرجع ذلك إلى سببين : أوهها أن الأموال 
الذائءة إذا كانت فبها عين معيبة . فلابد من دخول هذه الععن فى القسمة 
ومن وقوعها فى نصيب أسد الشركاء ١‏ فهذا لا ممكن التحرز منه . ومن ثم 
لا يكون هناك ضىان نخاص للعيوب اللحفية فى القسمة . والسبب الثانى أنه مكن 
فى القسمة الاتفاقية مواجهة العيوب الحفية مجزاء خاص بالقسمة . وهو الحزاء 
الخاص بالغين . فإذا وقعت عين معيبة فى تصيب أحد الشركاء . وكان العيب 
عيث يلحت بالمتقاسم غبنا يزيد على الحمس » فإن له آن ينقض القسمة للغين. 
إلا إذا أكل ما نقص من حصته بسبب العيب . على التفصيل الذى آسلفاه 
فى نقضص اقمة للغن . 

والذى يواخذ من نص الادة 444 مدنى مالفة ااذكر أن التعرض . 
والاستحقاق إنما يققعان من اضر لا من أحد المتقاسمين أنفسهم . وهذا ما عرض 
له النص . أما إذا وقع التعرض من أحد المتقاتمين ٠‏ فإنه يجب تطبيق القواعد 
العامة . وتطبيق هذه القواعد يقتضى أن المقامم يجب أن تنع عن التعرض 
المادى لمتقامم آخر . فإذا كان فى الأموال ااشائعة متجر وقم مثر زا فق لضفب 
أحد المتقاسمين لم بجر متقاسم آخر أن يتعرضص تعرضا ماديا للمتقاسم الذى 
وقع ق أصيبه المنجر . فرقم متجرا آخر ينافسه ويعمل على جذب عملاء 
المنجر الأول . وهذا ما بقتضيه مبدأ حسن النية ى تحديد مضمون العقد 
وتنفيذه (م 144 مدنى) . أما إذا كان تعرض المتماسم مبنيا على سبب قانونى» 
كأن كان نى الأموال النى كانت محلا للقسمة عين مملوكة ملكا نخاصا لأحد 
المتقامين وليست شائعة . فوقعت فى نصيب متقامم آخر » كان المتقامسم 
المالك لهذه العين أن يستر دها منه . ولا منعه من ذلك التزام بالضيان . ذلك أن 


54 


القسمة لايم لا ناقلة له . والاللك ايت فبك م االسية 
الاخر . فلس عله الثزا ام باأضمان . وا ما اجوز هنا 1:طال الشسمة 
للغلط صو اي 50 د يسترد المالاث العمن ل اه . أن طاب المتقاسم 
الذى وقعت هذه العن ىق نصيده تقفس التسنة فغى إذ؛ تواهرت ششمروظة . 
أو يرجع بضمان الاستحقاق على الوجه الذى مخبينه . وهذه الأحكام عرها هى 
الى عي تطرفهااسى. إذارو فيك الععن فى نصيب المتقاسم نفسه المى تملكها 
ملكا خاصا . فإن لهذا المتقامم أن يرجم بضمان الاستحناق «لى المتقاسمين 
معه ا ال ل 4 قد انق للقي 900 , 
والتعرض الذى يقع من الغير . فيوجب ضيان الاستحفاق» ليس هو التعر ض 
1 ادى ١‏ فإن المتقاسم لا يضمن التعرص المادى العادر من الغير كا لا يضمنه 
البالع . وإمما يضمن المتقاشهمون التعرض الصادر من الغير الغر إذا كان مدا 
سبب قانوى . فإذا ادعى شخص استحقاق عين وتعت ق تادب أمحل 
لمتقاسمين : أو ادعى علبا حا واد انتفاع . أو حقا شخصيا ا لو 
استأج بر العين هن المورث شخص بأجر يقل عن أجر المثل . فإن ضمان 
الاستحتاق يعرم جميع هذه را . وجب أن بقع التعرض فعلا من 
الغمر »؛ فيدعى حما ويرفع دعوى . 5 الا على أن رفع الدعوى أمام 
القضاء ؛ وإن كان التعرض من الغبر 5 به ى الغالب »ليس ضروريا لوقوع 
التعرض فعلا . فقد يقع التعرض من الغغر 00 به دعوى . و حمق 
ذلك إذا اعتقد المتقامم أن الغير على حق فيا بدعيه . فيسم له ادعاءه أو يصالحه 
عليه وو و 0 يثبتوا أن الغير لم يكن 
على حق فيا بدعيه على خلاف ما اعتقده المتقامم » وعندئذ يفقد هذا الأخير 





١(‏ ) انظر ى هدا الممى بودرى وقال ى المواريث * فقرة 8401١‏ - إسماعيل غاتم ففرة 
8 مكورة .نتفي تعفى الف ياء. إل أن المنقا.م يف من تنرمه المبى على مبب قانوى » 
فلا يستطيم استر داد العين المملركة له ملك! خاس! » ولا يب أمامه إلا إبطال القدمة للغلط (يلانيول 
ودبيبر ومورى وثالتون © ثمرة 1م٠ع‏ صل "”4ه بلانيول ورسمر وبولايحيه ”" فمّرة 
م8١٠8‏ ) 

( ؟ ) هجرد على المتقاءم 5 هاك حا نير قد يقم تعرضى سببه لا يكى لقيام ضمان 
الاستستاق » ولكن 0 أن ع : عن الرؤاء ما اليزم به مموحبي التامة بم 
فيحبس ما الازم به من مدقل و الو الذى رسا , اماد عليه . حى يزول الحطر 


واه 


7 - 575 :5 : 2 5 3 
د ف الر جوم بالهيال 3 ا 1-0 000 َك 0 أهةو' وبا“ ١‏ 5 


ليا ل 3 اس أل بر قح 

٠‏ ش سا 

دعر ى إدا ملك 5 6 ندا 4 55 | الا حشاى الع 5 3-7 5-8 
إلى القسمة . شل داك أن 


٠. 0 هه‎ 1 0 5 29 ١ هلء.‎ 0-08 2 ٠ 
+ انير ود حك لم سي مدن نع بان يا دو لوقه‎ 


- لي 
ووم 


فتكون العين ى الواقع من الأمر قد اساحنت ",لك الحترى م التقات كني 
منه إن المتقاسم ؛ ومس ثم تكو ن العمن قد اساحمّت فعلا فوجب ضمان الام تحقاق. 

65 - السرط الثاقى - سيب سبس مابى, على القس : وجب أيضاً . 
لقيام ضبان الاستحمقافق . 9 يكو ن الحق اق لمعيه الغر ا بل عى 2" 
موجود قبل القسمة . ١‏ هذا ما تصرح به الغقرة 8 من الأادة 64م مدن 
سالفة الذكر . إذ تقول : «١‏ يضمن المتقاسمو ن بعضمم عض ماقد بقع من 
تعر ض أو امستحقاق لسبب سابق على ااقسمة .. 8 . فإذا كان سب الام :حماق 
تاليا للقسمة لا قبلها » فلا ضيان2©02. ا فق بق 
يد المتقاسم للمنفءة العامة » وذلك بعد تمام القسمة . ومثل ذاث 58 تكون 
الععن الى وقعت مفرزة ىق نصيب المتقاسم فى حبازة أجنى مدة طويلة ولكمما 
مدة غير كافة لكسها الحائز بالتقادم . فى هده الحالة تظل "عنن مملوكة 
للمتقاسم » وعده أن يقطع اتقادم . فإذا أعلى فى قطعه حى تكاءت المدة 
وأضويفة الععن تملوكة للحائزر »2 فإك مادم ا رع بغمان الاه-دتاق ٠.‏ 
لآن سيب الاءحقاق وهو التقادم قد تق بعد القسمة لاقاه! » وافضهان 
لا يمقوم إلا اسبب س.ابق على القسمة92؟ كا قدمنا . ومترى فما بلى أن هذا 
المرض الذى نحن بصدده لا يقوم فيه الفمان 'سبب آخر : هو أن الاه:دثاق 
راجع إلى خطأ المتقاسم لآنه أهل قعلم لع التتعادم واسير داد العين 

أما إذا كان 9 قد اسستكلى مدة التقادم إلى القسمة 0 يكن العية 
ملركة له قبل أن تقع بالقسية ىق نصيب المتقاسم 2 00 





)١(‏ وقد قفت محكة اندض بألا يسن المتقاسمرن بءقمم لبعؤن ما قد يقم عن تعر ضن 
5 استمناق إلا فيما 5ل مهما لب مابق عل القامة ٠‏ فيمتنع الفا 151 كان رفن أو 
الاتيقالق لب لاح لد سمة ( تقض مدق 75 أ يل سه ١959‏ مجمو عه أعكاة أنثشهم. ١‏ 
شم هلاا ص )50.8١‏ 

(؟) دعواوءب ١+‏ ققرة +*و -نوراد ٠١‏ فهة 415 - بودرى وفال ىالمواريث 
+ عصمرة 56.:”_ 
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فى هذا الفرض لأن سبب الاستحناق وهو المّلك بالتقادم قد تحقق قبلالمسمة » 
فكان الاستحقاق راجعا لسبب سابق على القسمة . ويلحق ذا الفرص ما إذا 
كان الحائز وقت القسمة قد قارب استكمال مدة التقادم ٠‏ بحيث لم يبق إلا 
وقت قصير لا يتمكن فيه المتقاسم من اتخاذ إجراءات تقطع اادج 0 
كان الجائز نر قد وضع يده على العين مدة خمس عشرة دلنة إلا شهراً مثلا © ثم 
وفعت الععن بالقسمة فى نصيب المتقاسم ٠‏ فْإن المتقاسم لا بتيسر له فى الشهر 
الباق مام مدة التقادم أن يكشف عن هذا الوضع وأن يتخذ الإجراءات 
اللازمة لقطع التقادم . فيكون الحق الذى يتمسك به الغر ى هذا الفرض فى 
حك الثابت قبل القسمة » ومن ثم يقوم ضهان الاستحقاق2©22 . 

9٠‏ - المرط الثالتُ س٠‏ عرصم رموء اروستمقاق إلى مْطاً لتقام 
تس : وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 8414 مدنى سالفة 
الذكر : « ويمتنع الضمان أرض' إذا كان الاستحماق راجعا إلى خطأ المتقاسم 
نفسه ١‏ . وقد رأينا فما تقدم20© مثلا لامتحقاق يرجع إلى خطأ المتقامم . 
ها إذا كانت العمن الى وقعت فى نصييبه فى حيازة حائز لم يستكئل مدة التقادم » 

وأهمل المتقاسم فى قطع المدة واسترداد الععن حبى اكتملت مدة التقادم 
وأصبحت العين ملوكة للحائز 220 . 

ويكون سبب الاستحقاق راجعا إلى مأ المتشامم أيضاً » إدا رفع عليه 

الغغر دعوى الاستحماق فتولى وحده الدفاع ق الدعوى . دون أن يدحل 


المتقاسمين فها » وأهمل المسلك بدفع كان يأدى إلى رفضها . فوفقد فى هذا 


م١5 ص‎ ١+5 فَقَاة ه١5 هامش وج - إبلماعيل خانم فة ة‎ ٠١ أوبر ورء‎ )١( 
وقارن بودرى وثكال‎ - ٠١54 صس‎ ١177 وهامش ؟» انظ عكس ذلك دى ياج ودي؟ رةه ثتعرة‎ 
. «١5 فى المواريث ”_ فمرة .4م ص‎ 

(؟) انظ أننفا عقرة همه . 

(؟ ) وتةول المذكرة الإيم'حية امشروء التمهيدى فى هذ اأمى .م يقط ميان كذلك 
إذا كان سببه راجما إلى خأ المتقاسم ٠‏ كأن أهمل فى قم ائنة نوه لعو 5 التمضصيرية + 
ح 8١؟١).‏ 


فد 


الفرض حنه فى الفمان0؟ . وقد قيس هذا الفرضس على ااثرس المنب رص 
4« 2 ف ميان الامستحشاف ىق ازيم » إذ تنص المادة ”/414١‏ مدل عل 
وإذالم ندا المدارى البائم بالدعرى فى القت لثم وماد ر عليه 
1 0 قوة الأمر الشف فى © فقا حقه ى الر جوع ا انيت البائع 
أن 3 ف الدعوى كان يؤدى إلى رنض دعوى ال'--حقاق » . وبيفمّد 
المتقاسم حته فى الضمان حتى لو كان الدمع الذى أغذل القسنك به هو الدفع 
بالتقادم : أن كان عدا ال ن وعلكيا بالتقادم ؛ ولكاه أغفل املك مذا 
الدفع إطاعة لوحى ضميره . فقد كا عليه أن يدخل المتقاسمين الآ خرين 
فى الدعرى » وكانوا هم يتولون عنه الدف بالتقادم » فلا يضطر أن يتمسك 
شخصيا ذا الدفع © . كذلك يكون سيب الاءتحتاق راجعا إلى خطأ 
المتقا.م » إذا تولى وحده الدفاع نى دعوى الاستحماق المرفوعة عليه من الغير 
وَل يدخل المتقاسمين الآخرين » وأقر بالحق للغر أو انبج سبيلا للدفاع أدى 
إلى خدسارته للدعوى » إذا أثيت المتقاسمون الآخرون أن الغر لم يكن على حق 
ى دعراه » وذلاك قياسا عللى المادة 45١‏ هلنى الواردة فى ضمان الام :حمّاق 
اليم : 
١ن‏ -الشرط الرابع -- رام ومود سرط بعهى مين الشران, : 
وتقول العبارة الأولى من الفترة ااثانية من المادة 8644 مدنى سالفة الذكر : 
« غير أنه لال للفمان إذا كان هناك انناق صريح يقضى بالإعفاء منه ى 
المالة الخاصة الى نشأ عنها. 6 وححسن أن نضع إلى جانب هذا النص النص 
المقابل فى ضمان الامتحقاق فى البيع » لنبين أن المشرع قد توخى فى القسمة 
أن يكون أكثر تش.داً فا يتعلق بالإعفاء من الضمان » فاشترط ٠‏ على 
نولاف ال بع أن يكن تشرط الإعفاء صرحا وواردا على الحالة الخاصة الى 
نشأ ع: نا الثممان . فقّد نصت المادة 448 مدنى » فما يتعلق بضمان الاستحتاق 


" فقرة 5ه - بودرىوقال ى المواريث‎ ٠١ فد : وجم - لوران‎ !؟١بمرواومبد‎ )١( 
.؟41١4 ذمرة‎ 
5د - بر درى وقال  المراريث7‎ 531٠١ فتّرة هوج - لوران‎ ١7 (؟1) د. واومب‎ 


فمّرة 941١+‏ - إلماعيل غيم ند 55+( صر 917 اسان :1 . 


(؟5) 
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فى البيع » على ما يأنى ١ ٠‏ - مجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان 
الامتحقاق » أو أن ينقصا منه » أو يسقطا هذا الفضهان . ” - ويفار دن ى. 
حى الارتفاق أن البائع قد اشترط حدم الضمان إذا كان هذا الاق ظاهرا » 
أو كان البائع قد أبان عنه المشترى . 3 - ويقعم باطلا الى #مرط سقط 
الغمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء دق الأجنى » . 
ونرى من هذه النتصوص أن أحكام الضهان » مواء قف البيهم أو فى الآأسدة » 
ليست من النظام العام » فرجوز الاتفاق على تعدياها : باازيادة أو التهى 
أو الإسقاط . 
ومثل الانفاق على زيادة الضمان اشتراط ذمان نزع «لكة العين بعد الآس١ة‏ 
أو بعد الببع » واشتراط ضمان بسار المدين عند الرفاء . 
ومثل الاتفاق على إنقاص الضمان اشتراط 2م ذمان -قوق الارافاق 
فى القسمة أو فى البيع » ويقع باطلاكل ششرط إسقط الفمان أو يذقىه إذاكان 
البائع أو كان المتقاتمون قد تعمدوا إشفاء حق الارتفاق . ذلك أنمم يكونون 
قد ارتكبوا غشا واشترطوا حدم ٠سذوليمهم‏ عنهء ولا موز طبقا للقوادى العامة 
اشعراط عدم المسئولية عن الغش حبى لوكانت المسئولرة حقدية . ويفترذي 
فى حق الارتفاق أن البائع أو المتقاسءين قل اشترطوا <دم الضمان إذا كان هذا 
الحق ظاهراً » أو كان البائع قد أبان عنه للمشرى . فركى إذن أن يكو ن 
المشتررض أو المتقاسم عالما دَق ارتفاق قائم د ى)اعقار ) و.كون عاحه آذ عن طرق 
ظهور هذا الحق أو الإبانة عنه » حبى يكون هذا العلم عثابة 5مرط بهدم 
الضمان . وكان الأصل أن هذا العلم وحده لا يكنى » بل يب أن يشترط عدم 
الضمان » ويكون الشرط صرحا فما يتعاق باأقسمة37© . 
بن الاتفاق على إسقاط الضمان . فى البيع مجوز للبائع [دفاء نفسه ٠ن.‏ 
اأضمان بعبارة عامة لا يذكر فنها سيب الاءتحقاق بااذات الذى يريد إتفاءه 
منه » ويصح أن يكون الشرط صريحا أو ضمنيا . وإذا أراد البائع [دفاء نفسه» 
لا نحسب من التعويض ٠»‏ بل أيضا من دفع قيمة المبيم وةت الاستحقاق ع 
“له كن ن يشارط ولو ضمنيا إمقاط الذمان ويثبت فى الوقت ذاته أن 


. انظر فى هذه المألة الرميط 4 فقرة م80‎ )١( 
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المشرى كان بعلم رفت البيع بسبب الاستحتاق أو شت أن المشرى علندها 
قبل شرط إسقاه. الضمان قد اشئرى ساقط الهورار أى عاما يأن البيع احّالى 
وقد أقدم عليه تناطرا(0© . أما فى ألنسمة » فقد تشدد المشرع كا قدمنا . 
الشرط الضمنى 69: واشترط ثانا أن يذكر فى شرط الإعفاء سبب الاستحقاق 
بالذات المراد الإعذاء من ضمانه » وذلك كله تتا للمساواة بمنااتاسمين 220 , 
وليس ضروريا أن يرد الشرط الصريح بالإعفاء من الضمان فى مهد القس.ة 
ذاته بل يرصح أن يكرنق ورقة مستملة أو ف مكاتبات متاد له امن المتشاسعين (1), 





. انظ فق ذلك الرسيط ؛ فة, : ود"‎ )1١( 


(؟) ومن باب أول لا يكنى رد املم ببب الاستحقاق © إذا م يرجد شرط صريح 
بالإعفاء من الضمان . وقد كان الحكم » ى عهد اتقنين المدنى ا'سابق على خلان ذلك » فكان بم د 
هلم المتقاء.م بسبب الاستحةاق يبحمل رجوعه عل المتقامين الآخ بن مقصوء ! عل قيمة ما استحق 
وقت القسمة » دون |( جوع بالتعريض » قياما على أن ابائى لا يضمن سوى الثن مى كان المشترى, 
عالما وقت الشراء يسبب الاستحقاق . وقد قضت دكة النذهن » فى عهد التنين المدى الابق » بأن. 
القواعد الى محكم خمان ابائم هى هى الى محكي همان المتقاءم . وعل ذلك فالمتقاسم الل بعل وقته 
القسمة أن ما اختص به فها مهدد عنما الاستحقاق لسببٍ أحيط به علما من طريق من تقاسم معه 
أو من أى ط يق آخ » لا يسوغ له فى حالة الاستحقاق أن , جم على قسيمه إلا بقيمة ما استحق, 
وقت القمة » لأن تعيين قيمة الأموال المستحةة ى عقّد القدمة يفابل تعيين المّن فى عمد البيع . 
والمقرر فى عقّد البيع » على ما يتفاد من نص المادة 516 من القانون المدنى ء أن البائم لايضمن 
سو المّن متى كان المشتر عالما وقت الشراء ببب الاستحقاق » وأنه .م هذا الملم لا حاجة إلى 
شرط عدم الفمان بمتنم على المشعرى أأرجٍ ع عل البائم بأى تعويض فى حالة الاستحماق ( نقض. 
مدنى ٠١‏ أكتوبر سنة ١545‏ مجمرعة المكتب الفنى فى 8؟ عاما جره ؟ ص 84م ) . 

(ع) وهذا هو أيفاً الح فى القانون الف ننى » فيشترط أن يكون شرط الإعفاء مز 
الضمان صر محا و خاصا ( بودر وقال ف المواريث “" فقرة "41١١‏ - فمَ "4١١35‏ ) . 

(؛:) بودرى وقان ف المواريث # فقاة #4١١‏ - إسماعيل غاتم فة ة ١5‏ ص مام 
وهامش * - وقد كان المشروع الرّهيد لنص المادة 44م يشترط أن يكون الإعفاء من الضمان 
وارداً فى سند القدمة ذاته : فحذفت دلنة ال اجعة هذا الاذتر اط ( انظر اننا فقرة 85ه فى اغامش). 

وإذا ورد شرط الإعفاء من الفمان ححا على الوه الذ بسنناء . سقط أهلان . ولك 
هذا لا بمنع المتقا.م من طلب نقمى القسمة للغين إذا : افرت شرو ( بود ىوفل و المواريت م 
ققرة "4١#‏ ). 
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-الأثار الى تترتب على حمق الضمان 
95 - الرُّعرال الى برع فيرها المنقاسم بالتع ريض عتر فى العمان, : 


إذا تعرض الغير للمتقاسم على الوجه الذى بسطناه » فالأولى بالمتقاسم 
أن يدخل المتقاممن الآخرين ضامنين فى الدعوئ » وذلك على ااتفصيل الذى 
أوردناه ف ضان التعرض قف ابيع 22 5 ويتضح من ذلك أن المتقاسم : كالبائع » 
يرجم بالتعريض على المتقاسمين » إذا استحقت الععن اازى وقعت ق نصيبه92؟2, 
فى إحدى الأحوال الآتية : 

١-إذا‏ أخطر المتقاسم المتقاسمين الآخرين بدعوى الاستحقاق ٠»‏ فتدخل 
المتمامرن ولكبم لم يفلحوا ف دفع دعوى المتعرض . 

؟ إذا أخطر المتقاسم المتقاسمين الآخرين بدعوى الاستحقاق ٠‏ فلم 
يتدخل المتقاسمرن فى الدعوى . وحكم للمتعرض » ولم يستطع المتقاسمون 
إئبات تدليس المتقاسم الدائن بالضمان أوخطأه الحم . 

# إذا أخطر المتقاسم المتقاسمين الآخرين بدعوى الامتحقاق » : 
يتدخل المتقاسمون فى الدعوى » وأقر المتقاسم الدائق بالضمان بحق المتعرض أو 
تصالح معه » ولم يستطع المتقاسمون الآخرون إثبات أن المتعرض لم يكن على 
محقى ق دعواه 7 

5 --إذالح #طر المتقاسم المتقاسمين الآخرين بدعوى الاس:تحمّاق » وحكم 
للمتعرض » ول يثبت المتقاسمرن الآخرون أن تدخلهم الدعوى كان يو'دى 
إلى رفضها . 

© - إذا سام المتقاسم للمتعرض بحقه دون دعوى يرفعها المتعرض © ولم 
يثبت المتقاسمون الآخرون أن المتعرض لم يككن على حق فى دعواه9© . 


. انظر فى هذه المألة أأرسيط ؛ فقرة هغ” - فقرةً .و"‎ )١( 

(؟ ) ويقط بالتقادم الالتزام بالفمان فى القمة بانقصاء حمس عثرة سنة من أنوفت الذى 
هثبت فيه الاستحقاق ( عبدلمنم البدراوي فدرة ه1١‏ -قارن محمد عل عرفه فدرة 9019 صل 4809 
و مد كامل مرمى ؟ فق.ة ١8#‏ ص 84.0 ويذهبان إلى أن التقادم يسرى من وقت عام القمة ) . 

(؟) انظر فى كل ذلك الرميط + فقّرة ١ه”‏ . 
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0 ال لل مز أ وض فد ا 
أن يكون الاستحقاق استحفاقا كليا : يجب على المتقات بن الأخرين دقع 
تعريض كامل المتقاسم الدائن بالضمان على النحو الذى مينه . ( بع أو أن 
يكون الاستحماق استحقاقا جزئما » فيجب عل المتقاسمين الاحرين أن يدقعوا 
للمتقاسم الدائن بالضهان :عويضاً بقدر الضرر الذى أصابه *لى التفصلى النى 
ممنذكره . ( ج) أو أن يكون المتقاسم الدائن بالضمان قد دفع لل :هذى شيئا ى 
مقابل حفه صاحا أو إقرارا بلدا الحق ٠‏ فيرجب +لى المتق سين الاخرين 3 
إذا أرادوا أن يتخلصوا من ضان الاء:حمّاق » أن يردوا المتقاسم الدائن 
بالضمان مأ أدأة للمتعر ض 5 ونستعر ض كلا من هذه المرو ض الثلاثة . 

09 - الفرض اررزّول - ارو مفاى الكلى : المفرو ضهنا أن العين 
الى وقعت فى نصيب المتقاسم الدائن بالضهان قد استحقت اء-حقاقا كلءا » يأن 
استطاع الأجنى المتعرض أن وفيت ملكته لما وأن رده دن كت بدالمتقاسم 
فعند ذلك ير جع المتقاسم 3 لا بنقض التسمة ا فى الغعن » ولا ,فسخها . 
ولكن بالتعويض على الوجه الذئ يرجع به المشرى ق ذهاد ام تحقاقف المبيع » 
وعلى ذلك يتكون التعويض من عنصرين أماسيين99© ٠  .‏ 

أولا قيمة الععن الستحقة وقت القسمة ل أن المشترى فى الْبيم 
بر مع على البائع بشيمة ة المبيع وقفتث الام ةحقاق 3 أما ىُْ 056 قر 5 المتقاسم 
الدأث ٠:‏ ئن بالضيان ما قدما على المتقاسمعسن الآخرين مة العن وفت القكسمة . 
ب 0 تقول : « ويكون كل مهم ( من 
المتتماسمين ) ملزما بنسية حصته أن بعوا ص مستحق الضهان © على أن تكون 
ابا لا ابي يي الب جه ود اد اللاي ل معسراً ) 
ورع 7 اذى رمه على ' نحل الغواد : كت غر العسرين ؛. 

رق » ومن يمت قيب اليد عقت 
الاستحقاق لا وقت البيع ُ فإن زادت ااقيمة ربح وإن قلت خسر 1 وط.عة 


(1) انظر م 448 مدن فق البيم . 
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عمد البيع تسمح هذلك . أما القسمة فقد روعى فا المساواة التامة يمن المتقاسممين 
ولذلك يتقاضى المتقاسم مستحق أأضمان قيمة الععن وقت القسمة ات 
الاستحمّاق » فلا يعرض نفسه لا للربح ولا للخسارة ١‏ وينساوى مع سائر 
المتقاسمين وقت أن أجريت القسمة بيهم . فإذا فرضنا أن قيمة العمن وقت 
للقسمة ١6٠‏ » وكان عدد المتقاتءن خمسة حصصهم متساوية ومسهم المتقاسم 
مستحق الضهان » تحمل هذا الأخير نصيبه فى هذه القيمة وهو 7٠١‏ ؛ ورجع 
بالباى وهو ١٠٠١‏ على المتقاسمين الأربعة الآخرين فيدفع له كل مهم 7٠١‏ . 
فإذا أعسدر واحد من الأربعة إعسارا كليا » خدل المتقاسم «ستحق الضهان هو 
والمتقاسمون اإثلاثة الباقون القدر الذى يلزم قاسم المعسر وهو٠٠”‏ » فيتحمل 
كل من هلاء المتقاسمين الأربعة 0 . ومن هم يرجع المتقاسم مستحق الضمان 
على كل من المتقاسمين الثلاثة ة غر المعسرين عبلغ هلام : ٠0١‏ نصيبه الأصللى 
وهلا حصته ى نصيب المعسر . فيتقاضى المتقاسم مستحق الضيان من الثلاثة 
مبلغ ١١75‏ ( دلالاكا ) » ويتحمل هو الباق وهو مبلغ هلا ( ١6٠٠١‏ 
2,02 فيكون يذلك قد تحمل حصته ق نصيب المعسر وهى 5/ . 
ثانيا ‏ ملحقات قيمة الععن » وهى الفوائد القانونية هذه القيمة من وقت 
القسمة » وقيمة الكار البى ألزم لمتقاسم مستحق الضمان بردها للمتعرض » 
والمصروفات النافعة البى لا يستطيع المتقاسم مستحق الضمان أن يلزم مها المتعرض 
وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان المتتماسمون الآخر ون سيثى اانية » وحميع 
مصروفات دعوى الضمان » ودعوى الاستحقاق » عدا ماكان المتقاسم مستحق 
الفضمان يستطيع أن يتقيه ٠نها‏ لو أخطر المنتهاسمين الآخرين بالدعوى » وبوجه 
“عام تعر يض المتقاسم مستحق الضمان وليه من خسارة212) . وبلاحظ أن 
القسمة هنا تختاف عن البيع من وجهين : (1) أن المشترى يتقماضى من البائع » 
إلى جانب مالحقه من خسارة . مقدار ما فاته من كسب يسيب استحقاق المبيع . 
أما فى القسمة فالمتقاسم مستحق الضمان يتقاضى مالحقه من خسارة دون ما فاته 
من كسب » لأن القسمة لا يع - مها المضاربة كالبيع . (7) أن المتقاسم مستحق 
الضىان يستزل من الماحات الى تقدم ذكرها نصيبه هو فها » ويرجع باأباق 





. 805 أأظر المادة 44 مدف فى غمان الاستحقاق فى البيم و الرسيط 4 ققرة‎ )١( 


0 ا لخي ل ف اق 2 5 
على اأنفاسمن, ال 0 م 39 : - أجب الوسية قاد ! لرسيج 2 لام 6 00 4 


جطبعة ابيع . 


1ع نب نا وس روطان لاقي 1 بدمية ومع 
الندمة . كا فصل فى البيع اء أسسكم خم: 0 حقاق + بل اكتز, بالق ل 
وأن يكرن كل من الدتمين ١‏ ماز و 0 حتصم” - - نعو ص سا حق الصمات ؟. 
أما فى البيع . فا يتملك بالا عستاق الفزى .. :2د نصت المادة 444 مد على 
مايانى : و١‏ إذا ميق سن المء ٠‏ أو وحد ال ٠:‏ بتكليف : ركانت 
غدارة المشيوي شن اذلف ان نلعت 0 لو علمه الى 3 فتك ن:. كات اله أن 


ا و 2ه امالغ |' ا دؤعيا 9 عالة 
اك بده ( أمالغ الواجب دفعها لف 


يطالب البائع ‏ 
الامتاندق الككى ع ١‏ عل أن إ.د له البيع وم أناد ده منه . * فإذا اختار 
المدترى استبقاء المبين أوكانك الحسارة البى حقته لم تبلغ الفدر الممن فى 
العرة السارق" , 3 0 ه إلا أن يطالب بالتعو يض عما 9 ضرر بسيب 
الاستحقاق و . رلءةان القسمة عن البيع فى هذه المسألة . فإن المشترى 
حالة البيع ٠‏ يفتح له باب الخيار المذكور فى النص » فيرد ما بق و 
إلى البائع أو رستبقيه . أما فى القسمة فترى أنه يصعب فتح باب الحبار للمتقامم » 
التغاسهون م ينقاوا له ملكية حتى يضمنوها على الوجه المببن ف اإنصٍ » هذا 
إلى أن رد الباق من 'بعان معناه فسخ القمة وإجراء قسمة جديدة وهذا أمر 
غير مرغوب فيه إلا للضرورة . لذلث نرى الاقتصار . فى الام.تسحقاق الحزثى 
فى القدية ٠‏ على اأتعويض ؛ وليس للمتقاسم أن يرد ما بى 0 

ويتحقق الاستحقاق الحزلى بطرق #تلفة ٠‏ فقد يستحق جزء من الأمن 
شائع أو مفرز » وقد يتبين أنه قد ترتب على انعين حق نتفاع أو حت ارتفاق 
1 ر أن هناك حق ارتفاق ذكر أنه مثرتب لمصلحة العين وظهر بعد ذلك أنه غير 
مولت د )ع فى حميع حلدمه الأحوال يكون هناك استحقاق جزلى . 

ذإذا استحقت العين استحقا تماقا جزئيا على الوه المتقدم ٠‏ فإن للمتقامم أن 
يرجم على بقية لمتقاسمين بالتعو يض عما أصابه من خارة » ولكن لا يرجم 
علهم ٠‏ كا يرجع البائع » بالتعريض عما فاته من كسب . ويجب هنا أيضا تطبيق 
ما سيق أن قررناه فى الاستحقاق الكلى 5 من أن العرة ى تقدير الععن هنا 


184 


بيرم القسمة : ومن أن المتقاسم مستحق الضمان واه بقدر ححدماته ىق التعريض »» 
ومن أنه إذا كان أ.حد المتفاسعين معسرأ وزع القاءر الى ياز مه دلى مساحق 
الضمان 2 المتقاسعين غلر الممسر ين 


3ن - الفرضى الثالت -- رو ما أراه المنقاسى لمنعرض : تنص 
المادة 441 مدنى » فا يتعلق بضمان الاستحقاق فى الع ٠‏ على أنه ٠‏ إذا توق 
المذرى استحقّاق المبيع كله أو رعضه يدفم مباغ من النقود أو بأداء ثىء آخر» 
كان للبائع أن يتخلص من نتائج الغمان يأن برد المشرى المولغ اذى دذعه 
أو قمة ما أداه مع الدوائد القانو يه 2 المسروفات )ا . والمفمروضش هنا أن 
المشسرى توق الحكم باستتحماق المبيع استحقاقا كلا أو استحماقا جزنًا . وذلك 
أن اتفق مع المتعرض على ذلك فى مقابل مبلغ من النقود أو فى مقابل شىء 
آخر يؤديه له . فيثبت القانون عندئذ للبائع نوعا من الاسترداد يستطم يموجبه 
ان يكى نفسه نتائج الضهان ومؤؤونة التعريضات » يأن يرد للمشترى ما أداه 
للمتعرض مع الفوائد القانونية وحمرم المصروفات » فيتمخلص بذلك من مان 
الاسةحقاق و ليس المشرى أن يشكو » ققد استطاع أن يسترى المبيع سالما 
من الاستحقاق فى مقابل أداه للمتعرض » فإذا استرد من البائع قمة هذا 
المقابل» فإنه يكون بذلك قد استبى المبيع واستر د نسار ته : ذلم ينله أى ضرر67. 

ونرى أنه يجوز تطب.ق هذا الحكم » بطريق القياس » فى ضهان الامتحةاق 
فى القسمة . فالكمة متحققة » بل إن القسمة أولى من البيع بالإبقاء علمبا عن 
هذا الطر يق الميسر 00 

وحى يكون امتقاسمين الآخرين حق الامترداد » يجب أن يتفق المتقاسم 
مستحق الضمان مع المتعرر ض على تفادى استحقاق العسن استحقاقا كليا أو جراثا 
أن يدفع المتقاسم للمتعر ض مبلغا من المال فى مقابل نزول المتعرض عن ادعائه . 
وهذا الاتفاق يكون فى الغالب صلحا » ولكن هذا الصلح يعتير بالأسبة إلى 


بيت 2 

. امظر فى هذه المألة الوميط + فقرة ود‎ )١( 

(؟) و»كن القول بو جه عام إن أحكام ضمان الاستسقاق فى البيع هى الأحكام العامة 
الواجية التعديق فى ضمان الاستحماق فى حدم المحاوفات ؛ وهلما القسمة ٠‏ ما لم يتغار ةن م .با 
مع طبيعة العقد ومترماته الخاصة . 


5ده2 


بقية المتقاه.حن استحمقاقا للعين فرجب سسهم الشون : وإن كارا يستطاهورن 
التخلص منه ى ماين أن ده ! المتشامم فج عد ابعان المبنغ الى ذفعه 
المتعرض وفواك: النانونية من يوم الدفع وكذلاك مه روفات الع النى 
لام والمتعرن وبلاحط ه1 :أو انسمة ء أن الاقاسم مستحق 
الضمات يعاق ق ذلك ء 0 نصيه ق هذا المبلغ بقدر حصته . ولاحتار 
المتقامون استعال حى الاممرداد !إل“ إذا وجدوا أن المبلغ اللذى مبردونه 
للمتقاسم مستحق الضمان أقل من التعويضات الى كانوا يدفعونها بسبب ضهان 
الاستحقاق » ربفرض أن حق المتعرض لا يمكن دفعه . 

وقد يكون الاتفاق الذى م يمن المنناءم مستحق الشمان والمتعرض صاحا 
لا يدفع فيه المتقامم للمنعرض مبلخا من النقرد . فقّد يكون المستحق حق أر ثفاق 
العين ينكره المتعرض + فبتفق معه امتقامم على أن يكف عن إنكاره فى نذ 
تررفيب حق ارتفاق عقايل لقار تعض على العدن . وى هذه الحالة لا, ع 
المشاسمون الاخرون من نام نج الضهات باستعال حق الامير داد » إلا إذا دفعوا 
للمتعاسم مستحق الضمان قيمة حق الار تفاف. الحديد الذى أزء نشثى على العمن 
والغوائد القانونية هذه القيمة هن وقت إنشاء حى الارتفاق ومصروفات الصلح » 
وذلك كله يعد استيز ال نصيب المتقاسم مستحق الضهان قف هذه المبالغ بنسبة 
حصته كا سبق القول09؟ . ١‏ 








)١(‏ والمفروفى فى اءتمال المتقاسين الآغرين لق الاستر داد على الح الذى قدمناه أن 
يحون المحقاءم مستحق الفمان قداتفق هم ااتمرهى» وتوق باتفاته هذا استحتاق المن . أما إذا ترك 
المنقاءم المتعر ذن بعر ق دعوىي الإستحقاف دود أن يتوق مهك ٠‏ حك ل بالام :حةّ اق 
الكلى منلا فاسثر د العين من أبحت ود المنقامم » ثم اتفق المتقا.م .م للحي ال أناامون الوالين 
بع جديد 2 بيم أو مقايفة أو غير ذلك ٠٠‏ فإن ضمان الادتسةاق يكون واجبا على المتقاحمين 
الآخر ين ل أن يتوقوه بأن يدفمرا لامتقاءم مستدق الممان ن امن الذى دفعه هذا 
ا فى البيع امد الحديه 0 عدن ال ى قاايض 5 انان الاء تحةان برك ذ زمة اي الآشري: » 
المقد الحديه ا ا #رجبه أعاد المتعرن, ل : او 5 5 


لَمَو اعد ألمامة 


1 


فئان 
الشيوع الإجبارى 


( ع6ع:0! موزأ5أ؛ لوأ ع76ج 11616م6:م0ي) ) 


68 - نس قائربى : تنص المادة 86١‏ مدنى على ما يأى : 
« ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته » إذا ويسم 
الذى أعد له هذا المال أنه يجب أن ببى دائما على الشبوع 2 .ى 
ولا مقابل للنص ى لتقن المدنى السابق : ولكن اعد معمولاءبها . 
ويقابل النص ىق التمنينات المدنية العربية الأخرى : ف التفندن المدن 
السررى م ه م - وف التنين المدسل الليى م 8514م وق التقنن المدنى العراق 
م ٠١4١‏ - وق قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 0841" . 
ووخد من النص سالف إإد كر أن الشيوع الإجبارى محختلف عن الث .دوع 
العادى الذى بسطنا أحكامه فيا تقدم » فى أن الشيوع الإجبارى لا يجوز لأى 
من الشركاء طلب القسمة فيه . ذلك أن الغرض 7 أعد له المال الشائع يقتضى 
37 يبى داتما على 'الشيوع . مثل ذلك قنطرة شائعة بين الملاك المجاورين يعيرزون 
عامها للطريق العام » اكب يي سو » او فناء 


)١(‏ تاديخ ا'نص : وددهذا النص ف المادة ١5١١‏ من المشروع أبمهيدى على وجه 
مطابق لما استقّر عليه والنقنين المدنىالحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة نحترةم 11١‏ ف المشروع 
اليا . م وافق عليه لمس النواب تحت رقم 9١4و‏ ء فجلنى اشووخ تحت رقم 86٠‏ ( موعة 
الأمال التحضيرية ١‏ ص ١4١‏ د ص .)١8:#‏ 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المانى اوري م 8١٠٠‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 64م (مطايق). 

التمنين المدنى اله ابي م ه١٠‏ (عرافق). 

قانون الم جبات والمقود البنانى م 41م : لا يحوز طاب القامة إذا كان مرضوع الشركة 
أغياء لا تب بعد قمنها صالحة للاستمال الممدة له 

زراحكاه التقانون اللبناى مرافقة لأحكام ااقانون المصرى ) . 


/الخرة 


- 8 - . 7 35 

حشر له يمعا| , م بن كن متساورن 34 أو لحر شد |2 3 و مغسل داك 34 

أ ان عد لخد >ة 1 ' 00 37 2000 ةث *| 405 0 را+ 0 , 
و بر دده مشر كة 3 0 دك ف 4ب سم لك 1 0 1:2 ها لاوط امشر ك 6 

والأجزاء المذارت»ة فى ملكة الطمات9) , 


07 - طبع مى 11 ربك فى الشبوع اهز وبارى وأعخام ها الشبوع : 
وإذا أخذنا أحد الأمثلة الى قدمناها ى الشبوع الإجبارى ٠‏ ااطريق 
المذرك بين مالكين اورين له. لنبحث طبيعة حق كل شريك فىهذا الطريق ؛ 
كان علدنا أن نختار بن أحد و ضعين . الوضع الأول أن يكون نصف هذا 
الطريق لوكا ماكية مفرزة لليالك الحاور لمذا النصمسن وهذا المالك حى ارئفاق 
بالمرور فى النصف الآخر : وهذا النصف الآ خخر مملوك أيضاً ملكة مفرزة 
يالك ا محاور له رهذا المالك حق ارتفاق والروو ان :اأسيق؟ الاول . والوضع 
الثنى أن يكون الطريق ,أحمعه تملوكا ملكية شائعة للالكين الجاورين لكل منهما 
النتصف فى الشيوع ل و سي 
ااشيوع إجباريا ولانجوز القسمة . وهذا الوضع الثالى ٠‏ الملكية الشائعة شيو 
إجياريا » هو الوضع الصحيح9؟ : وتترتب عليه نتائج هامة عر 





(1) ومن أه, أحوال الشيوع الإجبارى و سالة الحوار إذاكان الشيهع تتيجة تبمية لمقارات 
متجاورة ومتلاصقّة ومملوكة !مر مالك واحد ». وكان من اللازم إنشاء طريق لها يتفيد به أصماب 
المقارات فى استفلاها أو ثر اه لى فايم بيبا وثابة حرء ذا » مححيث تمتير هذه الماث. والميادين 
المروكة #صمة حميعها للمنفعة الحاسة للالكين ء ( قنا الحزئية 5٠‏ مايو سنة ١5417‏ ال .وعة ارحية 
ارك انز عن و ودرب ابتدان كد رار 1 10م دري 1م : 

وقاضى الموضوع هر الذ يبت فيما إذا كان المال الشائم لا تكن قسمته دون إخلال بالذرنضى 
الك" آعد لد هذ1 لالز تقد ى فى أذ كوو #تكاويز داوق باالقبه ود وام وني ونيو 
وديير وبيكار + -- م ), 

0006 برد الاوتساحية ا ا ل ل 

وما قدمناه من ا الإجبارى هو الشيرع الإجبارى التبعى ٠»‏ لأن الثىء المشترك تابع 
للك ابه مقر اوقد اع ديا . وهناك ديوع إجبارى د ديا 
جماعة عل و جه 0 » وذلك كالمباى والمر'فق الى تقام فى الحبانات ( أما أراضى المانات فهى من 
الامو ال العامة 5 1'. بناء علها يون بير خيص ! أد' 0 و ذلك هم ان الآسر ةرو ثالقها والأرسمة 
وما إل ذلك ( .د كامل مرسى ١‏ ف 6 عا سس 57575 دصي م554 - إساعيل نكم فغرة ١4‏ 
ص ا" ). ظ 

( ع ) استئان .لط م١‏ وك عنة 06ؤام خا ص 5١5‏ ندم اراسى ١8‏ مارس سم 


4مك 


١‏ -إذا فصل الطربق المشتّرك بين بنائين ٠‏ فلالك كل بناء أن يفتح 
مطلا مواجها على بناء ج.ره والنناتة آله ى يتركها هى متران *ن ٠‏ حافة الطريق 
الملاصقة لأرض الخار . لامن منتصف الطريق كا ينبغىئ أن يكون الآمر 
لو أن اأوضع كان ملكة مفرزة لنصف الطريقمص حوبة مق ارتذاق بالمرور2©, 

؟ لا يسقط حق امالك اجاور بعدم استعال الطريق » كا كان ينبغى 
أن يسقط لوأن له فقط حق ارتفاق بالمرور فى النصف الثانى من الطريق 29 . 

” - لا يسبرى على نح الالاث المجاور يعض س أحكام خادة بحقوق الار تفاق 
وكانت تسرى لو أن حقه كان حىّملكة مفرزة مصحوية محق ارتفاق بالمرور. 
ومن هله الأحكام الخاصة الى لا تسرى ما نصدث عليه المادة 6 الى دن 
أنه ه ١‏ ينهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشاء بحيث تصبح فى حالة 
لا يمكن فبا استعمال هذا الحق . ” - ويعود إذا عادت الآشراء إلى وضع يمكن 
معه استعمال الحق » إلا أن يكون قد انتهى بعدم الامتعال ». ومنها أيضاً ما نصت 
عليه المادة؟ ٠‏ ملنى من أن ٠‏ مالا العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق 
كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة لاعقار المرتفق » أُولم ترق له غير 
فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به »20 . 

وإذ تقرر أن الطريق ل » فى المثل الذى قدمناه » شائع شروعا 
إجباريا » فإن هذا الشروع الإجبارى يمختص بأحكام نذكر مها ما يأق : 


سس صلة ١874‏ بوراي أعاة كه و عي و واو برف 1 ؟ فةرة 78١‏ تثاشاص و5هه - بودرى 
و دوقو فدآرة #لاما - بلائيرل وربمر وبيكار ” فقّرة 59١4‏ صنل 789 - بلاثيول وريبير 
وبولاجيه ١‏ فقرة 5ه/70؟ - كولان وكابيتان ودى لاموراندير ١‏ ذثرة ٠١4‏ -فثرة 1١١44‏ 
مازو ؟ فقرة ١81١‏ - كار بونييه ص 4# - محمد كأءل مرءى 5 فةرة ١٠#‏ - شفيق شحاتة 
قدرة ١6١‏ ص ه/١‏ هاما ” - محمد عل عرفة فمرة وم - عبد المنعم الإدراوى فقرة ١١9‏ 
رقةَاة ١/١‏ - إدساعيل غاتم فد ة ١44‏ حسن كيرة فكرة آاا - عدد المنعم فرج الصسدة 
قدرة ١”‏ . 

١0‏ نّض مدل ؟ ذوفير دمهة 198414 مجموعة ع 4 دكم 14 حص 47٠60‏ -- له مل قر لسى 
5 قبراير سنة ١911‏ داللوز 1١-191١‏ 84" - يلانيول وريمسر ووبكار # فثرة 594 . 

)١(‏ تشقون فرأسى 70 1 يل سنه 06م سسيريه "هم - ١‏ - 95" - دون 2 أ اله 
وبيكار ” فمّرة 7“4# . 

(؟) انظر أيفاً ٠‏ بين الأحكام الخاصة عاق الارتفاق ومن ثم لا تسرى ٠»‏ م 0" 
مدنى وم 0 مدل . 


١‏ لا شرا التغي. _ فما أسد له الطاربى من غرضس إلا تموافتة حمماا ئش كاء. 
٠ 2-6 :‏ ل للم 

ولا +*رزر اا اي د 91 ل مويق يحون من 1 ان 
يعطال هذا الغر رض 3 5 لوكان ارق وام ا اتعايل قحك له برا ان عل 
حاقى الطريق مراجهان أحدهما للآخر :تان دبل متسورا عل الى 
الاريق الذى بمصل 7 بسن هذين اليا 

, تكون نفقات صيانة الطريق » لبى مؤديا للغرض الذى أعد له‎ ١ 

لى اأشركاء ٠‏ باسبة مصلحة كا ل مهم : 

١‏ يحور لأى من | لشركاء أن يتحلز من | عاافة عي لا فى نات 
ل (35000ط3) حخصته اأشائءة قفملك.ة اام 19 , 

4د لاغوز لآى .من الشركاء أندوالب التسمة لآن" 2 إجبارى كا 
قوننا + 4لا عور آنا ين ته فى سمه القنيية ‏ الطلري مستمله عن اإعمار 
المملوك له ملكية مفرزة 9). 


مه - أمراع ماص مى التُبوءٍ ابر مبارى : وه:ك نوعان خاصان 
من الشيوع. الإجبارى نظمهما القانون تنظه) منصلا . ها الخائط المشترك 
( ويلحق به الخائط الفاصل 0 المشتركة فى ملكية ا!طبقات تم 


الأسرة كن اليو اي 0ه عرقت غر ل . وبقوم 


- 1958 بوردرى رشوثر فدّرة 5لا؟ - يلائيرل رريور بكار # قدرة 5ؤوع ا ص‎ )١( 
الس 596م.‎ ١4١ ثمرة‎ ١ كرلان وكابيتان ودى لاءوراتدير‎ 

(؟) بلانيول وردع وبيكار ”# قهرة 19010 . 

0م ! هارنى وريلو فمرة 5م" ل كأاراوتبية ض *ه ل محمد امل مه عن ”؟ قمر ة 164 - 
شفيق شحاه فمرة ١‏ - ضمد على عرفة فدّرة 45 قثمرة م74 - عبد اشع درا ى وَمة 
6 /ا١م‏ ب أ-ماعيل غام فثذره 148 - جار ادرةاقةر م !ا دعد لعي ترج ال ا ااانه 
غدرهة هو/ا١‏ - متصور مصدق منصاةو نل فمرة ا صل 207 سام 0 

وتمد ورد ى اعغونن اموي اماق عد ا موقن اسقى 000 لاون لين ايدو “ياه 
.ل - 10و١٠‏ من هذا اتمان . 

( 4 ) والائط الماصل لين عالطا بتر كااع با فى ملك عالعن اصاحدة اء وير ود يسن 
مكرك ترقا عوك زا أ مقتنت لاقن القند الى لاوم رعق اهاها بوارافي امار وال اه 


2 


ا ئ 0 ا 0 |. 
و 5 ل 7 دهم 0-3 مه 0 4 ك4 . 
٠ - .‏ 23 
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على الاتفاق مابين أفراد الأسرة . فيمكن القول إذن بأن ملكية الأسرة هى 
شيوع إجبارى » وإ نكان شيوعا اتفاقيا موقتا . ونتناول بالحث كلا من هذه 


الأنواع الخاصة . 
- 
الخائط المشكر له (©» 
02 والخائط الفاصل ( 
( 362)1م56 انلك أع ,رمعلزماتم عنقزة ) 

848 - إات ابرشتراك فى الحائط المشترك - نن قانوتى : إذا 
فصل حائط ما بين بنائين » فإن هذا الحائط قد يكون حائطا مشيركا » وقد 
يكون حائطا فاصلا غير مشترك ولكنه مملوك ماكية خالصة اصاحب أحد 
البنائين . 

ومجوز وز أكل ذى شأن أن يثبت أن الحائط الفاصل هو حائط ٠شترك‏ . 
فيثدت ت أحد ابكارين مثلا 5 الاو الخائط 5 جاره ينفقات سا ( أو أنه 
فى مقايل عوض دفعه له ٠‏ أ و أن الخار جل الخائط مك رما بغر عوض . 
كا يحوز للجار أن يثبت الاشتراك فى الحائط يطريق التقادم المكسس » بأن 
شت أنه حاز الحائط 0110 4 وتصرف فيه تصرف الماك 
للحائط المشترك دون أن يكون ذلك مبنيا على تسامح جاره » وببى كذلك طول 
الدة اللازمة للتقاده0) 





ه مراجم عجها»0 ى المسائل ألى يثيرها البناء الحديث فى شأن الحائط الأمشترك رمالة من 
جاريس منة 1١94179‏ -01وهةز6اة فى الحائط اأشتر ك رمالة هن بار يس منة 9و7و١‏ . 

» أما إذا أقام أحد المالكين الحائط وحدةء ولكته جعل يعض سمكه فى أرضن جارء‎ )١( 
فإن هذا الحا بملك المزء من الحائط المقام فى أرضه بط يق الالتماق . واككن يدر أن الحائط‎ 
لا يكو ن مثيركا أ شائعا ما بين المالكين » بل إن كلا ممْما ملك الل:. عن الحاثدا امال فى أرضه‎ 
ص 4ه"#” ) . وإذا كان الالى آلدائط -دن النية » فإنه بحخرز له‎ ١45 قارث إسماعينل غائم فةَ ة‎ ( 
أذ يجير جاره على أن ينزل له عن ملكية الحزه من أر نه المشةه لة بالحائط فى نظير تعويض عادل‎ 


(م52؟ مدنى ) فيصبح الحائط فى هذه المالة ملكا خالم' لبان » ويكون حائطا فاصلا دير 
0 مشر لك , 


15١ 


2 “ارم اس ظه ا دج 


المادة + دي ابر سل 
بعن بنائين يعد مش ركا حى مفر قهما ؛ مالم يقم دللعلى العكس7!؟, . واشرينة 
ها نرى قابلة لإثبات العكس » وحى تقوم يجب نوافر شرطين : 

أولا ‏ أن يكون الحائط فاصلا بين بنائئن ن » بأن يكون هناك بناءان 

صقان يفصل بيهما سحائط . فإذا لم يكن الحائط يفصل بحن بنائيئ » فلاتقوم 

الهر بنة ومن # الا#دم المرينة إذا كان هناك أرضان متلا ص مانت لالكن 
مختلفين ء وقد أقم فى الحد الفاصل بين الأرضين حائط . كذلك لا تقوم 
الفرينة إذا كان يادي لأرض فضاء أو لفناء أو لحديةة أو لأرض 
زراعية » وقد أقم حا: نط فى الحد الفاصل بنما9؟ . 

انا ان يكون الحائط قد فصل يعن البنائين مند إنشائه . فإذا أقم الحخائط 
ولم يكن هناك إلا بناء واءحد » فإن الخائط يكون جزء وأ من هذا البناء وحده . 
وإذا أقم بعد ذلك بناء ملاصق للبناء الأول . ؛ فإن الخائط لا يكون مشتركاء» 
بل يكون حائطا فاصلا يعن البناثين غير مشترك ؛ وهو ٠لا‏ تخااص لصاحب 
البناء الأول كنا سبق القول9©© . 7 





)١(‏ تاريخ النمى : ورد هذا ألنس فى المادة ة هم هن المشروع أمهيد عل و جه مطابق 
لما امتة عليه فى التقنين المدى الحديد . ووافقت عليه لحنة اد نحت دقم دحم المشروع 
الهانى . ثم وافق عليه #لس انو اب نحت رقم 885 © فجلس شيو شبرخ نحت رتم 07١1م‏ ( مجمرعه 


الأعمال التحضيرية 5 ص |5 - ص58 ). 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى السابق » فقريئة الاشتراك ف الحائط فى عهد هذا التمنين 
قرينة قضائية لا قانونية . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الآأخ ى 

انين المدنى ال ورى لا مقابل ( فالة ينة قريئة قضائية ) , 

التقنين المدنى الليبى م 25١‏ ( معاابق ) . 

التقنين المانى العراق م ٠١91‏ ( مطابن ) . 

قانون المنكية العقارية اللبنانى لا مقابل ( فالهٌ ينة قريئة قضائية ). 

. ور 0 705 صراخة؟‎ )١( 

(؟) نقض ف نبى 4؟ أكوب سنة ١9.1‏ جازيت دى باليه 58-09١-1965١‏ بلازيول 
وربير رييكار م#فة +0٠5‏ صصلم؟"5 . 
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فإذا توافر الشرطان مالفا الذكر » قامت القربنة القانوزة على أن الحائط 
مشيرك . ولكن هذه القرينة القانونية قابلة كنا قدمنا لإثبات العكس . فرجوز 
لأحعد الحارين أن يثبت أن الحائط ملك خالص له » كأن يقدم مندا على تملكه 
إياه » أو كأن يثبت أنه ملك الحائط ملكا خالصا بالتقادم » أو كأن يعارض 
القرينة بقرينة أخرى بأن يثبت مثلا أن الحائط كله مقام على أرضه ١‏ وملكية 
الأرض تشمل ما فوقها » ( م 7/80 ) . وإذا تعارضت اإقرائن رجح قاضى 
الموضوع يبأمبا بأخذ 02© . 

ومى ثبت أن الحائط مشترك . وكان أحد البنائين المتلاصّن أعلى من 
الآخر ء فإن الحائط يعتر مشتركا إلى الحد الذى يصل إلى قمة البناء الأقل 
علوا . أما الجزء من الخائط الذى يعلو فوق ذلك إلى قمة اإبناء الأعلى » فيعتير 
ملكا خالصا لصاحب هذا البناء . وهذا هو المنى المقصود من المادة 0١م‏ 
مدنى سسالفة الذكر عندما تقول » عن الخائط الى يكون وقت إنشائه فاصلا 
بين بنائين » إنه « يعد مشيركا حبى مفرقهما :292© . 
١‏ ويقبين ما تقدم أن الحائط الفاصل بن بنائين قد يكون مشتركا » وقد 
يكون غير مشترك بل ملكا خالصا لصاحب أحد البنائين . 


 و.وه د‎ ١ جازيت دى ياليه 719و( ب‎ ١975 ندض فرنى 5؟ نيراير سنة‎ )١( 
. ”9# بلاثير ل وريمير ويكار ”“ ثمرة‎ 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع الدّهيدى فى صدد ما أ«لفناه : « والأصل أن 
الحامط الذى يكون وقت إنشائه فاصلا بين بزائين يمد مشتركا ححبى مفرقه.ا » ما لم يةى الدليل على 
العكس ( م 6 من المشروع : وهى ابل م 55 من المشر و ع الإيطالى وم 165 من ااتةنين 
الإيطال ) . ويدترط . -ى تقوم هذه اامّرينة شرطان : (أ) أن يكون الحائط فاصلا بين ينائين » 
فلا يكى أن يكون فاصلا بين أرضين أو بين أرض وبناء .(ب) وأن يدون الخحائط قد فصل 
بين البنائين منذ إنشائه » فإذا لم يوجد وقت إنشاء الحائط إلا يناه واحد » ثم قام بعد ذلك يناء آخر 
ملاصق ا-تثر بالحائط ٠‏ ؤ'صا..م هذا الحائط جزءاً من البناء الأول ٠‏ فإن الق ينة القا:. نية 
اقابيك القرية التانوتة اخز أن الطائط ب د م سر 
الكائوعه إلى انميكهم الجر هن :لمكن ,ما الطويغ الألى واو اللثير قي :30ل عه جالعنة جم نوين 


'أبناء الأعلى » ( مجموعة الأعمال التحفارية ١‏ صن 54 ). 


البلاء . فيدا توافر الشر طان المتندمان 


بك 


المي اررزول 
أحكام الخائط المشير له 


٠ه‏ * صسالتان : أحكام الحائط المثر لك تتعلق بمسالتن )١(‏ النظام 
القانرنى للحائط المشعرك . (75) تعلية الحخائط المشعرك . 


الللب ازول 


0 - نص قابرنى : تنص المادة 4١م‏ مدنى على ما يأنى : 
و١‏ -لالك الدمائط المشترك أن يستعمله نتحسب الغرض الى أعد له 
وأن يضع فرقه عرارض ليمند علها اأسقف دون أن يحمل الحائط فوقطاقته » . 

بلسي ويد ا للغرض الذى خصص له عادة 2 
ووة ا و ا ٠‏ كل بندية حخصته فيه :2102 , 
استخلاصا . من القواعد العامة . وكان التمضاء فى عهد هذا التمننن يطبقها دون 
نص29 . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرىئ : فى التقنمن المدنى 
للسورى م 47/5 - وق التقنين المدنى اللبى م 17م وف التقنين المدنى العراق 
م 7م١٠ ٠١4‏ وق قانون الملكية العقارية اللبنانى م ©299٠‏ . 


)20 تأر بيخ النص : ورد هذا لاس ف المادة 5م١1‏ من المشروع عل وحه مصعابق لا 
ستقر. عليه فى التعنين المدتى الحديد » ووافقت عليه لخحنة المراجعة نحت ركم 6ه ف المشروع 
لبانى . ووافق عليه مجلس النواب حت رفم كلم : ثمالان الشيد خ تحت در 4 ( +ع+موغة 
لأعمال التحضارية 5 من وه ند ص لاه ). 

|6686 'نغر استئناف مختلط # يتاير سنة 1466م ؟١1 ص 50 - #؟ مايه سنه‎ )١( 
. 59٠0 حم 4 ص 455 - 796 ملرس مله 97ام 80 ص‎ 

( ؟ ) التموعات الدنية العر بية الأخرى : 

(+؟:) 
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ويخلص من هذا النص : )١(‏ أن لالك الحائط المشتر لك استعاله محمسميه 
الغرض الذى أعد له . (؟ ) فلا يجوز له فتح مناور ى هذا الحائط بدون إذف 
المالك الآخر . ( 7 ونفقات الصيانة والإصلاح تكون على الشركاء ٠‏ كلل 

5.9 استعرال الحائظ سيرك بحسب ارطى انرى أعر ل : 
لكل شريك ف الحائط المشترك أن يستعمله » ويتميد فى استعال هنا الحق 
بقيدين : ( افيد الأول ) أن يكون الاستمال :عسب الغرضى الذئ أعد له 
الحائط . والغرض الذى أعد له البائط المشتر ك هو من جهة استتار كل شمريلك 
به بحيث يستند إليه بناواه » ومن جهة أخرى إقامة عوارض فرق الحائط 
المشترك ليسند علها كل شريك سقف بنائه . ( والترد الثانى ) ألا يحمل الحائط 
فوق طاقته فى استعاله للغرض الذى أعد له » وألا يحول دون استعال الثمريك 
الآخر للحائط على الوجه المتقدم الذكر . 


تقتقنين المدن الررى م 74و : ١‏ - لا يجوز كالك سحائط مدترك أن يرنه أوأن يبئى عليه 
بترت رشع فريك يه 6نم ]انا عوق اله ادة ه من جهة عقاره ؛ على الحائط المشترك » 
أو ن يسند إليه » جسورا أو مندآت أو دوي ذلك ... الأبنية حى غاية نسف النغل الذى يتحمله 
الحائط . ( وهذه الأحكام تقارب أنعكام القانون المصرى  )‏ 

التغنين المدى الليدى م 1م ( مطابق ) . 

التقنين المدنى ألم الى م لم١٠‏ : ١‏ - لكل من الشر يكين فى المائط المدثر ك أن يفم عليه 
أخفايا أو غيره؛ بقدر ءا لشريكه . بشرط ألا يجار ن كل مهما ما.يتحمله الحائط » وليس لأحد 
منْهما أن يزيد فى ذلك بدون إذن الآخر . ؟ - وإذا لم يمد الحائط المشترك سالا الغرض الذي 


خصص له عادة » فنفقة إصلاحه أو تجديده عل الشر يكين مناصفة . 
م ه١٠‏ : ١ل‏ إذا وهى حائط مشترط وغيف دقوطهاء وأراد أحد الشريكين هدمه 


وأنى الآخر ء يحبر الآنى عل الهدم . + - وإذا المدم الحائط المشترك » وأراد أحدهما إعادة 
بنائه وأنى الآخر ء يجير الآ عل البتاء » ويحرر لشر يكه بإذن من المحكلة أن يعيد بناءه وأن 
جر جع عل الآنى. بنصييه من نفقّات البنا. . ( والقانون المراق يتفق ى مجدوع هذه الأحكام مم 
القَانرن المصرى ) 


قاترب الملكية امقارية ال.انى م 7٠‏ : لا جز لصماحب حائط ناثرك أن يرسه ٠‏ أ, أن 





بن عله بدو نر غهة كر كدنيه.. بيد أنه ضور له أن يضم » من جهة عقار. ٠‏ على الخائط 
المشترك أو أن ينداليه جررا أو بتذ ابت أ, -وى ذلك من الأبنية حى غاية نصف الثمل النى 
هتد.لك الحائط . ( رهذء الأحكام تقارب أحكام اقاذرن المصرى ) . 
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فإذا أقام الشريك عوارض فوق الحائط المشترك » وجب عليه أن يراعى 
أن للشريك الآخر هو أيضاً حق إفامة عوارض : فلا يضع من العوارض إلا 
بمقدار نصف ما يتحمله الحائط . حى يدع لشريكه محالا لاستعال ححقه . 
كذلك إذا أراد أى شريك وضع عوارض . وجب عله أن يترك فى نمك 
قمة الحائط المسافة الى محتاج إلمبا صاءحه لو ضع عوارضه . وإدا وقم شيلااف 
بين الشريكين فى استعال حق كل مهما . جاز الالتجاء إلى القضاء » ويعين 
القضاء عند الاقتضاء خصراً . 

وغبى عن البيان أنه لما كان شروع الحائط المشترك شروعا إجباريا نظراً 
للغرض الذى أعد له الحائط . فإنه لا يجوز لأى من الشريكين أن يطلب قسمة 
الحائط . كما لا بجحوز له التصرف فى -حصته الشائعة فيه مستقلة عن العقار الذى 
ملكه . ولا بحوز لدائذه الحجز على هذه الحصة اشائءة استقلالا . 


| عدم وار فم مناور فى الخائظ السترك : ولما كان الغر ض 
النى أعد له الجائط المشرك يتعار ض مع فتح مناور او فتمحات أنخرى فيه 
لآن الحائط المشترك إنما أعد للامتتار به وهذا يآنانى مم إحداث فتحات 
فيه02© , لذلك لا يجوز لأى شريك أن بفتح نى الحائط المشترك مناور أو 
فتحات أخرى تنفذ إلى ملك جاره دون مواقمة هلا الخار . وأكد.ورد سبلأ 
الحكم نص صريح فق التقنن المدنى الفرنسى ( م 51078 ) *: ويمكن تطبيق 
الحكم دون نص فى القانون المصرى لأنه يتفق مع القاعدة الى تقضى بقصر 
امتعال الجائط المشترك على الغرض الذى أعد له . 

وقد يفتح لحار منوراً بى الحائط الفاصل وهو ملك خخالص 29 . فإذا 
تمكن جاره من جعل الحائط مشتركا بالشراء أو بالتقادم أو بطلب المشاركة 
فى الحزء المعلى (م 810 مدى) إذا فتح فيه المنور أو بغير ذلك من الأسباب 1 
فإنه بحق له عندئذ أن يطالب الخار بسد الور 29 . 

. 601 ولاثيول وريير وييكار ” فقرة ه.؟ ص 0.. ناص‎ )1١( 

(؟ ) أمافتس المطل فيقعفى 7 4 مافة مترين من الحد افاءلل : هفا مام يكن الحار قد 
فم المطل فى الحائط امامل وكدب هذا الحق باأتقادم . 

0 انار ى هذا المعى بردرى رشرثو ذدرة ممه أ دوف وروق ” هشهره 97 
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وإذا فتح الحار منوراً فى الحائط المشّرك بالرغى من عدم جواز ذلك » 
وبى المنورمفتوحا المدة اللازمة للتمادم » لم يحر للجار بعد ذلك أن يطلب سد 
المنور . ولكن بلاحظ ف هنذا أن يكون ترك المنور مفتوحا ليس راجعا إلى 
تسامح الحار . وما قلناه فى المنور نقوله نى المطل » إذ يجوز أن يفتح الشريك 
فى الحائط المشرك مطلاء ويبى المطل مفتوحا لاعلى سبيل التسامح المدة اللازمة 
للتقادم , وعند ذلك لا يجوز للشريك الآخر إجبار شريكه على سد المطل 227 . 

٠١4‏ همات السام وار صمرم والكجرير : وصيانة الخائط المشتر ك 
يتحمل نقمها الشركاء كل بندبة حصته . وقد يصبح الحائط المشير ك غير 
صالح للغرض الذى أعد له » فيحتاج إلى إصلاح » أو إلى هدم وإعادة بناء . 
ونفقات الإصلاح ونجديد الحائط كنفقات الصيانة يتحملها ااشركاء : كل 
بسرية حخصته . 

أما إذا كان إصلاح الحائط المشترك أو إعادة بنائه ليس ضروريا قوم 
الحائط بالغرض الذى أعد له . ومع ذلك قام الشريك بإصلاحه أو إعادة 
بنائه لمصلحته الحاصة . فإن هذا الشريك وحده هو الذى يتحمل نفقات 
الإصلاح أو التجديد0© . كذلك إذا كان اللحلل الذى أصاب الحائط فاقتفضى 
إصلاحه أو تجديده راجعا إلى خطأ شريك بالذات » فإن هذا الشريك وحده 
هو اذى يتحمل نفقات الإإصلاح والتجديد2؟) . 

ولما كان الزام الشريك بتحمل نفقات الصيانة والإصلاح والتجديد 
على الوجه مالف الذىكر الب اما عينيا (معء ععامرهءم): فإنه يستطيع التخلص 
منه إذا هو نحل عن حق ملكته الشائعة (ورو0مجطع) فى الحائط 2؟) . وإذا حل 
للشريك عن ملكيته الشائعة » أصبح الشريك الآخر هو وحده الذى له حق 
استعال الحائط بشرط أن يقوم بترم الحائط وصدانته . فإِن ل يرنمه : ومقط 





١ (‏ ) ملائيول وريور وييكار ” فمّرة م66٠‏ ص “٠١١‏ . 

( ؟ ) دلانيول وربعر وبيكار # فقرة ٠١‏ ض ه60“ . 

( ؟ ) الْذ كرة الإيضاحية لأمثروء ١‏ أهيدى فى مجموعة الأعال التلدضيرية ١‏ ص 598 . 

( 4 ) دلا يخطيم العذلى إذا كان هو الذى أحدث بخطأء الخلل الدى أماب الخائط . لاذه 
رهم هو وحده اللوم يعات ادنس نا امنا » فلا يمور له أن يلى عبئها عل الشر يلك الآخر 
( محسد عىىء فة فمرة 6:4؟ ص 8868 ). 


1 


الحائط . كانت الانناض وأرض الحائط ملكا لاشر ركان وقسماها بيلهما(0© , 
على أن حت الشريك نى التخلى عن الحائط على النحو الذى قدمناه بشتّرط فيه 
ألا يكرن بناء هذا ااشريك مستنداً إلى الحائط . وإلا فإنه سظل منتفعا بالخائط 
بالرغم من تخليه عنه . بل يحب أن هدم البناء أولا » م يتخلى عن الحائط . 
ولا يكى أن يتعهد هدم ابناء : فإنه قبل أن ينهدم البناء فعلا بظل شريكا 
فى الخائط و لايستطيع التخل عنه 050 


الطلب الثابى 
تعلية الخئط المشم لك 


06 - نمى قامرى : تنص المادة م مدلى على ها 53 : 

» للالك إذاكانت له ٠.صلحة جدية فى تعلية الحائط المشتر ك أن بعايه‎ - ١ 
بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا . وعده وحده أن ينفق علىالتعلية وصيانة‎ 
الحزء المعلى . وعمل ما يلزم الجعل الحائط بتحمل زيادة العبء الناثى' من‎ 
. » ااتعلية دون أن يفقد شيئا من مناننه‎ 

و5 فإذا لى يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلة . فعلى من ير غب 
نها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نذمته . محرث يع ما زاد من 
سمكه ى ناحيته هو يدر الاستطاعة . ويظل الحائط المحدد فى غير الحزء 

المعلى..مشركا » دون أن يكو ن لجار الذى أحدث ااتعليةحق فى التعو بض 22©26. 


)١(‏ ا زرو ” و9مرة 757 صنل “لاه - بردر ا ولراو قدّرة لالا4ة - بلإتوول 
وريير وبيكار "# قدّرة ١1م‏ من دء+ - ويفسر بعفن الفقهاء ذلك يأن اهل هنا لا يعى 
أكثر ص ان انشر يك كان يرجه ٠اخائط‏ المشعر ذه وم بم كاد يتحيل تكالفه 5 00 ه له ع الانتفاع 
بالحائط ةط عنه التكاليف . ولككن ملكية الحالط والأرفى المقاه عابا الانط ثبى مشتركة 
( كولات وكابيتان وهى لامو. اند يبر ١‏ فهَ ة ادءا ص 85+ ). 

(؟) نمس ف نبى ١١‏ دي.س سلة كرا دالموز :++.- ( - و.:- بلانيو ل وريير 
وبيذا. “” ودرة ١١‏ صى ٠5‏ . 

(؟- / 7ن بح النعس . و. دهذأ اشن او خاو 1١17‏ صن المشروء أ ميدى عل جه مطابق 
ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت ليه لحنة الم اجعة نحت ١‏ تم مم ى المشروع 

٠ - . 8 5 98 ٠ 7 . 007‏ 
ألبانى . بم واف عليه نس ألك. اب عت ١‏ كم 4ح . فجلىن ألثيرخ نحت ١‏ تم ١ه‏ ( نج عه 
الأعمان التحضيرية 5 من لاه دص 9د ). 
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ولا مابل لانص ف التقنن المدلى السابق . ولكن الأتحكام الواردة فيه 
تتفق مع المواعد العامة2١2‏ , 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدلى 
السررى م 410 - وف التقنين المدلى الايى م 874 - وف التقندن المدنى العراق 
م ٠١84‏ - وق قانون الملكية العقارية اللبنانئن م 5929/1؟ , 

ويواخذ من هذا النص أن هناك فرضين فى تعلية الحائط المشرك : فإما 
أن يعليه الشريك دون أن يعيد بناءه » أو يعيد بناءه حبى يتمكن من تعايته . 
وى الفرضين يب الحائط مشتركا تى غير الحزء المعلى » أما الحزء المعلى فيكون 
ملكا خالصا للشريك الذى قام بتعلية الحائط . 

05" - تَعلْ الخائطم رون إعارمٌ با : قد يقتضى الأمر تعلية الخائط 
المشرك لمصلحة الشريكين معاً » وعند ذلك تكون نفقة ااتعلية علهما ٠‏ ويبق 
الحائط - ويدخل نى ذلك الحزء المعلى - مشثركا على ما كان ٠‏ 

أما إذا اقتضت ااتعلية مصلحة ججدية لأحد الشريكين دون الآخر » كأن 
كان الشريك الذى تقتضى مصلحته التعلية بويك أنديئ طابقا جديداً فوق 
طبقات بنائه الموجودة فعلا » وكانت التعلية ممكنة دون حاجة إلى إعادة بناء 
الحائط , جاز هذا الشريك أن يقوم بتعلية الحائط بشرط ألا تضر ال:علية 





١٠9677 مارس لنة‎ ١9-5١ انظ اسنئنان محختلط 5 يناي سنة 96.6( م5( صر‎ )١( 
. ”"90١ م 65" ص‎ 

( ؟ ) التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التمّنين المدنى اال رى م ه97 : -١‏ لايلزم أحد بالتنازل لحاره عن حقه المثير ك ى الحائط . 
؟ - إنما إذا أراد أحد اا* شركاء بالشيوع علو حائط » وذلك برضاء الشريك الآخر » فيحق قشر يك 
الآخر إذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة ... ( و التقنين السودى يختلف عن التعنين المصرى فى أنه 
يشرط فى تعلية الحائط المشعرك رضاء كل من الشريكين ) . 

التتنين المدى الليدى م 8١4‏ ( مطابق ) . 

التمنن المدنى الى اى م 6 موافق ) . 

قانون الملكية اامقارية اللبتانى م 7١‏ : لايلزم أحد التنا: ل لحاره عن حقه المشترك فى الحائط . 
بيد أنه إذا أراد أحد الشركاء بالشيوع علو حائط . رذلك برخصة من الفريق الآخرء يحق هذا 
الفربق . إذا لم يكن قد تحمل شينا من النفقة .. ( ااقانون البنانى ٠‏ كالتمنين اأسورى » 
يختلف عن التقنين المصرى فى أنه يدمْر ط ى تعلية الحائط رضاء كل من الشر يكين ) . 


146 


ولحجلهة ديا 3 وأن يموام بالأعمال ل هر مع الجمائم بتحمل زنادة الس 
النائى' عن التعلية دون أن يففد نينا من عان 00© . وبعد أن 2 التعلة . 
يكون عليه وحده ننقات صيانة الجزء المعلى لأن هذا الخزء ينون ملكا خالصا 
له » بحلاف الحزء الأسفل فإنه يبى مشتركا بين الحاري: و يتحملان معأ نفقات 
صمانته9© , | 


١1‏ - تمليم الحائط عن طربى إعارمٌ بناك, : فإذا لم نكن التعلية 
ممكنة دون إعادة بناء الحائط . فللجار الذى له مصلحة جدية فى التعلية أن 
هدم الحائط وبعيد يناءه مءلى” ‏ ويشتر ط هنا أيضاً . قاسا على ما اشر ط فى 
الفرض الأول ٠‏ ألا يلحن هدم الحائط وإعادة بنائه ضرراً جسها بالجار 
الآخر . فإِذا كان بناء الحار الأآخر معتمداً على الخائط . ولا ممكن هدم 
الحائط دون هدم بناء الحار أو هدم جز كبير منه . فإن هذا يعتير ضرراً 
جسم يلحق الحار . لو ا 0 . وعليه ى هذه الحالة 
أنر يرك انطائظ أذ له عل جاله :ويد جخائيلا الجر إن عجانيه ديس الافتفناء : 
ويكون هذا الحائط الآاخر ملكا خالصا له . 


أما إذا كانت إعادة بناء الحائط معلى” لا تلحق ضرر أجسها بالجار . كان 
لمن يريد التعلية أن مهدم الحائط وبعيد بناءة . ويككون الخدم وإعادة البناء على 
نفقته . وإذا اقتضى الأمر زيادة شمك الحائط بسبب تعليته . فعليه أن يجمل 
ما زاد من سمك الحائط فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ٠‏ وإلا فعليه أن يدفم 
لحاره تعريضاً عما زاد نى سملك الحائط من ناحة هذا الحار . 

وبعد إعادة بناء الخائط . يظل الحائط المجدد بى غير الجزء المعلى حائطا 
مشتركا بين الحارين » ولا يرجع من أعاد بناء الحائط على جاره بأىتعو يض 
كأن يطالبه بالفرق فى القيمة ما بين الحائط الحديد والحائط القدم . أما اده 


)١(‏ وعل ذلك يتحمل و.عده من ذفقات صيانة الحزه المدترك من الحائط الحصر وفات الى 
اقتضها زيادة الميء اناثىء عن التملية ( إساعيل غانم فقرة مم1١‏ ص 7و - رقارن محمد على 
عرفة فمَرءة 46" ص #١5‏ )2 

(؟) انظر ىكل ذاك المذكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فق مصوعة الأعمال اعضار ية 
١‏ ص ©5908 


١٠١٠.ه‎ 


المعلى من الحائط الحديد فيكون ملكا خااصا لمن قام بالتعلبة : وعلده وحده 
لفقة صيانته . ولا يجوز لحاره أن يستعمل هذا الحزء المعلى . إلا إذا 
استعمل حقه نى أل يكون شريكا فيه على الوجه الذى مذبينه فها يلى » أوكسب. 
الاشتراك فيه بطريق التقادم بأن استعمله «دة خس عشرة صنة دون أن يكرن 
ذلك محمولا على مظنة التسامح من جار ه002 1 


4 - عرار اروسشتراك فى الجر, ململ - فصن قائرتى : وتنص 
المادة 815 مدق ما بأ 

للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريعا فى الحزء المعلى » 
إذا هر دفع نصن م ف عله وقيمة نصف الأ الى تقوم علها زيادة 
السمك إن كانت هناك زيادة 08) 





> 'هيدى فى مجموعة الأعمال التحف» يه‎ ١ انظ ى كل ذلك المذ 5 ة الإيضاحية المشر وع‎ )١( 

ص ١9‏ . 
(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا 'نص ف المادة ١١44‏ من المشروع اتمهيدى على وجه 

مطابق لا استة عليه فى التقتين المدنى الحديد ., وافقت عليه لحنة المراجعة تخت رقي 8807 ف المشروع 
الباق . ثم وافق عليه مس النواب نحت دفم وهم 2 أحلس الشيهع نحت رقم م ( شماعة 
الأعمال التسضيرية 5 ص 5.0 ناص .)5١‏ 

ولا مقابل النص ف التقين المدنى السابق . 

ويةابل اانص ف التقنينات المدنية العربية الآخر 

التقنين المدنى الورى م 7/4076 : إإما إذا أراد أحد الشركاء بانشيوع علو حائط » وذاك 
ب ضاء الشريك الآنخ » فيحق لقشريك الآخر ٠‏ إذا لم يكن قد تحمل ثميئا من النفقة » أن 
يكتاب حق الشركة فى الق-.م المنشاً حديثا ى الحائط المشر له , بشرط أن يدفم نصف هذه أأ:فقة : 
وأن يدفم أيض؟ ٠‏ إذا 77 الأمر » نصف قيمة الأرض المستعملة 'زيادة كنافة الحائط . 

) و أحدّام التقنين السورى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) 

التقنين المدنى الليبى م 5886 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م ٠١5٠‏ (عوافق ). 


نائه ن الملكية المقارية الباق ء ١لا‏ : ... بيد أنه إذا أراد أحد الشراكاء فى الشبوع عاو 





حائط ٠‏ وذلك برخصة ص افريق الآ- . محل خذا الله يق إذا لم يكن قد حمل دينا من النفقة » 
أن يكتدب حت الشراكة فى القسم المندأ سديثا فى الحائط المشترك + بشرط أن يدفم نصف هذء 
النفقة » و أن يدفم أيضا » إذا اقتهو الأه : تصف قيمة الأرض المتملة لزيادة كتاة الخائط . 
( وأحكام التقنين اقبناف تتفق مم أحخام كين المسرى ١‏ . 


٠٠٠١١ 


وقد قدمنا أن الحزء المعلى . سواء كانت التعلية دون إعادة بناء الجائط 
أو بإعادة بنائه . يببى هلكا خالصالمن قام بالتعلرة : يقوم هو بنفقات صمانته » 
ولا يحوز بحاره أن يستعمل هذا الحزء دون إذنه . 

ولكن جوز للجار . وهو شريك فى الحزء الأسفل من الحائط كا قدمنا » 
أن يطلب أن يكون شريكا أيضاً فى الحزء ء المعلى . فيصبح الحائط مشتركا فى 
جميع أجزائه . وهذا الحق فى الاشتراك فى الخائط مقصور . ق القانون 
المصرى ٠‏ على الحار الذى يكون شريكا من قبل و فى الحزء الأمفل ويريد الآذ: 
الاشةر اك ى الحزء المعلى . أما إذاكان الحائط كله ملكا خالصا لأحد الحارين » 
فلا يحوز للجار الآخر أن يطلب الاشتراك فيه » كما يحوز ذلك فى القانون 
الفرنسى290 , 

وعلى اللحار الذى يريد أن يكون شريكا فى الحزء المعلى أن يعلن رغبته 
في ذلك ؛ وليس لإعلان هذه الرغبة شكل خاص فيجوز أن يكون بإنذار على 
يد محضرء كا يجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل : كا يحوز أن 
يكون شفويا وعده عبء إثئات ذلك . وجب على هذا الحار. : حبى يصبح 

شريكا فى الحزء المعلى ٠‏ أن يدقع الحاره نصف ما أنفقه فى التعلية » مواء 
المصروفات الى أنفقها فى تعلية الحائط دون إعادة بنائه": أو المصروفات الى 
أنفقها فى إعادة بناء الخائط . ويدفع كذلك قيمة لفك الأرض الى تقوم 
او ؛ إن كانت هناك زيادة ٠‏ فإذا ملم له جاره بلىلك دفع 

نصف التفقات على النحو السالف الذكر » وإلا لحأ إلى القضاء . 

وسواء ملم اللخار أو ود الع ياد ويا ا ٠‏ بحب عل 
من طلب الاشتراك أن يسجل الائفاق أ و الحكمالصادر لصالحه تطدما لادة 6 
من قانون الشهر العقارى . ويبى حق الاشتر اك قائما ماقام سيبه » فلا يزول 
بالتقادم ومن ثم مجوز للجار أن يطلب الاشتراك فى الحزء المعلى حبى بعد 
انقضاء حمس عشرة سنة من تاريخ التعلة . 

ومى أصبح الحزء المعلى مشتركا . فإن الحخائط كله يصبح «شمركا بين 


.١١١ انظر مايل غَرة‎ )١( 


١١ 


الحارين » فيتحملان معاً نفقات صبانته وإصلاحه ونجديده على الوجه الذى 
صق أن ببناه(1) 


الحث انثاف 
أحكام الجائط الفاصل غير المشعرك 


: نصى قائرثى : تنص المادة 814 مدنى على ما يأى‎ - "٠8 

١ «‏ لبس ن للجار أن يجير جاره على تحريط ملكه » ولا على اامزول عن 
جزء من حائط أو من الأرض الى علا الحائط إلا فى الحالة المذشكورة ف المادة 
كلق ) . 

لاسرم كاك ارس لالك الحائط أن هدمه ممتارا دون عذر قوى »2 
إن كان هذا يضر الخجار الذى يستثر ملكه بالخائط لد 

ويقابل انين المادة 50١-59/84‏ من التقندن المدنى السابق90"© . 

ويقابل فى التمنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
لا مقابل ‏ وق التقنن المدنى الليى م لاالم -- وق التقنين المدنى العراى 
م9١٠‏ وق قانون الملكية العقاربة الابنانى لا مقابل0*) . 


)١(‏ انظر آنفا فقرة 104 - وانظر فى كل ذلك المذاكرة الإيفاحية لمشروء المهيدى 
فى .وعة الأعمال ااتحضيرية 5 ص 58 . 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5( من المشروع أل“هيدى عل وجه مطابق 
ما استقر عليه فى التةزين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجمة نحت رقي 8ه ف المشروع 
قنباف . ووافق عليه مجلس النواب نحت ركم 80م » «جلس الشيرخ نحت رتم 4168 ( مجمرعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص 57 - ص 55 ). 

(؟ ) التقنين المدنى السابق م مع/وه - ٠.‏ : ليس قجار أن يحبر جاره عل إقامة سالط 
ألو نحره على حدود ملكه . ولا عل أن يمطيه جزءاً من حائطه أو من الأرض الى عليها المائط 
المذكور . ومم ذلك ليس الك الهائط أن هدمه مجرد إرادته » إذااكان ذلك يترتب عليه حصول 
خحرر للجار المتير ملكه عخائطه . مالم وكن هدمه بناء عل باعث تمرى . 

( وأحكام التقنين الما السابق تتفق مم أحكام #عننين المدنى الحديد ) . 

2:20 ااتقنينات المدنية المر بية الأخرى . 

اعتنين المدشى السررى لا -قاجل 1 


١٠١ “ما.‎ 


وننتقل هنا إلى الحمائط ل الفاصل غير المشثر لك «.قاقك قزرو القاتوق. فى كانه 
أموراً ثلاثة : (1) ليس الجار أن مجير جاره على إقامة حائط فاصل نحوط به 
ملكه . (؟) وليس للجار أن يطلب من جاره التزول عن 0 الخائط 
الفاصل الذى يكرن ملكا خالصا لهذا الحار . (7) ولكن لا يجوز للجار : 
دون عذر قوى . أن يدم الخائط الفاصل الى يكون ملكا نخالصا له إذا كان 
جاره مستيرا به . 

٠‏ - اين لجار أنه يمسر عارم على تحو بط ملك : وهذاما نصت 
عليه العبارة الأولى من المادة 1/818 مدنى فما رأينا . وقد جاء هذا النص 
على نخلاف ما يقضى به التقنين الملمى الفر نسى ٠‏ إد تقضى المادة *55 من هذا 
التقنين بأنه يجوز للجبر ان . ف المدن وضواحبها ء أن يجيروا جر انهم على إقامة 
ما يحوطون به مسا كهوو أفنيبم وحدائقهم الموجولاة ل هذه الث والختر انح 
وقد رأى المشرع لفرنسى أن السكان فى اللدن وضواحها فى حاجة إلى تمر بط 
مسا كلهم وأفنيهم وحدائقهم : حى يأمنوا فضول اأناس وعبث ااعابئين وسطو 
اللصوص . فأجاز للجار إجبار جاره على المساهمة فى ذلك . وهذا ما بسمى 
بالتحويط المدرى (66ع,ه؛ عىناةاء) . على أن هذه القاعدة ى القانوناافر نسى 
ليست من النظام العام : فيجوز للجار أن بزل عن حقه فى إلزام جارء بذلك ؛ 
بشرط أن يكون هذا ازول صريحا(© . وإذا أقام أحد الاك على نفقته 
حائطا فاصلا بينه وبين جاره » لم يجز له أن يطلب من الحار أن يساهم فى هذه 
النفقات » وإنما يجوز هذا الأخير :كما سترى » أن يطل الاشتر اله ى هذا 
الحائط فيكون حائطا مشتركا بينهما . كما يجوز لفجار ٠‏ قبل أن يقم الحائط 
الفاصل . أن جر جاره على المساهمة معه فى إقامته كا سبق القول . 

ولم يرد فى التقنين المدنى المصرى » لا السابق ولا الحديد » نص يلزم 


م التغنين المدنى اللي ى م 807 ( مطابق ) . 
التقنين المدن العراق م ؟5١٠‏ (موافق). 
قانرن الملحية المقارية اللبناى لا مقابل . 
)١(‏ نقض فرئمى 8؟ يوليه سنة م+4! داللوز 1514--1 -84 - يلانيول ود سر 
وبيكار م فقّرة 2؛4؛ ص 444 . 
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لحار بتحويط ملكه . بل ورد على ااعكس من ذلك . فى كل من التقاينن 
كنا رأينا » نص صريح ل لي قبا أن يدر مطره بق أبر 
ملكه » . ولمن يريد تحريط ملكه أن ينعل ؛ دون أن مجر جاره على المساهءة معه 
فى ذنك . فإذا بنى حائطا فاصلا بينه وبين جاره » باه على نفقته دون أن يلزم 
جاره بالاشيراك معه ق هذه النفقات . وعيه هو وحده أن يقوم بصيانة هذا 
الحائط ٠‏ وبيرهيمه إذا اقتضى الأمر دللك . 


>6١‏ ين لجار أنه يطلب ابو شتر تراك فى مائط مارم : وكذل 
لاوز للجارأن يجرجاره على المساهءة نى الجائط الفاصل الذى أقامه على نفقته » 
كذلك لا يجوز للجار الآخحر أن يجير لحار الذى أقام الحائط على الاشير اك ٠عه‏ 
فى هذا الحائط ولو عرض عليه أن يدفم ته نصف النمقات أوكله2١)‏ . وتقول 
العبارة الأخيرة من المادة ١/814‏ مدنى : كا رأينا . نى هذا المعبى إنه ليس 
للجار أن ير جاره « على الأزول عن جزء من حائط أو : من الأرض الى 
علا الخائط » إلاق الحالة الاذكورة فى المادة 4,815 . والحالة المذكورة ىق 
المادة 5 ملنى هى ء كا رآينا » حالة ما إذا قام الخار بتعاءة الخائط المشتر لك 
على نفقته » فيجوز حاره أن يطلب الاشتر اك تى الحرء المعلى وريصاح الحخائط 
كله مشتركا . ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الخائط منل بدايته حائطا 
مشتركا » وعلاه أحد الحارين على نذقّته » فحبى بتيسر إبقاء الجائط كله حائطا 
مشت ركا حبى بعد التعلية . أجاز المشرع المصرى للجار الذى لم يقر بالتعلرة أن. 
يطلب الاشتراك فى الحزء المعلى على التفصلل الى سبق ببانه29 . 

أما المشرع الفر نسى فقد أجاز ما أجازه المشرع المصرى ٠‏ وذلك فى المادة. 
٠‏ مدلى فرنسبى . وأجاز فرق ذلك مالم يجزه المشروع المصرى ١‏ فقضى 
فى المادة 51١‏ مدنى فرشى بأنه يجوز للجار أن يطلب من جاره الاشتراك فى 


. 5٠م انظر أنفا فة ة‎ )١١( 

(؟) انذار انفا فقرة م50٠‏ - يضاف إلى هذه الحالة حالة ما إذا أعاد الحار بناء الخائط 
المغترك ء واضط أن يزيد فى سمك الحائط وأن يأخذ جزءا .ن هذا السمك من أرضى جاره » 
حيث محب أن يدفم للجار مما اعلاوين أر هه( انار اننا ند : ”.> ) راننئار 06وعموه”م 
رساله من بوردو. ملنة ١54.‏ - مهعقوم سالة من وف" سنة 54٠‏ - أعطعوهعجر ررسالة 
من ليون سنة 1441 - طفع رسطالة من كان سنة مع ١٠‏ . 


١٠١٠06 


حائطه الفاصل . كله أو بعضه : للدي مديوران 
الذى يريد جعله مشتركا : مع نصف قيمة الأرض الى أقم علا الحائط . 
فى القانون الفرنمى إذن مجوز للجار أن يطلب الاشتراك فى اللحزء المعلى الذى 
لم يشعرك ف تعليته من الحائط الذء ل ار اراك امراك 
في الحائط الفاصل الذى لم يكن حائطا مشتركا من قبل2١)‏ . أما نى القانون 
المصرى . فالأمر الأول . دون الأمر الثانى . هو الحائز 29 . 


ات فى لالك الخائط الزى نشت ب الجار أن, ببدم دونه 
هرْر وى : ولا كان القانون المصرى لا يعطى للجار حا بى أن يطلب 
الاشركى الحائط الماصل المملوك لحار ه ملكا خالصا كا قدمنا . فإنه عرض 
على الحار عن ذلك الحى نحق آخر . فإذا كان هناك حائط فاصل مملوك لصاحبه 
ملكا خالصا : فإن الحار إذا كان لا يستطيه إلزام جاره بالاشتراك فيه . بملك 
على الأفل أن عنعه من هدم هذا الحائط االذى يستثر م بك 2 عذر 
قرى لهدمه ,اوقسي افر كانه مين ن المادة 14م ملشض ى هذا الصدد . كا 
رأبنا9) ؛ على ما يأف : : ومع ذلك فليس لالك الحائط أن مبدمه عختارا دون 
عذر قوى. إن كان هذا يضر الحار الذى يسدر ملكه بالحائط » . وتقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى ى خصوص هذا النص : ٠‏ وى هذا تطبيق 
لنظرية التعسف ف امتمال حق الملكية ٠‏ ورد التقنن الحالى ( السابق ) . 
واحتمظ به المشروع47) » . ْ 

ويب : حى تتقيد سلطة المالك فى هدم حائطه . أن يكون جاره مستتراً 
جنا الحائط . فيكون ملك هذا الخار مسورا من جهات ثلاث : والحهة 
الرابعة هى النى يستتر فبا بالحائط . أما إذا كان ملك ابلخار غير مسور إلا مز 
جهتمن أو من جهة واحدة . لو كان غير عور أفلا . فلا مكن أن يقال إنه 
مذر بالحائط الفاصل . 





- 81١ انظر فق لقانون الفرنى فى هذه المألة يلانيول ورييير وييكار م فقرة‎ )١( 
."”١مه حمرة‎ 

(؟) اأظر آنفا ف : ١‏ 

(؟ ) انظر أنفا فغرة 5٠١6‏ . 

( 4 ) محموعة الأعمال التحضعرية 5١‏ ص ."8٠©‏ 
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ثم مب أن يكون هدم الحائط دون عذر قوى . وإذاكان أدى صاحب 
الحائط عذر قوى لمدمه . كأن كان يريد إعادة تشيرد بنائه على وضع #تلف 
عن وضعه السابق وتقتضى إعادة البناء هدم الخائط . فن حقه أن مردمه حى 
ولو كان جاره يستتر به . لأن له مصلحة ظاهرة فى الحدم . ولا تمكن أن يقال 
ىق هذه الحالة إنه متعسف فى استعال حقه ى هدم الخحائط . 

ويحب أخيراً أن يعود هدم الحائط بضرر #سوس على الحار االذى «ستر 
به . فإذا كان هذا الخار له أرض فضاء سورها من جهات ثلاث وامتير خائط 
جاره قف الحهة اأرابعة » فهدم الخار لحائطه لا بعود ى هذه الحالة ,تضرر 
محسوس على صاحب الأرض الفضاء . 

وظاهر ما تقدم أن منع ماحب الخحائط من هدهه . إذا توافرت الشروط 
الثلاثة سالنة الذكر . ليس إلا تطبيقا من تطايقات نظربة التعسف فى استعال. 
الحق كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهردى فما قدءناه . إذ يكون. 
صاحب ا لحائط قد رى من هدمه إلى فق مصاحة قذلة الأهرة لا تنلأسب. 
البتة مع ما يصيب الحار من ضرر بسبما ( م © فقرة ب ملنى ) . 

وكل ما للجار من حى هو عدم هدم الخائط اللذى يستير به » فلا يكون 
له أى حى فى الحائط غير هذا القيد السلبى (5© 1 ولذلك عد هذا الحكم ضمن, 
القيود الى ترد على حق الملكية . ومن م لا يكون الجار حق ملكية مشتركة ى 
الحائط الذى يستتر به . إذ ب والحائط مملوكا ملكاخااصا لصاحبه . ولايجوز للجار 
استعاله فى غير الامختار به إلا بإذن المالك20 . ولا يكون للجار كذلاك حق, 
ارتفاق على الحائط . وليس العزام صاحب الحائط بعدم هدمه إلا قدا واردا. 
على حقه فى استعال ملكه كا صبق القول . ولكن لا يوجد ما يمنع من أن كسب 


١ (‏ ) و إذا هدم الماك حائطه بناء على باعث قوى . فليس لحاره أن يلزمه بإعادة بناء الحائط 
ايستتر به . وكذاك لا يجير الحار عل الاشتر اك فى مصر وفات اللائط إذا أعاد المالك بناءه ( محكة 
الزفازيق استثنانى ه أب ير صنة ١4.١1‏ المجبوعة الرسمية ه رفي 1٠١‏ حن 5١56‏ ). 

(؟) وف فى بأنه يؤخذ من ذه المادة مم مدنى (قديم ) ا أخو ذة من الشريمة الغراء. 
(م 55 مرشد الحيران ) أنه بور احبر أن يدر عحائط جاره . بدون أن يدخل فيه أبنية و 
تمخاشيب أو عر ذلك ما رهر به ( دسوق ٠5‏ أكوير منة مؤه١‏ الحمشرق ١+4‏ ص ١84‏ ). 


١٠ “باه‎ 


الخار الاك الفاى اطافية ان محف اماق 
هذا الحق أو أن يك »ء بالتقادء20© . 
بك ' 


الفرع الذانى 


ملكية اا 


صده (سلسا ابول ٠‏ كان 0 


1" - الفل والملو فى التقنيى الرلى انسابى : كان التقدين المدسق 
السابق يعرف ملكية الطبققات فى صورة السفل والعلو » وهى الصورة الى 
نقلها عنالفقه الإ.لاى . وتتلخص فى أن كو ن كلمن صاحبالسفل وصاحب 
العلو مالكا لطبقة بنائه ملكية خالصة . حرائط وأرضمة ومقفا ونوافذ وأبوابا 
وعلك صاحب السفل الأرض ابى يقام علما ابدام كله .د آم مياجب العلق 
فله حىّ القرار عبى السفل . وتبعا لهذا التصوير كانت المادة 5/“ه من 
التقنين المنى السابق تنص على ما يأنى : ٠‏ عل مالك الطبقة السفى إجراء ما يلزم 
لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له . إذ أنما تعدر ملكا له . وعلى مالك 
الطة ة العليا صمانة أرضية طبقته من لاط وألواح 0 أيضا إجراء ما يلزه 
لصيانة السلم من ابتداء الموضع الذى لا ينتفء به صاحب الطبقة السفل ٠‏ . 

وقد استببى التقنين المدنى الحديد ملكة السفل والعاو ما كانت ق التقذن 
المدى السابق -- من هذا التفنن الاأصوص الخاصة مهذا ا مو ضوع ؛ وكذلك 
نقل عن القضاء المصرى ما أقره من المبادىْ فى هذا الشأن 229 . 


8 - الطفات الفررم والميرع اررعبارى : ونقل التقنين | 


)١(‏ مممد عل عرفة فقّرة ه4” - عد المنمى الدرارى فارة هو ص ٠١5‏ - إلاعيل غم 
قمرة م8 . 

ش ظ 1 1 11 عا انق بواقنقك الطينة اعالة سه 5 
زه( مرأجم : 2104[ ل يدم و سام المنازل إلى طبذات وشقق الطعة أشا'يه سه |١510‏ 
ع0ةع:هو ريبالة من ب.دردر ا مة .4و( - عهمهوظ رمالة من رت سله ١94.‏ - 
لغعطعووء8 ,يالة من يون تت ونور - هنزوو : المكة ا2دعة فى العقارات المقسمه 
إل شفق كان منة مو( - اليد عل المنازى فى مل؟5ية طفات المنازل فى ألمانون الفرثسى وى 

القازون المصضريى ( المننغى والحديد ) نه هو؛:و! 1 


(") انظر 'إواد ووم - 5م مدل . 


٠١٠١م‎ 


الحديد أيضا عن القانون الفر نسى الصادر ق 78 بوده سنة ١978‏ تصويرآ 
آخر لملكية الطبقات أكير حداثة وجدة » ويتمشى مع حالة العارات الى 
تنكون من عدد كبير من الطبقات والشقق . وق هذا التصوير تتكون العارة 
من أجزاء مفرزة هى الطبقات والشمقق لكل طبقة أو شقة مالك يستقل بها : 
ومن أجزاء شائعة شيوعا إجباريا وهى تشتمل على هيكل العارة يأمعه من 
أرض وحوائط رئيسية وأساسات ومداخل وأفدة وأسطح وملالم و٠صاعد‏ 
ودهاليز » وباالحملة كل أجز زاء البناء المعدة للاستعال المشترك بين الجميم . 
فلكية الطبقات ى هذا التصوير الحديد تتكون من طبقات مغرزة وش.وع 
إجبارى . ْ 

وقد أراد المشرع ٠‏ من وضع التصوير الحديد من الطبقات المفرزة 
والشيوع الإجبارى إلى جانب الوضع القدمم من مفل وعلو : أن يشجع 
انتشار ملكية الطبقات بين أفراد الطبقة المتوسطة ٠‏ توقعا لأزمة المساكن 
وازدياد عدد السكان . وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحة للمشروع المهيدى 
حين تقول : « وقد نقل هذا التنظم من القانون الفرنسى .الصادر فى 18 بود»ه 
ماة 1918 ١‏ وقصد من نقله إلى تشجيع انتشار ملكية الطبقات بين أفراد 
الطيقة المنوسطة ذات الإيراد المحدود , فهنه لا.نستطيع اله روعا أن علك 
منزلا كاملا » ويؤثر على الاشتراك مع غيره فى الشيوع أن يستقل يملكية طبقة 
من طبقات المزل . فإذا وضع نظام تتحدبد العلاقات المستمرة بينه وبين 
جير أنه ؛ كان فى هذا طريق لحسم المنازعات الى تنعأ من هذه لللكية ‏ 
وسبب لتيسرها وانتشارها »209 , 





(1) موعة الأعمال التنضيرية 1 صن ٠١‏ وانظر حكا فوكة الاستكنان انختلطة يرز 
الفرق بين ملكية أعلو وافا و ملكية أطبقات : استثناف مختلة 5١‏ ديمير سنة م1918 م١89‏ 
عس 256 . واننا ى الفقه المصر إلى ! بير يين ملكية العلو و !اسفل ويين ملكية الطبعات : إسباءرل 
هام فقرة 8 - منلصور حصطى منصرر ثقرة ٠٠١‏ ص 746 اص 66؟ - ايد عل المفازىي 
فى ملكية طبقات المنازل سنة 6غ؟! قثرة م4 ص 4١‏ ناص 4* - واتظر فى مم “.ما بين 
الدوعين مم أهما من مصدد ين #علفين : مد كامل مرسى ؟ فقرة ١١8‏ - محمه عل عرفة فقرة 
هع وبا بمدها ‏ عبد المنعي #بدراو فَدَ 2 اا ص 7١م‏ وقفرة 64 حا كرة فقرةً 


. ١8م5 وما يمدها - هد المنه فرج مده فدّرة 4م١ ققرة‎ ١# 


و 
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فشحث 00-6 عاّات : كك ) نظام ينا ل والعلو ٠‏ كما نقله التقنين 
مدن الما.يد دم ن الدن اينار ياتا الأصسرى وَادير بعد أ لاسلامية . 
( ثانيا ) نظام 00 المفرزة والشبات الإجبارى . ا نقله التقدن الاش 
ديد عق الفائرث التر تبي القتاور ل جز انه مكل ا 57 


الملئ اررّول 
السفل والعلر 


6 - فى مير شرا الاوع عى ملكي الأبفات : كان نظام 
السفل والعلو هر النظام السائد فى ملكية الطمّات فى عهد التتنن المدنى السابق . 
وقد أخذت أصسته تتناقص بانتشار العارات الكبيرة » اا ى يتلاءم معها نظام 
الطبقات المفرزة والشيوع الإجبارى . على أن نظام السفل والعلو لا يزال 
موجودا من مخلفات العهد التدىم . وقد نظمه التقنين المدنى 0 قدمنا . 
وعنهذا ااتقنئن استمد التقدن المدنى الحديد النصوص الواردة هذا الشأن(2© . 

فإدا امتصرنا هنا على هذأ النظام » دون خلط بينه وبين نظام الطقات 
المفرزة والشيوع الإجبارى الذى ساق بيانه فما يل » ٠‏ لزم أن نبين الثر : امات 
صاحب السذل » ثم التزامات صاحب العلو . وتتفرع كل هذه الالتزامات 
من ححق القرار الثابت اعلو على السفل . 


و -١‏ اللزامات صاحب السفل 


1 اللرامان : يلزم صاحب السفل ما أن ١‏ (أولا) أن يفوم 
بالأعمال والعرمهات اللازمة لمنع سقوط العلو . ( ثانيا ) أن يعرد بناه السفل 
إذا امهدم . 


١‏ ( وقد اخعاثت ألمد كرة الإرشاحية للمشروع أ هيدى عل خطط وأميح بين نظام فل 
والءلو ونظام الطبقات المفرزة و الشيوع الإجبارى ( انظر مجموعة ا اعمال اتحضيرية ١‏ ص ه - 
- ص ٠١‏ وص ١١7‏ - والنقار فى انتتاد ذلك إمماعيل غاء تمرة ١44‏ ص 147 هامش ١‏ ) . 


0) 
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1" - ابر راص اررّول - القياص باررُمال وال رسيمات المرز م طن 
مفرط الملو -- نس فائوبى : تنص المادة 864 مدنى على ما يأى : 

و١1-‏ على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترمهات اللازمة نم 
سقوط العلو» . 

و17 - فإذا امتنع عن القيام مبذه الترممات ٠‏ جاز للقاضى أن يأمر ببيع 
السفل . ومجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء العرميات 
العاجلة 2026 , 





(؟( تاريخ النص : ورد هذا الاص ف المادة 9؟5»ع١‏ مكررة عن المشروع العهيد عل 
وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد . ووافةت عليه لمنة المراجمة تحت رقم 160 فى 
المشروع الها . ووأفق عليه لمس النواب نحت رقم 118 ع فجلس الشيوخ نحت رتم ودم 
( مجموعة الأعمال التسضيرية 5 ص ١5#‏ - ص .)١١54‏ 

ويةابل اانص فى اعقنين المدنى ال.ابق م غم/ هه : يحب على مالك الأسفل من طبقات الأماكن 
إجراء الأشغال و العارات اللا مة لمنم مقوط الملء المملوك لذيره . فإذا امتنم ءن إجراء المارات 
المقتضية لحفظ املو المذكور » جاز الحكر عليه بم ما بملكه فى المكان . وعلل كل حال فللقاغفى 
المعين المواد الحزئية أن يأمر بإجراء المارات الضرورية ( وحك ألتةنين المدفى ااسابق يتفق .م 
حكر التقنين المدنى الحديه ) . 

ويقابل النص ى التقنيئات المانية العربية الأخرى : 

ألتقنين المانى السورى م 8١4‏ ( مطابق ) . 

انين المدق الليبى م *0 ( مطابق ) . 

العنين المدنى العراق م ٠١87‏ : إذا كان لأحد علو ولآخر مفلى » فلصاحب الملو حق 
القرار فى الفل » واللسقف ملك لصاحب السفل . ولصاحب العاو حق الانتفاع بطحه افتفاعا 
ممنادا ؛ ولصاحب السفل حق ق العلو بسعرء من الشمس ويقيه من المطر . 

م م١٠‏ : إذاكان باب السفل و العلو واحدا » فلكل من صاحبيما استماله استعالا «شتركا» 
فلا يوغ لأحدها أن بمنمع الآخر من الانتفاع به دخولا وخروجا . 

م48١٠‏ : ١‏ -إذااروكم السفل أو احتاج إلى تر٠يم‏ » فمل صاحبه بناؤه أو 5 ميمه » فإن 
امتنعم » وعمره ماحب العلى بإذنه أو بإذن امحكة » فله ال جوع عليه بما أنفقه عل المارة بالقدر 
المعروف . وإن عمره بلا إِذن » فلس له ال جوع إلا بالأقل من قيمى البناء وقت المارة أو وقت 
الرجوع . ؟ - ولصاحب العاو أن بمنم فى الحالتين صاحب الفل من الانتناع به حى برفيه حقه » 
وله أن يزجره بإذن الحكة وياحخلص حقه من أجرته . ْ 

( وف التقتين العراقى أحكام تفصيلية فى السفل والعلو متمدة من أحكام النقه الإملاى ) 

قانون الملكية العقارية اللبنان لا مقابل . 
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وقد قدمنا أن ىف نظام السفز والما واء نملك السفها ل صاحره مفرر! ويدخل 
فى ذلك الأرضالقام عله بناء> 2 ا روح اتغافق على عدر دلك . والمخا 
قُ ذلك أيضاً ال. . سات واسدران الرئسرة واسثم. » فلا شىء من ذلك 
يعر شائعا شيوعا إجبار با بينه وبعن صاحب لعلو كا يكن الأمر فى نظام 
الطبقات المفرزة والشبوع الإجبارى الذي ميان بيانه . وعلك العلو صاححه 
مفرزاً أيضاً على النحو الذى يماك به السفل دساحبه ذا قدمناه » فييدسخل فى ذلك 
الحدران الرئيسية والسقف والأرضبة . وكل ما بصل العلو :'أسفل هوأن للعلو 

حق المرار على السفل . وحق القرار هذاهو اذى تستمد منه النزامات صاحمه 
السفل بحو صاحب العلو . 

وَأَوَل العام يستمد من حى القرار هذا هو أن يوم صاحب السفل 
2 بالأعمال واابر ميات اللازمة لع مشوط العار؟ ( م 4م ١/‏ ١دنل).‏ وترتسا 
على ذلك يكون على مالك السفل « إجراء ما يلزم اصرانة السقف والأخشابه 
الحاملة له » إذ أنها تعتير ملكا له »(م 0/55 مدن سابق) » وذاك منعا اسقوط 
السقف فيسقط معه العلر. . ولا بقتصر الأمر على صمانة الستف وترميمه . 
بل يح بعلى صاحب السفل أيذساً صرانةجدر ان السئل وترمرمها عند الاقتضاء. 
وبالحملة صيانة جميع أجزاء السفل المماركة للك ف مترن ة وت ميعنها دا 
لمصلحة العلو واحتفاظا له يحق القرار على السفل0؟ . ولكنه لا يلعزم إلا بعر..م 
سفله : واوا ورا ا عي م ار 

فإذا قصر صاحب السفل فى الميام الز امه رث سرتب على تقصيره 
مهديد سلامة العلو » جاز لصاحب العلو أن يلجأ إلى القضاء إلزم عاحب 
السفل أن يقوم بالأعمال الضرورية فى مغله لمنم العلو من السقوط . ويجوز 
الالنجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة فى ذلك : إذ١‏ كان إجراء الترمهات أمرا 
عاجلا . ويحوز و ليم الأحوال أن .-تأذن صاحب العلو الققاء فى أن 
يقوم هو بالترمهات الضرورية فى السفل » على أن يرجع بها أنفقه فى ذلك 

(5):زإذ تعد يوك اانذا :نات مذوات بالقام عن نهدا الالز اع ( استداى عضدبيه 
نوؤمر سنة 1686 م 45 صن 84 . وتتكلم المحكة عن التنامن لا تشم ) . 


(0 ) مصر الكلية انر طنية 5١‏ .اير سنة ١971‏ الحاماة ١4+ 3 ١٠١‏ ص د١إ".‏ 
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على صاحب اإسفل12) . ومجوز لصاحطب العلو . لاس.يرداد ما أنفته من 
مصروفات وقياسا على ما سيجىء ف المادة 5/86٠١‏ مدى » أن يحبس السفل 
فى يده إذا كان قد تسلده لترميمه » وأن بمنع صاحب السفل من السكى 
والانتداع دى ب'دى ماى ذمته . ومجوز لصاحب اأعلو أبناً أن محصل عنى 
إذن فى إيجار السفل أو سكناه » استيفاء لحقه . وليس ق هذا كله إلا تطبيق 
للتواعد العاءة . 

ويحوز لصاحب العلو + بدلا مما تقدم » أن يطلب من اقاضى أن 
يأمر ببيع السفل ان يشتريه ويرممه » فيمنع بذلك سسقوط العلو. والقاضى يجيب 
صاحب العلو إلى ما يالب من ذلك » إذا وجد ميرراً لإجابة الطلب . وتنص 
الفقرة الثانية دن المادة 86 مدنى فى صدرها صراحة على ذلك » إذ تقول : 
« فإذا امتنع ( صاحب السفل ) عن التنيام مهذه ااترميات ؛ جاز للتاضى أن 
يأمر بديع السفل ؛ 5 

ويلاحظ أن التزام صاحب السفل يترمم سفاه منعا لسقوط العلو الزام 
عيى. » فيستطيع التخلص منه إذا هو تخلى عن ماكية السفل9© ي 

4- ابرائر ام الثانى ‏ إعادةٌ بناء السفل إزا ايم م - نم قائرى : 
منص اللمادة ١686م‏ مدلى على ما يأى : 

. إذا امهدم البناء » وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء قله‎ - ١ 
َِذًا امتنع » جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل » إلا إذا طلب صاحب العلو‎ 
. » أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه‎ 

و" وف الخحالة الأخيرة » محوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل 
من السكى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته . ومجوز له أيضا أن يحصل على 

إذد ف إيجار السفل أو مكناه ؛ امتفاء لحقه »229 . 


0 استئناف مسر 5 مارس سنة ١118‏ المجموعة الرمية 7١‏ رقي م صن ١6‏ - محمد على 
عرقة فدَرة 956٠‏ ص 485 داص 148468 . 

(؟) وتقول المذكرة الإيفاحية المشروع الّهيدى فى هذا العدد : و أما م'-ب أشفل 
غمليه أن يترم بكل الأعمال , الثر ميمات اللازمة لم مقرط الملو » وهذا اكزام إيحالى يستطيم 
التخلص ممه بالتخل عن ملكية الفل كا هى 'قاعدة ( مجماعة الأءال اتسضيرية ١‏ ص 1١107‏ ) . 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5884 مككررة ثانيا من ا مشر وع امهيذىت 
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ويحب العَيِر هنا بين ا إذاكان انودام البناء مط ماح ين اعلر أو بغر خطأة 

فإن كان ماأه . رجع صاحب السفل عليه بالتعورض اإواجب ؛ ولم يكن 
لمزما بإعادة بناء السفل . ولكنه إذا أعاد بناءه فعلا . رجع لصاءب العلو 
حته فى القرار على السفل بعد أن يكون قد دقع التعويفى اصاحي السقل ء . 
ومن ثم بحوز له أن يببى علوه من جديد مستقراً على السفل . 

وإن كان ادام البناء بغر خطأ صاحب العلو . سواء كان الا2.دام عطأ 
صاحب السفل أو بغير خطأه » فإن على صاحب السفل أن يدرد إناء مفله : 
لآن لساحين الالو حدق القرارشابه ع قعنة صاعن الخلو ركاه خاره هيرط ر اغلن 
السفل ؛ بعد أن اعاد صاءحه بناءه على ماقدمنا . ثم إذا كان هدم اابناء عاطأ 


- علو جهمطابق1ااستقر عليه فى ادمنين المانى الحديد , اما عدا العبارة الأخيرة من الاقرة الثانية»قد 
كانت ف المشروع التهيدى على الوص الاق + وتوعو له أبن أذ عمل دل إلى إعان النفل 
وى استيفاء حقه من الآجرة ه . ووافقت انة المراجمعة على النص » نحت رقم 81؟ ف المشروع 
البال . ووافق عليه يحلس النواب بحت رتم و دوزلك نو أنأضداك ذا شؤزون التثر بعية 
عبار و أو سكناه استينماء لحته م بعارة مو وى استيفاء حقه من الأجرة » . ووافق عل النس 
معدلا على هذا الحو مجلس الشيوخ نحت ركم ٠‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 5١‏ ص ١5٠‏ 
دص ١١5‏ ). 

ويقابل الاص ق التمّتين المدنى السابق المادة 0"#/مه : وكاثت ‏ ى على الوجه الآى : 
و إذا مقط البناء » بحب عل مالك انطبقة السفل تجديد بناء طبقته » و الإجاز بيعم ماكه بالمحكة. ‏ 
( والنص فق مجموعه يتفق مم نص أتقنين المدفى الحديه ) . 

ويقابل النص فى اتقنينات المانية العر بية الأخرى : 

التتمنين المدى الور ل ف ا 

التقنين المافى اليبى م 804 ( مطابق) ٠.‏ 

التقنين المانى / لعرأق م ٠١884‏ : إذا هدم صاحب الفل سفله تعدياً بحب عليه تحديد نائه > 
ويجبر على ذلك . 

م هم١ط‏ : 9١‏ إذا الهدم الفل أر 38 إلى ترءبم ع تمل صاحبه بنازه 
أو ترميمه . فإن امتنع » وعمره صاب امار بإذنه أو بإذن المحلة ٠‏ فله الرجوع عليه ما 
أنفةء عل العارة 0 المعروف . وإن عمره بلا إذن » فليس له الرجوع إلا بالأقل من قيمى 
البناه وفت المارة أو وقت الرجوع. + - ولصاحب العلو أن يمام ى الحالتين صاحب 
انهل من الانتفاع به حى يويه حقه ٠‏ وله أن يؤجره بإذن المحكة ويدتخلس حقه من أجرته . 
( والتقنين العراق يردد أحكام الفنه الإملاى ؛ ونصوصه فى مجدوعها تتفل .مم نص صى 
اتتقنين المصرى ) . 

انون الملكية الممارية اللبانى لا مقابل . 
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للذئ يصيبه من جراء هدم علوه ثم إعادة بنائه 1 
والمفروض طبعا أن البناء يكون قد وقع بعاوه ومفله » بأن يكون السفل 
قد امهدم فترتب على الهدامه امهدام ااعلو . أما إذا الهدم العلو وحده » 
خلا شأن لصاحب السفل فى انهدام العلو » ويرجع صا حب العلو على من يكون 
قد تسبب فى الالهدام . 
وإذاكان السفل آيلا للسقوط دون أن يندم ؛ فلصاحب العلو أن يستصدر 
من السلطة الإدارية المختصة أمراً سبدم ااسفل » م يطالب بإعادة بنائه على الوجه 
للذى قدمنان2(١؟‏ . 
وإذا امتنع صاحب السمل عن إعادة بنائه ىق الأحوال الى يحب عليه 
فبا ذلك » جاز لصانحب العلو إجباره على إعادة البناء » ويكون ذلك يأن 
يختار صاحب العلو أشحد أمرين . فإما أن يطلب من القاضى أن يأمر يبع السفل 
عل صاحبه : وركون ثمنه من حق صاحب السفل » وعلى المشترئ أن يعيد 
هو بناء السفل فإنه ل يشتره وهو منهدم إلا على هذا الشرط9». أو أن يطلب 
صاحبه . فإذا أعاد بناءه » رجع بما أنفقه على صاحب السفل : ويكون له 
خمانا لاستيفاء حقه أن يحبس ااسفل فى يده » بل جوز له أيضاً أن حصل على 
إذن القاضى فى إيجار السفل أو سكناه يأجر المثل استيفاء لحقه9؟ . .. 
)١(‏ محمد على عرفة فقرة 49“ ص 4مغ ‏ إمماعيل غانم فقرة ١58‏ صل اا" . 
20 ولا يوجد ما ءمنم أن كون المشيرى هرو صاحب الملر نفه » وعند ذلك بدى 
لشفل و املو و يكون مالكا لما مما . ر لكنه فى هذء الالة لاجر على البناء » فله أن يبى الفل 
دون الملو ء وله ألا يبى أيا مما » فهذا حقه . 
(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروح المّهيدى فى هذا الصدد : » بل إن الشروع 
صار شوطاابفة ف الأهد بالشر يمة الإسلامية ى هذه المألة أشامة » فألزم راحب الفل ؟ إذا 
الهدم مفله . أن يعيد بناءه » وإلا بيع السقل . ويحوز اصاحب العلو أن يميد يناء السفل على 
ففقة صاحبه » وله أن يمنع صاحب السفل من مكتاء والانتفاع به حتى يوفيه حقه » وله أن 


يؤجره بإذن القاضى ويستخلص حقه من أجرت ده مرشد الحيران » ( #موعه 
الأعمال التسضيرية 5 ص ١58‏ ) . 

وقد ةفى فى عهد التقنين المانى الابق بأنه إذا امتنم مالك الفل الذ تدم أن يميد بناءه » 
جاز للمحكة يحسب الظروف إما أن تحكي ببيم ملكه زم ++ مدن قديم ) اء أو أن تأذن مالك 
للعلو ببناء اسفل عل ثفقّة مالك السفل ( م ١١0‏ مدن قديم ) . وعل أ حال لا يجحرز المج عللى 
مالك السفل بدفم تعويض ( اسئئناف وطى > مارس سئة 1415 المجموعة الرسمرة 5١‏ رتم به 


٠١١ه‎ 


5 ؟ ‏ الئز امات صاحب العلو 
8 - نس قانربى : تنص المادة 9كم تدلى على ما بأل : 
ولا بحوز لصاحب العلو أن يزيد فى إرة ك بسائه تحرث يغسر بالسفل ,20©, 
ويقابل هذا النص ثى التّنن المدلى السابق اللمادة هم 5هة29؟ , 
ويقابل فى التقنينات المدئرة العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م 415 - وق التقنين المدنى اللبى م 418 - ولنى لفن المدنى العراق 


م85 ولى قانون الملكية العقارية الإبنانى لا مقابل229 . 


ده ص ١‏ ) . وقضى أيضا بآن مالك العلر له الحقءق حالة سقوط بناء السفل وتوديده » أن يطب 
إبقاء ارتفاع البناء احديد كا كان قل القرط إذا كانت له .صاة فى ذك ( استئنان 
وطن اذ ور يل صف ١114‏ انشر انم ار 4 سن ).نو قشي ايك ) باه إذا مقط انسلو » 
وكانت حوائط الفل تحالة بمكن ممها تحمل إعادة بناء. العلور » إلا أن مصلحة التنظم منعت 
صاحب العلو من إقامة علوه مراعاة لحط التنظم » ورفمت دعوى على صاحب النل تطاله بإز انة 
الفل ٠»‏ واأكن المحكة قفت لمصلحة صاحب الفل أن سفله كان مالة جيدة ٠»‏ فليس لصاحب 
الملو أن يلزم صاحب الفل بهدم سفاه وإعادة بنائه على حما ااتنظيم ليتمكن هو من إعادة بناء 
علوه ( استنئاف وطى 57 يتاير منة ١911‏ المجمرعة الرسمية ١#‏ رت 44 صن 14١‏ ) . وتضى 
أن قصد الشارع من تكليف صاحب اللسفل بتجديد بنائه هو جمل ذلك الداء صالحا لحمل الملو 
بالحالة الى كان علها قبل المرط » دون تثغيير أو زيادة فها . فلا مجوز لماحبس ركوب مكون 
صن دور أن يطلب من صاحب الفل أن يحدد له بناء يه عل محمل ثلاث أو أربم طبقات 
( استئناف مصر 58 مايو سنة 1م9١‏ المحاماة ١١‏ رت ١١٠‏ ص 7١5‏ ) . وقفت محكة مصر 
مع ذلك بأذه لا يلزم صاحب السفل بإصلاح سفله ليتمكن صاب الملر من اابناء عليه أو ترءيم 
مبانيه ٠‏ و[يا يحوز ديم الفل جرراً على صاحبه (ءمم *؟ مايو سه (ع9١‏ المحاماة م١‏ 
لثم ١47‏ ص #8١96‏ ). 

١0‏ ثار بخ النص : وردهذا النص ف المادة ٠م١١‏ من المشروع المهيدى على وجه 
مطابق 1 استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . ووافتت عليه لحنة المر اجعة تحت رتم 4+1 فى 
المشر وع الجا . ثم وافق عليه يملس النراب تحت رقي 5+٠‏ »؛ فجلس الشيرخ نحت ركم ١1م‏ 
( مموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١50‏ اص ١١8‏ ). 

( ؟ ) التقنين المدنى لابق : هم / 1ه : لا يرز لماحب العلر من الأماكن أن يزيد 
فى ارتفاع واله ليك شير بالبناء الأسفل . ( واهكي و'ح. فى التفنينين الابى والحديد ) . 

( 5 ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التمنين المدنى ال ورى م 1١5‏ ( سطابق ) . 

التفنين المدنى الليبى م 8168 ( مطابق ) . 


٠١5 


ا ملم ار ر تفاع ,الءماء أو نارم العسء ات اقل : 
والالنزام الأسامى اذى يمع على عاتق صاحب العاو دو أنه . لما كان له حدق 

الغرار على اإأسفل ٠‏ لا يجوز أن «زيد ى عبء هذا الحق 

ويترتب على ذلك . أولا . أنه لايحوز اصاحب العلو أن يبى طابتا 
فوق علوه إذا جم عن ذلك ضرر لصاحب السفل . ولما كان ااعاو مملوكا ملكية 
مفرزة لصاحيه كا قدمنا » فيملك هذا الرطان الرئيسية والسقف والسطح 
وغير ذلك من أجزاء العلو » فإنه بحق له آن يينى فوق معلحه طابقا جديداً 
بالعلو الذى يختاره .م مراعاة أمرين ط: : )١(‏ أن يكرن العبء من بناء الطابق 
الحديد لا يضر بالسفل وأن تتحمله أساسات البناء كما سرى القول: (7) ألايكون 
فى بنائه للطابق الحديد محالفة للوائح البناء ونظمه . 

ويترتب على ذلك » ثانيا » أنه لا يحوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع 
علوره - دون أن ببى طابقا جديداً ‏ إذا كانت الزيادة قف الار تفاع ضر 
بالسفل . فإن لم تكن تضر به : وتتحملها أماسات البناء » وتتفق مع لوائح 
البناء ونظمه ٠‏ جاز له ذلك . 

وليس له بوجه عام أن يأتى بأى عمل يكون من شأنه أن يزيد فى عبء 
العلو ( م 58 من مرشد الحمران ) . 

ويجب ». فوق ذلك » على صاحب العلو صرانة أرضية علوه من بلاط 
وألواح » حبى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال فى هذه الصرانة . وكانتالمادة 
5 من التقنين المدنى السابق ٠‏ كنا رأين(0») ؛ تنص صراحة على ذلك إد 
تقول : ه ... وعلل مالك الطبقة العليا صرانة أرضية طبقته من بلاط وألواح : 
ا اد ا 2 ن ابتداء الموضع الثى لا ينتفع به 


ب الشتين الان الغراق م جره 1 | -لا جور لذى اللو أن يببى بناء جديداً ‏ ولا أن يزيد 
فى ارتفاعه » بغير إذن صاحب الفل » إلا إذا كان ذلك لا يضر بالفل فله أن يوم به بغير 
إذن . ؟ -ولا يحرز لذى السفل أن يحدث فيه ما يضر بالملو ٠‏ وإذا الهدم الفل وأعاده 
صاحبه » جاز له أن يزيد فى ارتفاعه ما لا يضر صاحب اتعار » هم مر'ءاة القوانين الخاصة 
بالبناء . ( وهذء الأحكام تتفق ى - عها مم أحكام التقنين المصرئى ) . 

:انون الملكية أاعمارية اللبنان لا مقابل . 


10 انفار آنفا نقرة 51١7#‏ . 
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صاحب التابقة الدسفلى ». أما صسالة قاعدة أر نيه العنوا: وهى مف ااسفل : 

فعلى صاحب سمل 3 و دجنس عن داك هم احة نشس أ ده 6/5 1 
رأينا2) ٠‏ إذ تقول : «٠‏ على مالك الدا.قة السفلق إجراء ما يلزع إعرانة الستف 

والأخشاب الحاملة له . إذ ألها “مث سكا ل )229 , 


المج الال 
الطبقات المفرزة والشيوع الإجبارى 


الذى نقله التقذن المدلى عن القانون الفرنسى الصادر فى 738 ,ونه مالة ١974‏ : 
قدمنا29؟ أن الناء بتكون من أجزاء مفرزة هى الطابقات وااشةى لكل طقة 
ااوناء الأأخرى المعدة /لاستعال المشترك بين الجميع . 

فتبحث : (أولا) الأجزاء المفرزة والأجزاء الشائعة . ( ثانيا ) إدارة 
الأجزاء الشائعة عن طريق اتحاد .لاك الطبئّات . 


الللب ازول 


الأجزاء المدرزة والأجزاء الشائعة 


- نس فانونى : تنص المادة 465 مدني على ما يأنى : 
و١1-‏ إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها الختلفة . فإمم يعدونه 
شركاء فى ملكية الأرض وملكرة أجزاء البناء المعدة للاء:مال المشترك بين 
والأسطح والمصاعد والم.رات والدهالز وقواعد الأرضبات وكل أنواع 
)1١(‏ انر انها قمرة م١‏ 
(؟) انظر انف دمراه “ا ٠١١‏ . 


رع ) ابعر اننا عفر 594 . 


٠١١ م‎ 


الأنابيب إلا ماكان منها داخل الطمة أو ااشقة . كل هذا مالم يوجد فى م.ندات 
'لملك ما مخالفه » . 

79 - وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة » ويكون نصيثث 
كل مالاك فبها بنسبة قيمة الحزء الذى له فى الدار ٠.‏ وايس 21 أن يتصرف 
قى نصيبه هذا مستقلا عن الحزء الذى لكه » . 

و" والحواجز الفاصلة بين شقّتين تكون ملكيها مششركة بين أصراب 
هاتن الشقتسن :200 , 

ولا مةابل لهذا النص فى التقندن المدنى السابق » إذكان هذ! التقن نلا يعرف 
إلا نظام السفل والعلو . 70 ١‏ 

ويقابل النص فى التقندنات المدنية العربية الآخر ى : فى التقنين المدنى 
للسورى م 8١١‏ - وف التقنين المدنى الايبى م 85١‏ -. وق التقدن المدنى العراق 
لا مقابل - وى قانون الملكية العقارية اللبنانى لا مقابل0؟ . 

ويتبن من النص سالف الذكر أن فى الدار المملوكة الطبقات أو الشقق 
لملاك مختلفين ا بملكه أحد هثلاء الملاك مستقلا . 

وأجزاء شائعة : شيوعا داما ببن هؤلاء الملاك حميعا . 


59 - ارومراء المررمٌ : والآجزاء المفرزة فى البناء متعدد الطبقات 
هئ عادة الطبتمات والشقق الى ينقسم إلها البناء »ع فكل طبقة أو شقة فى البناء 
تكون مملزكة ملكية مستقلة لأحد الأشخاص . وتشمل الطبقة أو الشقة كل 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا اانص فق المادة ١7+17‏ من المشروع المه.دى على وجه مطابق 
لم استمّر عليه ى ااتقنن المدلى الحديد 3 مع و رود لفظ 8 ' لي ع ضمن الأجراء المشركة فى المشر وع 
المهيدى . ووافقت لمنة المراجمة عل النص نحت ردقم لاو ى المك_روع الباى ؛ وحذف افظ 
ه اللمى » دون سيب ظاه لحذفه . ووافق مجلس النواب عل النهن نحت رقي 476 فجلس الشيويخ 
نحت رقم 7 ( #موعة الأعال التحضيرية 5١‏ ص ١660©‏ - ص .)١9688‏ 

( ؟ ) التقنينات المانية العربية الأخرى : 

ااتمنين المدى ادورى م 2١١‏ (مطابق ). 

التمنين المدى اللي ى م 1١‏ ( مطابق ) . 

التقاين المدنى العراى لا مقابل . 

تاذرب المل>ية العقارية اللبنان لا مقابل . 
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ها نحتو به ما هو .عد للاستعال الحاص بلمالك : فتشمل ما وجد ا 
ل فاصلة بين الحجراات . رما يوجد فبا من نابيب الماء 
والغاز وأسلاك الكهرباء والأدورات ال لد وغ ها من الآدوات المثبنة ) 
وكذلك الياب الحارجى والأبواب الأخرى وااترافذ والشرفات . أما الحدران 
الرئيسية والأرضية والسقمف . فهذه كلها م الأ-تزاء الشائعة هما سرى. ولكن 
ابلاط والأخشاب الى تكسو الأرضية والسقف والخدران هى 0ك خالص 
لمالك الطقة أو ااشقة . 

بار لماو حتوى . فله أن يستعمل طبقّته أو 
قف + لماك ينعد آى 1ج اننا من قري 4 أن تايا ير 
غير ه . وله أن بتصرف فها بالبيع واضة والرهن وغخر ذلك من أنواع 
ااتصرفات . وله أن بشارك فها غيره على الشبوع فتكون مملوكة على الشيوع 
لشخصين أو أكر » وذلك مال يتفق الملاك على منع التجزثة » فيكرن لكل 
علبقة أو شمّة مالك واححد منها من تكاثر الملاك واتمخفاض قحة الدار تّعا لذاك . 

وجب على المالاك ألا" يغلو فى استعال حى ملكه فيضر بحر انهدوه هنا من 
ألمق ادبران إذ ه, الساكنون معه ى نفس الدار ضرراً غير ألوف . وعلى 
ذللك لا تجوز له أن يقوم بأى عمل ف ااطبقة أو ا.شنة يكون من ثأنه أن يوهن 
البناء أو يضعف من متانته . وعليه أن يقرم يصيانة ما يكسو أرض.ة طبنته أو 
شقتهوسقفها من بلاط وأخشاب : حتى لا تتأثر قواعد الأرف.ات والسقورف 
وهى ملك شائع من التقصير والاصمال ى الصيانة 

5 - ارّصراء الَائمئْ : وتعتير أجزاء شائعة ٠‏ طَبتَا لنص المادة 
5 مدنى . و أجزاء البناء المعدة للاستعال المشيرك بين الحميم » . فيدخل 
إذن ضمن جره ااشائعة ما ذكرته المادة ١/885‏ هلش » لا على سبل 
الحصر . من أرض أقم علها البتاء ؛ ومن أساسات وجدران رئيسية ومداخل 
وأفنية وأسطح ومصاعد ومحمرات ودهاامز . وفواعد الارضيات والأستف : 
وأنابيب الماه والغاز وأسلاك الكهرباء إلا ما كان من ذلك داخل الطبتة أو 


(١ 


الشقة كما رأينا(» . وقد أغفل نص نص المادة 1/863 مدنى ذكر اإسلم من الأسجزاء 
الشائعة » مع أنه كان واردا نى المشروع التهدى للنص”2 . والظاهر أن 
هدا الإغفال ‏ حجاء 0 لا قصداء وال السام أيضاً بين الأجز اء الشائعة إذ 
هو من أهي هذه الأجزاء . وقد قدمنا أن تعداد النص الأجز اء الشائعة لم يج 
على بيل المصود. ويدخل أيضا ضمن الأجزاء الشائعة » غير السلم تما هو 
ليس هذ كوراً نى النص » غرفة اابواب وححل سكنه . والحديقة أو الحدائق 
المشتركة » وأعالى المداخن . وباللحملة كل ماكان معدا للاستهال المشتر لك 
بين الجميع . 

على أن الأصل أن تحدد م.ندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة 
فى ابناء ٠‏ وتشتمل على تقدير لقيمة الأجزاء المفرزة للاستعانة با عند توزيع 
النفقات والتكاليف عل الملاك المتعددين . وعند نحديد حصة كل مالك فى 
الأجزاء الشائعة . فيجوز أن يذكر الملاك نى سندات الملك أجزاء أخرى غمر 
الى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة ة : كنا جوز أن يستعدوا. ن الشيوع 
ما ذكر القانون أنه شائع . فالعرة أولا بسندات الملك ء وبجىء بعد ذلك 
ما نص عله القانون . 

وقد أضافت الفقرة "# من المادة 65م مدنى : كارأ,نا0» . أن و الحجواجز 
الفاصلة بن شفتن تكون ملكببها م.شب ركة عن أصراب هاتعن الشقتعن ب ء'كوى 
إذن لا تكون شائعة ئعة بين الحميم . ويقاس على ذلك ما كان خاصا .عض الشقق 
دول بعضص #كات آر دهليز خاص ,شقن دون غيرهها ٠ن‏ السدق: + 


- عقرىء الممرك فىانرّمراء السام -- نهى قان و لى : والأجزاء 
المشتركة الى تقدم برانها تعتير مملوكة ملكرة شائعة لحم.م ملاك الطط.قات والشقق . 
والشيوع هنا إجبارى دائم لا يق|لى القسمة » وحصة كل مالك فى هذه الأجزاء 
تكون بنسبة قيمة الحزء المفرز الذى له فى الدار . وليس له أن يتصرف فى هذه 


.. 5١8 : انظر أنفا فهَ‎ )١( 

(؟ ) انظر أنفا فقرة 11751 ص م١١٠‏ غامش ١‏ . 
(“ ) قارن »مد على عرفة فمّرة مه مس 488 . 
0ر2 انظر أنفا فقرة 5 .2 


لخصة نص فاه 3لا عن التصرف فى الخرء انفرز 'اندى يملكه . إذ أن الخصة 
فى الأجزاء الغائة تابعة تبعية «طالتة للجزء الممرز الذى ما 
اوت إعدادا كاملا لجدية دذا الجرء . وى هدا تقول الف 
5 مدلى . كنا رأينا290. و وهذه الآجزاء الشركة هن الدار لا تثبل القسمة » 
ويكون نصيب كل هاللك فنها بئاة قيمة اخزء الدى له فى الدار . وليس انك 
أن كب دن اليه هذا ماه عن اطع الى ملك 

والعرة ى تمّدير قيمة الحزء المفرز الذى بمملدحه الملنك ‏ وهذه الدسمة 
دمت فى الأجزاء الشائعة ١5‏ رأينا وكذلك نصبه فى امير الشركة 
كا سراق 90؟ و ووقةه الشاءرالدان بويد كر غاوة عدو ااتمنة". سيد ااعلياف 
ومن ثم لا تتغر اأهمة عا بمفبىىه وليه عن بوفت إنشاء اأذان »+ وها دده 
ذلك من اسهلاك ابناء . ولاتتغير بالتغييرات الخارحية كإنشاء شارع أمام 
جاب هن واب اإدار أو إلغاء حديقة كانت أمام جاب آخر . و بالتغرات 
الداخلية كتحدين المالك لشقته أو لطبقة من الداخل . بل تبى ا'قيمة ثابتة 
ماكانت و فك انقناء الدار كما قدهنا229 . 

أما فيا يتعلق باستعال كل مالك للأجزاء اشائعة فى سيا يليت بالرده 
المغرز الذى علده . فتنص المادة ل61م مدلى على ران 

و١1-‏ كل مالك . فى سبيل الانتفاع بالحزء الذى يملكه نى الذار . حر 
ى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فها أعدت له . على ألا تحول دون امتعال 
باق اإشركاء لحر قهم ؟ . | 

و" ا يحوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة يغر موافتة 
جميع الملاك حبى عند تجديد البناء » إلا إذا كان التعديل الذى بقو. م به أحد 


. 5١9 انظر أنفا فقّرة‎ )١( 

(؟ ) انظر مايل فقرة 555 . 

(؟) انظر فى الحلاف فى هذه المألة إسماعيل غام فقرة ١55‏ - وانطرق الاعتداد با.تميرات 
الحارجية دون الداخلية اليد عل المغازى فمّرة ١84‏ ص 94 وفدرة +5 صن 54 اصن 508 سه 
عبد الم البدراوى, فدّرة لالا١‏ صن 8١4‏ وفدرة 16١‏ صن 817- والطر فى الاعتداد بالتمدات 
كاري واد داخلليه دا تيه عل عر فه وم ه + دت5 ص و9 ] عاصال 165١‏ - وأأمر ل عدم 


الأقداب لقي اندها وعد اب ابام إسماءيل غام فقرة ١6+‏ صل 5605 جح صن 9010 0غ 


٠١7 


للاك على ثفتنه الخاصة من شأنه أن يسهل استعال 3 - كرناد 
بغر من تخصرصها » أو ياحق الضرر بالملاك الاخرين7 

وينين من هذا النص أن كل ٠الك‏ من ٠‏ لاله 0 إستعمل 
ال رَاء الشائءة فها خصصت له ؛ وعل الوجه النى لا بغر بالدار ء ولا حورل 
دون استعال بائى الملاك لمذه الأجزاء الشائعة نفسها . فله أن يدخل من الباب 
العام للبناء ى أى وقت » وأن يستعمل السلم أو . المصعد للوصول إلى طقته أو 
شقته » وأن يوصل أنابيبه ومواسيره الداخلية بالأناييب والمواسير المشتركة 
للدار تى الماء والغاز والكهرباء » وأن يحفر داخل الحدار الرئيسرة دواليب 
وهداخن لاستعاله |الخاص 6 وأن يدع ف هذه |الحدران أنايده وموأسيره 
الحاصة . ومجوز لالاك الطبقة السفلى من الدار أن يفتح بابا فى الحدار الرئيسى 
أو 0 باب » على شرط ألا يؤل ذلك يبمتانة البناء ولا عمظهره 
الحارجى 22 . ولكن لا مجوز مالك الطبقة السفلى أن يحفر سراديب © تّالأرض. 
| وآبارا 2 ولا جوز مالك الطابق الأعلى أن ببى طابقا مجد,دأ فوق طابقه فإله 
جدران طابقه الرئيسية وستفه معترة ضمن الأجزاء الشائعة كنا قدمنا . وهذ1 
مخلاف صاحب العلو فقد رأيناه يستطع أن يببى فوق علوه بناء جديدا إذا كان 
ذلك لا يضر بالسفل9؟ . 


)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١74+‏ من المشر وخ المهيدى على و جه مطابق 
لا استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد وساي او تحت رتم 118 ف المشروع 
الباق . ووافق عليه محلس التواب نحت دق 451 2 أجاسى الشيرخ تحت ثم 17 ( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١868‏ - ص .)1١5١‏ 

ولا مقابل تلنص ف التقنين المدنى الابق . 

ويقابل ى الدقنيناتالدنية أأعربية الأخرى : 

اعمنين المألى الورى م 8١5‏ ( مطابق ). 

أنتنين المدنى الليبى م 211 ( مطابق) , 

تمنين المدنى العراق لا مقابل . 

اقانه ن الملكية المقارية اللبنانى لا مقابل . 

(؟) نقضض فرنسى ؟؟ فبرآير سنة ١976‏ جازيت دى باليه 5١1-1154‏ . 

(؟ ) انظر آنفا فقرة 10 . ١‏ 


١٠٠١ 7*5 


وذ ع1 اللكرا ع نه أو الشقة [دخال أى تعديل فى الأاجزاء الشائعة دار 
بغر ٠وافقة‏ سائر الملاك0© . وإنا يحوز له . بغير موافقة الملاك » إدخال 
تعديلات يكون من شأنها تيسر استعال الجزء الشائع دون تغيير فى لخصاصه 
ودون إلحاق ضرر بالملاك الآخرين ٠‏ كأَنْ بوصع اسلم أو رل المي إلى 
مكان أليق ٠‏ بشرط أن يكرن ذلك على نفتته الام( 
51 - تاليف انزّمرار ااي - هن قائرتى : 

على ما يأن 
على كل مالك أن يشترك فى تكايف حفظ الأجزاء المشركة 


نص المادة مهلم 





» واكن إذا تكن اتحاد الاك الطبقات والشدّق كا سيجره - فإن جه ز اكذا الاتحاد‎ )1١( 
بالأغلبية العادية » أن يمرر إدخال أى تعديل ف الأجزاء الشائعة . وكذلك #وار © دون تكوين‎ 
اتحاد لاك » وطمًا للقراعد المقررة فى إدارة الشيوع العادى » للشركاء الذين يملكرن عل الأقل‎ 
» ثلاثة أرباع الأجزاء الشائعة أن يقرروا إدخال تمديلات تخرج عن حدود الإدارة المعتادة‎ 
و للأقلية حق 'تظلم أمام المحكة (م 19م مدنى ) - انظ ى هذا الممى إسماعيل غام ف ة 4ه'‎ 
. ١79 وقارن اليد عل المنأ زى فمّرة الاا ص‎ - ١ ص وه“ هامش‎ 

(؟ ) انفار المذكرة الإيضاحية [مشروع المهيدى ومجموءة الأعمال ات صيرية 5 صصوه١‏ - 
ص ١١٠٠١‏ . 
ويذهب بعص افقهاء إلى أن تصوير ملكية ااطبدّات على أسا ملكية أجزاء مه زة تنبعها 
ملكية أجزاء شائمة تصرير تاقص » إذ أن هذا من شأنه أن يعدم اتصال أجزاء البناء المفرزة 
بعضها ببحض 5 كل لا يتجزأ فى بناء واحد . و الأو" أن يقال إن مارك الطبقات مماكون البناء كله 
شائما » على أن يكون لكل منبم منفرداً حن استمال اطبقة أو و الشثّة الى نخصه ٠‏ ثم يستعمل مم 
ره من الملات سائر الأجزاء الشائمة ( 4نهء1645؟ ص 556 وما بمدها - :ع05608[1!1 صر ولا - 
بزقانوج2كق رباله من باريس دنه 1١4055‏ - 4ن64جعاة ” غضرة 5”_| 0 ٠‏ ). 
وهذا التصوبر يزدى إل القول بأن الطبنات أو انشةق تكون شائعة بين الملاك » وإنما نتمم بينهم 
فقمة أقرب إلي أن تكرن قمة مهايأة مكانية © لكل مهم الطدقة أو الشةة ألى تخصه 0 
ال مهايأة المكانية هنا تكون مهايأة داممة . 

على أن هذا التصوير لم يدق القضاء الفرئسى ٠‏ وتش.سك محكة النضى آله نسية بالتصوير 
الملألوف من أن لكل مالك طبةة أو شقة مملكها وحده ملكية مه زة مستقلة » وريشارك بمد ذلك 
محصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة ( نقذن فرنى 7١‏ نوفير سنة ههه( جازيت دى باليه 
1*5 14- وو وانلظر اننا كان زا به عدن 66+ سمارنى وريو فمرةً 846 ص 7894 - 
ص 55١٠‏ ) - وانقار فى تطور النةه الغ راسى فى طبيعة ملكية الطقات مارفى وريه فقرة 514٠١‏ . 

وانظر فى جوارَ إجبار المالكين ى الشيوع لبناء على أن يقسموه فيما بيجم طبقات مارلى ورينو 
شَرءةةٌ ١4؟.‏ 


١ 


وصيانها وإدارنها وتجديدها . ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة 
الحرء اذى له فى الدار مالم يوجد اتفاق على غير ذلك » . 

”ولا بجحوز لالك أن يتخل عن نصيبه ف الأجزاء المشمركة للتخلص 
من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر 202 . 

ويخذ من هذا النص أن تكاليف حفظ الأجزاء الشائعة وصرانها وإدار ها 
و تجديدها عند الاقتضاء يساهم فيا جيع الملاك : لأمهم حمرعا ينتفعون بالأأجزاء 
الشائعة » أو هى فى القليل معدة لانتفاعهم ها . ويدخل فى ذلك تكاليفترمم 
الأجر اء الشائعة إذا احتاجت إلى ترمم . وإصلاح المصعد » ومصروفات 
الصيانة العادية من كنس ورش ٠‏ وننفقات جديد ما يجب لجديده من هله 
الأجزاء الشائعة كتجديد الباب العام للدار أو الآ لة الرافعة للمراه و نحو ذلا . 
وتدخل أيضاتكاليف المياه والكهرباء» ومصروفات صيانة المصعدو الم وأجور 


١‏ ) تاريخ النصص : ورد هذا النس ف اللادة ١١59‏ من المشرو عالمهيدى على و جه مطابق 
ا استقر عليه فى التقنين المدفى الحديد » فيما عدا أن العبار ة الأخير ة من الفقرة الأو لى من المشروع 
التهيد كانت تجرى كا يأق :م هذا إذا لم تتعرضس مندات الملك لثىء من ذلك » أو إذا تناقفت 
هله السندات بعضها مم البعض ألآ خره . ووافقت لحنة المراجمة على النص نحت رقم 4 فى 
للشروع للها » بعد استبدال العباء ة الآ تية 0 مالم يوجد اتفاق على غير ذلك ٠‏ بالعبارة الأخيرة 
من الفقرة الأولى . ووافق لمس النواب عل أنص نحت ام 0 )2 فجلس الشيء خخ نحترقي 808 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١5١‏ ص .)1١١8#”‏ 

ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى الابق . 

ويقابل للنص ف الدقنينات المدنية أامربية الأخرى : 

التمتن المدلى الور م ١م‏ (مطابق). 

التقنين المدنى اللي ى م 67 ( مطابق ) . 

التعقنين المدنى العراق لا مقابل . 

قانون الملكية المآارية اللبناف م ؟ ٠”‏ : إذا كانت طوايق بيت تخص مالكين محتلفين » فإن 
التصلبحات والتجديدات فى البناء تكون خاضعة للأحكام التالية » ءام يكن هناك شروط الفة 
مذكورة فى سندات الملكية : كلفة الحدران ااضخمة والقرن هى عل عاتق جيم أصراب المقار ' 
كل واحد بنبة الطابق الذى بملكه . على صاحب كل طايق كلفة أردن ااطابق الى يمثى عليها . 
على صاحب الطابق الأول كلفة الدرج المؤدى إلى ذاك الطابق » وعلى صاحب الطابق الناف كلفة 
لدرج النى يؤدى إايه ابتداء من الطابق لأول وهار جرا .( والتةنين اللبنانى استى هذا اانص من 
المادة 551 مدلى فرنى ) . 


٠) ه‎ 


الأشخاص الموكان بتمهاهذه الأجزاء الشائعة وبخاصة أجرة البواب . و':٠رائد‏ 
الى تجيها البلدية » والضرائب المفروضةء وأقساط التأمن عن الأجزاء الشائعة . 

ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليفتكون بنسبة قيمة طبتته أو شئّته » 
كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار كا سبق القول62© , 

وإذا كان المالك ملزما بالمساهمة فى هذه التكايف النَر اما عبذا ء إلا أنه 
مع ذلاك لا يستطيع التخلص من هذا الالمز امعن طريى التعن عن ملكية حصته 
فى الأجزاء الشائعة » بل هو لا يستطيع التخلص إلا إذا تخْل عن ملكرة طبقته 
أو شقته نفسها عا يتبعها من حصة فى الأسجز اءالشائعة . والسبب فى ذلك أنه إذا 
اقتصر على التخل عن ماكية الحصة الشائعة : فإنه فى الغالب من الأحوال 
مميستمر مستعملا للأجزاء اأشائعة كا دان الأمر قبل الدخل » فهو لابد منتفع 
بالباب للد خول » وااسلم للصعود » وبالحدران اارئيسية والأسقف والأرضيات 
وما إلى ذلك . وحبى لو استطاع أن عتنع عن الانتفاع ببعض الأجزاء الشائعة 
كالمصعد والحديقة ؛ فإنه بصعب عمليا مع ذلك حساب نصيه ٠‏ فينجم عن 
التخلى منازعات لا :شنهى . 

كذلك يستوى فى المساهمة فى هذه التكاليف أن ينتفع المالك فعلا بالأجزاء 
الشائعة أو لا ينتفع » فهى معدة لانتفاعه فى جميع الأحوال . ويستوى.أن يكون 
انتفاعه مها بالمقدار الذى يساهم به بى التكاليف » فصاحب الطبقة العليا إذا 
كانت قيمتها قليلة ينتفع بالمصعد أو ااسلم أكثر مما ينتفع به صاحب الطيقة الأدل 
ذات القيمة الكبيرة ٠‏ ومع ذلك يساهم بنسبة أقل9) : 

/1؟1 - إرارم الوعراء اانه : ولا كانت الأجزاء المشركة شائعة 
بين جميع ملاك الطبقات والشمّق كا قدمنا ؛ فإن إدارما تتبع فبا القواعد الى 
تقدم ذكرها فى إدارة المال الشائع . 

فد يتفق الملاك على وكيل عنهم لإدارتهاء وغالبا يكرن الوكبل هو بواب 
العارة . وقد يوم أحد الملاك بالإدارة فعلا » فتنبت له الوكالة الضمنية ذا 
ت بقية الملاك مرتضين إدارته . 

)١(‏ انظر أنفا فقّرة ه؟". 


(؟ ) انظ المذكرة الابفاحية المشر وع اتمهيدى ل مجدرعة الأعال التحضي_ يه ١‏ صل5١١,‏ 


)0( 


٠١ ”5 


وإذا لم يكن هناك وكلل : فالإدارة العادية تكبى فبا أغلدية الملاك على. 
أساس قيمة الطبقات وااشقق التى يملكونما . ولهذه الأغلبية أن تعن مديراً , 
وأن تضع نظاءا لإدارة الأجزاء الشائعة والانتفاع با (م 878 مدنى) . أما 
الإدارة غير العادية » فلا بد فها من أغلبية .خاصة هى أغابية ثلاثة أرباع, 
الأنصية 8 وللأقلمة أن تتفالم من قرارات هله الأغلمية إلى القضاء (م 3خ 
مدنى ) . وقد سبق تفص.ل ذلاث عند الكلام فى إدارة المال الشائع . 

ولكن الشروع هنا شروع داتم إجبارى ء ولا يجوز فيه طلب القساة كا 
سبق القول . فى حن أن الشروع العادى شيوع موقت يجوز فيه طلب القسمة 
فتضع الّسمة حدا لمتاعب الإدارة المشتركة . لذلك كفل القانون لملاك العلبقات 
والشقن » وهم لا يستطيعون طلب قسمة الأجزاء ااشائءة . أن يكونوا اتحاداء 
مهم لإدار جا » وهذا ما تنتقل الان إليه . 


اليلف الابى 
إدارة الأجزاء ااشائعة عن طريق تكوين اتحاد 


4 - نهن قانوق : تنص المادة 457 مدنى على ما يأق : 

و١‏ حيما وجدت ملكة مشتركة اعقار مقسم إى طقات وشتق . 
جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فها بيهم .)١‏ 

« ؟ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشر اه 
لتوزيع ملكية أجزائها على أعضالها ,(0© . 

ولا مقابل لانص ث التقننن المللى السابق . 

ويقابل فى التقنينات المءزرة العربية الأخرى : فى التذنين المدلى السورى. 





10 تاربخ أنص :و دهذ! ادس ثى المادة 5١‏ هن المشروع “مهيدى عل واجه .طابق 
لما استغر عليه ى اتماين المدن الديد : لي-؛ عدأ يعدن خخلاف افةى طفيف ٠١‏ وواندت عليه لمنة 
المراجعة حت رقي 4# ف المشروع ا ءانى » بعد تعايا“ت نفظاة طذيفة . ووآأئق عليه >لر 
النراب نحت د'م 45١‏ ع اسجلدن ليوح وتارةٌ 
ض -1١595‏ من 700 ! ( : 


م 7 (معودة اال التحفور ية 5 


كرد التشنن المدن اللبى م 77م . وى التقنن المدلى العر ال لامهابل ب 
وق قانون الملكة عار ية اللبنانى لا مقابل2002 , 

ويتبين من. هذا النص أن ملاك طبقات البناء وشتقها يوز لم أن 00 
فا بيهم انحادا لإدارة الاج زاء الشائعة فى البناء » وذلك إذا رغءاق كيه 
ما يكون للانحاد فى إدارة الأجزاء الشائعة من م.اطات أومع وتإسيرات أ كر 
عما يكون عليه الأمر لو أنهم اقاصروا على :طق القوا عد الي سيق ري 
ى إدارة المال الشائع / 

ويجب ء لتكوين هذا الانحاد . إجماع الملاك على تكوينه29© » إذ أن 
ملطاته اوسع من ماعلات المدير العادى أهال الشائع كا مق القول '. ويكون 
جميع الملاك أعضاءٍ ف الانحاد » ماداموا قد أجمعوا على [إأنثشثه . 

وليس من الضرورى أن يتكون هذا الاتحاد بهد إنشاء البناء ٠‏ إلى وز أن 
كوت الخرض .من كزين الاداد هو بالذاك اللتصول سا شا ء تميدد الطقات 
والشقق. © نش الاتخاد ' يشتريه » ثم بوزع طبقاته وشققه على الأعضاء . 
وى هذا تشجيع كبير على الإكثار هن ملكية الطبقات . أشد ما تكون الحاجة 
معام اا 2 لمسا كن عقب ال حر بعن العا عالمرى تن الأول والثارة > 
وعلى أثر تزايد الكان ترايدا مضطردا سريعا . ظ 


(35) اعكنيات اديه آء ربية الأخرى : 
التقنين المدلى اورى م 07١1م‏ رساق) .: 
التةنين المدفى الليبى م 55م (٠عابق)‏ . 
ااتقنين المدنى العراق لا مةابل . 
دون الملكية اأعقارية االبناى لا مغابل . 





(؟) فاتحاد الملاك ى التانون المصرى سواز لا إجبارى 6 بل يحب فى تكويته إجاع: 
ملاك الطبقات والعةى . أما فى القاثون الفرئى الصادر فى 78 يوتيه دنة م98١‏ » فاججاء ملان 
ملاك ااطبقات والثقق فى اتاد (340ء1لهيرة) إجبارى © ويم حكم عا وناج الله أن اقدرة 
المال ااغائع ى القانون الداع ؛ فى ا شورع العادى © لابد فيه من الجاع ٠‏ وهذا النظام بتعدر 
تكو فى الولو الاق اناه الو الع بوي ل عفن قازر لق أي جك الاك ل اداه امو 
[ ريا فى حين أن القانون المصرى قد فذلم الشيوع العادى تذايما يكفل للأغلبيةحوالإدارة؛ فلم تكن 
هناك ضرورة ماحة - آنا وجدت فى التانون الفرتنى - إلى جمل اماد الملانه إجبازريا ( أنقر 
إسماعيل غام فة. : (٠4‏ ص ودج هامش م - وقاءن محمد عى عرفة فثرة 78؟ صن 4١١‏ ) . 


٠١١م‎ 


ونتكلم أولا فى اتحاد الملاك ١‏ ثم فى «أمور اتحاد الملاك . 
١ ©‏ -انءاد الملاك 


8 - اتجار الممرك يعشر صمي ليا ممعي معنويمٌ : الواضح أن 
انحاد الملاك هو حمعية من جميع ملاك الطبقات والشقق فق البناء الواحد » وقد 
تكرنت لغرض غير الحصول على ربح مادئ » وهذا الغرض هو إدارة 
الأجزاء الشائعة فى اإبناء لمصلحة جميع الأعضاء(© . 

و يتمتع انحاد الملاك بالشخصية المعنوية ؛» شأنه ى ذلك شأن أية جمعية ي 
يدل على ذلاك بوجه خاص أنه يتعامل ثى الراة المدنية باعتباره شخصاء فكل 
قرض يمنحه لأحد الملاك الشركاء لفكينه من القيام بالتزامه يكون مضمونا 
بح امتياز لمصلحة الاتحاد ( باعتباره شخصا معنويا) على الحزء المفرز الذى 
يملكه الشريك وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار ( م859 
مدنى ) . ويدل على ذلا أيضاً أن الاتحاد يقاضى ويقاضى ٠‏ و عمثل المأمور 
الانحاد أمام اللضاء حنى فى مخاصمته الملاك الشركاء إذا اقتضى الأمر( م 8655/ 
5 مدن ). 

فلانحاد الملاك إدذل شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاك الطبقات 
والشةّق » وتبعا لذلك تكون له ذمة مالية مستقلة . 

ولكن لانحاد الملاك تنظم خاص به مختلف عن تنظم الجمعيات بوجه 
عام » فلا يشرط أن يكون للانحاد نظام مكتوب كا يشرط ذلك فى الجمعية » 
ولا أن يكون للاتحاد مجلس إدارة ويككى أن يكوزله مأمور كا سأرى » وتتخذ 
قرارات الاتحاد بأغلبية لملاك جميعا من حضر ومن لم يحضر وى الجمعرة بأغلبية 
الأعضاء الحاضرين . وإذا تألف اتحاد لتشييد أو لشراء بناء ذى طبقات وشققن 
متعددة وتوزيعها على أعضائه » فإن هذا الاتحاد يتخذ نى أول الأمر صورة 
الجمعية » وهر ى الغالب يتخذ صورة الحجمعرة التعاونة حبى يستفر دمن المزايا 
لى تمنحها 7 لهذا اأنوع من الجمعيات20©. 


55 انظر المادة الآ رلى ص قاأون الحمعيات والموؤسات الحاصة ( تانون دم 4م م 
لسنه كءو١‏ ) والنظر إسماعيل غانم فقّرة هو١‏ 
(؟ ) احا فيال ام فدذرة هو:ا ا ص #508 هامش ”م - جأابير حاد عبد الر حمن فى 25د ديات -ه 
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وإذا كان لاتعاد الملاك شخصية معنوية وذمة مالرة » فإنه مع ذاث لابعتر 
مالكا لابناء » بل مللاك اإبناء بأ كله حى أصعاب الطبقات والشقق : كر ن بعض 
البناء مفرزأ وبعضه شائعا على التنصلى الذى قدمناه9© . والاتحاد له ماله 
االخاص ١.‏ ويتكورن قى الغالب من الاشتراكات البى قد يلزم الأذاء ,دنعها : 
ومن المال الذى يجمعه من الأعضاء للإنفاق منه على إدارة الأجزاء الشائعة : 
ومن القروض الى قد يحصل علها لإقراض الأعضاء . 

حر -- وصع نظام بر دارم انزّمرار السَائممٌ لهس ذائرى + اصن 
المادة 57م مدنى على ما يأنى : 

: للاتحاد أن وضع ء عموافتة جميع الأعضاء » نظاما لضمان حسن الانتفاع 
بالعقار المشير لك وحسن إدارته5(0) و : 

ويؤخذ من هذا النص أن الانحاد بالحيار ٠‏ إما أن بضم لانحة تافا.مرة 
يسير علها ق تمكن الأعضاء من الانتفاع بالأجزاء الشائعة من البناء وني سن 
إدارة هذه الاجزاء اأشائعة » اد اله ضع للاعىة ما ويكتى باتخاذ المرارات 
الفردية اللازءة لإدارة الأجزاء الشائعة . 


التماون جزء وَل البنيان التعاونى منة 5د5ؤو١فة‏ : ٠١‏ صن ##( اص #م؛١‏ - حلمىمراد 
آتماون من ااناحين المذهبية والتشريعية منة ١١51١‏ فَدَرة مه ص ٠١١‏ - ص ١١7‏ . 

١ انظ آنها فمّرة 51# دف : :7كدل‎ )١١ 

0 تاريخ أأنص : وردهذا النص ف المادة؟7؟ ١‏ من المشروع المهيد عل الوجهالاً فى : 
« يح زالنقابة أن تضم لانئحة تكفل حمسن الانتفاع بالعقار المعثر ك وتةرر قواعد لإدارته المشتركة » 
بشرط أن يرافق عم الأعضاء على هذه االانحة . + - ولا تكون اللانحة ملزمة الحلن خاصس لأحد 
أعضاء النقاية إلا بعد تسجيلها » . وقد وافقت لنة المراجمة عل النص نحت رت 1+4 و المشروع 
الهانى » بعد حذف الف ة الثانية وإدخال تعديلات لففلية فى الفة 5 الأولى » فأم.م النص بذلك 
مطابقا لما استةر عليه ى اتقّنين المدنى الحديد . وء افق عليه مجلس النواب نحت رقي +4 ٠‏ فجلس 
الشيوخ نحت رقم +8 ( مجموعة الأعمال التحفيرية 5 صن ١71‏ - ص )١75‏ . 

ولا مقابل النص ى التقنين المدنى لابق . 

ويمابل فق التقنينات المداية العربية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م 2١8‏ (مطابق) . 

اتقنن المدى الليبى م 5077 ( مطابق ) . 

التمنن المدنى العراى لا مقابل . 

فانرن الملكية العقارية اللبناى لا مقابل . 
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وهو ]د وصغ لامحة لاك از سام أن يتحرف عنبها . لذلك 
أوجٍب الغ رع أن تكون هذه االانحة و عموافعة يع الأعضاء » ٠‏ فلا يجوز 
تعديلها إذن إلا عوافقة جميع الأعضاء أرضاً 10 يكفل استقرار العمل ف 
الاحاد . وبجعل سير الإدارة موطدا مننظماً على هدى من فواعد ممررة 
ونظام مو صوع الو جعلت الأغلبية تكقى هده الللانحة؛ لاختلطت المرارات 
التنظيمية بالقررات اافردية . ولكفت الأغلبية ى اتخاذ القرارات اأفردية 
وى تعديل اللاكة نفسها . ولترتب على ذلك أنه 0 تعديل اللانحة بنفس 
الأغلبية الى يمكن ها اتخاذ القرارات الفردية . فلا تصبح لللانحة قيمة فى 
استقرار ين . إذ يكى عند ذلاك . إذا بدا للأغلبية اتخاذ قرار فردى مالف 
للانحة التنظيمية . أن تدأ هذه الأغلبية بتعديل اللانحة . 96 تنخذ الفرار الفردى 
الذى تريده بعد هذا التعديل . 

وقد يعر ض على ذلك بأنه فى إدارة المال الشائع العادى » تكى الأغلبية 
لوضع نظام للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع (م5/4586 مدن )ء 
فكيف يطلب الإجماع فى وضع لانحة لإدارة الأأجزاء ااشائعة للبناء ذئ الطبقات 
المتعددة12) ؟ ولكن يلاحظ أن الاقتصار على مجرد الأغلبية ى وضع لانحة 
لإدارة الشيوع العادى ٠»‏ إتما روعى فيه أن المقصود بالإدارة هى الإدارة 
المعتادة دون الإدارة غير المعتادة . أما اللاحة البى توضع لإدارة الآأجزاء 
اأشائعة للبناء م:عدد ااطبقات » فإمبا تتناول ا المعتادة والإدارة 
غير المعتادة على السواء . ولماكانت القرارات الفردية فى إدارة الأجزاء الشائعة 
إدارة غير معتادة يكى فها ير دلي ماري » فقد وجد المشرع من 
الأخوط أن ور رط الإجماع فى اللانحة اأستقرة الدائمة للإدارة المعتادة والإدارة 
غَر المعتادة. .دى لا يتيسر تعديل هذه اللانحة ى أى وقت تريده الأغلبية كما 
موق القول ٠‏ 

وإذا وضع الاتحاد لانحة تنظيمية لأعماله على الوجه الذى بيناه » فإن هذه 
لالاغهة تسرى ع لى جميع ملاك الطبقات والشقق وهم أعضاء الاتحاد » وتسرى 
بطبيعة الحال على ورثهم من بعدهم . فإذا مات اليد ألذله ع حلت ركه 





. ” انار إسماعيل غاحم فدرة 0065 ص #558 هامش‎ ١0 
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محله وأصبحوا أعضاء فى الانحاد مكانه : وسرت علهم اللانحة التنظيمية الى 
وافق علها مور مهم . كذلك تسرى اللائحة التنظيمية على الحلف الحاص يالك. 

فإذا باع امالك طبقته أو شقته حل المدذرى محله ى عضرية لخاد ود التقيد 
باللانحة التنظيمية . وفد كان هناك نص صريح فى هذا المععى : فى المشروع 
القهيدى لنص المادة 57م «لدنى00© . ولكن للحنة المراجعة <ذفته دون أن 
تمن مب الحذف . والغااب أن يكون السبب هوعدم الحاجة إلى :!١‏ 

في القانون المصرى تسرى عتود اإسلف ى حى الحلف الحاص عن 
الحقوق والالئزامات الناشئة من العقد تعتر من مستلزءات الشىء الذى انتقل 
إن الحلف الخاص ( م ١515‏ عدن ) . على أن هناك نصا صر نحا فما يتعلق 
باللاغة الى تو ضع لإدارة اأشيوع العادى يمكن أن يقاس عذه هنا . ققد نصحت 
المادة 1/478 مش على أن النظام الذى بو ضع « بسرزى حبى على خلفاء 
الشركاء جميعا » م.واء أكان الحلف عاما أم كان نخاصا »0 . 

-5١‏ ال رارم بامازفرارات د بنلرد وضع نظام عاص لمر واروه-- 
نمى فامرلى : : تنص المادة 8514 مدلى على هابا 

إذا 2 يوجد نظام للإدارة » أو إذ ا من النص على يعض 
الأمور » تكون إدارة الأأ+زاء المشتركة من حق الاتحاد » وتكون قراراته 
ىَْ ذلاك مارمة » يشرط 7 يدعى بع ذوى الشأن بكتاب موصى عله إلى 
الاجتماع وأن: “دو القرراات: من. أغكة اللآك عسوية غل, أسان 
قيمة الأنصباء ,29 . 


” هامش‎ ٠١89 النفار آنفا نفس افقرة ص‎ )١( 
(؟ ) ولكن يحب عل كل حال ء للريان اللانئحة فى حق الملن الحاص ء أن يكون هذا‎ 
.) مدق‎ ١45 عالما ما وقت انتقال ملكية ااطبقة أو انْدقَة إليه من سلفه ( م‎ 
ريقول فى خصوص تتسجيل اللانحة : و ولا يشرط تسجيل‎ ( ١6+ وانظر إسماعيل غانم فقرة‎ 
الاحة إذا كانت قاصرة على محر د ننظ. م الانتفاع والإدارة » وعلى العكس 35 التحيل راجبا‎ 
إذا كانت للاأّة “مس نطاق الملكية ذا 0 بأن حددتث الأجزاء المدثركة والآبء١اء المه زة محديدا‎ 
. ) ”56# ص‎ ١65 --ان عن التحديد الذى اتبعه المشرع فق المادة 5 » : انظر فقرة‎ 
من المثر وع الههيدى عل وجه مطابق‎ ١68 تاريخ النس : ورد هذا النص فى المادة‎ )0 
» ناا استقر عليه ى التقتين المدنى الحديد ؛ مم يعض خلافات لفظية . ووافقت عليه لمنة المراجمة‎ 
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ويواخذ من هذا النص أنه إذا لم بضع الاحاد لانحة تنظيمية يسير علبا 
فى إدارته للأجزاء الشائعة » أو إذا خلت اللانحة التنظيمية المرضرعة من نص 
فى المسألة التى يبحث الاتحاد فنها » فإن سبيل الاتحاد فى القيام بمهمته من الإدارة 
هو اتخاذ قرارات فردية فى كل مسألة من المسائل ااتى تعرض له على حدة . 

ويستوى ئٌ ذلك أن تكون المسالة متعلقة بالادارة المعتادة 2 أو متعلقة 
بالإدارة غر المعتادة . فى الحالتن يتخذ الانحاد قرارات فردية ة بأغلبية عادرة 2 
أى بأغلبرة الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء . وتكون هذه القارات 
الفردية مازمة لجميع الماك عن وافق مبهم علها ومن لم يوافق . وهذه هى 
المزية الكرى من قيام الانحاد » فهر بأغلبية عادية م أن يدير الأجز اء 
الشائعة إدارة معتادة وهو ما تستطيعه أغليية المللاك ف الشيوع العادى ٠»‏ بل 
ويديرها إدارة غير معتادة وهو مالا تستط.-ه أغابية الملاك ق الروع العادى , 

ويشترط لصحة هذه القرارات الفردية أمران )١(:‏ أن يدعى حرم ملاك 
الطبقات وااشمّق إلى الاجماع الذى يعقّده الانحاد » وذلك عن طريق كتاب 
موصى عليه يرسل من مأمور الاتحاد عادة أو ممن يقوم مقامه » قلا يكنى الكتاب 
العادى , , دمن باب أولى له كو 0 ا دا امسر 007 بأغلبية 





مه تحت رقي 450 ف المشروع الهاتى » بعد إدخالبعض تعديلات لفظية . ووافق عليه محلس ':وابب 
نحت رقم +25 فجلس اشيوخ نحت رقم 4 ( مجمرعة الأعنال #تحضيرية 5 ص 7/ا١1‏ - 
ص 4/ا١)‏ . 

ولا مةابل للنص ف التقنين المدنى الابق . 

ويقابل ى التغنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى المورى م ١4‏ ( مطابق ) . 

التمنين المدنى اليبرى م 52 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى لا مقابل . 

قانون الملكية العقارية اللبنانى لا مقابل . 

)١(‏ وليس من الضرورى أن يكون هناك جدول أعمال للجلسة ». وإذا و جد جدول أعمال 
فليس من الضرورى التقيد به . ومى صدر قرار بالآغلبية المعالوبة » فإنه لاايحرز لأحد الأمفاء 
أن يطيءن ى هذا القرار ٠‏ إلا إذا كان ألقرار قد خرج عن دواد اختصاص الاتحاد . أو شابه 
تعمسف فق استعال الحق ( إسماعيل عام فقرة لاه١‏ صص 964 ) . 











١ 


3" - الدامين على الاو و إمراء أسمال تترتب عليرها زيارة فهر 
نس فانوبى : نص المادة 58م عدى 8 6غ 5 

و للانحاد 2 1 0 النصوص 1 ى المادة السابقة' ' ٠‏ أن 
0 دعتسه ا نفثة من يطلب من اللاله 1 سن اليد 
من شروط 4 وما بعر فاه من بعو ,ضات والمر 5 اك حون لمصاحة . لش كاء12) 

وهنا ندل !ل مثلن من أعمال إلي* (دارة 1 ره من أعمال الإدارة العادية 
واو التأدين على البثاء » والآخر من أعمال الإدارة غر العادرة وهو إجراء 
أعمال تتراتب لها زيادة قفهة البناء 5 والعملان بدخخلان ف اختصاص الامماد 
على السواء : يقرر فى شأنهما ما يراه بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة 
الأنصماء : العادى من العملن وغير العادى . 

0 الا محاد 8 بقرر تأممن الناء تت 6 القرزة والأجزا أء 

1 . ويشر ص ىَْ صبيل ذلك أن يتحمل 0 أقساط امن . 3 


مه أنن م 


بنسبة قرمة ما تملك . والانحاد يعقد التأممن لمصلحة الأعضاء ع فكل عضو 


١‏ ( تأر يخ ألنس : وردهذأ النص ف المادة 5# ١‏ من المشروع ١‏ هيد على وجه مطابق 
لا استقّر عليه فى التقنين المدسى الحديد » ممع بعض خلافات لفظية . وقد وافقت عليه لمنة المراجمة 
تحت راثم 465 ف[ المشروع ابا » بمد إدخال بعس تمعديلات لفظلية . ووافق عليه يملس النواب 
بحت رتم 4+4 ع2 فجلس الشيوخ نحت رقم ووم (مجموعة الأععمال اتحماءرية 5١‏ ص 74لا- 
ص ١٠6‏ ). 

ولا مشابل للنمن ق القن المدنى الابق . 
ويةايل اانص ف التقنينات المدنية العر بية الآخر 

التعنين المدلى الررىاء 5٠٠١‏ (طابق ) . 

انتنين المدى اقيبى'م 55 ( مطابق) . 

التغنين المدى الاق لا مقابل . 

قانون الملكية المقارية اللبناى لا مقابل . 





١غ‎ 


يكون مستفيداً ٠ن‏ هذا التأمن بقدر حصته . وهو الذى يستحق مبلغ التأممن 
إذا تحقق الحطر المومن منه . 

ويتطيع الاتحاد كذلك أن يقرر القياء بأعمال أو تعديلات ف البناء كله 
أو بعءضه » فى الطبقات المفرزة أو فى الاجزاء الشائعة ثما يمرتب عليه زيادة 
فى قيمة البناء كله أو بعضه . ويقرر ذلك بالأغلببة العادية محسوبة على أساس 
قيمة الأنصباء . كا سبق القول . وإذاكان ''نص لم يذكر ذلك صراحة ٠‏ بل 
اقتصر على ااقول بأن الانحاد يأذن لأحد الأعضاء فى القيام ذه الأعمال على 
ننتته » فإن هذا لا يعنى أن الاتحاد عاجز عن أن يقرر القيام -بذه الأعمال على 
فْمَةَ جميع الأعضاءء مادامت أعمالا من شأنها أن تزيد فى قيمة البناء . فيستطيع 
مثلا أن يقرر بناء طبقة جديدة إذا كانت الطبقات القاتئمة غير كافية لاستغلال 
الأرض الواسعة البى أقم علها البناء . ويقرر » فى سبيل بناء طبقة -جديدة » 
أن يقرض وأن يرهن البناء ضمانا للقرض . وتعتير الطبقة الحديدة ملكا شائعا 
لجميع ملاك الطبقات » يديرها الاتحاد ويستغلها » ويسدد من غلها القرض » 
م يقسم ااغلة على الأعضاء كل بنسبة حصته ق الطبقة الحديدة2١2.‏ وله كذلك 
أن يقرر » فى مناسة بناء طبقة جديدة » أن يقم مصعداً ق البناء » على النحو 
الذى قدمناه فى إنشاء الطبقة الحديدة . 

فإذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة للقيام -بذه الأعمال اللحديدة الى تترتب 
علها زيادة قيمة البناء » وأراد أحد الملاك أن يقوم مها هو على نفقته » جاز 
للااد بنفس الأغلبية أن يأذن هذا المالك 'ى القيام بالعمل على نفقته الخاصة » 
ويضع الامحاد لذلك الشروط اللازمة للتثبت من سلامة العمل ومن زيادنه فى 
قيمة البناء . وقد يفرض تعويضات أو التزامات أخرى لمصلحة بقية الملاك 
ق ذمة المالك الذى ينفرد بالعمل » إذاكان من شأن هذا العمل مثلا أن محرمهم 


١ (‏ ) رمد يشرر الاعحاد أن يدم هذه الطقة الحديدة مقرزرة لالك جديا + 6 2 
أ - .- 2 . 1 8 : .- .- 7 > صم 5-2 57 


: 5 2 53 ماه 5 . م 5 0 : . 
ناا و ال'تحاد إل ُ 06 د نه ص عبن » وذنك بشروم يتفق عليا 8 الاععاد رتكرن قَْ 


هه 1 .جه الملانث حمسا , 


بعضض الوقت من الانتفاع ببعضص الأجزاء الشائعة نى اليناء12) 


157 - من فروصير ابرْعضًاء - اس قائرنى : تنص المادة 14م 
مدن على ها 0 : 

١‏ -كل قرض عذحه الاتحاد أحد الشركاء. لمكينه من ايام بالتز اماته» 
يكون مضمونا بامتياز على الحزء المفرز اذى علكه وعلى <صته الشائعة فى 
الاجزاء المشسركة من العقار» . 

«: ل ونحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده,9© . 

والمذروض هنا أن الاتحاد .نح قرضا لأحد الشركاء ل#كينه من القيام 
بالعزاماته . والمفروض كذلك أن هذا القرض قد منحه الاتحاد من ماله الخاص 
لهذا الشريك . فلا بد إذن من افتراض أن للاتحاد مالا خاصا » وقد رأينا أنه 
يرز أن يكون له هذا المال » إما من اشترا كات مجمعها من الأعضاء . أو من 
صفقّة راحة يحصل علها فى أثناء قبامه بمهمته » أر من قروض يعقدها » أومن 
كل هذا حميعا أو من غر هذا من اسيل . 

والانحاد يمَّرض العضو بقرار يصدر بالأغلبية العادية محسوبة على أساس 
قيمة الأنصماء ؛ مادام امال الذى يقرضه للعضو هو ماله الخاض9؟ . وأهم 





9ب 000 

0 تا ييخ النص : ورد هذا النص فى المادة م١١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لما استقر عليه ف انين المدفى المديد » مم بعضص خلافات لفظية . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت 
رقي 44١‏ ف المشروع الهائى ٠»‏ بعد إدخال بعض تعديلات لفظية . ووافق عليه محلس اللو أب تحت 
رتم ؟و ء فجلس الديرخ نحت رقم 19 (مجمرعة الآعمال التحضيرية ١85 ١‏ - ص184) . 

ولا مقابل النص فق التقنين المدنى السابق . 

ويةابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التمنين المدنى الورى م 284 ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م */ام ( مطابق) . 

التقزين المانى المراق لا مقابل . 

دانرن الملكية المةّارية اللبنانى لا مقابل . 

(؟) قارن إمباعيل غانم فة : 01 - ملص ار مصاطى مه ر ففرة ٠١4‏ ص 88م له 
ص ”67 . ظ 





١٠م‎ 


سبب يدفم الانحاد إلى إفر اض العضو هو تمكدن هذا العضو من القرام بالمز اماته » 
كأن عكنه من المساهمة حصته من التكاليف التى يلتم مها الأعضاء » أو كأن 
بمكنه من المساهمة بنصيبه فى أعمال يقوم بها الاتحاد وتترتب علا زيادة قيمة 
البناء » أو كأن تمكنه من المساهمة بنصيبه فى تكاليف تحجديد البناء بعد هلااكه 
كله أو بعضه . 

فى جميع هذه الأحوال يكون الاتحاد قد أقرض العضو مالا لفكينه من 
القيام بالتزاماته . وقد أر اد النانرن تشجيع الانحاد على إقراض العضو مالا 
لهذا الغرض حب يآيسر للعضو ايام بالعز اماته ٠‏ كنل اماه أن يست ا 
اقرض من العضو بأن جعل القرض مضمونا بق امتياز على الطبقة أو الشقة 
اابى يتملكها العضو المقعرض وعلٍ ما يتبع هذه الطيقة أو الشقة من حصة شائعة 
للعضو فى الأاجزاء المشتركة للبناء . و لما كان مدق الامتياز هذا هو حق امتاة: 
خاص على عمقار » فإنه يحب قيده » وحسب مرتيته من يوم هذا القيد . 

أما إذا كان القرض ليس الغرض منه نمكين . العضو من القيام باليز اماته » 
فإن القانون لا يجعله مضمرنا بحق امتياز : وذلك حبى يثر دد الاتحاد طويلا 
قبل أن يقدم على إقراض العضو مالا لسبب لا بمت إلى قيام العضو باليز اماته . 
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع القهردى ١:‏ أما إذا أعطى القرض 
لغرض آخر » فلا يكون ممتازا ,230 , 

وقد استى المشرع المصرى المادة 4 ممق ساافمة الذكر من المادة ١١‏ 
من القائرن الفرنسبى الصادر ىق 78 بونيه سنة ١978‏ م ا 
القائرن الفرنسى يقرر لصالح الانحاد حى امتياز ضد العضو الذى لا بى 
بنصيب فى تكاليف الأجزاء المشتركة . فإذا دفع الاتحاد لحساب أحد الملاك 
نصيبه ى هذه التكاليف » فإن حق الانحاد نى الرجوع على هذا العضو يكون 
مضمونا بحق امتياز على طبمّة هذا المالك أو شقته وعلى حصته فى الأجزاء 
المشتركة . ومن ذلك نرى أن هن 9 ملدنى مصرى أومع مدى من 

نص المادة ١١‏ من القانون الفرنسى 





السيسيي يسما || دشا ها اشاح عسو لسعب بوم سو 


. ١84 ص‎ ١ سوعة الأعمال التحضيرية‎ )1١( 


( ؟ ) وعل ذلك ينتقد بعفى المةه'ء فى مصر نصالمادة ١119‏ مد مصرى فيما :ضمنته من سه 


١ ١ ا‎ 


- تيبر السار بعر شمرل - نه فائرنى : تنص الادة 58م 
مدنى على ما يأنى : 

و١‏ - إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر » فعل الشركء أن ياتزموا 
من حيث تجحديده ما يقرره الانحاد بالأغابية النصوص علما فى المادة 854 » 
مالم يوجد اتفاق يحالف ذلك » . ١‏ 

و” ‏ فإذا قرر الانحاد مجديد اأبناء » خصص ١‏ قد يستحق ٠ن‏ تعريض 
بسيب هلاك العمار لأعمال التجديد » دون إخلال محتوق أسصحاب الدبون 
المشدة :(١؟‏ , 


ا 


ويؤخد من هذا اانص أنه فى حالة هلاك البناء <'*كا كليا أو جزيا » 
يكون للاتحاد 1 ا بإعادة بنائه . والبناء مبلك غالبا بسبب 
الحريق » وقد .بلك بسبب وا جوية أو زلزال أو اختلال فى أسامه 
أو قصفه بالمدافم في أثناء الحرب أ ونزع ملكاته للمنفعة العامة ع( أو بغر ذلك 
من الآسباب . 


فإذا هلك البناء » قرر الاتحاد » بأغلبة الأعضاء محسوبة على أساس قبمة 
الأنصباء أى بالأغلبية العادية » ما إذاكان يجدد أو لا يحدد » وذلك مالم يوجد 


مه توسم ( السيد على المفازر ‏ فمرة 54 ص 5 وفقرة م8 صى ١١9‏ - عبد النهى البدرارى 
فقرة ١46‏ - إاعيل غانم فقّرة 51!ا ص 964 هامش ؟ ) . 

١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا اخص ف المادة ١١17‏ من المشروع | هيدى على وجه مطابق 
لا استقير عليه فى اتقنين المدفى الحديد » فيما عدا بعضى خلافات لفظية . ووافقت لمنة المراجعة على 
النص تحت رتم 484 فى المشروع الهال » بعد إدغال بعض تعديلات لفظية . ووافق عليه يملس 
النواب تحت رمم 407 ء فجلس الشيوخ نحت رم 818 ( ثموعة الأعال التحضيرية ١‏ ص ات 
ص 7م١1‏ ). 

ولا مقابل لنس ف التتّنين المدنى الاب . 

ويقابل فى التقنينات المدنية المر بية الآخرى : 

التقنين المدنى الورى م 258 ( مطابق ) . 

احقدين المافى الليبى م 4177 ( مطابق ) . 

التقنين المدى اعراق لا مقابل . 

انون الملكية المقارية البالى لا مقايل . 


١٠١174 


انفاق سارق بين الأعضاء عا على التجديد أو عدم التجديد أو كانت هناك لانحة 
تنظيمية تقرر ما يلع فى ى هذه الحالة . 

فإذا قرر الامحاد عدم التجديد أخلد كل مالك حمه فا عسى أن يكون 
قد ترتب على الحلاك من تعريض أومبلغ ا و قبل لزع الملكة أو 
مساعدة تقدمها الدولة ثى حالة الكوارث العامة » واتحل الانحاد تبعا لذلك 
إذ لم يعد هناك مسوغ لبقائه . 

وإذا قرر الانحاد تجديد البناء » العزم الأعضاء بالتجديد . وقام الاحاد 
يأعمال التجديد نيابة عن الأعضاء » وخصص لذاك ما قد ترتب على الملاك 
من تعويض آو مبلغ تأمين مير الملكية أو ٠ساعدة‏ تقدعءها الدولة » 
عا لى أن يكل الأعضاء ‏ مق أمو الم الخاصة ما عسى أن ينقص : كل داسبة 
حصته . وإذاكانت 0 حقرق مقيدة على بعض الطبقات أو ااشمق » كرهن. 
رمعى أو رهن ححازة أو حق اختصاص أو حدق امتاز » استوى الدائنون 
أولا حقوقهم مما آل لأصحاب هذه الطبقات أو الشةّق نترجة لملاك البناء » وعلى 
هؤلاء ! كمال نصيهم ق تكاليف تجديد البناء » ن أموالم الحاصة . وإذا جز 
أحد الملاك عن دفع أصبه قف تكالف تدك البناء : لآن ما أصاءه من اأال 
ااذى تبى لا يى مبذا الاصيب أو أنه قد استغرق فى وفاء الديون أو لأى ى ماب 
آخر ولم يكن عنده مال خاص لمواجهة التزاماته » نظر الاتحاد فى الآمر . فن 
الحائز أن .يقر ضه ما يستعين به على الوفاء بالالتزام ويكون للاتحاد د امتياز 
يكفل ما أقرضه إياه على النحو الذى قدمناه 20. ومن الخائز أن يقنعه بي 
حمه ق البناء لشخص آخر من بن الملاله الفسرج 1 من غبر هم ول هدا 
الشخص الآخر محله فى البناء الحاديد . فإذا لم وجد حل هذا الأمراء» تخاف 
من عجز عن مواجهة تكالين تجديد البناء بعد أخذ ما عسى أن يكون قد تببى 
له من حق إذا رأف الاتحاد إعفاءه من 7 ام بالمساهة فى تمديد البناء ؛ 
وجدد البناء لحساب من بى من الملاك دونه92؟ 


)١(‏ انظر أنفا فقاة م 

(؟ ) انظر محمد عل عرفة فقرة 78م : ويذهب إلى جو از إجبار الشريك المتخلف قضاء: 
على الماهمة ى تحديم الناء أو بهم طبقته عليه كا هو الأدر فى د أن صاحب الفل يما لما هو 
مشرر و المادة ٠6م‏ مدلنى . 

وانطر فى التعقيب عل هذا ارأى إسماعيل غام فة 5 و5١‏ ص 960 . 


يل 


والمناء الغدد يكون ملى لأ صمراره تْ ى النحر ' 3 5 عليه البناء 08 
ملك كا ل منهم طبته أو شقته مع حصت الشائة فى اضراع اشر ة: . ومالح 
يتفق الملاك على ثبىء آخر »: و ببو الانحاد انا لقدارة امعد ا تجرد ع طن 
القواعد المقررة فى هذا الشان . 

هذا وقد يحتاج البناء إلى تجديد لا لأنه قد هلاك : بل لأنه قد بلى وأصبح 
فى حاجة إلى أن يحدد . وى هذه الحالة يكون قرار الالحاد بتجديد البناء من 
أعمال الإدارة غر المعتادة . ويصدرالقرار بالأغلبة اأعادية » وينفذ على الوجه 


6 ؟ -مهأمورامحاد الملاك 


ه58" - نتصوص قائوسٌ : تنص المادة 455 مدنى على ما يأ 

١‏ يكون للاتحاد ٠أمور‏ يتولى تنفيذ قراراته » ويعمن بالأغل.ة المشار 
إلها فى المادة 4 ١‏ فإن لم تتحقق الأغلبية ععن بأمر يصدر هن رئيس الحكة 
الابتدائية الكائن نى دائر تها العثار بناء ءلى طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك 
الآ خرين لسماع أقراهم . وعلى الأمور إذا اقتضى ال حال أن ,قرم من تلقاء 
نفسه مما يلز م سلحفظ جحميع الج اماك ركة بوسرات وان وله أن طاان 
كل ا 7 لهالل هذه الالمز امات + كل هللا مام يو دلى” 65 نظام الاتحاد 
ما حا لنه ). 4 

9 ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء » حتى فى مخاصمة الملاك إذ 
افتضى الأمر ؟ . 

وئائدص الملدة لام مدلى على ما يأق : 

و١‏ ار المأمور دده القرار أو الأمر الصادر بتعييه ) . 

19 ويحوز عزله يمرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إلها ف المادة 55م : 
أو بأمر يصدر من رئيس الحكة الابتدائية الكائن فى دائر نما العقار بعد إعلان 
الشركاء لسماع أقوالم فى هذا العزل و20 . 


1 . 5 5 0 لاس ١‏ 2 
0 0 النص ق المادة هه ١‏ منالمشر وع | هيدى عش وجه مطابق لا أستقر ه 
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ولا هقابل لهذه النصوص ف التقنين المدنى السابق . 

وتقابل فى ااتقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
م ١1م‏ الام وى التقندن المدى الليى : لم ١لالم ‏ وق التفدن 
المدنى العرائى لا مقايل - وى قانون الملكية ااعقارية الابنالى لاءقابل200 . 


|" -- تعبين مأمور برئحار الممرك : ولماكان 'تحاد الملاك مكونا من 
ملاك متعددين » لذلك كان الاحاد فى حاجة إلى شخص واحد لتنفيذ قرارائه » 
وهذا الشخص يسمى مأمور اتحاد الملاك . وهو ى الغالب شخص من بن الملاك 
أعقناء الانحاد » ولكن القانون لم يحم ذلك فيص أن يكون أجنبيا . ويعينه 
الاتحاد بالأغلبية العادية » أىبأغليية الأعضاء محسربة على أساس قيمة الأنصباء . 
فإذا لم يظفر أحد هله الأغلبية » جاز لأى عضو فى الانمحاد أن يقدم عريضة 
إلى رئيس الحكثة الابتدائية الكائن بدائرتبا البناء » يطلب فيا تعيين «أمور 
للانحاد » ويعان الملاك الآخخرين لاحضور أمام رئيس المححمة المشار إليه 
ليأخحذ رأمهم فردا فردا فيمن يرون اختياره . ويصدر رئيس امحكة أمرأ على 


حه عليه فى التقنن المدى الحديد» فيما عدا بعض شلافات لفظية . ووافقت لحنة المراجعة عل النص 
حت رقم 40 ف المشروع المهيد » بعد إدخال بعض تعديلات لفظية . ووافق عليه لمس النواب 


نحت رقم هو »2 فجلس الشيوخ تحت رقم 51 ( مخموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١56‏ - 


ص 8ا١ا.‏ 

م لاثم : وردهذا اأنص فق المادة ١85‏ من المشروع الدهيد عل وجه مطابق لا استم 
عليه فى التفنين المدنى الحديد » فيما عدا بعض خلافات لفظية . ورافقت لحنة 1١‏ اجمة على النص 
نحت دقم +4 ف المشروع المهيد ٠»‏ بعد إدخال بمض تعديلات لفظية .ووافق عليه #لساتواب 
تحت رتم 487 ء بعد إدخال بعض تعديلات لفظية أخرى . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ نحت 
رقم 70م » بعد الاستعاضة عن عبارة و بأمر من القاغى » فى الفقرة الثانية بعبارة ه يأمرمن رئيس 
المحكمة الابتدائية الكائن ى داءٌ بها العقارى ( موعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١/8‏ - 
ص 1١8٠١‏ ). 

١ (‏ ) التقمنينات المدنية المربية الأخرى : 

التمنين المدنى الررىم ١5م‏ 2888 ( مطابق ) . 

التقنير المدنى الليبى م 7٠١‏ - الاه ( مطايق ) . 

التةنمن المدنى العراق لا مقابل . 

قانون الملكية المقارية اللبنانى لا مقابل , 
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العر دضة المشار إذبا بتعين انشخد.ى الدذى يكون 20 للا عاد ؛ ونبغلب 
أن يكون هذا الك :مس هو كا كلانا من يوت الاك أنهي » 
' 1 . 
لام - - اصشهاصات ماصور :_كار : وهاه 5 انا حاد . ىن هو واضح 
من مدن المادة 55م مدن سالمة الد كر ٠‏ هو لا التنفدية للجمعة العامة 
الا محاد , ومهده اأصعة شولى الااختصاصات الآئية 

2 يقوم بتنفيذ قرارات الاخاد » ويكون مسئولا‎ - ١ 
1 اا جمعية اإعامة للا لحاد‎ 


هدا اإتفنيذ أمام 


١‏ - يطالب كل «الك يتفيف التزاماته . مبواء كانت هذه الالاز امات 
مصدرها القانون .او مصدرها اللانحة التنظيمة للاتماد . أو مصدرها قرارات 
فر ديه انمذها الاتحاد ىَّ حمءمته العامة نواد حسابا عن ذنك للا تماد . 

- يفوم دن تلقاء نفسه عا يلزم لحفظ ميم الأجزاء المشتركة وحراسها 
بو صيابها . والأصل أن أعمال المفظ والصانة والخرامة للأجزاء المشركة 
للمناء 6 وإدارة هله الأجزاء المشسركة بوجحه عام 4 سس من صهم عمل الل نحاد 
يتولاها بقرارات يتخذها . ويقوم المأمور بتفيذ «ذه القرارات 15 سب قالفول . 
ولكن هناك من هذه الأعمال ما يكون عاجلا لابد من القيام به فورا » فيجب 
على الأمور القيام به دون انتظار قرار من الاتحاد . ويعرض الأمر بعد ذلك 
على أقرب جلة لأجمعية العامة . وهناك أيضاً من هذه الأغال ماهو محدود 
الأهمية لا يستدعى عقد جلسة لاتخاذ قرارات ى شأنه . فيقوم ادأمور هذه 
الأعمال على هو ليته : ويعرض الأمر بعد ذلك على الجمعية العامة للانحاد فى 
أقرب جلة يعقّدها . 

؛ - يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء . فرفع الدعاوى بامم الاتعاد » 
وترفع عليه باسم الانحاد االدعاوى : وهو فى كل ذلك يمثل الانحاد حك القانون . 
فهو ليس إذن ى حاجة إلى توكيل خاص ؛ وليس ضروريا أن يذكر أمماء 
الملاك قى صعفة الدعوى : ولما كان الانمحاد شخصا معنويا مستقلا عن اشحاص 
أءضائه كا سين الول . فقد يتاضى الاتحاد أحد الأعضاء مطالبا إياه ,تنفيذ 
العزاماته » أو بقاضى أنحد الأءضاء الاتحاد طاعنا فى قراراته . وى خيء هذه 
الأحوال يمثل المأمور الاتحاد فى مقاضاته للأعضاء ولى «قاضاة الأعماء له . 


)١*( 
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-أمر الأمرر وطريفَ عرّل : وقد تكفلت المادة 451 مدل 
صالفة !الىكر ببيان أمرين : 

( الأمر الأول ) تحديد أجر للمأمور . ويقوة بتحديد هذا الآجر اتحاد 
الملاك نفسه إذا كان هو الذى اختار المأمور ١‏ أو يقوم بتحديده رئيس الحكمة 
الابتدائية إذا كان هو الذى تولى تعيينه . وتمكن إعادة النظر فى الأجر من 
. الى حددثه » بالنقص أو بالزيادة . بحسب الأحوال . ويدخل الأجر 

ضمن التكاليف ابى تنفق على الأجزاء المشتركة للبناء » فتضاف إلها ٠‏ ونة 
بم ا بنسبة حصته كما سوق ااقول02©. ويصح أن يتترع ال أمور 
بعمله فلا يطاب أجراً عليه » وبخاصة إذاكان واحدا من الملاك . وله الرجوع 
قْ تبر عه وطلب ادم له» إذا رأى أن ل الموكولة إله تستغرق 
من و60 توم جهيله ما معد ق عليه أجر ُ 

( الآمر الثانى) عزل المأمور . وتقول الفقرة الثازة من المادة /851 مدى » 
1 رأينا9؟» ؛ إنه جوز عزل المأمور «شرار تتوافر فيه الأغدية المشار إأمها 
فى المادة 4م ء أو بأمر يصدر من رئيس اللحكة الابتدائية الكائن فى دائرتا 
العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالم فى هذا العزل » . والعزل يكون إما 
لإخيلال ر بالتزاماته إخخلالا واضحا + أ و لعد صلاحرته لما وكل إليه من 
العمل » أو لصيرورته عاجزاً عن ااقيام ما » أو لغير ذلك من الأسابه 
الحدية . وكا يحوز عزل المأمور : يجوز كذلك أن يتنحى هو نفسه عن القرام 
بالوكالة المعهودة إليه : ,شأنه فى ذلك شأن أى وكيل . 

وليس من الضرورى أن تكون الحهة الى قامت بتوينه هى الى تقوم 
بعزله » فقد مختاره الاتحاد ويعزله رئيس المحكة » أو بالعكس يعينه رئيس 
اللىكة وبقز له الانحاد بالأغلبية المعتادة . وتقولالمذ كرة الإيضاحية مشر 
المهيدى فق هذا اأصدد : « ومجوزعزل السنديك ( المأمور ) بالأغلبية أ و يأمر 
القاضزى 3 أيا كانت طر بقة تعينه )©) 


.517١ انظر آنفا فقرة‎ )١( 
. 5768 (؟) انار أنفا ذئرة‎ 
.ا١و“ مجمرعة الأعءال التحضيرية حا ص‎ )©( 
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وإذا عزل المأمور أو داحى » يحتار إن تغدن امورو غره ٠‏ بالطربقة الى 


صبق بياما . 
الفرع الثالث 
ملكية الأسرة 


5 - الغر صر مى نظام ملكي ارّسرمٌ : استى المشروع المصرى نظام 
ملكية الآسر ة من التقنين المدنى السو يسرى ومن المشروع الإيطالى الذى أصبح 
بعد ذلك التقنينالمدنى الإيطالى » ولكنه تأثر قبل كل شىء باابيئة المصرية ذانها . 
ذلك أن ملكية الأسرة فى ٠«عير‏ قا فعلا » قلى أن توجد قانونا . وكثشر من 
الأأسر : ومخاصة فى الريف . تستبى أمو الما ٠‏ لامما إذا أن عن 590 
شائعا بين أفراد الأسرة ‏ يديره عرد الأسرة و يقدم <سابا عن إدارته لشركائه 
ف الشيوع . والعرف هو وحده الذى كان بتحكم فى النظام الى مخضم له 
ملكية الأسرة على هذا الوجه . وقل أن يلجأ أحد من أفراد الأسرة إلى طلب 
القسءة والاستغلال بنصيبه فو المال مفرزاً . ولم تكن هذه التقالِد المستقرة ى 
الريف تحلو' من العيوب ٠‏ بل لم تكن تلو نى يعض الأحان من تحكي عرد 
الأسرة بر أمواها على الوحنه اأذى يريده . ويقدم حسايا أو لا يقدم ! فأر اد 
المشرع تنظم هذا الضرب من الشيوع الإجبارى الاتم على الاتذاق الضمى . 
فهذب من القواءد اأبى تسرى عليه وباط رقابة كافية على إدارة الأموال . 
وأفسح يجال الحروج منه لمن أراد من الشركاء(١©2‏ . 

وإذاكانت ملكة الأسرة ضربا من اشروع الإجبارى . فهى كا سنرى 
شيوع يفرضه الاتفاق لا القانون » وهى كذاك شبوع موقت لا شبوع دام . 


.. وتقول المذكرة الإيضاحية قمشروع المهيدى ى هذا الصدد :, تعرض المواد‎ )١( 
الأسر: » وهى ملكية استحدها المشروع عن آتقنين ال ويسرىوالمش وع الإيطال . عل أن‎ 2 
» فإن كثبر! من الأسرات يبق فى الشيوع بعد ه ت المورث‎ ٠ ملكية الأمرة فى مصر قائمة بالفعل‎ 
» وهذا ما فمله المشروعه ( مجموعة الأعال اتحضارية‎ ١ ولا يقس هذه الملكية إلا التنظيم‎ 
.)١97” ص‎ 


يل 


ونبحث فى ملكية الأسرة أركانها » ثم أحكامها . 


المىى ارول 
أركان ملكية الأسرة 


: مدنى على ما يأنى‎ 86١1 نصوص قَانُوضٌ : تنص المادة‎ - ٠ 

و لأءضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن 
يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة » وتتكون هذه األكية إما ٠ن‏ تركة 
ورئوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة » وإما من أىمال آخم 
مملوك لم اتفقوا على [دخاله فى هذه الملكية » . 

وتنص المادة 807 مدنى على ما يأى : 

و1 يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة 
منة » على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكة الإذن فى إخراج نصيبه 
من هذه الالكية قبل انقضاء الأجل المتنقعليه إذا وحد مرر قوى لذلك » . 

79 - وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين » كان لكل شريك أن 
مخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر هن يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج 


نضيه 2©0(6 , 





: تاريخ النصوص‎ 0١10 

ماهم : ورد هذا النص فى المادة ؟ ١١‏ من المشروع المهيد على وجه مطابق لما استقر 
عليه فق التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه لحنة الماجعة تحت رتم 97 ف المشر وع الباق . 
ووافق عليه مجلس اانواب تحت رقي 4١‏ . وفى لحنة مجلس الشيوخ رأ رئيس الاجنة إطلاق الآحكا 
الخاصة بإنشاء ملكية الآسرة وعدم تقميد إنثاما بوحدة العمل أو المصلحة بين أعضاء الأسرة الوأسسدة » 
وكذلك رأ عدم تحديد أعضاء الأسرة بدرجة معينة لآنه من الحانز أن الذين تجمعهم واحدة العمل أو 
المصلحة من أعشاء الآأسرة الوا حدة ليوا من الآقر ببن 5 0ظ بان « المفرو ص ألا تنعأ الملكة 
المدتركة إلا بعد أن يحم انراد الأسرة الواحدة وحدة العمل أو الاصلحة'. وهذه |! حدة هى الى 
تحدد أعضاء الأسرة الواحدة » وغالبا ما يكون هرئلاء من الورثة , . ووافقت اللجنة على النص 
تحت رم ١م‏ ء ثم وافق عليه مجلس الد رخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١4#‏ - 
حن .)١48‏ - 


460 


وليس هذه النصوص مقابل ى , التغنين المدنى السابق : الدى لم يكن يعرف 
ملكية الأسرة . 

وتقابل فى التشئينات المدنية العربية الأخرى : فى . التذدن الملسن السورى 
مام الاء ١‏ - وق أأتقن المدى الليى م 08 - 04 - وق فى التمنن 
المدلى الع افى لا مقابل - وى قانون الملكية العثارية اللبنانى لا مقابل210 . 


- ارلن أرسرٌ : وبستخلص «نالنصوصمالذة الذكر أن لملكية) 
الأسرة أركانا أربعة هى : )١(‏ انفاق مكتوب . (1) ما بين أعضاء أسرة 
واحدة . (7') على أموال مملوكة لمم فتكون ماكا للأسرة . (5) ولمدة لا تزيدعلى 
حمس عشرة منة . 

5 - الرأى ا مكنوي : يحب أن يتفق أعضاء الأسرة 
الواحدة فما بينهم على إنشاء ما ملكية الآأسرة اتفاقا مكتربا : كما تصرح بذلك 
المادة ١‏ مدلى فما قدمنا9؟؟ . واالكعابة هنا للانعقاد له للإثبات » فالاتفاف 
غعر المكتوب 00 بأطلا 4 ولو أقر به المتعاقؤ دون أو وحهت فه الععن م 
ولول المذ كرة الإيضاحية للمشروع العهبدى ق هذا الصدد : روعت أن 


سه م 5وم : ررد هذا النمس ف المادة م١8١‏ من المشرو ع اعمهيد على وجه مص بق لما استمر 
لهل انفد الول اندي نا عار ة وردت ف المشروع المهيدى فق !أ: خر الفمرة ااثا'ية 
وهى ما يأق : ٠‏ مالم يقغس العرف فالملكية الزء اعية بذير ذلك ». ووافقت الحنة المراجمة عل 
أانص تحت رقي +45 ف المشروع المالى . ووافق عليه لس النواب نحت ري 45١‏ . ثم و'افقت 
لان على البرع تر 66 ارذكك بجمطا ب لباه ا مكار 11 1ب عر انفقرة 
الثانية لأن نظام ملكية الأسرة نظام جديد ولا عرف فيه . . ووافن عليه مجلس ااشيو بخ بالتعديل 
الذى قررته لحنته ( ممموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ١48‏ - مص .)1١456‏ 

: التقنينات المدنية المر بية الآخرى‎ ) ١( 

التقننن المدنى الك رى م 05١٠م‏ - 0١079‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م .وم - 805 ( سطابتي ). 

التغنين المدنى العراق لا مقابل . 

قانود الملكية المقارية البنانى لا مقابل . 

(؟) انظر آنفا ظرة .51١‏ 
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يكرن الاتفاق كتابيا : والكتابة هنا شرط للانعقاد لا لنجرد الإثبات (20. 
وم فى ذلك أن ملكية الأسرة ندوم عادة مدة طويلة » قد تصل إلى 

خة عشر عاما » فوجب أن يكون الاتفاق علبا مكنوبا حبى يرجع إليه عند 
الحاجة طوال هذه المدة . ولكن من جهة أخرى لا يشت ط أن تكون الكتابة 
رضية 2 فالكتابة العر فية تكى . 

والاتفاق هو تراض على إنشاء ملكية الأسرة » ويشترط فيه مهذا الوصهف 
نوافر الأهلية فى أعضاء الآسرة المتعاقدين . والأهلية هنا أعلىمن أهلية الإدارة: 
فالذى يضع مالهفى ملكية الأسر الايقرم مجر د إدارته إدارة معتادة» إذ هر يقيد 
من حريته ى التصرف فيه ها سترى . وق اوقت ذاته يعطى لمن يدير هذه 
الماكية سلطات واسعة نجاوز فى كير من الأحيان حدود الإدارة المعتادة0©, 
ومن ثم يحب توافر أهلية التصرف ؛ ولابد فيمن يدخل عضوا فى ملكي 
الآسرة أن يكون كامل الأهلية أى بالغا سن الرشد غير محجور عليه . فإذا 
كان غير متوافر الأهلية » وجبت مراعاة الأحكام اتى قررها قانون الولاية 
على المال فى شأن التصرف فى أموال القاصر . وعلى ذلك إذا كان بين أعضاء 
الأسرة من هو قاصر أومحجور عليه » وجب على الوصى أو القمم الحصول 
على إذن المحكمة لإدخال ماله ضمن ملكية الأسرة . 

+8“ - الرلى الثامى - أعضار أسرمٌ واصرمٌ : والأصل أن يكون 
الشركاء فى ملكية الأسرة هم ورئة المتوق» إذ يكون مورمهم قد ترك لم مستغلا 
زراعيا أو صناعيا أو تجاريا » ويكون من المصلحة المحافظة على وحدة هذا 
المستغل بإبقائه فى الشيوع وترك أحد الورثة يديره مع إعطائه سلطات واسعة 
ف الإدارة . والورثة يكونون من ذوى القرلى »2 فها عدا الزوج والروجة 


. ١67 ص‎ ١ مجموعة الأعمال ااتحضيرية‎ )١( 
(؟ ) هذا إلى أنه لو أدخل مسو الأسرة مالا مفر زا ملوكا له فى ملكية ” ,: 0 لمأ‎ 
بين أعضائها » كان فى هذا ضر ب من التصرى ف الماى المفرز يجمله شائعا ( انظرفى هذا الم إسباعيل‎ 
١١١ ص 781 - وانظر ف أنه تكى أهلية الإدارة محسه كامل رمي ؟ فقرة‎ ١4. فانم فقّرة‎ 
.) 450 ص ه50 - محمد على عرفة 614 عن‎ 


٠١ 17/ 


قلدس ١ن‏ الشردر ى أن "شرم اهما قر ابه . فالقول أن أعضاء امير ة لحب 
يكوك امن ذوى امرنى فيه شىء من التضييق ٠‏ وينبغى أن تنسع رن 
ايه ادس اربج وات . فليس من المتصور أن تف ملكية الأسرة 
ما بن أولاد الأعمام ٠‏ ور ” تموم ما بين ابوج م وحة9؟ . إذن إذغى نجنب 
الول بأنه لتحديد هن هم أعضاء الأسر ةنجب !| جوع إلى المادة 4 مدلى وهى 
نض عل أناع ؤب تتكرق أده انير .ن ذوى قرباه . *' ل ويعترمن 
ذوى الترنى كل من يجسعهم أصل مشترك , ورت أن تزاف :و لمر 
بالمعنى المألوفى كلام الناس كبقل فى انبا الاير قالزوجة والزوج ©©, 
بل لاا مانع من دنخحول الأصبار إذا كان هناك مقتض لذلك9© . واضابط 
للأسرة هنا ليست هى القرابة » بل هى و وحدة العمل والصلحة » » إذ تقول 
المادة 661 ءلمل ق صدرها . كا رأنا(4» : ولأعضاء الأسرة الواحدة الدين 
جمعهم وحدة العمل أو اأصاحة .٠‏ وى هذا تقول المذكرة الإيضاحية : 
« فيجب أن يكون الشركاء اذن أعضاء أسرة واحدة . ولايشترط أن يككونوا 
إخوة , وإئما يشنرط أن نحم. هم وحدة مشتركة ف العمل أو ااصاحة . كا إذا 
اثفق أعضاء الأسرة على استغلال مال الأسرة استغلالا معينا يقتضى وحدة 
الإدارة » وكا إذا كان مال الأسرة تركة يحدن بقاوكها كتلة معاسكة حبى بمكن. 
استغلالها على خير اأوجوه 06" , / 


)١( '‏ انظر فى معنى أن أعضاء الأسرة الواحدة يحب أن يكونوا من ذوى انقرف » فلا تمد 
ملكية الأسرة بين أحد |ازو جين وأقار ب آازوج الآخر : محمد كامل مرمى 7 قةَ 1١65:‏ ص08 
محمد على ع فة فّرة #49 صل 415 - عبد المنع اابدراوى فقرة ١07١‏ ص 5605 س- حان كيرة 
فدرة /ا511١ا‏ ص لاه . 

(؟ ) انظر ى هذا المعى إسماءيل غاتم فقرة 1١14٠.‏ ص 8858 - صن 984 - منصور مصطق 
متصور ثفرهة 4ه ص “77 . 

(؟) انار ى هذا المعى عبد الفتاح عبد الباى فقرة ١١8‏ - عبد المنم فرج المدة فقارة 
١*0‏ - وسترى أن الأجنبى تمد يدخل فى ملكية الأسرة » ولكن لا يكون ذلك ابتداء » بل 
ع لبيع أحد أءضاء الأسرة نصيبه لهذا الأجنبى أو ملك الأجنبى النصيب جيرا علىعضوالأسرة »؛ 
خم رضاء الأجنبى وباق الشركاء دغول الأجنبى شر يكا معهم ( م 5/868 مدنى ) - و انظر ما يل 
فمرة /ا1" . 

( 4 ) انظر آنفا غقرة 54٠‏ . 

(ه ) مجمرعة الأعمال اتحضيرية ١‏ ص ١65‏ - ويذهب الأستاذ [سماعيل فائم إن و أن سه 


٠١ مغ‎ 


ويستخلص من ذلك أنه يحب فهم: الأسرة ؛ فهما مرنا » يتكيف بحسب 
الطروف . فجميع الورثئة ولو كان من ببهم الروج أو ااروجه . يعتمره لد 
أعضاء أسرة واحدة . كذلك لوكان للزوج أو اازوجة أخ مئلا يشترك ٠هد‏ ق 
مال شائع وأراد الأخ إدخال هذا الال الشائع ملكية الأسرة ؛ يجب 
النظر فها إذا كانت وحدة العدلى أو المصاحة تترر دخول هذا المال فى ملكية 
الأمرة . 

ولكن يجب على كل حال التقيد بمعرى الأسرة + ولو على النحو الوامع 
الذى قدمناد . فلا يكى أن تقوم بين الشركاء فى ملكية الآسرة صداقة وثقة 
إذا لم يكونوا من أسرة واحدة » وأو دعمث هله العسداقة بدعاتم قوية ٠ن‏ 
وحدة العمل أو ااصلحة . 

1 - الى الثالتٌ -- أموال مملول: برّعصًاء ارزٌّسرٌِ : وتقول 
العبارة الأخيرة من المادة ١‏ مدن : و وتتكون هذه الملكية( ملكية الأسرة) » 
إما من تركة ورثوها واثفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة » وإما من 
أى مال آخر مملوك لم :فقوا على إدخاله فى هذه الملكية » . وتتكون ملكبة 
الأسرة عادة » كا قدمنا » من تركة يستبقها الورثة على الشروع لتدار إدارة 
شبركة تنسع فيا سلطات المديرء سعياً وراء حسن الاستغلال واحتفاظا بو محدة 
المركة . فهى ٠‏ أكثر ما تكون » «ستغل زراعى أو صناعى أو تجارى كا سبق 
القول2١)‏ . ولا يوجد ما بمنع من أن يضاف إلى التركة مال آخخر شائع أو مال 
مفرز » لإدخاله فى ملكية الأسرة . بل لا يوجد ما بمنع من أن يتفق أعضاء 





> المشرع؛ إذ نص ف المادة ١5م‏ على وحدة العمل أو المملحة: ل يكن يبين شرطا يترتب على تخلفه 
بطلان الاتفاق على ملكية الأسرة ٠‏ بل كان يريد الإشارة فى النمى إلى الملة الى من أجلها يقندم 
أعضاء الأسرة عل إبرام هذا الاتفاق » ) إمباعيل غام فمرة ١1٠١‏ صن 7954 سد صن 98" ( . 
وانظر ى هذا المعى أيضاً منصور مصطق متصور فقّرةَ 4ه ص م77 . 

و4.٠5 والمشرع بحرص عادة عل استبقاء ومدة هذءالمعفلات » حى أنه تدى ف المادة‎ )١( 
مدنى عل أنه « إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أوصناءى أو تجارى مما يعتير . سا : (0..5.رية‎ 
. » . قائمة بذانها » وجب تخصيصه برمته لمن يصب من الورئة إذا كان أقد, هم عل الأنطلاع به‎ 
وقد ترى الورثة استاء المستفل شائما بيهم مم إدخااه فى ملكية الأمرة ع هلى النسر الذى بسيلتاه‎ 


٠١46 


الأسرة الراحدة احداء عنى تقذمم كل منهم لال مفرز إناك ء لتتكون من هذه 
الأموال المنرزة الكية الآأسرة الشائمة . كما يفعل الشركء عندما يو'مسون 
شركة » غم رأن الا..كة تعتشر شخصا معنويا هو اأالك هذه الأ-_ أل : أما ملكية 
الأسرة فتبى مالا مملوكا على ااشيوع لأعضاء :دسرة لا ان لشخص 
معنوى . ويحوز أن نتجمع كل هذه اأعمليات » فيبدأ أعضاء الأسرة بتركة 
شائعة فيا بينم » ثم يضيفون إلها » بعد أن تتكون ملكبة الأسرة وتبدو بشائر 
مجاحها . أموالا أخرى شائعة أو مفرزة مملوكة لأعضاء الأسرة » إما مرة 
واحدة . أو مرة بعد أخرى22 . 

والمهم أن يكون ا 
فلا يحوز أن تتكون ملكية الأمرة من أموال مستقبلة » كأن تكون تركة 
مستقبلة ؛ عل أكل تعامل فى تركة «ستقبلة ولو بطريق تكوين ملكبة الآسرة 
باطل 9؟ . 

ويصح أن يكون المال عفارا أو منقولاء وإن كان الغالب أن يكون عقارا 
أو منقولا «عنويا كالمتجر والمصنع . وإذا كانعقارا وجب تسجيله طبمًا لمادة 4 
من قانون ااشبر العقارئ ؛ حبى لو كان هذا العقار مملركا على الشبوع بين 
أعضاء الأسرة قبل الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة29© . 


5" - ال ركن السرابع - مم رو مير على سمس عشمرة سن : وملكية 
الأسرة لابد أن تكون موقتة » ولا يجوز أن نزيد المدة فها على حمس عشرة 
منة . ويجب المييز هنا بين فرضين : فزما أن تكون مدة قد حددت ف الاتفاق» 
أ ولى تحدد مدة ما . 


)١(‏ وتق.ل المذكرة الإيفاحية اللمشروع التّهيدى فى هذا الصدد : , وتتكون ملكية 
الأسر : عادة من 3 كة يبقها 1 رئة » كلها أو بعغبا ء فى "شم ع سعيا ورأء حسن الاستغلال . 
ويجحوز أيا أن يتفق أعضاء الأسرة عل نكوين ملكيتها منمال يقدمه كل مهم ولا ١‏ يكون من : كة 
ملشتر كه ...هذا ١ه‏ ب إلى الشركة » وي؟ون المقصود من ذلك استغلال هذا المال استملالا معينا 
يقتضى وحدة الإدارة © ( مجموعة الأعمال ا'تحضيرية احس ١٠7‏ دص .)١9*‏ 

(؟١1)‏ محمد على عرفة فقضرة 9)” صل 4١٠5‏ . 

(+) محمود شرق فى الدمر العقار علما وعملا سنة |465١‏ صن 7+8 - محمد عل عرفة 
فخرة 769 صى 14١7‏ - إساعيل فانم فظرة ١١١‏ ص 788 - متصور ممطن بتصرر ظرة 44 
ص 594 . 


١ ةق‎ «٠ 


فإذا حددت مدة ى الاتفاق » وجب ألا تزيد هأءه المدة على حمس عشرة 
مبنة كا دنا  ,‏ ويضيم أذ كر اانه أقل من خيس عقر مين .. عار ملين 
أو أقل أو أكر ٠‏ والمهم ألا تريد على خس عشرة منة(21. فإذا حددت مدة 
لا تزيد على خمس عشرة م.نة » تقيد مها ااشركاء فى ملكية الأسرة » وأصبح 
لزاه) أن متنا أو الحم داخلة ى هذه الملكية طوال المدة المحددة . ومن هنا 
زرى أن ملكية الأسرة أطول بقاء وأكثر استقرارا من الشيوع العادى » وهذه 
هى ميز ع . فى الشيوع العادى لا يمكن الاتفاق على البقاء ى الثروع مدة تزيد 
على خغس سنرات » وهنا قد تطول المدة إلى خس عشرة سلة . ويجوز » بعد 
انقضاء المدة المحددة ابتداء » أن تجحدد اأدة هرة ثانة فثالثة وهكذا . ولكن 
التجدبد لا يكون إلا بعد انقضاء المدة السارية ٠.‏ وإلا حسبت المدة الحديدة 
من وقت التجديد لا من وقت انقضاء المدة السارية » وذلك على النحو الذى 
قدمناه فى الشيوع العادى29 . فإذا لم تحدد المدة بعد انقضائها » ولم يطلب أحد 
ااقسمة » بى أعضاء الآسر ة فى الشيوع ولكن الذيوع هنا يكون شروعا 
عاديا لا شيوع ملكية الأسرة292» . ولكن مادام شيوع ملكية الآأسرة قائما , 
لا جور ىف الأصل لأحد مزالشركاء أن حرج نصيبه من هذء الملكية . ومع 
ذاك يجوز » على سبيل الامتثناء . للشريك ؛ أن يطلب من الحكم,ة الإذن ىق 
إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه » إذا وجد ميرر 
قرى لذلك» ( م 1/807 مدنى)20)© . فقد يحد أحد اأشركاء نفسه » قبل 
انقضاء المدة المحددة . فى حاجة ملحة للال الذى وضعه فى ملكية الأسرة : أو 
يكون قد انتقل من الحهة الى كان يقنم فا يحوارملكية الأسرة فلا يعود 
مستطيعا أن يتايع سير العمل والإدارة فى هذه الملكية » أو تكون العلاقة بينه 


١ (‏ ) « وإذا اتفق أعضاء الأسرة على مدة تزيد على خس ءشرة منة ء أنقصت إلى هذا الحد » 
( المذكرة الإيضاحية المثر وع المهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص ١١#"‏ ) . 

(؟ ) انظر آنفا فقرة امه - وتقول المذكرة الإيضاحية #مشروع الّهيدى : , ولكن 
لا يوجد ما ممم من تجحديد المدة بعد انقضاءها (٠‏ مجمرعة الأععال التسضيرية ١‏ صم "د5١‏ ) . 

(؟ ) إسباعيل غاتم فقرة ١41١‏ صنل ا8 . 

(*) انظر آنفا فقرة 54-٠‏ . 


|!١١ 


أعضاء |*. : إل 0 : 
مع صبم ْ 0 ل الآخرين فلو ابا 0 حل - 0 ده 0 285 3 


وين رده ١‏ 
م '*'تب ع الات عا 


اتام 200 : 
وإذا لم تحدد لملكية الأسرة مدة فى الاتفاى . « كان لكل شرياك أن يخرج 


نصيبه مها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إى الذركاء رغبته فى إن راج نسيه » 
(ءم على اف . فالاتغاف غير محدد المدة على ملكة الأسرة يكون 
0-0 لأن مرج أى شريك منه بعل سرثة أشبر من إعلان يوحهه 
إلى مائر ااشركاء . ولا يشئرط شكل خاص ف الإعلان » فد يكون إنذارا 
ويم ٠‏ وقد يكون كتابا مسجلا أو غعر مسجل » وقد يكون شفويا 
ولكن يقع عبء إثباته على الشريك الخارج 292 . وفى ملكبة الأسرة الزراعية » 
فراعى المواعيد الى >ددها العرف الزراعى . وقد كان فى المشروع المهيدى 
لنص ااادة ؟7/88 مش عبارة فى هذا المععى » ولكلها حذفت ق لحنة مجلس 
الشيوخ . ولا يوجد ما يمنع من مراعاة هذا الحكم بعد حذ ف هذه العبارة » 
فإن الحكم نفسه يتفق مع القواعد العامة( , 


)1١(‏ وتةول المذكرة الإيضاحية للمشروع لتهيدى فى هذا الصدد : وعل أنه محرز لكل 
شريك أن يالب من الموكة الإذن له ى إخ اج نصيبه مز هذه الملكية قبل انتهاء الأجل المتفق 
عليه إذا كان هناك مسر ر قوى لذلك ؛» كنا إذا اقتفست فاروفه الحاصة أن ينقل عمله إلى مر آخر » 
أواحتاج الفال:ء أو وقم بينه درق أعا الام علوت لا امل ن تومه ١‏ مجموعة الاعمال 
التحضيرية 5١‏ ص ١97‏ ). 

(؟) انظر آننأ فقرة 54٠‏ . 

(؟ ) وإذا أخرج أحد الشركاء نصيبه » بعد انقضاء ستة أشبر من الإعلان أو 00000 
قو فيما إذا كانت هنا مدة محددة . فإن هذا لا يعدر قسمة لال الشائم بين الشركاء . فيصم أن 
يكون إعطاء الشر يك :صيبه عن طريق التجنيب ٠‏ بل يصمح إعطاؤه مقابل نصيبه نةدا إذا تعذر 
التجنيب ( انفار فى هذا الممنى إسماعيل غانم فقاة ١4١‏ ص 980 هامش 5 ) . 

( 4 ) فالعرف الزراعى مثلا يقَضى برجوب انتظار حوالمحصول »2 فيجب تحكيم هذا المرف 
فى خصوص إخ اج أحد ااشركاء لنصيبه فى ملكية الأسرة ( محمد على عرفة فقرة ا 
وقد جاء فى تقرير بغنة مجلس الشيوخ النى حذفت النص الخاص بالعرف الزوااض د تعرير؟ هذا 
الحذن » ما يأق : ٠‏ لأن المرف النى يشير إليه النص م يندأ بعد ») وهو إن نخأفى المتقبل فلن 
يكرن هناك ما حول دون تطبيقه » ( مجموعة الأعمال اتحضير يه د ص -١47‏ وانظر آنا فغفرة 
16 ص ٠١64‏ هارمش ١‏ ). رات هته اك ألة إناعيل هام اققرة 1141 صن مام داش (. 
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المج الئافى 
أحكام ملكية الأسرة 


5 - نصرص فانويْ : تنص المادة 87م هدنى على ما يأن 

و١‏ ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأءسرة قائمة » 
ولا يحوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيبهد لأجنبى عن الأسرة » إلا م افقة 
الشركاء حميعا » . | 

«؟ - وإذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا 
الشريك أو جيرا عليه » فلا يكون الأجنى شريكا نى ملكية الأسرة إلا برضائه 
ورضاء باق الشركاء » . | 

وتنص المادة 15 مدلنى على ما يأنى : 

١١‏ - للشركاء أصحاب القدر الأكير من قيمة الخصص أن يعينوا من 
ا ارود أكر . وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من 
التغير نى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما سن به طرق الانتفاع -هذا 
امال » مالم يكن هناك اتفاق على غر دلك ٠‏ . 

ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عمن با ولو اتفق على غبر ذلك» 
كا يحوز للمحكة أن تعزله بناء على طلب أى شرياك إذا وجد ميب قوى. 
يرر هذا العزل » . 

وتنص المادة 66م مدل على ما بأنى : 

ه فيا عدا الأحكا م السابقة » تنطبق قواعد الملكية الشائعة ئعة وقواعد الوكالة 
عل ملكة الأسرة 690 , 





: تاريخ للنصوص‎ )١( 

م “6م : ورد هذا انس نى الماد: 4 بن المشر وع المهيدى على وجه .عا - أدعتر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد » فيما عدا أن امبارة الأخيرة من الفقرة ألنانية فق المشر م ع المهيدى 
كانت تجرى. عل الرجه الآى : و ذلا بشارك 1١‏ :جعنبى فى ملكية الأسرة إلا برضاله وراضصاء باق ص 


١٠١ عضت‎ 


ولا مقابل لهذه النصوص ف التقندن المدني اإسابق . 

وتهابل ى الاتقنينات المدنية العر بية اق التقدن المدلى السررىم 4م م 
٠م‏ وى النتننين المدنى اللبى م 61م - 428 وف الغنين المدلى العرائق 
لا مقايل - وى قائون الملكية العقارية اللبنانى لا مقابلٌ 20 , ' 

ويئخذ من هذه التصوص أن ملمكية الأسرة هى منكية شائعة بن عدد من 
أعضاء اده واحدة » بملكها هوالاء الأعضاء على الشيوع ؛ وليست شخصا 
معنويا تدتند إليه هذه الملكية . وهى كلكية شائعة تخضع فى الأصل لأحكام 
هذه الملكية إلا فها عمزت به من أحكام ٠‏ وكلكية بوكل فبا الشركاء واحداً 





> الشركاء , . ووافةات لمنة !1 اجمة عانص حت ركم و« فى المشر وع البانى . و وافق عليه 
مجاس الذواب تحت رتم 157 . ول لحنة لس الشيم ا ا ل ل 0 يكا 
ى ملكية الآسرة ٠‏ بعبارة و فلا يشترك الأجنبى فى ملكية الأمرة», » وجاء فى تقرم اللجنة تعر ير 
لهذا التمديل م أن المراد هو ننى صفة الشريك عن الأجنبى . والتعديل يحمل هذا الممنى أوضم ,م 
وأقرت اللجنة النص بهذا التعديل تحت رقم +0م ء ثم أقره مجلس الشيرخ ( مجسوعة الأعمال 
التحضيرية ١‏ ص ١:4‏ ا ص ١498‏ ) . 

.م 4هم : ورد هذا النص ى المادة ١5١٠6‏ من المشروع المهيد عل وحه مطابق لما استة 
عليه فى التقنين المانى الحديد . فيما عدا أن النقرة الأولى من المشروع المّهيد كانت تجا عل 
ألرجه الآ ٠:‏ ... وللمدير أن يدخل عل ملكية الأسرة من اتغيير ات ومن التعديل فى الغ ض ..ه 
ووافقت لحنة المراجعة على النص نحت رق 58؟ ف المشروع الباق . ووافق عليه _لمس النواب 
نحت رفم +47 . وى لنة بيجلس الشووخ رؤى الاقتصار بالنبة إلى سلطة المدير عل التغير ى 
الغ ض الذى أعد له المال المشتر ك دون التعديل فى المال المشتر ك . و لذلك استبدات عبارة؛ والمدير 
أن 05-00 الأمرة نمت التقير »غناوه بو اندي أن يدخل عل ملكية الآسرة من التغيير ات 
ومن التعديل» . وأقرت اللجنة النص هذا التعديل تحت رقم + ده ء ثم أقره مجلس الشيرخ ( مجموعة 
الأعال التدضيرية + ص ١49‏ ا ص .)١١١‏ 

م مم : وردهذا لانص بى المادة ١775‏ من المشروع اممهيد على و جه مطابق لا استمّر عليه 
ىَْ افي الدل الحديد . وو انمث عليه الحنة المراجعة نحت د كم 45 ف المشروع الباى . ووافق 
عليه يملس الزنواى نوت دم 064 2 لدلس ااشيوخ عدت مم 8 مجموعة الأعما! التحضارية ؟ 
ص ؟ه١‏ داص 84ه١).‏ 

: التغزينات المدنية المربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى الور ممعم -- ١٠خ‏ (صطابق ). 

التغنين المدق اليبى ء اهم - 05 ( مطابق ) 


لفان المدن العراق ب لا مهابا . 
قاذنون الملكية 'مقارية اللنان لا معابل , 


١64 


منهم ليديرها تخضع فى الأصل لأحكام الوكالة ٠‏ فها يتعاق بأعمال المدير > 
والمز اماته 05 » سواء كان ذلك فى علاقة المدرر بالشركاء9© أو فى علاقته 
بالغعر » وذلك إلا في تميزت به هنا أيضاً من أحكام . 

ونتميز أحكام ملكة الأسرة عن أحكام الشروع العادى ون أسدكام 
الوكالة ى ناحيتين : ناحية تصرف الشريلك ف نصسه »2 وناحدة إدارة ملكة 
الأسرة . 


51" - تهررف الشريك فى نهب فى م1-كيٌ الرٌسرمٌ : ب.ى نصيب 
الشريك شائعا فى ملكية الأسرة » ولا يستطيم الشريبك أن بطاب القسمة 
مادامت هذه الملكية قاعة . وقد يبى على هذا النحو مجرأ على البقاء ف الشروع 
مدة حمس عشرة سئة إذا حدد هذا الأجل فى الاتناق على إنشاء ملكة الأسرة »؛ 
وى هذا نختلف هذه الملكية انا قدمنا عن الشروع العادى رلا جر الشريلث 
على البقاء ى الشيوع كن عن خسن نوات 

وكا يرد هذ! القيد على حق الشريلك فى طلي القسمة : يرد قيد ممائل على 

حق الشريك فى التصرف فى نصيبه الشائع . وقد قدمنا أن الشريك لاك إخراج 
نصبيه من ملكية الآأسرة إذا ححدد لها أجبل معين يشرط أن يقوم معرر قوى 
لذلك ع ويملك فيا إذا لم يحدد لملكية الابيرة أجل معين إخراج نصيدبه بعد 
انقضاء ستة أشبر من إعلانه الشرككاء برغبته ف ذلك . ونضيف إلى ذلك 
أمرين : :. 
أولا ‏ إنه تلمك ؛ دون إخراج نصيبه من ملكية الآسرة » أن 590 
فى هذا النصيس2©) إلى أحد الشركاء » فردخر ج هو من ملكة الأسرة وتزداد. 


. ١64 من‎ ١ المذكرة الإيضاحية للمشروع اتمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 
(؟ ) ويترتب عل ذك أن سائر الشركاء يكوذون .دو لين عما أصاب المدير من ضصرر دون‎ 
مد )غ وأنهم يكونون متضامنين قل المدير‎ 7١١ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ( م‎ 
مدني ) » وأن عل المدير إذا كان مأجورا أن ا‎ 7١8 فى تنفيذ ا'وكالة ( م‎ 
,( ملدفى )ا ء. وعليه أن يقدم حابا عن إدارته‎ ٠ ٠.4 الأسرة عناية ارجل الممتاد ( م‎ 
. هذى‎ ن٠‎ .١ مدل ) ء وأن له أن ينيب منه غيره رتتمدد ٠سثوليته هو ونالبه طبقا لأحكام المادة‎ 
. أنظر فى ذلك محمد عل عرفة فّرة #م"م‎ 
سواء كان اصرف عاوشة أو برعا . وسراء كان بالنزول أو بالر هن ن أو بير ذلك م‎ "20 
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حصة الشرياك المد رف إله فى هذه املك مدر نصيب الشرراك الماصرف . 
بل يجوز للشريك أن يتصرف فى نصيبه #أجدى لا لأسيد الشاركىء ء رلكن 
يشرط ى ذاك موافقة فقَة باق الشرداء قري ن المنع من النتصرف 
إلا بموافقة الشركاء(©. فإذا تصرف الشريك فى نصيبه لأجننى ٠‏ ووافق باق 
الشركاء على هذا التدمرف » نفذ النهرف فى حق با الشركاء . و<ل الأجنى 
محل الشريك , لا فى ملكية الأسرة . بل فى نصيب الشر باث الشائع . فيستطيم 
الأجنى إخراج هذا النصيب من ملك الأسرة عن طريق التجنيب : وقد 

يتمق الشركاء مع الأجنى على إعطائه متابلا من القود . أما إذا أريد أن يل 
الأجنى أبضا تحل ااشر يك فى ملكية الأسرة ذائها » فلا بد فى ذلك من موافقة 
أعرى تدر هو يال اندر" كام ولابد أيضاً من موافتة الأجنى نفسه على بقاء 
النصيب اذى انتقل إليه فى ماككية الأسرة29 . وهذا مثل نادر لدخو ل أجنى 


> من التصر فات (شفيق شحاتة فى التأمين العيى طبعة ثااثة سنة 186068 فقرة /ا؟ صن 51 - عبد المنعم 
البدراو همرة ١#‏ ص 7٠١7‏ هامش ١‏ - إساعيل غام فة :| ص 569" - وقارن سليمان 
مرقس ف التأمينات العينية سنة ١48١‏ فقرة 9؟ ص 564 - منصار مصطق منصوء فقرة 0ه 
ص 9"؟ ). 

» ويثرتب عل ذلك أنه إذا باع الشريك نصيبه بدر موافقة الشركاء » كان تمير فه باطلا‎ ) ١1( 
إذ البطلان هو جزاء المنم من اتصرف (م 454 مد ) . انظر فى هذا الممنى بحند عل عرفة فقرة‎ 
. "١8 ص 455 - عبد المنم البدراو فهَ :ع١ ا ص‎ 0١ 

(؟) ونرى من ذلك أنه لابد من صدور موافتة باق الشركاء مرتين ٠‏ مرة عند تصرف 
اشريك فى نصيبه لأجنبى ء ومرة أخرى عند استبةاء هذا النسيب فى ملذية الأسرة » و بهذا تنتى 
شبهة التمارضي ما بين فرق المادة + وم مدنى . وقد كانت هذء الشمة أثيررت فى لحنة مجلس الشيوخ » 
إ لاع اسه العف ادبن أن حكم الفقرة الثانية منافض لحك ااوارد ق الفةرة الأولى إلى ام 
عل آشريك التصرف ف نصيبه لأجتبى إلا مرافةة الشركاء » بيما آلفة : الثانية يفهم مها جواز 
كتصرف لأجنبى ء فأجيب بأن حم الفقرة الثائية وهو حم خاص بالشر يك الى يتصرف فى 
فصيبه بغر التغيد يحك, الفد لفدّرة الأولى » ( مجمرعة الأعمال التحضارية 5١‏ ص م4١‏ ) . ولا شك 
فى أن الإجابة الى أدل >! أمام لحنة مجلس الشيوخ خالية من اندقة . واالصحيم - كا جاء فى المذ كرة 
الإيضاحية - أن الأجنبى يحتاج إلى موافقة باق الشركاء فى كب نصيب الشريك أولا : م باج 
إل موافقهم مره ة أخرى فى إبقا. هذا اانصيب فى ملكية الأسرة . انظر ى ذلك عبد المنعم البدر اوى 
فقرة ١7+‏ صل م١5‏ اص و١٠‏ - [ماعيل غانم فقّرة (١117‏ صن .مج - حس كيرة فقرة (١84‏ 
ص ١ه‏ نس ص ١ه‏ - عبد المنمم فرج الصدة قه 1١105‏ صن 5187 - متصور مصطق منصور 
تمرة "؟ ص 412؟ داص ”)١‏ - وقارن #صد عل عرفا فشر 501 ص 40١‏ . 
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فى هلكية الأسرة ٠‏ رلكنه لا يدخل إبتداء بل يدخل عةب تصرف أحد 
الشركاء ى نصيبه . 

ثانيا ‏ إن دائن الشريك بملك التنذ. .١‏ على نصيب الشريك فى ملكية 
الأسرة ٠‏ فإذا نفذ علبا وباعها جر لأحد الشركاء . اختص هذا الشرياث 
بنصيب الشريك النفذ عليه كا نى الفرض السابق . ولكن قد يرسو ٠زاد‏ 

نصيب الشريك المنفلى عليه على أجنى 00 فيصبح هذا الأجنى 

هر امالك لنصيب الشريك . وله أن يخرجه من ملكية الأسرة عن طريق 
لك .نيب أو عن طريق اقابل اانقدى كما فى الفر ضالسابق أيض؟ . أما إذا أراد 

نبى البقاء فى ملكية الأمرة ؛ فلابد هنا أيضاً هن .٠‏ افقة باق الشركاء على 
جح ويكرن هذا مثلا نامرا آخر لدت ل أجنى فى ملكية الأسرة ا 

- إدارءٌ ملسي اسه : وتتمر إدارة الكية الآسرة بأنه يجوز 
الشركاء أن يعينوا شريكا مهم أو أكثر لإدارة هذه الملكية » وتقول الذقرة 
الأولى من المادة 15 ملق ع كا وآبنا ؛ فى هذا الصدد :ه للشركاء أصحراب 
لقدر الأكبر من قيمة الخصص أن بعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكر». 
ويواخذ من هذا النصأن هن تملك تعيين المدير أو المديرين ه, | لشركاء أصماب 
القدر الأكير من قيمة الحصص . أى أغلبية الشركاء محسوبة على أساسة.مة 
ا اي أو الدبرين الذين عغتارهم الشر كاء لابد أن يكونوا من 
بين الشركاء أنفسهم » فلا يصح أ ن يكون المدير أجنبيا كما يصح ذلك فى 
الشيوع اأعادى . 

وما يعن المدير بأغلبية الشركاء على النحو السالفاالذكر » كذلك مجوز 
عزله -هذه الأغرية عينها » حتى لو اتفق الشركاء على عدم جواز عزله . بل 
إنه بحوز المحكاة عزل المدير » دون حاجة إلى أغلبية الشركاء » إذا طلب 





)1١‏ وتقول ا لحري التهيد فى هذا الصدد : , فإذا ملك أجنبى 
وموافقة سائر ا لشر كاء » قلا يث. اكوا الأسن ى هم ذلك فى ملكية الأسرة ! 3 الو ب 
باق الشركاء ... و الغرض من هذا التقييد أن تيوالملكية مقصورة ا م الإمكانء 
) يي ا 7 


١١ /اه‎ 


عزله أحد الشركاء ووجد سبب قوى يعور هذ؛ العزل . كأن 5ن المدر غر 
صالح للهمته أو كان غير أمين . ْ | 

ومى عبن مدير من اأشركاء بإدارة ملحي الآسرة ٠‏ كان هذا المدير 
سلطات واسعة تزيد كثيراً على سلطات المدير نى الش.وع ااعادى . فدير ملكة 
الأسر ة ملك الإدارة العادية كا يملكها ٠دير‏ ال.وع العادى : ويملك فوق ذلا 
'لإدارة غير العادية ولا ملكها المدير ى الشيوع العادى . بلى إنه لا معتب على 
إدارة المدير غير العادية هنا . وهذا بحلاف الإدارة غر اأعادية فى الشبوع 
للعادى فقد رأينا أن للأقاية حي الالتجاء إلى القضاء2(7© , 

ولكن يلاحظ أنه إذا جاز لمدير ملكية الأسرة . فى إدارته غير العادة ع 
أن يدخل على هذه الملكية من التغير ف القرش النئ اعد اله امال المشير لك 
ها سن به طرق الانتفاع مبذا المال » » إلا أنه ترد على ملطته هذه قيدان : 
( القيد الأول ) أنه لا يملك إدخال تعديلات ى ملكة الأسرة ذانبا بأن يبدل 
أموالا أخرى ببعض أمرالها » وكل مايملكه هو !تمديل فى الغرض الذىأعد له 
المال لا التعديل نى المال ذاته7© . ( والقيد الثانى) أنه مجوز للشركاء » بالأغلبية 
للعادية الى سوقت الإشارة إلا » 0000 المدير الواسعة ع سواء 
عند تعيينه أو بعد تعبدنه » فيقصروها مثلا على الإدارة العادية » أو يشر طوا 
موافتة الأغلبية على الإدارة غير العادية . 

وليس من الضرورى أن يعمن الشركاء مديراً لملكية الأسرة » وإن كان 
هذا هو الطريق الأيسر ار أن يتولى الشركاء أنفسهم الإدارة » العادية 
مها وغر العادية » ويكون كل ذلك بالأغلبية العادية المغار إلبا مالفا م 
ولا بجو : للأفاية الاءعراض أمام المهكة على الإدارة غر العادية كا يصح 


(١1)انظر‏ أنفا فهَ ة ١.٠ه‏ 
(؟) انظر اكديل الذا أدخلته لحنة مجلس الشى خ فى هذا الصدد آننا فقرة 8456 


. ١ هامش‎ ٠١67 بس‎ 


000 
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ذلك ف الشيوع العادى2© . وهناك رأى يذهب إلى أنه إذا لم يعن مدير لملكية 
الأسرة » طبقت القواعد العامة فى إدارة الشروع العادى »فلا يكون للأغلبية 
العادية ».وى اليام بأعمال الإدارة العادية9©© , 





010 انار ى هذا الممى إماعيل غاتم فقرة ؟؛١‏ صن 9754 ب ملصور معافلن ماشارر فَثركم 
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الأثياء الخارجة عن التمامل يطبيعتها ... ... ... ... /و 
الأشياء الخحار حة عن التعاءلى »يم القاذون 
الحقوق المالية الى يكرن ألشثى. محلا ها : ... ... ... ١م‏ 

القييز بين الثىء المادى والثىء غير المادى ب انعد اه 
اليز دين الى و والمال. . همه نه وى فده أن 8 


اللاب الآاول 

الأشياء المادية والحقوق التى ترد علب 
تقسيمات الأشياء المادية والحقوق الى ترد علما ... ... ر.. ٠١‏ 

الفصل الأول تقسهات الأشياء المادية 
الفرع الأول تقس الأشياء المادية إلى عار منقول ل 01 
فيصل التفرقة بين المقار والمقّول ‏ ... ... ... .ا 
ما يعرتب من النتائج على تقيم الأشياء إلى عقار ومنقول ..٠‏ 5ا 
الححق الآرلت العقال ‏ نه عه دما ميم خم نه مهد عن ند قا 
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المبانى والمنكاآت : 

اندماج المبان والمنشات ف ا 6ه هه ههه اهوههة ‏ وهةه 

المنشغات المؤقتة ووه اموه مهمه اهمه ههه ههه هوه ووه 

أجز اذ اليناة الكلة اله موي ووه مف عدم سد اق 4ه 

آلات الرى و الطواحين والمطاحن والمحالج همعو ا هوم.ة أ ووه 
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لا يشرط أن يكون التخصيص بصفة داهمة 
يقارعل أن كرق: لمخم ين اوها واي بوهام غادة 
وجروب أن يكون التخصيص أمرا واقعا -لانكنى إرادة الماك وحعدها 
الاستغلال الزراعى وف ضاق عه قاط هه فعا فاه لكان 
المرائىي المخمصة للزراعة ... ... .ى.. ... 
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حام الأبراج وأرانب الأوكار ٠,‏ خلايا العمل ودود المز 


وأغيالة لللولك رون موي يوون وهاو واف قف جمد خاقزة 


المعاصر والمراجل والأثايب لان قدناة ”2 
الاسعنلال الصتاعى ‏ ... 2.. ...د مقة .نم ميم .اه 
الاستفلال التجار اماد 285 العامة 
خدمة العقار وتزييئه 0000 المدى 

خدمة العّار وتزيينه 
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ضةر روه ا بالضيمة عقارا 93 ٠‏ 
الفمروقٌ 5 تر بالتتصيفر #والمقول؛ بننا 
حجر العمقار لا حجر المشرل 
الراهن أرمى و ححق الاختصاص وهو .هوه 
عدم الانفصال عن العثار الأصل ... ... 
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ادر وة دس العمان لايد نين والعقار بطسعته 
قيام فسن ع.ا مك العقار الآسل بسلية اللخسيص 2 


عدم قمد لعدر بالتهخسيس لذاتيته افعول 6.ه 


, دا اه ' ا 


المقار بالتخصيد. خخرز أن يكون محلا لحر ممة السرقة 


١٠١ك١ا‎ 
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مى يذهى التخميص فتعود العقار رات لتخميض صفته الأصلية 


كنثرل بططبيعته 


نيا 


البحث الثاى المتقول 
المتتول بطبيعته والمشرل محسب ال ل 
المطلب الأول - الماقول بطبيعته 
كل كىء٠‏ 0 ٠‏ أن ينهلل من .كان إلى آخر دون تلف 


التهار الكهر بال و الغار 0 الناء وآ جزاء البناء المهدمة 


للكيه ام 


ند يفخي فق خم اله 
إمكان الامتفتاء عن فر ة "عفار بالتخسيص بفكرة البمية ... 4٠‏ 


افقنفن ‏ افو ل 1 


سم 


المتمّر لات الماضعة ‏ آلةيد أو المتقورلات ذات الطبهعة الخاصة 


السفن والمرا كب 
الطائر ات . 


المطلب الثانى - المنقول سب المآ 


نصوص متغرقة تعرض لمقرلات حب المآل 2 ... 


شر وط المتقرل حب المآل . 


التعامل جرى على أساس ما يصير إليه المقار فى المآال . 20 


المصير المحقق القَريب امثار هو أن يصبح منقولا 
تطبيةات محتلفة المنقول بحسب المآ ل : 

المحصرل والمار 1 

خشب الأشجار 

أنناض البناء 
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وتسرى عليه سائر أحكام بيم المنقرل ا ا ع 7 
الفرع الثاان تقسمات أخرى للأشماء المادية ... ... ... ابا 


البحث الأول - القابل للاسبلاك وغير القابل له - المثلى الى 4 
المطلب الأول الشىء القابل للاستهلاك والشىء غير القابل له 8 


العييز بين الشىء القابل للاسهلاك ا ا 781 
ا هذا اليز ... ... ا الل ل ا ل ل 


المطلب الثانى ‏ لثلى والقيمى .. فذ اابطو ا ل ل د 7/11 
المييز يبن الشى. المثلى و الثىه القيمى. .. ٠.‏ الى 
المقابلة ما بين اثل والقيى وين القابل للامبادك وغ القابل . / مم 

أهية المييز بين الشىء المثل والشىء القيمى ع ع أذة 
المبحث الثانى ‏ الأشياء العامة والأشياء الخاصة ... ... ... ... 84٠‏ 


انمييز بين الأشياء الدامة و الآشياء الحامية. .نمم ونه هو هه 4 


المطلب الأول الأشياء العامة ا 0 
كيف نبت المريز بين الأشياء العامة و الأشياء الخاصة ا و 4 


التخصيص للمنفعة العامة هومعيار الأشياء العامة ... /اة 
معيار الأشواء الءامة الذى أخذ به التقنين المدنى المصرى هو معيار 
التخصيص للمنفعة العامة - تبذ المعايير الأخرى : ... ... /ا4 
معيار هدم قابلية الثىء الملكية الخاصة همه .مع ووه هوه ١٠١١‏ 
معيار خسيس الثىء لإستعال ال ممهور هوهو ع هه أعوه ووه ٠١‏ 
معيار تخصيص الثى٠‏ لمرفق عام 5 6. 
المعيار الذز استمّر : #صيص الثنىء المنفعة العامة 
تخصيص الشىء للمنفعة العامة بطر يق رسمى 2 
تخصيصى الثىء للمنفعة العامة بطريق فعل .. 
تخصيص الذىء المماوك للافراد المنفعة المامة . . 
5 أمثلة للأشماء العامة أى للأشياء الخصصة المنفعة العامة 
تعداد للأشياء العامة ٠‏ 
امادعاءة آرفة : 000 7 
الا قى والشوا دع و القناطر والحوارى .. ٠.6‏ 
السكك الديدية وخطوط التلفراف وخطوط التلفون 
وومائل الغل العام .. ل لب عن -.. ... ١١‏ 
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امبافرعاءة جوية د موه بود 5د ممه يذ مه عند عه فقا‎ 
حل الل عي اطي مدل بنك لعا ل لو نهد عم قا‎ 
١١5 ... الترع العامة والمصار ف المامة رالمين والمراق' والأرصفة‎ 
١11/7 أخناةغافة” رفظ 2 يمه جد مده عدف خض عمد نيمي‎ 
11172 تواعل 5 الفسل, وي يو ناي لمك وس ووه سيت م‎ 
1١8 ... الر !؛ , المستنقعات والبحير ات وااراسى والأحراض‎ 
113 اناه .هافة مرافةة 2 .د 0 م‎ 
امون والقادع والمنادق والأسر ارالك ات‎ 
1١1594 ... ... ... والترسانات والشكنات‎ 
مصائم الذخيرة والذخائر والأسلحة والأمطول ره‎ 
1١١8 ... ... ... ... والطيارات الخربية رالمهمات المربية‎ 
١14 العنا عات تذات فرشو دق أن طوووى يمه ميد نوو حم‎ 
1 5017 امال ووه يوه يه ميف فقا جسم نو ممه يدوو‎ 
("7 ... العامة‎ ٠ المستشفيات والميرات ودرر التعايم و الملاجى‎ 
130 ٠. ... الحبانات والمقأير ... ... ... .مه‎ 
١10140 ال مداق اطوو كوسة: :1 ويد وهم عد قاط تمتو اف مه عو‎ 
المتاحف والمكبات العامة والأسراق العامة والحدائتى المابة‎ 
والناغانات. .و الورسات:  ع هه 000 يننا‎ 
المدارس والحامعات وأنحا كم والسحون ان ... ه" !ا‎ 
118 قوق الطحافة يوون جيه اموه هخم ع هود لخد كط و‎ 
11 80 المنقولات : ... ... ه لو لل م‎ 
المتندات والوثائق رفت وافائيل والآثار والكتب‎ 
11 1 يمد جه ننه عه ممع مهم فعم عت‎  تثاظطوططاو‎ 
١١١ .. ادرف 1 وي يميم وه ا مل أده‎ 
١ 1 مراكب النقل و البريد والعدار'اث غير الحر بية ا‎ 
حقوق الارتقاق الادارية ...ا ليث لي م 2.6 26.. مآ‎ 
١17377 2. 6 حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ... 2.2.2 ...ا‎ 
١١1 ... ... ... ... حموق ااتطرق المتعلقة مجارى المياه‎ 
١1737 ... ... ... ... ... الحقوق المتعلقة بالأشفال العامة‎ 
("3 ... ... ... ... ... الحقّرق المتملقة بالأعال الحربية‎ 


هي “ تكييف حق الدولة فى الآشياء العامة ... 2.0 ... ١18‏ 


الر أى النى ينى ملكية الدرلة لنثىء العام فى فرنسا 20... ... 1714| 
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الرأى الذى يثبت ملكية الدواة لالكبىء المام فى فرفا 
!رأى الذى ينى ملكية الدولة إذىء العام ى مصر 
الر أى الذى يثبت ملكية الدو لة لأشىء للمام ى مصر . ف ماه 
بعد صدور التمتمن اللءم. المصرى الحديد : 
ف الثى العام ف.م. عل ٠.٠6‏ 
؛ ‏ الأحكام الى تخضع لها الأشياء العامة 


... ... ... 0 : سق الشخص الإدارى هو حق ملكية‎ )١( 
دعرى الاستحماقٌ ودءاوى أغيازة  ... .وه‎ 
تملك امار والحاصلات ...ا ...ا ...ا م.ء‎ 
تملك الطمى و الركاز المدفرن‎ 
... حق التعريض‎ 
تعدد الدو مين العام‎ 


عدم جواز ااتصرف فى الشىء المام و.. .موا .عه أووه 
عدم جوأرز رز الحجز عل ألثىء ٠‏ العام هو اموه 
عدم جراز ملك الثىء العام بالتقادم ... ... ... ... 
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حمق الشخص الإدارى هوحق ميد اتيس ١‏ النفية العامة : 
١44‏ 
ع امه 
لها 
المطلل الثاني الأشياء اللخاصة ... ... م مني مي 6م امم 


صفحة 
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ه -١‏ أمثلة للأشياء الخاصة المملوكة للدولة 
الدو مين الحاص 6 . قا هه 2 ااه - لقا اه 
الركات الى لا وارث لا «6. اأقمة أ... أث.. أ6.. ا ...ث ١86"‏ 
الأراضى غير المزروعة الى لا مالك ها ر.. ... ... ... 4هم١‏ 
أموال المشروع العام من مؤسسات عامة وشر وكغآفة عع وده هرهم ١‏ 
٠‏ تحول الأشياء العامة إلى أشياء خاصة بزوال تخصيصبها 
للمتفعة العامة 
كيف ينتهى تخصيص الثىء المنفعة العامة فيصيم شيثاً خاصا 
انماء التخصيص المنفمة العامة بطر يق ر سم فوم أعثن ...ا أوع. #ا ١"‏ 
انهاء التخصيص للمتفعة العامة بطريق فمل . ... 5848| 
8" تكييف حق الدولة فى الأشياء الخاصة والأحكام الى 


بالل 
"١‏ 
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خضع هأ هله الأشياء موه 0-0 ١15‏ 
حق الدرلة فى الأشياء الحاصة هر حق ملكية .اليه محفة 00... 515( 


جراء اله رف ف الأشياء الخاصة وجراز الحجز ملم ... ١50‏ 


هدم جراز تملك الأشياء الخاصة بالتفادء 
القك يعات المامة 1680 الححومة واه ل سدصة واسصراف 
1ك نادره رف 1 ل 00 1 عي عد لويد كود 
التراعد الراجب اتباعها ى تأجير العقارات المملوكة الدولة 
ملكي خاصة وفى التصرف فيا : . 
الأراضى الزراعية : 
الأراضى اللور والآر'ضى اتصحرأوية ده 
الأراضى الفضاء والعقارات المبنية 
جل به ري عل عي اراي اك 
أثر أحكام قانون سنة ١11+‏ بالنسبة إلى الرقائم الى سبق تصدورء 


الفص[الثالى_الحقوق البى ترد على الأشياءالمادية(أو 3 


١4٠ ٠ 


الأمرال و ألدمة المالية 


الفرع الول - الأموال وتفسيمها إلى حقوق عينية وحقوق 


س ءح ضيه 


م المال ارال ع ا ١‏ : 


الحقوة قََ العيية والمفوق حا إلى عقار 13-7 
المطلب الأول -_ مماذا يتميز الحق العييى عن الحق المشخمصى 


تنريق كلس الك الع والاى اسه ى س]خالة بم 


ا 1171 
ع ا ل 110 


مقط مقس ا ا 1301 


1١و‎ 
١4 


... ألملا 
١8١ .‏ 


١85 
١47 


نظر يه الالعز ام 5 ع ل 7 1 
تحار لة هدم المميز بين احق العينى والح ين ا الال وا “اللي 
محارلة هدم المييز بتقريب الح العيى من الحق الشخمى ... ١/7“‏ 
محاولة هدم العييز بتقريب الحن الششعى من الحق ألعيى ... 1/8 
بقَاء المييز تمانما ما بين الحق العيى والح الشخصى ا ل ا 
الالعزام ألعيى, 2 ا ... كما 
أمثلة للااعزام العبى .. الحد لود ايرترا 
خمائص الالتزام العينى . 50000 


المطلب الثالى ‏ 37س م الحقوق العينية والحقوق الشخصية إل عقار 


دن ل لل ل ١#‏ 
8ه 1١‏ الحموق والدعاوى العقارية .. ١5:‏ 
الحقوق المينية الأسلية الى تم على عقار ... ل 


الاحلالا 


الحقوق العينية التبعية الى نهم 
الذعاو المتعلفه بحق عيبى عل 
دعوى الشنمه 


كل الحتوق والدعاوى الى ليت عقارية تكرن من له 


مل عقار . 
عفان دن 


الحقوق الميذية الى تدم عل منقول ا 


الحقرق الشسخصية أياكان محلها 
الايرادات المؤيدة والمؤفتة . 


ه شه © © *» .ه. 


الأسهم والخصص 6 ااشير كات : 


المتاجر 6. 


الحقوق المالية الى ترد عب الأشياء غدر المادية 


نأا 
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الدعارى المنقوله-دءود اجر 2 التماقد ودعوى “اتبيه الترفيم - دعوى 


تكلة المن بيب الفين ... . 


دعاوى الفسخ والإبطال والرجوع ... ... ... 


للبحث الثانى ‏ الحق العينى 


المطلب الأول - خصائص الحق العينى ... ... ... . 


خصائص ألحقالعيى تر جم إلى أن هذا الحق هو سلطة مباشر ةالشخص 


على شىء معين . 


محل الحق العيى هو البارز أما المدين بالق فيختى 
التخلى عن الشى. ق الحق العيى 5 
الحيازة ىق الحق العيى ... . 


التتبع فى الحق العينى ... ... ... 
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المالك مدين للمجتمع بما كسب .٠ ٠.66‏ ... 6045 
تيد حق الملكية للمصلحة أأمامة ... 6658© 


ليك حسى الملكية المسلحة اعا مومه اموه 
ل 
وظيفه (جماعية و.ه ا ووم هوه .١ه‏ 


© هه ه © © © هم و 


625 


لاوم 


أعال ! بجا بيه يتدخل ما الععر ف انتماع المالك مكه و مه 
أعمال إيجابية يجير علها المالك لصلة الغير فب للم ...مم 


المحث الثالى ‏ الءييز بين مناطق محتلفة قى الوظيفة الاجماعية 
المناطق الختلفة فى الملكية و تفاو بها بالنسبة إلى الوظيفة الاجماعية 

١ 5‏ منطقة الاسملا ك ومنطقة الحدمات العامة 

قى متفلقة الاسبلاك أو الملكية الشخصية لا تظهر الرظيفة 

الأساعي ططق للقي وين نيت عنقا الوك وله دماد 

ى وتتلفةه ٠١‏ ديات ف ( ا:صسة ّ اتمايم واتميتات ار“ جماعية 


١اخ‏ ) على 
الملكية برواز!ا راضحا م # 6 © #6 »م © 9 مج م هه هات ٠»‏ © © *» 


عكس منطقة الامبالا ك تعرار الو ظيفه ة الاجاعء ٠‏ لحي 


واف لفاغ 8517 


657 


٠.‏ “ااه 


6.0 ”تق 


2354 


١١م7‎ 


6ه ه © © ©» هج © © © © © © © © © 


5 ا سه منطقة الو نتاج ©ه6ه6 
الانتاج يسو ذه تو حقه عام النغاط الفرهى موه أموسه 

مظاهر الوظيفة الاجماعية للملكية فى مَنطمه الإنتاج 6.ء. 

الدرلة حمق التوجيه والرقابه على إنفشاط الفردى قف 


26 


ل م..ء 658 
... ككه 


منطقة الإنتاج ممه ههه وموالعمههة ا ههه اه اه أ هوه كلم 
. حخصه مملومة فى ملكية الإنتاج ال اسمم. اكه 
المدالة الاجتاعية ى التوزيم بين رأس المال والعمل . .. ... لاكه 
المادية أأغر دية وملكية المشر اع و.ماثوة.ه م.م اأهوة و65 
الفصل الثان - نطاق حق المالحمة ووسائل عاض 
لفرع الأول نطاق حق الملكية ... ... الم ممم لم 6 اطي © 


اللبحث الأول شمول الملكة الشىء ذاته ‏ الأرض وما 
١5‏ بالأرض علوا وعنهًا ... ... مب ... ...ا مل من 


مالك سعاج الارض يعتير مالكا لعلو والعمق ... ... 
ملكية العلق ... ... ... ...ا .م ممة ..ة 250 
ليس للمالك أن يعارضص فما يقام من عمل على مسافة من العلو بحيث 
لا تكون له أية مصلة ى ملعه 5.0.. 0.. ... . 
لا بحوز آلمالك منم مرور الأسلاك الكهر بائية أو العلذرافية 

| و التليفونية فرق أرضه إذا كان ذلك لا ححدث له ضررا 

لا يوز المالك منمع تحليق الطائرات فوق أرضه - تنقيم 
الملاحة الخوية ... ... ,.. .م. .م. .مه هوه 


ملكية العمق 1 008ظ 
ايى مالك أن يعارض 5 0000 على مافة مد اعد 
يحيت لا تكون له ا مسلط فى ملعه .5.. فقن اله لووك 


لا يخوز للماك ماع مرور أنابيب المياه تحت أرضه إذا كان 
ذلك لا عحدث له ضررا ه هه ٠ ٠ ٠‏ © ه» 
المواد المعديية والحامات ىُْ المناحم والمحاجر ولمك اندر لة 


65148 


ولاه 


... وث/ات6 


16 


٠.‏ #ا/أه 


عبأاه 


و/أام 
وث/اه 


كلاه 


... كلاه 


... كات 
5 -المواد الممدنية والحامات فى المناجى والمحاجر حم عو ااازاة 
ثانون المناجى والمهاجر ركم كم لله ١5هؤهذ ‏ 2 ... 2... 2... تناه 


المواد اللعدابيه بالمناجم وخشخامات المحاجر تعاير من أنوال الب أ 


ب“/اه 


١١مل‎ 


المواد المعدنية بال مناجم 
مرحلة الكشهّف ... ... ... 
مرحلة البحث 0 
مرحملة الاستؤةلال و 2 212 4 ه 
حقوق مالك الأرض الى يوجد المنجم فى باطتها 

امات الاجر ... ... ..ت. م.. ...ممم 
ثر اخيص استغفلال الاجر : 
حرق مالك الأرس الى درجد ها الحجر 

أحكام مشتركة للمناج, والمحاجر 

القانون رهم ٠“‏ 2228 ( تأميم الأسول المستخدمة ف 
استنلال التاجي رالمحاجر ) ... 


لمبحث الثانى ‏ احداد الملكية إلى الملحتات والمار و اك 


م نيا نس 0 الس بم سأا#||73 الت ا 


عو الذى. رعلئتات 5 
تطبيقات #تلفة لما يمتدر من الملحقات 
امار 


ته © © 6 هه © ت © م © © 


امار الطبيمية 


© © © ©؟ه 0 ه © © © © ٠‏ © © هه ٠‏ 


الاو الوتاعة .ىه عم وي ع ده 20100000 
اقان المدئية" ووم مه امه وه موه 0 
المنتعات فاعض باه ويك د 9 + ا 
ليمز بين المنتجات واامار ... 55 
أي نهذ[ اقيق وهواة- وديزه: فاه قف لق قا فود فاه 
الف الا - وئل عي حن الك ني مود لك ل 


وعوى الاستحماق وعدم جوار نزع الملكية جيرا على صاحما 


دج بثمر وا هه 


الممحث الأول دعوى الاستحقاق . 


© # > 2 م 


لتفانا © © 6و٠‏ * 8686© 


دعوى الاستحقأق بوجه عام وطرق إثباث الملكية ى وعرى 
الاستحماق . موه أهءعه 6ه لمعه هه 0ه 
1668 دعوى الامتحقاق بورجه 5 26 


الاستحفاق ‏ ... .ء.هء. 


محل دعرى 


طرفا دعرى 'لاستدقاق 


© © © 668696 ٠ © © »م‎ 98 © © © © © * © 


. امه 
٠.‏ ابارت 
60... اميه 


... .,. لاه 
. فلاأه 
... 4لاه 


'بمهة 


.. مرت 


؛رم 


24 ... 


٠.‏ ...ا الت 


/امره 


م.م ... ل/اأبم© 
٠٠.‏ طرارة 


6/4 
244 
214 
4م 


... عمره 


4٠ 


ه4١‎ .. 


.. اإةله 


هذ١‎ 


ه4١‎ 


6ه4١‎ ... 


4 عق نمه أقهم 
ع 1ه 


ويل 


المدعى فى دءوى الاستحقاق اف لف للق هع اا اف “65562 

المدعى عليه فى دعرى الاستحقاق ‏ ... ... ... ..ء .مه 6486© 

دعرى الأستحقاق المقولة ... ... ... ... ... ... 6.. لهك 

دعاوء الملكية ودعارى اعمال ف ووود تفع قله 602 فده من 4ق 

عدم سقوطا دعوى الاستحفاق بالتقادم .. ... ... ...ء 68484 

مايستتبع الحم بالاستحقاق من حقورق ف الرد ... ... ... و٠.>*‏ 

إثيات الملكية ق دعرى الاستحقاق ... ...ا ...ا ي... ,م اه»* 

65>" - طرق إثبات الملكية فى دعوى الامتحقاق ب.. ...17 9* 


طرق إثبات دلالها يقيلية -... 0.2 .. مث اء.. اث.. 519 
التغادم المكتب الطويل أو القصير ... ... ... ... سه 
اطحا نل ة- ووه وه نم مم ل ا ده 25006 3 

طرق إثبات دلالتها طنية , ل 6 
سنذة العليك ..,., . ا ساف دقاف 6 ا 2 أله 

قرادن أخرى قضائية ( المكلفة - ا الحدووه ‏ 

خريطة فك الزمام . الخ ) ... ... . 05" 
تعارض طرق الاثبات ‏ ... ... ... ... م.. م... ... لهك 
القواعد الى ومعها القض. الفرنمى ف إثيات الملكية ا اللا 
الصورة الأولى - يوجد مند تمليك هند كل من الحصمين .> 
الصورة الثانية - لايوجد ستد ميك عند أى من الحصمين 4١1١‏ 
السورة الثالكة-يو جد مند ممليك مند أحد الحصميندو نالآخر 41١59‏ 
نظرة تقديرية أل اعد الى وضعمها القضاء الفرنمى فق إثبات الملكية 14 اب 

البحث الثانى- عدم جواز نزع الملكية جيرا على صاحها إلابشروط 4١6‏ 

مساس الإدارة نح الملكية وفرع الماكية للمنفعة العامة ...ا ملس #ياا> 
68 ا ساس الإدارة محق الملكية ... ... ... ...ا .ءا ... لالع 


أعمال الإدارة الماسة صحق الملكية ... ... ... >١7 ٠‏ 
اعتداء الإدارة على حىّ الملكية ور انان مادية أو عن 508 
أوامر اقادنة" عمو ووه وعد د ممق نمه م 12م فيلك 
الاشتيلاة المؤقت مه ممه ممه ممه معد لقف عم عنم عات 
حالات: الاستيلا» ال مؤقته وو مهف ماع ممع مف ع 11> 
إجراءات الاستيلاء المزقت .., ةوفه للف ل لوي سات 
التعريض عن الاستيلاء المؤقت ... ... ... ... ... 47> 


١ 6 


صفدحة 
اط افسية .ون مدت د ل ل ل ل 7" 
حراسة الطوارىء. وحرامة التعبئة وحراسة الأمن ... ... 47> 
ماييرتب عل فرض الحراصة 0... ... ... ... .مهم 475 
نزع ملكية الذين ونمعوا نحت الحراسة دون تعريض فيما 
يزيد عل مبلغ معين م ا م ل ا ا 500 
التأمير 5200 ا ل ا 5 
الطريقة الأولى - نقل ملكية المشروع مباشرة إل الدولة 
فزول شخصيته الاعشارهة ... ... .ثلث الث مم م 
الطريقة الثانية - احتفاظ الشروع بكيانه والانتسار عل 
تقل ملكية الأسهم إل الدولة ‏ .., ل 30177 


9 © © © 


الط يقة العالثة - سحب العزام المرافق العامة 22 الأ 
أو حم أل 3 ووه أله أ 5 
م ران بين لتأمي والمصادر 58 


وجوب التعريض عن أن 
5 ؟ ‏ فرع الملكة للمتتعة العامة مع م وو ههه امه 9 ا .همه #٠‏ 


قانون نزع ملكية المقارات للحفمة العامة أو التحين ( القانرن 
دم اناه لهنة 4و 1 ]1 وود توف قف مهد قف ا 1139 

الفمانات الى تكفل حاية الملكية الحامة ى انون نزع الماكية 
المتففة العامة مامه عه فدف -قه ع عغه عورقه مهف عع 51 
الفمان الأول - عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا فى الأحوال ‏ - 
الى يقررها قاذرن نزع الملهمة وود معد مم 6ع 0 كوي" 
تحقديق منفعة عامة قف هتاه كفي ٠‏ لاد وساف اله واف 50117 
تحقيق انين أو التجكل. نجه د مف م م له 

الفمان اثثانى - وجوب اتباع الإجراءات آلى رسها قانون نع 
الملكية حهوه هف هذاه كتهاف له قفا اوعاقة . الف الف 50171 

بيان ال مشر وعالمطارب أعتباره من أعمال المتفعة العامة أو من 
أعمال التحدين ... ... ... .م.. ...ون ...ا 159؟ 
حصر العقارات المطلرب تزع ملكيما ‏ ... .,. ... 7" 
نقل ملكية المقار المتزوع ملكيته ... ... ... ... #اث> 
الامتيلاء المزؤت عل العقار ى حالة الاستعجال ... ... 5“ 

الفمان الثال - وجوب تعويض المالك المتزوع ملكيته تعويضا 
عادلا اا ل ااا اا ا اا اا 1 
اعثر اض المانك عل تقدير العريض ... ... ... ... م - 
قواعد تراعى فيما يتعلق بالتعريض ... ... ... و.. اماي 


١٠١مك‎ 


الباب الثنى 
الميود البتى ترد على حق الملكية 


تنوع القيرد الى ترد عل حل الملكية ... ... ... ...ا ...اك 


طبيعة هذه القيود وهل هى حقوق ارتفاق و.6ه ونه 6. 14> 
هى قيود تمثل مثل التنظيم العام المألر ف لق المبكية ليست 
محقرق ارتفاق .. ... ... ... ٠.6‏ 4" 


ما يعرتب من النتائج على أن مله قرت الا الث 
تحشّرق ارتقالق ... .., ... ... م.. ... الملا #«ع 
اختلانف الفقه ى فرنا ل مص ال كيف نلدة 
هذه الهم وذ وين وروى: امه و اسافهة لق فمه ايا اناه 
تقيم قيود الملكية إلى قيود للمصلحة العامة وأخرى بماد 
الخاصة 0 ... ٠‏ 57 
الفصل الأول - قيود ترد على حت الملكية المصلحة العامة 
نوعان من المَيود : قيود ترد عل حق الملكية بعد فيامه وقيود 
ترد على الحق فى الملك .. 5000 ...م امل للم ا 84 ع* 
الفرع الأول فيود ترد عل حت الملكية بعد قيامه ك2 ا 40> 


فيرد 0منرعة تقررها القوازين واللوا'ح وتدخل فى مباحث 
القاترد الإذاري ... ..., ...د ...ا مي ... ...ا .7 48» 

أمعلة لما مر من هذء ليود : -موق الارتفاق الإدارية - نرع 
الملكية للمنفمة العامة - الاستيلاء المزقت - الحرامة - التأمبي 2 عمج 

أمثلة أخرى : لد ال لواف له -6. ...د 45> 
المحال المقلقة ؟ اك ة بالصحة واطلرة ...ا ... 48868 
تر كيب الآلات البخار ية فل «فاهاه #واطاة- وهف الا - واه 1/2 8 © 
ازر أعاث الممتوعة ٠44‏ واس .ماق سق نف وام قرغ 5 
حاية الآثار التارطية ...الى و.. ام.. ...ا مم ... ع 


الفرع الثانى - قرود نر د عل الحى فى الثلاك ف.. ا أه.ة. اروم أ.ثمة. انمث مخ »© 
اللبحث الأول - قيود واردة فى قانون الإصلاح الزراعى 466 
ما اشتهلى عن انون الإصلا 'ح الزراعى من أشيرد ...ا أق» 

95 الأصل العام للحد الأقمع” الجائز تملكه من الأراضى 


الزراعة قاف هك اع واد تارود باطنا. كلو سو فق عد 1ن 


١ ١ الم‎ 


صف-ده 
الحد الأقصى املك اله د للأرض الزراعية حب قانون منة ؟5هو1 أى> 
الحد الأقى هو ٠٠١‏ قذدان ..,., .ى,. 4ى. ... ... لق> 
احتياطات رقائية لمم التحايل ... ... ... ... ... 7ه 
التصسرف فيما زاد عل الحد الأقصى للأولاد مما لا يزيد 
عل ٠٠١‏ قدأك ... ... . ااه 2 .. ...ا عليه 88> 
التسرف فيما زاد عل ذلك لصفار الزراع رلحريجى 
المعاعد الزراعية ... ... ... ... .مى .م. .م 84»© 
استيلاء الكومة على مازاد بعد ذآك قى مقابل تعريض 
يممى سندات عل الحكومة ,.. 2... ليى. يى. 0.. هق> 
المد الأقصى نك اشرد للأرض الزراعية محسب قازون سة ١951‏ >> 
الحد الأقمى. هر ٠٠١‏ فدان تقاف فتقهة عانفة فاه موه 585 
اسيلا المكرمة على كل المةدار الزائد ى معابل تعويضش 
يعمى سندات عل الل كومة لف الم لق :3 1ج 
القانون رقم ٠١4‏ لنة ١414‏ يلنى التعريض د 
للملاك موجب قاترفى سنهة 1 ه9١‏ وصلة ١951‏ ... /ام؟ 
عدم جواز الملك لما يزيد عل الحد الأقمى ... ... ... ... إره> 
انان أسات انلك الى ترجع لإرادة : امالك ( المقد والأخذ 
بالشفعة والاستيلاء ) ع 4ه تومه لوالطاد لو جر 
استيلاء ال ئومة على الزيادة فى الأسباب الى لا ترجم اراد ٠ش‏ 
المالك ( الميراث والرم.ية والالتصاق والاقادم ) ... 551١‏ 
الحد الأتمى املك الأسرة للأرض الزراعية ... ...ا ...ا ...ء 3؟ة 
المد الأتصى هو .. فدان مرجب الماذوبٌ ركم ١4‏ 
لصنة بالإشاكنا؟ وي عنس ته أقهاة ا ع ل ل 51 
متّرط هذا الحد الأقصى فى تنصوصى قانون سنة ١951١‏ .,. .> 
توز بع الآأر'غى المسترلى عامأ عل صفار القلاسين 200... ... 6584 
الشروط الواجب توافرها فيمن توزع عليهم الأراضى .. 4514 
الثمن الذى يدفعه صنار الفلا-ين للأراضى الى توزع عاجم 558 
يام لحان فرعية بعمليات الاستيلاء والترزيم ... ... 118 
٠‏ الاستئناءات من الأصل العام للحد الأقصى الخائز تملكه 
من الأراضى الزراعية لوبت بو ع ١‏ .ل ا 
اشركات والحمعيات المشتغلة باستصلاح الأراضى الزراعية ... م/5> 
الشركات السناعية ( كشركة اللسكر و شركات مستهر جات الأايان) .اي 
الدعيات الزراعية 0 قا'ون اوسلج 
الزراعى ستة ١١61‏ ل ل ا اد 5 


١١ خخ‎ 


صبفدحة 
الجمعيات الخحيرية الموجودة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى 
له ٠1486‏ ووو وهاو وعاها لفقا الف افقها لنواء عمة 36> 
الذائن الرامى عليه المزاد ,.. ...امي مم م ...ا 0... الاي 
الرقف الخيرى .., ... ... ال ا ل ايا" 
للبحث الثانى - فيود عمل حق الأجائب فى الك ... .0 4/ى 
تسلسل القوانين الى تحد من ححق الأجانب ف التمقك ...6 4/ا >" 
الأمر المسكرى رقي ؟5 لمنة ١9+.‏ والقانون دم 14 لسنة 
8 ( منع ملك الأرائى الصحرارية )) . ٠...‏ هق ل/ا> 
المانرن ركم لام لنة ١هو١‏ ( “نع ملك الاراضق الاي 
فى المتقبل ) . 00 ف عع فاليا و" 


القانون ركم وه ١‏ لمئة وجا 556 تملك الأرافي الزراعية 
وماق حكمها فى المتقبل وف الما بأثر رجعى )2 ... 0/8" 
استيلاء الحكومة على الأراضى المملوكة للأجانب فى مقابل 


تعويض يعطى سنداث عل الحكومة .هوه مثيه ووه «لم - 
عدم أهلية الأجنبى لتمقك أراض ز راعية فى مصر ان ره 


الفصل الثالى -- قيود ترد على حق الملكية للمصلحة الخاصة 
تصنيف هذه العم د - رجوعها حيعاً إلى فكرة الحدار ... ... لالم 
الفرع الأول القيود الى ترجم إلى الحوار بوجه عام ( مضار 
الجوار غير الألوقة / ... ... ... ... ... ... 5844 
المبحث الأول تحديد حالة «ضمار الحوار غير المألوقفة ... ... 585 


وجوب القّييز ببن حالات ثلدث : الحطأ فى استعال حق الملكية 
والتعسف فى استمال حق الملكية ومضار الحوار غير المألرفة 5م 
ل ١‏ _الخطأ فى استعال عق الملكة ... ... ... ... ... لاه 


مجالفة الماك للقوانين و اللوائح هوه اموه ههه 8ه هوه ووه بار 


ارتكاب المالك خطأً . . 0 قد وم د اليه 
ه - التعسئفا ىق استمال - ع ى الاكة . لل ارد 
فصد الإم ار بالغبر ... ... ععء. امعء المءءة 4لم 
ررجحان الغضرر عل المصلحهة ان كيرا ا ل لوا ©5406 


عدم مار واعية المصاا م الى برءىي المالك إلى تحميفها محم موه !4 


صغدحه 

ه *“ مضر الحوار غير المألوقة ‏ ... ... ... ..ء ءءء ##ؤو 
وجوب همييز حالة مضار الحوار غير 6 عن الخالتين 

الابقتن .. قفا فود ا 1 

الشر بوط الواجب توافرها ( فى حالة مضا الحرار ر غير . المألونة 544 

غلو الماك قى أستماله شق الملكية ... ... ... .ا م...ء 548 

ضرر غير مألوف يصيب الار بسبب هذا القلء ...148 


اللبحث الثانى ‏ تقدير الضرر غير المألوف والأساس القانوى الذى 
يقوم عليه الالعزام بالتعريض عنه وكيف يكرن هذا 

١‏ تقدير الضرر غير اللألورف 
اعتبارات #تلفة فى تقدير الضرر غير المألوف ( اعتبارات 


© © 2 م دا ة» 8 99 © # © 86-ج م #١‏ ث2 # 2 #2 ؟ 


٠828©‏ © ه 6 © 8 © « © *» © مه ه 


14١ 


545 ٠ 


مرضوعية ) . م و ا م 65> 
العمر ف 5-7 اف اط 33 ؟ 
طبيعة المقارات .. م ا ٠.٠‏ + 4>” 
موقم كل عة!_ بالنبة إل امقار الآخر ف حو بدت 42 
5 الذى خصص له العدار ص.. 5464 


سبق الثر خيص الإدارى الك لا بعفيه من السثولية + بحو جاره ذه 


5514 


الحار يتجد عل المالك ( أسيقية الاستغلال ) ... ... ... 00لا 
ه ؟ - الأساس التانوى الذى يتوم عليه الالتزام بالتعويض 
عن الضرر غير الألوفف ... ... م ...ا ... ...علا 
اخبلات الققه فى قرلا ,.ى ...ا ...ب لم ميم ممم لمي الفا 
مسعولية المالك تقوم عل التزام قانونى هو للتزام الحوار “.لا 
مكولية المالك تقوم عل نظرية آلتمف ف استمال الحق ... ٠/6.58‏ 
مثو لية المائك توم على نظرية تحمل التبعة فقا مف ع ا 
مءولية المالك تقوم عل أن الغلو فى استمال حق الملكية يستلزم 
اتعريض ... ... ... ... ف عاد بقع حو 115:8 
اال تبتقولية الماك ى 327 امصرى “500 5١ب‏ 
عراسي لدي ورد تي بلزم امالك بألا يغلو فى 
استمال سمه أو أو يقيد حق الملكة : بعدم جواز الغلو ملس #/اء ا 
مئوية الماك تقوم على إخلال» بالعز ام قاثرف و “حي 
وبب يوي اا 0 ٠.٠.‏ “امو 


١|١4٠ 


9 - كيف يككون التعريض عن الضرر غير المألرف ... ٠١8 ٠...‏ 
التعريض التقاق ‏ ... ... 4.. ... .م. لت م.. مل طر*/ 
التعريض العيبى 2 ... ... 0ك هع 

الفرع الثالى - القيود الى ترجع إلى حالات خخاصة ق الموار 1١‏ 
المبحث الأول الرى والصرف 0 ... م.. ... مت مله ... د.. «إل 


العرب والخرى والمسيل ‏ ... .. ... ... م.. ... 6 لإ 
-١ 5‏ الشرب © © © 0 © © © الع ها أم#ث©ه© هوه .ماه امس ٠ه‏ هه © | ©هة © هاه 71 


شروط الحصول على حق الشرب ( تغليب مصلحه خاصة راجحة 
على مصلحة غخاصة مر جوحة ) فط اها ةط اده عن 4187 
الشرط الأول - للمالك مقاة خاصة 2 ... .. 5!١لا‏ 
الشرط الثانى - استوق المالك حاجته من المقاة ... ها/و 
الشرط ثالث - للمالك جار هو ألنى له حق الشرب ... 4١/و‏ 


الشر ط الرابع - الحار فى حاجة إلى رى أرضه رفي 
الإجراءات ا اتباعها الحمرل على حق الشر ب و التعويض 
الراجب دفعه ‏ ... ء: 372225١‏ 
الإجراءات الواجب انباعها. لال لف عع ل مايه 
التعريض الواجب دفعه الم ا ل 0 لل يا 
الإملاحات ااضرورية أمقاة الى يتعدد الممنتفمعرن ما 655 02020 رفي 


اشتر اك المنتفعين فى القيام بها كل بننبة ماحة أرضه ... /91/ه 
قيام تفتيش الرى لها عل نفقة المتفععن 2 ... ... #/بالا/ة 
8 ”0 الجرى والمسيل د او و لني اليد و يي “ويه 


المسيل يقابل المحرى وقد يقابل الشر 5 اسه 
الشروط الواجب توافرها لكل عد السيل . غرف 

الشر ط الأول - من يطلب هذا الحق جار مالك الأرض الى 
يراد استمال الحق فيا ... ... . © كرف 

شر[ الثانى - الحار فى حاجة إل رى لد 
امحرى أو إلى صرف مياهه عن طريق المصرف ... ##إب/ه 

إجراءات الحصول على حق الى ى وحق الميل و1 

الواجب قلق افد ونه نفه اط لمعاف فيد ا بهكاية 
الإجراءات مه الانط تقد رم قفخ وفك لياق لوقاف وي ٠.‏ 518 
التعمر يض عام ران - فطق مقع قط عافقار سا دعيو اماي 


١٠١5١ 
قدو الاين لسرت 0 ل لع لع يرسا‎ 
مثورلية مالك المروى أو المصرف ...ا ... .م عباتي‎ 
97 ألم اث الثانى - التللاصق ف الحرار .ا #» © 0ه © © ا عهه مههجو أهمهوة مهه٠ يوه‎ 


١ :‏ وضع المدويقا قد ويد عه ميق ووم به ف ع 118 


الاتفاق وديا على و ضم الحدود ا واف ال د ا ال ل ايا 
دعوى تين الحدود - غصالمما ‏ ... ... ... ... ... 7# 4/ا 
المحكة المختصة بدعرى تعين الحدرود ... ... ...  ..‏ ... 244/ 
محل دعرى تعيين ا لدو د وطرقاها 800.. ذى. ... م.ي.. ... 5 كك”«ا 
عمليات التحديد اق ورد طلس عفد انف قط جك لام ل ع 5 
محضر التحديد وثرثه فى الاثيات ... ... ... ... 2... ... 44لا 
نفقات التضلية يو و . عي نمه #تقه اعورهد فاك نوم وه 6 هلا 
فوط الطفت اعالة” وو نف هن عقي عم دم قم قلا 


5 7 نادصي المرور ين ...ا ب مي مل ملي مل ام. م.. هلا 


)١(‏ .وحود أرضى محبومة ع الطريق المام ... ال م.م 5هللا 

لا مدافذ للأرضى إلى الطر يق العام اه فط تعر قم فم 581 

حى مرور متنازع فيه ارول على التسامم موقط 1 8ق ١‏ 

للأرض مننذ ولكنه غيركافر_ ... .. 0... ...ا ام.. ا... شلا 

انفكاك الميس عن الأرض الحبرصة 0 . ... لاهلا 
(ب الحصرل عل مر ضرورى لاسفلال الأررض واستمماا عل 

الرجف 'المالوفه- . معت م ع 12د ده ل ا 6 

الممر اللازم هو الممر الكاى لاستخلال الأرض المحبوسة ... ... ١5لا‏ 

تغير سماجات الأرض المحبرسة وثفير الممر بتغيرها... ... ... اكلا 

أين يكرن موضم الجر ... ... ... ...ا ...امل 2.6 آاكلا 
الحيس عن الطريق العام ناثىء هن تجزثة العقار بناء على تصرف 

توق ٠‏ غهة سمه عقفة :تند مففيف اقاقية عم م ا كا 

أثر التغادم فى تعيين موضع الم ناه معي د ا 0 0 

(-) اهو ا وو امك اللاي بي لمم ل و17 

عدم ال تعجيل التعريض ... ... ... 000 سإباية 

جوازالمم من المرور إل حين اصيفاء لتعوريض الراجب ادا ذف 

نادم دري المطالة بالشمو دشن ل ل ل 1 


٠١6 


مفحة 

65" المطلات والمثاور ... ... ... م ا 00 وى 
المطل الم اب والمطل المتحرف والماور ... ع ف ع 178 

١ (‏ ) المطل المواجه والمطل المنحرف . 2 ٠...‏ كا 

فيد المافة : مس ققلمطل المواجه ونصف بر المطل المتحرف هابا 

محال تطبيق قيد المافة ٠.‏ م«بم/ا 

المطلات المعفاة من قيد المسافة ا .. اثلا 

المطادت المدوفية لتميد المافة لفيا ا انين 1 هذا القيد جم 


(ب) اأنور 


اليد ى المناور هو ى الا تفاع" لا ى المسافة 


بل ل م لاجلا 
ما اام ا ال 1 


حك المناوو المستوفية لشرط الارتفاع . ل مهيا 
3 المناور غير المستوفية اخرط الارتفاع . 76 


الناب الثالك 
الملكية الشائعة 


الملكية الشائعة بوحيه عام و الشيوع الإجبارى وم. ا ووه 
الفص دم لملكية الشائعة بوجه عام 
الملكية الشائمة ى العمس المدى الابق و التمّنين المدنى الحديد 525 
تعر يف الملكية الشائعة وطععيا العانوقية اذوه موه دنه عله 
عق الريك رقع عل ,سس يدوي من المال الشائع ووه 
الملكية اما أن تكون ماكية فر ديه أو ملكية حراعية 2 
والملكية الفردية إما أن تكرن ملكية مفر زة أ و ملكية شائعة 
فالملكية الشائعة هى حق ملكية حةيفية 0 نوءى 


الملكية الفردية ... ... - 74 4ه وهاه 

مصادر الشيوع وأحكامه وأسباب القغانة له 

مصادر الشيوع ل م ل اد د لدت 
أحكام الشيرع 


526 
لفرع الأول إدارة مال القائم ‏ ... ... ... ... ٠.0‏ 0 
المبحث الأول الإذارة العتادة مي .يي مي مي مني ميم مه 


حفظ المال الشائم . وهه مه وهس © مهمه ممع دوه 
لكل ثشريك أن يترم وحده بأعمال الحفظ 5700 


يا 


إزنكا 
16 
كق/ 
0/4 
ذا 


٠١57 


الشريك فى أكال الحفظ أصيل عن نفسه نائب عن 
من الشر كاه *«ه. ووه ثوث. ا رل. لور ا 6.. ادلم 
نفقات الحفظ رالإدارة ومائر التكاليف ... ... ... لاءهم 
انقام النفمّات عل الشركاء كل بقدر خصته ... ... ل/اء٠لم‏ 
لشريك التخلص من دفم النفنات بالتشلى عن حصته ... 4.لم 
المدأ العام ق إدذارة المال الشائم ... ... ... ...ا ... ... فعكم 
إدارة المال الشائم من حق الشر كاء مجتمعين فق عا حنم #ك 

تمذر الإحماع : قمة المهايأة وتولى أغلبية الشركاء إدارة 
امال الشائ ومع عع ووو مده مد عه عو فتلم 
أولاجاقمةة المهاناة. وود بوه لق الاك ود مده وو اقم 
المهاياًة المكانية والمهايا: الزمانية 0 ... ... ... 2... آاأم 
الحد الأقصى لمدة المهايأة المكانية خس منوات يجوز تحجديدها /1ؤم 

المهايأة المكانية إذا دامت خمس عثرة منة انقلبت قدمة 
مهائية سيط ١‏ 6ه ده مده فاه امود افعة- اأرطاكر 

المهايأة الزمانية لا يجوز أن مجر ٠‏ الشركاء عل لبقاء فى 
الشيوع أكثر من حمس صارات بحوز مجديدها ... ١٠م‏ 
لا تنقلب المهايأة اازمانية قمة نهالية مهما طالت مدتها ... ٠٠ب‏ 
تكبيف فسمة المهايأة - تطييق قواعد الإيجحار عد الام 
المهايأة الى تسبق القمة اللهائية ‏ ... ... ... ... 7#كم 
ثانيا ]وى أذلبية الشركاء إدارة المال الشائم ل ا 6 لاخر 
تولى أحد الشر الإدارة درن اعبراضص من الباقين م 76م 
تولى أغلية 1 شركاء للادارة قم فعاف لام لاه عد عون ار 
أقامة الأغلبية وكيلا عها لادات المال الغائم ث.. ملل اوم ]لم 
رضم الأغلبية نظاما يكفل حسن إدارة الملل العام ... ... 38م 
عدم توافر أغلبية لإدارة المال العائم - الالتجاء إلى القساء 78م 


للبحث الثاني - الإدارة غير المعتادة فق وقاة 4" وه اد “عد 4اير 


الإعمال الى مرج عن -حدود الإدارة المعتادة اا ا ع 1 ماخر 
الأغلبية اللازمة لتمّرير الإدارة غير الممتادة : الش ركاء الذين _مملكرن 
ثلائة أرباع المال الشائم ... ... ... ...ا ...ا ...2.6 لالم 
الغمانات الممطاة للأقلية - الالتجاء إلى المحكة ... ... ... ...سايم 
إقامة أحمد الشركاء بناء عل جزء مفرز من الأرضص الشائمة ... #يم 
عدم موافقة ثلاثة الأرباع عل البناء : إجبار الشرر يك البانى 
عل !: الة اللناء ف بنك ال ل ل كي كر 


١ 


موافمقة ثلارة الأرباع عل البناءه : يكون البناء 000 
الشر كاء و مساهنهم ق تكاليقه وهه عيوة أثف.ة أث نه أمو. . “م 
الفرع الثانى - التصرف ل المال الشائع ... ... ... ... ...ب ...كخم 
مهم داق فاوط شاف تيف لقم نه ١‏ افده ره اتات ا ا ار 


-١ 9‏ تصرف الشركاء مجتمعن جتمعن دم ع لاف لط قن ا م كار 


فصق فى ثالثل كه أ فى جره قوق نت ا ل 1 اللا" 
أنواع ااتصرر ف لم ففه فوع أقيه أمنه بخدايم 


7 - تصرف أغلبية كبيرة من الشرتكاء ل ل لل طرام 


الأسباب القرية الى تستدعى التصر ف ق الال الشائم ... 4*ايم 
الأغلبية اللازمة لتفرير التصرف فى الال ساق : الشر كاء 

الذين مملكون ثلاثة أرباع المال الثائم . في م 86 
الفبانات المعطاة للأقلية - الالتجاء إلى امكة لمم لعن 4 يي 


المحث الثالى ب تضرقنا الظر ولك تقو وا مد ممع عه مد وى ووه قير 

تصرف الشريك فى حمته الدشائعة وتصر فه فى شىء مفرز ... 7 4./ 

المطلب الأول - تصرف الشريك ىق حصته الشائعة 8517م 
حك هذا التصرف وما يترتب عليه من جواز اسير داد لأشركاء 

لحمة الشائعة ... 84 


١ 5‏ - حكم تصرف الشريك فى حصته الشائعة وض ل ا 1 24 

مة التصرف وتقاذه فى حق با القركاء ... ... ... .22 7 4ك 

ترتيب حق عيى أصل عل الحصة الشائعة .. ... ... ... ... 868 

ترئيب حق عبى تبعى عل الحصة الشائمة ... ... ... ... ... ىكم 

8 7" أسير داد الخصة الشائمة ... ... ... ... ... ... ... عمق 
حمق أسترداد الحصة الشالممة فى المدتمول رامهموع من الحال و عق للشفعة 

ل العقاق. جين وه تنه قم تم هنف فم نولك لخو أده افر 

)١(‏ شروط سق الاسترداد ... ... ...ا .لي م.م ...ا .,. 88م 

نطاق سق الاسبر داه ... ... ٠.‏ 67م 

الشرط الأول - صدور ببح من من أحد الشركاء فى الشبوع .. 8684م 


المطلب الثاني تصرف ااشريك ق شىء مفرز ... 
9 - تصرف الشريك فى جزرء مفرز من الال الشائع 


ه08 - مرت الت 51 0_8 55 


٠066 


السرط الثافى - رود .م على حصة شائعة فى منقول أ يجموع 
المال 
ألشر عل داك - صدرر 0-3 3 0 0 !1 
الشر ط 3 المدد نح عد أده عد كاف وى 
(ب) إحراءات الاستر داد 008 
ميعاد الاسير داد 
كيف تمحصل الاسمر نداد 
و هم الاسار . داد وع. ا معه 
) م الى تعر نب 00 الاعيين داد ممه »هه 
علاقة اصرف بالمغءريى 6 مه © هه هه 
الميس د بالا 


| 6 ت © »ه» © هه .١ه‏ ه» © © © © 6ه 
علل"فه البانم وامشدرى .ه.ه٠‏ 


مر 
ميس" 


علا فه 


الفرض الأول - المشترى يعتقد أن 3 ملك المبيم مفرزا ... 
بل ل العقسمة اع قابل للإابطال للغلط 58 
و فوع الحرء ارد 00 نصيب اشريك البائم : 
خلرصض ملكبته للمشر ثثة ا ءمة 

عدم وقوع الحزء المغرز المبيم قى نصيب الشر يك البائم : 

بقاء البجم فابلا للإبطال ءءء 

الفرض الثانى - المشترى يعاى أن البائع لا يملك المبيع إلا شائعا 
قبل القسمة : البيم سمي فيما بين امتعاقدين وغير نافذ ى حق 
ااخر كاه الاخن فل نوو .وهاه 
بعد القدمه : 


هه 98696 8909© 


98 ه‎ © © © ٠6 © 


ه 6 © © © © © © © 666 


٠6 © هه‎ ٠ © © ٠686و‎ © © © © 6 © 


©» © © © © 686 م © © ©ه 5 ا هه © الههه 


وقوع الحزء 7 المبيم ى نصيب الشريك البائم : 
غلرصس يلككة. المقا رف ويدف ديت وده 

عدم رتوم الزء اقول البيع ل اتضبي الشريك لنأتع 
انتقال حق المدترى إلى الحزء المفرز الذى آل إلى البائم 


ماج © لوس ه 


للإبطال لنلط 


شم ا 1017م 
751177 
... 48م 
0 "كم 


نتفحيه 


و د ال 1 اح 31 هقاشر 


5م 


مل. /باهلم 
2... روم 
ل ...امهم 
س.ل امهم 


5م 


اكلم 
884 


... كلم 


مالم 
الى 
اام 


١‏ الم 


م 
لم 


ام 
4 ذه 


...ا بام 


1١5 


المفةريى يعام أن دانم شركاء ئ المال الشائم : البيع قابل 0 
أثر تدرف الشريك فى .رق باى !ء كا : الهم لا 
ل حقداصهم لسن المشرى ماح ثسر يا هم قلق انير 


تخدصة ألما ؛ هه ه هه دده © 6 ه © © © © ه © هه © © ٠‏ © © ه 


الفرع الثالث ‏ ققمة الال الشائع 55006 ل 


الأممل عد احبار الشراكاء عل القاء قَ الشيوع .وه وهه © 6ه 
حواز الإنفاكق عل القاء ى الشيوع لمدة معيئة موه ووه هوه 
دراعى الاثفات عل القاء فى الشيوع م > »© مه ه 
الحد الأقمى سدة خر سنوات نخوز مجديدها واه 
أنواع القمة 66. .0 . ف.ة مره أهنة 
قدمهة لما 00 رق 7 5 
القمه البائية : 
قلمة كليه وقسمة جزئية . 
قامه عينية وكسمه تصفية ... 
قمة اتفاقيه وقمة قضائيه 
القسمة الاتفاقية واق-مة القضاية - تدخل دائى الشركاء 
المطلل الأول القسمة الاتفاقة 591 


١95‏ كيف كيف يم إجراء القسمة الاتفاقية 


القسمة الاتفاتية عقّد تسرى عليه أحكام مائر المعقود 
القسمة الفعلية ... ... ا ل ل ل د 
للشركاء اختيار طريقة القّسمة الاتفاقية ‏ . ل 
و جود قاصر أو محجور عليه أو غائب بين الشركاء ... ... 
وجره الطعن ف القمة الاتفاقية ... ... ميى, ..ه 2 ممه 
5“ نقض القسمة الاتفاقية للغن ‏ ... ... م ... ... 


الفين ى ذاته عيب فى عقد القسمة يجيز فقضها لظ( 
مقدار الغمن وكيقية حسابة ... ... ... .يم ... ممة 

مقدار النين ؛ : غمين يزيد على اهمس له 
أنراع القسمة الى يجوز فيا الثقض قفين ... ... ... ... 


فسة أكلية وقسمة جزائية - قسمة عينية وقلة اتصفية | ... 
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خرلة القسمة إلى هدة عقر ... ...2.2 ء.. هوه مم 

المشسمة الاحالية لا تقض لفن ... ... ...ا . .ا.. 
دعرى فقضن القسمة فين ... ... ... ...ا , 4د د 

المدعى والمدعى عليه 8 0 

ر فم أدعرى فى شلال السنة اتالية انة . ا ا 


عبء إثيات الاين ... ... .لل اىىى الل مفة ا 
الآثار الى تترتب عل نقضص القبة الغين 2000 
تفادى نقفي القمة با كال تصيب الشريك المغيرن 2 ... 
المطلب الثانى ‏ القسمة القضائة 
مى حب أن تكرن القسمة قضائية 
قسمة المهايأة الى تسبق أندّسمة الهائية ... 
فقو السية” . 


١5‏ الحصوم والحكة الختصة. 


الحصوم فى دعرى القسمة 
المحكة الموتصة . 
55 


قمة التصفية ... .. 
بيع امال الشائع بالمزاد العلنى وقسمة الذن عل الشر كاء . 
جواز الاتفاق على قصر الدعول ف المزاد عل الشركاء 
القسمة العينية -- مراحلها الأدبع 6067م اوم ممه 
المر حلة الأولى - قسمة المال الشالم 
المر حلة الئانية - الفصل ى المناز مات 5 
الرسلة لاي - الحم بإاد كل شريك نيه الفرق . 


المطلب الثالث ‏ تدخل الدائنين ! القسمة حماية لصالحهم 


تدخل الدائنين غير مقّضرر عل القممة القضائية بل يشمل القسمة 


الاتفاقة .. 


١ 8‏ موقف الدائنين بل إغاء 000 و66 ووه عوو هوه 


مسا لح الدائن المراد حايها . 2 
لدائنن حل المعمارفة و حق 000 ٠و‏ ووه 
الأثر النى يئر تب علل معارضة الدائن أو مل اند تدخله ..., ... 
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5؟ - هرقف الدالئين بعد إتهام القسمة 0... ... ... 0.0 441 


الفرض الأول - تدخل الدائن فملا فى إب اءات القسمة 6... 44١‏ 
النفرض اثال - عدم إوغال الداك ى إسراءات المّسمة بالرغ 
نان فهر بالرغم من أن له حقا مقيداً عم عه 861 
الفرر ض الثالث عدم تدخل الدائن فى إحراءاثت القّسمة لأزه م 
يعار أو باار نم من دعوته إلى التدخل فلل اعم علس 45# 
المبحث الثانى ‏ الا ثار الى تترتب عل القسمة ... ... ... ... ... 448 


بيان هذه الآثار 9ه هل هو هوه مهمون امه هو أش#© © مده ههه موه ه45 


المطلب الأول الإفراز ‏ الأثر الكاشف ... ... ... تع وم أقاية 


الأثر الحقوى انسمة أثر مز دوج كاشف وناتل ع اه حنم 3 
تأبيد التاريخ لفكرة الأثر المردوج 20 ام.. لن. .لت 22 9ق 

في الآ الكاشف فى الفةه الحديث عى صبيل المحاز 
الييز بين الآثر الكاشف والأثر الرجعى ... ... ... 4867 

تركز الحق الشائع قى محلة المادى فيصيح 5 الممنوى 

يي 5 الماقق. وقها. ففع: خقية قهن عمد 1ق © 

فالأثر الكاشف القسمة لا يتضشم: دن أى افتر اش مالف الحقيقة 
وإمما هواجالذات الذى تةّدءضيه وظيفة القمة عيها . . “م4 

الفييز بين الآثر الكاذف والأثر الر سمح : لا داجة إلى القثر 
الرجعى فهو محو مر حلة الشيوع الى يتجاهلها هذا الأثر ع »4 

تضارب الآراء فيما يحب إدخاله من تعديل فى نصوص التقنين 
المافى الخاصة بأثر القسمة ... ... ... ... ... ه46 

رأىيقول بالغاه الحادة + 4م مدفى لأن القمة كاشفة بطبيعها 
وليسث فشأقلة ‏ ... ...ىا لبي ... مم.. ... .هي ]4865 

رأ يقول بتعديل المادة 8م مدفى ما يستيمد الأآثر الر جعى 
ويبرزالآثر الكاشتف ... ... ... ... ... ... كه 

رأى يقول بإلغا. المادة 4م مدنى لأن القسمة ناقلة بطبيعتها 
وليست بكائقة ...ا ل.. ...ا ... ...ا م.. لات4 
القسة فى حقيقتها لها أثر مزدوج كاشف وناقل ... ... م4 

لابد من استخدام ثشىء من الافتر اضى وافهاز فى القول بالآثر 
الكاشن وف المرل بالأثر ألائل ... ... ... ... رمه 

التول بالآئر الكاشف ينطرى عل افتراض يغطى ما يداسل 
هذا الأثر الكاشن من أثر ناقل ... ... .. ... فرمه 


الخرل 9ئ5أارر النافل لا حار من ار أن يلدلمبعد ماير عد 
من أثر كاشف إلى جانب الأثر الناقل - ٠.‏ ل.للالأامة 
المادة 15م مدي من ناحية اءثائرن الرضعى تثقرر الأثر 
اكات مصحربا الأ أبر جعى فثلاوء.م أث.ء 4864 


5 - محال تطبين الأثر الكاشف للقسمة ... ... ... ... ... فهه 


) 0( محال التطبي من ناحية العضرر فاتك وى كف ل نم 55:5 

تصر ؤاثت تعادل الفسمة فيكرن لطا أ: 2 
(ب) مجال التطبيق من تاحية الأسرال ... ... ...ا ...ا ... .ى. [أة 
(-*) محال التطبين من ناحية الأشخاص فوع مهلها مامه م ع 55 ة 


8 ” - النتائج التى تترتب على الأثر الكاشف ... ... ... 114و 


منوط التصرفا . الصادرة من الشركاء 0 
نصييبه جزء مقرل ... ...م امه فد فادها العامة و2 452:4 
عدم اهتيا واو القمير . نج 43 
الئسمة و التسجيال ممء اروم لوو 451 
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رليست عقد مضارية ...ا ...م ر.. *ميى. ا نم. فر اممف 4؟#4 
تقض القف-ءة للغين فقأ فاه قم لفلف علد هاه دع 45111 
عدم جراز إسرداد الم المنازع فيه إذا كان لا للقسمة ال 
مان الت ض والاستحقاق فى القسمة 0 ... ... ... ٠لا‏ 


المطلب الشالى ضان التعرض والاستحقاق ق القسمة ... ... الا» 


9 ١-_الشروط‏ الواجب توافرها ليام الضمان يي 7ه 
الشراط الأول - حدر ث تمر ضفي أو استحماق ا عي “لا/ 6 
الرط الاانى - سبب سابى على القسمة ا .. هل/اة 
النرط التالث - عدم رجرع الاءتحقاق إلى خلأ لمتقامم نفسه كلا © 
الشعرط الر ابع محر ور من الضمان 0 مل /ال/ا» 


5 ؟, الأثار الى تر تب على نحقق تحقق الضمان ...١‏ ... ... ... عمق 


الأحوال ألى يرجم نها نم بالتعويضي عند محقق الفبإن ... 48٠‏ 
فروض ثلاية ... ... 38 مف متها اماق عن أكرة 
الغرض الأول - الاستستلق الكل . ا ا 
الغرضى الثانى - الاستمفاق الحزل ... ١‏ ا 
الفرس الثالث - رد ما أداء المتقامم التمرض ... ... 4/4 
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انفرع الأول الخائط المشترك ( والحائط الفاصل ) 


لفصل الثانى - الشيوع الإجبارى 
طبيمة حق الشريك فى الايوء الإسبارم وأحكام هذا الشيرع 
طبيعة ححق الشر يك ف الشيوع الإجبارى : ألثىء كله ملوك 
ملكية شائعة لا ملكية مفرزة مصدوبة بحق ارتفاق 
ما يعر تب على ذلك من القدائج و.ثاأووه 
ما مختص به الشوورع الإجبارى من أسكام 6. 
أنراع خاصة من الشيوع الإجبارى 0... ... ..ء .وه 
الحائط المشترك ( ويلسق به الخائط الفاصل ) ... ... 
ملكمية, الطبقات ود الف نه 5 
ملكية الأسرة 0 هد يدك هه 
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هه م هده هوه 


إثبات الاشير اك ى الحاتيز الأمغير ك : الحائط الفاصل قد يكرن 
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الممبحث الأول 5 أحكام الحائط المشبر له ا ل ا 6ع ده 


المطلب الأول 
المطل الثاني تعلية الجائط المشتّرك ... يه 
المبحث الثانى ‏ أحكام الحائط الفاصل غير المشترك 
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١١,5 سه © © © م# © (©6هه © هه لعديه ا ووه‎ ١ م 9 حت الم امات صاحب‎ 
الالعزام الأول - القيام بالأعمال رالثر ميمات اللارائة لسع سمرط‎ 
ا١.أ«ه الملو © © 5# * 8060© ههه هوه أوههج أ ووه‎ 
١.١5 صيانة القنف والحدران ومرميمها 66# »6# موه هوه‎ 
١.١1١ الالتجاء إلى القضاء لإجبار صاحب الفل عل تنفيذ التزامه‎ 
؟١ا الأمر سم السفل لمن يشعريه ويرمه ...ا ... ... “ا‎ 
الالمز'م الثانى - إعادة بناء الفل إذا اهدم كن ال عند 7 لعا‎ 
٠١18# ... ... ... ... ... الهدام البناء عخطأ صاحب املق‎ 
الهدام الناء يقر خط صاحب الل ... ... ... ... 7#ة.1‎ 
4.أ١4 احبار صاحب لفل عل إعادة المناء مثء ا عء.6 اموه لوم.ء‎ 
بيم السفل لمن يعيد بناءه أو إعادة صاحب العلو بناء السفل‎ 
٠١15 عل قققةه ضأحخحية ... ... ... ... ا...  الي. لمم‎ 


عدم الارتفاع بالناء أو زيادة المبء ححيث يضر بالفل ... ١.١‏ 

صيانة أرضية العلى من بلاط وألوام ... ... ... ... ... 01١13‏ 

البحث الثانى ‏ الطبقات المفرزة والشيوع الإجبارى ا م م ١11‏ 
التصوير الحديه لللكية الطبقات : طبقات مغرزة وأجزاء شائعة /11 ٠١‏ 

المطللب الأول الأجزاء المفرزة والأجزاء الشائعة ا 


الاجن ا امف ل اومن وو يوه مهن اف هه ماحد الماك م اراي 
اتات انق 0 ل . م١١٠‏ 
ما بداخل الطيقات 00 ا 
رأملدك الكهرياء والأدرات الضسية ... ... ... ... هلوا 
ابلاط والأخشاب الى تك-و الأرضية والقف والحدران ١.١84‏ 
الاب الحارجى والأبراب الأخرى والنوافذ والشرفات #8ا.١ؤ‏ 
استمال الطبقة أو ألثقة دون غلو فى الاستمال لل #4لءا 

الأجزاء الشائّمة ... ... ... الى لى. يي يي ير ... #4أوة 
الأرضي الى أقبي عليها أبشاة .الى الي الل للم ل.. #أءا 
الأآساسات والحدران الرئيسية ... ... ... ... ... 4ؤء( 
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حصة كل مالك بنسبة يمة الخزء شر الذى ملكه ... ٠١7١‏ 
استمال الأجزاء الثشائعة فيما خصصت له ل ... :و١‏ 


إدخال تعديلات ف الأجزاء الشائمة 
تكاليف الأجزاء الشائمة . 3-0 
ماهمة 0 بدبة قي ليق أواه شقمه 
والحزه اماف راز 3 5 
إدارة الأجزاء الثائعة . 1 5 
الفراعد المقررة فى إدارة المال ٠‏ الشائم 
جواز تكوين امحاد الملاك لإدارة الأجزاء الشائعة 1 
المطلب الثانى ‏ إدادة الأجزاء الشائعة عن طريق تكوين ات اتحاد 


يحب [حاع الملاك على تكرين الاتحاد ... : 
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١-المماد‏ اللاك ‏ ... ... ...ا ااي ل ل ل م 


© © << 44410 © هام 


عن الحصة الشائعة 


عه مار ال ل 10105 
ع ل 18105 


١٠١ 


١.الال#‎ ... ... 


١٠١758 .. 

اتحاد املاك يعتبر حمعية ا شخصية معلوية .. . .موه ممه خم؟ ١.‏ 
حعية تكوات لغرر ض غير الحمول عمل ربح مادى ... ١.78‏ 
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سيان الدانحة على الحلف العام والحلنف الخحاص ثمناك ,م١‏ 


هدم و ضمع نظام لإدارة الأجزاء اإشائعة 
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اأعادية لجميع الملادك 


التأمين عل البناء وإج_اء أعمال نترتب علها زيادة 5ت 
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القيام بأعمال تترتب عليها زيادة قيمة البناء 


ملح قروا ألمفا؛ 


© © © انس جع © 


فر ضص مض لتكية من ليام تاق - عون 


حمق امتياز :3 


قرضي ليس الغرضضص ممه ل 
بالعز اماه - غبر مضمون عق أمثيا 


مجديد الباء بعد هلا كه 
تفرير الاعوا'د عدم ديد البناء 
تغرير الانتحاد تجديد البفه . 
5 ؟2- مأمور اتمحاد الملاك 
تعيين مأمور لاتحاد االاك 
اتبينه الغا النادية . 
ايينه بأمر على در بصة 
اختصاصاث مآأمور الامحاد 
تنفيذ مرارات الامحاد . 
مطالبة كل مالك بتنفيذ التز اماده 
حفظ الاجزاء 
أمغيل الاتحاد أمام القفاء 
أجر مأمور الاتحاد وطريقة عزله . 
تحديد أجر 
من ملك مزل مأمور الاتحاد 


الفرع الثالث- ملكية الأسرة .. 
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الثشائمة ومسياذجا م مه 


© © هم © © © 


ار م القيام 


لماعو الانمحاد و حراز إعادة انظرى اه هذا ١‏ الأجر 


التقاليد المتمرة فى الريف هى الى فرضت ملكية الآأسرة 
هله المكة ربط ألر قابة علبا 


المبحث الأول - أركان ملكبة الأسرة 


ال ك5 الأول - اتثفاق. سكعو ا 
الكتابة للانمقاد لا للإشات . 


ل 
6م١٠١‏ 


وضم المال فى ملكبة الأسرة عمل من أعمال التسرف ... ٠١45‏ 
فلركن الثانى - أهضاء أسرة و احدة ل ات ار 
فهم الأسرة يبممى واسم من وحدة العمل والمصلحة - دخول 

الردج والزوجة والأقارب والأصبار ... ... ... ... لاغ8١٠ؤ‏ 

جرد الصداقة لاتكى ولو ته ثقت بوحدة العمل أو المصلحة ١١4‏ 
الركن الثالث - أموال مملوكة لأعضا. الأسرة اح نت ا فرع ؟ 

الثالب أن تكون تركة تستبى شائعة ... ... ... ... ٠١4/6‏ 

جواز إضافة أموال شائمة أخرى ... ... ... ... ... ١٠١4/8‏ 
الر كن الزايع ب مدء لا تزيد عل حمس عثرة صنة ... ... 654 .| 

تجديد مدة : لا يجموز أن تزيد على خمس عشرة منة وبجوز 

الحروج قبل ذلك لمرر قرى ... ... ... 22.6 ... ٠...‏ ه١٠(‏ 

عدم تحديد مدة : لكل شريك الحروي بعد سخة أثبر من 

إعلانت سائر الشر كاء مون عمق اععه ووء ا 6ءع6 عله عيء أه8 هآ 


المبحث الثانى أحكام ملكية الأمرة ... ... ... ... ... ... (٠١67‏ 


ملكية الأسرة ليست بشخص معنوى بل هى ملكية شائمة ... م١١‏ 
تصرف اشريك فى نصيبه فى ملكية الآسرة ... ... ... ... ٠١654‏ 
التصرف لأحد الشركاء أو لأجنبى ... ... ... ... ... ١.64‏ 
تتفيذ الدائن على نصيب الشريك فى ملكية الآأسرة .6.. ٠١68‏ 
إذارة ملكية الأصرءٌ ... ... ..., ... على لل. ...ا .2 ككتهوا 
تعيين مدير لإدارة ملكية الأسرة... ... ... ... ... 5ه١٠‏ 
ملطات المدير الوامعة والميود الى رد غلما 0.26 ... /اه١٠١‏ 
عدم تعيين مدير وتَولى الشركاء أنفهم للادارة للم الس #اه.٠١‏ 


عمرمظ: : وقعت فقن أخطاء طفيفة ى عناوين بعض تقفءات أآلياب الثالث من الغسم 


الثانى من هذا الكتاب ( الملكية الشائعة ) » تسهل ملاحظبا , وقد 


ماظهر من أجزاء الوسيط 


وماهو هج الإعداد 

الأجزاء التى ظهرات 
الحزء الأول - فى مصادر الالتزام الطبعة الأولى منة ١981‏ . 
الطبعة الثانية مسنة 14514 2 
الخزء الثالى ‏ ف الإثبات وآثار الالتزام سنة 1585 . 
الجزء النالث - فى أوصاف الالنزام وحوالته وانقضائه ١‏ سنة1408. 
الحزء الرايع ‏ فى الديع والممايضة سند .١945٠9‏ 
الحزه الخامس ‏ فى العقود الأخرى الواردة على الملكية ( اهبة والشركة 
والقرض والدخلالدام والصلح ) صنة 19507 . 
الحزء السادس ( مجلدان  »)‏ ف العقود الواردة على المنفعة ( الإيجار و الءارية ) 


مانة 1551 . 

الحزء السابع ( مجلدان) ‏ اللولد الأول فى العقود الواردة على العمل ( المقاولة 
والوكالة والوديعة والحراسة ) - املد الثانى ى عةّود الغرر 

(عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدىالحياة) سلة14514 . 

الحزء الثامن ‏ ف حقالملكية ( مع شرح مفصل للأشياء والأموال) سئة ١151‏ . 

ما هو نحت الإعداد 
الحزء التاسع فى أسباب كسب الملكية ‏ الحقوق الأصلية المتفرعة عن 
الملكية ( حق الانتفاع وحق الارتفاق ) . 
الحزء العاشر ‏ فى التأمينات الشخصية والعنية ( الكفالة والرهن الرسمى 
وحق الاختصاص ورهن الحيازة وحموق الامتياز ) . 
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ةل 


الواجاز 
ما ظهر 
الحزء الأول -- قى نظرية الالتزام بوجه عام 
يدتمل على الأجزاء الأول والثانى والثالث من الوسبط ) 


, ١955 سنة‎ 


ما هو نحت الإعداد 
الحزء الثانىف ‏ ف العقود المسياة 
( يشتمل على الأجزاء الرابع والحامس والسادس والسابع 
من الوسيط ) . 
المزء الثالث ‏ ىق الحقوق العينية والتأمينات 
( يشعمل على الأجزاء الثامن والناسع والعاشر من الوسيط ) ٠‏ 


للمؤلف 


١‏ الفيود التعاقدية الواردة ءإحرية العمل- المعيار المرن والقاعدة اللحامدة 

( بالف نسية ) صذه ١9176‏ 
٠١‏ الحلافة الإسلامية وتطورها لنصبح عصبة أثمشرقية(بالفر نسية)سنة ١97‏ 
عمد الإيجار صنه ١917٠١‏ 
نظرية العمّد مسنة ١8174‏ 
ه ‏ الموجز فى النظرية العامة للا(:زامات ملة 414 ١‏ 


5 - أصول الانون ( بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت أبوستيت)سنة |١414‏ 

١464 التصرف القانونى والواقعة المادية ( دروس لقسم الدكتوراه ) سنة‎ -- ١ 
: ) م مصادر الحق ق المقه الإسلاتى ( مقارنة بالفهه الغرنى‎ 

الحزء الأول - مقدمة ‏ صيةة العقد فى الفقه الإسلامى صنة ١948014‏ 

الحزء الثانى مجلس العقّد وصحعة التراضى ( الغلط والتدليس والإإكراه 

والغنن ف الذقه الإسلاى ) سنة ١98656‏ 

الجزء الثالث - محل العقد فى الاقه الإسلاى صنة ١905‏ 

الجزء الرابع - نظرية السبب ونظريةالبطلانق الفقه اللإسلامى سنة 1١16501‏ 

االمزءاللخامس - آثار العقد بالنسبة إلى الأشخاص ف الفقه اللإسلاى 

( اللكلف العام والحلف الحاص والدعوى البو لصية 

والإعسار والتعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير 

والنيارة فى التعاقد ف الففه الإسلاى ) سنة ١9‏ 

المزء السادس ‏ آثار العتّد بالنسبة إلى الموضوع فق الفقّه الإسلامى 

( تننسسر العقد وتنفيذه وفسخ العْقد للعذر أو الحرادث 

طارئة والمسثولية الءتمدية والفمخ والدفع بعدم التنفيذ 

والإقالة فى الذمّه الإسلاى ) سلة ..١9555‏ 


١١١م‎ 


4 - الوسيط فى شرح القانون الدنى ( ظهر منه تمانية أجزاء - انظر 5 نفام 
صسئه ١9487‏ سنة ١94517‏ 

- الوجيز فى شرح انون الى (ظظهر مه ابزء الأول انظ نفام 
صنة 1455 + 


(ثانا) نحوث ومقالاات 


١‏ - الشريعة الإسلامية كتصدر للتشريع المصرى ( بحث بالفرنسية أحرج 

فى مجموعة لامبير ) . 

المعيار فى القانون ( بحث بالفرنسية أدرج فى مجموعة جى ) . 

8# - المسثولية التقصيرية ( بالاشتراك مع الأستاذ حلمى بجت بدوى - 
مقال افر نسية نشر وا ابوت . 

5 - المسثولية التتمصيرية فى الشريعة الإسلامية ( بحث بالفرنسية قدم إلى 
موثمر القانون الأقارن بلاهاى سسنة 151519 ) . 

ه - الشريعة الإسلامية أمام موتمر القانون المارن بلاهاى ( مقال يالفر نسية 
نشر بمجلة القانون والاقنصاد منة لا"91١‏ ) . 

5 - الامتيازات الأجنبية ( محث نشرفى سنة ١97١‏ ) . 

1 - تتقبح القائزن المدنى ( بحث نشر ف الكتاب الذهى للمحاكم الوطنية » 
وق مجلة القانون والاقتصاد سنة ١41"‏ ) . 

م - من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراق ( مقال نشر فى ثبلة 
القفضاء ببغداد سنة ١985‏ ) . 

4 ب عقد البيع فى مشروع القانون المدلى العراق ( نشر ى يغداد سنة .)١9175‏ 

٠‏ مقارنة اللة بالقاتون المشى ( محوث ألقيت فق كلية الحقوق ببغداد 
صئة ١4155‏ ) . 

. )158519 المفاوضات ف المسألة المصرية ( محث نشر ق سنة‎ 1١ 

- الاحراف فى استعبال السلطة التشريعية ( محث نشر ق مجلة مجلس الدولة 
صئة ١98١‏ ). 


